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ارام يارش افق يشي عبتي لكوي الرتري 
ولد سئّة ام وتوشنحكنة ."ام 
يَحِمَداهه كال 


اعكّقّ به 


إززله ميث 000 
عرالف ساح الوعرة 


مه تج به 


أخاء اللحصغ رميز كدق فجن 


التتاشتر 
مكب المطبوات الإثلاميّة بحجاب 


توق الشل” ع م فدظلة 
للم ٠.‏ بِه 


الطبعة الأولى في لكنى بالهند ١4‏ 
الطبعة الثانية في مدينة دبي ١4١6‏ 
بتحقيق وتعليق الدكتور تقي الدين الندوي الهندي 
وانظر بيان أخطائه فيها بآخر هذه 
الطبعة الثالثة في بيروت 1415 
باعتناء عبد الفتاح أبو غدة 


الحمدٌ لله لعي الوَعّابء الكريم الرحيم التَوّابِء الذي تفضّل على عباده بإرسال 
الرسل الكراعٍ وكان آخرّهم نينا ورسولنا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلامٌ» فأكملٌ 
به الدينَ» وَحْمّم به النبيين والمرسلين» وجّعّله سيد الأولين والآخرين» وأكرمّه 
بالصحابة الكرام» نجوم الاهتداء» ويدور الاقتداءء فكانوا خيرَ خَلَف» وأكرمٌ سلف» 
رضوانٌ اللّه 4 تعالى عليهم أجمعين. 

أما بعد: فهذا كتابٌ حَفِيلُ العلم» جليلٌ القذرء وعِلَّقٌ نفيسٌ جم الفوائد» رفيع 
الذكرء من أواخر ما ألَّفه الإمام النابغة محمد عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى إن لم 
يكن آخره» فقد فَرَعْ منه تأليفاً قبلّ وفاته بنحو شهر ونصف»ء َرَعْ منه في الثاني عشر 
من صَفْر وثُوفي لليلة بقيّثْ من ربيع الأول سنة 704 . 

شرح به «مختصر السيد الشريف الجُرْجاني؟ في مصطلح الحديث» شرحاً وافياً» 
أسهّب فيه وأوعَبء وأطال المباحتٌ المحوّرة وأطتّب» وأرخى العنان في البيان حتى 
أَربَى على الغاية. وتعرّض فبه لمباحثٌ شائكة ومسائل مُعَضِلةَء اجتهد في حلها 
وتنقيحهاء وتقييدها وتوضيحهاء بالأدلة الناطقة» والتّصَّمَةِ الفائقة» فأحسن وأجاد كما 
هي عادثّه في اقتحام الأبحاث الصعبة المُسْتَعْصية وتذليلها وتجليتهاء فجزاه الله خيراً. 


أما «المختصَّد؛ فهو تأليف الإمام المحقق الجليل السيد الشريف علي بن 
محمد بن علي الحُسّيني الجرْجاني علامة العلوم العقلية9, المتوفوٍ سئة 815 رحمه 
الله تعالى» اخختصرهٍ من كتاب «الخلاصة في أصول الحديث» للطيبيٌّ الحَسّينِ بن 
محمد بن عبد الله الطَّيبِي العرافي» المتوفى سنة 47/ رحمه الله تعالى» ومن مقدمة 
حاشيته على «المشكاة» المسماة: بالكاشف عن حقائق السّئّن. 


)1١(‏ أما في العلوم النقلية وعلوم الحديث» فليس هو يصاحب مّهارة. 


وقد حقق الإمام اللكنوي في آخر شرحه هذا «ظفر الأماني» ص 08ه ‏ 053 
صحةً نسبة هذا «المختصر» :إلى الإمام السيد الشريف الجرجاني :تحقيقاً تامء ورد ما 
قيل من نسبته إلى كمال الدين ابن أبي شريف تلميذ الكمال بن الهمّامء أو نسبته إلى' 
السيد جمال الدين المحدّثء» فانظره فإنه مفيد. 

وقال .رحمة الله تعالى عليه» بعد أن أشار إلى مزايا كتاب الإمام ابن الصلاح: 1 
«المقدمة» وأصالته في علم المصطلح: 

«فلا يُحصئى كم من ناظم له ومختصرء ومستدرك عليه ومقتصرء وسعايضا له 
ومنتصر» وممن اختصر مقدمتّه الشيخٌ محي الدين النووي» المتوفى سنة 5/ا5ك, وسمّى! 
كتابه: «التقريب4» وبدرٌ الذين بن جماعة المعمّر المولود سنئة 5759 والمتوفى أسئلة 
لاثالاء وقرَغ منه سنة /541» وسمّاه «المنهل الرَّوِيّ في مختصر علوم الحديث النبوي». 

وقد لخّص منهما مع تنقيح وزيادات من «جامع الأصول» وغيره الطيبيٌ » وسّمّى , 
كتابه «الخلاصة»» وهو شارِحٌ «المشكاة» و «الكشاف». 

ولخّص السيد الشريف الجرجاني من «خلاصته» ومن امقدمته» التي أدرجها في 
مَفْمَح حاشيته المسماة «الكاشف عن حقائق السئن» تلخيصاً مجرّداء كما لخّص السيدٌ' 
الشريف. حاشية المشكاة للطيبي أيضاً تلخيصاً. مجوّداً» وهو المشهور بحأشِية السيد». 
انتهى بزيادة يسيرة. 

فهذا (المختضر) خلاصةٌ هذه الكتب الخمسة: «مقدمة ابن :الصلاح»؛! و «تقريب 
النووي»» و «مختصر ابن جماعة: المنهل الروي» و«خلاصة الطيبي»»' و «مقدّمة 
شرحه للمشكاة» ا 

وهو قد أُلف في زج عضر تأليف (المختصرات) في أغلب العلوم: القرن: 
الثامن . وشاع وانتشر ولقي: القبولٌ من عصر مؤلّقه السيد الشريف الجرجاني لإمامة 
مؤلقه» ولجزالة لفظه. ولطافة حْجُمه» وتعددت نسحّه المخطوطة وكرت كثرة با :1 
لسهولة تَنخه وحفظه. : 

وكان هذا (المختصر): بجاجة ماسّة إلى الشرح» لشدة اختصاره واكتنازٍ عبازاته» 
فنهض بذلك الشيحٌ الإمام محمد عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى» وكتب له هذا 
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الشرح المجيد المّديدء الذي سَئَاه «ظَفَرُ الأماني بشرح مختصر ‏ السيد الشريف ‏ 
الجرجاني». وهو من آخر مؤلفاته أو آخرّها كما أسلفتٌ انفاً. 
بعض مزايا هذا الشرح : 

لقد تميّز هذا الشرح بكثير من الخصائص والمحاسن التي تفرّدٌ بها عن الكتب 
المؤلّفة في موضوعهء على تأر زمن مَؤَلَّفَهء فقد عُرف مِؤَلّمُه رحمه الله تعالى بعمت 
التحقيق والتدقيق» وطول النَفّس في الأبحاث» والنّصّفَة في الأحكام وتقرير المسائل؛ 
فهو حنفي المذهب ولكنه كثيراً ما يَميلُ إلى غير مذهيه ويرجّحه تبعاً للنصوص القائمة 
بين يديه حسب رأيه واجتهاده» مع الأدب والتوقير للمخالف» وهذه خصيصةٌ غاليةٌ 
يندّر وجودها في العلماء المحققين المتأخرين. 

كما تميّرز هذا الشرحٌ بتحرير المسائل المستعصية الشائكة التي اضطربث فيها 
الآراءٌء واختَلّف فيها العلماءء وبقيت متردّدة بين القبول والردٌء فيقومٌ هو بتمحيصها 
وتخليصها وتحريرها وتقريرها على الوجه الصحيح الأمين؛ وإخراجها من تبلبل الرأي 
إلى طمأنينته» فيستفيدٌُ القارىء من حدَّة ذكائه وسعة اطلاعهء وطول باعه في المناقشة 
والترجيح بما يطمئنٌ إلى أنه الراجحٌ الصوابٌ في المسألة. 

وانظر نموذجاً من هذا النوع كلامّه الواسعٌ الماتعّ في جواز العمل بالحديث 
الضعيف في غير العقائد» والأسماءِ والصفات» والحلال والحرام» فقد أطال فيه إطالة 
بالغة حتّى نضح واحترق. 

ومن مزاياه أيضاً أنه يعتني في جل المسائل المختدّفٍ فيها بذكر آراء الفقهاء 
والأصوليين مع أقوال المحدّثين» وبذلك تكمل بحوثه وترتقي فقهاً وحديئاء وتتضح 
المسائل من جميع النواحي بما لها وعليها. 

ومن خصائص هذا الشرح أن مؤلّفه رحمه الله لسعة علمه بعلل الأحاديث أكثرٌ 
من إيراد الأمثلة والشواهد وإيضاحها عند الكلام على أنواع الحديث من الحسن» 
والضعيف: والموضوع» والمضطرب» والمدرج؛ وغيرهاء بحيث قد أربى على 
الغاية» وفي ذلك من الفوائد التدريبُ العملي لطالب الحديث في معرفة الأصولٍ 
والقواعد وكيفية استعمالها في محالّها. 


وفي هذا الشرح أيضاً نقولٌ كثيرة من كتب نادرة مخطوطةء الم تكن ميسورة 
الحصول أو الوصول إليهاء: مما يَستَغرِبُ بُ الواقكُ على الكتاب كيف بِلعَتُها همةٌ المؤلّ 
تحصيلاً» وتَّقَلَ منها ما يريدُ جملةٌ وتفصيلاً. ..» فرحمةٌ الله على المؤّف الإمام 
اللكنوي» ما كان أوعَبَ ذهتّه للعلم ولنوادر نصوصه وكتبه» وبهذا تتحقق الإمامة لمثله 
من النبغاء والأفذاذ. جزاهم الله عن العلم والدين خيراً. ّْ 

ويُوخذ على المؤلَّمَ مع ما لشرحه من المزايا والخصائص ‏ أنه عند ذكر 
(الحديث المسلسل) أورد جملةً كبيرةٌ من الأحاديث المِسَلْسَلَةَ التي لها كتيك مختصّة 
وأطال في ذلك حتى زادّثُ صفحاتٌ (الحديث المسلسل) على أربعين صفحةً» وتَسَاهَلَ 
في إيرادها غاية التساهل» فذكر فيها عد أحاديتٌ موضوعة ساكتاً عليهاء وما كان ينبغي 
له ذلك وهو المحقق الناقد المتقن» المحدّث العالم بالرجال والعلل!! ولكن الأمز كما 
قال الذهبي في «سيز أعلام النبلاء» 501:7 5١7‏ عند تحدُئه عن تساهل المخدثين 
في روايتهم المناكير والموضوعات بدون تَوْهِيّها قال: «فقد عَم البلا وشِمِلَتٌ 
الغفلةٌُ: 'ودخل الدَّخَلُ من المحدّثين الذين يَركنُ إليهم المسلمون» فلا عَتَبٌّ. على 
الفقهاء وأهلٍ الكلام!!. اننهى 


الأصل المعتمد في هذه الطبعة : 


ذكرثٌ قريباً أن لإمام. اللكنوي رحمه الله تعالى فرغ من تأليف هذا :الكتات فيل 
وفاته بنحو شهر ونصف. وطبع الكتابُ في السنة التي تُوفي فبها سنة 4 في المطبع 
المعروف بجشمة فيض في لكنو من الهند بعناية الشيخ خادم حين المقرم ‏ آبادي؛ 
والشيخ نادر حسين رحمهما الله تعالى. 

ويظهر أن الكتاب ثم طبعُه قبل وفاة المؤلّف 'رحمه الله تعالى كنا ييدن من 
(خاتمة الطبع) في آخر الكتاب من تلك الطبعة التي كتبها تلميدٌ المؤلف الشيخٌ العالم 
أبو الحامد محمد عبد الحميد بن العلامة عبد الحليم» ابن العلامة الشنيخ أبي البقاء 
عبد الحكيمء أبن الشيخ مُلا عبد الرب» ابن ملك العلماء ب بحر الغلوم العلامة عبد العلي 
اللكنوي» فلم يَرحَمْ على المؤلّف حينما جاء ذكروف بل دعا له قائال : «...ء لازالت 
شموسنٌ إفادانه طالعة» وما بِرِحَتْ قُمورٌ إفاضاته لامعةً. . .» 
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ويدكٌ على ذلك أيضاً ما جاء في آخر جميع تعليقات المؤلّف على الكتاب من 
كلمة: (منه سلّمه المولى)» فإِنَ عادة المؤلّف أن يكتب في آخر تعليقاته لفظة (منه)ء 
إشارة إلى أن التعليق من صاحب الأصل» ويزيدٌ الناشئٌ إلى هذه اللفظة كلمة (سلّمه 
المولى) إذا كان الطبعٌ في حياة المؤّف» وكما فعله في هذا الكتاب» أو كلمة (رحمه 
الله) إذا كان طبعٌ الكتاب بعد وفاة المؤلف. كما هو منتشر في تاليفه التي طبعت بعد 
وفاته وله عليها تعليقات» وقد غيّرتٌ هذه الكلمة (سلمه المولى) في طبعتي هذه إلى 
إلى (رحمه الله تعالى) إلا في مواضع فأبقيها كما هي للمعرفة والتاريخ. 

وكنتٌ فرغسٌ من خدمة هذا الكتاب في مدينة إصطنبول عام 21404 وهيائه 
للطبع معتمداً على النسخة المطبوعة الآنفة الذكرء» 5 ثم شُغلتٌ عن تقديمه للمطبعة 
بالأعمال العلمية الوظيفية والأسفارء وما تيسّر لي تقديمه إلى المطبعة إلا سنة 21437 
وعندما نّم صقّه وشارف على الطبع سنة 1418ء علمتٌ أن نسخة المؤلف بخطه في 
جامعة عليكرة بالهند» فحصلتٌ على صورة منهاء وقابلت النسخة المصفوفة المشرفة 
على الطبع بالنسخة المصورة عن خط المؤلف» فوجدت النسخة المطبوعة التي 
اعتمدثّها موافقةٌ تمامَ الموافقة لنسخة المؤلفء إِلّ في مواضع يسيرة جداء وقعَتْ فيها 
فروقٌ طفيفة عما جاء ف في المخطوطة. 

وهكذا جلٌ الكتب المطبوعة على حجر الغالبٌ عليها الصحةٌ وعدم الحذف 
والتصحيف بالنسبة للأصول المطبوعة عنهاء قال الشيخ محمد مثير بن عبدّه الدمشقي 
مؤسٌسنٌ (إدارة الطباعة المنيرية بمصر) رحمه الله تعالى في كتابه الجليل «نموذجٌ من 
الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية سنة 21544 عند الكلام على الطباعة وفنْ 
التصحيح. وبعد ذكره منزلّة الكتب المطبوعة على الحروف في الصحة والجودة» 
قال230: 

)١(‏ ص ه7. وهذا الكتابٌ قل من يتنه لجلالته وإفادتهء فإن الذي يظهر من اسمه أنه فهرسٌ 
مجرّد لمنشورات (إدارة الطباعة المنيرية): وليس الأمرُ كذلك بل الكتابُ يشتملٌ على فوائدٌ كثيرة حول 
العلم والعلماء» وحال الطباعة والتصحيح في عصر مؤلف الكتاب » وتقسيم باعة الكتب في العالّم في 


عهدة: وتراجم طائفة كبيرة من تجار الكتب من العلماءء ثم البحث الواسّع المُمْبع عن كل من علم 
التوحيد» وعلم التفسيرء وعلم الحديث والسنةء من شتى النواحي» مع ذكر م طبع في الإدارة 


المذكورة من كتب هذه العلوم » والكتابٌُ ممتعٌ في بابه ونافع للغاية. 
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«هذا إذا كان ما بطم على: حروف» وأما إذا كان على حجر فقليل” غَلَطَه ' لأن 
الكاتبّ يكتب على الحجر .ما يُرادُ طبعُه: وغالباً يكون أهل علم ومعرفة بالزسمء' ومع 
هذا فإن الكتابة تحتاج إلى تأمُلٍ وتدقيق..أكثر من صتٌ الحروف» ويُعَاودٌ الكاتبُ نظرّه 
ثانياً بعد الكتابةء أو يتلُوها على مؤلّفها وناشرها مر ثانية» ولذلك تجدُ الكتبٌ 
المطبوعة في البلاد الهندية على الحجر صحيحة قلّ أن تعثّر على غلط * مُهِمٌ فيها؛ من 
حذفٍ أو تصحي». انتهى كلامٌ الشيخ محمد منير. 

والنسخةٌ المطبوعة الني أتحدّث عنها صادقٌ عليها هذا الكلامٌ كلّ الصدقء من 
حيثٌ موافقتها لأصلٍ المؤلّف الذي طبع الكتابُ عنهء ولكنّ الصعوبة التي لوي في 
خدمة هذا الكتاب هو أن هذا الكتابَ لم يَحظ من عناية المؤلّف اللكنوي وتوقد: الذهنه 
وحفظه بشيء كبير» فكثرثٌ فيه الأغلاط والأسقاطء والتصحيفاتٌ والتحريفاتٌ» ولم 
بخلّ من ذلك أغلبُ صفحات الكتاب» مع ظهور كثير من تلك الأغلاط والتحريفات 
والأسقاط ووضوجها على عامة طلبة العلم فضلاً عن المؤلّف الإمام اللكنوي رحمه الله 
تعالى!! 1 

والسببُ في ذلك أن المؤلّف كان قد شرع في تأليف هذا الكتاب شرح مختصر 
السيد الشريف الجرجاني» سنة 1246» حيتما قرأ عليه بعض الطلبة المختصرّ المذكورء 
ووصل وقتشذٍ إلى بحث (الحديث المسلسل)» ثم انشغل عن إكماله بأعمال عغلمية 
أخرى » ثم توجه إلى إكماله في آخر حياته وفرع منه في الثاني عشر من صفر.سنة 
4ل قبل وفاته بشهرٍ ونصف كما سبقء فالقدرٌ الذي ألّفه في مقتبل, حياته'سنة 
6 لََا ألّفه وهو يدرّسنٌُ الكتاتء استعجَلَ في التألِيفٍ وأسرَّع في الكتابة ل فيما فيما ' 
يبدُو ‏ ليجري التأليفث وَالدرْسٌ على قَدمٍ المُساواة» ولم يِتِيسَرٌ له النظرٌ ثانياً فيما يوَلفُه 
ويكتبة.. وذلك لكثرة أعمالة وأشغاله العلمية» :ولعلّه أجل هذا النظن إلى ؤقت الفراغ 
من التأليف وإتمامه. 1 

ولكن لما وفقه الله تعالى لإكمال هذا التأليف كان رحمه اللَّهُ تعالى في آعر. 
حياته» وقد تَوَارَدَتْ عليه الأمراو وقتئذ» كما جاء ذكرٌ ذلك في «كنز البركات لمؤلانا 
أبي الحسنات» رسالة تلميذٍ المؤلّف الشيخ أبي الفضل محمد حفيظ الله في احياةاً 
المؤلّف اللكنوي» بل ذَكَبْر تلميدّه الآخر الشيخٌ العلامةٌ المحدّثٌ المُسَنِدُ محمد 





١ 
عبد الباقي اللكنوي ثم المدني المتوفى بها سنة 17554 في ترجمة المؤلّف اللكنوي التي‎ 
بها في مقدّمة كتاب المؤلّف «تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار» يل قال فيها إن‎ 
المؤلّف ابتلي  في آخر حياته  بِضَّعْفٍ الدماغ» حتى كان يضحكٌ أحياناً ولا يَشْعْرُ‎ 
فلأجْلٍ توارّد الأمراض والضعف على المؤلّف رحمه الله تعالى لم يُمكن له النظرُ‎ 
في الكتاب ثانياً بعد الفراغ من تأليفه» وهذا هو السببُ  فيما أقدّرُه  لوفرة ما وقع‎ 
من الأغلاط والأسقاط» والتحريفات والتصحيفات في هذا الكتاب على خلاف المعهود‎ 
من الإمام اللكتوي من متانة الضبط وشْدّة الإتقان في مؤْلّفاته وكتبهء رحمه الله تعالى.‎ 
ولا بأس بِسَرّْد بعض نماذجٌّ من تلك الأخطاء مما صححتها من دون تنبيه عليهاء‎ 
ليظهر للقارىء أن السبب في وجود هذه الأخطاء وغيرها هو الذهولٌ وسرعةً الكتابة عند‎ 
التأليف» ثم عدم اعتبار الكتاب والنظر فيه ثانياً بعد الفراغ منهء وإلى القارىء نماذج‎ 
من ذلك فيما يلي:‎ 


الصفحة السطر الخطأ الموجودفي أصل المؤلّف الصوابُ المثبت في هذه الطبعة 

1 ل الناقل للحديث والإسناد الناقل للحديث بالإسناد 

١‏ 4 الجاحظ بن نحر الجاحظ عمرو بن بحر 

ارق 0 ثلاث نصاب الشهادة ثلاثة نُصّب الشهادة 

وه الاوم على ما فصلته من حسن على ما فصَليُه من صحيح 
وضعيف وساقط . مع أن فيها وحسن وضعيف وساقط . مع أن فيها 
ماهو مطلق ذم الكذب عليه . ماهو في مطلق ذم الكذب عليه . 

هه 5 فبلغ ثمانين وسبعة فبلغ سبعة وثمانين 

34 إن قد رَوَى عنه قد رواها عنه 

“اه كه بل ما أفاده العلم» كما قررته بل ما أفاد العلم كفى» كما قررثه 

لاه 4 ويقيّت هناك وبِيّتٌ هناك 

ف "امن أسفل من جبلاء الصحابة من أجلاء الصحاية 

و" 1 حديث جَمّل بن مالك حديث حمل بن مالك 

4 ١و5‏ من أسفل2 بمايرويه اثنان في بعض الطريق بما يرويه اثنان في بعض الطرق» 
لثلا يصدق على المتواتر والمشهور09 لثلا يصِدُقَ على المشهور 

54 3 في بعض الطريق في بعض الطرق 

37و 7 لفظ: من الصحابة لفظ : من الصحابي 
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“من أسفل 
ب 
5 
"من أسفل 
”من أسفل 


بأن يرويه أقل. . بأن لا يرويه أقلٌ. . . ْ 1 
ورواه عنهما ورواه عن أنس ١‏ 
لأن في الصحيحة من الأحاديث لأن في #الصحيحين» من الأحاديث 
مالا توجد. . . مع الإجماع في مالا يوجد. . . مع الاجماع على . . 
صحّ الحديث. . صِحٌ من الحديث . . 

عشرة ألف مكررة عشرة آلاف مكررة 

في النبت في التثيّت 

وأبي ذر الدمشقي وأبي زرعة الدمشقي 

أبن سعد رشدين بن سعد 

فلوكان الأولى فلوكان الأول 

يعتدإبه روايته يُعتَدُ بروايته 

الخليل بن أحمد بن أبي سعيد الخليل الخليل بن أحمد بن الخليل أبو سعيد 
عمرنبن إبراهيم عُمّير بن عامر 

لم أر... عن أحد من الأئمة لم أر مع :ذلك عن أحد من الأئمة. 
اشترزطوا نفي الشذوذ اشتراط نفي الشذود 

عبد الملك بنعبد العزيزه وابن جريج . عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
أبو عبد الله شعبان بن سعيد أبو عبد الله سفيان بن سعيد” 

ليس في خطبته ليس فيه بعد خطبته 

وأن تأويل الطيبي بقول الترمذي 22 وأن تأويل الطيبي قولٌ الترمذي 
أبو بكر بن داود أبو بكربن أبي داود 

عن شفيان عن سليمان بن قرم 

على تقدير ترك استحبابه على تقدير استحبابه 

أحرنى لأمانته أحرى لإمائته 

وابن جرير والطحاوي والطبري 2 وابنجرير الطبري والطحاوري 

أولى بلا اعتماد أولى بالاعتماد 

في أمئلة المعلول في أمثلة المشهور 

التريّح عن الوطن الترُوح عن الوطن 

أسفزوا بالأجر أسفر وا بالفجر 

أبو عبد الله محمد بن أحمد أبو عبيد الله أحمد بن مخمد 

سعيد بن زياد سعيد ين عبد العزيز عن زياد 

شكر لله عن تلك النعمة شكر الله على تلك النعمة 


وكثيدٌ جدًا من هذا النوع غيرٌ ما ذكرته مما سيجده القارىء مصحّحا أ مع الينبيه. 


عليه أو بدونه» ومن هذه الأخطاء ما جاء في كلام المؤئف نفسه » ومنها ما وَقَع في : 





١١ 


نقله عن المصادر الْأخَر إنا لسّقْم في تلك المصادر أو لتجؤّزه في النقل مع صحة ما 
ورد في المصادر المنقول عنها. 

ولا يُستغرب وقوع أمثال هذه الأخطاء في كتابة العالم المحقق المتقن» سواء كان 
ذلك من مقوله أو منقولهء ولا بقاؤها في كتابه إذا لم ينظر فيه ثانياً بعد الفراغ من 
الكتابة» فالذهولٌ والسهرٌ لا ينفك عنهما البشرء وليس هذا مما يَحْضُ من رفيع مرتبة 
العالم وجلالة قدره» والعالمٌ لا ينجو من السهو في المسائل العلمية فكيف في التحرير 
والكتابة» قال العلامة محمد بن إبراهيم بنْ الوزير اليماني في «الروض الباسم في الذب 
عن سنة أبي القاسم» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لايل «والسهوٌ غيرٌ الجهْل 
بلا مزية» وقد يتفق ذلك لكثير من أثمة الفنون كلّهاء في مسائلٌ + جَليّة يُخطئون فيها 
على سبيل السهو دون الجهّل». انتهى 

وكثيراً ما نجد في عبارات العلماء المدقّقين والفُضلاء المتقنين أخطاءً ظاهرةً 
لا َحْمَى على طَلَبتِهِمء ولكنهم لسرعة الكتابة أو القراءة» أو النظر العارضء» أو شرود 
الذهن» لا ينتبهون إليهاء ويقرؤونها في أنفسهم صحيحةء ولذلك تجد في كتبٍ بخط 
مؤلفيها في الجملة أو الكلمة يقولٌ المحقُقُ فيها: «كذا بخط المؤلف! . ٠.‏ .» فما هذا من 
المؤلّف للجَهْلء وإنما هذا من سبق الذهنٍ والقلمء وقراءة الإنسان ما في نفسه من 
المعلومات لا ما في منظوره وأيضاً فالفكرٌ يذهب والقلبٌ يسهوء والفهم عَرَضٌ يطرأ 
ويزول» والحفظ يَضعْفُ ويَقْرَى» والذهنٌ يكل وينصّطء والنظر يُصيبٌ ويزيغ» والقلم 
يَكبُو ويطغى . 

وأمثالٌ هذه الأخطاء التي هي نتيجة الذهول والسهرٍ هي المرادة فيما رُوي عن 
الإمام المُرّني رحمه الله تعالى قال: «قرأثٌ كتابَ «الرسالة» على الشافعي ثمانين مرة» 
فما من مرة إلا وكان يقف على خطأء فقال الشافعي: هِيّه'2 أبى الله أن يكون كتاباً 





(1) في «لسان العرب» 414:1 و 081 في (إِيْهِ وهيّه): «كلمةٌ مبنيةٌ على الكسرء وهي اسم 
سُمّيَ به الفعل» ومعناه الأمرء تقول للرجل: إيه بغير تنوين إذا استزدتّه: من الحديث المعهود» فإن 
استردتّه من حديث ما نوّنتَ. 1 

قال ابن سَيِدة: هيه كلمةٌ استزادة للكلام؛ وكلمةٌ زَجْرٍ بمعنى حَسْبْك». انتهى» وهي هنا بمعنى. 
حَمْبْك أي اكتف بهذه آلمرة فلا يَسلُم الكتابُ من الخطا! 


ْ 1١4 
صحيحاً غيرٌ كتابه» نقله العلامةٌ الشيخٌ 'عبدٌ العزيز البخاري رحمه الله تعالى في «كشف‎ 
وأخذ من هذه الحكاية العلامةٌ الفقيه علاء الدين الحصكفي قولّه في‎ 04:١ الأسرار»‎ 
«ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» وهلهه فائدةٌ غاليةٌ‎ ١4:١ مقدّمة «الدرٌ المختار»‎ 


:0 
رقيعه. 


ومن هذا الباب أيضاً أكثرٌ الأخطاء .التي انتَقَدَها الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم 
الرازيان» على الإمام القُمام' شيخ حفاظ الأمة أمير المؤمنين في الحديك محمد بن 
إسماعيل البخاري في #تأريخيلاء وقد دوّن تلك الانتقادات أبن أبي حاتم في كتابه 
«بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه»ء وبمقابلتها بنسخة «التاريخ» 
المتأخرة التي طبع عنها الكتابٌ يجدٌ القارىء أن الموجوة فيها كما صؤبه الرازيان 
أبو حاتم وأبو زرعة» ولا يُوجَدُ الخطأ الذي حَكَيا عن الإمام البخاري وخطاءٌ فيه» وما 
ذلك إلا لأن كثيراً من تلك الأخطاء كانت من باب السهو والدُهول فاستدركها الإمامٌ في 
العرضة اللاحقةء ولا يُكر أيضاً أن كثيراً منها يَرْجِعٌ إلى سقم نسخة «التاريخ» التي 
اعتمد عليها الرازيان. 


وهذا أيضاً الحافظ العلامة أبو الفرج ابن الجوزي على جلالة قدره وسعة ة علمه قد 
كثُرث الأخطاء وَالسّقَطاث في تاليفه» وعللٍ ذلك العلامةٌ موفق الدين عبدٌ اللطيف بن 


يوسف البغدادي رحمه الله “تعالى أنه كان يفرُعٌ من الكتاب ولا يعتّيكه" . 


بل .'الحافظ الإمام 'أبو الفضل ابن حجر العسقلاني أحدٌ 3 أمراء المؤمنين في 
الحديث يُوجَدُ في بعض كتبه التي بخطه من الأخطاء والفرطات ما هو من هذا القبيل» 
كما ثَرَى تماذجّ من ذلك في «تقريب التهذيب» من الطبعة التي اعتنّى بها الأستادٌ الشيخٌ 
محمد عوامة وطبَحها عن مخطوطة الحافظ ابن حجر التي كانت في مطالغته ومزاجعته 
إلى أواخر حياته!! 1 

وقد انتقد الحافظ السخاوي أحد شيوخه الكبار وهو الإمامٌ الحافظ أنو مجَمد يدر 
الدين العيني» لما ترجم له في كتابه «ذيلٍ رفع الإصر في قضاة مصراء انتقده غبلى ما 


(0) انظر #تذكرة الحفاظ» 17419-38545115 





١6 
وَجَدَّه في تاريخه «عِقْد الججمان» من الأخطاء الظاهرة التي هي في الحقيقة  من فبيل‎ 
سبق القلم أو سبتي الخاطرء فأنكر ذلك عليه العلامةٌ المؤرّخ تقي الدين التميمي في‎ 
«طبقات الحنفية» في ترجمة البدر العيني بقوله: «ليس هذا في شأن العيني مما يُعاب»‎ 
بالنظر إلى كثرة مؤلّمَاته التي لو كَتبها السخاوي من الأصولٍ الصحيحة المقايلة‎ 
المضبوطة لوقع في خخطه ما لا يُحصّر من هذا القبيل.‎ 
وكتابه «الضَّْء اللامع» الذي عليه خطه وقع فيه ما لا يُحصّى من هذا الترع» فإن‎ 
الإنسانَ مَحلٌ النسيان» والقلمَ ليس بمعصوم عن الطغيان» فكيف بمن جَمَعَها من‎ 
أماكنها المتفرّقة» وضمٌ شُوارِدّها المتخرّقة» وليس كل كتاب يُنقل منه المصيّفُ ويّروي‎ 
عنه مبرءاً من السّقَم. سالماً من العيب» محفوظاً له عن ظِهْرٍ الغيب» حتى يُلامَ على‎ 
خطئه» ويؤاخذ على تقصيره.‎ 


وقد وقفتٌ على كتاب للبدر الزركشي ‏ وما أدراك ما الزركشي؟! ‏ بخطهء 
سمّاه «عقود الجمان» لا تخلو منه صفحةٌ عن تصحيفٍء ولا حروفٌُ ورقة منه عن 
تحريفٍء وكان هو أيضاً ‏ أي الزركشي - كالبدر العيني في سرعة الكتابة» ولو رُوجع 
كل منهما فيما وقع من ذلك لَمَلِم صوابه من خطثه. وصحّته من سقمهء بأدنى لمحة 
منه. ولكنّه حمله ‏ أي السخاويّ ‏ على ذلك التعصبٌ الذي تلقّاه عن شيخه الحافظ 
ابن حجر في حقّ البدر العيني». انتهى كلام التقي التميمي نقلاً من «تذهيب التاج 
اللجيني في ترجمة البدر العيني» لشيخنا الكوئري رحمه الله تعالى ص 5» المطبوع 
تلخيصه في فاتحة «عمدة القاري» من طبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 


ومن قبيل هذه الأخطاء التي أتحدّث عنها ما ذكره الحافظ ابن القيّم رحمه الله 
تعالى في «زاد المعاد» ؟:**5 عند كلامه على غلط وقع من بعض الرواة في بعض 
الأحاديث» قال رحمه الله تعالى: «وسَفَرٌُ الوّمّمِ من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى 
مكانء ومن واقعة إلى واقعة» كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم». وهذا تعبير لطيف 
ينسىء عن دقة نظر قائله . 

وأمئالٌ هذه الأخطاء التي أشرتٌ إليها يعدّها بعض متعالمي هذا العصر تحريفاً 
للنصوص! 


١5 
: عملي في الكتاب‎ 

وأما عملي في الكتاب فإني فصّلْتٌ عبارات الكتاب وجعلتُها إلى مقاطع صغيرة» 
وضبطتٌ المُشكلٌ من الكلمات وفسّرتٌ المبهّم منهاء وصححتُ النصّ من الأغلاط 
والتحريفات التي سبقث الإشارة إليها بالرجوع إلى المصادر الأصلية» أو باجتهادي إذا 
كان الحَطاً في عبارته نفسهء ولم ألتزم التنبيه “على ذلك دائماً حتى لا نل الكتات 
بحواشٍ مُشَمْنَةَ للقارىء» لا يجني منها إلا |الوقوف على الخطأ والتحريف الظاهرء 
وأتممث العبارات التي وَنَعتْ فيها الأسقاط بمراجعة مصادرها إن كانت منقولة» 
وجعلتُها في الغالب بين معترضتين هكذا س... سء وقد أضعُها بين الهلالين» فكل ما 
كان كذلك ولم يكن في ذاته جملة اعتراضيةٌ عند النحاة» فهو سَقَط وقع في أصل 
المؤلّف الذي اعتمدتٌ عليه في هذه الطبعة» والنسخةٌ المطبوعة بالهند كما. سَبَقَ 
لتحت عنها تابعةٌ صل المؤلف في كل شيء سوى مواضع يسيرة أَِتَ فيها ما ليس 
في الأصلٍ سواء أكان المثبت خطأ في نفيه أو صواباً حَصّلَ مصادفة . 

وأما عبارة المتن (مختصر السيد الشريف الجرجاني) فلم تخلّ .من لأغلاط 
والأسقاط أيضاء نقرّمثها وأتممثها من النسخ المطبوعة للمختصر. : 

فقد تعدّدث طبعاثٌ هذا «المختصر» قديماً وحديثا نظراً لجزالته ولطافة حجمهء 


فطع بمصر قديماً غيرٌ مرةء وفي الهند في فاتحة «جامع الترمذي», وطيع حديثاً في 
أزمان متقاربة وبلاد مختلفة» مما يدل على استحسانه ممن وقف عليه . 


فطبعَتُه دار الدعوة بالإسكندرية سنة 01404 بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المئعم 
أحمدء وطبعَنّه في الرياض دار الرُشْد سنة »١4٠17‏ بتحقيق الدكتور علي زوين»' وطبع 
معه «المختصر في علم الأثر؛. للعلامة الكافيّجي» المتوفى سنة 478 رحمه الله تعالى» 
وجعل العنوان الكبير لهذين المختصرين: (رسالتان في علم مصطلح الحديث). وطبعَئه 
في بيروت مكتبة دار القدس في صنعاء باليمن مع دار أبن حزم في بيروت سنة 1417 
يق بتحقيق الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليمني . : 
وكلٌ واحدٍ من هؤلاءٍ الفضلاء ء طبع عن مخطوطتين غير اللتين طبع عنهما الآخرء 

ولم يقف أحدٌ منهم على ,شرحه: «ظَفْر الأماني» ولا أشار إليه. وقد استفدت ‏ كما 
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قلت انفاً بعضٌ التصويبات من هذه الطبعات للمتن» مع أنها لم تخل من أغلاط 
وتحريفات» وجزى الله محققيها خيراً. 

هذاء وقد وقع في الكتاب بعض التعابير اللغوية الخارجة عن الجادة» فما ترججح 
لدي أن منشأه سبق القلم صححته مع التنبيه على ما جاء في الأصل أو من غير تنبيه» 
وأما ما شيل لي أن الدافم إليه كونٌ لغة المؤلّف الأصلية غير عربيّة أبقيثّه كما هو. 

وقمثٌ بتخريج نصوصه من مصادرها التي نقل منها المؤلّف فيما استطعتُ إليه 
سبيلاٌ» وعلّقت على مباحث الكتاب حين اقتَضَّى المقامٌ ذلك» وأطلتُ في بعض 
التعليقات بما رأيت ذكره مفيداً بل متعينء واستدركتُ في آخرٍ الكتاب تعليقات 
وزيادات مهمّة بَدَتْ لي إضافتُّهاء ولم يُمكن إدخالها في مواضعها من صفحات الكتاب 
لكونه تم صق صفَّاً نهائيء وأشرتٌ في (الاستدراك) إلى مواضع الإضافات بذكر رقم 
الصفحة والسطر. 

ووضعتٌ في حاشية هذه الطبعة أرقامٌ الصفحات في الطبعة القديمة الهندية نظراً 
إلى أن العزو إليها قد استمرٌ أكثر من مثة سنةء فتكون هذه الأرقام مُرشْدة إلى تعبين 
موضع الإحالة إليها في تلك الطبعة. 

وصنعتٌ للكتاب محتوى عامّاً يشتمل على عدة فهارس تفصيلية تُعين في 
الاستفادة من الكتاب بأيسر نظرة. 


هذاء وقد جاء اسم الكتاب في وجهه وفي مقدّمة المؤلّف: (طَفَّر الأماني في 
مختصر الجرجاني)» وهو عنوان مضغوط جدَاً لا يُفيد أن هذا الكتاب شرح لمختصر 
الجرجاني» وإنما يفيد مَدْح «المختصر» والإشادة بهء وجاء اسمّه في «الأجوبة الفاضلة» 
للمؤلّف ص 4ه وفي مقدمة «عمدة الرعاية» له أيضاً ص :7١‏ (ظفر الأماني بشرح 
المختصر المنسوب إلى الجرجاني)؛ وإنما قال (المنسوب) فإن المؤلّف كان في أول 
الأمر متردّداً في أن هذا «المختصر» من تآليف السيد الشريف الجرجاني آم لاء كما 
يظهر من كلامه في «التعليقات السنية على الفوائد البهية؛ ص ١"١‏ عند ترجمة السيد 
الشريف» ثم تعيّنَ عنده أن «المختصر' للسيد الشريف الجرجاني جزماًء كما حقّق ذلك 
بإسهاب في آخخر هذا الكتاب «ظَفَّر الأماني» ص 089 . 
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ولذلك اخترتٌ العنوانٌ الذي أثبثّه على وجه الكتاب: (ظَفَّر الأماني بشرح مختصر 
السيد الشريف الجُرجاني)» ليظهر لناظر الكتاب وفارئه من أول نظرة موضوعه 
ومحتواه»؛ وليدلٌ على أن #المختصر» المشلروح بهذا الكتاب للسيد الشريف الجرجاني 
جزماً لا لغيره كالكمال ابن أبي شريف»؛ ولا للسيد جمال الدين المحدّث؛» كما قال 

بهذا وذاك بعضهم. 

ولم أترجم للمؤلف اللكنوي. رحمه الله تعالى ‏ هنا اكتفاء بتراجمه الواسعة 
التي أثبتُّها في مقدّمة «الرفع والتكميل» و «الآجوبة الفاضلة» و «تحفة الأخياز». 

وتعبتٌ في مخدمة ' هذا الكتاب تعباً شديدا ولقيتٌ في ذلك الآلاقي ] واجتهدت 
:"في تسديد نصّه وتصويبه» وفي تنقيته من الأغلاط والتحريفات» اجتهاداً تامّآء وأرجو 
من الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت لذلك» وما توفيقي 5 بالله» عليه توكلتُ وإليه 
أنيب» ورحمّ الله من ترحّم عليّء وأهدى دعوة خيرٍ إليَ» فإنها غنيمةٌ : مشتركة تؤمّن 
عليها الملاتكة» وأسألٌ الله العليّ الكريم» ربٌ العرش العظيم أن ينفعني وضائرٌ إخوتي 
من طلبة العلم وأهله بهذا الكتاب. إنه قريب مجيب» يجيب دعوة الداع إذا ذعاف؛ 
وصلى الله تعالق وسلّم غلنى خير خلقه محمد عبده ورسوله» وعلى آله وصحبه 


أجمعين » والحمد لله رب العالمين©. 1 وكتيها. 
في الرياض 6؟ من ذي الحجة سنة ١418‏ عبد الفتاح أبوؤ غدة 





زفق بقي بعد هذا لزاماً علي أن أشيرٌ إلى آني قمثٌ بخدمة هذا الكتاب من نحو عشر سنين؛' كما. 
أشرثُ إليه في سابق كلامي هناء وأعلنتُ عن اهتمامي بطبعه من نحو حمس سنين أكثر من مرة في! 
غير كتاب من كتبي . وعَلمّ بذلك أخصٌ العلم الدكتور تقي الدين التدوي الهنبي؛: الذي أعتده ضديقاء 
ويعتبرني أستاذاً له إذ: سمع: ذلك. مني مراراً. 

ثم علمثُ من نحو أكثر من سن أله تيه إلى طبع هذا الكتاب مع علمه بقيامي بخددته وطبيه؛ 
وليته لم يفعل» فذلك انتهارٌ غير حميدء نضلاً عن أن فيه ضياعاً للوقت والورق والجهد إذا تواردت' 
. على عمل واحدء وتغريراً للقارىء وإضراراً به لشراء الكتاب مرّئين 

وذلك مع إحساني إليه وتقديم الجميل ل بما كتبله في مقدّمة .«التعليق الممجّد على موطأ الإمام! 
محمد» للإمام اللكنوي»: نحو أريعين. صفنحة. وكان ذلك مني إجابةٌ لإلحاحه وتكريماً مني وحْبّاً بآثار 5 





الإمام اللكنوي التي قمثُ بالكثير منها تحقيقاً وطباعة وإشاعة؛ فاقتضى ذلك مني كشف الحال لمعرفة 
الخلال . 


ثم وقفت على الكتاب مطبوعاً بتحقيق الدكتور المذكور وتعليقه بعنوان «ظفّْر ‏ كذا ‏ الأماني 
في مختصر الجرجاني» فنظرثُ فيه فقلت ثانية: ليته لم يفعل» فقد جاء الكتابٌُ مشحوناً بأنواع من 
الأغلاط والأسقاط والتحريفات!! بحيث قد زاد عددٌ الأغلاط فيه على عدد صفحات الكتاب بكثير!! 
وأصبح من حق العلم علي لزاماً أن أبيّن هذه الأخطاءء صيانة وأداءً للأمانة العلمية» فأفردتها في جزء 
مستقل طبعتّه مع هذا الكتاب وألحقته بآخره بعد نهاية الفهارسء» يعنوان (أخطاء الدكتور تقي الدين 
الندوي في تحقيق كتاب «١ظْمَر‏ الأماني» للكنوي). 
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/ يا من جَعَلّنِي من وَرَنْةِ الأنبياء» أسأنّك أن تجعلني رأسٌ الأتقياءه " 
وَل وسنّم على سيد العرب والعَجمء صاحبٍ الجُود والكَرّم» سيد الرسل 
والأصفياء» وعلى آله وصحبه هُداة الخلق بللا امتراء . 


وبعدٌ فيقولٌ العبد المعتصم بالحبل القويء أبو الحسئات محمد الْمَدْعُو 
بعبد الحيّ اللَكْتَِيء الأنصاريٌ الأيوبيٌ الحنفي» تجاوّرٌ الله عن ذنبه الجليّ 
والخفي : 
إنَّ أجلّ ما صُنّف في علم أصول الحديث من المختصرات: المخقصّرٌ 
المنسوبُ إلى الفاضل النبيل» والعالم الجليل» الجامع بين المعقول والمنقول» 
الحاوي على الفروع والأصول» سَّيّد فضلاء دهرهء وسَنَّد علماء عصرهء مولانا 
السيّد عليّ الشريف الجُرْجَانِيء تَروّح رُوحُهُ بالكرّم الربّاني . 


ولذلك تراه قد اشتّهر كاشتهار الشمس على رابعة النهارء وطار في الأمصار 
كالطائر في الأقطارء ورأيثٌ الناسّ في هذا الزمان قد اشتغلوا بِدَرْسِه وتدريسه» 
ولم أرَ له شرحاً يكفي لحلّ جليّه وخفيّه» فألهمني الله تعالى أن أكتب له شرحاً 
حاوياً لأصول المطالبء وافياً بتحقيق المآرب» مُسَمياً له ب «ظَفَرٍ الأماني 


ف 
بشرح مختصّرٍ السيد الشريف المجرجاني)170) 
وذلك حينّ قراءة بعض المتردّدين إليّء المخْتّصّرٌ المذكورَ عليّء وهذا من 
الفيض الرحماني» على هذا العبد الجاني. 
ومقتيساً من كتاب الله تعالى: : (الحمة لله رب العالمين)» ” ومتوشادٌ إليه 
بالتصلية على خير اليئرية (والصلاةٌ والسلامٌ على رسوله محمد وآله 
أجمعين)» وشارعاً فني المقصود بعد الفراغ عما يجب تقديمُه عليه. ْ 
«وبعدٌ) أي بعد الحمد والصلاة (فهذا) أي ما حَضّر في الذهمن من 
المعاني (مخعَصَيٌ) أي قليلٌ المباني» كثيرٌُ المعاني (جامعٌ لمغرفة عِلْم 
وسلّمء من حيتٌ الصلحةٌ والضعفٌ» وأوصا إسناده من الاتصالٍ والانقتطاع 
والإرسال والرفع والوقفي» وغير ذلك» وأحواك رجاله من الجرح والتعديل . : 
(مرتّبٌ ب على مقدّمة ومقاصدٌ مرتبةٌ على أربعة أبواب)» : الترتيبُ 
في اللغة جَعْلُ كل شيء في مرتبته» وهو بحسب الظاهر لا يَتعدّى بِعَلَى © فإما 


)١(‏ جاء العنوان في الأصل: (ظَقَُ الأماني في مختصر الجُرْجَاني): وهو عنوان 
مضغوط جداًء لا يفيد أن هذا الكتاب شرح لمختصر الجرجاني» وإنما يفيد مَدْحَّ (المختصر) 
والإشادة به. وحَقُ عنوانه أن يكون : اط الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرْجاني»» فلذا زد 
وأثبته كما ترى, لِيُعرّف لناظرهوقارئه من أول نظرة؛ كما قدّمتدص ١7‏ 14 

(؟) نعم هو في كتب اللغة» كالأساس واللسان والقاموس وتاج العروس.والمصباح» لم 
يُذكر له تعدية بحرفٍ (على) ولا بغيره؛ في كل تصريفه ثلائياً أو رباغياً أو تحماسياً. وعلى هذا 
فلا يتعدى إلا على سبيل (التضمين)» وفيه اختلاف بينهم» ويبقى مخدثاً. : 

وجاء في «المعجم الؤسيط»: (يقال: يترئّبُ عليه كذا: يَستقرٌ وينبني» . انتهى , 





ايف 
أن يكونّ بتضمين معنى الاشتمال» يقالٌ: اشْتَمّل الشيءٌ على الشيء؛ أو يكونَ 
بتضمين معنى البناء» يقال: بَتَى الدار على طبقتين» وقد يقال: الترتيبُ أيضاً قد 
يتعدّى بعلى بناءً على أنَّ معنى الترتيب جَعْلٌ أجزائه مرتبةه بحيث يقع كل واحد 
في مرتبته» وهذا يُتَصوَّرُ على أنحاء مختلفة» فيُعلَمُ بعلى النَّحْوُ المعيّن الواقعٌ هو 
عليه . 

(المقدّمةٌ في بيان أصوله) أي أصولٍ الحديث (واصطلاحاته) أي 
اصطلاحات هذا العلم . 

(المتن): المشهورٌ في تعريفه ما ينتهي إليه الإسناد» وهو متضمّن للدّؤر 
ظاهراً""؟: لأنهم يُعرّفون الإسناد بإظهار طريقٍ المتن» فلذلك تَركه المصنف»ء 
وعرّفه بما لا يَرِدُ عليه شيء بقوله: 

(هو ألفاظ الحديث التي تتقوّمٌ يها المعاني) إضافةٌ الألفاظ عَهْدِيْه: 
أي الألفاظٌ التي صَدَرَتْ عن صاحب الحديث» فلا يُسمّى ترجمةٌ الحديث متنا 
وفي إيراد الصلّة("© إشارةٌ إلى وجه تسمية الفاظ الحديث بالمتن» فإن المتن في 
الأصل ما اكتّتف الَّلْبَ من الحيوان؛ وبه شبّةَ المتنُ من الأرض ومَثْنْ م الشيء 
ومَئْنُ الشرح» ومنه الحَبْلٌ المتين. 

فمَمْنُ كل شيء ما به يَقومٌ ذلك الشيءٌ ويّتقوّى بهء كما أنْ الإنسان يتقرّى 
من الصُّلْبِء فَمَيْنُ الحديث/ ألفاظه من حيث إنه تقوم بها المعاني» لا من حيث 
هي هي . 


)١(‏ الدَوْرُ عند المناطقة: توقّفُ وجود الشيء على ما يتوقّفُ عليهء أو يقال: الدّورُ 
توّفُ وجود كل من الشيئين على الآخَرء ومن خير ما يُمئّل له ويُوضّح به قولُ الشاعر 
ابن ثبّانة : 

سال ةٌالدَوْ جَرَثْ | يني رين مَنْ أحتبّ 
لولامَشِسيِي ماجفًَا لوِلاجَمَاهُلمأشب 

زفق يعني بالصلة لفل (بهاا» الجارٌ والمجرور. 
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(والحديث أعم من أن يكون قول الرَسولٍ صلَى الله عليه وعلى 
آله وسلّم ٠‏ أو الصحابيٌ أو التابعيٌ » وفعلّهم. وتقريرّهم) . 

اعلم أنَّ ها هنا أربعة ألفاظ مستعملة فيا بينهم: الخيرء والحجديث» 
والسْنَّء والأثرء فقيل: ,بين الحديث والخبر تبايْنُ كل . 0 ء 

فالحديتثُ: مااجاء عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
أو الصحابيٌء أو التابعيّ. 

والخبرٌ: ماجاءٍ عن غير ذلك. ومن َم يقال للمشعل بالقواريخ : 
أخباري» وللمشتفلٍ بِالسْنة: المُحَدَّث . 

وقال بعضهم: بينهما عُمُومٌ وخصرص مطلقا» فالخبَرٌ يَضِدُقَ على كل 
ماجاء عن رسول الله ضلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وغيرهء والحديث: مخيَصٌ 


وه م 


بالأوّل» فكلٌ ما يَصْدِّقُ عليه الحديتٌ يَصْدُقْ عليه الخبرء ولا عكسن كلياً. 


والتحقيق عند أرباب هذا الفن أن الخَبرَ مرادفٌ للحديث. 
وَاخيَلفَت عباراثهم في تفسير الحديث» فقال بعضهم: هو ما أضيفٌ إلى 


رسول الله صلَّى الله علنِه وعلى آله وسلَّم قولاً أو فصلاً أو تقريراء .أو إلى 
الصحابي» أو إلى التابعي» وحينئذٍ فهو مرادفٌ للسبّة. وكثيراً ما يقع في كلام 
الحفاظ ما يَدُكُ على التراذف . وزاد بعضهم: أو صِفَةء وقيل: رُؤْيًا أيضا”'" بل 
الحركاتٌ والسّكَناتٌ النبويةٌ في المنام واليّقّظة أيضاًء وعلى هذا فهو أعنمٌ من 
السنّة. ْ ْ 


وذكر ابن مَلّك في #شرح منار الأصول»”" أنَّ السّنّةَ: يُطلَّقْ علئ قول 
)١(‏ يعني ما يراه النبي صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّمِ في المنام» وها لا ييقى رود 


بل يكون حديفاً لتحديثه بهم , فلا معتى لذكر . 
22 ص 5١5:5‏ 


هه 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء وفعلهء وسكوتهء وطريقة الصحابة. 
والحديتٌ والخبَرٌ مختصان بالأول”2؛ فعلى هذا يكونُ الحديثُ أخص من الشْنّة. 
وتفسيرٌ المصّيبِ الحديثٌ بالأعم من قولٍ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم» والصحابيّ والتابعيٌّ وفعلهم وتقريرهم: يُشعر بتراقه للسئّة لأنها 
عند الأكثر مفسّرةٌ بهذا التفسير. 
وأما الأثر فهو لغةّ: البقيّةٌ من الشيء؛ يقال: أُثَّرُ الدار لما بقي منها. 
واصطلاحاً: هو المرويٌ عن رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء أو عن 
صحابيّ» أو عن تابعيّ مطلق”"؟» وبالجملة: مرفوعاً كان أو موقوفً9©؛ وعليه 
جمهورٌ المحدّئين من السَّلّف والخَلف» وهو المختار عند الجمهور» كما ذكره 
النووي في اشرح صحيح مسلم»”9). 
وبهذا المعنى سَنَّى الحافظ الطّحَاوِي/ كتاه ب «شرح مّعاني الأثاروللك مع 





)١(‏ أي قول الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. 

(؟) أي سواء كان التابعي من كبار التابعين أو صغارهم. 

(9) يعني بالموقوف هنا: المقطوع أيضاً. 3ف ليله 

(4) هكذا شاع اسم هذا الكتاب للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «شرح معاني 
الآثار»» وهو الاسم المثّثُ على النسخة المطبوعة بالهند ثم بمصر عنهاء وفيه اختصار عَيِْبتَ 
ذكرٌ مزيّة هذا الكتاب في مضمونه ومحتواه. وقد رأيثٌ اسمَّهُ تاماً مشكولاً هكذا: «شَرْحٌ معاني 
الآثار المُخْتَلقَةَ المأثورة»؛ رأيتّه عام 2118 في الجزء الثاني من النسخة ذات الجزءين 
المحفوظة في المكتبة المحمودية بالمديئة المنورة» ورَقْمُها فيها .١51‏ وآلت هذه المكتبة إلى 
المكتبة العامة بالمدينة المنورة المسماة: مكتبة الملك عبد العزيز. 

والنسخةٌ المخطوطةٌ المذكورة قرأها طائفة من العلماء الأجلّة» منهم أبو حامد أحمد بن 
الضياء الحنفي المكي» قرأها على الشيخ سرّاج الدين قارىء «الهداية»: في الجامع المؤيّديّ 
بالقاهرة سنة 2877 وقرأها أخوه أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء الحنفي المكي؛ على 
الشيخ أبي طاهر الربعي المعروف بابن الكُوَيِك الشافعي؛ عام 410. 

وعليها سما جماعة من العلماء لها على شيخ الإسلام القاضي زكريا سنة 409. وهي 
نسخة نظيفةٌ الخطء واضحةٌ الضبط» لعلها كُِبّثْ في القرن السادس أو قبلَهُ. وقد أفادّثْ فائدة 


فى 
أنه شرّح فيه الأحاديتٌ المرفوعة أيضاً. وللطبري كتاب سمّاه ب «تهذيب الآثار(© 
مع أنه مخصوص بالمرفوع » وما ذُكرٌ من الموقوف فبطريق التطقّل والتَبع ٠.‏ 

ومنه قولهم: الأدعيةٌ المأثورة» لِمَا جاء عن رسول الله صلَّى الله عليه: وعلى 
آله وسلّمء وإليه يُشير كلام مسلم في طب «صحيحه» حيث قال7": دم اليه 
على نفي رواية المنكر من الأخبارء كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق» 
وهو الأَتَّدُ المشهور عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : ' «من: حَدَّثْ 
عني بحديث يُرَى أنه كذبٌ» فهو أَحَدٌ الكاذيّينَ؛. حيث سَمَى الأحاديثٌ المرفوعة 
أثراً. 1 ْ 
واصطلح الفقهاءٌ الخراسانيون ومن تَبِعَهم على أنَّ الحديثٌ اسم للمرفوع0؟ 
والأثّرَ اسمٌ للموقوف على الصحابة والتابعين» ومنه تسميةٌ محمد بن الحسن 
الشيياني كتابّه الذي ذَكَر فيه الآثار الموقوفة بكتاب «الآثار». وعلى هذا 
الاصطلاح مَشَى حُجَة الإسلام الغزالي في (إحياء العلوم», ولا مناقشة في 
الاصطلاح . : 


جل وهي تحديدٌ موضوع اهذا الكتاب من اسمه وعُنوانه» فَإنَّ اسمّهُ المثْبّتَ على طبعة الهتد 
وما بعدّها من الطبعات لا يُشَخُصٌ مضموتَة» ولايدل على مزيته الغالية» أما الاسم: المذكور 
فهو كاشف لما أن الكتاث من أجلهء فيُستفاد ذلك وينشر. وجاء أسم الكتاب في داخله 
184:7 من طبعة الهند المصطفائية» و 7١9:‏ من طبعة القاهرة» في (كتاب إِلحُجّة في فتح 
رسول الله صلّى الله غليه وسلّم مكة عَدوة: هكذا من كلام مؤلّقه: (شرح. معاني الآثار 
المختلفة المروية عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في الأحكام) وهو أتم ف ففيه زيادة (في 
الأحكام) . فينبغي إثباته على وجه الكتاب عند طبعه من جديد. 

00 طبع القسمٌ المخطوط الموجود منه طبعتين: إحداهما بمكة سئة ) ابتحقيلق 
الدكتور ناصر الرشيد والدكتور عبد القيوم عبد رب النبي» وطبع منه جزءان ' فقطء , والثانية 
بالقاهرة بمطبعة المدني سنا 140 بتحقيق الأستاذ محمود شاكرء في أربعة :أجزاء؛ طبعته 
جامعة الإمام محمد بن سعوذٍ الإسلامية بالرياض . () 75:1 بشرح النووي. 

م ل امتقو عن الخراسانين في غير كاب أن الخَبّر اسم للمرفوع. 





0 
(وَالسَتَدٌُ) بفتحات (إخبارٌ عن طريق المّئْن. والإسنادٌ هو رفع 
الحديث إلى قائله). هذا هو الذي ذكره الطّيبي في #خلاصته»20. وهذا 
المحْتصّرٌ من أوله إلى آخره ملخّص منها ومن مقدمة حاشية «المشكاة» 
وذَكّر الحافظ السخاوي في «شرح ألفية الحديث للحافظ زين الدين 
العراقي»0" فيهما اصطلاحاً آخرء وهو أنَّ الإسناد عبارةٌ عن حكاية طريقٍ المتن. 


(1) ص "٠‏ والطَّيبِئيٌ هو الإمامٌ شرف الدين الحُسَينُ بن محمد بن عبد الله الطيبي 
العراقي الشافعي» المتوفى سنة 47/ رحمه الله تعالى. واسم كتابه «الخلاصة في معرفة علوم 
الحديث؛:؛ اختصر فيه مقدمة علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح. و «حاشيةٌ المشكاةه 
المذكورة هنا هي للطيبي أيضاً. 

ووقع مني في تقدمتي لكتاب «قَفُو الأثر في صفو علوم الأثر؛ للعلامة ابن الحنبلي 
الحنفي الحلبي ص .5١‏ أني تَسبتٌ الطَيبيٌّ في ترجمته: (الطيبيّ المصري)» وهذا خطأ. 
وكنت بحلت تُ طويلاً وكثيراً في مصادر ترجمته لمعرفة بلده الذي يُنْسَب إليهء فلم أجد فيها 
شيئاً وبدا لي أنه مصريٌ الدار» فَتَسبيْهُ (المصري)» لقرائن تلمَّحِيُها من النظر في ترجمته. 

ثم وقفثُ على كلمة ثناءِ فيه للإمام القاضي ابن خلدون المولود سنة 2777 والمتوفى 
سنة 2808 في #مقدمته» ص 440» في آخر (الفصل الخامس في علوم القرآن من التفسير 
والقراءات)؛ ذكر فيه بلدّه؛ فعلمتٌ أنه(عراقيٌ الدار»: قال العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى: 

«لقد وصل إلينا في هذه العصور تأليفٌ لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبي» من 
أهل تؤريز من عراق الْعَجَم شرح فيه كتاب الزمخشري هذا يعني : : الكمّاف ا وتتبّع 
ألفاظه» وتعرّض لمذهبه في الاعتزال بأدلة تُرَيُقهاء ويْبيّنُ أن البلاغة إنما تقع في الآية على 

ما يراه أهلٌ السُنَّ لا على ما يراه المعتزلة» فأحسّنَ في ذلك ما شاءً؛ مع إمتاعه في سائر فنون 
البلاغة» #وفوق كلّ ذي علم عليم». انتهى. 

نجاءت هذه الفائدة في معرفة (دار الطَّيي) في غير مظنتهاء من عالم ضابط متقن 
دقيق. وكنت قديماً رجعثُ في ترجمته فيما رجعت إليه ‏ إلى «الأعلام؛ للزركلي» ٠»‏ فلم يَذكّر 
فيها نسبته إلى بلدء وذلك في الطبعة الثالثة وما قبلهاء ثم ذكر نسبتَهُ هذه في الطبعة الرابعة 
وما بعدها 557:17» فلعله وقف على كلام ابن خلدون فأضافه إلى الترجمة. والله تعالى أعلم. 

)0( هو في «فتح المغيث» 55 


184 
والسَّتَّدَ عبارةٌ عن نفس الطريق. وأما تفسيرُ أستاذه الحافظ ابن حجر في مبحث 
المرفوع والموقوف من «نخبة الفكّر"(2: الإسنادٌ بنفس :الطريق: تسامحٌ» مع 

ما فيه من مخالفته لما سبق منه في أول كتابه أنَّ الإسناد هو حكايةٌ طريق المتن. 

(وهما) أي السَّندُ والإسنادٌ (متقاريان في المعنىء واعتمادٌ 
الحُفّاظ)(” بالضم ؤتشديد الفاءء جَمْمٌّ حافظ؛ وهو من أحاط عِلمُّه بمئة ألفٍ 
حديثء وبعده الحُجَّةٌ» وهوامن أحاط علمّهُ بثلاث مثة ألف حديث؛ وبعِدّه 
الحاكم» وهو من أحاط عِلمّه بجميع الأحاديث المروية» متناً وإسناداً. وجرحاً 
وتعديلاء كذا ذكره جماعة من المحققين” . 

وذَكّر علي/ القاري في شرج شرج النخبة»27 عن العلامة الجَرّري أن 
الراويّ هو الناقلٌ للحذيث بالإسناد» والمحدّتٌ من تحمَّلَ الحديت روايةٌ.واعتنّى 
به دراية» والحافظ من .رَوَى ما يَصِلُ إليه» ووَعَى ما يحتاج إليه”". 00 

(في صحة الحديث وضعفه عليهما)» يعني أنَّ الحُفَّاظ والمحدثين 
يعتمدون على السَتَدِ والإسناد في صحة الحديث' وضعفهء فإن كان السندٌ ضعيقاً 


.265 ص‎ )١( 

(؟) وقع في الأصل: (متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ. ..) والصوابٌ ما أثبته من 
«المختصر» المطبوع . : 

(5): هذا التحديد الذي ذكره المؤلف في شأن من يُلَّبُ: الحافظ» والحجةء والحاكم» 
ذكره بعض المتأخرين» ولكنه غيرٌ سديد» ولا قائم على دليل. وقد تعرضتٌ لإبطاله في 
مواضع من كتبي» فأشرت إليه تعليقاً في «قواعد في علوم الحديث» للتهانوي ص 58 18. 

وأشبعيّه بحثاً مبسوطاً وافياً بالاستدلال والشواهدء في رسالتي: «أمراء المؤمنين في 
الحديث» ص 1938 2975 المطبوعة في بيروت سنة 2141١‏ مع رسالة: . #جواب الحافظ 
المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل». وذكرثٌ فيها قولٌَ الشيخ علي القاري والجَرَّري 
والمُتاوي وابن المَطرِي والتّهّانوي: والباجوري» وتحديدهم العدّدّ الكبير من الأجاديث» يحفظه 
المحدّث فيلقَّبِ بأحد هذه 'الألقاب» ثم ذكرتُ ما يُبطل هذا التحديد الذي ذكروهء فارجع إليه 
هناك إن شئت شئت» ففيه ما يكفي ويشفي . (5) ص 7. 

)2 في الأصل و «شرح شرح النخبة»: (يحتاج لديه)» والمثبثٌ من افهرس الفهارس؟ ١‏ : //. 





ل 
حكموا بضعفٍ الحديث» وإن كان صحيحاً حكموا بصحتهء وبه يُعَلّمُ وجة تسمية 
الست والإسناد بهماء فإنَّ السََّ في اللغة ما يُعتَمَدُ عليه من جدارٍ أو غيره» ولذلك 
صار الإسنادُ من وَثائِقٍ الدين» ووسيلة للوصول إلى الشرع المتين. 


قال الطّيسي في #خلاصته» : السّندٌ | إخبارٌ عن طريق المتن» من قولهم: 
فلان سَتَدٌ أي معحّمّد» فسّمّي سنداً لاعتماد الْحُفّاظ في صحة الحديث وضعفه 


عليه. والإسنادٌ هو رفع الحديث إلى قائله» قال عبدٌ الله بن المبارك: الإسنادُ من 


9 كاه علنء )5(١0 ٠‏ ى ذه 8 36 
الدّين» ولولا الإسنادُ لقال من شاء: ما شاء”2: فعلى هذا: السّتَدُ والإسنادٌ 
يتقاربان في معنى اعتماد الحفاظ”". انتهى . 


وفي «مدارج الإسناد»267: الإسنادُ من وثائتي الدين» ومن الوسائل الموصلة 
إلى سيد المرسلين» وقد بَدَل السلفٌ الصالح في تحقيقه» إذ لولاه لما تميزت 
الأحاديث الصحيحة من السقيمة» ولا تَحصّلت الاستقامةٌ للشريعة المُنيفة» 


)١(‏ ص 

زفق ام كلم الم عيد ل بن الماك هذه: «فإذا قيل له: مَنْ حدّثك؟ بقي!»» أي 
بقيَ ساكتاً مبهوتاً منقطعاًء لعدم مايَدعَمْ به صحة قوله. ولعل المؤلف طواها لغموضها 
وما وقع فيها من تحريف. وقد ذكرتها بوجوهها المحرّفة إليها مع صوابهاء وذكرتٌ بعض 
ما يتصل بمسائل الإسناد الهامةء مع مباحث نادرة مفيدة إن شاء الله تعالى» في رسالتي: 
«الإسناد من الدين» ١ه‏ “/ء المطبوعة في بيروت سنة 2141١‏ مع رسالتي: «صفحةٌ مشرقة 
من تاريخ السماع عند المحدّئين». 

(”) عبارة «الخلاصة» كما في المطبوع: (يَتَقَارَبان في معنى الاعتماد) . 

(4) هو لأبي علي محمد المدعو بارتضاء علي خان الفاروقي الككوياموي الهندي» 
قاضي القضاة بمدراسء المتوفى سنة. . . » قَرَعْ منه سنة 1508. انتهى؛ مصحّحاً. من «إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي 408:7 . 

وفيه بعض التوقف في ذكر تاريخ فراغه من تأليفه سنئة 01700 فإن المؤلف اللكنوي 
توفي في آخر ربيع الأول سنة 01704 فالظاهر أنه كان لديه نسخة من الكتاب المذكور قبل 
تمامه؟: والله أعلم. 





.ع 
فلذلك صار أصلاٌ عظيماً وخَطْراً جسيماًء حتى قال فيه بعضٌ الأفاضل: إنه 
كالسَيفٍ المُقاتل9 , ش 
[مبحث 1 الخبر المتواتر ]© | 

(والخبوُ المتوات اتِرُ ما دُوَائه) بالضم جَمْمُ الراوي (في الكثرة 
مبلغاً أحالّتٌ العادةٌ تواطقٌ بك أي توافتّهم (على ال الكذب. ويَدُومُ م هذا) 
أي إحالةٌ العادة توافق الرواة على الكذب» (فيكون أَوَنَه) أي زمانٌ ظهور الخبز 
(كآخره) هو زمانٌ الناقل» رو وَسَطَة) هو ما بين زماني الظهور والنقل » 
كطرقواء يعني استوث جميعٌ جميع الأزنة في هذه الكثرة . 

البحثٌ الور ا الكلاة م على قسمين : خبر وإنشاء» فالخبرٌ هو ما يَحتيلٌ 
الصدقّ والكذب من حيث هوهوء فلا ينتقض بقولنا/ السَّماءٌ تحتناء 
واللّهُ موجودء فإنّ الأول لا شك في كذبه» والثانيَ لا شك في صدقهء لكنهما 
من حيث إنهما خبران يحتملان الصدقٌ والكذبٌ كليهما. ولا حاجة إلى أن تَُحْمَلَ 
الواوٌ الواقعةٌ في تعزيف الخبر على معنى أَوْء كما صَّدَّر من بعض الأفاضل» بل 
هو مُضِرٌ. 


دق أي يُهِنَكُ به الكذبُ والباطلٌ . 

(؟) هذا العئوان زيادة. مني» أضفته للانتباه للموضوع» إذ أَحَدَّ خَيّرَاً كبيراً من البحث 
والكتاب . 

ومبحثٌ (الخبر المتواتره أطولٌ مما هنا وأوسع كثيراً وأوفى تفئناًء في «توجيه النظز إلى 
أصول أهل الأثر» للعلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى 37١1/:1١‏ 2159 في الطبعة 
التي اعتنيتٌ بها وخدمئّها» فقف عليه إذا شئت 

() لفظ (البحث) زيادة مني هنا وكذا (البحث الثاني»)» ليتسق مع قول.المؤلف بعد 
ذلك: البحثٌ الثالث. .. البحثٌ الرابع ' 


لض 

والإنشاءً: ما لا يَحتَمِلُّهما. وقبل: الخبَرُ ماله نسبةٌ في الخارج» لو طابَقّها 
كان صادقاء ولو لم يُطابقها كان كاذباً. والإنشاءٌ بخلاف ذلك. وقال بعضهم: 
الإنشاءً كلامٌ لفظهُ سبّبٌ لنسبتهء غيرٌ مسبوق بنسبة أخرىء» والخبَرُ ما كان لفظةٌ 
سَبَبا لدنسبة مسبوقة بأخرى 

البحثٌ الثانى: أن صِدقٌ الخَبّر مطابقته للواقع» وكذبهُ عدَمُّهاء ولا ثالتَ 
لهما. وهو المختارء الذي عليه أرباب الاختيار. 

وقال لظام ومن عه200: صِدقُ الخبر مطابقيّه لاعتقاد المُخيرء ولو كان 
ذلك الاعتقادٌ خطاً في الواقع» وكذبّهُ عدمٌ مطابقته للاعتقاد وإن طَابَقٌَ الواقع 

وأتكر الجاحظ عَمْرُو بن بَخْر: انحصارٌ الخبر في الصدق والكذب» وأئبّتَ 
الواسطة» فعرتف صِذقٌ الخبر بمطابقته + للواقع والاعتقاد جميعاً وكذيه بِعَدَمهًا 

بيع . 


والأربعة الباقية» أعني المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة» أو يدون الاعتقاد 
أصلاء وعدم المطابقة مع اعتقاد المُطابقة» أو بدون الاعتقاد: ليس بكذب 


)١(‏ هر أبو إسحاق إبراهيم بن سَيّار النّّام البصري المعتزلي» ولد على بعض 
الأقوال ‏ سنة 2185 وتوفي سئة 17١‏ عن 75 سنة. كان أحَدَ أذكياء العالمء قال فيه تلميده 
وصاحبه الجاحظ: الأوائلُ يقولون: في كل ألف سنةٍ رجلٌ لا نظير لهء فإن صح ذلك فإبراهيم 
النظام من أولئك . 

وكان من رؤوس المعتزلة» شاعرا أ أديباً بليغاء وصاحبٌ مقالات واراء شاذة فيهم» تابعه 
عليها منهم فرقة من المعتزلة عُرِقَتْ ياسم «التّظامية» نسبة إليه. له ترجمة في «تاريخ بغداده 
5:» ولسان الميزان لابن حجر 25319/:١‏ و «القَرْق بين الفرّق» لعبد القاهر البغدادي 
ص 181 دواع ذَكَر فيها بعض آرائه الشاذة ومقالاته» وذكرَ أن أكثر شيوخ المعتزلة قد 
كمّروه ومنهم خاله أبو مُذيل العللآف المعتزلي» وله ترجمة مطولة في «سَرْح العيون في شرح 
رسالة ابن زيدون»: ص 778. 

(؟) أي: عدم مطابقة الواقع والاعتقاد جميعاً. 


سه 





يض 
ولا صدق» فكلٌّ من الكذب والصدق عنده أحَصٌُ منه بالتفسيرين السبابقين. ولكل 
من القائلين دلائلٌ مبسوطة في موضعه"" . 

لبت العالث: كال عبرٍ من حيث هو خب وإن كان يحل الصدق 
والكذبتء لكن قد يُعَلَمُ صِدقُه قطعاً بواسطة القرائ 26 كخبر الله تعالى» وخبر 
رسوله ل عليه وعلى آله وسلّمء وقد يُعلَمُ كذبه قطعاً كالخبر المخالف 
لخبي تعالى ؛ وقد من د كخبر اذل وقد ين كيه كخبر الفاسق ٠‏ وقد 

البحث الرابع : اليك ينقسم إلى أقسام ثلاثة 

أحدها : المتواتزء» وهو الذي رواه قوم م لا يُحصَّى عَدَدْهمء ولا يوم 
توافْقُهم على الكذبء» بجيث تستوي فيه الأزمنةٌ الثلاثة . 

وثانيها: ما يكون'فيه اتصالٌ ذو شبهة/ صُورةً لا مَعْنَىء ويُسمّى بالمشهور». 
وهو ما كان آحادَ الأصلء أي في القَرْنِ الأول» ثم تر حت ب ةل التواثر» 
كحديث «الأعمالٌ بالئيّات». ا 

وثالثها: ما يكون فيه اتصالٌ فيه شَبْهةٌ صُورةٌ ومعنّى» وهو ما لم تبلغ عد 
رُواته عَدَدَ 5 التواثر في قَرْنِ من القرون» ويُسمّى بخبّر الواحد. هذا ما اصطلّح عليه 
الأصوليون من أصحابنا . أ 


)١(‏ قد استوفى الأصوليون ميحث تعريف (الخبر) هذاء في كتبهمء ورَدُوا قول الجاحظ 
ومن وافقه بأدلة كثيرة» كما:تراه في «جمع الجوامع» للسبكي 1١0:‏ ١٠1ء‏ و #الإحكام» 
للامدي 1١:7‏ 11» و "تيسير التحرير» لأميرباد شاه :8؟  2٠‏ و «فوائح الرخموت 
شرح مسلّم الثبوت؛»؛ لعبد,العلي اللكنوي 1701:7-- 21١9‏ و «مختصر المنتهى الأضولي؟ 
لابن الحاجب 0٠0:75‏ 107 و «شرح الكوكب المنير؛ لابن النجار الحنبلي 5708:7-:/119" 
و «إرشاد الفحول» للشوكاني ص 47 ل 417؛ و «الفروق» للقرافي ١‏ ا اك (الفرق. الثاني 
بين قاعدتي الإنشاء والخبر)» + د اشرج صحيح مام للنووي ١‏ 5 








وفنا 

وأما عند أصحاب هذا الفن» فهو على ما ذكره ابن الصلاح وغيرّه على 
قسمين: متواتر وآحادء ثم الاحادُ مُستفيض وغيرُه» وسيجيء تفسيرهما”؟. ومن 
ها هنا يُعلم أنَّ هذه الأقسامَ للخبر مطلقاً» لا للحديث خاصة. وحينئظٍ فقوله: 

(كالقرآنٍ والصلوات الخمس) تمثيلٌ» لا تنظيرٌ كما وُه95 . 

البحثٌ الخامس: منهم من عيّن العدّدٌ في المتواتر» فقال: ١‏ لدي الذي 
رواه أربعةٌ من الرواة يَحْصَلٌ يَحْصَلٌ العلمٌ به اعتباراً باعتبار الشارع هذا العَدَدَ في شهود 
الزنا . 

ومنهم من اعتّبر الخمسةء اعتباراً بِعَدَد اللّعان. 

ومنهم من عيّن السبعة؛ لاشتمالها على ثلاثة تُصَّبٍ الشهادة: الأربعة 
والائنين والواحد. 

ومنهم من قَوّر العَشَّرةء بناءً على أن أقل الجمع الذي يُقيد العلمَ عند 
الإصْطْخْريَ عَشَرةء وما دونها آحاد"". 

ومنهم من عيّن النّيْ عشرء كعَدّد التُقَباءِ في بني إسرائيل» في قوله تعالى: 
#إوبعثنا منهم اثنيْ عَشَر تَقيبً9#). 

ومنهم من قال: يَحصّلُ التواتر برواية الأربعين» أخذاً من قوله تعالى: 
ييا أيها لني حَسْيُك الله ومن اتَبَعَك من المؤمنين2©2#: وكانوا إِذْ ذاك أربعين 
رجلاً. 


)١(‏ ص07". 

(9) أي: كما رَهمَ فيه بعضهم . 

() كذا في الأصلء والصوابٌ أن يقول: ومنهم من قرّر العشرة» وبه قال 
الإصطخري» بناء على أن ما دونها آحاد» أو لأنها جمعٌ قلة» كما في «إمعان النظر؛ ص ١15‏ . 

(4) من سورة المائدة» الاية ١١‏ . 

(8) من سورة الأنفال» الآية 584. 





ف 1 
وقال بعضهم : : يَحصُلُ ذلك في السبعين » أخذاً من قوله تعالى : فراع 
موسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتن1 4" . 
وقيل في عشرين» لقوله تعالى: #إن يكن منكم عشرون صابرون, يغلبوا 
متتين 274 . : 
وقيل: أقلُ ما يُيدُ العلمَ ثلاث مئة ويضعَةٌ كمدَدِ أهلٍ بذر. 
وهذه كلها وأمثالها أقوالٌ فاسدة» والتحقيقٌ الذي ذهب إليه جمعٌ من 
المحدّثين» هو أنه لا يُشتَرَطُ للتواتر عَدَدٌ إنما العبرة بحصول العلم القطعي» فإِنْ 
رواه جع غفيرٌ ولم يَحصّل القطعٌ به لا يكون متواتراء وإن رَوَاه جممٌ قليلٌ 


وحَصّل العلمٌ الضروريٌ يكون متواتراً ألبَتّة'"©. وتحقيقه/ في «جامع الأصول» 
لاى. لكب 22 
بن الاثير 7. 


البحث السادس:. أنهم اعتبروا في كون الخبر متواتراً شروطأ أربعة: 

أول الشروط”©: كونٌ عدَد الرواة غير محصورء بحيث لا يَدخُلٌ تحت 
الضبط» فالخْبّرُ الذي يكون قطعياً بسبب القرائن الخارجية وإن كَثْرَتْ رُوانُه 
لا يكون متواترًء وكذا الخبَرُ الذي كَثْرتْ رُوائّه بحيث بَلَعْ عدَدُهم نَحْتَ الصبط. 

هذا هو المشهور بين الأصوليين» وإليه يَميلُ كلام الحافظ ابن حجر في 
«التخبة)"؟ حيث عرّف علد المنواتر بما يكون له طرق كثيرة بلا حَضرٍ عد 


*َ 


.56 من سورة الأعرافء الآية 168 (؟) من سورة الأنفالء» الآية‎ )١( 
(؟) همزة (البنّة) همزة وصلٍ لا غير؛ كما شرحثه تعليقاً على «الإحكام» للقرافي‎ 
: .1١ "94 ص‎ 


014 ١85 
بالضمير» فائبتهاء «(أول‎ ١ قوله: (أول اللشروط)» كانت في الأصل : (أولها)»‎ )5( 
: الشروط) لتتضح في المعطوفات الثلاثة التالية» وقد غيّرتُها كذلك من الضمير إلى التضريح.‎ 
.19 ص‎ )5( 








و 
لكن قال ابنُ مَلّك في «شرح المنار»”©: كونُ عددهم غير محصور شَرْطٌ 
عند قوم» والجمهورٌ على أنه ليس بشرطء فَإنَّ أهل الجامع لو أخبروا بالواقعة 
يَحصّلُ العلم بخبرهم. وعرّفه المحققون بأنه خيرٌ جماعة يُقِيدُ العلمّ بصدقه 
بنفسه. فهذا القيدٌ يُخرج خبرٌ جماعة أفاد العلمّ بالقرائن الزائدة على الخبر» كشَّقٌ 
الجُوبٍ والتفجع في الخبر بموتٍ والده. انتهى 
وحاصلُةُ أنَّ مدار التواتر حصولٌ العلم الضروري بنفس الخبرء سواء كان 
ل عدّدُه محصوراً أو غير محصورء ولا يشترّط عَدَمّ الحصر. وإليه أَمَالَ بعض راح 
شرح النخبة» عبارة ابن حجرء فقال: معنى قوله : بلا حَضْرٍ عَدّدٍ معيّن: أنه 
لا يشرط فيه حي العدَدٍالمعين؛ وليس معناه أنه دي يشرط فيه عَدّمْ الحصرء وهذا 
توجيةٌ حسن . 
وقال المَوْلَى الكََالِيَ ف في «حواشي شرح العقائد التَّسَفيَّةة» عند قول 
النسفي: المتواترٌ الثابت على ألسنة قوم لا يُتصوّ وَرُ تواطؤهم على الكذب» إلى 
آخره: فيه إشارةٌ إلى أن منشا عَدَم التجويز العقلي لا يكون إلا كثرثهم» فلا نَقُض 
بخبر قوم لا يُجِوّرٌ العقلّ كَذَبَهِم بقرينة خارجيةء يعني أنه لا يكون متواتراًء لأن 
مَنشا عدم التجويز العقلي لا يكون كثرتّهم بل قرينةٌ خارجية . انتهى . 
وقال علي القاري في «شَرْح شَرْح النخبة»0: التحقيقٌ أنَّ إحالة العادة قد 
تكون من حيث الكثرةٌ من غير المُلاحظة الوَضْفِيّة(©؛ وقد تكون بانضمامهاء كما 
إذا رَوَى عن العشِّرة المبشّرة مثلاً عشرون من التابعين» فإنه لا شك أن العادة 
تحيل اتفاقّ الأولين على الكذبء ولا تيل اتفاقٌ العشرين من التابعين/ عليه 


)1١‏ ؟7 :ملك 

(0) ص 277 

(5) هكذا العبارة في #شرح شرح النخبة»ء ووقع في الأصل: (قد تكون من حيث 
الكثرة غير المحافظة الوضعية)» وهو تحريف عما جاء في اشرح شرح النخبة؛. 





0 


ره ريير 


ولو كانوا عُدُولاً؛ وكذ! إذا تقل عشرون من المفتين والمدرّسين مسألة يَحْصْلٌ 

فالمدارٌ الأصليٌ في باب التواثر على الإحالة والإفادةء دون: اعتبار العَدّد 
والعدالة» نعم قد ينضاف إلى العَدَد وَضْفتٌ تتقّئ به الإحالة فتَحصّل به الإفادة. 

وثاني الشروط : كونُ عَدَدِ رُواتّه بحيث تُحيلُ العادة تواطوّهم على الكذب. 
زاد ابن حجر : أو تَوَافقَهم . وقَرّق بينهما فيما ثُقَلّ عنه بأنَّ التواطوٌ هو أن يَتَفقَ قوم 
على اختراع شيء معيّن بعد الُشاورة والتقريرء بأن لا يقول أحدٌ خلافٌ ما يقوله 
الآخَرء والتوافقَ: حصِبْولٌ هذا من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق. انتهى: وهذا 
الشرط متفق عليه . 

واعُرضٌ ها هنا بأنه لو قيل: يُحيلُ العقلُ» كان أولى» لأن. إحالة العأدة 
شينلا زم إحالة الل له فلا يكون مستلزماً لحصول العلم اليقبني» 

وأجاب عنه الفااك رن عد اوسن السّندي المكي» ف في "شرح شرج 
النسخبة»0) بأنه لا فرق في هذا الموضع بين إحالة العقلٍ وإحالة العاذة» فإنَّ مجَردٌ 
التجويز العقليٌ لا يرتفغ وإن بَلّْ العدّدٌ الغايةً القُصوّىء فمن أسنّد الإحالة إلى 
العادة أراد أنَّ العقل لا يُجِرُرُ ذلك من حيث العادة. ش 

وثالث الشروط: إرواية شٍِ هذا العَدّدِ عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 
قال الحافظ أبن حجر : المرادُ لهم في كون العادة ُحيل تواطؤهم على الكذب؛ 
وأن لم تبلغ عتكمم؛ أفالسبعةٌ العدولُ ظاهراً وباطناً يثلُ العشّرَةٍ العدولٍ في 
الظاهر فقطء» فإِنّ الصفات تَقُومُ م مَقَامَ الذات» فالمراة حينئك الممائلة في إفادة 


العلم لا العدّدّ. انتهى 


ضف ص 18 


ف 

ورابع الشروط: أن يكون ذلك الخبرٌ مُستنداً انتهاؤه إلى الحمسنٌ من مُشاهدة 
أو سَماعء إن ما لا يكون كذلك يَتجُوزٌ دخولٌ الغَلّط فيه كما اتّفْقَ َنّ أنّ سائلا سأل 
مَوْلَى أبي عَوَانة بمئى2"0: فلم يُعطهء فلمًا ولَى لحقه أبو عّوانة فأعطاه دينارا» 
فقال له السائل: والله لأنفعنّك يا أبا عوّانة . 

فلما أصبحوا وأرادوا الدَفُمَّ وَقَف السائلٌ بمنى على طريق الناس» وجَعلٌ 
ينادي من رأى:/ أبها الناسٌ اشكروا يزيد بنّ عطاهءٍ اللينيّ؛ يعني مَوْلَى 
أبي عَوَانة فإنه تقب إلى الله تعالى اليوم فأعتّق أبا عوانة» فجَعّل الناسٌ يمرون 
فوجاً فوجاً إلى يزيد ويشكرونه لذلك» وهو ينكره. 

قلما كثْر هذا الصَّنعٌ منهمء قال: من يَقَدِرٌ على رَدٌ هؤلاء؟ اذهَبْ 
يا أبا عوانة» أنتَ حر لوجه الله. كذا ذكره السخاوي في #شرح الألفية»9 . 

فلو أن أهل مصر أخبّروا بحدوث العالم أو بوجود الصانع؛ لا يكون هذا 
الخبرٌ متوائرا”" . 

وهذا الشرط لم يَذكره أربابُ المتون ولا بدَّ منه. 

وزاد ابنُ حجر شرطاً خامساً وهو: أن يَصِحَبَ خبرّهم إِفادَةٌ العلم القطعي 
لسامعه . 

قال السّندي في «إمعان النظر في شرح نخبة الفكر: هذا الشرط قد تَفْد 
بهء والمشهور ذ الاقتصارٌ على الأربعة ولتفرده به قال في , بعض الحواشي: شي 
أستاذه قال: لا يَحْفى أن يكون مقتضى كون المتواتر مُوجباً للعلم تقدّمَه بالذات 





)١(‏ قوله: (مولى أبي عوانة) أي سيّدَهُ ومالك وهو (يزيدُ بن عطاء الليثي)؛ وكان 
(أبو عوانة) رقيقاً مملوكاً له. 

0 ع«بلالا, 

(0) لأنه غيرٌ مستند التهاوه إلى الحسنٌ . 

(5) أي: في شرح شرح نخبة الفكرء ص 1868. 


1١ 


8 
على حصول العلم منء الأنه أثْرٌ من آثاره المربّة عليهء والشيءٌ يُنقدّمٌ بالذات 
على أثرف فعدٌ شيخ الإسلام الحافظ في «النخبة» حصولٌ العلم من شروط التواثر 
المقتضي لتقدم الحصول بالذات» لا يخفى إشكاله إلا أن يُريد أنه من شروط 

العلم بأنه متواتر» فيوافقٌ فول صاحب «اجمع الجوامع 


وزاد فخر الإسلام0" : شرف سه سادساً وهو: العدالةٌ» وشرطاً سابعاً وهو: 
الإسلام لكون الفسق والكفرٍ مَظَنَه 
قال اب لاد ل عط نَّ أهل بلد لو أَجْبَروا بقتل؛ 


. ملكهم يَحْصّلُ العلمُ بخبرهم وإن كانوا كفاراً. انتهى . 


وزاد بعضهم شرطاً ثامناً وهو: عدم احتواء بلدة 5 واحدة عبليهم وعند 
الجمهور ليس بشرط كما في "شرح جمع الجوامع» للمَحَلّي 7 . ّْ ش 

فإن قلت: 'لمّا لم يُشترط الإسلامٌ» يَلزْم أن يكون خبرٌ اليهود بِقَثْل عيسى ! 
على نبينا وعليه أفضلٌ الصلاة والسلام ‏ متواتراء لأنه قل جماعةٌ مهم بع 
جماعة . ا 0 

قلتٌ: ليبس عدم تواتزه لعدم الإسلام بل لعدم بلوغ عَدَدِ د أصلٍ المخيرين 
بقتله حَدَّ التوائر» فإن الذين ذخخلوا على عيسنى وزعموا قتله كانوا سبعةً أو ستَةٌ) 
والغالبُ أنه لا يَخْصل العلمُ بإخبار هذا العددء فالمخبرون لم يبلغوا/ ,ِحَدَّ العواثر : 
في الطبقة الأولى. 


ثم إِنّ بُحْتَ نَصَّرَ َل اليهودء وكسّرٌ أصنامّهمء وحَرّق كناتسهمء فاتقطع ' 
(1) في (أصوله؛ 947:7 مع اكشف الأسرار». 


(50 515:75. 
5 ااا 


اخ 

عرق اليهود» ولم تَبَّْ منهم إلا شِرْذِمةٌ لا يَحْصّل العلمٌ الضروريٌ بخبرهمء 
فلا يكون خبَّرٌ اليهود متواترا. 

البحثٌ السابع: العلمٌ الحاصلٌ بالمتواتر هل هو نظريٌ أم ضروري؟ فقال 
إمامٌ الحرمين من الشافعية: إنه نظري» وإليه مال الكعبيٌ وأبو الحُسَيْن7"©, لأنه 
لو كان ضرورياً لما احتيج إلى ترتيب المقدّمات» وقد افتَقّرنا إليه» فإنَّ العلم به 
لا يَحصُلُ إلا بعد العلم بن المُخير به قد أخيرّث به جماعة لا يُتَصرَّرٌ تواطؤهم 
على الكذب وكلٌّ ما هذا شأنه فهو صادق» فهذا أيضاً صادق. 

والمعتّمَدُ بل الصحيحٌ الذي عليه جمهورٌ الأصوليين والمحدثين» هو أن 
العلمّ الحاصلّ به ضروريٌ لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال. وجوازٌ ترتيب 
المقدّمات لا ينافي ذلك. كما في بعض البديهيّات» وذلك لأن العلم بالمتوائر 
حاصلٌ لمن ليست له أهلية النظر كالعامي» إذ النظرٌ مُلاحظةٌ المعقول لتحصيل 
المجهول. 

وبهذا ظَهّر الفرقٌ بين العلم الضروري والنظريء فالضروريٌ يه ييه العلمّ 
بلا استدلال» والنظريٌ يفيده معه. وأيضاً الضروري يَحصّل لكل سامع حتى البُله 
والصّبيان» والنظريٌ لا يَحصّل إلا لمن له أهليةٌ النظر. 

ويتفرّع على هذا الاختلاقٍ اختلاف آخَرء وهو أنه هل يُشترّط تقدّم العلم 
بالشرائط؟ فعندنا لاء بل الضابط حصولٌ العلم بصدقهء وعند القائلين: يكونُ 
العلمٌ به نظرياً: يُسَترَطُ ذلك. 


لايقال: جَوارٌ كذب كل واحد يُوجبُ جوارٌ كذب المجموع”", لأن 


)١(‏ هو أبو الحُسّين البصري المعتزلي (محمد بن علي)» المتوفى سنة 477؛: صاحبٌ 
كتاب «المعتمّد في أصول الفقه؛؛ وهو مطبوع طبعتين في بيروت. ومبحث (الخبر المتواتر) فيه 
؟! :1م 975. 

(؟) جوابٌ هذا الإيراد بعد أسطرء في قوله: لأنّا نقول. . 


4 ا 
المجموع ليس إلا نفس الآخادء فجوازٌ كذب كل واحد يُستلزم جوارٌ كذب 
الكل؛ فكيف يكون العلمُ الحاصلٌ به قطعياً فضلاً غن أن يكون ضرورياً. 

وأيضاً يَلزم القطعٌ بالنقيضين عند تواثرهما. ‏ 

وأيضاً إذا عَرَضناً على أنفسنا وُجُود إِسْكَئْدَر”2 وكونّ الواحد نصفٌ 
الاثنينء نجدٌ الثاني أقوئ بالضرورة» فلو كانا ضرورينٍ لم يكن بينهما “فرق : 

وأيضاً الضروريٌ تستلزم الوفاقٌء وهو منتف في التوائر. 

لأنا نقول في الجواب 17 ': أما إجمالاً: فما ذكره الإمامٌ فخْرٌ الدين الرازي/ 
في «الأربعين» من أنَا إذا رجّعنا إلى وجدانناء وَجَدْنا أنَّ العلمّ الحاصلّ بالمتواتر 
ضروري؛ كخبر وجودابغداد ومكة» ولا ننتظرٌ إلى إقامة الاستذلال»:فهذه 
الشبهاثٌ المذكورة لا نجدُّها قادحَةً في ذلك العلمء ولا نعلمها إلا مُعَارضَة 
للبديهيات. ش ْ 

وأمًا تفصيلا: فبأنّ كم الاحاد قد يُخالفُ حُكمّ الجمْلّة» ألاتّرى إلى 5 
الحَبل المؤلّفٍ من الشّعرات» تكونٌ أكثرٌ من الشّعْرِ الواحد. 

وتواتك التقِيضَيْنٍ مُحالٌ عاَةٌ. 

ولا امتناع في اختلاف الضروريات بحسب الوضوح»ء بسبب كر الممارسة 
والإخطار بالبال ونحو ذلك من الأسباب التي لا تُوجَدٌ في الآخر. 

وكوثه ضرورياً لا يُستلزم الوفاقٌَ» لجواز المُكابّرة كما عَْرَض ذلك 
للسُومَسطَائيّة 


)١(‏ اسم رجل كان ملكا في القديم. 
(؟) هذا جواب قوله المتقدم: (لا يقال: جواز كذب كل واحد...). 


4. 

ومن ها هنا: ظَهّر أنَّ العلمَ الحاصلّ بالمتواتر عِلمّ قطعييٌ كالعيّانء لا كما 
ظَنّتْ المعتزلةٌ أنه يُوجِبُْ عِلمَ طمَانِيئة واطّمئنان» لاحتمال الكذب. 

والحاصلٌ أنهم إن أرادوا احتمالاً ناشئاً عن دليل» فوجودُة غيرُ مسلّمء وإن 
أرادوا به مُطلقَ الاحتمال فذلك لا يَضْوّنا. 

البحث الشامن: أنهم جعلوا علامة المتوائر حصول العلم الضروري» 
وقالوا: وجودٌ المتواتر ليس مَنُوطً”©2 على رواية عََدَدِ دُونَّ عَدَد إنما العبرةٌ 
لحصول العلم الضروري» فكلُ ما يحصل به هذا العلم يُحكُمٌ بكونه متواتراً. 

وقال ابن الأثير ذم في «جايعٍ الأصول»"" : العَدَدُ على قسمين: كاملٍ وهو 
أقل عَدَدِ يُورثُ العلم وزائدٍ يتحصل يَحصّلُ العلم ببحشه » وتَقَعٌ م الزيادة فَضْلة فضلة. ة. والكامل 
ليس معلوماً لناء لكنا بحصول العلم الضروري نستدلٌ بحصول العَدَدِ الكامل» 
لا أنّا نستدلٌ يكمال العدد على حصول العلم. 

وأقلٌ عدّدِ يَحصّلُ به العلم الضروريٌ معلومٌ لله تعالى غيرٌ معلوم لناء لأنا 
لا ندري متى يَحصّلُ العلمٌ لنا بوجود مكة» عند تواثّر الخبر» وإن كان بَعْدَ خبر 
المئة أو المئتين وتَعسُرٌ علينا تجربةٌ ذلك؛» وإن تكلّفنا فسبيلُه أن تُراقتَ قب أنفسّنا إذا 
قبل فلانٌ في السُوقء وشاهَدَهٌ جماعةٌ فأخبّرونا عن ذلك مُتوالياً» فإِنَّ قولَ الأول 
يُحَركُ الظن» وقول الثاني والثالث يؤكدُهء ولا يزال يتزايّدُ تأكيد إلى أن يصيرَ 
ضرورياً. انتهى. 

فإن قلتَ: حصولٌ العلم الضروري موقوفٌ على تواثّر الخبر» فلو توقّف 
توابرٌ الخبر على حصول العلم لَمَ الدّؤْر. 

قلتٌّ: حصولٌ العلم/ الضروريٌ فني الواقع موقوفٌ على تواثر الخبر في ١4‏ 


)١(‏ أي ليس موقوفاً. 
85 كنكل 


1 ْ 
الواقع » والعلم بتواتر الخير موقوفٌ على العلم بحخصول العلم» فلاادَوْرَ لتغاير 
الجهتين. ّْ 

البحث التاسع: أن الخبر الذي اجتّمّع فيه مالا بد منه في المتواثر؛ 
ولم يَحصّل العلمٌ القطعئٌ الضروريٌ به يُسمّى مشهوراء فكل متواتر مشهورٌء من 
غير عكس كلَيّ. وهذا المعنى للمشهور أعمٌ من مغنى آخخر مقايلٍ للمتوار. وقد 
يُطْلَّقُ المشهورٌ على ما امبتهرٌ على ألسنة الناس» فِيَصَدْقٌ حينئل على أخبار الأحاد 
التي ات مرت في الآفاق» وجُتِبثْ في الأوراق أيضاً. : 

البحث العاشر: حصولٌ .العلم الضروريٌ من خصوصيات المتواتر»: وأما 
أخبارٌ الأحاد والمشاهير المؤيّدة بالقرائن فلا تُمْيد | إل العلمَ النظري» وقيل: 
لا تفيد العلم . ٍْ ش 

قال أبن حجر تحت أذ الع لفظيء فمن بوذ طلا العلم عله ده 
شري دمن أبى الإطلاق م خصٌ العلم بالمتواتر» وقال: لا يميد غيه إلا 
الظنّ. | 

فتدير واحقّظ هذه العشّرة الكاملة؛ فإنها لمَا باع إليه في هذا المبحث 


4ه 


كافلة . 


(قال ابن الصلاح) شَرَع في مثال المتواتر بعد الفراغ من تعريفه ...وهو 
شيخ الإسلام تفي الدين أبو عَمْرو عثمانٌ بن صلاح الدين أبني القناسم 
عبد الرحمن' بن موسى بن أبي التّضر النَضْرِيء بالفتح نسبةٌ إلى جَذَه 


)١(‏ ولقد ل قلمٌ غير: ملتزم :الصحة من أفاضل عصرنا في رسالته «منهج 'الوصول في 
اصطلاح أحاديث الرسول»؛ حيث تَقَل عن ابن الصلاح بالفارسية ما هو المنقولٌ'عنه ها هناء 
وسمّاه بعبد الرحمن بن الصلاح؛ فلم يُقرّق بين الأب وبين الابن. منه رحمه الله تغالى ٠.‏ ؤيعني 
بقوله: (غير ملتزم الصحة): السيد صِدّيقَ حسن خان. وسبب وصفه له بذلك أنَّ المؤلف رَدّ 
عليه جملة كبيرة من الأغلاط فاغتذر في بعضها أنه نقَلّها كذلك . وهو (غير ملتزم الصحة فيما ينقله)! ْ 





4 

أبي التّضْر الشَّهْرَرُورِيٌ الأصلء المَوْصِلِيء الدمشقيٌ الدار والوفاة. 

كان إماماً بارعاً متبحراً في العلوم الدينية» بصيراً بمذهب الشافعي أصوله 

2 

وفروعهء ذايَّدِ طولى في العربية والحديث والتفسيرء ذا عبادة وورع وملازمة 
الخير على طريقة السلف الصالح. 

وله في الاعتقاد آراءٌ رشيدة» وفي الفقه فتاوى سّديدة» ماعدا قُبيَاهُ الثابتة 
في استحباب صلاة الرغائب97 . 


)١(‏ وقد خالفه في هذه الفْنيَا ورَدٌ عليه فيها الإمامٌ العِنٌ بن عبد السلام (عبدُ العزيز بن 
عبد السلام) السّلمِي الشافعي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء» المولود بدمشق سنة /الاه؛ 
والمتوفى بالقاهرة سنة 57١‏ رحمه الله تعالى. 

ووقعَتُ بينهما الجفوة والمنافرة» بسبب اختلاف رأيهما في (صلاة الرغائب) المبتَدّعَة» 
التي يصليها بعض الناس في رجب. وكان العز بن عبد السلام يَرى بُطلانها ومنْمهاء وني إلى 
أنها بدعة منكرة؛ في إحدى خطبه يوم الجمعة من شهر رجب سنة /0779 على مثبر الجامع 
الأموي بدمشق, الذي كان خطيبه. 

وكان ابن الصلاح في أول الأمر رأيّهِ فيها المنمُ أيضاء وأفتى فتويين بمنعهاء ثم أجازها 
وصَمّم على جوازهاء مع حكمه ببطلان الحديث المذكور فيهاء قائلاً بأنها: «تَدخلُ تحت 
مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة» فهي إذاً مستحبة بعمومات نصوص 
الشريعة الكثيرة» الناطقة باستحباب مطلق الصلاة». 1 

فألّف العز بن عبد السلام «جزءاً؛ صغيراً في بطلانهاء بعنوان «الترغيب عن صلاة 
الرغائب الموضوعة؛ وبيان ما فيها من مخالفة السنة المشروعة». وذّكر فيه تقسيم البدّع إلى 
ثلاثة أضرب: مباحة» وحسنة» ومخالفة للشرع ممنوعة» وبيّن بالاستدلال والتعليل أن (صلاة 
الرغائب) من البدعة المخالفة للشرعء وأطلق في ختام كلامه بعضّ الكلمات الشديدة حول 
ابن الصلاح ورأيه بإباحتها وتحسينٍ فعلها. 

فرَّدٌ عليه ابن الصلاح بجزء صغيرء بعنوان «الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب 
الموضوعة» وبيان ما فيها من مخالفة السنة المشروعة». وقرّر فيه جوازرّهاء وذْكَرَ فيه استدلاله 
لإباحتها وتحسين فعلهاء وأطلق في آخر كلامه بعضّ الكلمات القاسية حول العز بن 
عبد السلام . 


1:5 
ومن تصانيفه: «مقدمةٌ؛ مشهورة في أصول الحديث» و ١مُشْكِلٌ‏ الوسيط 
للغزالى» فى مجلدء و «الفتاوى» في مجلدء وكتابٌُ «أدب المفتي والمستفتي» 
و اْكَتٌ على المهذب»؛ و «فوائدُ الرحلة»: و «طبقاتٌ الشافعيةا» و اشَرْحُ) 

قطعة من اصحيح مسلم. أكثر النقلّ عنه النوويٌ في شرحه. 
وكانت ولادته سنة سبع وسبعين وخمس مئة» ووفائه سنة ثلاث وأربعين 
وست 0)/ في دبيع الآخرء كذا في «امرأة الجئّان» لليافعي.. 


وله ترجمة طويلة في تاريخ تلميذه ابن خَلّكان و «الأثس الجليل في تاريع 
القدس والخليل» لمُجير الدين الحنبلي» و «طبقات الشافعية» لتقي اللدين بن شيب 
الدمث مشقي» وغيرها. 


2 


وقال الحافظ بن حجر العنقلاني في انخبة الفككر» وشرج” + إن 


فألف العز جزءاً ثانياً في الرد على جزء ابن الصلاح» وشّدّد فيه اللهجة عليه جداء وأكثر 
من الغمز فيهء وناقش أدلتهء وقَنّد رأيه وقولّه جملةٌ جملة. . وقد طبعت هذه الأجزاء كلها في 

دمشق سنة- 18٠0‏ باسم «, «مساجلة علمية بين الإسامين الجليلين العز بن عبد اللسلام 
وابن الصلاح». 

وقد أشار المؤلف التاج السبكي إلى هذه الجفوة بينهماء في اطبقات الشافعية الكبرىة 
»© في ترجمة (العز بن عبد السلام)» وذكر طرفاً كبيراً من «جزء» العز بن عبد السلام 
الأول. : 1 

وأشار إلى هذه الجفوة أيضاً اليافمي في «مرآة الجّنان» 2100:4 فقال في ثرجمة 
(العز بن عبد السلام) : «وأنكر صلاة الرغائب» ووقع بينه وبين شيخ دار الحديث الإمام 
بي عمرو بن الصلاح في ذلك منازعات ومحاربات شديدات» وصئف كل واحدٍ منهما في 
الرد على الآخر» واستصوب؛ المتشرّعون المحققون مذهبٌ. الإمام ابن عبد السلام في ذلك» 
وشهدوا له بالبُروزٍ بالحق والضواب» في تلك الحُروب والضّراب»: 

0غ( وقع في الأصل : (ووفائه سنة ست وأربعين وست مئة). وهو خطأء لأن الكتب 
التي ترجمت للامام ابن الصلائح اتفقت على سنة وفاته 541 . ا 

.١16 ص‎ )0( 


ه: 
التصانيف في اصطلاح أهل الحديث» قد كثْر في القديم والحديث» فمن أول 
من صَنَّفَ في ذلك القاضي أبو محمد الرَامَهَرْمُرِيُ في كتابه «المُحَدَث الفاصل»» 
لكنه لم يستوعب» والحاكمٌ أبو عبد الله النيسابوريٌ» لكنه لم يُهذُب ولم يُرنّبء 
وتلاه أبو نُعَيم الأصبهاني فعمل على كتابه مُستخرّجاً وأبقى أشياءً للمتعقّب . 

ثم جاء بعدّهم أبو بكر الخطيبٌ البغدادي» فصئّف في قوانين الرواية كتاباً 
سياه: «الكفاية»: وفي آدابها كتاباً سّمَّاه «الجامع لاداب الراوي والسامع»"©, 
وقلّ قَنّ من فنون الحديث إلا وقد صَتّف فيه كتاباً مفرداً. 

ثم جاء بعدّهم بعضٌ من تأخَّر عن الخطيب”"©؛ فَجمَع القاضي عِياضٌ كتاباً 
لطيفاً سمّاه «الإلماع»؛ وأبو حفص المَيّانجي© جُزءاً سما اما لا يَسَعٌ المُحدّتَ 





(1) وقع في الأصل: (لآداب الشيخ والسامع) وهو خطأ. وهذا الكتاب قد طُبع ثلاث 
طبعات . 

(؟) وقع في الأصل: (ثم جاء بعدّهٌ من تأخخر عن الخطيب). . وهو تحريف. 

(5) الميّانجي: بفتح الميم وتشديد الياء المفتوحة » بعدّها ألف. ثم نون مكسورة» ثم 
جيم ثم ياءٌ النّسّب. وبهذا اللفظ أورده الحافظ ابن حجر في أول «شرح نخبة الفكر» ابد 
المؤلّفٌ وغيره. 

والصواب في نسبته : المَيّانشي - بالشين» والجيم بَدَلُ غنه ‏ » وبهذا تَرِجمَ له غيرٌ واحد 
كما سيأتي نقلٌ كلامهم. وهو أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن الحَسَنء المَهْدِيٌ الميّانشي 
المغربيئٌ» ثم المكينٌ: لم تُذكّر سَنَةُ ولادتهء وجاور بمكة المكرمة» وتوفي فيها سنة 01 
رحمه الله تعالى. 

ذكره العلامة ياقوت الحَمّوي» المتوفى سنة 2575 في كتابه #معجم البلدان؟ ل ضيفت 
في الكلام على (مكانشر)ء د فقال : تنش بالفتح. وا وتشديد الثاني» وبع دَ الألف نون مكسورة» 
المَهْدِية نصفُ َرْسَغْء منها: : عْمَر بن عبد المجيد بن الحَسَن» المهدي الْميّانْشيٌ » زيل مكةء 
رَوَى عنه مشايخُناء مات بمكة فيما بَلَني ونسبتّةٌ إلى (المَهْديّة) ربما كانت دليلاً على أنَّ 


(مَيّانش) من نواحي إفريقية؟. انتهى . 


45 : 
لم20 وأمثال ذلك من التصانيف التي اشْتَهرَت ويُسطتْ واختصرث. 


وترجم له الحافظ الذهبي في «العِبّره :87 من طبعة 014٠85‏ وفي «تذكرة الحفاظ» 
4 , وابِنٌ العماد الخنبلي في «شذرات الذهب» 2777:54 ووقع فيه لفظ (المَيّانشي) 
محرّفاً إلى (الماشي)! ووقع في «معجم المؤلفين» لعمر كحالة /791/:1), محيّفاً إلى 
(البياسي).. وذكره صاحب «كشف الظنون» فيه 37676:7. ووقع في نسبه اختلاف في هذه 
الكتب وفي الكتاب التالي . : 1 

وله ترجمة .مطوّلة في «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي 1 وق فيها 

عن «تاريخ الإسلام» للذهبنيء أنه قال في ترجمته: (وكبان مُحدئاً متقناً. 0. قال 

عبد الفتاح:. لم يصب الحافظ الذهبي بهذاء فليس المَيّانجي بالمتن ولا العارفٍ بالحْديث» 
فإنه يروي الموضوعات ويسئدل بهاء كما ستقرأ قريياً في التعليقة التالية . 1 

(1) هو جُزَءٌ صغيرٌ الحجم 'جداء طبع في بغداد ثم طبع في الأردث - سنة: 8ل 
بمطبعة شركة الطبع والنشر الأهلية ٠‏ بعناية الأخ السيد صبحي السامَرائي » فبلعَتُ أسطكةٌ ؟١١‏ 
سَطر. ٠‏ 

وهو جزءٌ جَمُلَ اسمُه؛ وضحُفَ مضموثئه وجِسْمُه والحقٌ أنه لولا ذكرٌ الحافظ أبن حجر 
له في مقدمة «شرح نخبة الفكرهء لما كان له كر ولا شأنء فقد جعله الحافظ حَلْقةَ وَضَّلٍ في 
سلسلةٍ المؤلّمَاتِ في علم المصطلح» وَذَكَرَهُ بَعْدَ ذكر ما أله الحافظ الخطيب البُغدادي؛ الذي 
قيل فيه: كل من أنّف في المصطلح بعدّه عِيَالٌ عليه» وبَعْد ذكر الإمام الهِمَام القاضي عِيّاض» 
وهما من هما في هذا الفنّ إمامةٌ» وجلالة» وإجادةً وأصالة. ذكر الحافظ أبن حنخر جُزء 
المَيّانجيَ ! وَاغْفَلَ ذكرٌ المقدّمة الجامعة للحافظ ابن عبد البرء في أول' كتابه «التمهيد». 

وقد أُوهَم ذكر الحافظٍ هذا الجزم بعد ذكر كثبهماء أنه من رَنَبَتها أو من بايّتهاء تحقيقاً 
وضلاعة» وإفادةَ وحُسنّ صناعة. فشوّقّ عَمَر الله له العلماءً والدارسين هذا القن إليه» ولكنهم 
إذا وقفوا عليه لم يَرَوَا في ,مُسمّاه ما يُطابق أو يُقَارِبُ أسمّة ولا معتاء فهو ضعيفٌ المادة» 
مُخْتَلٌ العيّارء تَكدْرٌ فيه الأبخطاءٌ العلمية» ويبدو جلياً قُصود رُ مؤلّقه رحمه الله .تعالى' في هذا 
الفن . 1 

وقد استهله مؤلَته بمقدمة طويلة بلكّثْ 47 سَطْرا فكانت أطولٌ من دُبعه» قلية الفائدة؛ 
خاوية العائدة» حشّاها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم أَلَقَّى الكلامّ على عَوَاهِنهٍِ في أكثر 
مياحثه » دقل أن ترَى فيه بحنا محرّراً سليمَ الوجه والشكم» »مع ضما التبويب وبُوء الترتيبة 
فاقيتضى ذلك مني: البيان» خخشية الاغترار بالعنوان! 


والغريبٌ العجيبٌ أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى» ذَكر هذا الجزءً في جُملة أشهرٍ 
الكتب الجامعة المحرّرة الموّلّمَةٍ في علم المصطلح. وقد تقل عنه السيوطي في #تدريب 
الراوي» ص 71 و ٠: ١‏ تَعِجْبَهُ الشديدَ من ذكر لماجي فيه شَرْطٌ البخاري ومسلم في 
«صحيحيهماةء على وجه يخالفٌ الواقمٌ والعلم بالكتابين أشدّ المخالفة» إذ قال المَيّانجي في 
ص 4ة: 

«وصِفَةٌ الصحيح أن يَروِيَةُ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم صحابيٌ زائلٌ عنه اسم 
الجهالة؛ وأن يروي عنه تابعيان عدلان» ثم يَتَداوَلّهُ أهلّ العلم بالقبول وهو بمنزلة الشهادة على 
الشهادة: كما حكاه الحاكمٌ أبو عبد الله. 

قأنًا الذي شَرَطه الشيخان في «صحيحيهما؛ هُرَ أنهما لا يُدخلان في كتابيهما إلا ماصّحّ 
عتدهماء وذلك ما رواه عن التبي صلَّى الله عليه وسلَّم اثنان من الصحابة فصاعداء وما نَقَلّه 
عن كل واحدٍ من الصحابة أربعةٌ من التابعين » وأن يكونٌ عن كل واحد من التابعين أكثدٌُ من 
أربعة». انتهى . 

فقال الحافظ ابن حجر عَقِبَ كلام المَيّانجي: «هذا كلامٌ من لم يُمارس «الصحيحين» 
أدنى ممارسة! فلو قال قائل: ليس في الكتابين حديتٌ واحدٌ بهذه الصفة لما أَبعّدا. انتهى. 
وقال الحافظ نحوّهُ في «التكت على كتاب ابن الصلاح؛ 7141:1. 

وأدْمَى من هذا وأسوّأ قولٌ المَيّانشِي في ص «اختّلّف العلماءٌ من أهل هذا الشأن في 
لفظ (حدَثّنا) و (أخبرنا)» هل هما لمعنىّ واحدٍ أو لمعنيين مختلفين؟ فذهب أكثرٌ العلماء إلى 
أنه لا قَرْقٌ بين قول المحدّث: حَدَتناء وقوله: : أخبرنا . وذهب آخرون إلى أنَّ قوله: : حَدَّثنا دا 
على أنه سَمِعَةٌ من لفظ محَدثه وأنَّ قوله: أخبرنا دالٌ على أنه سْمعّه بقراءته أو بقراءة غير 
الشيخ . 

وقد رَوَيْنَا عن رسول الله كله أنه قال: "حَدَنا وأء خبرّنا سَوَاء» . هذاء مع أنه لا َرْقَ عند 
العرب بين قول القائل: حدَتَتي أو أخبرني فلانٌَء وقد قال بعض العلماء: الفَرْقُ بينهما من 
التعمّق! وأظله أنه لم يقع له هذا الحديثُ الذي أوردناهء ولو وقع له لكان إنكارّة أشدّ من 
هذاه. انتهى كلام المَيّانشي! 

وهو كلامٌ في غاية السّقوط والنَّذ!ا فالحديثٌ المذكورٌ كَذِبٌ محضء مكشوف الافتراء 
والبُطلان! فإذا كانت هذه معرفةٌ (المَيّانشِيَ) بالشُئّةء فنسأل الله العافية» واللَّهُ يَمفِرُ للحافظ 
ابن حجرء إِذْ ذَكَرَهُ في عداد أولئك الحُذَّاقٍ الأئمة الأفذاذ» ولولا ذكرَهُ له لما كان له ولا لكتابه 
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كت 

إلى أن جاء الحافظٌ الفقيهُ تقيٌ اندين أبوعَمرو عثمانٌ بن الصلاح 
الشَمْرَرُورِئٌ» نزيلٌ دمشلق» فَجَمَع لما ولي تدريسٌ الحديث بالأشرفية:كتابّه 
المشهورء فهدَّبَ فُدونّه» وأملاه شيئاً بعد شيء» فلهذا لم يَحصّل ترتينه على 
الوضع المُتّناسب»؛ واعتّتّى بتصانيف الخطيب المتفرّقة» فجَمّع شتات مقاصدهاء 
وضَمّ إليه ‏ من غيرها ‏ تُحَبَ فوائدهاء فلهذا عَكَفَ النامنٌ عليه. انتهى كلامُه. 

(من سْيِلَ عن إبراز مثالٍ لذلك''' أي المُتواتر (في الحديث) إشارة 
إلى أن مثاله في الخبر غير الحديث: كثيرد كنقل القرآن» (أعياه طَلته) . 

اختِلّقَث عبارائهم في هذا الباب» فادّعَى ابن حبّان ومن تَبِعّه عدم المتواتر 
مِنْ الحديث. وقال ابن الصلاح وتَبِعَه جماعةٌ: إن من سيل عن إبراز مثال:لذلك 
فيما يُروَى أعياه طلَّه . 

وردَمُما الحافظ ابن حجر في «النخبة» بأنَّ كلا من الدعويين نشأ من قلة 
الاطّلاع على كثرة العرذق/ وأحوالٍ الرجال وصنفاتهم المقتضيّة لإبعاد العادَةٍ أن 
يتواطئوا على الكذب» أو يَْصْلَّ منهم اتفاقً. 

ومن أحسن ما يه يُقرّرُ به كونٌ المتواتر موجوداً وجو كثرةٍ في الأحاديث: أن 
الكتبّ المشهورة المتداوّلة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباًء المَقْطْوْعَة عندّهم 
بصحتها وصحّة نسبتها | إلى مؤلفيهاء إذا اجِتَمَعَتْ على إخراج حديث وتَعَدّدَتْ 
طَرقُه تعدداً تُحِيْلُ العادم تواطّوّهم على الكذب» إلى آخر الشروط؛ أفاد العلمَ 
اليقيني بصحتهء ومِثلُ ذلك في الكتب المشهورة كثير. انتهى. 


ذكرء وحقيقٌ بكتابه أن يقال فيه: «ما يَسَعٌ المحدّتٌ جهلة؛. 

وقد وقع في النسخة المطبوعة من الجزء المذكور أغلاطً وسَقَطٌ في الكلام الذي نقلته ؛ 
فأئبئّه هنا على الصحة ة. والتمام من «تدريب الراوي»'» والسخةٌ المطبوعة فيها تخريفت وَسقَط 
كثير جداً . 

. هذا مقولُ قوه فيما سيق في ص 4 (قال ابن الصلاح)‎ )١١ 


3 
وتَقّل عنه تلميدّه السخاويٌ أنه ذَكّر من الأحاديث التي وُصِفَتْ بالتواتر: 
١‏ حديتٌ الشفاعة» ١‏ وحديتٌ الحوض» فإنَّ عَدَدَّ رُوَاتهما من الصحابة زاد 
على الأربعين» وممن وَصَفَهِما بذلك القاضي عياض في «الشفا»» 5 وحديتٌ 
من بَنَّى لله مسجداًٌء 4 وحديتٌ رؤية الله تعالى» 6 وحديتٌ الأئمةٌ من 
قريش . 
وكذا ذَّكّر عِياضٌ 1 حديتٌ حَنينَ الجذع؛ وابنُ حَرْم؛ /1 حديتٌ 
النهي عن الصلاة في مَعاطن الإبل» 8 وحديتٌ النهي عن اتخاذ القبور 
مساجدء وابنٌُ عبد البر؛ 4 حديتٌ اهمّرّ العرشٌ لموت سعد بن معاذء وغيرة 
٠‏ حديتٌ انشقاقٍ القمرء وابنُ بَطّالء 1١‏ حديتٌ النهي عن الصلاة بعدَ 
الصبح والعصر. انتهى كلامه . 
وتبهم الحافظ السيوطيٌ فجرّم بوجود الأخبار المتواترة» فألّف في ذلك 
أولاً كتاباً سمّاه «الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة» مربَّاً على الأبواب» 
وأورّدَ فيه كلَّ حديث بأسانيد من جه وطُرقهء ثم لخّصه في جزءٍ لطيف سماه 
«الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» مقتصراً فيه على عَرْو كل طريق لمن 
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وأورد فيهما أحاديتَ كثيرة» منها: حديثٌ الحَؤضء» من رواية نحوِنَيفِ 
وسبعين صحابياً. ومنها: حديثٌ المسح على الخفين» من رواية نحو سبعين 
صحابياً. ومنها: حديتٌ رَفْع اليدين في الصلاة من نحو خمسين صحابياء وغيرٌ 
ذلك. 

والتحقيقٌ الذي مال إليه كثي من المحققين» هو أنَّ النزاع لفظي» فمن جَرّم 
بوجود المتواتر فيما يُرِوَّى أرادٌ المتواترٌ المعنويٌ» كما يُظهر من الأمثلة التي 
ذكروهاء ومن جرم بعَدَمه أو نُدْرَته أراد المتواترٌ اللفظي» فإنه لا يُوجَدُ حديثٌ 

سرا ماه و 04 37 و 
بعينه اجِتّمَعَتْ فيه شروط التوائرء/ ومن سُيْلَ عن إبراز ذلك» تَعَسّر عليه ذلك. 


1١و‎ 





ومتهم من مله يما أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والعتق والتكاح 
وَالئَّذْر ر والهجرة وبدءٍ الوحي من ااصحيحة1 2 ومسلم والترمذي والنسائيٌ 
وابن ماج وأحمد والدارقطني. وابنُ حبّان وَالطحَاويُ في اشرح معاني الأثار» 
والبهقي وأبو نُيم: عن عُمَر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى اله وسلّم: «إنما الأعمالٌ بالنيّات»» وفي بعض الروايات: «الأعمالٌ 
بالنيات»» وفي رواية بإفراد النيّة. 


فردّه ابنُ الصلاح بقوله: (وحديتٌ «إنما الأعمالٌ بالنيات» ليس من 
ذلك) أي من الأخبار المتواترة (وَإنْ تَقَله عَدَدُ التواثّر وأكمَرُ) حتى رواه 
عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري أكثّرُ من مئتي راو وقيل: : سَبْعٌ مئة» أعياهم : 
مالكٌ» والئوري» والأوزاعي» وابنُ المبارك» والليثٌُ بن سعدء وحمّاةً بن زيدء» 


وسعيد( '؟» وابنّ عيينة . 


بي إسماعيل الهرّوي الملقّب بشيع الإسلام : أنه كب هذا اليك عل سبع مل 
ل انتهى 20 


(لأنَّ ذلك طَرَ عليه)» أي عَرَضٌ عليه» من الطَرَيَانَ وهو المُخوض». 


)١(‏ أورد الحافظ الذبي : في «سيّر أعلام النبلاء» 45:0 2481 في ترجمة. 
يحيى بن سعيد الأنصاري» أسماتهم عن ابن مندة مريبة على الحروف قيلعت 00 اويا 1 

(؟) جاء:في الأصل تبعاً لما في «إرشاد الساري» 205:١‏ هكذا (وسعيد)» مهملا غير 
منسوب» وقد رَوَى عن (يحيئ .بن سعيد الأنصاري) ثلائةٌ ممن يسكى سعيداً: سعيدُ بأ 
أبي عَرُوبة» ' وسعيدٌ بن محمد الورّاق» وسعيدُ بن أبي هلال؛ كما في ترجمته 'في «تهذيب 
الكمال؛ للمِدّي :٠مك‏ فالظاهرٌ من النظر في تراجمهم أن المعنيّ هنااهو الأول. 
والله تعالى أعلم . 1 © انكف 1 

(5) نفى الحافظ ابن خجر في «الفتح» 21١:1‏ و «التلخيص» 88:1 أن :يكون بلغت 
طرقه مئة طريق , 


اه 


(في وسّط إستاده) » فإنه لم يَروِهِ عن رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم 
إلا عُْمَرء ولم يوه عنه إلا علقمة» ولم يروو عنه إل محمد بن إبرائيم بن 
الحارث التَيْميء ولم يَروهِ عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري27» ثم انتَشّر 
ذلك» فهو من الاحاد بالنسبة إلى أولهء مشهورٌ بالنسبة إلى آخرهء هذا ما ذكره 
النووي وغيره. 

وذكّر ابن مَنْدَهُْ في جَمْعِه لطرقٍ هذا الحديث: رواه عن رسول الله غيرٌ 
عُمَر: سعدٌ بن أبي وقاصء وعلئٌ بن أبي طالبء وأبو سعيد الحُدريء 
وعبدٌ الله بن مسعودء وأنسنٌء ومعاويةٌ» وابنُ عبناسء» وأبو هريرة» وَعُبَادةَ بن 
الصامتء وعُتبةٌ بن عَبْدِ المُلّمي2"7» وهلالٌ بن سُوَيدء وعُقبةٌ بن عامر» وجابرٌُ بن 
عبد الله» وأبو ذر» وعُقبةٌ بن مُسْلِمء وعُتْبِةٌ بن الثّدّرة"» وعبدٌ الله بن عُمَر 
ولا يَصِحٌ مُسئّداً إل من حديثٍ عُمّر. 

وقد نوع يحيى بن سعيد» والتَيمىٌ » وعلقمةٌ أيضاً على روايتهم 

فَرَّرَاهُ عن عُمَرَ غيرٌ/ علقمة: ابنّه عبدٌ الله وجابرٌ وأبو جُسَيْقَة 
وعبدُ الله بن عامر بن ربيعة» وذُو الكلآع» وعطاءً بن يَسَارا»» وناشرةٌ بن سْمَىْ» 
وواصلٌ بن عَمْرو الجُدَامِيء ومحمدٌ بن المُتكدر. 


)١(‏ وقع في الأصل؛ (ولم يرو عنه إل يحيى بن سعيد القطان). ولفظ (القطان) هنا 
خطأ من سَبْق القلم. كما وقع في الأصل في المواضع الثلاثة بعد الموضع الأول: (لم يرو 
عنه...)» بحذف الضميرء وهو ثابت في الموضع الأول» وفي المواضع الثلائة بعدهء كما 
جاء ذلك في اعمدة القاري» للعيني »١194:1١‏ وفي 7إرشاد الساري» 05:١‏ . والمؤلف نقل منه. 

(؟) وقع في الأصل: (وعتية بن عبيد السُلّمي). وهو تحريف عن (عتبة بن عَبْد 
السُلّمي)؛ كما في ترجمته في كتب تراجم الرجال والصحابة. 

() وقع في الأصل: (عتبة بن المنذر). وهو تحريف عن (عتبة بن النّتّر)اء بضم النون 
المشددة يليها دال مهملة مشددة مفتوحة» كما في ترجمته في كتب تراجم الصحابة والرجال. 

(4) وقع في الأصل (عطاء بن ياسر). وهو تحريف عما أثبته . 
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يف 
ورواه عن علقمة غيْرٌ التَيِمِيٌ: سعيدٌ بن المسيّب» ونافمٌ مولى ابن عمر . 
2 ا 0 
وتابعٌ يحيى على روايته عن التيمي : محمد بن محمد أبو الحشن الليئيٌ: 
وداودٌ بن أبي القرّات» زمحمدٌ بن إسحاق بن يسار» وحَجّاجَ بن ن أزطأق. وعبد 
رَبْهُ بن قيس الأنصاري” '2: كذا نقله القَسْطلاّني 60 


وعلى كل تقدير: فلم يلغ عدَه ياه في الأول نبلغا أحالت العادة 
توافقّهم على الكذزب» كانتشاره فيما بعدّه» فكيف يكون متواتراً؟ 


انمم حديثُ من كَذَبَّ علي متمئداً. فليتبوا مقعدّه من التار. 
نقله من الصحابة الجَّم الغفير)ء أي الجَمْعْ الكثيرء فقد أخرجه البخار 
بألفاظ مختلفة من حديت الرُبير وعليَء وأنس» وأبي هريرة. وقد أخرجة 
ش أيضاة”© من حديث المُغِيرَة بن شعبة» وهو في (الجنائز)» ومن حديث سَّلَّمَة بن 
الأكوع» , وهو في (العلم)؛ ومن حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص» وهو في 
(أخبار بني إسرائيل): ومن حديث واثلة بن الأسقع» وهو في (مناقب قريش)» 
لكنه ليس بلفظ الوعيد بالنار صريحاً. واتّقَّق مسلمٌ معه على رواية حذيث عليّ» 
وأنسء وأبي هريرة» والمغيرة» وأخرجه ‏ مسلمٌ ‏ أيضاً من حديث 
أبي سعيد. : 'ْ 

وصحٌ أيضاً في غير «الصحيحين» من حديث عثمان بن عفان» 
وابن مسعودء وابن عُمَره أوأبي قنَادة» وجابر؛ وزيد بن أرقم. ٠‏ 


ووَّرّد بأسانيد خسان من حديث طلحة بن عبد الله» وسعيل ين هد 


)١(‏ هكذا جاء (وعبكٌ ربه بن قيس الأنصاري) في «إرشاد السارية أثلاف وجاء في 
«(عمدة القاري» ١‏ (وعَيد الل بن قيس الانصاري) . 
(0) ١ئكه,‏ : 
4 هذا كله ما سَبّق وما لَحِقَّ منقول من كلام الحافظ ابن حجر في افتح البارية 
0 من كتاب العلم (باب إثم من كذب على النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم). : 


انفن 


وأبي عُبّيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقّاصء ومعاذ بن جبل» وعقبة بن عامرء 
وعمران بن حُصَّينء وابن عباسء وسلمان الفارسي» ومعاوية بن أبي سفيان» 
ورافع بن حََدِيج» وطارق الأشجعيّ» والسائب بن يزيدء وخالد بن عُرْقْطَة 
وأبي أمامة» وأبي موسى الغافقي» وعائشة» وأبي قرْصافة» فهؤلاء ثلاثة 
وثلاثون نفساً من الصحابة!" . 


ووَرّد أيضاً عن نحو خمسين غيرهم بأسانيدٌ ضعيفة» وعن نحو عشرين 
آخَرِين بأسانيدَ ساقطةء كذا ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري)9 , 

ثم قال: وقد اعَنّى جماعةٌ من الخُفّاظ بِجَنْع طَرقهء فأوّلُ من وقفثُ على 
كلامه في ذلك علي بن المَديني»/ وتَبِعَه يعقوبٌُ بن شيبة» فقال: روي هذا 
الحديثٌ من عشرين وجهاً عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم. ثم إبراهيم 
الحربي وأبو بكر البرّاره فقال كلٌّ منهما: إنه وَرَدَ عن نحو أربعين صحابيا”" . 

وجَمَعٌ طرق في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد”؟؟ » فزاد 
قليلاًء ‏ وقال أبو بكر الصيرفي شارحٌ «رسالة الشافعي»: رواه ستون نفساً من 


)١(‏ وسّقّط من الأصل هنا اسم عبد الله بن عَبْروء وسَعْدِ بن أبي وقاصء وابنٍ عباس» 
فاستدركتهم من «فتح الباري» .70:١‏ وبذلك تم عدَدُهم 8* من الصحابةء وَسَقَط من «فتح 
الباري» 7١:1‏ اسمٌ (سَلّمة بن الأكوع). 

7٠٠:1 )0(‏ كتاب العلم (باب إثم من كذب على النبي صلَى الله عليه وسلّم) كما 
أشرتٌ إليه في أول الكلام المنقول عن الحافظ ابن حجر. 

(5) كذا في الأصل» وعبارة افتح الباري» : (إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة). 
وليس في العبارة (عن نحو...). 

(5) ما بين المعترضتين   ...‏ هنا وفي الجملة الاتية ساقط من الأصل» أثبته من 
«فتح الباري». 


14 





تن 


الصحابة . وبع طرق الطبراني فزاد قي وقال بو اقاسم بن ةا رواء أكثر 
من ثمانين نفساً. وقد خرّجّها بعض النيسابوريين فزادتٌ قليلاً. : 


وجمّع طرق ابنُ الجوزي في مقدمة «الموضوعات»: فجاوزتا السبعين"9. 
وبذلك جَرّم ابن دخيّة:: وقال أبو موسى المّديني: يرويه نحرٌ مئة من الصحابة» 
وقد جمَعَها بعدّه الحنافظان يوسف بن خليل؛ وأبنو.علي البكري» وهفا 
معاصران» قوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر. ْ 

وتَحضّلَ من مجموع ذلك كلّه روايةٌ مئة من الصحابة» على ما فضَّلتُهُ من 
صحيح وحَسَنِ وضعيف وساقط. . مع أنَّ فيها ما هو في مطلقٍ دَمّ الكذب غليه ‏ 
صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم -» من غير تقييده بهذا الوعيد الخاص ٠‏ انتهى 
كلامه . : 

وقد بَسطتٌ الكلامً في ذكر من خَرّجج هذا الحديث» في رشالتي «الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة»0". فَلتُطالَع . ش 

(فقيل: هم أربعون)» هذا مذكور في مُسنّد البرّاء (وقيل: هم 
اثنان وستون). حكاه ابن الصلاح عن بعض الحفاظ» وذكره ابن الجوزي, 
(وفيهم العشرّة المبشّرة» ولم يَزل العدّدُ على التوالي في ازدياد). 


)١(‏ للموضوعات نسختان الأولى مطولة والأخيرة مختصرة» والمطبوعة هي المختصرة» 
وقد قال فيها ابن الجوزي 55:1 «قال المصئف: وهذا الحديث أعني قوله: «من كذب علي 
متعمداً»؛ قد رواه من الصحابة عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أحَدٌ وستون نفسآء وأنا 
أذكر عنهم إن شاء لهك ثم ساقه عن 5١‏ صحابياً حتى. ص 257 فبلغت الأخاديث ' عن 33 
صحابياً ١74‏ حديئاً. 

وجاءثث عبارة مدرجة ؛ ف ص 05 عن النسخة الأولى: أنه كر في غير هذه 'النسخة 
عن 98 صحابياً) . ١‏ 

(؟) ص 78-1 من طبعة باكستان نَشْر إدارة إحياء السئّة» وص ١‏ 5" من طبعة 
دار الكتب.العلمية ببيروت مبنة .١4065‏ 





نان 


هذا منقول عن الحافظ أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفرائيني 20 
وبالّعَ حتى قال: ليس في الدنيا حديثٌ اجتّمّع عليه العشّرَةٌ غيرُه. انتهى. قال 
ابن الجوزي27: ما وقفتٌ إلى الآنَ على رواية عبد الرحمن بن عوف. انتهى. 

وفي "شرح صحيح مسلم» للنووي”": حكى الإمامٌ أبو بكر الصَّيرفي في 
«شرح رسالة الشافعي؛ أن هذا الحديث رُوِيَ عن أكثرٌ من ستين صحابياً مرفوعاً. 
وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْدَهُ عَدَدَ من رواه قبلغ سبعة وثمانين. وقال 
بعضٌ الحفاظ: لا يُعرّف حديثٌ اجِتّمَّع على روايته العَشَّرَةٌ المبشرة إلا هذاء 
ولاحديثٌ رواه أكثّدُ من ستين صحابياً إلا هذا. وقال بعضهم: رواه مثتان/ من 
الصحابة . انتهى . 

وقال الحافظ زين الدين العراقي في «شرح ألفيته»9؟: ما نقلّه ابن الصلاح 
من تخصيص هذا الحديث بهذا العَدّد ورواية العشرة: منقوضٌ بحديث المسح 
على الحُْفَّينَ فقد ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مَنْدَه في 
كتابه «المستخرج»» أنه رواه أكثّرُ من ستين صحابياً ومنهم العَشّرة. ورُوي عن 
الحسن أنه قال: حدّئني سبعون من أصحاب رسول الله بالمسح على الخفين. 


)١‏ أَْفَراييْنُ: بلدةٌ بخراسان من نواحي نيسابورء وفي ضبطها وجوه كثيرة َب تسع 
لغات. وهي: ١‏ إسْفراينُ» بكسر الهمزة والفاء وياء مكسورة بعد الألف. ”ل وأَسْفراين» 

بفتح الهمزة. 1 وإِسْفَراِينُء بكسر الهمزة وفتح الفاء. 4 وأَسْمَراِينُ» بفتح الهمزة وفتح 
57 وبالهمزة بدلّ الياء فيها جميعاء ع فتصيرٌ ثُمانيَ لغات. كما يُستفاد من «تاج العروس» 
للرّبييدي واللغةٌ التاسعة: َسْمَراييْنُ» بفتح الهمزة وفتح الفاء وياءٍ أولى مكسورة» 
وياء أخرى ساكنةء وهذه اللغة هي التي ذكرها ياقوت في «معجم البلدان» 01171/:1 واقتصّر 
عليهاء وقال الربيدي: اوهو المشهورٌ المعروف». 

(؟) في «الموضوعات» 0 (باب قوله عليه السلام: من كَذَّبِ عليٌ متعمداً) . 

(") 4:1 (باب تغليظ الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم). 

(4) 776:7 (الغريب والعزيز والمشهور). 


كم 1 
وجعَلّه ابن عبد البر متواتراً. وأيضاً فحديثٌ رفع اليدين» قد عزاه غيرٌ واحد منهم 
ابن مندَهُ المذكورٌ والحاكمٌ إلى العشرة» وجَعَل ذلك من خصوصيّاته .. انتهى 

وفي «الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث» للحافظ 'برهان الدين 
الحلبي”©: قال شيخنا الحافظ العراقي: القول بأنه رَوَى هذا الحديتٌ مئتان من 
الصحابة» أَستَبِعدُ أنا وقوعهء وذكر شيحُنا أيضاً الصحابة الذين رووه:على حروف 
المعجم» في كتاب «التكت على ابن الصلاح»”© فيما قرت عليه» وقال: فهؤلاء 
خمسة وسبعون» بصخ من حديث ‏ .نحو عشرين» واتفق الشيخان على 
حديث أربعة منهم . 

ثم قال شيخنا: ولا يمك التوابرٌ في شيء من طرق هذا الحديث» لأنه 
يتعذّر وجودُ ذلك في الطرفينٍ والوّسّطء بل بعض طرقه الصحيحة إنما هو أفرَادٌ 
من بعض رواتها. ا : 

وقد زاد بعضهم في عِدَّةَ رُواته» حتى جاوز المئة» لكنه ليس بشئاء 0 
وإنما هي أحاديثٌ في مطلّق الكذب عليه صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّم أء 
كحديث (من حَدَّثْ عنني بحديث يَرِى أنه كذبُء فهو أَحَدٌ الكاذبين», ونحو 
ذلك . انتهى كلام الحلبي . 

أقول: هذا مؤيّدٌ لما ذكرناه سابقاً: أنَّ من قال بوجود المُتواتر» أراد به 
المُتواترٌ المعنوي» وبه ظهّر ما في كلام الحافظ ابن حجر حيث قأل في «فتح 
الباري»؟: لأجل كثرة طرق هذا الحديث» أطلّق جماعة أنه مُتواتر ونارّحٌ فيه 
بعض مشايخناء فقال: إِنَّ شرط المُتواتر استواءٌ طرفيه وما بينهما “في الكثرة؛ 
وليست موجودةً في كل طريق . 
0 ضيه 0 أي «التقييد والإيضاح» ص 5١٠‏ (النوع ١‏ الغريب والعزيز) . 

() عبارة «كشف الحثيث:: (ولكنه ليس هذا المتنّ). وهي الأولى والأفهم. 

(4) أي من الخلل: وذلك لما سيبينه المؤلف بقوله: (فإن العلم الذي 'لا بد منه في 
المتواتر. ..). كك الشلفة” 





باه 
وأُجِيب بأن المراد بإطلاقٍ كونه متواتراً روايةٌ المجموع عن المجموع؛ من 
ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم . 
وأيضاً فطريقٌ أنس وحدّها قد رَوَاها عنه العَدَدُ الكثيرُ وتوائرَت عنهم. نعم: 
حديتثٌ عليّ رواه عنه/ ستةٌ من مشاهير التابعين» وكذا حديثٌ أبن مسعود» 
وأبي هريرة» وعبد الله بن عَمْرو0"©), فلو قيل في كل واحد منها: : إنه متواتر عن 
صَحَابيه لكان صحيحاً» فإِنَّ العَدَه المُعيّن لا يُشترّطٌ في التواثّرء بل ما أفاد العلمَ 
كل كما ور في الكت علوم الحنيش وني اش نب لكر 


وبينتُ هناك الردٌ على من اذَّعَى أنَّ مثال المُتواتر لا يُو ِل في هذا الحديث» 
وبكّنتُ ‏ أنَّ أمثلتّه كثيرة» منها: حديث «من بَنَى لله ا 


الخفين»» و «رَفْع اليدين» و «الشفاعة»» و «الحوض» و «رؤية الله في الآخرةاء 
وغيدُ ذلك . انتهى كلامّه . 

فَإنَّ العلم الذي لا بد منه في المتواتر» هو العلمم الضروري» لا مطلَنٌ 
العلم» وحصولٌ العلم الضروريٌ من طرق هذا الحديث ممنوع. 


وما ذكره فى ْ في اشرح النخبة»» من الاستدلال على وجود المتواتر وجو كثرة 
ضعيفٌ جداٌ تعقيّه من كتّبَ عليه» فافْهُمْ واستّقم. 

(والاحادٌ: ما لم يَنْتَه إلى المتواتر)» هذا هو حَدُهُ الاصطلاحي. 
وأما في اللغة فهو ما يّرويه الواحدٌ. 

وحُكجُه أنه يجبُ العمَلُ به ما لم يكن مخالفاً للكتاب والسئّة» ولا يُوجِبُ 
العلمّ لوجود الشبهة في طريقه. 


)١(‏ جاء في الأصل <اببن عمر) بدون واوء وفي «فتح الباري»: «ابن عَمْرو22 وهو 
الصواب. وزاد هنا في الأصل: (وابن نوفل). وهو لفظ غيرٌ موجود في «فتح الباري» فأسقطته . 


لح 


مه 





(1) القَاسَانِي بالسين :المهملة» وهو الأكثر شيوعاً في كتب الأصول وغيرهاء ويَرِدُ أيضاً 
في بعضها: (القاشّاني) بالشين المعجمة» وهو هوء جاء في «الأنساب؛ للسمعاني 23917:٠١‏ 
وفي «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير لاء ما يلي: «القاسّائي بفتح القاف» اوالسين 
المهملة أو الشين المعجمة وبعد الألف نون» هذه النسبة إلى قاسّانء وهي بلدة غند قم 
وأهلّها شيعة» يبب إليها جماعة من العلماء» ٠‏ انتهى. قال عبد الفتاح: : ويْنْسَبُ إليها اليوم 
بلفظ (كاشاني) بالكاف بدل' القاف وبالشين,' المعجمة وهي في إيران الآن. 

والقاسّانيٌ هذا هو أبو بكر محمد بِنْ إسحاق القاسّاني الظاهري ترجم له أب إسحاق 
الشيرازي في «طبقات الفقهاء» ص 2197 فقال: 'احَمَل العلم عن داود إلا أنه خالفه في مسائل 
كثيرة من الأصول والفروج . تقض عليه أبو الحسن ابن المُمَلْس بكتاب سمّاه: .| القائع 
للمُتحامل الطامع» ٠‏ انتهى . وله ترجمة مختصرة أيضاً في «الفهرست» لابن الننيوٍ 007 
فقال: «كان أولاً داوديك ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رآأساً فيه ومتقدّماً عنذ أهلف 
تظاراً. وله من الكتب كتابٌ اليد على داود في إبطال القياس» كتابُ إثبات القيان) كتابُ 
لفيا الكبيرء كتابُ صَدْر كتاب لفيا كتاب أصول الفْئيّاه. انتهى 

وترجم له الإمام بدر إلدين الزركشي في «المعتبّر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرة 
ص 4لا؟ا ولا في القسم الثاني: التعريف بالرجال الواقعينٌ في الكتابين» وأطال في 
ترجمته» وقال فيها «القاسّاني والتهْرُواني ذكرّهما في «المختصر» في (القياس)» قال بعضّهم : 
لايُعرف لهما ترجمةء وسألتٌ الحافظينٍ أبا الحسن الشّبكي وأبا عبد الله الذهبي». فقالا: 
لا نعلمٌ لهما ترجمة». ثم يقل ترجمته عن أبي إسحاق الشيرازي» وتَقل بعدها عن أبني بكر 
الصيرفي وابن الصلاح شيئاً يتعلق بالقاسّاني هذا . 1 

ولكنه ‏ أي الإمام الزركشي غلط في هذه الترجمة» فزعم أن الذهبي ذكر (القاسائي 
الظاهري) هذا في « مشت مشتيه الشنيقاء فقال: «قد ذكره الذهبي في أأمُشتبه النسنة» و «تهذيبه» 
كذا ‏ وقال: أبو عبد الله محمد بن إسحاق القاسّاني الأصبهاني» رَوَى عنه :ابن مردويه أفي 
«تازيخه». انتهى كلام الزركشي. وقد غَلِطَ في هذاء فإن القاساني هذا هو أبو عبد الله:التاجرء 
وذاك أبو بكر الظاهري. والذهبي لم يذكر القاساني الظاهري في «مُشتبه النسبة» بالمرة . 

ومع الأسف الشديد أن محقق «المعتبّر» غَفَلَ عن كل هذا الغلط ونام» بل زاد في الغلط 
فأحال إلى ”المشتبه؟ بذكر الصفحة فيه ©1149 . 

هذاء وك هؤلاء لم يذكروا للقاساني الظاهري سنة ولادة أو وفاة» وإنما ذكروا أنه حَمَّل 


والرافضةٌ وأحمد بن حنبل ‏ على ما حُكِي عنه 7"©: إنه لل ا 


العلم عن داود الظاهري؛ وداود توفي سنة 277١‏ فالقاساني تكون وفاته بأواخر هذا القرن 
الثالث أو أول القرن الرابع» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قلثُ: نسبةٌ هذا القول إلى الإمام أحمد رضي الله عنه باطلةٌ: ووقَّعت غلطاً لاريب 
في ذلك؛» ولا يسوغ بحالٍ أن يُحكى عنه هذا القول» وإليك مذهبّه من كتاب «مسوّدة أصول 
الفقه» لآل تيمية الحنابلة ص 2778 جاء فيها: 

«مسألة: يجوز وفي نسخة: يجبُ وهي أصح ‏ العمل بخبر الواحد الذي فيه الصفات 
المعتبرة شرعاًء نص عليه أي في المذهب ‏ ء وهو قولٌ عامّة الفقهاء وجمهور المتكلمين» 
وقال قوم من أهل البدعة من الروافض ومن المعتزلة ‏ ذكره الجُوّيني ‏ : لا يجوز العمل به» 
وقال القاشّاني وأبو بكر بن داود والرافضة: لا يجوزٌ العمل به شرعاً وإن كان يجوز ورودٌ 
التعبد به». انتهى . 

وقال العلامة الشوكاني في «إرشاد القحول؛ ص 8 «الأحاد وهو خبرٌ لا يفيد بنفسه 
العلمَ؛ سواء كان لا يفيده أصلاً أو يفيده بالقرائن الخارجة عنهء فلا واسطة بين المتواتر 
والاحاد. وهذا قول الجمهورء وقال أحمد بن حنبل: إِنَّ خبر الواحد يفيد بنفسه العلمّء وحكاه 
ابن حزم في كتاب «الإحكام» عن داود الظاهري والحُسَيِن بن علي الكرابيسي والحارث 
الممحاسبي» قال أي ابن حزم : وبه نقولء» وحكاه ابن ُوَيْرِمَئْداد عن مالك بن أنس 
واختاره وأطال في تقريره. . 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد» وأنه وقع التعيد بهء وقال القاسّاني 
والرافضة وابنٌ داود: لا يجبٌ العمل به. . .2. انتهى . 

وقال العلامة الفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير» 751:7 «والعملٌ بخبر الواحد 
واجبٌ سَمْعاً في الأمور الدينية عندنا وعند أكثر العلماء» قال القاضي أبو يعلى: يجبُ عندنا 
سمعاء وقاله عامةٌ الفقهاء والمتكلمين» وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف 
والخلف. . 

ومَنّع قوم من قبول أخبار الاحاد مطلقاء سٍٍ ابن داو وبعض المعتزلة وبعض القدرية 
والظاهرية وكذلك الرافضة». انتهى . وبهذا كلّه يت يتبيّنُ بطلانٌ ما يُحكَى عن الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى» من أن خبر الاحاد لا يوجب العلم والعمل. وابن داود هو ابن داود الظاهري 
أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري الأصبهاني » وستأتي تر جمته . 


بقي بعد هذا أن العبارة في «شرح الكوكب المنيره؛ جاءت هكذا (... ومنغ قومٌ.'. 
منهم ابن أبي داود) . وعلّق عليها المحققان للكتاب بقولهما: (لفظة أبي ساقظة من نسخة'اب 
وع وض). انتهى قولهما. نذا (إن اوها وصؤبا (ابن سي داوها! شم فالا تميقا على 
(ابن داود): (كذا في جميع النسخ» ولعله تصحيف عن أحمد بن أبي دُوَاد المعتزلي . 
«شذرات الذهب» 98:7, .لأن ابن أبي داود: إمامٌ من أئمة الحديث» وهو محدّتٌ ابن محدّث 
فكيف يمنمٌ قبولَ خبر الأحاد؟؟1). انتهى. ثم ترجما بإسهاب لابن أبي داود المحدّث. وقد 
غلطا غلطأً فاحشاً من وجوه! 0 

'فاصلٌ العبارة في أكثر النسخ المخطوطة كما ذكر المحققان: (.. :ابن داوذ)2» وهي 
صحيحة سليمة قويمة» وهكذا وزدت في غير كتاب» تأقحما يها قظة بي واعتمذا نشخة 
(ز) المغلوطة التي فيها (ابن أببي داود)» فتحولّثٌ من (ابنٍ داود) الظاهري» إلى (ابن 
أبي داود المحدّث)ء ثم استشكلا أن يكون هذا قاتلاً بذلك القول وهو إمامٌ مُحدّث 
ابن محدّث. فتحوّلا إلى ترجٌي أن يكون محرّفاً عن (ابن أبي دُؤاد المعتزلي)» وآشارا :إلى 
موضع ترجمته في اشذرات الذهب» 97:7. وهو أجنبيئٌ عن هذا الموضوع بالمرة! 

وسبّك ب وقوعهما في: هذه الهفوات أنهما لم يتجها إلى ترجمة (ابن داود)؛ إذ لم يتبادر 
لهما بهذا الاسم 0 ابن أبني داود المحدّث» وهو بَراءٌ من هذا الموضوع أيضاً كل البزاءة. ' 

ولو رجعا إلى ترجمة (داود بن علي الظاهري) عند ابن لكان في «الوفيات» 580:7) 
لوجدا فيها قولٌ ابن خلكان: «... وكان ولدُّهُ أبو بكر محمدٌ على مذهبه: وسياتى: ذكره إن 
شاء الله تعالى». ثم قال ابن لكان في ترجمته 7511509115 «أبو بكر محم بن داود بن 
علي بن خَلّف الأصبهاني المعروفٌ بالظاهريء كان فقيهاً أديباً... » وكان علئ مذهب 
والده... » وكان عالماً في الفقهء وله تصائيفٌ عديدة» منها: كتابُ «الوصول إلى مغرفة 
الأصول»» وكتابث «الإنذار»» وكتابٌ «الإعذار»؛ وكتاب «الانتصار على محمد بن جرير. .. » 
وتوفي سنة سبع وتسعين ومثتين؛ !وعمرٌة اثنتان وأربعون سنة». انتهى . 

وله ترجمة حسنةٌ مطوّلة في «تاريخ بغداده 565:6 كلل و «طبقات ألفقهاء؛ 
للشيرازي ص 1786 175؛ و «المنتظم' لابن الجوزي 98:7 246 و «البداية.والنهاية» 
لابن كثير 110:19 111ء و #شذرات الذهب؛ لابن العماد 70:'7؟؛ وغيراكتاب, 


ولمًا ترجم له الحافظ الذهبئٌٌ في اسيّر أعلام التبلاء» "91:17 كلك استهل 


ترجمئّه بقوله: «محمدٌ بن داؤد بن علي الظاهريٌ » العلامة البارع » ذو الفنون» أبو بكرء كان 


5١ 

لايُوجبٌ العلمّ والعمل كليهماء » لقوله تعالى: «ولا تَقْفٌ مالَيْسَ لك به 
عِلْه274» وقوله تعالى: ظإِنْ يتَبعُون إلا الظَنَّ04": فإنه يَدْنُ على استلزام العَمَلٍ 
العلمّ؛ فمتى انتَّى العلمٌ بخبر الواحد انتَقَى العمل أيضاء لاستلزام انتغاء اللازم 
انتفاء الملزوم أيضا 

ومنهم من عَكس ذلكء» فقال: خبَرُ الواحد يُوجِبُ العَمَلَ والعلمَ كليهماء 
احتجاجا بوجود الملزوم على وجود اللازم . 

والصحيحٌ المختارٌ عند الجمهور هو الأول: أنه يُوجِبٌ العمل دون العلم. 

ًا عدَمٌ كونه مُوجباً للعلم فظاهرٌ لوجود الشَبِهةٍ فيه. 

وأمًا إيجايّه العمل فبالكتاب» والسّنّة» والإجماع» والقياس. 


أما الكتابُ فقولّه تعالى: طفلولا نَقَرَ من كُلّ فرْقَةِ منهم طائفةٌ ليَتََفّهُوا في 


الدّينٍ ولينْذرُوا قومُهم إذا رَجَعُوا إليهم لعلّهم يَحْذْ ذَرُون»””"» بناءٌ على أنَّ الضميت 


في (ليتفقهوا) (وَلِيُنْذْرُوا)) و (رَجَعُوا) إلى/ الطائفة» وضَمِيرَ (إليهم)» و (لعلّهم) 
راجع إلى الفرقة . 


00 51 001 8 00 
أي فهلاً خَرَج من كل فرقة من المسلمين طائفة من بيوتهم» ليتفقهوا في 
الدين بالحضور عند العلماء في آفاق العالّم» وليُنذروا قومّهم الباقيّة في البيوت» 


أحَدَ من يِضَرَبٌُ المَكّل بذكائه وهو مصئّفٌ. 6 حدّث عن أبيه: وعباس الدُوري» 
وأبي قلابة الرقاشي. . . وطبقتهم » وكان يجتهدٌ ولا يقل أحداًء حدّث عنه نفطويه والقاضي 
أبو عُمَّر محمد بن يوسف وجماعة» وكان يناظر أبا العباس بن سُريج» ولا يكاد ينقطع معه». 
إلى آخر ما أطال في ترجمته حتى بلغت ثمان صفحات. 

.5 من سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) من سورة النجم» الاية لاا و58؟. 

(0) من سورة التوبة» الاية 3171. 
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لأجلٍ ترتيبٍ المعاش ومحافظة الأهلٍ والأموال» إذا رَجَحَتْ تلك الطائفةٌ إلى تلك 
الفرقة . 

فاللّهُ تعالى أوجبَ الإنذارَ على الطائفة: والقبولٌ على الفرقةء: إِذْ لا غاية 
للإنذار : القبول. والفرقة اسم للثلاثة فصاعداء فالطائفةٌ اثنان أو واحدء فعُلم 
أن خبرٌ نين والواحد يُوجِبٌ العَمّل. ش 

وأيضاً قولّه تعالى: : لوإِذْ َحَدَّ الله ميثاق الذين أَرْنُوا الكتات 1 للناس 
ولا تكثموته»27: يَدْكُ على ذلك» لأنه أوجَبَ على كل من أو العلم' يانه 
للناس» ولا فائدة في البيان إلا القبول. 


5 


ولو تتبعتَ كلام الخقٌّ سبحانه وتعالى» لوجدتٌ كثيراً من الآيات دالَّةَ على 
إيجاب الخبر الواحد العملّ. ش 
وأما السْتّهُ فكثيد منها يدن على ذلك: 1 
منها: ما رُويَ”" أنه لما يرل الأمرُ بالتحول إلى الكعبة من البيت المقدّس' 
في الصلاة» مََ ه رجل غداة اليوم الثاني على أهلٍ قاء وهم ركوحٌ .في صلاة 
الفجر» افأخيتهم أنه قد أل على رسول الله صل لله عليه وعلى آله سم الللة 
قرانٌ وَحْولتْ القبلةٌ إلى الكعبة» فاستداروا كما هُمْ وقبلوا + خبرٌ الواحد. إرقاه 
' البخاري ومسلم وأبو داود. والنساتي وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» وغيرهم . 
ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام قَبلَ خبَرٌ بَرِيرَة» في لَحْم أنه صَدَقَة حيث 
قال: «لك صدقة» ولنا هديّةف, رواه البخاري ومسلم. كذا قيل. : 
وفيه نظر؛ لأنَّ غاية ما ينبت من هاتين الروايتين قبولُ خبر الواخد: 
لا وجوبٌ العمل بهء» والمطلوبُ هذا لا ذاك. ْ 


1 .141/ من سورة آل عمرانك الآية‎ )١( 
الأولى أن يقول: (مْنها: ما صّحّ): لأنه سيقول: (رواه البخاري ومسلم:..)‎ )7( 


ند 

فالأحسَنٌ الاستدلالٌ بأنه عليه الصلاة والسلام بَعَتَ دخْيّة الكَلْبِيّ بالكتاب 
إلى قيصر الروم فلولا أنَّ خبرَ الواحد مُوجبٌ للقبول والعمل» لما كان في بعثِ 
الواحد فائدة. 

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يبعت أفرادَ الصحابة إلى الافاق» لتبليغ 
الأحكامء والايجاب على الأنام . 

فإن قيل: هذه/ أخباد آحاد» فكيف يكت به كونُ خبر الواحد حُجّة؟ قلنا: 
تفاصيلٌ ذلك وإن كانت آحاداء إلا أنَّ جُملتها بلقت حَدَّ التواترء وتلقَنَُ الأأَة 
بالقبول» فتكفي في معرض الاستدلال. 


وأما الإجماحٌ فهو أنه نْقَلَ عن الصحابة ومن بعدّهم الاستدلال بخبر 
الأحادء واعتقادُهم بوجوب العمل به في وقائع لا تُحصَّىء وشاع ذلك فيما 
بينهم » فصار كالقول الصريح ملهم . 

وأما القياسٌ فهو أن المتواترٌ والمشهورٌ لا يُوجدان في كل حادثة» فلو رد 
خبرُ الواحد لتعطّلثْ الأحكام. 

ولعلّك تفطّنتَ من ها هنا بُطلانَ ما ذَّمَبَ إليه البعض» من قبول خبر 
الاثنين دون الواحدء استدلالاً بأنه عليه الصلاة والسلام» لم يُقبل خبرٌ ذي اليدين 


في باب السهوء حتى سأل عنه أبا بكر وعْمَرَ على ما هو مرويٌّ في كتب 
الصّحاح . 

ولا يَخفى ضعفُ هذا الاستدلالء فإِنَّ خبر ذي اليدين» كان فيما عَمَّ به 
البَلْوَىء وغيرهُ من أجلاء الصحابة كان أولى بالتذكيرء فلمًا لم يُخيره أحدّ من 
الصحابة إلا ذو البدين» خَطْرَ في خاطره أنه لعله غَلِطَ فيه» فلذلك سأل عنه 
أبا بكر وعمرء لا لأنَّ خبرَ الواحد لا يُقبّل. 


7” 


>”: 
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وها هنا تنبيهاتٌ شريفة» تَتشَّط تَشَطُ يها اذاه وتفرخ بالاملاعٍ عليها 
الأذهان. 

التنبيه الأول: قولّهم خبد الواحد مُوجِبٌ للعمل» معناه إذا كان 1 على 
الوجوب» ولم يكن له مَانعٌء لا مطلقاً. لاير الخبرٌُ الدالٌ على الندب». لعدم 
دلالته على الوجوبء ولاالمنسوحٌ لتحقق المانع. أو المرادُ بكونه يجب العمل 
به: من شأنه أن يَحِبَ العمل به. والدالٌ على الندب ب والمنسوخ كذلك إذا كانا 
مقبولين» كذا ذكره الفاضلُ السّندي 97 , : 

والتنبيه الثاني : خبَرٌ الواجدٍ قد يَترجّح كَذْبُه ويَعْلِبُ على ظنّ العالم 
المتبخُر بأحوال الحديث ذلك» لثبوتٍ كذب ناقلهء وهو المردوة فيُطرّح2 وقد 
يرجح صدق ل المخبر بأن يك يكبت صدق وهو المقبوكٌ فيُوْحدٌ بهء وقد لا يترجّحخ 
صدقه ولا كَذبُه9"» بلأن يكون الراوي مجهولٌ الحال» أو مستورٌ العدالة» 
يوك فيكونٌ في حكم المردود» ما لم تُظهر/ قرينة تلحِقَه بأحَدِ القسمين. ١‏ 

والتنبيه الغالث: لا يتَوقّفٌ قبولٌ خبر الواحد بعد ثبوت صدق ثاقله 
وسلامته عن العِلّل القادحة في القبول» على أمر آخر. ١‏ 

شَرَطٌ الجُيَاء تي أحَدَ أمور أربعة: ما وجوة خبر آخرء أو فوافقة الظاهرٍ له» 

أ اتا ين الصحاية أو عَمَلَّ بعض الصحابة بمُوجبه . 

ورَادَ في خبر يَعْبْثُ يَنبْت به أمر مُتَعلّقّ بالزنا: أن يُرويّه أربعة من العدولء اعتبازاً 
بالشهادة. 

والصحيحٌ عدم اشتراط ذلكء لما مَر. 
)١١ 0‏ في «إمعان النظر شرح شرح نخبة الفكر؛ه ص .51١‏ 


(؟) اشترط الجماهيز الإثباتَ في استعمال (قد) كما في «القاموس؛ و اشرحة فني 
(قدد). فقولهم: (قد لا) غلط محضء لأنه جمع بين الإثبات والنفي.. ويغني غنه: (ريما لا6: 


9 

وكذا لا نُشْتَنَ 7 الذكورة. بل رواية النساء» ومن رأى روايات أزواج 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وغيرِهنٌ» لم يَشْلكّ في ذلك. 

ولا البِصَرٌء فيُبَلُ روايةٌ الأعمى» كرواية ابن أمّ مكتوم رضي الله عنه. 

ولا عدم القرابة» فيُعبَلُ للوالد ما للولدء بخلاف الشهادة فإنها لا تُقبّل. 

ولا عَدَمْ العداوة» فيْقيلٌ للعَدُوٌ ما على العَدُوَ. 

ولا الإكثارٌُ من الرواية» ُقبَلُ روايةٌ قليلٍ الروايةء كأبي بكر رضي الله 
تعالى عنه من الصحابة» وإمامنا الأعظم من الأئمة. بل تُقبَلُ روايةٌ من رَوَى 
حديثاً واحداً أيضاًء وهم كثيرون في الصحابة» كما ذَكّر أساميّهم ابن الجوزي في 

وعَدّ البخاريٌ عبد الله بنّ زيد بن عبد رَبّه صاحب رُؤْيًا الأذان أيضاً منهمء 
وتَبعَهِ الترمذيٌ وجماعةٌ فقالوا: لم يرو إلآ حديث الآذان. 

وليس كذلكء كما تيّه عليه الحافظ ابن حجر العَسْقَلاني ذ فى «تهذيب 
التهذيب2©96؛ وقال ذ في «الإصابة في أحوال الصحابة)” ©: وجدتٌ له سبعة 
أحاديث جمعثُها في جزء» فلا تَخفْل. 

وكذا لا يُشترّطٌ كونُ الراوي معروف التَّسَبء ولا العلمٌ بالفقه» أو بالعربية» 
كذا ذكره ابن الحاجب في «مختّصّره)" وجماعةٌ من أصحابنا. 

وهل د يشرط كونٌ خبر الواحد موافقاً للقياس؟ 

الذي ذكره المتأخرون من أصحابنا: هو أنه يُشترَطٌ ذلك. إذا كان الراوي 
غير فقيه كأنس» وَسَلْمان» وبلال. 


)١(‏ 4:86؟5. 
(؟) +:07. واسم الكتاب «الإصابة في تمبيز الصحابة». 
5 :8 


1 

ووجّهوه بأنَّ ضَبْطَ حديث رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم عظيم » 
وكان النقلٌ بالمعنى مستفيضاً فيما بينهم» والناقلٌ لمّا كان غير فقيه» الا يُوْمَنُ من 
أن ينقلّه بحيث يَفُوه بعض المراد» فَتَدْحْلَ / الشّبهةٌ فيه والقياسسٌ :يخلو عنهاء 
فيحتَاط في مثله» يرك الحديثٌ لثلا يُسَدٌ باب الرأي المفتوحٌ بقنوله تعالى : 
لافاغتّبروا يا أولي الأبصار»97 : 

ومثّلوه بحديث المُصَّرَاةَء اسم مفعول من التّصْرِيَةء وهي بََمْعُ اللَبّن في 
الضّرْع بالشَّدٌ أو ترك الَلْبء ليتخيّلَ المشتري أنها كثيرة اللبن» فيغْتَدٌ باشترائه 

وهو ما رَوَى البخاري””) وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه»: قال: 
قال رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : «لا نُصَوُوا الإبلَ والعَتهِ0» فمن 
ابتاعها بعد ذلك» فهو :بخير النظرين بعد أن يَحلّبّهاء إن رَضِيّها استكها؛ 3 
سَخْطّها رَدّها وضّاعاً من ثَمْر». 

فهذا الحديثٌ مخالفٌ للقياس الصحيح» ٠»‏ فإن تقديرٌ ضمان العْدَوَانِ: باليثل 
إن كان مثلياً» و: بالقيمة إن كان فن ذوات القيّم . 


والمختارُ عدَمٌ اشتراط ذلك. قال القاضي عَضّد الدين الشافعي في "شرح 
مختصّر ابن الحاجب»”22: من شروط قبول خبر الواحد كونّه موافقاً للقياس اعتبره 
أبو حنيفة . والحنٌ خلاثه؛ لأنَّ الاعتماد على حَحْبَرهء والراوي عَذْلَ فالظاهه 
صدقه . انتهى . 1 


.7 من سورة الحشرء الآية‎ )١( 

فك دائقة حب الي لي النهي للبائع أنْ يُحفّل الإبلّ. ..) 

ف قوله : (لا تْصَرُوا الإبلّ. . .): بضم أوله وفتح ثائيه» بوزن (تُرَكُوا)ء يقال: صَت 
يُصَري تصرية كزتّى يزكّي تزكية» 3 بالنصب على المفعولية . . 

(2) ؟ضمكت. 


> 

وفي «شرح المنار» لابن مَلّك7©: اعلَمْ أنَّ اشتراطً فقه الراوي لتقديم الخبر 
على القياس مذهبٌ عيسى بن أبَّانَء واختاره القاضي أبو زيد الدَبُوسيء وخرّج 
عليه حديتٌ المُصرَّاة» وتابعه أكثرُ المتأخرين من أصحابنا. 

وأمّا عند الكرْخي ومن تبِعَه من أصحابناء فليس ففقةٌ الراوي شرطاً للتقديم» 
بل حَبَرُ كل عَذلٍ مُقَتّمٌ على القياس» إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنّةٍ 
المشهورة» لأن تغيير رّ الراوي بعدَ ما تَبَتَ كونه عادلاً أمرٌ موهومء والظاهرٌ أنه 
يَروي كما سّمعء ولو غيّر يخ يَُيُ على وجه لا يخي به المعنى . 

وإليه مال أكثَرُ العلماء» ولهذا قَبِلَ عمر رضي الله عنه حديتٌ حَمَلٍ بن 
مالك في الجَنين”"2: وقَضّى بهء وهو لم يكن فقيهاًء وإن كان مخالفاً للقياس» 
لأنَّ الجنين إن كان حياً وجبّتْ الدّيّة ‏ كاملةً ‏ وإن كان ميتاً لا يجبٌُ عليه شيء. 

وأجابوا عن حديث المُصّرَاة بأنه إنما لم يُعمّل به لمخالفة الكتاب» وهو 
قولّه تعالى: طفاغْتَدُوا عليه بمِغْلٍ ما اعتّدَى عليكم6”". ر قد يُمنّعٌ كونُ 
أبي هريرة غير فقيه» لأنه كان يُتِي في/ زمان الصحابة» وما كان يُفتي في ذلك 
الزمان إلا الفقية المجتهد. انتهى 

ثم هذا كله في خبر الواحد الذي لا يكون مشهوراً . وأما ما يكون مشهوراًء 
فلا يُشْترَ ترط فيه شيء من ذلك بالاتفاق» بل يُقبل مطلقاء وتَجُوزٌ به الزيادة على 
الكتاب» كما ذكروه في مسألة مسح الخفين. 

(وهو مستفيض » وغيرٌةٌ)» اعلم أنَّ خبرٌ الواحد المقابلَ للمتواتر منقسمٌ 
إلى ثلاثة أقسام: ‏ القسمٌ ‏ الأول المشهورء وهو ما تكونٌ له طرق محصورةٌ 
بأكثّرَ من اثنين» أي ثلاثة أو أكثرء سمي بذلك لوضوحه. وهو المستفيض عند 

"076:75 )0( 


فق وهو أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قضى في الجنين بِغرة: عبد أو أمة. 
(") من سورة البقرة» الآية 1984 . 
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14 ْ 
جماعة من الأصوليين. سمي بذلك لانتشاره» من فاض الماءٌ يفيض فيضاً إذا سال. 

ومنهم من فرق بينهما بأنَّ المستفيض ما يكون انحصارٌ كثرة طُرقه سوَاءَ في 
الابتداء والانتهاء والوّسّطء والمشهورَ أعجٌّ من ذلك. فحديثٌ: «إنما الأعمال 
بالنيات» لا يكون مشهوراً ولا مستفيضاء لأنه تفرد به عن رسول الله ضَلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم مره وعنه علقمقٌ وعنه اليم وعنهة يحيى بن سعيد » ثم 
ننشر بعد ذلك» فام تح أزمثه في انحصار الطرق الكثيرة. 

فإن قلت: قد وَرَدَتْ لهم متابعاثٌ» كما جُمّعه الحافظ ابن مَنْدَهُ. 

قلتُ: المتاباثٌ كلّها ضعيفة لا يُعَبَدُ بهاء ولم يسح هذا الحديثٌ عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلا من رواية عُمَّر ولاعنه إلا من 
رواية علقمة» ولاعنه إآ من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» .ولا عنه .إل من 
رواية يحيى بن سعيد, . كذا قال الحاكم”'"2؛ وبه جزم الحافظ بن حجر 

ومنهم من فرّق بين المستفيض والمشهورهء بأنَّ المستفيض ما تله | 
بالقبول بدون اعتبار عَدَد ولهذا قال القَمّالُ: إنه والمتوائرٌ بمعتّى واجد. ٠‏ 

والقسم الثاني: العزيزء وهو أن يرويّه اثنان أو ثلائة» كذا ذكره ابن مَنْدَه 
وقيّره ابن الصلاح والنووي. فعلى هذا يكون بين المشهور وبينه.عمومٌ 
وخصوص . ْ ْ 

وعرّفه ابن حجر بما لا يرويه أقلُ من اثنين عن اثنين. ويَرِدُ عليه أن وهم 
منه أن اثنينيّة المَرْويٌ عنه شَرْطء وليس كذلكء فلو قال: أقلٌ من اثنين عن أفلّ 
من/ اثنين» لم يلزم ذلك. | 

والأصوّبٌ أن يُعرْفَ بما يّرويه اثنان في بعض الطُرُقء لثلاً يَصْدُقَ على 
المشهورء ويكونٌ بينه .وبين المشهور تبايُنٌء لأن المشهور ما له طرق محصؤرة 


(1) راجع الاستدراك في ض 85# . 


الى 

لاع يه 0 :<: لساد 4+ 0 - - 
فوق اثنين؛ فإن وُجَدَتْ رواية اثنين عن اثنين في بعض الطرّق» لا يكون مشهورا 
بل يكون عزيزاً. 

والقسم الغالث: الغريبٌ» وهو ما يتفرّدُ بروايته شخصٌ واحدء في أيٌٍّ 
موضع وَقَع التفرُدُ به من مواضع السّند وإن كان واحداً. وينقسمٌ إلى الغريب 
المُطلّقء والغريب التَّسْبِيء وسيأتي تعريفهما”©2. وليعْلمْ ها هنا أمور: 

3 ملاع* 000 

الأول: أن منهم من زَعَم أن كون الحديث عزيزا شرْط للصحيح. ومال إليه 
رئيسٌ المعتزلة أبو علي الججّائي. والصحيحٌ أن ذلك ليس بشرط للصحيح» عند 
أرباب التصحيح» فإنَّ الصحيح ما وُجَدّ له إسنادٌ صحيح وإن كان واحداً على 
الصحيح . 

وقال الحاكم في كتابه «علوم الحديث»”" مُعرّفاً للصحيح: الصحيحٌ الذي 
يَرويه الصحابييٌ الزائلُ عنه اسم الجهالة» بأن يكونٌ له راويانء ثم يتَداوَلّه أهل 
الحديث إلى وقتنا» كالشهادة على الشهادة . 

قال ابن حجر”؟: هذا الكلام يُومىءٌ إلى كون العزيز شرطاً للصحيح. 
انتهى. وإنما قال: يُومىء, لأنَّ لكلام الحاكم مَخملاً آخَرَ أيضاً. 

وتفصيلّه أنَّ ضميرَ قول الحاكم: بأن يكونّ (له راويان)» لا يخلو إَا أن 
يَرَجعَ إلى الصحابي أو إلى الحديث» فإن كان راجعاً إلى الحديث؛ فلا يخلو إما 
أن يكون متعلَّقُ قوله: راويان» لفظّ: من النبي عليه الصلاة والسلام» أو من 
الصحابي. 


فإن كان الضميدُ راجعاً إلى الحديث» ويكونٌ المتعلّن المحذوفٌ لفظ: من 
النتبي عليه الصلاة والسلام» حتى يكونٌ المعنى: هو الذي يرويه الصحابيٌ مَعْ 


.)19 ص 69 ؟. (؟) ص 375 (النوع‎ )١( 
.74 ز[فيف في اشرح النخبة؛ ص‎ 
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07 ْ 
أن يكونّ لذلك الحديث زاويان عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء 


على أن يكون الباءُ بمعنى مَمَّء فحيئئل يُمَهُمُ منه أنه لا بد من وجود الراويين في 
الطبقة الأولى» وتُوَحَلٌ ني الطبقات الباقية من قوله : ثم يُتداوَله أهلُ الحديث . انتهئ . 


وأمّا إذا جُعِلَ الضميرٌ راجعاً إلى الحديث» ويكونٌ المتعلَّقٌ المحذوفٌ. 
لفظ: من الصحابيٌ» حتى يكونٌ المعنى: هو الذي يَرويه الصحابييٌ مع؛ أن يكوثٌ . 


لذلكَ الحديث راويان عن الصحابيّ. أو جُعِلَ الضميدُ للصحابيّ»/ ويَكُوْنٌ قولة: 


بأن يكون» بياناً لزوال الجهالة: 1 حيائلٍ تعدّدُ الراوي في الطبقة الأولى» . 


وكذا في الطبقات الباقية ب على الأخيرا 


الأمُ الثاني: ذَكر القاضي. أبو بكر بن العربي ‏ في شرح البخاري أن ! 

كنون الحديث عزيزاً شَرْطٌ البخاري حيث قال: إنما يّتى البخاريٌ كتابّه على , 
حديث يرويه أكثَرُ من واحد. اننهى. وقال هو في «شرح الموطّأه: .كان مذهبٌ ؛ 
الشيخين أنَّ الحديثٌ لا يَكبْتُ حتى يُرويّه ائنان» وهو مذهبٌ باطل» ابل رواية : 


الواحد عن الواحد صحيحةٌ. انتهى. 


ويْرَُ عليه بوجهين: 0 
الأول: قال ابن رُشيد : العَجَبُ منه”". كيف يَدَعِي على الشيخين ذلك» 


' أي إذا جعل الضميز ر للصتحابي. هذا وتشقيقٌ المؤلف كلام الحاكم وتفسيرُه بما‎ )١( 


ذكره فيه نظر طويل» بينته في (الاستدراك) ص 85# 554»,. داخلٌ استذراك ص .1١4١‏ 


(؟) وقع بالأصل خطأ فاحشٌ وهو قول المؤلف: (الأولٌ ما ذكره ابن حبان في أوائل ' 
صحيحه بقوله: العجّبٌ منه. . 36 تابَع فيه المؤلت أكرمّ السّنديء في 0 في تشَرْح شرج النخبة». ! 


فقد قال السندي بعد قول ابن:العربي : وهو مذهبٌ باطل» بل رواية الواحد عن الوؤاحد 
صحيحةٌ ب ما يلي: ٍ 
#وقال ابن حبان في أول صحيحه: العَجّبٌ منه كيف يدعي عليهما ذلك...1. انتهى . 


والخطأ .الذي وقع في كتاب السّندي هو أنه نسب إلى ابن حبان قول ابن رُشيدء فصار : 
ابن حبان المتوفى سنة 704ء يرد على القاضي أبي بكر بن العربي» المولود سنة 43/8 





07١ 

ثم يَرَعُمُ أنه باطل» فليت شعري من أين عَلِمَ أنهما شَرّطا ذلك» فإن كان منقولاً 
فليْبينْه» وإن كان عَرَفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك. انتهى. 

ولقد كان يكفي القاضيّ في بطلان ما ادّعى أنه شَرْطُ البخاري أَوَلُ 
حديث مذكور فيه . 

قال الفاضل السّندي في «شَرْح شَرْح النخبة»27: وأقولُ ‏ على تقدير 
تسليم أنه ليس في الصحيحين من حديث إِلاّ كما ذكره : من أين عَرّف أنه 
لايبتُ حديثٌ عندهما بدون الشرط المذكورء فإِنَّ التزامهما شَرْطاً في 
الصحيحين لمزيد الصحة: لا يُوجِبٌ عدم ثبوت الحديث بدونه عندهما. انتهى. 

والثاني: أنَّ حديتٌ «إنما الأعمالٌ بالنيات»» المرويٌ في «الصحيحين» 
حديثٌ قَرْدّ لم يَروه عن عُمرَ إل علقمةٌ» فبطل الشرطٌ المذكور. 

وأجاب عنه القاضي بنفسه بقوله: قد خَطْبَ به عمر على المنبر بحضرة 
الصحابة» فلولا أنهم عرفوه لأنكروه. وتُعقْبَ بأنه لا يَلزْمُ من سكوتهم أن يكونوا 
سمِعُوه من غيره. وبأن هذا لو سُلَمَ في عُمَرَ مُنعَ في تفرد علقمة عنهء ثم تر 
محمد عن علقمة» ثم تفرد يحيى عنه» كذا قال ابن حجر في «شرح النخبة»”". 

قال تلميذّه السخاوي: حاصِلٌ السؤال أنه لم يَرْوِه عن مُمَّر إل واحد. 
وحاصلٌُ الجواب الذي ذكره القاضي: أنه قد رواه عُمَرُ وغيرٌه عن رسول الله 
فلا يَحمّنُ هذا الجوابٌ للسؤال بوجه. انتهى” , 


والمتوفى سنة 2047 وسَلَكِ هذا الخطأ وسَرَى على المؤلف اللكنوي فتقيّله بقبول حسن 
وتَقّله هنا كما وقع هناك! 

والصوابٌ فيه كما أثبته قي الأصل: (وقال أبن رُشيد: والعجَبُ منه كيف يدّعي على 
الشيخين ذلك. . .)» كما جاء على الصحة والصواب في #توجيه النظر إلى أصول الأثرة 
للعلامة طاهر الجزائري رحمه الله تعالى»ء ص 2184:١‏ وغيره. 

() ص 59. (9) ص 76 

(*) قلت: بل الجواب صحيحء وإيرادٌ السخاوي غيرٌ وجيه. 
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7 ْ 
وقال علي القاري في شرح شرح النخبة»27: قلتٌ: قد يُوجَهُ: بأنّ تحطبة 
عمر ما كانت خالية عن +جضور التابعين» فبالنسبة إلى التابعي بل إلى ١الصحابيٌ‏ 
الذي لم يُسمع من رسول الله يَحْوجُ ع علقمةٌ عن التفوّدء وبالتسبة/ إلى الصحابة 
الذين سَمِعوا من رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على تقدير 
سماعهم يَخْرْجٌ عُمَرُ عن التفرد. ولعله خاطههم ب بقوله: أمَا سَمعتّموْهء فحيتثل 

عدّمٌ إنكارهم تصريحٌ م بالتعدُد». هذا ما حَطر بالبال. انتهى 


وتعقيّه الفاضل الشندي © بقوله : ْ 
أمَا أولا فبِأنٌَ يَجَاءَ خطاب عمر لهم بقوله: أمَا سَمعتوه ونحوّه»؛ 
بلا مُستتَد: لا يَنفٌُء فإن المأخودً في العزيز روايةٌ الاثنين لا احتمالٌ الاثنين 
وأمًا ا ثانا فب سماع التابعيٌ إنما يُخْرجٌ علقمة عن التغد لو أخيرَ ذلك 
تاب بسماعهء ومُجََهُ نقلٍ علقمة سماعٌ الغير لا يُخرِجُه عن التفوّد»: وإلاً.لكان 
قولُ الراوي: حدَّثَنا وأخبرّنا مُخِرجاً للحديث من التفّد» لدلالته على الاشتراك . 


نعم يكن الجوابٌ + عن العتراض الأول من قل القاضي؛ أن راد 1 


وعد الاعراض 12 عليه وإن لم ا حتت كه جل في حكسهه ل 


الغرض من أنضمام عَدْلِ إلى عذل التحوّزٌ عن السهو والنسيان. انتهى 


وقد يرد د على القاضى باخر حديث مذكور في (ضصحيح البخاري» أيضاً» 
وهو: اكلمتان خفيفتان غلى اللسانء» ثقيلتان في الميزان: سبحانٌ الله ويحمده» 
سُبحانّ الله العظيم»؛ فإنَّ أبا هريرة تفرد به عن رسول الله صِلَّى الله عليه وعلي آله 


.”5 ص‎ )١( 
ص 79 70. وقوله: (بقوله) زيادةٌ مني للإيضاح.‎ )0( 





00 
وسلّم» وتفرّد به عنه أبو رُرْعة» وتفرّدٌ به عنه عُمارةٌ بن المَْقّاع» وتفرّد به عنه 
محمدٌ بن الفُضَّيلء وعنه انتَشّر 290 . 

الأمثِ الثالث: اذّعَى ابن حبّان”" نقيضٌّ دعوى القاضي» فقال: إِنَّ رواية 
الاثنين عن اثنين إلى أن ينتهيّ إسنادُ الحديث لا نُوجَدُ أصلاً. 

قال ابن حجر”": قلتٌ: إن أراد أنَّ رواية ائنين فقط عن اثنين فقطء 
لا نُوجَدُ أصلاً فيُمكنٌ أن يُسلّم؛ وأمًا صُورةٌ العزيز التي حرّرناها فموجودةٌ بأن 
لا يَروِيهِ أقلُ من اثنين عن أقلّ من اثنين. 

ومثالّه: ما رواه الشيخان من حديث أنّسء والبخاريٌ من حديث 
أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٍ قال: «لا يُؤَمن أحدُكم حتى أكون 
أحبٌ إليه من وَالده وَوَلدِه. . .» الحديث. ورواه عن أنس: قَنَادةَ وعبدٌ العزيز بن 
صُهٌيب» ورواه عن قتادة شعبةٌ وسعيد» وععن عبد العزيز إسماعيلٌ بن عُلَيّة 
وعبدٌ الوارث» ورواه عن كل منهما جماعةٌ. انتهى. 

(قال ابن الجوزي)ء أي العلامةٌ أبو الفرج عبدُ الرحمن/ بن علي بن 
الجوزي البغدادي» المتوثّى سنة سبع وتسعين وخمس مئة: (حَصْرٌ الأحاديث 
يَبِحُدُ إمكانّةٌ) نضلاً عن فته (غيرَ أنَّ جماعة بالغوا في تتثّيها 
وحَصّرِهاء قال الإمام أحمد) بن محمد بن حنبل: (صحٌ سبعٌ مئة ألفٍ 


)١(‏ قال عبد القتاح: وعلى طريقة البخاري رحمه الله تعالى» في دقائق إشاراته؛ التي 
يسلكها للرد على بعض الأفوال والآراء التي لا يراهاء يمكنٌ أن يقال: استّهلٌ كتاته «الصحيح» 
بحديث صحابي تفرّد بهء وختمه بحديث صحابي تفرد به: إشارةً منه إلى الرد على من 
اشترط لصحة الحديث رواية اثنين عن اثنين إلى آخره. والله أعلم. 

(؟) في أوائل «صحيحه» ١18:١‏ من طبعة دار المعارف بالقاهرة بتحقيق أحمد شاكر» 
و ١07:1١‏ من طيعة مؤسسة الرسالة» و 41:1١‏ من طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 

(7) ص 76. 
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وكَسْرٌ) وهو خمسون ألفاء (وقال) أي الإمامٌ أحمد: (قد جَمَعتُ في 
«المسند» أحاديت اتتخبثها من أكثّرَ من سبع مئة ألفٍ وخمسين 
ألفاً. فما اختلفد فيه فازجعوا إليه. ومالم تَجِدُوه فيه فليس' 


و س2 


هذا لقو من الإمام أحمد مبنٌ على تمه واستقرائه» وفوقَ كل ذِي عم 
عليمء فاندفع ما أُورِدٌ عليه من أنَّ الظاهر أنَّ هذا القولٌ موضوعٌ على أحمد» لآنّ 

في الصحيحين من الأحاديث» مالا يُوجَدٌ في امسندةاء 3 الإجماع غلى: 
صِكتها. (والمراد بهذه :الأعداد) أي سبع مئةٍ وكسر (العطدقُ لا المتون) . 

عبارةٌ ابن الجوزي في بعض رسائله هكذا: عدَّدُ أحاديث رسول الله. 
صلى اله عليه سم يد امك غير أ جماعة من أهل العلم الوا في ليها 
وحَصْرِها ما أمكتهم» ٠‏ فأخبرٌ كل منهم عن وجوو: 

فُدَثْنا عن أبي عبد الله أنه قال: كنتٌ عند إسحاق بن إبراهيم .بنيسابؤر» 
فقال رجلٌ من أهل العراق: سمعتٌ أحمدّ بنّ حنبل يقول: صّحّ من الحديث سبع ؛ 
مئة ألفٍ وكسْرء وهذا الفتى يعني أبا زُرْعَة قد حَفظ ست مئة ألفٍ حديك: 

وحُدُئنا عن حنبل بن إسحاقء قال: جَمَعَنا أحمدٌ بن حنبل أنا وصالحٌ 
وعبدٌ الله» وقرأ علينا «المستدا وما سّمعه منه غيرّناء وقال لنا: هذا كتَابٌ' 
جمعتّه وانتخبئه من أكثر من سبع مث ألفٍ وخحمسين آلفاء فما اختلفت تيت 
المسلمون من الحديث فليرجعوا إليه؛ فإن وجدوه فيه وإلاّ فليس بحُجّة 


وحُدٌئنا عن الحسن بن إسماعيل الرَبَعيء قال: قيل لأبي عبد الله أحمدٌ بن 
حتبل وأنا أسمّع سمَعٌ: كم يكفي الزجلّ من الحديث؟ أيكفيه مِئةٌ ألف؟ قال: الاء 
قال: فمئتا ألف؟ قال: لاء قال: فثلاثٌ مئة ألف؟ قال: لاء قال: فأرع مئة : 
ألف؟ قال: لاء قال: فَحَمْنُ مئة ألف؟ قال: أَرْجُو 


هو 

ورُوي عن يحيى بن مَعِين مثلّ هذا. وروي عن أحمد بن العباس» قال: 
سألتٌ أحمدَ بن حنبل عن الرجل يكونٌ معه مئةٌ ألف حديث» هل يقال له: 
صاحبُ حديث؟ قال لاء قلتُ: عنده مثتا ألف حديث/ ؟ قال: لاء قلتُ: فثلاثٌ 


هد 


مئة ألف حديث؟ قال بيده هكذاء يقللها. 


ونُقَلَ عن محمد بن إسماعيل البخاري» أنه قال: صِنَّفْتٌ كتابي «الصحيح» 
في ست عَشْرَة سنةء خرّجتُه من ستٍ مئة ألفٍ حديث» وجعلته حجَةٌ فيما بيني 
وبين الله تعالى . 

فإن قيل: كل ما يحوي «مسندٌ أحمد» ‏ فيما يقال أربعون ألفَ حديث» 
منها عشرةٌ آلاف مكرّرة» فكيف يقول أحمد: صَّعّ الحديثُ سبم مئة ألفٍ 
وخمسين ألفاء و «مُسنَدُه؛ لا يبلغ خمسين آلف ثم يقول: مالم يَجدوا فيهء 
فليس بِحُبّة» فأين سبع مئة ألف؟ 

فالجوابٌ أن المرادَ بهذا العَدّد: العلْثق» لا المتونُ. انتهى كلامه” , 

(المقاصد) 


لما فَرَغْ من المقدّمة. شَرَّع في المقاصدء وهو جَمْعْ مق مقصد بمعنيى 
المقصود. 

(اعلَّمْ أنَّ مَئْنَ الحديث نفسّه لا يَدخْلُ في الاعتبار)» أي في 
البحث عن أحواله عند علماء هذا الفن (إلاّ نادرا» بل يكتسبُ الحديثٌ 


)١(‏ أي كلام الإمام ابن الجوزي. وله في كتابه «صيد الخاطرة ص 2548-1785 في 
الفصل ١70‏ كلام طويل نفيس حول هذا الموضوعء يؤكد فيه أن هذه الأعداد الكبيرة إثما هي 
للطرق لا غير. فكل كلمة تروى بإسناد تعد عندهم حديثاًء سواء كانت لفظة لغوية في 
الحديث؛ أو روايةً في بعض ألفاظهء أو اختلافاً بين إسنادين» أو ما أشبه هذاء فكل واحد من 
هذه المذكورات يعدونه حديثاء فلذا بِلَّمَتْ الأحاديثٌ هذه الأعداد والآلاف المؤلفة. 


ا 


7” 


ك7 


صفة من القوةء والضعف وبين بسن )2 فيِحَتُ في هذا الفن عن الحديث 


من حيث اكتساله صفةٌ من القوق» أو الضعب» أو الدرجة المتوسطة . 


وذلك إمَا (بحسب أوصاف الؤٌواة)» بالضم جَمْعٌّ الراوي (من, 
العدالة» والضبطء. والحفظء وخلافهاء وبين ذلك). فهذه الأوضاف 
التى هى: العدالة» والضبط» والحفظء مما يُعطي قوةٌ فى الحديثء .وتَتفَاوَتٌ ' 
درجاتٌ الحديث بحَسّب بدرجاتهاء فروايةٌ الأتقّن والأضبّطء تكون أقوى من : 
رواية من هو دُونَ ذلك» الأنَّ الصفاتٍ تقوم مقامَ الذوات» فقرّةٌ الصفة تكون | 


مُقوية للحديث» وضَعْفْها ايكون مُضَّمّفاً له. ومن نَم تَرى الْمُحَدّثين يرجُحون | 


الحديثٌ بحسب حال راوية. 


مثالّةٌ: روايةٌ ابن عباس أنَّ النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وبُلّم روج 
ميمونةً وهو مُحْرِم» وروايةٌ يزيد بنِ الأصمٌ أنه تزوّجها وهو حلالٌ». فالشافعيٌ ‏ 
أَخَدٌ برواية يزيد وذَهَبِ إلى أنه لا يَجودُ النكاخ حالة الإحرام. وقال أبو خئيفة 
وأصحابّه: لما تعارضت الروايتان احمّجنا إلى الترجيح» وظاهرٌ أن ابنّ عباس 
أحمّظ وأضبط من يزيدء فالآخذٌ بروايته أحَسَنُ وأولى. 


(أو بحسب الإسناد من الاتصالء والانقطاعء والإرسالٍء 
والاضطراب» ونحوها). من التكارة» والشذوذ» وغيرها/ . 

(فعلى هذا)» أي بناءً على اكتساب الحديث صِفةًٌ من الضعف والقوة» ' 
إِنَا بحسب أوصاف الرواق أو بحسب حال الإسناد (ينقسمٌ) الحديثٌ (إلى ْ 
صحيح» وحسنء. وضعيفء. هذا) أي هذا التقسيمٌ للحديث (إذا نُظرَ 
إلى المتن) يعني أنَّ انقسامَ هذه الأقسام إنما هو لمتن الحديثك. 


(وأنًا إذا مر إلى أوصاف الوُواة» فقيل) في تة تقسيم الراوي باعتبار 


0 
صفاته: (هو ثقةٌ عَدْلٌ ضابط)» هذه من ألفاظ التعديل0©. 

١‏ وأرفتُها عند المحدّثين ع الوصنفٌ بما دل على المبالغة» أو عير عنه 
بأفّل كأوّقٍ الناس» وأضبط الناس» وإليه المنتَهّى في التثّت. وهل يُلِحَقْ به 
قولٌ الشافعي في ابن مَهُدي: لا أعرفٌ له نظيراً في الدنياء تَردّدَ فيه الفاضل 
السّنديُء والظاهر نَعم. 

"١‏ ثم ما يليه كقولهم: فلانٌ لا يُسألُ عنهء ونحوّ ذلك. 

ثم ما تأكّد بصِفَّةَ من الصّفَاتِ الدالة على التوثيق» كثقة ثقةء وثَبْتِ 
ديثار وكان ثفةٌ ثقةٌ إلى أن قال تح عات وكانّهُ سَكَتَ لقع تقّسه. انتهى . 

ويل في هلء المرتية قو ابن فد في شعة1 * ثقةٌ مأمونٌ كَبْتّ حُْجِدٌ 

ومن هذا القبيل قولهم: عَدْكٌ ضابطء على ماعَدَّه الحافظ ابن حجر. 
ونُوقش في ذلك ل فيه اللفظ ما يزيدٌ على الثقة» فالأولّى إدخاله في 
المرتبة الرابعة29) و 

مايه ليه بيفة واسدة ده على الحوئيق: كةه أو كي: 
أو كأنه مُصْحَففٌء أو حُجَةٌ أو إمامٌ أو ضابطٌ» أو حافظٌء إذا انّصّل ذلك مع 
العدالة» فإنَّ مجرّدَ الوصف بواحد من الضبط غير كاف في الاحتجاج بحديثه. 


)١(‏ تعرّض المؤلف هنا إلى (ألفاظ التعديل والجرح)» وجَعَل مراتبّ كل منهما ست 
مراتب» وذكر جملةً من الألفاظ في كل مرتبة منهماء ولكنه لم يستوفٍ استيفاءه للألفاظ فيهما 
في كتابه «الرفع والتكميل» فانظر ألفاظهما شبة مستوفاة وما أضفته إليها تعليقاً هناك 
ص 179 187 من الطبعة الثالثة» ففيه مزيدٌ فائدة كبيرة. 

(؟) وقم في الأصل (المرتبة الثالثة)» وهو خطأء وصوابه (المرتبة الرابعة) كما أثبته. 


رفن 


2 ْ 
والظاهرٌ أنَّ مجرّدٌ الوصف بالإتقان مثلٌ الوص بمجرّد الشببط':فإنهما 


وم ما 


متقاربان. وَصنيع ابن أبي حاتم يُشعِرٌ بهء. فإنه قال: إذا قيل للواحد: إنه ثقةء 


أو مُتقن نت فهو ممن يُحَبَّحُ بحديثه . انتهى» حيث أردّفٌ المتقنٌ الت بدون 
أَوْ الفاصلة. 


ثم إن الحَجَةَ والثفة وإن كان كل واحد منهما معدوداً في هذه المرتبة» 
ولكن الحُجَةٌ أقوى من الثقةء ولهذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن 


عبد الله بن يونس: ثقةٌ وليس بحُجّة. 


ه_ ثم قولهم: :ليس به بأسء أو لا بأس» أو لا بأ به؛/ عند غير 
ابن معين وأبي زرْعَة الدمشقي”": فإنَّ الثقة» ولا بأ بهء عندهما متساؤيان» 


والجمهورٌ على التفاوت بينهما(”" . 
ومن هذه المرتبة: :: تولهم: صدوقٌ أو مأمون» أو خياد الكَلق. 


عن الصواب» أو شيخ مأو يُروَى حديئه ٠‏ أد يميد به أو شي حل 3 
الناسٌ عنه» أو صالحٌ الحديث» أو يُكتَبُ حديثه أو مُقاربٌ الحديث بكسن الراءِ 


وفتحهاء أو صُوَيْلحء أو صدوقٌ إن شاء الله أو أرجو أَنْ لا بأن به» ونحوّ 
ذلك . ْ 


)١(‏ في الأصل (وأبي ذر الدمشقي) وهو خطأء ثم إن أبا زرعة حكى عن دحيم أما يدل 
على أن (الثقة) و (لا بأس به) متساويان عند دُحيمء فنسبة التسوية إلى أبي زرعة خطأ أيضاء 
وحقه أن ينسب إلى دُحَيمء .وجاء على الصواب في «الرفع والتكميل» للمؤلّف ص 77. 

(؟) لا خصوصية لابن معين ودُحيم بهذا الاستعمال والاصطلاح. كما يفيداة كلام 
المؤلف هناء بل هو تعبير. شائع في كلام المتقدمين أمثال ابن معين من أهل: المئة الثالثة» 
كما أوضحته بالشواهد فيما علقته على «الرفع والتكميل» ص ”؟؟ . 77 من الطبعة الثالثة» 
وفيما علقته على #قواعد في علوم الحديث» للتهانوي ص .781١1- 756١‏ 


078 

فهذه ست مراتب للتعديل» ذكرها السخاوي في «شرح الألفية»» واكتفى 
أستاٌه في «النخبة» على ذكر الأولى والثالثة والسادسة. ومنهم من جَعَل الثانية 
أولى فعنده حُمْس. 

والذهبييٌ لم يذكر في مقدّمة «ميزائه» الأولَييْنِ» بل جَعَل الثالثة أولى» وتَبعَه 
الحافظ العراقي في «الألفية»» فعندّهما المراتبٌ أربع. 

ثم الحُكمٌ في هذه المراتب الست هو الاحتجاجُ بالأربعة الأول قطعاء وأما 
التي بعدّها فلا يُحتَح بأحَدِ من أهلها”"؟», لكون ألفاظها لا تُشعِرٌ بِحَدٌ الضبط» بل 
يكنب حديئُهُ ويُحتَبَرُ هل له أصلّ من رواية غيرهء كذا ذكره ابن الصلاح. 

وقال الذهبي: إن قولهم: تَنثّ وحجة وإمامٌ وثقةٌ ومتقنٌ: من عبارات 
التعديل التي لا نزاعٌَ فيهاء وأما صدوفٌ وما بعدَهُ يَعنِي من أهلٍ المَرْتبتين 
الأخيرتين فمسْتَلّفٌ فيها بين الحَقَّاط هل هي توثيقٌ أو تليينٌ؟ وبكل حالٍ فهي 
منخفضةٌ عن كمال مرتبة التوثيق» ومرتفعةٌ عن رتبة التجريح. انتهى . 

(أو غيرُ ثقةء أو مُتَّهِمٌ أو مجهولٌ» أو كَذُوبٌ)»: بالفتح على 
وزن قَحُول» (أو نحيٌ ذلك)» هذه من ألفاظ الجَرْح. وذّكر ابنُ حجر في 
«شرح النخبة»”" له ثلاتَ مراتب» أسوأها: الوصف بما دَنَّ على المبالغة كأكذب 
الناس» ثم دجّالِء وكذّاب. وأسهّلّها: لين وسيم الحفظ» أو فيه أدنى مَقال» 
ونحؤه . 

وجَعَل العراقييٌ في «الألفية»”" مراتبَ الجرح خمسة» فجّعَل المرتبتين 
الأوليين مرتبةٌ واحدةء وذَكَر أربعة أخرى. والذي ذكره السخاوي 7 هو أنَّ مراتبة 


سما 


)١(‏ بل المرتبةٌ الخامسة يُحتَجٌّ بأهلها أيضاً في مرتبة الحسن من غير توقفء كما 
أوضحته تعليقاً على «قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي ص 7148-7857 . 
0) ص .9١‏ ف يل (4) في #فتح المغيث» 814:1. 


8 


بم 

الأولى: ما يَدنُ على المبالغة كأكذب الناس» أو إليه المنتَهّى في الكذب» . 
أو هو رُكنُ الكذب؛ أو مبَُهء أو مَعْدنّه أو نحو ذلك. : 

الثانية:/ ما هو دون ذلك؛ كالدجّال» والكدّاب» والوضّاعء 57 دإ 
اشتملَث على المبالغة لكنها دُون الأولى» وكذا يَضَمٌ ويكذبُ. 

الثالثة: ما يليها كقولهم: فلانٌ يَسِرِقٌ الحديث» وهو أهوّن من ومين 
كما قال الذهبيء لأنَسَرِقَةَ الحديث هي أن يكونّ مُحدٌّثٌ يُحدّتُ بحديث» 
فيَجيء السارقٌ ويدّعي أنه سَمِعَه أيضاً مث أو يكونَ الجديتٌُ عُرِفَ برؤاية) 
4 فيضيفه لراو غيره. ولاشك أنه أهرّنُ من الكذب والوضع . ومنه قولّهم : :فلاثٌ 
2 م بالكذب أو الوضعء أو ساقط» أو هالك» أو ذاهبٌ الحديث» أو متروك 
الحديث» أو تركوهء أو لا يُعتَبَرْبهء أو لا يُعتَبَرُ بحديثه» أو ليس بالثقة» أو غيرٌ 
ثقةء ونحوَ ذلك . د 1 ْ 

الرابعة: ما يليها كقولهم: فلانٌ رُدّ حديثُهء أو مردودٌ الحديث؛ أو ضعيفٌ 
جداء أو واه بمرّة؛ أومُمْ قد طُرّحوف أو مطروحٌ الحديث. أو مطروحٌ» 
أو لا يكب حديثه» أو لا تَحلٌّ كتابةٌ حديثه» أو لا تَحلٌ الروايةٌ عنه. ومنه قؤلهم: 
ليس بشيء» أو' لا شيء» ونحوّه عند الجمهور. 

وقال ابن القطان: إِنَّ ابن معين إذا قال ذ في الراوي: ليس بشيء» فإنما يُريد 
به أنه لم يَرو حديثاً كثيراً!" . 


)١(‏ في هذا النقلٍ عن ابن القطان خللٌء فإن عبارة أبن حجر في «هدي الشاري» 
ص ١؟4:‏ «وذكر ابن القطان أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات ليس بشيء يعني أن 
أحاديئه قليلة». وهذا هو الصوابٌ فإن ابن معين يريد بهذا القول: التضعيف للزاوي كما هو 
مُْفادٌ العبارة» وفي بعض الأحيان قد يقصد بها أن حديثٍ الراوي قليل» وقد بيت هذا بإسهاب 
وبالشواهد الناطقة الكثيرة التي زادت على ثلاثين شاهداً, فيما علقتة على «الرفع والتكميل» 
للمؤلف ص 717 777 من الطبعة الثالثة» فانظره إذا شئت. 


41م 

الخامسة: ما دونها وهي: فلانٌ لا يُحتَجُ به أو ضعّفوه؛ أو مضطرِبٌ 
الحديثء أو له ما يُْكَرء أو له مناكين» أو منكرُ الحديث» أو ضعيف. 

السادسة: وهي أسهلّها قولهم: فيه مقالء أو أدئى مقالء أو ضَعْففٌء 
أو يُْكَدُ مَةٌ ويُعرَفٌ أخرى» أوليس بذاك» أو ليس بالقويء أو ليس بالمتين» 
أو ليس بِحُجَةء أو ليس بِعٌمْدَة» أو ليس بمأمون:؛ أو ليس بثقة؛ أو ليس 
بِالمَرْضيّ» أو ليس يَسْمَدُوتَةُ أو ليس بالحافظ» أو غيرّه أوثّقّ منهء أو فيه شيء» 
أو فيه جهالة» أو لا أدري ما هوء أو ضعّفوه2"7) أو فيه ضعفء أو سيّىء الحفظء 
أو ليِّنُ الحديث؛» أو فيه لين عند غير الدارقطني» ٠‏ فإنه قال: إذا قلتٌ: لين 
لا يكون ساقطاً متروكٌ الاعتبار» ولكنْ مجروحاً بشيء لا يَسقّطُ به عن العدالة. 

ومنه قولهم: تكلّموا فيه» أو سكتوا عنهء أو فيه نظر عند غير البخاري» 
وأما عنده فهُمًا داخلان في المرتبة الرابعة» كذا قيل. 

وقال الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء»©2: قال ابن المُير: سمعتٌ 
البخاريّ» يقول: أرجو أن أَلقَى الله ولا يُحاسبّتي على أن أغْتَبتُ أحداً. قلت/ 
صَدَقَ رحمه الله تعالى» ومن نَظَر في كلامه في الجرح والتعديل» عَلِم ورَعَهُ في 
الكلام على الناس» وإنصاقَةُ فيمن يُضَعفْه0"©: فإنه أكمَرُ ما يقولٌ: منكرُ الحديث» 
سكتوا عنه» فيه نظرء ونحوّ هذا. انتهى . 

وذكر السخاوي في «شرح الألفية»2؟ أنَّ الحُكم في المراتب الأربعة من 
هذه المراتب الستة: أن لا يُحنَجّ بواحد من حديث أهلهاء ولا يُستشهد به 
ولا يُعشَبَرّبه» وفي المرتبتين الأخريين أن يُخْرَجَ حديثٌ أهلهما للاعتبار. 





)١(‏ سبق هذا فى المرتبة الخامسة فذكره هنا تكرار خاطىء. 

رم اوم 

(م) هكذا عبارة الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» وتحرّف في الأصل إلى (واتصاقه بما 
يضحُفهم) . 

ابللال 


و 


4م 

وقال أيضاً بعدَ أن ذَكر مُنْكَرَ الحديث من المرتبة الخامسة: لكن قال 
البخاري: كل من قلت فيه: منكرٌ الحديث لا يُحَتجٌ بهء ولا تَحِل الروايةٌ عنة. 

وَصنِيعٌ شيخنا يُشهِرُ المشيّ عليه؛ حيث قال في «النخبة200: نقولٌ 
المحدثين : متروك أو ساقطء أو فاحشٌ الغلط. أو منكرُ الحديث: أشدٌ من 
قولهم : ضعيف »2 أو ليس:بالقوي» أو فيه مقال. 1 

ولكن يُساعِدٌ كوتها من التي بعدّها قولٌ الشيخ العراقي في «تخريجه الأكبر 
للإحياء» : كثيراً ما يُطلقون المنكرٌ على الراوي» لكونه رَوَى حديثاً ؤاحداً. 

ونحوه وه قبولٌ الذهبي في ترجمة (عبد الله بن معباوية الرّبيري) في 
«الميزان»29 : قولّهم : منكَرٌُ الحديث لا يَعنون أنَّ كلّ ما رواه متكر» بل إذارَوَى 
الرجل جُملة وبعض ذلك مناكير فهو منكّرُ الحديث» انتهى كلامه. 2 

وتَقَل السخاوي أيضاً عن شرح الإلمام» لابن دقيق العيد: قولهم: رَوَْ 
مناكير لا يقتضي بمجرّده ترك روايته» حتى نَكثْرَ المناكيدُ في روايته وتنتهىّ إلى أن 
يقال: منكرٌ الحديث» لأن متكرٌ الحديث وصففٌ في الرجل يسبَحِقٌ به تر 
حديثه . انتهى . 

وتَقَل الفاضل اندي" عن ”تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الموضوعة»2: حديتثٌ من انَخَذّ في داره ديكا أبييضٌ لم َقَرَبْهُ الشيطان 
ولا السّحرة. قال ابن الجوزي : إنه موضوع . 


٠: ص الا.‎ )١( 

(5) ترجم الذهبي ذ في «الميزان» ؟: 7 لعبد الله بن معاوية الزبيري» ؤلم ترد في 
ترجمته هذه الجملة» ٠‏ فلعلها في بعض التسخ. ْ 

(؟) في #إمعان النظر ص 508 بعد عنوآن (خاتمة) بقليل. 

(2) ؟اعول, 


1 
وتُعْنّبَ بأن الحافظ ابنّ حجر قال: لا وَجْة لحكمه بالوضع. فإِنَ 
ِشْدِينَ بنّ سَعْد ووالِدَ علي بن المديني من رُواته ضعيفانء لكن لم يَبنُْ أمرهما 
إلى الوضع» وعبدُ الله بن صالح من رُواته صَّدُوقء إلا أنَّ في حديثه مناكيرٌ. 
قلتٌُ20: وقال الذهبي في «الميزان»0": رَوَى عنه البخاري في «الصحيح» 
على الصحيحء إلا أنه يقولٌ نَّمّ: حدَّنّنا عبدٌ الله. ولا يَسْبُه وهو هوء انتهى 
كلاه73, 


ثم قال السّنْدي: ومما يؤيدُ ما ذكرنا أنَّ (له منكر) و (له مناكير) ونحوّه: 
ليبس مقعضيا لتك روابية: أنَّ الوَمَمَ والنكارة متشاركان في كونهما من أسباب 
الترك» وإن كان الوّهَمُ/ أخفٌ من التكار 0 


.7601:17 القائل: ابن عَرَاق» وكلامه في «تنزيه الشريعة»‎ )١( 

445:7 

(6) وقال الذهبي أيضاً في «الموقظة؛ ص 50» في مبحث (التدليس): «وقد يؤدّي 
تدلييٌ الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرَدٌ 0 الصحيح » فهذه مَفْسَدَقٌ ولكنها في غير 
(جامع البخاريٌ» ونحوهء الذي تقرّر أنَّ موضوعّه الصّحاح» فإن الرجل ‏ أي البخاريّ ‏ قد 
قال في «جامعه» : حدثنا عبدٌ اللهء وأراد به: ابن صالح المصري». انتهى . 

قلت: وقد رَوَى له البخاري في «صحيحه» متصلاً تسعةً أحاديث» وتعليقاً: حديثاً كثيرا 
قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري؟ 2١8 ١9:7‏ في ترجمته: : القية البخاري وأكثر 
عنه» وليس هو من شرطه في «الصحيح»: وإن كان حديثه عنده صالحاً. والأحاديثٌ التي 
رواها عنه في «الصحيح؛ بصيغة حدّتّا عبدٌ الله أو: قال لي عبد الله» أو : قال عبد الله؛ 
قليلةً؛ . 

ثم ساق الحافظ ابن حجر تسعة أحاديث من أبواب سمّاهاء جاء في بعضها التحديثُ من 
البخاري عنه بتلك الصّيّخْ . ثم قال: «وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن صالح عنهء 
فكثيد جداء وقد عاب ذلك الإسماعيليٌ على البخاري. . 0 

(4) الوهَمٌ: العَلَطّء بوزئه ومعناهء والفعل منه: وَهِمَ يَوْهَمٌ وَهَمء مثل وَجِلَّ يَوجَلُ 
وَجَلد. والومَمٌ بنتح الهاء غيرُ الوَهُم بتسكينهاء فإن هذا يقال فيما سبق الذهنُ إليه مع إرادة 
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وكما أن قولنا: له مناكية يدل على وقوع الأحاديث المنكرة منه» كذلك 
قولنا: له أوهامٌ يدل على وقوع الأوهام» ولا دلالة للفظين على الاعتباز بتكارة ١‏ 
الحديث والوّهّمء فلو كان الأول من ألفاظ الجرحء لكان الثاني أيضاً كذلك؛ مع 
أنه قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: + أرما في عثل شاد بن أبي ليما 
وأمثاله» ممن لم يختلف أحدٌ أنه ممن يُعتَدُ بروايته . انتهى . 


(فيكون البحثٌ عن الجرح لايل أي | إذا إذا در إلى صفات 
ْ والتعديل. ” 


ولكنّ هذا 0 التشريك والقران مع الآخَرء .فقد يقؤلون: 
فلانٌ ثفةٌ د أو ضعيف» لا يدون به أنه ممن يح بحدية أو ممن لا يُحِتَجُ به 
بل إنما ذلك بالنسبة إلى مَنْ قُرنَ به على جسب السؤال» وأمثلثة كثيرة: :.منها 
ما قال عثمان الدّارمِي» قال: سألتٌ ابنّ معين عن العلاء بن عبد الرحمن 7 


غيره» والوَهَمٌ: ما أخطأ فيه المرءٌ الصواب وهو يّراه صواباً. ويتضح ذلك بمثال: فمن ناديته 
باس (أسعد) وأنت تريد أن تقول (أحمد)ء فهذا وَهْم بسكون الهاء. والفعل منه:. وَهَمتّ نهم 
وَعْما بوذن رَعَد يَعِدٌ وَعْداً. دمن ناديته (أسعد) وأنت ترى أسمّه أسعد وهو (أحمد)»: فهذا" 
وَمَعٌّ أي غلط. : 

وهذا المعنى .هو الشائع' 'الكثير في عبارات المحدّئين» يقولون: صدوق له أوهامء اووقع! 
له في هذا الحديث وهم وإذا عبّروا عن هذا المعنى بلفظ الفعل قالوا: : صدوق يَهمْ' 
فاستعملوا مضارع الوَّهْم بسكؤن الهاء ‏ من باب تداخل اللغتين» وهو معروف عند اللخويين: 
والصرفيين ‏ وهم يقصدون: صدوق يعلط . قال القاضي جلال الدين البُلقيني (عبدٌ الرحمن بن 
عمر): والومّمٌ تارة يكون في الحفظاء وتارة في القول» وتارة في الكتابة. نقله السخازيُ في 
«الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر :1١‏ 7/87 


وقد شرحت هذا الفرق بين الوَهُم والوّهّم بإسهاب وأمثلة وشواهد كثيرة» تعر #الرقع 
والتكميل» ص 049 064., 00 


هم 

المَقَبُري؟ قال: سعيدٌ أوكق» والعلاء ضعيف . 

فهذا لم يُرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقاء بدليل قوله: إنه لا بأسّ 
به» وإنما أراد به أنه ضعيف بالنسبة إلى سعيد. وعليه يُحمَلُ أكثرٌ ما وَرّد من 
اختلاف أئمة الجرح والتعديل» ممن وَنّقَ رجلاً في وقتء وجَرّحه في وقت آخر. 

وقد يكون الاختلافٌ لتغيّر اجتهاده» كما هو أحَدُ الاحتمالين في قول 
الدارقطني في (الحسن بن عُمَيْر): إنه منكّره وفي موضع آخَرٌ: إنه متروك. 
وثانيهما عدم تفرقته بين اللفظين» بل هما عنده من مرتبة واحدة؛ كذا ذكره 
السخاوي في «شرح الألفية9 ., 

(وإذا نْظرَ إلى كيفية أخذهم وطُرْقٍ تحمّلهم الحديتٌ)؛ من 
القراءة والسماع والإجازة مع المناولة أو بدونها وغير ذلك من الكيفيات» (كان 
البحثٌ عن أوصاف الطالب)» أنه كيف تَحمَّلَ وكيف أَخَدَّ (وإذا بحت 
تعيينهم) في الأوّل (وتشتخيص ذواتهم) في الثاني. 

وهذا البحث يَشْتَمِلُ على أبحاث كثيرة: 


١‏ فمنها بحثٌ (المُهْمَل)(" وهو أن يَرويَ/ الراوي عن اثنين متفقين في 


0 كلا ملا 

(1) ترى بحث المهمل في مقدمة ابن الصلاح ص 707 وفي طبعة أخرى 7515 (النوع 
الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها). 

وتدريب الراوي "١17:7‏ (النوع الرابع والخمسون: المتفق والمفترق». 

وفتح المغيث 759:7 (المتفق والمفترق) . 

وشرح الألفية للعراقي ٠٠١:‏ (المتفق والمفترق). 

وشرح النخبة لابن حجر ص 258 (المتفق والمفترق) . 


فيضن 


ىم 
الاسم فقطء» أو مع اسم الأب أو مع اسم الجدء أو مع الاتفاق في 'النسبة» 
ولم يمير بما يَخْصٌُ كلا منهما. : 

ومثلٌ ذلك في #"ضحيح البخاري» كثيرء ولهذا اعترض عليه بعضهم بأنه 
يروي أحاديتَ عن شيوخ لا يُظهِرُ حالّهم. . وقامٌ بعض الحفاظ كالحاكم 
والكّلاَبَاذِي والجَيّاني لبيان مُهْمَلات البخاري» لكن لم يتيسّر لهم الاستيعاب» 
وَاستّوعَبَهُ الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» بما لا مَزِيدَ عليه , 


فمثالٌ ما اَقّتْ الرواة في الاسم فقطء ما ورد في «صحيح البخاري»: 
حدّثنا أحمدء حدثنا ابنُ وهب. ٠‏ وَقع ذلك في (باب رفع الصوت في المساجد)» 
وفي (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام)2؛ وفي (من أين يُوْتَى للجمعة)» وفي 
(باب الجرّاب في العيد). وفي (باب نَقْضٍ شَعْر المرأة) من كتاب الجنائزء وفي 
(باب كيف الإشعارٌ للميت)» وفي كتاب الححٌ في ثلاثة مواضع: أحدّها أفي 
(باب قوله تعالى: 9يأنُوكَ رجالاً”"), وثانيها في (باب ب مُهَل أهل نَجْداء 
وثالثها في (باب الطواف على وضوء)ء وفي (بدء الحَلّق)» وفي (بات غَرُوة 
خَيبّر)» وفي (باب تفسير سورة الأحقاف). 


وقد اختّلّف الحفاظٌ في تعيين (أحمّد) في هذه المواضع» هل هو 
(أحمدٌ بن صالح الطَّري)» أو هو (أحمدٌ بن عيسى الشسئري ) أو (أحمد بن 
عبد الرحمن بن وَهُب أبن أخي ابن وَهْسبٍ7 اي 


)١(‏ في «هدي الساريه في (الفصل السابع في تبيين :الأسماء المهملة التي يكثر 
اشتراكها) . 

(؟) من سورة الحيجء الآية :/71 , 

5) هكذا الصواب.: وجاء في «هدي الساري»: (أحمد بن عبد الله بن وهب ابن أخي 
ابن وهب)ء ووقع في الأصل: (أو أحمد بن عبد الله بن وهب أوابن أخني ابن وهب». 
وكلاهما خطأ. : 


لام 

فقال أبو عليّ ‏ بن السّكن ‏ أَحَدُ رواة «الصحيح» عن الفَرَبْرِي تلميذ 
البخاري: إنه في هذه المواضع كلّها أَحمَدٌ بن صالح. 

وقال الحاكمٌ ‏ الكبيرٌ ‏ أبو أحمَدَ الكرَابِيسِئُ7©: إنه ابن أخي ابن وَهْب. 
وقيل: هذا وَمَوٌّ لأن مشايخ البخاري الذين لم يُخْرِجٍ عنهم في «الصحيح»» 
قد رَوَى عنهم في بقية كتبه» كأبي صالح”"» ولم نجد له رواية عن (أحمد بن أخي 
ابن وَهْب) في شيء من تصانيفه. 

وقال أبو عبد الله بن مَنْدَهُ: كل ما في «الجامع»: (أحمَدٌ عن ابن وَهْبِ) 
فهو ابنُ صالح» وإذا حَدَّتْ عن أحمدّ بن عيسى نَسَبَه. 

وقال الحافظ ابن حجر: قلت اختلمّث رُواةٌ «الصحيح"؟ في تعيين 
بعض ‏ هذه المواضع: 

فالموضعٌ الذي في الصلاة» تَسَبه الوليدٌ بن بكر: ِابْنِ صَالِح. 

وأما الموضع الثاني فلم أره منسوباً في شيء من الروايات» لكن جرّم 
أبو نيم في «المُستَخْرّج» بأنه ابِنُ صالح» وأخرّجه من طريقه. 

وأما الموضع الذي في الجمعة» فوقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وفي 
أصل أبي سعيد بن السمعاني: منسوباً بابن صالح . 

وأما الموضع الذي/ في العيدء فهو: منسوبٌ بأَبْنِ عيسى في رواية 
أبي ذرء وكذا في رواية ابن عساكر عن مشايخه. ووَقَع في رواية أبي علي: 
منسوباً بأبْنِ صَالِح . 


)١(‏ وقع في الأصل: (أبو محمد). وهو خطأ. 

(؟) قاله الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في الجزء الثاني من «المدخل إلى 
الصحيحين؟ . 

(9) كاتب الليث»: لم يرو عنه البخاري في «الصحيح! على ما يراه الحاكم ؛ والصوابٌ 


أنه روى عنه فيه. 
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وأما موضِعًا الجنائزء .فقال أبو علي في الأول. منهما: أحمَدٌ بن ضالح» 
' وقال في الثاني: كذلك. 1 

وأما المواضعٌ الثلائة التي في الحج» ٠‏ فوقع في رواية أبي ذر (حدَننا 
احمدٌ بن عيسى) في كلّهاء 0 وخالفه في الآخرء 
فقال : (أحمدٌ بنُ صالح). 

وأما موضع غزوة خير فوقع في بعض الروايات: : (أحمة بن صالع». 

وأما الموضع الذي “في التفسير ففي رواية أبي ذر (ابنُ عيسى)» .وأهمّله 
الباقون. ' انتهى كلامه ملخصاً. 

ومثالٌ ما اتَنََتْ الرواة في ي أسماتهم ‏ وأنسابهم : الخليلٌ بن أحمد» فإنه ستةٍ : 
الأول: هو الخليل بن أحمد بن عَمْرؤ بن 3 تميم النحوي» َوَى عن عاصنم 
الأحوّل» وذكره ابن حجان في' «الثقات)؛ . والثاني : الخليل بن أحمد أنو يشر 


5 


المُرّني . 
والثالث: الخليلة بن أحمد البَصري» يروي عن عكرمة0 . والرايع 
الخليل بن أحمد بن الخليل أبو سعيد» الفقيهٌ الحنفي قاضي سمرقند. 
الخليل بن أحمد الشافعي . ْ 
ومثلُ ذلك ما وقع في «صحيح البخاري» في (باب إذا لم يجد مناء 


)١(‏ ١أفاد‏ ابن حجر في «التهذيبة + ١55-18:‏ أن الخليل هذا هو التحوي المذكور 
وهو بصريٌ  ١‏ وأنه يرؤي عن عكرمة'بواسطة أصحابه. 


4م 

ولا ترابأ»» وفي (باب الحَيمة في المسجد) وفي (باب مرجع النبي صلَى الله عليه 
وعلى آله وسلّم من الأحزاب): حدّئنا زكريا بن يحيى. 

فقال الكلاباذي: هو في هذه المواضع الثلاثة (زكريا بنُ يحيى بن صالح 
أبو يحيى البَلْحيٌ). 

وقال أبو أحمد بن عدي: هو (زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
الكوفيئ)» وكذا ذكره الدارقطني في «رجال البخاري». 

ومثالٌ ما اتَمقَتْ الرواةً في أسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم: (محمد بن 
يعقوب بن يوسف النيسابوري) اثنان في عصر واحدء أحذهما: أبو العباس 
الأصمّ. وثانيهما: أبو عبد الله الحافظ - رَوَى عنهما الحاكم . 

ومثال ما اتَمقَتْ الرواةً في أسمائهم مع أسماء آبائهم ونَسَبِهم: (محمدٌ بن 
عبد الله الأنصاري) اثنان» أحدّهما القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
المثتّى الأنصاري» البصري شيخ البخاري. وثانيهما أبو سَلّمة محمدبن 
عبد الله بن زياد/ الأنصاري. وقد بَتّمن الشيخان في الكُنيّة» وقد يتفقان في الاسم 
وكنية الأب» كصالح بن أبي صالح أربعة. 

فذكبٌهذا بدون مايِّمِيُرهُ يُسئّى: مُهْمَلاً. قال ابن حجر في «شرح 
النخبة:”23: من أراد لذلك ضابطاً كلياً فباختصاصه أي الراوي ‏ أي بأحدهما- 
تين المُهْمَل. ومتى لم يُتبيّن ذلك أو كان مختصاً بهما معاً فإشكالَةُ شديدء 
فيُرِجَمُ ‏ فيه إلى القرائن والظنٌّ الغالب. انتهى . 

وقد يُسمّى هذا البحثٌ بمبحث المتفق والمفترق أيضأء وهو الذي ذكره 


5. 


ابن حجر بقوله بَُيْدَ ذكر العُهْمّل 2" : ثم الوُواةٌ إن اتَمَقَثْ أسماؤهم وأسماءً آبائهم 
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فصاعداً وَاخْيَلّقَثْ أشخاصٌهم؛ سواء اتّفْقَ في ذلك اثنان منهم أم أكثرٌ وكذلك 
إذا انمق ائنان فصاعدا في الكُنية والتّسْبة فهو النوع الذي يقال؛له : المتفق 
والمُفتّرق. وقد صف 'في هذا النوع الخطيبٌ كتاباً حافلة» وقد لخصئة وزدثٌ 

عليه شيئاً كثيراً. انتهى كُلامه. 

تقل عليٌّ القاري”؟ عن السخاوي”": هذا النوجٌ نوع جليل: 7 
الانتفاٌ بهء صنّف فيه الخطيبٌ البغدادي كتاباً نفيسً", شرع شيخنا في تلخيصه 
فكب منه حَسْبَما وقفث عليه شيئاً يسيرأء مع قوله في اشرح التخية» إن زاد علب 
شيئاً كثيرأء وقد شَرعثُ في تكملته مع استدراك أشياء فاتثهُ : انتهى. ' 

ومن ها هنا طهر أن الممل والتوع المسمّى بالمتفق والمفترق: شيء واحد» 
والفرقٌ بينهما اعتباري» فالرواةٌ إذا انمَقَثْ في الأمور المذكورة» .فالبحثُ عن 
نَفْسهم من حيث ذوائّهم يُسمّئ بحت المتفق والمفترق» والبحثُ عن تعيبنهم من 
حيث ذكرُهم في جامع أو مسئدٍ أو غير ذلك» يُسمّى البحتٌ عن المُهْمَل . ' 

ولا تظئّنَ من قول ابن:حجر ‏ بعد ذكر المتفق والمفترق: هذا غكسٌ 
ما تقدّم من النوع المسمّى بِالمُهْمَلء لأنه يُخشَى فيه أن يُطَنّ الواحدُ اثنين؛ 'وهذا 
يُخْشّى منه أن يُظَنّ الاثنان واحداً. انتهى ‏ أنهما مُخْتَلفانَ فَإِنَّ مراده من الْمُهْمَل 
في هذا القول ليس المُهْمَلَ المذكورء فإنه والمتفقّ والمفترقّ متٌحدَانِء لا وجة 
لتغايرهما فضلاً عن أن يكون أحدُهما عكسن الآخرء بل المراةً به المهْمَلُ 
المذكورٌ في بيان أسباب الطعن. 

وهو الذي يكون ,له نعوتٌ متعددة» من اسم أو كنية أو لقب/ أو صفة 
أو حرفة أو تَسَبٍ أو غيزٍ ذلك» وهو مشتهر بشيء منهاء:فيذكرة الراوي بغير 


ما اشتهر بى فط أنه 1 خم فيَحصّلٌ الجهالة . 


ْ 0 .154 في اشرح شرح اننا ص‎ )١ 
(؟) في «فتح المغيث» 75917. (6) هو كتاب «المتفق والمفترق؟.لم يطبع بعدٌ.‎ 
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ومثانّه : محمد بن السائب بن يشر الكَلْبِيء فتسَبه بعضهم إلى جَدُّه 
فقال: محمد بن يشر وسمًّاه بعضهم بلقب فقال: حَمَاد ؛ 0 بن السائب 0 وذكره 
بعضهم بكنيته أبي النّضرء وبعضهم بأبي سعيد» فصار 9 أنه جماعةٌ وهو 
واحد. وصئَّفَ فيه الحافظ عبد الغني كتاباًء ثم تلميده « الصّوْرِيٌ» ثم تلميده 
الخطيثُ0) جزاهم الله خخيرَ الجزاء . 

اعد ومنها: مبحثٌ المؤتلف والمختلف 29 وهو ما الف بحسب الخطء 
واختلّف باعتبار التُطقء سواء كان مرجعٌ الاختلاف النّقْط كسُرَيْح» بالسين 
المهملة» وشرّيح. بالشين المعجمةء أو الشّكلّ كتبْقة» بفتح النون وسكون الباء 
الموحدة»؛ بعدهما القاف. ونَبْعَةَ بالنون المفتوحة والباء الموحدة الساكنة» 
بعدهما عين مهملة. 

ومعرفةٌ هذا النوع من مهمات هذا الفن» حتى قيل: إِنَّ أشدّ التصحيفٍ 
ما يقعٌ في الأسماءء وذلك لأن التصحيف في الحديث قد يُدرَكُ بالقياس ومخالفة 
السّياق والسّباق وغير ذلك» وأما التصحيففُ في الأسماء فشيءٌ لا يَدخَلّه القياس » 
ولا يَدلُ عليه شيء مما قبله أو بعدّه. 

ومن شم قام الحَفّاظ للتأليف فيه » فأوّلٌ من صَتٌّ فيه الحافظ أبو أحمد 
الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري الأديبُ» المتوقّى سنة اثنتين وثمانين 


)١(‏ قوله: (وسمّاه بعضهم بِلَقَبِهِ فقال: حَمَادُ بن السائب). يقصِدٌ بقوله: (بلَقَبه أي 
باسيه غير المعروف. والذي سمّاه باسم (حمّاد بن السائب)» هو الحافظ أبو أسامة حَمَّادُ بن 
أسامة» كما في #موضح أوهام الجمع والتفريقة 7:/اه”2 وقوله (أبي النضر) فيما يأتي وقعم 
في الأصل بالصاد خطاً. 

(7) وسمى كتابّه «موضّح أوهام الجمع والتفريق؛. 

(9) مبحث «(المؤتلف والمختلف) في #شرح النخبةة ص 258 و «مقدمة ابن الصلاح 
ص 70١‏ 7» (النوع الشالث والخمسون)؛ و «تدريب الراوي» 541:7 (النوع الثالث 
والخمسون)؛ وشرح الألفية للعراقي :178»: و افتح المغيث» "771:1 . 
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بل 
وثلاث مئة لكنه لم يُفِْد فيه بل أدرجه في كتابه «التصحيف»» الذي استّوعَب فيه 
تصحيفات الحديث والأسماء وغيرٍ ذلك 

وأوّنُ من أفرد فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزْديء المتوفى سة جع 
وأربع مئةء فَجَمَع فيه أكتابين: أوَلاً كتاباً في « مُشْتَِه الأسماء؟» وثانياً في 'مُشئبه 
المَّسْبّة9. وقال فى ديباجة «مشتبه النسبة»: أمّا بعد د فإني الما صَبَّفَتُ كتانى اف فى 
مؤتلف أسماءِ المحدّثين ومختلفهاء نظرث فإذا من يُسبُ منهم إلى قبيلة 4 
أو صَئْعَة قد يقعٌ فيها من التصحيفٍ والتحريف» مثل ما يقعٌ من, التحريف /في 
الأسماءٍ والكتّى» التي أحواها كتابُ المؤتلف والمختلفء الذي تقدّمْ تصنيفي إياه 
قبل هذا الكتاب وغيره» فاستّخْرتُ/ الله تعالىء وألَّقْتُ كتاباً في المنسؤب منهم 
إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة يَشْتَبَهُ انتسابّه في الخطء ف في القظ والمتى» 
على من ليس له بذلك علم ولا له به دُرْبة. انتهى. 

وجَمّع في هذا الباب شيخ عبد الغني أيضاًء وهنو الحافظ ابو الحسن 
علي بن عُمَر الدارقطني البغدادي» المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاث مئةء كتاباً 
حافلاً. ١‏ 00 

ثم جَمَع الخطيث المتوفى سنة ثلاث وستّين وأربع .مئة ذَيْل وجعك كتاباً 
اشتهر (بتكملة المختلف». 1 

وجاء بعده الأميرٌ أبو نَصْر علي بن هبة الله بن ماكؤلاء فجَمَع جميع ما ذُكرَ 
من الذيل وما قبلّه في كتاب سماه «الإكمال»» واستّدرك عليهم في تأليفٍ آخر» 
وتوفي سنة سبع وثمانين وأربع مئة. 

ثم جاء الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني الحنبلي» المعروث 
باين تُقْطَقَ بنون مضمومة ثم قاف ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ساكنة» 
وهو اسم جارية فد رَبْثْ أمَ أبيه » فسبت ا فذيّلَ على «الإكمال» في مجلّدء 
استدرك فيه على أبي نر ما فاته وأتى بما تجدّدٌ بعدّه. 
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ثم دبل على ابن تُقْطَة الحافظ منصورٌ بن سَّلِيمء بنبتح السين» المتوفى سنة 

ثلاث وسبعين وست مئة» والحافظ محمد بن علي الدمشقي أبو حامد» المتوفى 
سنة ثمانين وست مئة. 

وذيّلَ عليهما الحافظٌ علاءٌ الدين مُعْلْطَايء المتوفى سنة ثلاث وستين وسبع 
مئةء وهو ذيلٌ كبير» لكنه أكثّرٌ فيه أنسابٌ العرّب. 

وجمَع في هذا النوع أيضاً الحافظٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» 
المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبع مئة مختّصّراً لطيفاًء وقال: عَلَّقْتُ فيه كلام 
الحافظ عبد الغنى بن سعيد الأزدي وابنٍ ماكولا وابنٍ نقطة وأبي العلاء 
الفرّضي ‏ وغيرهم. انتهى 

لكنه اعتّمّد فيه على ضبط القلمء فكَيرٌ فيه الغلط والتحريف» فقام الحافظ 
ابن حجر لتوضيحه وضبطه بالحروف في مجلد» سمّاه «تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه) . 


ومنها بحثٌ النوع الذي يُستّى بالمتشابه. وهو أن يِتَمْقّ أسماءً الرواةٌ 
خطاً وتُطقاًء وتختلف أسماءٌ الآباء نُطقاً فقط مع اثتلافها خطّاء كمحمد بن عَقَيل 

بفتح العين» نيسابُوْرِيَ من سُكانِ نَيْسَابُوره بفتح النون وسكون الياء بعدها سين 
مهملة وضم الباء الموحدة» ومحمد بن عَقَيْلء ؛ بضم العين» وهو فريَابيٌ. 
منسوبٌ إلى فرْيَاب بكسر الفاء وسكون الراء المهملة بعدها ياء تحتانية/ مثثّاة 
وبعدَّ الألف باء موحدة تحتية» مدينةٌ ببلاد الثُرْك. 

وكذا أن تَخْتَلفتَ أسماءٌ الرواة تُطقاً لا خَطَأً وبق الآباءُ خطاً ونطقاً معأء 
كشْرَيْح بن التّْمان» بالشين المعجمة مصغفَّر» قاضٍ مشهورٌ رَدَى عن علي كرّ الله 
وجهّه وسْرَيج بن النُعمان» بضم السين المهملة والجيم» والتُمْمَانُ في كليهما 
بضم النون» وهو من شيوخ البخاري. 


ف 


٠ ْ 4 

وكذا إن وَفَع الاتفاقٌ التُطقييٌ والخَطَّيٌ في'أسماءٍ الرواة وأمنماءٍ الآباءِ 
كليهماء والاختلافٌ في النسبة. وقد صَنّف في أهذا النوع الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المتوفى سنة ثلاث وستين وأربع مئة 20 كتاباً 
حافلا سمّاه «تلخيصٌُ المتشابه في الرّسْمء وحمايَّةٌ ما أشْكَلٌ منه عن بَوَادر 
التصحيف ب وألوّهم». و امختصره» لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني. 

ومنها: معرفة طبقات الرواة. وفائدتهٌ الأمْنُُ من الاشتباء» وإمكانُ 
الاطّلاع على الثدليس وغيه رُذلك. 

وَالطَبَقّةٌ عند أصحاب الفسن عبارةٌ عسن جساعةٍ اشر فى السنٌ 
ولو تقريباً - ولْقَىٌ المشايخ » بأن يكون شيو هذا شيو 7 ل 
وربما أكتفوًا بالاه شتراك في التلاقي. وقد صدّوا في هذا النوع تصنيفاتٍ لا تُحَد. 

وقد يكون الشخص الواحدٌ من طبقتين باعتبارين» كأنس بن مالك وغيره 
من أصاغر الصحابة» فإنه من حيث ثبوثٌ صحيته رسول الله صلَّى الله غليه .وعلى 
آله وسلّمء يَُدُ في طبقة العَشّرة | لمبشّرة» ومن حيث صِعَرُ السّنٌّ يُعَدُ في طبقة من 
بعدّهم . 

فمن 3 ثم جَعلَ بعضّهم الجميع طبقة واحدة» كما صَنَع ابن حبان وغيره». 
وبعضهم نر إلى قَدْرٍ زائد فَجِعَلّهم طبقات» كصاحب «الطبقات» أبي عبد الله 
محمد بن سَّعْد البغدادي» أفإنه جعلهم خمسي طبقات: ا 

الأولى: البدريون. الثانيةٌ: من أسلّم قديماً ممن هِاجَرَ عائتُهم إلى 
الحيئشة. الغالئةٌ : من شَهنِدَ الْحَنْدَقَ وما بعدّها. الرابعة: : من أسلّم :يوم الفتح 

. اللخامسةٌ: ليان والأطفال . 


)١(‏ وقع في الأصل (سنة أربع وستين. ..). وهو سبق قلم من المؤلف» وقد تقدم تاريخة 
في ص 247 على الصواب: سانة 451 . 
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وجعلّهم الحاكم ”" ان عَشْرة طبَقة: 

الأولى: من تقدّمَ إسلامُهم بمكّة كالخلفاءِ الأربعة. الثانيةٌ: أصحابُ دار 
التّدْوّة. الثالثةٌ: مُهاجرو الحبّشة. الرابعةٌ: أصحاب العَقَبّة الأولى. الا 
أصحابٌ العَقَبّةَ الثانية. السادسةٌ: أُوَلُ المهاجرين الذين لَقُوهُ بقبَاءِ ل عر دخول 
المدينة. السابعة: أهلٌ بَذْر. الثامنة: المهاجرون بين بَدْر وَالحُدَيْبيّة. والتاسعة/ 
أصحابٌ بِبْعَةَ بَيْعَةٍ الرضوان. العاشرةٌ: من هاجَرٌ بين الحْدَيْبيّة وفتح مكة كخالد بن 
الوليد. الحادية عَشْرَة: من أسلم يوم م الفتح كمعاوية وغيره. الشانيّة عَشْرَة: 
الصّبِيانُ والأطفالٌ الذين رأوا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمٍ يوم الفتح وفي حجّة 
الوداع» وغيرّهم . ٍ 

وكذلك طبَقاتٌ التابعين: فمن نَظر إلى اعتبار الأخذ من الصحابة فقط» 
جَعَل الجميعَ طبقةٌ واحدة» كما صَنّع ابن حبّان. ومن نَظر إليهم من حيث كثرةٌ 
اللقاء وقَلَتُه» وأخدّهم عن الأقدمينَ من الصحابة ومن بعدّهم. قَسَمَهِم طبقات» 
كما َكَل ابن سَعْدء حيث جِعَلّهم ثلاث طبقات. 

وقال الحاكم في «علوعٍ الحديث»”©: التابعون حَمْسسَ عَشْرَةَ طبقة : الأولى 
منها من رَوَى عن العشّرَة المبشّرة ة بالتكماع منهم 

وآخبرها من لَقِيَ أنسّ بنّ مالك من أهلٍ البصرةء وعبدٌ الله بٍ بنَ أبي أؤْقَىْ من 
أهل الكوفة» والسائبّ بنّ يزيد من أهل المدينة. 

ومنها: معرفةٌ مَوالِيدٍ الرُواة ووقيّاتهم. وهي من أفراد علم التاريخ . 
وفائدثُها الأمنُ من دَعْوَى المدَّعِي للقاء بعضهم» وهو في نفس الأمر ليس 
كذلك. فقد ادْعَى قوم الرواية عن قومء فتظر المحققون في التاريخ فظهر أنهم 
زعموا الرواية عنهم بعد وَقياتهم . وأيضاً يُعلَمُ به المرسّلٌ والمنقطعٌ والمتّصل . 


. في «معرفة علوم الحديث» ص 77 (النوع السادس)‎ )١( 
(؟) ص 47 (النوع الرابع عشر).‎ 
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5 ومنتها: معرفةٌ بلادهم وأوطانهم» ليحصُلَ الأمنُ من تداخُلٍ الاسمين 
إذا اثّمََا وافتّرقا في التَّسّب. 

/ا- ومنها: معرفة أسماء المُكَئَّئنَ » لِيَخْصّلَ التمييزٌ عند اتُحاد ف 
ولا يقَمَ اشتباهُ التغاير إذا ذُكرٌَ اسمّه في موضعء وكُنييُهُ في موضع آخخز. 

وقد جَعَل من صَّنّف في أسماء الرجال» في آخر كتابه بحثاً على جِدَةٍ 
لتحقيق أسماء الكُنَى . 

كأبي مسعود الأنصاري» اسمُه عقبّة بن عَمْرو. 


وأبى ي لباب الأنصاري المَدَني» أسمّه شير وقيل : رفاعة بن عي المنيره 


صحابي مشهور. . وأبي بَضْرة الغفاري » اسمّه جَمِيلٌ بن بَضْر لك 


وأبي بَكْرَّةء بزيادة الهاء”"» النّقَفِيء صحابيٌ. اسمُة نُمَيْمُ بن الحارث. ' 

وأبي در الغِمّاري؛ صحابيٌ مشهورء اسمّه ندب بن مجتّادة على الأصح 
وقيل: بُرَيْرهِ بموحّدة مصفْراً أو مكبّرا. 

وأبي رافع القبطي» ؛ مولى رسول لله صلى لله عليه وعلى آله وسلمة. اسمّه 
إبراهيم» وقيل: أسلم أو ثابت» أو هُرْمُر. 

وأبي هريرة» اخمْلِفَ في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» ولاس عند 
المحققين: عبدُ الرحمين/ بن صَخْرء قال النووي في اشرح مقذمة صحيح 
مسلم)7: أبو هريرة أُوّلُ من كُتّيَّ بهذه الكنية» واخمّيف في اسمه واسبم أيبه 
اختلافاً على نحو من ثلاثين قولآء وأصحُها: عبدُ الرحمن بن صَّخْر. 


قال أبو عُمَّر بن غبد البّرّ لكثرة الاختلاف فيه: لم يَصحّ فيه غندي اشيء» 


.44 الأصحٌ في اسمه (حْمَيْل: . .) بالحاء المهملة والتصغير» كما سياتي في ص‎ )١( 


(9) أي التاء المربوطة» فهو أبو بكرة لا أبو بكر. 
ي أذنلاك 
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إل أنَّ عبدَ الله أو عبد الرحمن» هو الذي يَسكن إليه القلبُ في اسمه في الإسلامء 
قال: وقال محمد بن إسحاق: اسمّهُ عبدٌ الرحمن بن صَّخْره ‏ قال : وعلى 
هذا اعتَمَدَتْ طائفةٌ صِئَّّتْ في الأسماء والكتّى . 

وكذا قال الحاكمٌ ‏ أبو أحمدب: إنَّ أصحٌ شيء عندنا في اسمه 
عبدٌ الرحمن بن صّخْر. وأما سبَبٌ تَكَيَيه بأبي هريرة» فإنه كانت له في صِعْرِهِ هرة 
صغيرة يَلِعبٌ بها. انتهى كلامه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة شرح صحيح البخاري:0”": جَرَمَ 
ابن الكلبي بأنَّ اسم أبي هريرة عُمَير بن عامر. وجَّرّم ابن إسحاق بأنّه 
عبد الرحمن بن صَّخُر. ورواه عن بعض أصحابه عن أبي هريرة؛ قال كان اسمي 
عبد شمس بنّ صخرء فسمّاني رسولٌ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
عبد الرحمن. رواه الحاكم في «المستدرك؟. 

ويُّقوّيه ما رواه ابن خرّيمة عن محمد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمة» عن 
أبي هريرة قال: كان اسمي عبد شمس. وصَّححَه جمعٌ من المتأخرين 

ومالَ الدّمْيَاطِيٌ إلى قول ابن الكلبيء وقال ابن خُرّيمة: اسمٌّهُ عبدٌ الله 
أو عبدٌ الرحمن. قلتٌ: وفيه اختلافٌ كثيد جداء وما ذكرناه أقربُها إلى الصحة. 
انتهى كلامه . 

ثم قال ذلك الحافظ في «فتح الباري»(© عند شرح حديث أبي هريرة» 
الواقع في (باب أمور الإيمان) من #صحيح البخاري»» ما نصّه: هذا أوَلٌ حديث 
وَقَع ذكره في الصحيح. ومجموحٌ ما أَخرّجَ له البخاريٌ من المتون المستقلة: أربع 
معة حديث وستةٌ وأربعون حديثاً على التحرير. 


.امالنإ١‎ )0(١ 
.هلض:١‎ )5( 
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م5 ا 
وقد اخيُّلِفَ في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» فقال ابن عبد البز: 
لم يتل في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما الف في اسمهء اخثلف فيه 
على نحو عشرين قولاً. قلثٌ: وسَرَدَ ابن الجوزي منها في «التلقيح77 ثمانية عشر: 
وقال النووي: تَنّعْ أكثرٌ من ثلاثين قولاً. ,قلت: وقد جمعتُها في ترجمته 
فى «تهذيب التهذيب»”) ٠»‏ فلم تبلغ ذلك» ولكن ,كلام النووي محفول في اسه 
واسم أبيه معاً. انتهى كلامه . 1 
وفي «تقريب التهذيب؛ لذلك الحافظ أيضاً: أبو هريرة لدي الصحابي: 
حافظ الصحابة . ْ 
اليف في اسه واسم أييه» قيل: عبد الرحمن بن صَّخْرء وقبيل: 
ابن عَنْء/ وقيل : عبدٌ الله بن عائذ» وقيل: ابن عامرء وقيل: ابن عَمْروء وقيل: 
سُكَيْن بن رِزْمَة وقيل: ابن هانىء. وقيل: تُرْمُل. وقيل: ابن صخر .وقيل: 
عامرٌ بن عبد شمس . وقيل : ابن عُمّير. وقيل: يزيد بن عِشْرقة. وقيل: : عبد تَهُم. 
وقيل: عبدُ شمس. وقيل: عَذْم» وقيل: عُبَيْد بن غَنْم. وقيل: : عَْرو بن غنم. 
وقيل: ابن عامر. وقيل: سعيدٌ بن الحارث”". 
هذا الذي وقفنا مُليه من الاختلاف في ذلك» وَتَّقطمٌ بأنَّ عَيْد شمسن وعَبْدَ 
نَهُم مُيّرَبعد أن أسْلّم. واخثّلف في أنَّ أيّها الأرجَحُ؟ فذهب الأكثرون إلى 
الأول» وذهب جَْمْعٌ من النسّابين إلى عَمْرِو بن عامر. انتهى. 


)١(‏ أي «تلقيح فهوم أهل الأثرةء ص 187. ا 

() هكذا جاءت سياقة الأسماء في الأصل وفي «تقريب التهذيب؟ في طبعة الهند 
1 ومصر 0180 فأبقيتها كما هي لتوافقٍ نسخة المؤلف مع الطبعتين» إوتختلف هذه 
السياقة عن الطبعة التي حققها الأستاذ محمد عوامة في الاسمين التاليين: (وقيل: شُكّين بن 
ودمة)؛ و (قيل: ابن مُلّ).. انتهى. وكأنّ (تُرْمُل) محرف عن (ابن مُلَ)؟. وجاءً الاسم الأول 
في «الإصابة» 457:1 2819 41١‏ (سكين بن دومة). وكذا هو في ”تاج العروس» :3518. 
والخطث سهل . 1 
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4 ومنها: معرفةٌ كَُى المُسَئَيْن في الرواية» فإِنَّ من اشمَهّر باسمه وله 
كنيةٌ» لا يُْمَنُ أن يأتيّ في بعض الروايات مَكُنياً فيظن أنه آخَرء وهذا عكسٌ الذي 
قبلّه. وقد التَرّم أكثرٌ المصنفين في (أسماء الرجال) ذكرّ كُتّى المُسَمَيْنَ في أكثر 
التراجم» كَدذَّكْوَانَ مولى عائشة» الذي كان يَوُْها في رمضان من المُصححفء كنيئةُ 
أبو عَمْروه وغير ذلك» مما هو مذكور في موضعه. 

ومنها: معرفةٌ من اسمٌُهُ كني وهو ضربان: 

الأول من لا كنية له غيرٌ الكنية التي هي اسمّهء كأبي بلال الأشعري» 
الراوي عن شريك وغيرهء وكأبي حصين الرازيء شيخ أبي حاتم الرازيٌ 
وغيرة". 


والثاني من له كنيةٌ أخرى غيرٌ الكنية التي هي اسمّهء كأبي بكر بن 
محمد بن عَثْرو بن حَرْم الأنصاري. فقيل: اسمّه أبو بكرء وَكُْيتُهُ أبو محمد. 
ونحوه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» أَحَدٌ الفقهاء السبعة» اسمّةٌ أبو بكر» 
وكنييهُ أبو عبد الرحمن على ما ذَكَر ابن الصلاح. 

٠‏ ومنها: معرفةٌ من اخيّلفَ في كنيته دون اسمه. ولعبد الله بن عطاءِ 
الهَروي من المتأخرين فيه مُخْتَصَرٌ لطيف» كأسامة بن زيدء لا خلافٌ في اسمهء 
واخثلف في كنيته» فقيل: أبو زَيّْدء وقيل: أبو محمد وقيل: أبو عبد الله» 
وقيل: أبو خَارِجَّةء ‏ وكأبي بن كعب. كنيثه أبو المُنذْر » وقيل: أبو الطقيل. 


١‏ ومنها: معرفةٌ من اخْتّلفَ في اسمه مع الاتفاق في كنيته 
كأبي بَصْرَة الغفاري» اتفقوا على أنها كنيثه» واخثلفت في اسمهء فقيل: اسمُّةٌ 
حَمَيْل مصغراء وهو الأصح . وقيل : ريد وقيل: بَصْرَة بن أبي بَصرَة. ونحؤه 


)١(‏ في الأصل (كأبي حفص الراوي عن أبي حاتم) وهو خطأ فاحش! 


١٠ 
' بو هريرة على مام ذكرة90. ومثلةُ كثي” يُعرّف من كتب/ أسماء الرجال:‎ 45 
ومنها: من كَيْرَتْ كاه بأن يكونً له كُنَتَانَ أو أكتّرٌء كابن جُرَيْج»‎ ١ 
القَرّاوي» بفتح الفاء على المشهور» وقال بعض النسابين بضمهاء له كتى ثلاث‎ 
أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم» حتى قيل له: دُو الكتّى» وهو أحرّى بأن يقال:‎ 
1 . أبو الكُتى‎ 
ال ومئها: مغرفةٌ من كَدْرَتْ تُعوثّه نه وألقائهء ربما يحل الوم م لمن‎ 
جَهلَ معرفة الألقاب فَيّجِعَلُ الواحدّ اثنين» كما. وقع لعليّ بن المَديني وغيرة»‎ 
حيث فرّقوا بين عبد الله بن أبي صالح أخي سُهَيلء وبين عَبّادِ بن أبي ضالح.‎ 
فجعلوهما اثنين. : ا‎ 
وليس كذلك كما ذكره الخطيب في «المُوضّح)2"0: حيث قال: عبد الله بن‎ 
. أبي صالح» كان يُلقَّبُ عاد وليس عَبَادٌ بأخ له اتَّمَّىَ على ذلك أحمدٌ بن حنبل وغيثة‎ 
ومتها: مغرفةٌ من وافقثث كنيتة اسم أبيه » كأبي إسحاق إبراهيم بن‎  '5 
إسحاق المَدّني التابعيي””"‎ 
ومنها: معرفةٌ من واققَ اسمّة كنية أبيهء كإسحاق ب بن: أبي إسحاق‎ 6 
. السَّبِيعى‎ 
كك ومنها: معرفةٌ من وافقّتْ كني كنيةً زوجته» كأبي أيوب الأنصاري»‎ 
. وأم أيوب الأنصارية‎ 


١‏ ومنها: معرفةٌ من واققَّ اسم شيخه اسم أبيهء كالرّبيع بن أنس» غن 


.55 في النوع السابع: (معرفة أسماء المكنّيْن). ص‎ )١( 
. ؟لاك”كء وقل أطال في شرح ذلك وبيانه‎ 10:1 


(*) بل تابع التابعي . 


ل 
أنس» هكذا يأتي في الروايات» فيظن أنه يروي عن أبيه» وليس أنسنٌ شيحْةُ 
والدّهء بل أبوهُ بكريٌ» بفح الباء الموحدة وسكون الكاف»؛ مسوبٌ إلى 
أبي بكر بن وائلء وشيحُة ؛ أنصاري وهو أن بن مالك الصحاب بي المشهور» 
سملا الكو هر ره لا ف ا 

1 ومنها: معرفةٌ من تُسب إلى غير أبيه» كالمقدادء بالكسر 
ابن الأسودء هكذا هو المعروفء فيظن أنه ابن الأسودء وليس كذلك» فإنَّ أباه: 
عَمْرُو بن تَعلبَة بن مالك بن ربيعة البَهْرَاني ثم الكندي» والأسودٌ: ابن عبد يغوث 
الزهري» كان قد تبنّاه فنُسبَ إليه. 

9 ومنها: معرفةٌ من نُسبَ إلى أَمّهء كابن عُلَيّه بضم العين المهملة 
وفتح اللام وتشديد الياء المثنّاة التحتانية» فقد يُظَنٌ أنَّ عُليّة اسم أبيه» وليس 
كذلك» فإنه إسماعيل بن إبراهيم/ بن مقْسَمء بكسر أوله وسكون القاف وفتح 
السين . وأما عُلَيْةٌ فهو اسم أمّهء اش شتهر بهاء وكان يكره ذلك. وكعبد الرحمن بِنِ 
حَسَنَة رضي الله عنه» له حديثٌ واحد مرو في طهارة أبي داود والنسائي» 
واسم أبيه عبد الله وإنما الْحَسَئة » بمهملتين مفتوحتين » اسم أمّه . 

٠٠‏ ومئها: معرفةٌ من نسب إلى حدم فيظن أنه أبوه» كأبي عبّيدة بن 
الجَرّاح» فإنه عامرٌ بن عبد الله بن الجراح الفهري» وليس الجرّاحٌ أباه. 

١‏ ومنها: معرفةٌ من نُسِبَ إلى جدّته كيَغلّى بن مُنيَة فإنه يَعْلَى بن 

ومئها: معرفة من نُسِبَ إلى غير ما يسبقُ إلى القَهُمء بآن نسب إلى 
َلَد أو قبيلة أو صناعة» وليس الظاهرٌ الذي يسبقُ إلى الفهم مراداً منه» بل تسب 
إلى غير المتبادر لعارض عَرَض» من نزوله في ذلك المكان أو غير ذلك. 
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وأمثلتُهُ كثيرة كالحدّاءء بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة بمغنى 
من يَحَذُو التّْلُ اشتهّر به خالدٌ الراوي عن أبي مَعْشَّرِ وغيره» قال الترمذي: ' 
خالةٌ بن الحَذّاء هو خالةٌ بن الهْرّان» يكتّى أبا المَتَازِل» سمعتٌُ محمد بن 
إسماعيل شرل إنَّ خالداً الحدّا ما حَذَا نعلاً قطَّء وإنما كان يَجِلِسٌ إلى حَذَّاءِ 

فب إليه. ) ْ | 0 


وكسليمان التّيمي» متسوب إلى قبيلة بني تَيْمء لم يكن منهمء ولكن نَل 
فيهم فتّسبَ إليهم. 
وكمَنرو بن نَل وال المقداِء لم يكن من أهلي كثتة» ولكن حَالَتَ كَبْدة 
70007 قشب إليها. : : 

"1 ومتها: ا: معرقة من ان اسئة راسم أيه ود كالحسَي بن 
56 وكذا محمد بن محمد بن محمد اليرَري صاحب «الحضن الحصين». 

يقعٌ أكثّر من ثلاث» وهو من فروع المُسَلْسَل. 

بلع اتن الجَدّ واسم أب الجَدَّء؛ كزيدا بن 

4 ومنها؛ مرف م لقن اسشة لسع شه راسم شيع في 
فصاعداٌ كهمرانً القصير» عن عِمرانَ أبي رَجَاءٍ العُطاردي؛ عن عمران بن 

وقد 0 اسمٌ الراوي وأبية مع اسم شيخه وأبيهء كأبي العلاء/ الهَنْدَانِيء . 


ا ا 207 لسرا 
65“ ومنها: معرفة من اثفق اسم شيخه والراوي عنه؛ كالبخاري رَوَى 


٠١ 

عن مسلم بن إبراهيم القراهيدي”©, ورَوَى عنه مسلم بن الحجاج القُشَّيري مصعّْراً 
صاحبٌ «الصحيح». 

وكذا وقع لعبد بن حُمَيد بالتصغير أَحَدٍ المُحَرّجين» رَوَى عن مسلم بن 
إبراهيم» وَرَوَى عنه مسلمٌ صاحبٌُ «الصحيح». ونظائرة كثيرة. 

فهذه المباحثٌ كلها لا بد من معرفتها للمحدّث. ليتعيّنَ عندّه الراوي عَنْ 
غيره» ولا يقَعّ الاشتباه بينه وبين غيره. وفوائدٌ الكل ظاهرة. 

ومن المّهِمّ في هذا المَبْحَث أيضاً: معرفةٌ أحوال الأسماء المجرّدة من 
الكتّى والألقاب””© . وقد جَمّعها جماعة: 

فمنهم من جَمّعها بغير قيد كونها ضعيفة أو ثقاتاً أو غير ذلك. كابن سعد 
في «الطبقات»» والبخاري وابن أبي حَيْتَمَة؛ بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية 
وفتح الثاء المثلثةء وابن أبي حاتم . 


)١(‏ هكذا هو الصواب لا غيرء ووقع في الأصل: (كالبخاري رَوَى عن مسلم بن 
إبراهيم الفراديسي بالكسر). انتهى. وفيه خطأ من وجهين» في قوله: (الفراديسي) بِدَلَ 
(الفراهيدي)؛ وفي قوله: (بالكسر)ء فإنه بالفتح لا غيرٌ في (الفراهيدي) الذي هو الصواب» 
وفي (الفراديسي) الذي هو الخطأ. 

والمؤلف تابع في خطثه هنا كلاً من الشبخ علي القاري في «شرح شرح النخبة» 
ص 555ء والشيخ أكرم السّندي في «إمعان النظر شرح شرح نخبة الفكرة ص 2554 وقد تابع 
السنديٌ: القاري في عبارته تماماء كما تابعةُ أيضاً الشيخ عبد الله خاطر في «لقط الدرر بشرح 
نخبة الفكرةء ص .١50‏ 

فجاءت العبارة عند القاري والسندي كما يلي: «فمن أمثلته البخاريٌ» رَوَى عن مسلم» 
ورَوَى عنه مسلمء فشيحُه مسلمٌ بن إبراهيم الفراديسي بكسر الفاءء ثم راءِ بعدّهٌ ألف. ثم دال 
مهملةء ثم تحتية ساكنة» فسين مهملة؛ فياءٌ النسبة. البصريٌ». انتهى. وهذا الضبط الطويل 
الدقينُ كله قائم على الخطاء كما أوضحته في تعليقي على «بلغة الأريب» ص 709/504 . 

(9) قوله: (المجردة) أي بقطع النظر عن الخصوصيات السابقة» والمراد من كلامه 
معرفةٌ أحوال الرواة الذاتية جرحاً وتعديلاً؛ وفي قوله (المجردة من الكنى والألقاب) إيهام وإيهام. 
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ومنهم من أفرّدَ الثقات كابن حبّانء بكسر المهملة؛ وابن شاهين. ٠‏ دمتهم من 
أفْرَدٌ المجروحين كابن عَدِيّ . : 

ومنهم من تقيّد بكتاب مخصوص كرجال «البخاري» للحافظ أبي بَضْر 
الكلآباذي» ورجالٍ «مشلم» لأبي بكر بن مَنْجُويَهء و «رجالهما؛ معأ 
لأبي الفضل بن طاهرء و «رجال» أبي داود لأبي علي الجَيّاني. 1 

وكذا «رجالٌ الترمذي» و «النسائي» لجماعة من المغارية» و «رجالٌ الستقىى' 
لعبد الغني المَقُدسي في كتابه «الكمال»؛ وهدَّبه الحافظٌ المرٌِّ في «تهذيب! 
الكمال». ولخّصه وزاد غليه شيثاً كثيراً الحافظٌ ابن حجر فسئًاه #تهذيب 
التهذيب»؛ ثم اختّصّره فسمّاه «تقريب التهذيب». وممن. لَخُص «التهزيب» أيضاً 
الحافظ الذغبي فسكاه «تذهيبٌ التهذيب». 

ومن المهم أيضاً: معرفةٌ الأسماء المفردة وهي التي لم يُشارك مَنْ يُسمّى 
بشيء منها. في التسمية غيرة0, وقد صِتّت بخصوصها الحافظ أبو بكز أحمدٍ بن 
هارون2©7, لكنه ذَكرَ أشي كثيرة تعقبو | عليه كما ذكز الحافظ ابن حجر في "شرح 
النخية». وكذا معرفةٌ الكُتَى المجرّدة» والمقرّدة» كأبي التقنييء بالتضغير' 
والعثتية» فإنه ليس أحدٌ مُكنّى إلا معاوية بن سَبْرَّة. 

ومن المهم أيضاً: معرفةٌ د الألقاب/ فتارة َقَُ يلفظ الاسم كسَفِيئّة: لقب به 
مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم» لكثرة ماحَملَُ في ينض 
الغرّوات» من سيف وترْسِ وغيرهماء اسمُه مِهْرَانِء بالكسر. وتارة تقّمّ بلفظ 
الكْة» كأبي يَطن» وأبني تراب وتارة بسبب آفةٍ كالأعمش من العَمَش وهو 


)١(‏ هكذا العبارة سليمة في «إمعان النظر؛ ص 7/١‏ . ووقع في الأصل: (مغرفةٌ 
الأسماء المفزدة التي لم يشارك في التسمية غيره)! . 
زفق كتابه «طبقات الأسماء المغردة؟ . 


1١٠١6 
ضعفُ البصر في العَيْنَء وكالأعرج» وغير ذلك؛ أو جرفة وصناعةٍ كالعطار‎ 
والبرّاذٍ والسمّان والصبّاغ والحدّاء وغير ذلك.‎ 
ومن المهم أيضاً: معرفةٌ الأنساب» وهي:‎ 
تارة تقع إلى القبائل» وهي في المتقدّمين كثيرّء لأن المتقدمين كانوا‎ 
يُعتنون بحفظ أنسابهمء ولا يُسكنون الحُدُنَ والقرتى» بخلاف المتأخرين.‎ 
وتارة تَقَُ إلى الأوطان» وهي في المتآخرين أكثرء والنسبةٌ إلى الوطن أعج‎ 
من أن يكون يلاد كالمَدّني واليصري والدَمَشْقِي ؛ أو ضياعاًء أو سكاكاً‎ 
0-0 كالدَارَقْطني » نسبة ة إلى دار قطن مَحَلَه ببغداد» أو بجاو‎ 
وتارةً تَقَعُ إلى الصنائع كاليرّازي؛ لمن يَبيعٌ لبر من غير مباشرة في تحصيل‎ 
. وجوده من الغَزْلِ والنّسْج ومن أراد اامْلا على مشته الّبة فعلي ب مي مُشْمَبه التسْبَة1‎ 
ومما يتصلٌ بذلك: معرفةٌ أسباب الألقاب والنّسَبء فإنها قد تكون على‎ 
خلاف ظاهرهء كأبي مسعود عُقْبَة بن عَمْرو الأنصاري البذري» لم يَشهّدْ بَذراً‎ 
عند البتعضء بل نَرَّل بها أو سكتّها فيسب إليها. والمتكمّلُ لتحقيق هذه‎ 
المباحث: كتابُ «الأنساب» لأبي سَعْد السّنعاني» ولخّصه ابن الأثير الجَرّريء‎ 
ولخّصَ ذلك الملَحْصٌٍ السيوطي» وسبّاه: «لتَ الأبّاب فى تحرير الأنساب».‎ 
00 (فالمقاصِدٌ مُرَتَبَةٌ على أربعة آبواب:)‎ 
(البابٌ الأول في أقسام الحديث) من الصحيح والحَسّن والضعيف»‎ 
(وأنواعه) من المُعَلّل والمُذرّج ونحو ذلك» (وفيه ثلاثة فصول») هي‎ 
. مهمّات أصولء (الفصل الأول في الصحيح)‎ 
اعلم أنَّ خبر الأحاد لا يخلو إما أن يكون مقبولاً» أوْ لاء فغيرٌ المقبول‎ 
يأتي بيائه؛ وأما المقبول فينقسمٌ إلى أربعة أقسامء لأنه إما أن يُشتمل من صفات‎ 
القبول على أعلاهاء أوْ لاء‎ 


. كأن ينسب من يكون من مَرْدًا القرية المُجاورة لتَابْلّس: النابلّسي‎ )١ 


0 
الأوّبٌ هو الصحيحٌ لذاته» وهو الذي عروقه المصبّفٌ ها هنا. 
والثاني إن وُجِدَ ما ينجبر به ذلك القصودٌ لكثرة الملدق» فهو الصلحيحٌ لكن ‏ 
لا لذاته/ بل لغيره. ا : 
والذي لا يَشتملٌ من صفات القبول على أعلاهاء ولا يتجبرٌ قُصوه بشيء 
فهو الحسَنْ لذاته. 1 
وذ قامت قرينة تُرجُحُ جانب قبول ما يُوئاتٌ فبه؛ كحديثٍ المستور 
المرجّح بكثرة ة الطرق» فهو الحسَنُ لغيره . ِْ 
واخمَلفَتْ عبارائُهم في تعريف الحديث الصحيح» ٠‏ فقال الخطابي في 
«معالم السئن276: الصحيحٌ عندهم ما انّصَلَّ سندّهء وعُدلَتْ تَقَلَنّه. انتهئ. 
يُشترط في الحَدٌ ضبط الراوي: ولا سلامة الحديك من الشذوة والعلّة. ' 
ولا شك أنه لا بد من كلّ ذلك». فإنَّ من كَثْرَ الخطأ:في حديئه وفَحْش استّحق 
التَّرَْكَ وإن كان عَذْلاًء وكذا إذا كان الحديثٌ شاذاً أو معلّلاً. 
وقال الشيخ َي الدين أبن دقيق العيد؛ في كتابه «الاقتراح»( ": نمم زادوا ! 
هدين الشرطين في حَدٌ الصحيح. 0 فإ كثيراً 
من العلَلٍ التي يَُلَلُ بها المحدّثون لا تجري على أصول الفقهاء. ١‏ 
وعرّفه الجمهور ومنهم ابن الصلاح وتَبِعّه الحافظ العراقي في «الألفية»)؟2: 


و 


بما انُصَلَّ سئدُه بنقل عَذْلِ ضابط عن مثله من غير شذوؤ وَعِلَّةِ قادحة: ٠‏ وتبعهم 
السيدٌ المصّفٌ رحمه الله تغالى. 


(0) انك 


(5؟) ص "167, 
زشف اسان 


0 
وأُوردَ عليه بآن الأخصّر أن يقال: بنقل ثقة» فإنه جامعٌ بين وصفف العدالة 
والضبط . 


وأجيبَ عنه بوجهين: الأولٌ أنَّ الثقة قد يُطْلَنُّ على من كان مقبولاًء 
ولو لم يكن تامٌ الضبط» كما ذكره السّخاوي في «شرح الألفية»: فلدفع رَهْم إرادة 
هذا المعنى منهء صَرَّحوا بالقيدين صَرِيحا. 

الثاني أن الثقة إنما يَشْمَلُ نفسٌ الضبط. والمعتبرُ في حد الصحيح إنما هو 
تمامٌ الضبط؛ فلا بد من ذكره على حدّة. ولهذا فسّرَ السخاويٌ” قولَ العراقي: 
(بنقلٍ ضابط) بقوله: أي تامٌّ الضبط. وأحسَّنُ التعاريف ما أورده أبن حجر في 
«النخبة» بقوله: بد الاحاد بنقلٍ عدل تام الضبط» متصل السّنّده غيرٍ مُعَلّل 
ولا شاذ: هو الصحيح لذاته . 

(وهو) أي الصحيح (ما انَصَلَّ ستدُه). يَدخُلُ فيه ما ليس متصلا حقيقة 
وهو في حكمه؛ كالتعاليق المجزومة في «صحيح البخاري»؛ فَإِنَّ التعاليق 
المذكورة في «صحيح البخاري»» لها حكم الاتصال وإن لم نقف على طريقٍ 
المعلّق» كما ذكره الحافظ العراقي في «ألفيته» و «شَرْجها» . 

(بنقل العَدْلِ)» المرادٌ به ها هنا من له/ كيفيّةٌ راسخةٌ تُسمّى بالملّكة. 
تَحمِلُه على مُلارَّمةِ التقوى والمُرُوءة. والمرادٌ بالتقوى اجتنابُ الأعمال السيئة من 
شرك أو فسقٍ أو بدعة. 

وما يل بالمُروءة قسمان: أحدّهما: الصغائرُ الدالةٌ على رَذَالة كسَرقة لُقْمَة قَمَة 


ونحوهاء ومنه اشتراطً الأجرة على سماع الحديث. 


. 117:1 في «فتح المغيثة‎ )١( 
:"الاء وليس هناك تصريح بقوله: (وإن لم نقف. . .) ولكنه مفهومٌ من السياق.‎ ١ )( 


لذن 


4 ْ 
وقد اختلفوا فيه على ما ذكره العراقي في «شرح ألفيته» الصغير 29 حيث أ 
قال: اختلفوا في قبول رؤاية من أَحَدَ على التحديث أجراً. فذمّبَ إسحاقٌ 
وأبو حاتم الرازي إلى أنه لا يُقبّل. ورَّخص في ذلك آخرون» منهم أبو 
الفضل بن ذُكَيِن شيع البخاريٌ وعليٌ بن عبد العزيز زاليغوية المكي؟ ناعلرا 
العوّض على التحديث. ١‏ 
قال ابن الصلاح”©:' وذلك شبية بأخذ الأجرة على تعليم اللو ونحوه؛ : 
غير أنَّ في هذا حَرْماً للمروءة7©, والشَّنُ يسا بفاعله إل أن يقترن ذلك بعر يني , 
ذلك عنهء كمثل ما حَدَئنيه نيه الشيخ أبو المظفّرء عن أبيه الحافظ السَّمْعاني أن , 
أبا الفضل محمد بن ناصر”؟ ذكَر أنَّ أبا الحسين2 فَعَل ذلك» لأن الشلحَ الإمام 
أبا إسحاق الشّيرازي أقتاه به» بسبب أنَّ أصحاب الحديث كانوا يَمنغونه غن ! 
الكسب لعياله. انتهى كلامه9©. : 
وثانيهما :بعضٌ -المُباحات الدالّة على الخمّةء كالأكل في السُوقء والبول 
في الطريق» وكإقراط المزاح المفضي إلى الاستخفاف به ولَعِبٍ الحَمَامء 
وتعاطي الحرّف الدنيئة» كالصّباغَة والحياكة ونحو ذلك. 0 
(الضابط) أي تامٌ الضبط» قال ابن الصلاح”: يُعرَفُ كونٌ الراؤي ضابطاً ؛ 
بأن تُحْتَيَرَ روايائةٌ بروايات الثقاتِ المعروفين بالضبط والإثقان» .فإن وُجدت روايائ : 
موافقةً لها من حيث .المعنى» أو موافقة لها في الأغلبٍ والمخالفة نادرةٌ» عرفنا ‏ 
حيتئذ كوتّه ضابطاً كَبتاء وإن وَحجَدْناةُ كثير المخالفة لهم عَرَفنا اختلال ضبْطه» ! 


ولم يَحتَّحّ بحديثه. 
)1١(‏ وهو المطبوحٌ المتداول 40:3 847 ْ 
(؟) ص 15١‏ (النوع 57 في المسألة الثائية عشرة). (5) في الأصل (خرقاً)! 
(5) السّلامي البغدادي شيخ ابن الجوزي . ش 
(5) ابن الشُور. 2 ! (5) أي كلام العراتي. 


(9) ص ١1١‏ (النوع 7 في المسألة الثانية). 


ل 

(عن مثله)»ء أي يكون شيحُه أيضاً كذلك وهكذاء (وَسَلِمَ) ذلك 
المتصلٌ (عن شذوة) . 

هذا القيدٌ معترٌ عند جمهور المحدّثين المتأخرين» ولهذا وَشّحوا بذكره 
تصانيفّهم» وقال العراقي في «شرح ألفيته20 بعدما نَقَّلّ كلام ابن دقيق العيد 
صاحب «الاقتراح» الذي نقلناه سابق””©» ما نضّه: كونٌ الفقهاء والأصوليين 
لا يشترطون/ في الصحيح هذين الشرطين» لا يُفسدٌ الحَدَّ عند من يشترطهماء 
فإنَّ من يُصتّف في عِلم الحديث إنما يَذكر الحدّ عندّه لا عند غيره. انتهى. 

لكنّ الحافظ ابنّ حجر ناقَشٌ في ذلك» حيث قال في انكته»(": 
ما اشترطوا من نَفّى الشذوذ مُشكل» لأن الإسناد إذا كان متصلاء ورُوائه كلّهم 
ثقاتٌ عدولٌ ضابطون» فقد انتقّثْ عنه العِلّلُ الظاهرة. ثم إذا انتَقَى كونّه معلولآً» 
فما المانعٌ من الحُكم بصحته؟ فمجرّدٌ مُُخَالفَة أحد رُواته لمن هو أوثقٌ منه وأكثرُ 
عدداء لا يستلزمٌ الضعفء بل يكون من باب الصحيح الغَيْرٍ الأصح. 

ولم أرّمع ذلك عن أحد من الأكَةٍ اشتراط تَنْي الشذوذ المعكر عنه 
بالمخالفة» وإنما الموجود في تصنيفاتهم تقديمٌ بعض ذلك على بعض في 
الصحة. وأمثلته موجودة في «الصحيحين» وغيرهما. 

ومن ذلك أنَّ مسلماً أخرج حديتٌ مالك» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشةء في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر. 
)١ 03‏ لعله قال ذلك في «الشرح الكبير»» ولم أره في الشرح المطبوع. وسياني بعد 
صفحات نقلٌ آخر من «الشرح الكبيره» وهذا يفيد أنَّ هذا منه؛ والكلام المنقول هنا مذكور في 
«التقييد والإيضاح» ص 4 . 

.١١5 ص‎ )90( 

(*) نقل ذلك عن الحافظ ابن حجر السيوطيٌ في «التدريب» 598:1١‏ وذكر الحافظ في 
«التكت» 508:7 (في النوع الثالث عشر) أنه قدّم البحتٌ عن ذلك في نوع الصحيح» ولكن 
ليس هناك شيء من ذلك في النسخة المطبوعة. 


لذن 


لذن 


صحيحاً . 


1١ 
وقد خالفه أصحابٌ الزهري كَمَعْمَرء ويونسء وعَمْرو بن الحارث»‎ 
والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وشعَيِبٍء وغيرهمء عن الزهري» فذكروا‎ 
الاضطجاعٌ بعد ركعتي الفجر قبلَ صلاة الصبح . ورجّح جمعٌ من الحفاظ روايتهم‎ 
على 'رواية مالك» ومع ذلك فلم يتأخر أصحابٌ الحديث عن إخراج حديث مالك‎ 

في كتبهم » وأمثلة ذلك كثيرة. 

فإن قيل: يلم أن يس الحديثُ صحيحا ولايْمملَ ب+؟ قلا: لا مانع من 
ذلك» إذ ليس كل صحيح يُعمَلّ به بدليل المسوخ. 

(وعِلَّةِ) ولم يَُيّد المصنفتُ العِلّةَ بصفة الغامضة كما فعله غيرُه؛ لأن. 
الغسوض معتبرٌ في تعنريف العلة» فلا حاجة إلى ذكره. وسبقنه إلى ذلك 
ابن الصلاح . ومن وَصّفها بها جعلها صِفْةٌ كاشفة0©. 1 

فإن قلتٌ: هذا القيدُ مستذرّك» أن ل ييخفى على الضابط الجَاِم بئُ تلك 
القادحة. قلتُ: وقاد يسهو الجازمٌ أيضاًء فلا بد من اعتبار هذا القيذ. فما 
اجِتَمعَتْ فيه هذه القيوة حُكمَّ بصحته» وما فُقَدَ فيه أحدُهاء خرَجْ 'غن أن يكوؤن 
(ونعني بالمتصل: ما لم يكن مقطوعاً بأيٌّ وجه كان). أي 
بالإرسال أو الإعضالٍ أو غير ذلك. قال الفاضل أكرمٌ السّندي في شرج شرج 
النخبة 27 : أ اتصالٌ السند في تعريف الصحيحء بناءً على أنه مذهبُ أكثر 
المحدّثين» وإلاّ فمرسًل/ القّرون العلائة ئة عنل فقهائنا الحنفية حَُجّةٌ ركذا المرسّلٌ 
حجةٌ عند مالك والكوفيين . انتهى . 


)١(‏ الصفةٌ الكاشفة هي المييّة للواقع» وليس فيها احتراز عن شيء'آخخرء نحو قول 
الإنسان لصاحبه: (جاء والدّك الطويل)» فهو وصفٌ للإشعار بطول والدهء لا للاحتراز عن 


(والده القصير) كما لا يخفى. 
إضق ص 17 . 


1١ 

أقولٌ: فيه ما فيه» فإن الحُبيّة أمرٌ وراءً الصحةء فلا يلزم من كون المرسّل 
حُجَةَ عندنا دخولهُ في حدٌّ الصحيح. 

(وبالعَذل: من لم يكن مستوراً) أي مستورٌ العدالة (ول" مجروحاً) 
بنوع جَرْح. 

(وبالضابط: من يكون حافظاً). ليس المراد منه المعنى الاصطلاحيّ 
الذي ذكرنا في مَمْمّح الكتاب» بل المعنى اللغويء (مُتَيَقَظاً) غير غافل» 
ولا ساءء ولا شاك في التحمّل والأداء. 

(وبالشذوذ: ما يَرويه الثقةٌ مخالفاً لرواية الناس). هذا التعريف 
هو المنقولٌ عن الشافعي. وحَكى أبو يَعَلَى الخليلي عن أهل الحجاز نحو هذا. 
وله تعريفات أخر سنذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

(وبالعلة: ما فيه أسبابٌ حَفيِةٌ غامضةٌ قادحة). قال القاضي 
بدر الدين بن جماعة في «مختصره؛ء الذي لخّصّه من كتاب ابن الصلاهم0©: 

المعلّلُ: ما فيه أسبابٌُ قادحةٌ غامضة. مع أن الظاهرٌ السلامة؛ ويتمكَنٌ منه 
أهلٌ الفهم والخبرة والحفظ. ويَتَطرّقُ ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة 
ظاهراء ويُدرَكُ ذلك بتفرّد الراوي» وبمخالفته غيره» وبما ينَبّهُ على وَهّم بإرسال 
أو وقفٍ أو إدراج حديث في حديث» أو غير ذلك مما يَغلبُ على ظنّه فِيَحِكُمُ 

وطريقٌ معر فته : جمع طرق الحديث» والنظرٌ في اختلاف رواته وضبطهم 
وإتقانهم» وقد كثرٌ تعليل الموصولٍ بمرسّلٍ يكون راويه أقوى ممن وَصَلَّ . 

ثم العلةٌ إنَا في الإسناد وهو الأكثرء أو في المتن» والتي في الإسناد 
قد تقدحٌ في المتن أيضاً أو تقدحٌ في الإسناد وحدّهء ويكون المثنٌ معروفاً 


)١(‏ وهو المسمّى «المنهل الرّوي في مختصر علوم الحديث التبوي») ص ؟0. 
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1 
صحيحاً» كحديث يَكْلَى بن عُييْد؛ عن الثوري» عن عَمْرو بن دينار: «البَيْعَانِ 
بالخيار». وإنما هو عبد الله بن ديئار. 1 

وأَطلّق بعضهم الهِلَّةَ على مُالَفةٍ لاتّقد ٠‏ كإرسالٍ ما وله الثقةٌ 
الضابطء حتى قال: من الصّحيح صَحْيحٌ معلّل» كما قيل: منه شا ضحيح. 

(وتتفاوّتٌ درجاثُ الصحيمح بحسب قوة شير وطي) وضَعْفها. 
فالحديثٌ الذي يكونُ شرطه أقوى» يكونُ أصحّ» وما يكونُ شرطه أض أضعفت يكون 
أدنى منه . 

واعلّمْ أنه إذا قال أهلّ الحديث: هذا حديثٌ صحيحٌ»/ فقرائهم ما غََر لا 
بظاهر الإسناد» .لا أنه مقظوحٌ بصحته في نفس الأمرء لجواز: الخطأ والنسيان, على 
الثقة. هذا هو الصحيح :الذي عليه أكثرٌُ أهل العلمء خلافاً لمن قال: إنَّ خبرٌ 
الواحد يُوجب العلمَ؛ كحُسَينٍ الكراييسي وغيرهء وحكاه ابن الصباغ في «الِعُدّة 
عن قوم من أصحاب الحديث. قال القاضي أبو بكر الباقلآني: هو قولٌ من 
لا يُحَصّلُ عِلمّ هذا البابا. 

وكذا قولُهم: هذا حديتٌ ضعيفٌ» فَتُرادُهم أنه لم يُظهر لنا: فيه شروطٌ 
الصحةء لا أنه كذبٌ في ,نفس الأمرء لجواز صِدقٍ الكاذب» وإصابة كثير الخطأ: 

ثم هل يُطلَّقُ على الإسناد المعيّن أنه أصحٌ الأسانيد؟ المختارٌ: لا؛ لأنَّ 
تَقَاوْتَ مراتب الصحة مرئّبٌ على تمكّن الإسناذ من شروط الصحة؛ ويتعسّر 
ذلك» أي وجود أعلى درجات القبول» في كل.فرد فرد من ترجمة وانجدة) 
بالنسبة لجميع الرواة. ٠‏ : 

دمع هذا فجماعةٌ من المحدّئين قد خاضوا في أصمٌ الأسائيده فاضظريَتٌ 
فيه أقوالهم : 
فقيل: أصحُها ما رواه مالك» عن نافع» عن ابن عمر: وهذا قول 
البخاري . : ' 


١ 

ولو زدتَ في الترجمة واحد”©2؛ فأصحٌ الأسانيد ما أسنده الشافعيٌ» عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر. قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر: إنه 
أجل الأسانيد» لإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل 
من الشافعي . انتهى . 

ولو زدتَ في الترجمة آخرَء فأصحٌ الأسانيد أحمد بن حنبل» عن الشافعي» 
عن مالك. إلخ. 

قال الحافظ الزين العراقي في «شرح ألفية الحديث2776: وقع لنا حديثٌ 
واحدٌ بهذه الترجمة» وهو ما أخبرني به أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الحبّاز 
بقراءتي عليه بدمشق» قال: أنا مُسَلّم . 

ح وأخبرني علي بن أحمد العُرْضي بقراءتي عليه في القاهرة» قال أخبرتنا 
زينبٌُ أت مُسَلّم. 

قالا: أخبرنا حنبل» أنا هبة الله بن محمدء أنا الحسن بن عليه أنا 
أجمد بن جعفر بن حمدانء» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ثنا 
محمد بن إدريس الشافعي» قال: أنا مالك» عن ناقع» عن ابن عمرء أنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» قال: لا يَبِعْ بعضكم على بَيْع بعض» 
ونَهّى عن النّجَشء ونَهَّى عن بيع حَبَلٍ الحَبَلّة» ونَهَى عن المُرَابئّقه. انتهى. 

وجزم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنَّ أصَّحّ الأسانيد ما رواه أبو بكر 
محمد بن مُسْلِم بن عَبَيْد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريٌ/ عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه. 


وقال عبد الرزاق وابنُ أبي شيبة على ما نُقَلَ عنه: ِنَّ أصكّها ما رواه 


. 19:1١ الكلام هنا من شرح الحافظ العراقي على «ألفيته؟‎ )١( 
لهف السيية‎ 
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عن جده علي بن أبي طالب . ش 
وقيل: أصحٌّها روايةٌ محمد بن شيرين» عن عَبِيْدَة السَلْمّاني» عن علي : 
وقال علي بن المديني: أجودها عبد الله بن عونء عن ابن سيرين»' عن 
عبيدة» عن علي . 
وقيل: أصحّها ما رواه سليمان بن مهران الأعمش» عن إبراهيم بن يزيد 
النّخعي » عن علقمة بن قيس » عن عبد الله بن مسعود. وهو قولٌ يحيى بن معين . 
فهذه جملةٌ أفوال حكاها ابن الصلاح7©. وفي المسألة أقوالٌ أَحُ مذكورة 
في «شرح الألفية» الكبير لمصنفها 
وقال الحاكم في «غلوم الحديث»”": لا يُمكنٌ أن يُقطع الحكمُ في اسع 
الأسانيد لصحابيئٌ واحدء فنقول وبالله التوفيق: 0 
إنَّ أصحٌ أسانيد أهل البيت: جعفْرٌ بن محمد» عن أبيه» عن جده». عن 
علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. إٍْ 0 
وأصحٌ أسانيد الصّدّيق: إسماعيل بن أبي خالد؛: عن قيس بن أبي حازم», 
وأصحٌ أسانيد عُمَر :' الزهريٌ » عن سالم» عن أبيه» عن جده. 
وأصحٌ أسانيد أبسي هريرة " : الزهريٌء عن سعيد بن المسيكب».عن 
أبي هريرة. 


. في (الفائدة الأولى)‎ ٠١ ص‎ )١( 

(0) ص 66. 

[في4 عبارة الحاكم: راصح أسانيد المكثرين من الصحابة؛ لأبي هريرة: 
الزهري . . 1 1 





وأصحٌ أسانيد ابن عُمَر: مالك عن ناقع» عن ابن عمر. 

وأصحٌ أسانيد عائشة : عَبَيدُ الله بن عمّر» عن القاسم» عن عائشة . 

وأصحّ أسائيد ابن مسعود: سفيان الثوري » عن منصور» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عنه. 

وأصمٌ أسانيد أنس: مالكٌ» عن الزهري» عنه. 

وأصحّ أسانيد المكبين: سفيانٌ بن عبينة» عن عَمْرو بن دينار» عن جابر. 

وأصحّ أسانيد اليمانيين : مَعَمَر عن هَمَام» عن أبي هريرة. 

وأئدت أسانيد اليصريمن : الليتُ» عن يزيد بن أبي حَييب» عن 

نبت أسانيد الشامين : الأوزاعئٌ؛ عن حسان بن عطية» عن الصحابة . 

وأنْبَتَ أسانيد الخراسائيين: الحسينْ بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه . انتهى . 

(وأوَلُ من صئّف في الصحيح المجرّد) من غير اختلاط بالضعيف: 
(الإمامٌ البخاريُ) وأما أوَّلُ من صَنَتَ في الحديث مطلقاء فهو على ما قيل: 
ابن جَرَيْج. وقيل غيرٌ ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «مقدمة فتح الباري70؟: اعلم 
علّمني الله وإياك أنَّ آثار النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم/ لم تكن في زمن 
أصحابه وكبار التابعين مدوّنة في «الجوامع»» ولا مرتبة» لأمرين: 

أحدّهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد تُهُوا عن ذلك كما تَبَت في 
«صحيح مسلم»ء خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم . 


4:١ )9١ 
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وثائيهما لسعة حفلهم وسيلان أذمانهم؛ ولأن أكثرهم كانوا لا يغرفون 
الكتابة . 1 

م حدّث في أواخخر عصر التابعين تدوين الآثار» وتبويبت ب الأخبارء لما 

نتشر العلماء في الأمصنارء وكَثْرَ الابتداحٌ من الخوارج والروافضض ومتكري 
الأقدار9 , 
قاوَّلٌ من جمَع ذلك الربيعٌ بن صَبّيح» وسعيدٌ بن أبي عَرُويَة» . وغيثهما. 
وكانوا يصنفون كلّ باب على حدّةء إلى أن قام كبارٌ أهل الطبقة الثالثة فَدَوّنوا 
الأحكام . 

فصّف الإمام مالك «الموطأ» وتوشَّى فيه القويّ من حديث أهل الحتجاز» 

ومَرَجه بأقوال التابعين والضحابة ومن بعدّهم . 

وصئّف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جِرَيج بمكة. 

وأبو عَمْرو عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعيٌ بالشام. 

وأبو عبد الله سفيان بن سعيد بالكوفة. 

وأبو سَلّمة حَمَادُ بن سَلّمة بن دينار بالبصرة. 

ثم تلاهم كثيرون من أهل عصرهم في التّسْج على منوالهمء إلى أن رأى 
بعض الأئمة منهم أن يُفَرّدَ حديتٌُ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّما 
خاصّةء وذلك على رأس المئتين.. 1 


(5) هكذا عبارة ابن حجر في «هدي الساري» .4:1١‏ وجاءت عبارة الأصل المنقولة عنه؛ 
هكذا: (ئم حدث في أواخر غصر التابعين فوت الأخيار» وكثر الابتداع مئن الخوارج 
والروافض ومنكري الأقدار). انتهى .. وفيه سقط وتغيير كما لا يخفى. 


١1 
البصريّ مسنداء وأسّدُ بن موسى الأموي مسئداً» ونيم بن حماد الشُرّاعي نزيل‎ 
مصر مسئدا.‎ 

ثم اقتقّى الأئمةٌ بعد ذلك أَتّرهمء فقلّ إمامٌ من الحفاظ إلا وقد صَّنّف 
حديئّه على المسانيد» كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن 
أبي شيبة» وغيرهم من النبلاء. ومنهم من صَتَّفَ على الأبواب والمسائيدٍ معاً 
كأبي بكر بن أبي شيبة. 

ولما رأى البخاري هذه التصانيف» ورآها جامعة بين ما يَدْخُل تحت 
الصّحيح والحسنء والكثيرٌ منها يشتمل على الضعيف» فحرّك هّمه لجَمْع 
الحديث الصحيح الذي لا يُرتابُ فيهء» وقوي عزمّه على ذلك مما سَمعْه من 
استاذه في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» المعروفٍ بابن راهويه. 

وذلك فيما أخبرنا به أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي» عن الحافظ 
أبي الحَجَاجٍ المرّي» أخبرنا يوسفُ بن يعقوب» أخبرنا أبو اليّمن الكندي» أخبرنا 
أبو منصور القزاز20: أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب» أخبرنا محمد بن أحمد بن 
يعقوب» أخبرنا محمد بن نعيمء سمعتٌ حَلَفَ بن محمد البخاريّ بها يقول: 
سمعتٌ إبراهيم بن مَعْقل النسفيّ يقول: 

قال/ أبو عبد الله البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه» فقال: لو جَمعتُم 
كتاباً مختصّراً لصحيح سنة رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء فوقع ذلك 
في قلبي» فأخذثُ في جمع «الجامع الصحيح؟. 

ورَوَينا بالإسناد الثابت إلى محمد بن سليمان بن فارس» قال: سمعتٌ 
البخاري يقول: رأيتُ النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وكأني واقفٌ بين 
يديه» وبيدي مرْوحةٌ أدب بها عنه» فسألتُ يعض المعبّرين عنهء فقال: أنت تَذْثُْ 
عنه الكذبت. فهو الذي حَمَلنِي على إخراج «الجامع الصحيح». 





. سقط من الأصل (أخبرنا أبو اليمن الكندي» أخبرنا أبو منصور القزاز)‎ )١( 
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وقال أبو ذَرَ الهَرَوي: سمعتٌُ أبا الهيئم محمد بن :مكي الكُشْمِيْهَِي يقول» 

سمعت محمد بن يوشف الفرَبٍْي يقول» سمعت البخاري يقول: ما كتبتُ' فى 
«كتاب الصحيح» حديفا إل عملت قبل ذلك» وصلَّيتٌ ركعتين . ١‏ 


وقال أبو أحمدابن عدي: سمعتٌ الحسن بن الحسين البزاز يقول؛ سمعتٌ 
إبراهيم بن مَعْقَل النسفي يقول: سمعت البخاري يقول: ما أدخلث في كتابي إلا 
ماصّحٌ» وتركثٌ من الصحيح حتى لا يَطُولَ الكتاب. 

وقال أبو جعفر محمد بن عَمْرو العُقَيلي: لما أنّف الببخاري:«كتاب 
الصحيح»؛ عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بِنْ معين وعليْ بن المديني 
وغيرهم » فاستحسنوه .وشهدوا له بالصحةء إلا في أربعة أحاديث» والقول فيها 


قول البخاري» وهي ضحبيحة29, انتهى كلام الحافظ ابن حجر . 


وفي «المدخل» للإسماعيلي : إني نظرت في «كتاب الجامع» الذي ألْنه 
أبو عبد الله البخاري»: فرأيئه جامعا ‏ كما سمّاه ا لكثير من السّئّن الصحيحة » 
ودالاً على جُمَلٍ من إِلمَعَانِي الحسنة المستنبطة, التي لا يكمُلُ مثلها إلا لمن 
جمَع معرفة الحديث .والعلمَ بالروايات”"©. وكان رحمه الله الرجلَ الذي قَصَر 
زمانّه على ذلك» فبَلَمْ الغاية فحاز السَبْقَّء وجَمَع إلى ذلك حُسنّ النيّة والقصد 

وقد نحا نحوّه أفي التصنيف جماعةٌ» منهم: الحسّنُ بن علي الحُلُواني» 
لكنه اقتصر على الشّّن. ومنهم: أبو داود؛ وكان في عصر البخاري» فسَلَّك فيما 


)00 ني صحة هذ| نظر بينثّه في كتابي «تحقيق اسمَيْ الصحبحين» ص 78 و.؟/ 
فانظره . إٍْ 

(؟) عبارة اهدي الساري» ٠ 0 ١‏ إلا من جمَع إلى معرفة الحديث وتقلته والعلم 
بالروايات وعللها: علماً بالفقه واللخةء وتمكناً منها كلها وتبحرا فيهاء وكان يرحمه اله الرجل 
الذي. . .؟ فاختصرها المؤلف: 


ل 
سَعَاه «سُتَناًه ذكْرَ ما رُويَ في السّنن(. ومنهم: مسلم بن الحَجّاجء وكان يُقَارنَهُ 
في العصرء فرام مَرامّهء وكان يأخدٌ عنه أو عن كتبه» وكلٌ قَصّد الخيرء غير أنَّ 
أحداً لم يُبلغ مبلعٌ البخاري. انتهى. 

ومما ينبغي أن يُعلَّمِ أنَّ عَدَد أحاديث «صحيح البخاري» على ما قاله 
ابن الصلاح”©: سبعةٌ آلاف ومائئان وخمسة / وسبعون حديثاً بالأحاديث 
المكررة. وتَبمّه النووي فذكره مفصّلاً”": وتعقّبه على ذلك ابن حجر باباً باب1) 
محررا وحاصله أنه قال: جميعٌ أحاديئه بالمكرّر سوى المعلّقات والمتابعات 
على ما حرّرنّه وأتقنشّه: سبعةٌ آلاف وثلاثٌ مئةٍ وسبعةٌ وتسعون حديك©. 
والخالصٌ من ذلك بلا تكرير أَلْهَا حديث وست منة وحديثان. وإذا ضُمَّ إليه 
المُيُونَ المعلّقة المرفوعة وهي مئة وتسعة وخمسون حديثاًء صار مجموحٌ الخالص 
ألمي حديث وسبعٌ مئة.وواحدٍ وستين حديثاً. وجملةُ”" ما فيه من التعاليق ألفٌ 
وثلاث مئة وأحَدٌ وأربعون حديثاء وأكثزها مكررء وليس فيه من المتون التي 
لم تيج من الكتاب ولو من طريق آخر إلا مئةٌ وسبعون حديثاً©. 


وجملةٌ ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاث مئة 


)١(‏ وقع في «هدي الساري» :١‏ (ذكرّ ما رُوِيّ في الشي). والصوابٌ كما أثبته 
المؤلّفُ هنا (ذكرُ ما روي في السنن)» ولفظ (الشيء) محيّفٌ عن (السئن»» والمرادٌ بالسنن 
الأحكامُ. 

(؟) في ص ١١‏ في (النوع الأول في الفائدة الرابعة). 

(6) في أول «شرحه على صحيح البخاري» الذي لم يتم ص 8. 

(5) في «مقدمة فتح الباري» 187:1 186. ولفظة (باباً) الثانية زيادة مني على 
الأصل؛ وهو كذلك في «كشف الظنون» 044:١‏ ومنه أخذ المؤلّف هذا البحتٌّ. 

(0) هذا التحديد العددي ذكره في «هدي الساري: 219:17 في آخر فصل (ذكرٌ من 
لا يُعرف اسمُّه أو اخشّلت فيه) . 

(1) هذا التعداد من 141/:7. 

() في «هدي الساري» 187:17 (إلا مث وستون حديئاً) . 


ممه 
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ْ ١ 
وأربعةٌ وأربعون حديعة فجملةٌ ما فيه بالمكرر: تسعةٌ آلاف وائنان وثمانون‎ 
حديثا خارجاً عن المؤقوفات على الصحابة» والمقطوعات على التابعين.‎ 

وعدَدُ كتبه: من وستون9©, وأبوابه ثلائةٌ آلاف وأربعٌ مئة وخحمسون ,باباً مع 
اختلافٍ قليل. وعدَّدٌ مشايخه الذين حرج عنهم فيه مائتان وتسعةٌ وثمانون. 

وعدَةُ من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم من وأربعةٌ وثلائون. 

وتفرّد أيضاً بمشايخ لم تقع الروايةٌ عنهم لبقية أصحاب لإلكتب الخملة» 
إل بالواسطة» ووقع له.اثنات وعشرون حديثاً ثُلاثيّاتُ الإسناد. 

(ثم) تلميذٌ البخاري (مسلم) بِنْ الحجاج القُسَّيري» دوي عن مكي بن 
عَبْدان قال: سمعتٌ مسلماً يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديتٌ متني 
سنة» فمدارّهم على هذا المُسْتَد يعني (صحيحه! . . وقال: صتمت هذا. المسند 

من ثلاث مئة ألفٍ مسموعة. ورُوي عن مسلم أنَّ كتابه أربعةٌ آلاف حديث دون 
المكررات» وبالمكررات سبعةٌ آلافٍ ومئتان وخمسةٌ وسبعون حديقة””. 

(وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى) . هذا مما اتفق عليه 
المحدّئون شرقاً وغرباً: : أن «صحيح البخاري» و «صحيحٌ مسلم» لا نظيرٌ لهما في 
الكتب . 

ولم يتعرّض لذكر التفاوت بينهماء فالذي عليه الجمهورٌ وصوّبه لنووي/ 
وغيره هو أنَّ «صحيح ! البخاري» أصحٌ من ااصحيح مسلم؟. ودُوي عن الحافظ 
أبي عبد الرحمن النسائي صاحب «المُجْتَبَى) أنه قال: ما في هذه الكتب كلها 


/.١ في «هدي السارْي» 1 ثلاث مئة وأحدٌ وأربعون حديثاً).‎ )١( 

زفق في «كشف الظنون»: «مئة وشيء؛»؛ واختلفت أرقام التعداد للكتب أوالأبواب 
اختلافاً كثيراً بين عادٌ وعادّء انظر ما علقته في «كشف الالتباس» لعبد الغني ليسي صاك 
0 1 1 

(5) كذا في «كشف 'الظنون» 567:1» ويُخالقُه كلام غيره. 


حل 


أجِوَّدُ من كتاب محمد بن إسماعيل0©. والنسائي لا يعني بالجودة إلا جودة 
الإسناد. قال ابن حجر في «مقدمة فتح الباري»: مث هذا من مثلٍ النسائي غاية 
في الوصفء مع شدة تحرّيه وتوقيه وتتيّه في نَقْدِ الرجال © وتقدّمه في ذلك على 
أهل عصره؛ حتى قدّمه قوم من الحُُذَّاقَ قي معرفة ذلك على مسلم» وقدّمه 
الدارقطني على إمام الأئمة ابن خُرّيمة صاحب الصحيح . انتهى 

ورُوي عن الحافظ أبي علي النيسابوري تلميذ النسائي وأستاذ الحاكم أنه 
قال: ما تحت أديم السماء كتابٌ أصح من كتاب مسلم. 

قال ابن الصلاح في كتابه في «علوم الحديث"”": هذا وقول بعض المخاربة 
من الذين فَضَّلوا كتات مسلم على كتاب البخاري: 

إن كان المرادُ به أن كتات مسلم يترجح بأنه لم يُمازجه غيرٌ الصحيح» فإنه 
ليس فيه بعد خطبته إلا الحديثٌ الصحيحٌ» غير ممزوج بمئل ما في كتاب 
البخاري» في تراجم أبوابه؛ من الأشياء التي لم يُسدها على الوصف 
المشروط في الصحيح» » فهذا لا بأس بهء ولا يرم منه أن كتاب مسلم أرجَحٌ فيما 
يَرجِعٌ إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. 

وإن كان المرادُ به أنَّ كتاب مسلم أرجّحٌ فيما يَرجِمٌّ إلى نفس الصحيح على 
كتاب البنخاري»؛ وهو أصحٌّ صحيحاًء فهذا مردود على من يقوله. انتهى 

وإنما كان اصحيح البخاري» أصحّ» لأنه قد تقرر أن مدار الحديث 
الصحيح على الاتصال» والإتقان» والسلامة عن الشذوذ والعلّل. وعند التأمل 
يظهر أن كتاب البخاري أتقَّنُ رجالآاء وأشدٌ اتصالآء لوجوه ذكرها شُرّاحُه. 


)١(‏ وقع في الأصل: (أجود من كتاب مسلم). وهو خطأ وسبق قلمء وهو كما أثبنّه في 
«هدي الساري» ١:لا.‏ 

(؟) وقعت في الأصل هنا تحريفاتٌ صححئّها من «هدي الساري». 

(*) ص ١5‏ (النوع الأول الصحيح) في (الفائدة الثالئة). 


1١1 
منها: أن الذين' 'انفرد بهم البخاري بالإخراج دون مسلم أري + مئة وضع‎ 
وثلاثون رجلا. والمتكلّمٌ فيه بالضعف منهم: ثمانون زجلا فحسب . والذين‎ 
انفرد بهم مسلم من دون البخاري: ست مئة وعشرون رجلا: والمتكلّمٌ فيه‎ 
بالضعف منهم: مئةٌ وستون رجلاً. ولا شك في أن التخريج عمن. لم يتكلّم :فيه‎ 

أصلاً أولى من التخريج عمن تُكلّم فيه وإن لم يكن ذلك الكلامٌ قادحاً. 1 
ومنها: أن الذين انفرد بهم البخاري/ ممن تُكلّمَ فيه لم يُكثر من التخريج 

لهم» وليس لأحدهم سِيَاقٌ كثير» إل ترجمة عكرمة» عن ابن عبامن 237 'بخلاف 

والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» وحَمّاد بن سلمة عن ثابت» وغير ذلك., 1 


ومنها: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه» أكنذهم من شيوخة 
الذين جالسهم ورأى أحوالهم, وشافههم واطلع على أحاديثهم» وميّر جيدها من 
ردِيئهاء بخلاف مسلم؛ فإن أكثر من تفرّد بتخريج حديثه ممن تُكلّمَ فيْهء ممن 
تقدّمٌ عصره من التابعين ومن بعدّهم. ولاشك أنَّ المحدّتٌ أعرَفُ بحديث 
ومنها: أن مسلماً كان مذهيّه على ماصَبّح به في مقدمة «صحيحة» وبالَمٌ 

في الردٌ على من أنكره: أنَّ الإسناة المُعَنْمَنَ له حُكمٌ الاتصال عند ثبوت 
المعاصرة بين المُعَنْمِن ومن عنعَنٌ عنه» وإن لم يكبت 200 
مُدلس20 والبخاريٌ لا يَحمِلُ العنعنة على الاتصال» إلا تت اجتماعُهما 


)١(‏ عبارة «هدي الشاري؟ ١‏ :8 أوضحء وهي أصل الكلام المذكور هناء ونصّها: 

٠٠‏ ممن تكلم فيهء م بكر من تخروج حاصو وليس لواحد منهم نسفة كبر أخرجها 
لا أو سما إل ترجمة عكرمة عن ابن عباس. . 1 

() قلتُ: لمذهب فسلم في (العنعنة) بشرطها: وجاهةٌ وثؤةء وقد ذكرثُ جملةً من 
الأئمة الكبارء ممن رأى وجامّتة»: في (التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديك 





وف 

ولومرة. وقد أظهر البخاريٌ هذا المذهب في «تاريخه؛ك. وجَرَى عليه في 
«صحيحه». حتى إنه ربما يُخرجُ الحديتٌ الذي لا تعلّقَّ له بالباب» ليُظهِرَ سماع 
راو من شيخهء لكونه أخررّج له قبلّ ذلك شيئاً مُعَنعَناً. 

وقد يذكر إسناداً آخر بعدّما ساق الحديث بسئدٍ قبلَ ذلك لذلك» كقوله في 
كتاب الإيمان(١2:‏ حدثنا آدم بن أبي إياس» قال حدثنا شعبة» عن عبد الله بن 
أبى السَمْرء وإسماعيل» عن الشعيىي» عن عبد الله بن عَمْرو» عن النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم قال: «المسلمٌ من سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجرٌ 
من هَْجَرَ ما نَهَى اللَّهُ عنه». 

لم قال: وقال أبو معاوية: ثنا داود بن أبي هند» عن عامر» قال سمعتٌ 
عبد الله بن عَمْرو يُحِدّتُ عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم إلخ.. . 

قال القاضي بدر الدين العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»20©: 
أراد بهذا التعليق بيانَ سماع الشعبي من عبد الله بن عَمْرو. انتهى. 

ومنها: أنه قد انتَقّد بعض الحفاظ كالدارقطئي على البخاري ومسلم 
أحاديثٌ» لاختلافها شرطهما 59 وترُولها عن درجة ما التزماه. وقد جيب عن 
كل ذلك/ أو أكثره. 

وجملةٌ المنتّقّدات بَبَلُعْ مت حديث وعشرة أحاديث» كما ذكرها الحافظ 


المعنعن بشرطهء وبيان المَعْنِيَ بالنقد والردٌ في كلامه)» التي ألحقتها بآخر كتاب «الموقظة في 
مصطلح علم الحديث؛ للحافظ الذهبي ص »١15١0 ١١5‏ وذكرث هناك أن المَعْنيَ هو 
(عليٌ بن المديني) لا (البخاري)؛ وذكرثٌ مباحث أخرى هائّة تتصل بشرط البخاري ومسلم 
رحمهما الله تعالى» فانظره إذا شئت. 

05:١ )١(‏ (بابٌ المسلمٌ من سلم المسلمون من لسانه ويده). 

4 رضت 

() كذا العبارة في الأصلء» والمراد بها: لمخالفتها شرطهما. 
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فق ْ 
واخمّصٌ البخاري منها بأقلّ من ثمانين» وباقي ذلك يخْتصٌ بمسلم”©. وظاهرٌ أنَّ 
ما قلّ الانتقاد فيه أرجَحٌ مما كَثْر فيه. 00 





فهذه الوجوه وغيرُها كلها تدلُ على أرجحية تصحيح البخازي» على 
#صحيح مسلم» بدرجات””. ومن ثم قيل: .لولا البخاري لما ذَهَبَ ملم 
ولا جاء. ْ ْ 

قال ابن حجر: وأما قولُ أبي علي النيسابوري» فلم نقف قط على 
تصريحه بأن كتاب مسلم أصمٌ من كتاب البخاري: بخلاف ما يقتضية إطلاقٌ 
الشيخ محيي الدين النودي في «مختصزه في علوم الحديث»0) وفي #مقدمة 
شرح صحيح البخاري6* ؟ حيث يقول: اثة تفق الجمهور على أن «صحيح البخاري» 
أصحٌّهما صحيحاً وأكثرهما فوائد» وقال أبوعلي النيسابوري وبعضٌ علماء 
المَغرب: صحيحٌ مسلم أصحٌ. انتهى 

ومقتضى كلام أبي علي نفيُ الأصحيّة عن غير كتاب مسلم عليه»'أما 
إثبائُها له فلاء لأنَّ إطلاقه يَحتملٌ أن يُرِيدَ ذلك» ويحتملٌ أن يُريدَ المساواة. ' 

والذي يَظهِرْ لي من كلام أبي علي أنه قدّم "صحيح مسلم؛ لمعنى ليس في 
غيره» غيرٍ ما يَرجعٌ إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحةء؛ بل 
ذلك لأنَّ مسلماً صتّما كتابه في بلده» بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخهء 
فكان يَتحورُ في الألفاظ» ويتحوى في السياقء ولا يَتصدّى لما تصَنْدّى له 


فق وهو الفصل الثأمن من «هدي الساري» ١‏ امم ١١١‏ أ 
(؟) أي سوى ما اتفقا على تخريجه من تلك الأحاديث المتّقّدة: وهو نحو ثلاثين حديثاً. 
١‏ :8 من «هدئ الساري؟. 

22 في (التقريب» + ضمن «تدريب الراوي»؛ ص 147. 

(0) في ص 7. 


لفن 
البخاريٌ من استنباط الأحكامء ولَرِمَ من ذلك تقطيعٌه للحديث في أبوابه» بل 
جَمَعْ مسلم الطرق كلّها في مكان وإحدء واقتصّر على الأحاديث دون 
الموقوفات»ء فلم يذكرها إلا في بعض المواضع على سبيل التّدْرة تبَعاً 
لا مقصوداء فلهذا قال أبو علي ما قال. مع أني رأيتٌ بعض أثمتنا يُجِوّرْ أن يكون 
أبو علي ما رأى «صحيح البخاري». وعندي في ذلك بعد والأقربُ ما ذكرثه . 

وأما بعضُ شيوخ المغاربة فلا يُحفَّظٌ عن أحد منهم تقييدٌ الأفضلية 
بالأصحيّة» بل أطلّق بعضهم الأفضلية وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض 
في «الإلماع»”2 عن أبي مروان الطَّبنِيء بضم الطاء المهملة ثم إسكان الباء 
الموحدة بعدها نون؛ قال: كان بعض شيوخي يُفَضّلُ اصحيح مسلم» على 
«صحيح البخاري». انتهى . 

وقد وجدتٌ تفسيرَ هذا التفضيل عن/ بعض المغاربة» فقرأتُ في «فهرست 
أبي محمد القاسم بن القاسم التجيبي»: قال: كان أبو محمد بن حزم يُضل 
كتاب مسلم على كتاب البخاري» لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديتٌ السَّرْدُ. 
انتهى . وعندي أن ابنَ حزم هذاء هو 5 شيخ الطبني الذي أَبِهَمّه القاضي عياض . 

ومن ذلك قول مَسْلمة بن قاسم القرطبي» وهو من أقران الدارقطني» لما 
ذَكّر في «تاريخه؟: «صحيح مسلم» قال: لم يضع أحد مثلّه. فهذا محمولٌ على 
حسن الوضع وجودة الترتيب. 

وقد رأيتُ كثيراً من المغاربة ممن صئّف في الأحكام بِحَذْفٍ الأسانيد 
كعبد الحق في «أحكامه6 و اجَمْعِه2!6: يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون 


(0) لم أجد ما يلي في «الإلماع» المطبوع بعد المراجعة؛ والمؤلف تابَع في هذا العزو 
الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» 8:١‏ في وَسّط (الفصل الثاني)؛ فلعل ذلك موجود في 
نسخة كانت بيد الحافظ ابن حجر 

(؟) هكذا في اهدي الساري» 4:1. وجاء في الأصل: (وجميعهم...). وهو 
تحريف؛ و «الجمع» هو «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق المذكور. 
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افد 


1,5 
وسياقها دون البخاري» لوجودها عند مسلم تامةء وتقطيع البخاري .لها. فهذة 
جهة أخرى من التفضيل» لا ترجعٌ إلى نفس الصحيح. انتهى كلام الحافظ 

بطوله. ش ٠‏ 

(وأما قول الشافعي) دَفْعٌ لما يَُومّمُ من كلام الشافعي. من تفضيل 
#موطأ مالك» على «صحيح البخاري»: (ما أعلمٌ شيئاً بعد كتاب الله اصح 
من موطأ مالك)» وفي رواية: ما أعلمٌ في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواياً 
من كتاب مالك» (فقَبلَ وجود الكتابين) . 
فالشافعي إنمنا أنبَتَ الأصحية للموطأ بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في 
زمنه» كجامع سفيان الثوري » ومصيّف ماد , بن سَلَمة وغير ذلك فلا متافاةً 
بين قوله وبين ما اختارة المحققون ممن جاء بعده . 

لا يقال: لا وجه لأصحية الجامع البخاري» على «الموطأ مع اشتراكهما 
في اش شتراط الصحةقٌ والمبالغة في التحري والتثبت. وكونٌ البخاري أكثر حديناً 
لا يلرَمُ منه أفضليةٌ ذلك. ١‏ 

لأنا نقول: إن ذلك محمول على أصلٍ شرط الصحة» فمالكٌ لايرى؛ 
الانقطاع في الإسناد قادخل ولذلك يُخرج المراسيل والمنقطعات في مؤضوع 
كتابه. والبخاريٌ يَرى أن الانقطاع علةٌ فلا يُخْرِجٌ مِثلّ هذا إلا في خ غير أصلٍ 
موضوع كتايه» كالتعليقات والتراجم . ولااشك أن 'المنقطع وإن كان : حجة عند 
قوم فالمتصلٌ أقوى منه إذا اشترك كلّ من رُواتهما في العدالة والضبط. ' 1 

(وأعلى أقسام) الحديث (الصحيح)/ (ما اتفقا) أي البخبارئ' 
ومسلم (عليه)(0) وذلك؛ لأن درجات الصحيح تتفاوت بحسب صفات الحديث 


)١(‏ هذا التقسيمٌ السّبْعيُ للحديث الصحيح منتقّدٌ 3 بأنظار قوية جداء ذكرثها فيما أعلقه 
على «توجيه النظر إلى أصول الأثره» للعلامة الجزائري ص ٠‏ :9 786 قانظرة لزاماً. 





يفن 
من الصّحَةٍ والأصحيّة. وقد تقيّر أنَّ أصحٌ الكتب كتابٌُ البخاري؛ ثم كتابُ 
مسلم. فما اتفقا عليه لا جَرَمَ يكونٌ أعلى من غيره» حتى ذهب ابن الصلاح ومن 
تَبِعَه إلى أنَّ العلم القطعيّ النظريّ حاصل بهء وأن المتواتر وما أخرجه الشيخان 
متساويان في حصول العلم بهماء والفرقٌ بينهما إنما هو بالضروريّة والنظريّة . 

قال ابن الصلاح27: ما أخرجه الشيخان مقطوعٌ بصحته» والعلمٌ القطعيٌ 
النظريٌ واقع بهء خلافاً لمن تَمَى ذلك محتجاً بأنه لا يُفيد إلا الظن» وإنما تلَّنهُ 
الم بالقبول» لأنه يَجِبُ العمل بغلبة الظن» والظنٌ قد يُخطىء. وقد كنت أميل 
إلى هذا وأظتٌه قويء ثم بان لي أنَّ المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيحء لأنَّ 
ظن من هو معصوم من الخطأ لا يُخطىء. وَالأََةٌ ني إجماعها معصومة من 
الخطأ. انتهى 

لكن ردّه النووي فقال7": ما ذكره ابن الصلاح خخلافٌ ما قاله المحقّقون 
والأكثرون: فإنهم قالوا: أحاديثُ «الصحيحين» التي ليست بمتواترة» إنما تيد 
الظنَّء فإنها آحادء والاحادُ إنما ثُفيد الظن على ما تقرر. ولا فرق بين البخاري 
0 . وتلقّي الأمة إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير 

قف على النظر فيهء بخلاف غيرهماء فلا يُعَمَلُ به حتى يُنظَرٌ ويُوجَدَ فيه شرط 
الصحيح: ولا يَلزمٌ من إجماع العلماء على العمل بما فيهما إجماعُهم على القطع 
بأنه كلامٌ النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. ثم حكى النووي تغليط مقالته 
عن ابن بَرْهان». وأطال الكلام في ذلك . 


وانتصّر لابن الصلاح البْلْقِينينُ0©» وقال: إنَّ ممن صَرّح بإفادة ما خرّجه 


. فى «مقدمتهة ص 78 و5١ «التوع الأول» الغائدة السابعة)‎ )١( 

)222 ص 7١‏ من «اتذريب الراري؟» و١:١؟‏ من مقدمته على شرح صحيح مسلم؟ في 
الفصل التاسع . 

زفرف في ااميحاسن الاصطلاح» ص .1١١١‏ 
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8 ' 1 
الشيخان العلم النظريّ الأستادٌ أبو إسحاق الإسفرائيني» ومن أئمة الحديث 
أبو عبد الله الحُمَيديٌ وأبو الفضل بِنُ طاهر وغيرُهما. 

وَسَلّك مسلكه تلميدُ البلقيني الحافظ بن حجر في اشرح النخبةة”2 حيث 
قال: قد يق في أخبار الآحاد ما يُفِيدُ العلمَ النظريّ بالقرائن على المختار.' وهو/ ' 
أنواعٌ» منها ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» مما لم يَبلغ حَدَّ الَوَاثرٍ فإنه 
احتدَّت به قرائنُ لجلالتهما في هذا الشأن. وتقدٌمهما في تمييز الصحيخ عن 
غيره» وتلقي العلماء لكثابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحدّه أقوى في إفادة العلم 
من مجرّد. كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 

إل آنَّ هذا ب يَخقصٌ بما لم يُنتقد أي لم يريف أحَدٌ من الحفاظ ‏ مما في 
«الكتابين»» وبما لم يقع| التجادُبُ بين مدلوليهء مما وقع فيهما حيث لا ترجيح» 
لاستحالة أن يفيد المتناقضان: العلم بصدقهما. وماعدا ذلك فالإجمائٌ. حاصل 
على تسليم ذلك. 

فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل بهء لا على صحته» منعناه: وسنَدٌ 
المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صَّحّ ولو لم يخرجه الشيخان؛ 
فلم يبق للصحيحين مزيةء والإجماحٌ حاصلٌ على أنَّ لهما مزيةً فيما يرجع إلى 
نفس الصحة . 

(ثم ما انفرد بها | البخاري) يأن خرجه البخاري ولم يُخرئجه مسلم (ثم 
ما انفرد به مسلم) ولم يُخرجه البخاري» (ثم ما كان على شرطهما) بأن 
يُخرّج غيرُهما الحديتٌ برجالٍ مذكورين فيهما (وإِنْ لم يُخرجاه». ْ 

اختلفت عباراثُّهِم أفي.بيان شرط البخاري ومسلمء فقال محمد بن طاهر في 


(1) ص 74 بحاشية عبد الله خاطر. 





عمق 

كتابه في «شروط الأئمة»0©: شرطٌ البخاري ومسلم أن يُخرجا حديتٌ المجمّع 
على كونه ثقة إلى الصحابي . انتهى . ١‏ 

وردّه الحافظ العراقي حيث قال في «شرح ألفيته»: ليس ما قاله بجيّدء لأن 
النسائي ضَعّف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدّهما. انتهى 

وقال الحازمي في «شروط الأئمة»(" ما حاصلّه: أنَّ شَرْطٌ البخاري أن 
يُخرج ما اتصل إسنادٌه بالثقات الملازمين لمن أخذوا عنه مدةً طويلة» وأنَّه قد 
يُخرج أحياناً عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة؛ وأنَّ شرط 
مسلم أن يُخرج حديتٌ هذه الطبقة الثانية» وقد يُخرج حديتٌ من لم يُسلم من 
غواتل الجرح. 

وتوضيحُه على ما ذكره ابن حجر في همدي الساري مقدمة فتح 
الباري:”:/ أنَّ أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات» ولكل طبقة منها 
مزية على التي تليها. 

فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة» لكونها جَمَعَتْ بين 
الحفظ والإتقان» وبين طول الملازمة للزهري» حتى كان فيهم من يلازمه في 
السفر والحضر» كعُقَيْل بن خالدء ويونس بن يزيدء وسفيان بن عيينة 
وشعَيب بن أبي حمزة. وهذا هو مقصِدٌ البخاريٌ وشرطه. 

وقد يُخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب» وهي 
التي شاركَتٌ الأولى في الإتقان والتثبت» كالأوزاعي» والليثِ بن سعدء وابن 


أبى ذئب . 


)١(‏ أي «شروط الأئمة الستةه ص .٠١‏ والمؤلف تصرف بالعبارة واختصرها كعادته. 
)١(‏ أي «شروط الأئمة الخمسة» ص ”547 في (باب تذكر فيه الشروط المعتبرة. 
ف ام 


فيل ْ 

والطبقةٌ الشالئةٌ نحرٌ جعفر بن بُرنّانء وسفيان بن حُسَينء وإسحاق بْن 
يحيى الكلبي. 

والرابعةٌ نحوُ زمّعة بن ضالح» ومعاوية بن يحيى الْصَّدَفِي 

والخامسةٌ نحو عبد القدوس بن حبيب» والحَكّم بن عبد الله»ء ومحمد بن 


ولا ب يخرج البخاريٌ أحاذيتٌ هذه الثلاثة . 


وأما مسلم فيُخرج أحاديتٌ الطبقتين : الأولى والثانية استيعاباًء ويخرج 
أحاديتٌ الطبقة الثالثة على حسب ما يصنعه البخاري في الثائية. 
وأكئّرُ ما يُخرج البخاري حديتٌ الثانية تعليقاء وريما أخرج اليسيرَ بن 
الثالثة . : : 

وهذا المثالٌ هؤفي حق المكثرين: فيُقَاسنُ على هذا أصحابٌ نافع» 
وأصحابٌ الأعمش وقتادة وغيرهم . 

فأما غيد رُ المكثرين فإنما اعتَّمّد الشيخان في تخريج أحاديتهم على الثقة 
والعدالة وقلة الخطأء » لكن منهم من قَوِيَ الاعتمادٌ عليه فأخرجاً ما تفرد به 
كيحيى بن سعيد الأنصاري» ومنهم من لم يَمْوَ الاعتمادٌ عليه فأخرجا له ما.شارك 
فيه غيرّه» وهؤ الأكثر. وها هنا تفصيل آخخر مذكور في شروح الكنية ' لا يلين 
ذكره في هذا المختصر.' 

الثم على شرط البخاري) دون مسلمء ثم على شرط سل أ 
البخاريٌ ومسلم (من الأئمة) . 


اعلم أن البخاري 'ومسلماً لم يَحُمَا كلّ الصحيح؛ يعني لم يستوعباه فيهماء 


1١ 

ولم يلتزما ذلك. ولذا قال الحاكم في خطبة «المستدرك)”2: لم يَحكما ولا واحدٌ 
منهما أنه لم يَصحّ من الحديث غيرٌ ما خرّجه . انتهى . 

ورّدي/ عن البخاري: ما أدخلتٌ في كتابي «الجامع» إلا ماصّعٌ وتركتٌ 

وكذلك رُوي عن مسلم: ليس كل صحيح وضعتّه ههنا ‏ » إنما وضعتٌ 
ههنا ‏ ما أجمعوا عليه. يُريد به ما وُجِدَ عنده فيها شرائط الصحيح المجمّع 
عليه وإن لم يَظهر اجتماغها في بعضها عند بعضهم. 

وقال الحافظ 1 لما 

فإن قلتَ: لما نبت أنَّ البخاري ومسلماً لم يستوعبا الصحيحء فمن أين 
يُعرّف الصحيحٌ الزائد؟ 

قلتُ: يُعَلَّمِ ذلك من نص إمام معبَمَدِ على صحتهء كأبي داود والترمذي 
والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي . وقيّده ابن الصلاح بمصتّماتهم» 
والأصحٌ ما ذكره العراقي أنه ليس بقيد» فإنه إذا صم الطريقٌ إليهم أنهم صحّحوه 
ولو في غير مؤلفاتهم» أو صحّحه من لم يشتهر له مصدّف من الأئمة» كيحيى بن 
سعيد القطان» وابن معين» ونحوهماء فالحكم كذلك على الصواب. 

ويؤخذ الصحيحٌ أيضاً من المصنفات المختصة بِجَمْع الصحيح فقطء 


ف لحري 
(؟) ص 47 من «تدريب الراوي؛ في (المسألة الثانية) . 


"5 
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بضنل 
حبان البْسْتي» المسئّى ى بالتقابيم والأنواع» وكتاب (المستدرك على الصحيحين» 


ركذلك ما جد في المستخرجات على «الصحيحين» من زياد أو تتمة 
لمحذوف. ا 


ومعنى الاستخراج أن يأتي المصيّفُ إلى كتاب البخاري أو مسلمء» فيُخرج 
حديته بأسانيدٌ لنفسه من غير طريقيهماء ؛ فيجتممٌ إسنادٌ المصنّف مع.إسنناد 
البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه؛ كمستخرّج أبي بكر البَرْقاني» 
وأبي ثم تيم الاصفهاني على «صحيح البخاري» والمستخوّج لاسي عَوَانةٍ على 
كتاب مسلم» ولأبي ثُعَيْم أيضاً. 
فما يَرِيدٌ المستخرجاثٌ على على الصحيح. من زيادة شرح حديث» أو لظ 

زائدء أو نحو ذلكء يُحكَمٌ بصحده”"2, لكن لا يُنْسَبُ الحديتٌ الذي ذكره 
المستخرج؛ إلى البخاري أو مسلم إذا نقله المستخرِجٌ بالمعنى أو بألفاظ غير 
ألفاظهما. شْ ْ 

وقال ابن الصلاح 0 تَعدّرَ في هذه الأعصار الاستقلالُ/ بإدراك الصحيح 
بمجود الأسانيد» لأنه ما من إسناد إلا وفيه من اعتّمّد على ما في كتابه» عارياً عن 
الإتقان» 'فإذا وجدنا فيما يُروَى من أجزاء الحديث. وغيرها حديثاً صحيح الإسناذ» 
ولم نجده في. أحد «الصحيحين» ولا منصوصاً على صحته في شئْء من 
مصنفات أئمة الحديث المعتَمّد عليهمء فلا نُتَجِاسَرٌ على جَرْمِ الحكم بضححيه . 
هذا كلامه. إٍ 


8 1 الأطل عه 0 ات مه ل 
وقال النووي ': 'الأظهرٌ عندي جوازه لمن: تمكن وقوِيّت معرفته .' انتهى. 


)١(‏ أي إذا كان إِسَتادُه صحيحاً. 


(؟) في «مقدمتهه ص, ١7‏ (النوع الأول الفائدة الثانية) . 
(*) «تدريب الراوي» 147:1 . 


٠ 
قال الزين العراقي (©: هذا أي الذي قاله النووي عليه عمل أهل الحديث» فقد‎ 
صَحّح غيرُ واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعدّه أحاديتٌ لم نجدها لمن‎ 
تقدّمهه”"2: كأبي الحسن بن القطان» والضياء المقدسي» والزكي عبد العظيم‎ 
المنذريء وغيرهم.‎ 

(فهذه سبعة أقسام) للحديث الصحيح. 

(وما حُخذف سنده فيهما9؟ وهو) الواو حالية» (كثيرٌ في تراجم 
البخاري) أي عنوان أبواب صحيح البخاريء (قليلٌ جداً) تأكيدٌ للتقليل» 
(في كتاب مسلم) ويُسمّى هذا بالتعليق. 

(فما كان بصيغة الجزم نحرٌ قال فلانء وفَعَلء وأمّرء ورَوَى» 
وذّكر معروفاً: فهو حُكمٌّ بصحته)» سواء وَصَلَّهُ في موضع آخر أؤ لاء 
و(ما رُوِيَ من ذلك مجهولاً) أي بصيغة التمريض نحو يُروّى» ويُذْكرء 
ويقال» وقيلء ونحوها (فليس حُكماً بصحته) لدلالة صيغته على ضعفهء 
(ولكن إيرادٌه في كتاب الصحيح مُشْعِرٌ بصحة أصله) أي أصل الحديث 
الذي أورده تعليقاً. 

وتحقيقٌ هذا المّرام على ما هو مذكور في شروح الألفية و ١مقدمة‏ فتح 
الباري» وغيرهاء هو أنَّ الحديث الذي سقط من أول إسناده راو واحدٌّ أو أكبَرُ 
وعُرِْيَ الحديتٌ إلى من فوقٌّ المحذوف وإن كان المحذوفٌ كلّهء نحرُ قال 
ابن عمر» أو قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» يُسمّى هذا تعليقاً. 


قال ابن الصلاح©©: ولم أجد لفظ التعليق مستعمّلاً فيما سَقَط منه بعض 


(1) 1:1" من «شرم الألفيقة. (1) أي لم نجد لمن تقدّمهم فيها تصحيحاً. 

(6) قولّه: (وما حُذْفَ سندّه فيهما) هذا مبتدأء وما بعده جملة اعتراضية» وخبرٌ المبتدأ 
قوله : (فهو حُكُمٌ بصحته). 

(5) ص 75 و77 (النوع ١١‏ المعضل). 
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رجال الإسناه من وَسَيه أو من آخرهء ولا فيما ليس فيه جَرْمٍ كرُويَ ويُذكُر: 
أنتهى . ا 
وهو وإن كان كذلك في ساقط الوسط والآخرء لكنه ليس كذلك فيما: ليس 
فيه جزمء فقد ذكر الحافظ العراقي”' أنه استعمل غيردُ واحد من المتأخرين/ 
التعليق في غير المجزومء كقول البخاري: : في (باب مسن الحرير من غير 
ندس)( د ويُروَى فيه عن الربَيْدي» عن الرُهري» عن أنس»' عن عن النبي صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّم. ذكره الحافظ أبو الحجاج المزّي في «الأطراف» "ا وأعلمّ 


عليه علامة التعليق للبخاري . 


فعُلمَ أنَّ التعليق يُطْلَّقُ على ما حُذْفَ. من مبدأ إسناده واحدٌ أو أكثرء سواء 
ذُكرٌ بصيغة الجزم أو التمريضء وهو كثير في «صحيح البخاري»م قليلٌ في 
«صحيح مسلم؟ . ْ 

وأما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغةٍ الجزم» كقوله: قال فلانء 
أو زادني فلان» ونحو ذلك» فذّكر بعض المغاربة أنه قسمٌ ثان من التعليق» وذكر' 
في مثال ذلك قول الببخاري :في مواضع : قال لي فلان» فْوَّسَم كلّ ذلك بالتعليي 
المتصلٍ من حيث الظاهرء المنفصلٍ من حيث المعنى. 

ومثاله قولٌ البخاري7©: قال هشام بن عمارء ثنا صّدّقة بن خالدء قال ثناا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ثنا عَطيّة بن قَيْسء قال: حدثني عبد الرحمن بن: 
غَنْمِء قال: حدثني أب عامر أو أبو مالك الأشعريٌ أنه سمع رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يقول: ايكون في متي أقوام يستحلون الحريرٌ. . .» الحديث . 





)١(‏ في اشرح الألفية» ١‏ :هلا 

.؟آول:٠١‎ 0 
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(82) ١كزله‏ كاب الأثرنة اب من يتل الخمر ويه يق ا 


نايل 
إن هشام بن عمار من شيوخ البخاريء حَدَّث عنه بأحاديث. قال ابن حزم 
في «المحلى»”2: هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خخالد» 
ولا يصح في هذا الباب شيء وكلٌ ما فيه موضوع. انتهى. 
لكن الصحيح هو الذي ذكره ابن الصلاح» من أنَّ كم مثل ذلك ليس 
5 ع و 0 
حكمّ التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهمء ولا يكون الحديث به منقطعاء» بل 
حكمُّةُ حكم الإسناد المعنعن» وحكمُّةٌ ‏ كما تقرّر ‏ الاتصالٌ بشرط ثبوت اللقاء 
والسلامة من التدليس. واللقاءً في شيوخ البخاري» وسلامتّةٌ من التدليس: 
ظاهرء فقوله: قال لي فلان وهو من شيوخه؛ ونحوّ ذلك؛ له حكمٌ الاتصال”" . 
وقولُ ابن حزم: إنه لا يصحٌ في هذا الباب شيء» خطأء فإن الحديث 
المذكور معروفٌ الاتصال بشرط الصحيح عند أثمة الحديث. 

إذا عرفت هذا كلّهء فاعلّمْ أنَّ التعليق المذكور في «الصحيحين» لا يخلو 
إما أن يكون متصلاً فيهما في موضع آخرء أؤ لا: 

فإن ذُكرً/ موصولاً في موضع آخرء فهو صحيح بلا ريب اتفاقاًء وهو 59" 
كثير» وإن لم يُذْكّر فيهما موصولاً في موضع آخرء بل لم يُذكّر إلا تعليقا ”© 
وهو كثير في لاصحيح البخاري»» قليل في «كتاب مسلمك قاله ابن الصلاح . 

وقال العراقي 9؟. قلتُ: في كتاب مسلم من ذلك موضعٌ واحد في التيمم» 

)١(‏ في كتاب البيوع (مسألةٌ بِيعٌ الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير: 
حلالٌ كلّه)ء وهي في الطبعة بتحقيق أحمد شاكر برقم »)١076(‏ 00:9 231 وفي الطبعة 
بتحقيق حسين زيدان برقم (2)1955 101:9 16لا, 

9) الذي عدّه ابن الصلاح في «مقدّمته» الل الات في حكم الإسناد المعنعن هو 
قولُ البخاري عند النقل عن شيوخه: (قال فلانٌ) أو نحوهء وأما قوله (قال لي فلانٌ) فهذا 
صريحٌ في الاتصال. 

زفف جوابُ الشرط سيآأتي بعد أسطرء في قوله: (فحكمٌ هذا النوع أنه لا يخلو. ..). 

2 في «اشرح ألفيته» ١11لا‏ 


قل 


وهو حديث أبي الْجهَيمٍ بن الحارث: أقبَلَ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّمء من نحو بثر جَملٍ الحديث. قال فيه مسلم: ورَوَى الليث بن سعد 
ولم يُوصل مسلمٌ إسناته إلى الليث؛ وقد أسنده البخاريٌ عن يحيى بن بكير عن 
الليث 9 , 

قال: ولا أعلّمُ في «مسلم؛ بعد مقدمة الكتاب حديثاً لم يذكره إل .تعليقاً 
غيرَ هذا الحديث.. وفيه مواضع أخرى - يسيرة ‏ رواها بإستاده المتصل» 
قال: ورواه فلان. وهذا .ليس من باب التعليق» إنما أراد ذكرّ من تابَمٌ روايّة الذي 
أَسنَدَهُ من طريقه» أَرْ أراد بيانَ الاختلاف في السند. كما يفعلٌ أهل الخديث» 
ويّدلٌ على أنه ليس مقصوده بهذا إدخاله في كتابه» أنه يقعٌ في بعض أسانيد ذلك 
من ليس هو من شرطه. وقد بَيّنتُ المواضع في «الشرح الكبير». انتهى 
فحكمٌ هذا النوع أنه لا يخلو إمّا أن يكون مذكوراً بصيغة الجزمء أو بصيغة 
التمريض . 1 | 
فالصيغةٌ الأولى تُستفاد منها الصحةٌ إلى من علَّقَّ عنهء لكن 'يُبقى 'النظ 
فيمن أبرّرَ من رجال ذلك الحديث؛: فمنه ما يَلتِحِقٌ بشرطه» ومنه ما لا يلتحق. ١‏ 

أمّا ما يَلتحق بشرطه فالسببُ في كونه لم يُوصِلء إما' لكونه أخرّج ما يقوم 
مَقَامّه في كتابه» وإما لكونه لم يَحصّل عنده مسموعاًء أو سّمعه وشّكٌ في سماعه 
له من شيخهء أو سَمِعّه من شيخه مذاكرةً» فما رأى أن يَسُوقّه مساق الأصل. 

قال ابن حجر: غالبُ هذا النوع وَقَّع فيما أوردّه عن مشايخهء فمن ذلك أنه 
قال في كتاب الوكالة”؟: قال عثمان؛ ثنا عوف» ثنا محمد بن شيرين» عن 


)0( في «صحيح مسلم» 271:14 وأخرجه البخاري في اصحيحه» ١‏ لد في التيمم: 
(باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء. . .) وقوله (أبي الجهيم) وقع في تسخ «اضصحيخ 
مسلم؛ (أبي الجَهُم) وهو غلطً صوايّه (أبي الخهي) كما بيّنه النوويٌ في «الشرخ». 

(9) 4845:4» (باب إِذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز) . 


1 


أبي هريرة» قال: وكُلّني رسولٌ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلُمٍ بزكاةٍ 
رمضان... الحديث بطوله. وأورده في مواضع أَخَرء “منها في فضائل القرآن 
وفي ذكر إبليس» ولم يقل في موضع: حدَّثّنا عثمان» فالظاهرٌ أنه لم يُسمعه. 

وقد استَعمّل هذه الصيغةَ فيما لم يُسمعه من مشايخه في عدة أحاديث» 
فيوردها/ عنهم بصيغة قال فلان» ثم يُوردُها في موضع آخر بواسطة بينه وبينه» 
فقال في «التاريخ»: قال إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسفء فذّكر 
حديثاًء ثم قال: حدّئوني بهذا عن إبراهيم. 

ولكنَّ ذلك ليس مطرداً في كل ما أورده بهذه الصيغة؛ لكن مع هذا 
الاحتمال لا يُُحمَلُ جميعٌ ما أورده بهذه الصيغة على أنه سَمعّ ذلك من شيوخه» 
ولا يَلمُ من ذلك أن يكون مدلّساً عنهم» فقد صرح الخطيب وغيرٌه بأنَّ لفظ 
قال» لا يُحمَلُ على السماع إلا ممن عُرفَ من عادته أنه لا يُطلِقُ ذلك إلا فيما 
سّمع» فاقتصضَّى ذلك أنَّ من لم يُعرّف ذلك من عادته”©: كان الأمرُ فيه على 
الاحتمال”" انتهى . 

وأما ما لا يلتحقٌ بشرطه: 

فقد يكون صحيحاً على شرط غيره. كقوله في الطهارة(؟: وقالت عائشة: 
كان النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يدك اللّدَ على كل أحيانه. وهو حديث 
صحيح على شرط مسلم» قد أخرجه في «صحيحهة9». 


)١(‏ وقع في الأصل: (أنَّ من لم يسمع ذلك من عادته). والصواب المثبت من «هدي 
الساري» :1١:١‏ في أول (الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلّقة). 

(1) واستعمالٌ الصيغة المحتملة بحيث يُوهم السماعَ هو التدليسٌ بعينه!! 

(5) بل في كتاب الأذان ‏ لا الطهارة ‏ (بابٌ هل يتتبّمُ المؤذنُ فاه ها هنا وها هنا) 
01 

(؟) 18:4 كتاب الحيض (بابُ ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها). 


ال 


يل ْ 
وقد. يكون حَسَناً صالحاً للحُجيّة. كقول البخاري: وقال بَهْز بن حكيمء 


سم 


عن أبيف عن جدّه: اللَّهُ أحقٌ أن يُسْتَحَيَى منه من النامى9؟ . وهو حديث: حسن 
مشهور»ء رواه أصحاب (السئن) عنه. ' 

وقد يكون ضعيفاً لا. من جهة فدح في رجاله» بل من جهة انقطاع يسبرٍ 
في إسنادهء كقوله في كتاب الزكاة”"": وقال طاووس» قال معاذ بن جبل لأهل 
اليمن: ائتوني » الحديث. فإسناده إلى طاووس وإن كان صنحيحاً لكنّ طاووساً 

والصيذة الثنية وهي صيفً التعريض» لا تُستَفَادٌ منها الصحةٌ إلى من. علّق 
ابن حجر: لم نجد فيه ما مو على شريطة | مواضع يسيرة جداء ووجدناه 
لا يستعمل ذلك | إل حيث يُورد ذلك المعلَقَ بالمعنى» كقوله في الطَّت0©:! ويلك 
عن ابن عباس» عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم في الرّفي بفاتحة 
الكتاب» -فإنه أسنذه في موضع آخر من طريق عبَّيد الله بن الأخنس »2 عن ابن 
أبي مُلّيكة» عن ابن عباس أنَّ تقر من أضحاب رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم مَرُوا بحَيّ فيه لَديعٌ» فذكَرَ الحديتٌ في رُفْيتهِمْ للرجلٍ بفاتحة الكناب. 


وأا ما لم يُورده في موضع آخر: 
فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس/ على شرطه» كقوله في الصلاة”؟: 3 


(1) علّقه البخاري في «ضححه» 80:1" كتاب المُسل (باب من اغتسل”عُرياناً وحدَةٌ 
في الخلوة). : : 
51١: )0(‏ (باب العرض ف في الزكاة) . 
158:3١ 5‏ (باب الرفي بفاتحة الكتاب) . 
(5) هو في «فتح الباري» 700:7 في كتاب الأذان (باب الجمع بين السورتين في 
الركعة) . 1 


خرل 

عن عبد الله بن السائب» قال: قرأ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّم 
(المؤمنين) في صلاة الصبح» حتى إذا جاء ذكرُ موسى وهارونء أَحَدَّنْه سُعْلَةٌ 
فرَكم. وهو حديث صحيح على شرط مسلمء أخرجه في «صحيحه)(". 
والبخاريٌ لم يخرجه لبعض رواته . 

ومنه ما هو حسن كقوله في البيوع”": ويُذْكَرُ عن عثمان بن عفان» أن 
النبي صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال له: إذا بعت فكل» الحديث. 

وقد رواه الدارقطني من طريق عُبَّيد الله بن المغيرة وهو صدوق» عن مولى 
عثمانء وتابعه عليه سعيد بن المسيب» ومن طريقه أخرجه أحمد في «المسند» 
إلا ان في إسناده ابن لهيعة وهو معروفٌ الضعف. ورواه ابن أبي شيبة في 
«المُصيّف» من حديث عطاء عن عثمان» وفيه انقطاع» فالحديثُ حسّنٌ لِمَا عَضدَه 
من ذلك. 

ومنه ما هو ضعيف لا عاضد له إلا أنه وافَقّ العمل بهء كقوله في 
الوصايا(”: ويُذَكَرُ عن رسول الله صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّمٍ أنه قَضَّى بِالدّيْن 
قبل الوصية. وقد رواه الترمذي موصولاً من حديث أبي إسحاق السّبيعي» عن 
الحارث الأعورء الذي هو ضعيف. عن عليّ» واستغرته» ثم حَكَى الإجماعٌ من 
أهل العلم على القول به. 

ومنه ما هو ضعيفٌ لا جابرَ له أصلاء وهو في «صحيح البخاري» قليلٌ 
جداء وحيث يقع ذلك يتعقبّةُ بالتضعيف؛: بخلاف ما قبلّه» كقوله في الصلاة2©9: 


١7/:54 )١(‏ كتاب الصلاة (باب القراءة في الصبح). 

(؟) 47:4 (باب الكيل على البائع والمعطي) . 

(') 7:5 (باب تأويل قوله تعالى: #من بعد وصية يُوصي بها أو دين» ). 
(4) 784:7 كتاب الأذان (باب مككث الإمام في مصلام) . 
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ل 
يُذكَرُ عن أبي هريرة رَقَمّهِ: لا يَتطوَحٌ الإمامٌ في مكانه ولم يَصِحَ. وهو حديث 
أخر جه أبو داود27 | 
فهذا حكمٌ التعاليق المرفوعة بِصِيْعَتَيْ الجَْمٍ والتمريض» ولم يتعرض أحد 
من المتقدمين للتصنيفٍ :في تحقيق تحفيت تعليقاتِ البخاري: مع كونها أليَقَ بذلك؛ 
ولهذا قال ' الحافظ أبو عبد الله بن رُشّيد في كتاب «ترجمان التراجم»: التعليق 
مفتقر إلى أن يُصِيَّفَ فيه :كتاب يَخْصّه » تُسَدَدُ فيه تلك المعلّقات» وبين درْجِبُها 
لتصنيفٍ في ذلك» وإنه لَّمُهِمٌ لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري". انتهى . 
وقد أَلْهُم الله تعالى للتصدي في ذلك الحافظٌ ابن حجرء فصئّف تضنيفاً 
كبيرء سمّاه «تَفْلِيق التعليق» ذَكر فيه جميمَ أحاديث البخاري المعلّقة المرفوعة 
والآثار الموقوفة/ وذكر من وَصَّلها بأسانيده إلى المكان المعلّقء “فجاء كتاباً 
حافلاً لا نظير له في فنه ثم لخّصه تلخيصاً نافعاً في «مَذْي الساري: مقدمة فتح 
الباري؟ جزاه الله تعالى خيرٌ جزاء . ْ 
لا يقال: 'إنَّ البخاري قال: ما أدخلتٌ في هذا «الجامع» إلا ما صَمَّء مع 
أنَّ فيه تعالينَ ضعافاً أيضاً. لأنا نقول: معنى قوله: ما أدخلتٌ في «الجامع؛ إلا 
الصحيحٌ» أي مما سُقتُ إسناده» فلا يَضْرٌ كَوْنُ التعليق ضعيفاء كذا ذكره النووي: 
وتعليه لبن حجر بأنه لا يُحتاج إلى هذا الحئل» فإنه قد ني تين مما ذقرنا أل 


)١(‏ 111:1 كتاب الصلاة (بابٌ في الرجل يتطوع في مكانه). ولفظ روإية أبي داوذ 
يتفق معناه مع معنى ما علّقه البخاري؛ ويختلف لفظهء وهو: «أيعجزٌ أحدكم أن يتقدم أى يتأخر 
أَوْ عن يميله أمْ شماله؟. وقد بيّنه الحافظ في «تغليق التعليق» 2*78:7 وساقه باللفظ المذكون 


عن أبي داود. 


14.١ 

ثم قال: الموقوفاثٌ لا يَجزِمٌ البخاريٌ منها إلا بما صّمّ عنده» ولو لم يكن 
على شرطه؛ ولا يَجِزِمُ بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكونٌ 
منجيرآ» إمّا بمجيئه من وجه آخرء وإمًا بشهرته عمن قاله. 

(وأما قولٌ الحاكم) أبي عبد الله: (اختيارٌ البخاري ومسلم أن 
لا يَذكرا في كتابيهما إل ما رواه الصحابي المشهودُ عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء وله) أي للحديث (راويانٍ ثقتان) آخَران 
(فأكثر) عن رسو الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء حتى يكونّ للحديث 
ثلاث رُواة أصلّ وشاهدانء (ثم يرويه عنه) أي عن ذلك الصحابيٌ (تابعيٌ 
مشهورٌ وله أيضاً راويان ثقتان) آخران من التابعين (فأكتّدُء ثم كذلك 
في كل درجة)» إلى أن يَنتهِيّ إلى الناقل2 (ففيه بَحث) . 

قال الحافظ أبو بكر الحازمي”©: هذا الذي قاله الحاكم قولٌ من لم يُمعن 
العْرْصٌ في خبايا الصحيح» ولو استقرأ الكتات حقٌّ استقرائه» لَوَجّد جملةٌ من 
الكتاب ناقضةً لدعواه. انتهى. 

وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر7”: شَرْطُ البخاري أن يُخرِجَّ الحديتٌ 
المتفّىّ على كون تَقَلّنه ثقاتِ إلى الصحابي المشهور» من غير اختلاف بين 
الثفات الأثبات» ويكوث إسنادهُ متصلاً غير مقطوع » فإن كان للصحابي راويان 
فصاعداًء (ثم يكون للتابعي المشهور ثقتانٍ راويان) فحَسَنٌء وإن لم يكن له إلا راو 
واحدٌ وصّحّ الطريق إليه لكفى . 

قال: وأمًا ما ادّعاه الحاكم فمنتقض عليه بأنهما أخرجا أحاديتٌ جماعة 
من/ الصحابة ليس لهم إلا راو واحدٌ. انتهى. 


(1) فيه بحث ذكرثّه في (الاستدراك). راجعم ص 857. 
(؟) في اشروط الأثمة الخمسة)ة ص .7"١‏ 
(5) في «شروط الأئمة الستة ص .٠١‏ وما بين الهلالين ليس فيها. 


زف 


بحل 

وقال ابن حجر:. الشرطٌ الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضاً في حق' بعض 
الصحابة الذين أخرّجٌ لهم» فإنه معتبرٌ في حق من بعدّهمء فليس في كتاب 
البخاري حديثٌ أصلّ من روابة من ليس له إل واي واحد قَط. : 

(قال الشيخ مبحيسي ميحيي الدين النووي) منسوبٌ إلى قرية بالشام» ارا رادا 
على الحاكم: .(ليس ذلك) أي ما ذكّره الحاكم (من شرطهماء لإاخزاجهما 
أحاديتٌ ليس لها إلا إسناد واحد) فلا يَصِحّ حينئذ ما قاله الحاكم. '. 

(منها: حديثٌ إنما الأعمالٌ بالنّات)» فإنه فَرْدٌ من أولهء نشهوة 
بالنسبة إلى آخره كما سَبَّى تحقيقه7©. (ونظائره في الصحيحين كثيرة) 
لا تْعَدُ ولا تحصى”", فإنهما أخرجا حديتٌ وفاة أبي طالب من طريق المُسِيبء 
ولم يرو عنه إلا ابه . وأخرج البخاري حديتٌ عَمْرو7”: (إني لأعطي الرجل» 
والذي أدحٌ أحَبٌ إليَّ»؛ لم يَرْوِ عنه غير الحسن البصري» وكذلك أخرج تحديتٌ 
قيس بن أبي حازم» عن مرداس بن الأسلم : «يَذْهَبٌ الضالحون. . .». الخديث» 
ولم يرو عنه غيرٌ قيس ..! 

(قال) أبو حاتم (ابنٌ حبان: تَفْرَدٌ بحديث (إنما الأعما» : أهل 
المدينة) فإنّ رُواته كلّهم مدنيون» (وليس هو عند أهلٍ العراقء ولا عند 
أهلٍ مكةء ولا عند أهلٍ اليّمَنْء ولا الشام ومضّر). 

(وراويه) في الأصل (هو يحيى بن سعيد) بن قيس الأنضاريئ 
المَدَنىٌ» أبو سعِيد القاضي التابديٌ المشهور” » المتوّئ سنة ثلاث وأربعين ومثة 
أو أربع وأربعين» أو بعدّها. 


)02و( في ص 50 ْ 22 راجع الاستدراك في ص 5596 . 

9) هو عَمْرو بن تَفْلِب التّمَريء له صحبة؛ من جُوَانَىء روّى عن النبي صَلَّى الله عليه 
وسلّم وعنه الحسنٌ البصريء ولم يرو عنه غيرُه» قاله غيرٌ واحد. انتهئ من «تهذيبٍ 
التهذيب) 4:8. 

2 وقع في الأصل خط في لمن تاي اشاح فجاء في المتن والشرح مايلي: « (هو - 
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(عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد أبي عبد الله النَيِمِيّ 
المَّدَنيء مات سنة عشرين ومئة على الصحيح. 

(عن علقمة) بن وَقّاصء بتشديد القاف» ابن مخْصّن بن كلد اللّيني 
المَدَنِيء المتوفى في المديئة أيام خلافة عبد الملك بن مروان» ذكره ابن حبان في 

وقال أبو نُعيِم الأصبهاني في «كتاب الصحابة»: ذكره بعض المتأخرين في 
الصحابة . وأراد به ابن مَنْدَهُ. 

وقال الحافظ ابن حجر فى ١تهذيب‏ التهذيب»2”0/: سَاقَ أبن مَنْدَةء من 
طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن عَمْرو بن علقمة» عن أبيه» عن جد قال: 
آله وسَلّم . وهذا إسنادٌ حسن» وظاهره يَقتّضي!"2 صحبة علقمة» فليحوّر. 

وذكره مسلم في الطبقة الذين وُلدُوا في حياة رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلم. وكذا قال ابن عبد البر في «الاستيعاب». انتهى . 

(عن عمر بن الخطاب) قال: سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم يقول: إنما الأعمالٌ بالنيات. .. الحديث. 


(همكذا رَوَاهِ البخاري) في مواضع من صحيحه (ومسلمء 


يحيى بن سعيد القطان) بالرفع» صفة ليحيى» أي بائع القطن» ابن قيس الأنصاري. . .2. انتهى . 
فغَلِطٌ صاحبُ المتن بزيادة لفظ (القطان)» فتابعه الشارح فقال ما قال وغفل عن أن (يحيى بن سعيد بن 
القطان) بصري» وليس بمدني» ولا بقاض» ولا بتابعي » ولاروى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم 
التيمي » وولد سنة 17١‏ ومات سنة 2144 فقوله بعد ذلك: (ابن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد 
التابعي المشهور» المتوفى في المدينة سنة ثلاث وأربعين ومئة. . . ) يُناقض ما قدّمهء فلذا حذفته وتتهتُ 
7 

(0 لانلوك. (0) في الأصل (يُعطي) والمثبثُ من «التهذيب». 


95و 


قل ْ : 
وأبو داودء والترمذيء, والنسائيء وابن مِاجَدُ؛ مع الجتلافٍ في 
الرواة بعد يحيىء يُعرَفُ بالرجوع إلى هذه الصّحاح)27 .. 

فرَوَى البخاري عن عبد الله بن الزبير الحُمَيديِء عن. سفيان بن عُيَيْئَةٌ» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري”"» إلخ. ش 1 

ورَوَى مسلم عن ابن المُْنّىء عن الثقفي» عن يحيى. 

وأبو داوذ عن ابن أكثير»؛' عن الثوري: عن يحيبى 

والترمذي عن ابن المثنى» عن الثقفي» عن يحيى. 

والنسائي عن ابن منصورء عن القعنبي» عن مالك» عن يحينى. 

وابن ماج عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن يحيبى ْ 

فظهر أنَّ هذا الحديتٌ فَرْدٌ بالنسبة إلى ثلاث ثواته 7" فكيفت يصحٌ ما ادّعاه 
الحاكم من شرط البخاري ومسلم؟! 


(الفصل الثاني) ْ 
من الفصول الثلاثة من الباب الأول» (في الححسّن) أي تعريفٍ الحديثِ 
الحَسَنء وحكمهء (الترمذيٌ) أي قال الترمذيٌ في تعريفه في «كتاب العِلّل؛ في 
آخر «جامعه»29: (هو) أي الحديثٌ الحَسّن (ما لا يكونٌ في إسناده َه 
بالكذب ونحوه. (ولا يكونٌ شادًاً)ء رواه الثقةٌ مخالفاً لروّاية الثتقات» 


)١(‏ قوله (هذه الصحاح) فيه تساهل إذ ليس فيها من (الصحاح) إل (الصحيحان) فقط, 
وإطلاق الصحة على البقية من باب: التساهل والتغليب. 

(0) .وقم هنا أيضاً في الأضل (يحيى بن سعيد القطان)! فأبدلث به «الانصاري). وهو 
خطأ فاحش تكرر أكثر من مرة! 

() يقصد إلى رُواته الثلائة وهم: : محمد بن إبراهيم» وعلقمة: وعمر ين الخطاب . 

(2) فتوملا. 


ل 


(ويُروَى من غير وجه)»ء واحدٍ (نحؤه) بأن يُرِوَى هذا الحديثُ من أوجه 
بلفظ آخرء لا أنه لا بْدّ أنه يُروَى من وجه آخَرَ بمثله أي بلفظه الأول. 


ليُعلَمْ أنَّ الحديث على ما هو المشهور على ثلائة أقسام: صحيحء 
وحسن: وضعيف» كما نبّهناك عليه. فالحسَنُ حيثئٍ قَسِيعٌ للصحيح. ومنهم من 
قال: إنه ليس نوعاً/ على حدّة. 

قال ابن الصلاح: من الئاس من لا يُقَرِدُ نوج الحسن”2» ويَجِعَلُه مندرجاً 
في أنواع الصحيحء لاندراجه في أنواع ما يُحَتَج به. وهو الظاهر من كلام الحاكم 
أبي عبد الله الحافظ”". انتهى . 


وقال الزركشي في «نكته»: قد نازع الشيخح تقئٌ الدين بن تيمية الخطابيّ 
فيما اذّعاه من انقسام الحديث إلى صحيحء وحسن» وضعيف» عند أهمل 
الحديث. وإنما هذا اصطلاح الترمذي خاصّةً. وغير الترمذي من أهل الحديث 


كافةٌ عندهم : الحديثٌ إما صحيح؛ وإما ضعيف 50 


)١(‏ وقع في الأصل هنا هكذا (من لا يفرد نوع الحسن» ولا يجعله متفرداًء ويجعله 
مندرجاً في أنواع الصحيح. . .)» وقوله: (ولا يجعله منفرداً) تكرار مع ما قبله. 

(؟) وقع في الأصل: (... أبي عبد الله الكرماني). وهو غلط من المؤلف وذهول. 
إذ لا دخل (للكرماني) هنا. ولفظ ابن الصلاح (. . . الحافظ) . 

(6) نفي الشيخ ابن تيمية تقسيمَ الحديث ‏ قبل الترمذي ‏ إلى صحيح وحسن 
وضعيف: غيرُ مسلّمء فقد قال الحافظ ابن الصلاح في مستهل كتابه #معرفة أنواع علم 
الحديث»: «اعلم أنَّ الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف». انتهى. وأشار 
في مبحث (الحسن) إلى أن هذا التقسيم فيه خلاف» فقال في ص 40 : «من أهل الحديث من 
لا يْرِدُ نوج الحسن » ويجعلّهُ مندرجاً في أنواع الصحيح» لاندراجه في نوع ما يُحتَجٌ به». 

قال الحافظ العراقي في «نكتهة على كتاب ابن الصلاح في الموضع الأول ص 8 «إنَّ 
ما نقله المصئف عن أهل الحديث» قد نقله عنهم الخطابي في خطبة «معالم السئن؟» ولم أرّ 
من سبق الخطابيّ إلى تقسيمه ذلك» وإن كان في كلام المتقدمين ذكرٌ (الحسن)ء» وهو هوجود 


1.5 : 
وهو أذ يكو الرادي مكهسا أو كني الفط قد يكو سنا بأن لا 
بالكذب. وهذا معنى قول أحمد بن حنبل: العَمَلُ. بالحديث الضعيف أولق من 
القياس » يريد به الحسن. اتهى كلم ركني : 
أخرجًا ا من يكون انفراده حَسَئا مع اتفاقي الناس على تسمية كتابيهما 
بالصحيحين» حيث قال في «المُوقظة200: من أخرّج له الشيخان أو أحدّهما. على 
قسمين: أحدهما ما احتجًا به في الأصول. وثانيهما من خرجا له متابعة وشَهَادَةٌ 
واعتباراً. ْ ش 
ومن احتجًا به أو أحعما وتكلّم فيه» ٠‏ فتارة يكون الكلام تعنّتا تعد تعثاً والجمهوة على 
توثيقه. فهذا حديثه قويٌ أيضاً» وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه .له اعتبار». 
فهذا حديئّه لا ينحط عن درجة الحَسَنْء التي قد نسمّيها من أَدْنَى درجات 
الصحيح . : | 0 
فما في الكتابين بحمد الله رجلٌ احج به أحدّهما في الأصولء وروايته 
ضعيفةٌ بل حسنةٌ أو صحيحة. ومن خترّج له البخاري أو مسلم في الشؤاهد 


في كلام الشافعي والبخاريٌ وجماعة» ولكن الخطابيّ نَقَل التقسيم عن أهل الحديث؛: وهو 
إمامٌ ثقة» فتبعه المضنفٌ ‏ ابن الصلاح ‏ على ذلك8. انتهى: 

قلتُ: وكفى بذلك إثباتاً له والإمام الخطابي لما رأى الحديث (الحسّنّ) في كلامهم» 
نظمه في تقسيمه إلى ثلاثة أقسامء وهذا عنوآن دقته وإتقانه رحمه الله تعالى. وقد جمعتٌ كثيراً 
من نصوصهمء جاء فيها ذكرٌ (الحديث الحسن) قبل الترمذي» فيما علقته على :«قواعد في 
علوم الحديث» لشيخنا ظَفّر أحمد التهانوي رحمه الله تعالى ص 4٠١8-1٠٠١‏ فانظره إذا 


سف ص 8ل9. 
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والمتابعات» ففيهم من في حفظه شيء» ويكون به في توثيقه تردّد. فكلُ من 
خُرّج له في «الصحيحين» فقد عَبَرَ القَنُطَرة» نعم للصحيح مراتب» وللثقات 
طبقات . انتهى كلام الذهبي”) 

فهذا صريح في أن الحسن قسم من الصحيح» وأن «الصحيحين؟ مشتملان 
على الحسان. 

قال الفاضل أكرم السشّدي في 'شَرْح شرج النخبة»”"© بعد نقل هذا الكلام: 
ظَهَّر مما ذكرنا أن ما ذكره الحافظ العراقي في انكته» على كتاب ابن الصلاح ؛ 
عند قوله: من مظَائّه أي مظان الحَسَن سَْنُ أبي داود. . . إلخ. » أنَّ مسلماً شَرْطْةُ 
الصحيحٌ بل الصحيحٌ المجمّعٌ عليه في كتابه» فليس لنا/ أن تّحَكُمَ على حديث 
في كتابه بأنه حسن عنده» لما عُرِفَ من قصور الحسن عن الصحيح. انتهى. ‏ : 
مَحَلٌّ تأقُل. انتهى كلامه . 

ثم قال السندي: ثم إن الحافظ السيوطي تَقَل في «شرح التقريب» و «شرح 
نَظْم الدرر» عن الذهبي أنه قال في «موقظته»”": أعلى مراتب الحسن: بَهْرُ بن 
حَكيم» عن أبيه؛ عن جده. وعَمْرُو بن شعَيب» عن أبيه» عن جده. وأمثالٌ ذلك 
مما قبل: إنه صحيح. وهو من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك ما اتيف في 
تحسيئه وتضعيفه» كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضْمْرة وحَجاجٍ بن 


ومقتضاه أن الصحيح عند الذهبي يَسْمَلُ أعلى مراتب الحسن دون سائر 
أنواعه فبينهما عُمومٌ وخصوص من وجه عنذه. انتهى كلام السندي . 


)١(‏ وقع في الأصل تحريف وسقط فيما نقله المؤلف عن (الموقظة)» أتممته وصححته 
منها دون ثنبيه . 

(5) ص 5523560. 

5) ص 375 


كلا 


ل ْ 

وبعدّ اللَتا والّتي 20 أقول: اختَلقَتْ عبارائهم قديماً وحديثاً في تعريف 
الحسن» فمنهم من أجمل» ومنهم من فصّل. والذي عرّفه به ابن حجر في «شرح 
النخبة»”"© هو: ما حَفٌ لل فيه الضبطٌ أي قَنّ عن ضبط رجالٍ الصحيح؛ مع 
بقية الشروط المتقدمة في الصحيحء أي السلامة عن الشذوذ والعِلَّةٍء مع 
الاتصال. اا 

وَأَوَرَدٌ عليه تلميذه السخاوي ين بأنه تعريفٌ لم يتميز نه الْحِسَن لذاته' لأن؛ 
الخمّة المذكورة غيرٌ منضبطة. وَأَجِيب عنه بأن المراد منها ها هنا أن يكون راوي 
الحديث متأخراً تأخراً يسيراً عن درجة ‏ رواة ‏ الصحيح» ٠‏ لكونه يَفصرْ علهم في 
الحفظ والإتقان» ولم يبلغ إلى مرتبة ‏ مَنْ ‏ يُعَدٌ ما انفرد به منكراً. وهذا 
المعنى منضبط . 


)١(‏ قولٌ المؤلف: (وبعد اليا والتي أقول. ..): هذا مكل عربي قديمء يضرب 
للداهية الشديدة تنزلٌ بالإنسان. أورده المؤلف هنا في أوائل مبحث (الحسَن)ءٍ إشبارة منه إلى 
شدة الاضطراب في تعريفه مط وصول المحدّثين إلى تعريفه تعريفاً جامعاً مانعا فشئهه' 
بالداهية العظيمة تنزلُ بالمرء قي فيتحية في طرق الخلاص منها. 

وقد اسع مبحت (الحسن) هن عند المولف على أذ نح 4م صفحة من 144- 
ء, وقد أطال به قبلّه كل من كتب فيه من الحفاظ المتقنين» بَدْءاً من الحافظ ابن الصلاح 
إلى الحافظ الذهبي والحافظ أبن حجر ومن بعدهماء فالحافظ الذهبي في «الموقظة» وهي 
مختصر صغير. ‏ أطال فيه من ص 7١‏ إلى ص 0*7 وقال في خلال كلامه: 0 ثم لا تطمع بأنَّ 
للحَسّن قاعدة تسج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا على إياس من ذلك». انتهى . فلذا قال 
المؤلف هنا: (وبعدَ اليا والّي). 1 

وإليك توضيحٌ هذا المَكل وصَبْطه: يقال: ا لد رلك مشر دون 1 
تصغيرٌ (التي) ويقال للداهية الشديدة: اليا والَّنّي ‏ بفتح اللام فيهما لا غير كما في كتب 
اللغة. قال الميداني في «مَجْمَّع الأمثال» ١:220104.في‏ حرف الباء: ١بَمْدَ‏ اللَتيا والتي. هما 
الداهية الكبيرة والصغيرة» وكَتّى عن الكبيرة بلفظ التصغير: ‏ اليا » تشبيهاً بالحيّة فإنها إذا؛ 
كثْر سُمُها صّغْرَتْ لأن الشْمٌ يأكل جِسّدّها». 

(0) ص #4 


كل 

وقرّر له بعض الحفاظ ضابطَة تُعرّف بهء فقد حكى السيوطي في «شرح نظم 
الدرر» عن الزركشي» أنه قال: رأيتٌ بخط الإمام الحافظ أبي الحَجّاج 
يوسف”2؛ أنَّ الحَسَن من الحديث منزلةٌ بين منرْلَبَيْ الصحيح والضعيف. ومن 
طَرْقِهِ أن يكون أَحَدٌ رُوَاته مختلفاً فيه نمه قوم وضكّفه آخرونء ولا يكون 
ماضُئّف به مفسّراء فإن كان مفسّراً قُدّم على توثيق من وثّقَهه فصار الحديثٌ 

وتّقَل السيوطي أيضاً عن ابن حجر أنه قال: قد رأيثُ ليعض المتأخرين 
كلاماً في الْحَسَنء يقتضي أن الحسّنّ: الحديثُ الذي في رُرَاتَه مقال» ولم يظهر 
فيه مقتضي الرد» فيُحكم لحديثه بالضعف» ولا يُسلمٌ عن غوائل الطعن» فيحكم 
لحديئه بالصحة . انتهى . 

وعرفه الترمذي/ في «جامعه»9؟ بما ثقله السيد المصنف. قال الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن المَوّاقَ ‏ فيما حكاه العراقي”؟: لم يخْضٌ 
الترمذيٌ الَسّنَ بصِمَّة تميزه عن الصحيح» فلا يكون صحيحاً إلا وهو غيرٌ شاذء 
ولا يكون صحيحاً إلا أن يكون رُوانّه غير متّهمين بل ثقات. 

فظهر من هذا أن الحَسّن عند أبي عيسى صِنَةٌ لا تَخْصٌ هذا القسم» بل 
يَشْرَكُه فيها الصحيح؛ فكلُ صحيح حسنٌ عنده؛ وليس كل حَسَن صحيحاً. 
انتهى . 





)١(‏ هو الحافظ المرّي أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضَاعي الصَلَبِيُ 
المولد. ولد بحلب سنة 2.1604 ونشأ في المرّة من قرى دمشق» وتوفي بدمشق سنة 47لا 
ودفن في مقابر الصوفية» التي هي الآن كلية الطب بدمشق» وقبر إلى جوار قبر الشيخ الإمام 
ابن تيمية رحمهما الله تعالى» وهما معروفان حتى الآن. 

(5) قنزمملا, 

() في «شرح الألفية» 80:١‏ (النوع الثاني الحسن) . 


/ا/ا 


امحل 


وذكر القاضي بدر الدين بن جماعة هذا الكلام في المختصره200 بطريق 
الإيراد» فقال بعد ذكرْ تعريف الترمذي: قلتُ: فيه نظرء لأن الصحيحٌ كلّه 
أو أكثره كذلك أيضاء فَيّدخُلُ الصحيحٌ في تعريف الحَسّن. انتهى 

وحاصلّه أن هذا التعريف للحسن يَصَدُق ق على الصحيح» » فلا يكون التعريفُ 
مانعاً لدخولٍ ما ليسامن جنس المحدود في الحد؛ إن الصحبيح والحسن 
قسيمان عنده آلبئّه. 

وأجاب عنه عيبي في «خلاصته2"0: فقال بعد ذكر إيراد :ابن جماعة» 
مانعاً دخولٌ الصحيح في هذا 'الحد: قولٌ الترمذي: أن لا يكون في 'إسناده متهم 
يحل معنيين : أحدهما أن لا يُنُومّمٌ الغفلةٌ والكذِبُ والفسق في الراوي» 

وثانيهما أن ينوم فيه ذلك» ولا ينهم به. وهذا هو معنى مستور العدالة» 
وهو المَعْنيٌ به في التعزيف . وقد قَصَّد بهذا القيد الاحترازٌ عن الصحيح' ؛ لأن 
شرط الصحيح أن يكون مشهورٌ العدالة . انتهى 


وقد يُُجابُ عنه أيضاً بما ذكره الحافظ أبو الفتح”" بأنه اشترّط في الْحَسَن 
أن يُرِوَى من وجه آخرء :ولم يشترط ذلك في الصحيح . 


أقول: هذا الجواب لا يَدقَعُ الإيراد» فإنَّ غاية ما لَرِمَ منه أن يكون الْحسّنُ 


.8 هو المسمّى: «المتهل الرويٌ في مختصر علوم الحديث النبوي», ص‎ )١( 

زف ص 1٠‏ في (الحسن) . 0 

(*) هو محمد بن ماحمل بن محمد بن أحمد... بن سيد . الناس أب و الفتح» حفيد 
أسي بكر بن سيد الناس اليعمري الأندلسي الإشبيلي. ولد سنة 0517١‏ وتوفي سنة 9*4 
رحمه الله تعالى» صنّف «السيرة الكبرى؟ و «السيرة الصغرى) و «التفح لشي في «شرح جامع 
التَرّْمذي؛» ولم يكمله. . والكلامٌ المنقول عنه هنا.هو في «النفح الشذي» ١‏ ده : 


١١ 


أخصّ من الصحيح» حيث اشترّط فيه كونّه مروياً من وجه آخرء ولم يشترط ذلك 
في الصحيح» فهو أعجٌ من أن يُروَى بوجه آخَر أو لا. 

وهذا أيضاً مخالفٌ لمذهيه» فإنَ الحَسّن والصحيح عنده قسيمان» على 
ما هو المشهور عنه. نعم لو شّرَط في الحَسّن أن يُروَى من وجه آخرء وشَرّط في 
الصحيح عدّمّه لكان بينهما تقابلٌ ألبئّة. وكم من فرق بين عدم الاشتراط واشتراط 
العدم . 

فلا مَخلَصٌ عن الإيراد إلا يما ذكره الحافظ ابن أبي بكر””2؛ من أنَّ الصحيح 
عند الترمذي خاصٌء والحَسَّنَ عام. أو بما ذَكره الطيبيئٌ من جعلٍ قوله: لا يكون 
في إسناده متهم احترازاً عن الصحيح. وأورّد عليه ابن جماعة أيضاً بأنه لا يَشْمَلٌ/ 
القَرْدَ من الِحَسّنء فإنه لم يُرْوَ من وجه آخر. 

ويَقرُبُ منه ما ذكره العراقي» من أن الترمذي مع اشتراط أن يُرْوَى من وجه 
آَخَرَ في الحَسَنء حَمَنَ أحاديتٌ في «جامعه؛ لا تُرِوَى إل من وجه واحدء 
كحديث إسرائيل» عن يوسف بن أبي بُرْدَة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم إذا خَرَج من الخلاءء قال: عفراتك. 
فإنه قال فيه: حسّنٌ غريب» لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل» عن يوسفء عن 
أبي بُرْدة» ولا يُعرَفُ في الباب إلا حديثٌ عائشة. 

ويجاب عنه بما ذكره أبو الفتح» ويُشِيرُ إليه كلامٌ الطيبي» من أنَّ الذي 
يُحتاجُ إلى مجيئه من غير وجهء ما كان راويه في درجة المستورٍ ومن لم تَنْبْتْ 


)١(‏ المعروفٌ بابن المَوّاق؛ كما سبق النقلُ عنه في ص 2١144‏ وهو أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر يحيى الأندلسي» المتوفى في حدود 25147 صاحبٌ ابغية التقاده» وجاء 
اسمّه في «كشف الظنون» 791:1 (عبد الله)» ووفائه سنة 2441 وتبعه في #معجم المؤلفين» 
في الأمرين» وكلاهما خطأ. ووقع في الأصل هنا (أبو بكر)ء وهو خطأ أيضاً. 


ه01 


٠ ٠6 
عدالته» ليَتقوّى به الحديث. لا أنَّ كل حسن يحتاجُ إلنه. غايَةٌ ما في الباب أنَّ‎ 
| الترمذي عرف بنوع منه لا بكلٌ أنواعه» ولا بأس في ذلك.‎ 

(والخطًابيٌ) أي قال أبو سليمان الخطابيٌ صاحبُ «مَعَالمٍ السئن»: 
واختّلف في اسمه فقيل: أحمدء والصّحبحٌ أنَّ اسمّه حَمْد. وهذا تعريففٌ حر 

حَسّن : ش 3 

(ما عْرِفَ مخراجه) قال شيخي ووالدي وحيدٌ دهره. فريدٌ عصره؛ 
مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم» أدخله الله تعالى جنات النعيم: ارح 
ها هنا على صيغة اسم المكان. وهو الذي اسْتَهرَ رَمنه الحديتٌ. انتهى . 


ويمكن أن يكون: المُخَرُّجَ» اسم فاعل من التخريج » والمرادٌ به زاويه؛ 
لأنه المُخَرُجٌّ حقيقة ذلك المَرْوِيّ من اللّيس إلى الأّئْس”"2» بالنسبة إلى من عداه. 

(واشتهّر رجاله) أي بالصدق» كذا فسّره ابنُ الصلاح. (وعليه) أي 
على هذا التعريف”" (مدارٌ أكثر الحديث ا وهو الذي يَمَبَلّه أكثرُ 
العلماء» ويستعملَهُ عامّةُ الفقهاء. انتهى كلامٌ الخطابي 9©) 


)١(‏ يعني بهذا أنه هو الذي أخرجه من العّدّم إلى الوجود ومن النفي إلى الإثبات بروايته 
له. وفي تعبيره غموض وركاكة! 

() كذا في الأصل. .وفيه ذهول كبير من المؤلف رحمه الله تعالى» فإنه أعاد الضميز 
على (التعريف)؛ وهو خطأء والضميرٌ عائد على (الحديث الحسن) المعرّفء أوتكرز. ذهول 
المؤلف في مواضع كثيرة في هذا الكتاب؛ كما ألمعثٌ إليه في (التقدمة) ص 1١‏ ل 1 . 

زفرة دقع في الأصل: '(وعليه مَدارٌ أكثر أهل الحديث). انتهى. وهو مخالف العبارة 
الخطابي» قلفظها: (وعليه مَدارُ أكثر الحديث)» فلفظ (أهل) هنا مقحم يُفسد الكلام:. فلذا 
طويئه . 

(4) وهو في أول كتابه «معبالم السنن» 27:١‏ وعبارته: 9... فالصحيحٌ 50 
ما اتصل سندُهُ وعدت تَقَلَنُهُ. وَالجِسَنٌ: ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله. وعليه مدارٌ أكثر 
الحديث: وهو الذي يقبله أكثرُ الغلماء» ويستعمله عامةٌ الفقهاء. فأما السقيمُ من الحديث 


1١ 
(فالمنقطمٌ ونحوٌه: مما لم يُعرّف مَخْرَجُه)2 فيَخْرْجٌ عن تعريف‎ 
7 
الحسنء (وكذا المُدَلّس)» بصيغة اسم المفعول من التدليسء» (إذا لم بُبيّن)‎ 
أي إسنادٌه في موضع آخرء فهو لا يكونٌ حَسَناً. فقوله: ما عُرفَ مَخْرَجُه احترازٌ‎ 
عن ال نقط والمدلس ونحوهماء مما لم يُعرف مَخْرجه . وقوله: واشتهر رجاله»‎ 
احترازٌ عن الضعيف.‎ 


فعلى طبقات. . .». انتهى. 

وقد مَشَى ابن الصلاح في «مقدمته» على أن تعريف الحسن عند الخطابي» ينتهى 
بقوله: (الحسن ماعُرِفَ مَخْرَجُه واشتهّر رجالّه). واعتّبّر باقي كلام الخطابي من خارج 
التعريف . وتابعه على ذلك الحافظ ابن كثير والعراقي في نظم الألفية وشرحها. 

وهو فهمٌ غيرُ سديدء فإن الخطابي أراد بهذا الكلام كلّهِ تعريفت الحسنء لأن هذه 
الأوصاف هي أوصاف (الحسن)» فإنَّ مدار أكثر الحديث عليه: ويقبله أكثر العلماء؛ ويستعمله 
عامة الفقهاء. 

وعلى هذا الفهم مَشَّى الإمام النووي في اختصاره لمقدمة ابن الصلاح في «التقريب»؛ 
فساق في تعريف الحسن عند الخطابي كلامّه كلّهء ومَشَّى عليه أيضاً الحافظ الذهبي في كتابه 
«الموقظة؛ ص 255 قال السيوطي في «التدريب؛ ص 47 «وفهم العراقي هذا الكلام زائدا على 
الحدء فآخّر ذكره وقَصّله عنه. وقال البُلْقيني: بل هو من جملة الحدء ليَخْرُجَ الصحيحٌ الذي 
دخل فيما قبله ‏ أي في قوله: ما اتّصَلَّ سَتَدُهُ وعُدّلَتْ لَقَلَنهُ  ٠‏ بل والضعيفُ أيضاً». 

قال الخطابي في «معالم السئن» ١١:١‏ «اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام : 
حديث صحيح» وحديث حسن» وحديث سقيم. 

فالصحيح عندهم ما اتصل سندهُ وعُدّلّتْ نقلثه. 

والحسن منه: ما عرف مخرجه واشتهرَ رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث؛ وهو الذي 
يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء. 


وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين . 

فأما السقيم منه فعلى طبقات» شرها الموضوع, ثم المقلوب...1. 

فتعريف (الحسن) عند الخطابي في ظاهر عبارته» ينتهي بقوله: (ويستعمله عامةٌ 
الفقهاء)» فصاحبٌ المتن هنا اقتصر على بعض كلام الخطابي في التعريف كما ترى. 


0/4 


1١65 
وَأَوَرَّدٌ على هذا التعريف ابن جماعة”" بِوَجْهَيْنِ: الأول أن الصحيح كلّه‎ 
أو أكثرّه كذلك» فَيَدخْلُ :في تعريف الحسنء فلا يكون التعريفُ مانعاً: والثاني أنه‎ 
| يَصُدّقَ على ضعيفٍ غرف مخرجُه/ واشتَهّر رجالّه بالضعف.‎ 
0 ودَقع قَع الطَّي0© أوَلّهما بأن المراد بقول الخطابي: واشتهّر.رجاله»‎ 
رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق» وبتَقْلٍ الحديث ومعرفة‎ 
أنواعه. وحيث كان مطلقاً من: قيد العدالة والضبطء دَلَّ ذلك على انحطاطهم عن‎ 

درجة رجال الصحيح. ْ 

ثم قال: وهذا هو الجواث أيضاً عن قوله: واشتّهّر رجاله بالضعف؛ لأن' 
إطلاق الشهرة في عُرفهم دَّلَّ على خلافٍ ما فَهِمّ من الضعيف. ْ 

(وبعض المتأخرين) أي قال بعض المتأخرين في تعريفه. هكذا وقع 
كلامٌ ابن الصلاح مُبْهماً. وأراد به ابن الجوزي”©؛ فإنه عرّقَةُ به في «موضوغاته»: 
(هو الذي فيه ضَعْفٌ) خوج به الصحيح» (قريبٌ) أي قريبٌ مَخْرَجُه ل 
الصحة» (مُحمَّمَلٌ) كذبّه لكون رجاله مستورين. 

وهذا احترادٌ عن الضعيف» فإنه الذي يَبْعْدُ عن الصحيح مَخْرَجْه متحي 
الصدقّ والكذب» أو لا يحتملٌ الصدقّ أصللا كالموضوع. ّْ 

فالحسَنُ واسطة بين الصحييح والضعيف : والظاهر أنَّ المراد بقتوله: 
مُخْتَمَل» أن صَمْتَه ليس كثراً بل يد بحيث يُحتعَلْ وينجبرء وليس خارجاً عن 
حد الاحتمال والقبول. 


50 


قال ابن دقيق العيد: هذا الحد ليس مضبوطاً بشبابط ب يمير به القدة: 


.75 في «المنهل الرويّ؛ ص‎ )١( 


(1) في «الخلاصة» ص .14١‏ 
(9) في «الموضوعات» 70:1. 
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المُحْتَمّل من غيره» وإذا اضطرب هذا الوصفٌ لم يَحصّل التعريفٌ المميّرٌ 
للحقيقة. ومثْلَهُ ذَكر ابن جمّاعة. 

ويجاب عنه بمثل ما أُجيبَ عن إيراد السخاويٌ على شيخهء على مامء 
تقريزه قَبَيلَ هذا(" . 

(ويَصِلّحُ للعمل يه) َعَم ابن جماعة أنه داخل في الحدء فاعترتض بأنه 
دَوْره لأنه عَرَقَه بصلاحيته للعمل» وذلك يتوقف على معرفة كوه حَسّناً. وهو 
زعم فاسدء فإنه ليس جزءاً من التعريف بل هو من تتمة الحَدٌ بَيَانّ لحكمه. 

(وابنٌُ الصلاح) أي قال ابن الصلاح في تحقيق الحديث الحسن» وهذا 
تعريفٌ رابع له: (هو قسمان) أي الحديثٌ الحسن منقسم إلى قسمين. 

وعبارثةُ المفصّلةٌ هكذا("©: قد أمعنتٌُ النظرَ فى ذلك وَالبِحتَء جامعاً بين 
أطراف كلامهم» ومُلاحظاً مواقعَ استعمالهم: فتنقّح لي واتّضّح أن الحديتٌ 
الحسن قسمان: 

أحدُهما الحديتٌ الذي لا يخلو رجالٌ إسناده من مستور/ لم تَتحمّق 
أهليه» غير أنه ليس مُعَفَّلا كثيرٌ الخطأ فيما يرويهء ولا هو متهم بالكذب في 
الحديثء, أي لم يَظهر منه تعمُّدٌ الكذب في الحديثء. ولا سبَبْ آخرُ مفسسّق. 
ويكونُ متنُ الحديث مع ذلك قد عُرفَء بأن يُرِوَى مثلّه أو نحؤه من وجه آخَرَ 
أو أكثرء حتى اعتَضّد بمُتابَعة مَنْ تابح راويه على مثلهء أو بما لَهُ من شاهد. 
فِيَخْرُجٌ بذلك عن أن يكون شاذاً أو منكراً. وكلامُ الترمذي يُنَرّلُ على ذلك. 

والقسمٌ الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» غير أنه 
لا يلع درجة رجال الصحيح» بأن يَقْصْرٌ عنهم في الحفظ والإتقان. وهو مع ذلك 


.148 في ص‎ )١( 
ص 5" و9؟.‎ )0( 


٠ : 166‏ 
يرتفع عن حال من يعدا ما ينفرد به منكرأء ويُعتَبْرُ في كل من هذا ل مع سلامة 
الحديث من أن يكون شاذاً أو منكراً سلاميُهُ من أن يكون مُعَلَلاً. وعلى القمنم 


الثاني يُرّلُ كلام الخطابني. فهذا الذي ذكرناه جاممٌ لما تقَدّق في. كلام من بَلَغِنا 
كلامُه في ذلك. 


وكأنَّ الترمذيٌ كر أحَدَ نوعَئ نْ الحَسَنء وذَكّر الخطابيٌ النوع الاخنٌ 
مقتصراً كل واحدٍ منهما على ما رأى أنه مُشكل» فيضا عما وأك أنه غير 
مشكل» أو أنه غَفْل عن البعض. انتهت عبارته”" . اا 

والمصيٌّفُ الشّريف اختّصّر منها قائلاً: (أحدّهما ما لم يَخْلُ يَخْلُ رجالٌ 


إسئاده عن مستور) في العدالة» (غير مُعَفَل في روايته» وإقتَ التحملٍ 
والأداء (ورُويَ) أي والحالٌ أنه قد رُوي (مثله أو نحوّه من وجة آخر) . 


أورَدَ عليه ابن جماعة”" بأنه يَصدِّقَ على الضعيف» والمنقيلع» والمرسّل» 
الذي في رجاله مستور» وروي مثلّه أو نحوٌه من وجه آخرا 60 انتهى . 


(1) قلت: في هذا الذي قرّره الحافظ ابن الصلاح» من أن الترمذي عرّف.نوعاً من 
الحسن مُعرضاً عن التوع الآخره وكذلك الخطابي عرّف نوعاً منه معرضاً عن النوع الآخر: 

يُعدٌ ظاهرء. فإن كل واحد منهما عرّف (الحَسّن) تعريفاً تاماً عند إذ التعريف في كلام كل 
واحد منهما مطلق» وليس فيه ما يُشعر بشيء من هذا. 

والذي ينبغي أن يقال: إن الخطابي عرف (الحسن) الذي يسميه من يجعل (الحسن) 

قسمين: باسم (الحسن لذاته)» وهو عند الترمذي يعد من قسم (الصحيح). وأما النوع الذي 

تركه تركه الخطابي فهو الذي ينك عندهم (بالحسن لغيره)» وهو عنده من قسم الضعيف. 

والترمذي عرّف (الحنن) الذي يسمّى عندهم باسم (الحسن لغيره)» وأعرض عما عرّفه 
الخطابي: لأنه من قسم (الصحيح) عنده. فكلٌ واحد منهما عرّف (الحَسَن) تعريفاً تامأ في 
نظرهء لا مُعرِضا عن النوع الاخز كما قال ابن الصلاح. انتهى مستفادا من ' «توجية. النظر» 
للجزائري ."89:1١‏ (5) في «المنهل الزوي؟ ص 56 

(7) لا وجه لهذا الإيراد فإن كلّ ذلك داخلٌ في الحسن عند الترمذي» كما أفاده أبن 
حجر في «النكت؟ 1405:1: 


١ /اه‎ 

ودقَمّه الطيبي”) بأن قوله: قد رُوي. .. » احترارٌ عن كل ذلكء فإنَ 
العرض من التقييد به اعتضادٌ الحديث المروي بما ينجية به ضعفُه» وإزالة ما به 

من الوّهَمٍ والإرسالٍ ل والانقطاع وغيرهاء فلا يُوْتَّى بالرواية من وجه إلا على وجه 

يُرِقَعُ به ذلك» والاً كان عَبنا. 

(والشاني ما اشتَهّر راويه بالصدقٍ والأمانة) احترازٌ عن الضعيفٍ 
وعن القسم الأول» 2 عن درجة رجالٍ الصحيح حفظاً وإتقاناًء 
بحيث لا يُعَدٌ ما انفرد به منكراً) . 

أورَدَ عليه ابن جماعة بأنه يَصَدّق/ على المرسّلٍ الذي اشتهّر راويه بما 
ذكرناء وليس بِحَسَنِ في الاصطلاح . 

وأجاب عنه الطيبي بأنَّ الذي رواه هذا الراوي» لا يخلو: إِنَا أن يكون 
مما عُرفَ مَثْنه أو معناه من غيرٍ روايته» أو مما لم يُعرّف لا من الوجه الذي رواه 
ولامن وجه آخر. فالأول أخرج بمُخرج المنقطع من الحد. والثاني هو الذي 
احتّرز منه بقوله: لا يُحَدُ ما انفرد به منكراً. 

(ولا بَدَّ في القسمين) للحَسَن (من سلامتهما عن الشذوذ 
والتعليل) مع الاتصال. 

(قيل)» القائلٌ العلامة الطيبي في «خلاصته0 : (ما ذكره بعضص 
المتأخرين) أي ابن الجوزي (مبييٌٍ على أنَّ معرفة الحَسّن موقوفة على 
معرفة الصحيح والضعيف) حيث أَخَذ الضَحْتَ في تعريفهء (لأنه) أي 
الحسن (وسَط يتهما) أي الصميع والشعيف: (فقوله) أي ابن الجوزي: 
(قريبٌ أي قريبٌ مَخْرَجُهِ إلى الصحةء مُحتَمَلٌ كذبّةُ لكون رجاله 
مستورين) كما حمَّقه'' في تفسير تعريف الترمذي. 
0 (1) في «الخلاصة» ص 40. (9) ص 41. 

(ف4 أي الطيييئ» وسبق نقلٌ كلامه في ص 19٠‏ . 


ام 


م 


١4 
(والفرقٌ بين حَدَيْ الحسن والصحيح) ؛ بحيث يَميرُ أحدهما عن‎ 
الآخَر: (أنَّ شرائط الصحيح) من الاتصال وسلامته عن الشذوذ والعلةٍ‎ 
القادحة (معتبرةٌ في حََدٌ الحسن» لكنّ العدالة في الصحيح ينبغي أن‎ 
تكون ظاهرة) لا مستورة. (والإنقانٌ كاملاً) تامأ (وليس ذلك شرطاً‎ 

في الحسن) . 1! 

أ هذه العبارة. وهم م أنَّ الحسن أعمٌ من الصحيحء ٠‏ من حي الوجوق 

شير في الصحيح كمال الإتقانء وفي الحَسّن لم يَشترط ذلك؛ فبقي أعمّ 

من أن يكرن في كمال القن أن فكل صحيح حسَنٌ من دون عكس» ٠»‏ وليس 
كذلك» فإن الحَسّن والصّحِيحَ متقابلان على ما هو ظاهرٌ سياقٍ السيد المصتّف؛ 
ولو قال: والشرطٌ في الحَسَن قصوره» لكان أولى وأحسنء كملا يَخقى. 

(ومن ثَه( أي من أجلي عَدَمٍ اشتر تراط ظهور العدالة وكمال الحفظ في 
الحَسّنء بل اعتبار قُصور الحفظ عن حفظ الصحيج فيهء (احتاج) ابن الصلاح 
(إلى قَيْدِ قولنا: أن يُروَى من غير وجه مثله أو نحؤه) فيه إشارة إلى 
نوع قصور في تعريف ابن الجوزيء ١(لينجبِرَ‏ به)/ أي بالوجه الآخر. 

(فالضعيفٌ) لما َي من بيان الفرقٍ بين الصحيح والحسن» شرع في 
الفرق بين الحسن والضعيف» (هو الذي بَعْدَ عن مَخْرَج الصحيح 
مَخْوَجُهء واحتَمّل الصذقٌ والكذذب) على السَّويّة دلا حنمل 
الصدقّ أصلاٌ كالموضوع) الذي غرف وضْعّه. 

(وإنما اث سُمّي) الحسَنُ (حَسَناً لحُسن الظن براويه) فإنه لكا انحلّت 1 
درجه عن درجة رجال الصحيح» وارتفعّثْ عن حال من يُعَدٌ ما يتفردٌ به من 
الحديث منكراًء وكان مُسْلِمَاَء لاسيما مشهوراً بصاحب الحديث» وجب خسن 
الظن به وترجّح جانبٌ الصدق على الجانب الآخر» ولذلك جَعِلَ الكذبُ 
مُحتَمَلاً. ولا كذلك الفنعيفُ» فإنه لما يَعْدَتْ درجة رُوَاتِهِ عن دزجة رجال 
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الصحيحء احتَّمّل الصدقٌ والكذب معآء بل قد يترجّحٌ الكذبُ بحيث لا صدقٌ 
هناك بالكلية. 

(ولو قيل) هذا تعريفٌ آخر للحسن ذكره الطيبيٌ بعدما رد تعريفت 
ابن جماعة» فإنَ ابن جَمَاعَةَ بعد ما أورد على التعريفات المذكورة: قَالَ: 
ولو قيل: هو كل حديثٍ خالٍ عن العِلّلِء في سنده المتصلٍ مستورٌ له به شاهدء 
أو مشهودُ”" قاصرٌ عن درجة الإتقان» لكان أجِمَعَ لما حَدُوهء وأقرب مما 
حاولوه» وأَخْصر منه. 

فقولّه: خال عن العلّل. احترارٌ عن دخول الأسباب الخفية» الغامضة 
القادحة في الحديث. 

وقوله: في سنده المتصل . احتراذٌ عن المرسّلٍ والمنقطع ونحوهما. 

وقوله: له به شاهدٌ أو مشهودٌء صِفَنه. والضميرٌ المجرور في له؛ راجمٌ 
إلى المستور. وفي بهء للحديث. وأو فيه للتنويع لا للتردد. 

والمعنى: للراوي المستور العدالة بهذا الحديث شاهدٌ» أي حديتٌ آحَد 
مروييٌ بلفظه بغير هذا الإسناد» يَشهَدٌ له بالقوة» أو لراوي الحديث طريقٌ آعرُ فيه 
معنى هذا الحديث» يَسْهِدٌ هذا الحديثٌ أنه مَيْنْه ومعناهء فيكون هذا الحديثٌ 
شاهداً وذاك مشهوداً بهذا المعنى. واحتّرّز به عن الضعيف الذي لم يُعتَضّد بمثل 
ذلك الحديث أو آخَرٌ بمعناه. 

وقوله: قاصرٌ عن درجة الإتقان» صفةٌ أخرى للراوي المستور العدالة. 
فعُلمَ منه أن عدالة رجال الحَسّن وإتقاتهم قاصران عن عدالة رجال الصحيح 
وإتقانهم» وبه يَخْرُجٌ الصحيحٌ» فظهّر من هذا أنَّ هذا الحَدّ أحِسَّنٌ الحدود. 


)١(‏ هذا خطأ فاحش حَلَّ الشارح التعريف عليه تبعاً للطيبي» وصوابه: مشهودٌ بالراءه 
و (قاصِرً) صفةٌ لمشهور لا للمستور كما وهم فيه الشارح! 


؟ىم 


1 ش 00 
قال الطيسي: ولكبن يَرِدُ عليه على قوله:/ في سنده المتصلٍ» مرسَلٌ 
الثقة الذي اعتضّد بالمسئذ. فإِنْ تشيّتَ بأنّ العمل حيئئذ بالمسئّد لا بدء فيرَةُ بما 
اختاره المحققون”'. .انتهى شْ 

ثم قال: ولو قيل في تعريف الحسن: (هو مسنَّدُ من قَرْبَ من 
درجة الثقة)؛ احبّرّز به عن الصحيح والضعيفٍ كليهماء فإن الراوي في 
الصحيح يكون أعلى مَرْتبةَ في الوثوق» وفي الضعيفٍ يكون أبعدٌ من درجة الثقة 
(أو مرسّلٌ ثِقَةِ) زاده لتلا يَرِدَ ما أورده على ابن جماعة»' (ورُويَ كلاهما) 
أي مسَْدٌ الثقة ومرسّله (من غير وجدهء وسَلمَ من شذوذ وعِلَّة) فإنهما 
مانعان عن الاحتجاج باللحديث» (لكان أَجِمَعَّ الحدود وأضبطها وأبعدها 
عن التعقيد) . 

أقولٌ: المَحَبُ من الطيبي أنه يَعترضٌ على ابن جماعة لفظاً لفظاً؛ 
ولا يتأمل فيما اخترعه؟! أرأيتَ يت لولم ير و المسئّدُ من وجه آخرء ووجدّت 
الشروط الباقية» أفلا يكون حَسَناً؟ بلى» فلم يشمله التعريف. : 

وبالجملة: شرط كونه مروياً من غير وجه في مرسّل الثقة مسلّم. وأمااكوثه 
شرطاً في المسّد فليس بعسلّم» بل يكاد لا يصحء إلا لم يدخل لَك الحسنُ 

في التعريف . 

اليب العجيث من المصئف حيث لم يعض له بجرحاء بل أ عليدا 

وهل.هذا إلا بسبب أنم العم اختصار «خلاصة الطيبسي»» من دون النظر إلى 


صكته وسَّقّمه؟ 


(وتعني بالمسبّد: ما اتَصل إسنادٌه إلى منتهاء) أي الرسول 


(1) من أن المراد بالمسند. العاضد ما لا يكون مُنتَهضاً وحده» ليكون إن اجاج 
بالمجموع . 1 


لكدل 


صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّمء أو الصحابيء أو التابعي. (وبالثقة: من 
جمّع بين العدالة والضبط. والتنكيرٌ في ثُقَةِ) في قوله: أو مرسَلُ ثقةٍ 
(للشيوع) أَيْ أيّ ثقة كان» (كما سيأتي بيانه في نوع المرسل) . 

أقولٌ: لم يَذكر المصنتٌ فيما سيأتي من نوع المرسل شيثاً بيد هنا 
المقام» بل أحاله إلى الأصولء فهذا وَعْذدٌّ بلا وفاء. والذي أومّعه فيه أخدّه من 
كلام الطيبي» » فإِنَّ قوله: ولو قيلء إلى ها هناء كله من كلام الطيبيء فتقّلّه 
المصنف من دون أن ب يضيفه إليه . 

وقد وقَّى فى الطيييخ ‏ وَعْدَّه في «خلاصته»» فقال في بحث المرسل: المرسّلٌ 
ماجاء عن التابعين”©: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم كذاء 
أو فَعَل كذاء فهو مرسّلٌ بالاتفاق. وأما قولٌ من/ دون التابعيّ هذاء فاختلفوا في 
تسميته مرسّلاٌء فقال الحاكم وغيرُه من أثمة الحديتٌ: لا يُسبّى مرسلاًء وبه قطْمّ 
الخطيبٌ البغدادي . 

ثم ذَكَر كلاماً في الاحتجاج بالمرسّلٍ وعدمهء وسيأتي تحقيقه في موضعه 
إن شاء الله تعالى2 . / 


ع 


(والحسَن حجّة حُجَةٌ كالصحيح) فهو وإن كان دون الصحيح؛ لكنه مُلِحَقٌ 
به في الاحتجاج» (ولذلك أدرجَ في الصحيح). 

أقولٌ: لهذه العبارة مَحَملان: 

الأول أن يكون المرادُ بالصحيح الحديتٌ الصحيح. ويكون المعنى: 
ولذلك أي لما كان الحسَنُ كالصحيح في كونه حُجةء أدرّجّه بعضهم في الصحيح 
ولم يفرده عنهء فيكونٌ إشارةً إلى ما ذَكرنا سابقاً 9 من أنَّ بعضّهم قَسَم الحديث 
إلى قسمين فقط: الصحيح والضعيف» فأدرّج الحسّنّ في الصحيح» وأطلّق عليه 


٠.٠. عبارة الطيبي في (الخلاصة» ص 59: «هو قول التابعي الكبير.‎ )١( 
.1418 (؟) في ص 747. (9) في ص‎ 


4م 


1 ْ 
اسم الضحيح» وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته. وقال ابن الصلاح : من 
سَمّى الحسَنّ صحيحاً»: 0 دون الصحيح المقدّم المبيّن أولاً» فهذا إذن 

اختلافٌ في العبارة دون المعنى. ١‏ 

واثائي أن ثرا بالصحيم كاي الصحيح: كجامع البخاري ومسلم: ويكونُ 
المعنى: ولذلك أي لكونه كالصحيحٍ أدخل الحسَنُ وذْكرٌ في كتاب الضحيح: 
صحيح البخاري ومسلم مع أنهما وَضّعا كتابيهما لذكر الصحاح» فيكون: إشارة 
إلى ما حقّقنا سابقاً"2» أنَّ كتاب البخاري ومسلم مشتملان على الحَسَن' أيضاء 
َعَم أصلٌ وَضَعِهما ليس إلا لإدراج الصحيح على ما ذكره الذهبي. ' 

(قال ابن الصلاح) رَدَاً على البَعُوي: (تسمية فحيي: السنّة) الإمام 
حُسّين بن مسعود البغوي الشافعي» المتوفى سنة ستّ عشرة» ؤقيل:. عشرة 
بعد خمس مئة (في «المصابيح») اسم كتابه. قيل: المؤلّفٌ لم يُسمٌ م اكتابه به 
نصاً منه» ولما صار هذا الاسم َلَمْ لك بالغليةء حيث كر بعد قوله: أىا 
بعدُ... ‏ أن أحاديث هذا الكتاب مصابيخ. . . إلخ9©. : 

(«الشين بالحسان ) حيثُ قَسَمٍ الأحاديث في كل ياب؛ إلى ضحاح 
وحسان. وعَتَى بالصّخاح ما أخرجه الشيخان» وبالحسان ما أوزده أبو داود 
والترمذي وغيرُهما من أصحاب «السئن»» وما كان فيه من ضعيف أو غري أشار 
إليه» وأعرّض عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً. 0 

هذا هو الشرط الذي ذكره في الخطبة» لكن ذَكَر/ في آخر. باب مناقب 
قريش حديئاًء وقال في آخره: إنه مُنكر. 

(سسامهُلٌ لأنَّ فيها) أي «الْسّئَنِ) (الصّحاحَ والحسانٌ و الضّماق) 
فكيف سّمِّى الكل بالحسان. هذا تقريرٌ إيراد ابنٍ الصلاح . : 


.1١45 في ص‎ )١( 
والعبارة هنا مأخوذة منه بتصرف.‎ . ٠١9:1 )1( 


0١ 

وتبِعَه النووي فقال في بعض تصانيفه: تقسيمٌ البغوي ‏ أحاديث 
«المصابيح» ‏ إلى حسان وصٍحاح. مُريداً بالصحاح ما أخرجه الشيخان» 
وبالحسان ما في «السئن» ليس بصواب» لأن في «السنن» الصحيحٌ والحسَنّ 
والضعيف والمتكرٌ. انتهى . 

لا يقال: لعلّه أراد بالحَسّن أعمّ من الصحيح والحسن والضعيفء لأنا 
نقول: ليس الحسانٌ عند أهل الحديث عبارةً عن ذلك. وأَجِيبَ عن هذا الإيراد 
بأنَّ البغوي اصطلّح على ذلك» ولا مُتَاقَشْةَ فيه. 1 

ثم اعلّمْ أنَّ شرط الشيخين أن لا يَدكُرًا إل الصحيح كما تقل عنهماء وليس 
فيهما حديثٌ حسَنٌ» لكونه دون الصحيح» على ما ذكره العراقي. ويخالفه قول 
الذهبي على ما مَرٌ تحقيقه” . 

وأما «السنن» كسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي» فمنهم من 
أطلّق عليها لفظ الصحيح كأبي طاهر السّلَفيء حيث قال: الكتبُ الخمسة اتّفق 
على صِحّتها علماءٌ الشرق والغرب. انتهى. وكأبي عبد الله الحاكم» حيث أَطلّق 
على «جامع الترمذي» الجامعَ الصحيحء وكذلك الخطيب أطلّق عليه وعلى 'سُئّن 
النسائي» اسم الصحيح. 

قال ابن الصلاح: وهذا منهم تسَاهُلٌ صريح.ء فإِنَّ «السئن» مشتملةٌ على 
صحاح وضعافٍ وحسان وغيرٍ ذلك. فقد رُوي عن أبي داود أنه كان يقول: 
ذكرثُ في كل باب أصمّ ما عَرفتُه فيه. وقال ابن مَنْدَهُ: إنه كان يُخْرِجُ الإسناة 
الضعيفَ إذا لم يجد في الباب غيرّه. وكان من مذهب النسائي أن يُخْرِجّ عن كل 
من لم يُجمّع على تركه. 

وهذا كله يَدنّ على أنها مشتملةٌ على الضعاف أيضاً. وصَنيعٌ الترمذي في 
«جامعه» من أوله إلى آخره يَشْهِدٌ لذلك . 


.145 في ص‎ )١( 


كم 


١ 3‏ 
وقال البنَاعيُ الشيخٌ برهان الدين إبراهيم بن عمرء تلميدٌ الحاقظ 
ابن حجرء في شرح الألفية2 المسْمّى ب «التّكّت الوَفِيّةة» حاكياً عن ابن كثير::إنَّ 
في «سئن النسائي». رجالاً مجهولين إنَا عَيْناً أو حالاًء وفيهم المجروحٌ» وفيه 

أحاديثٌ ضعيفةٌ ومنكرةٌ ومعلَّلة . انتهى 

وقال ابن الصلاخ20: من مَظَانٌ الحَسّن «سئن أبي داودة روينا غنه أنه 
قال: ذكرتٌ فيه. الصحيح/ وما يُعَارِبُه. وروينا عنه أنه كان يَذكّر :في كل باب 
أصمّ ما عرّفه. وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وَغْنَّ شديدٌ فقد يت 
وما لم أَذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها أصحٌ من بعض . ِْ 

فعلى هذا: منا وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً» وليس في واد من 
«الصحيحين»»: ولانَصَّ على صحته أحد ممن يُميّرٌ بين الصحيح والضعيف 
والحَسَنء ؛ عرفا أنه من الحْسَن عند أبي داود. ديكو في لك ماي 
بِحَسَنِ عند غيره' "ا ولا مندرج فيما حققنا من ضبط الحسن. انتهى 


واغترض أبو عبد الله محمد بن عُمَر بن محمد الفهري 07 المُعروف 
بابن يُشيدء على هذا الكلام بأله ليس يَلزم أن يُستفاد من كونٍ الحديث لم ينص 
عليه أبو داود بضعيء؛ ولا نَصٌّ على صحته غيرّه: أنَّ الحديتٌ عند أبي داود 
حَسَنٌ؛ إذ قد يكون عنده صحيحاً وإن لم يكن عند غيره. انتهى 


)١(‏ قلتُ: الكتابُ حاشية بالقول وليس شرح وتمام اسمه (النكت الونية بما في شرح 
الألفية؟. 

(؟) في «مقدمته ؛ ص ل و8”. 

(1) قوله: (وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره». هكذا وقع في بعض نسخ 
«مقدمة ابن الصلاح». وهو خطأء لا يتسق الكلامٌ معه» وصوايّةُ كما جاء في أكثر من السخة: 
(وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عندّة) . أي أبي داودء لأن الكلام في حيز' (الحسن) عند 
أبي داودء. بالنظر إلى ما يبِتَى على كلامه الذي نقله عنه ابن الصلاحء فالكلام على (الحسن) 
عند أبي داود لا عند غيره» :فتأمّنُ تجده صحيحاً» ولا تكن من الغافلين المسترسلين. 





حل 

وقال الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناسء في 
«شرح جامع الترمذي»”'2» مُورداً على ابن الصلاح أيضاً: 

لم يَرسُم أبو داود شيئاً بالحَسَنء وعمّلّه في ذلك شي بعَمَلِ مسلم ‏ الذي 
لا ينبغي أن يُحمّل كلامّةُ على غيره ‏ أنه اجّتّب الضعيف الواهي . 

وقول أبي داود: وَما يُشبههء يعني في الصحة. وما يقاربه؛ يُعني: فيها 
أيض”"2. وهو نحرٌ قول مسلم في خطبة كتابه: إنه ليس كل الصحيح تجده عند 
مالك وشعبة وسفيان» فاحتاجَ إلى أن يِل إلى مثل حديث ليث بن أبي سُلَيم» 
وعطاءٍ بن السائب» ويزيدَ بن أبي زياد لما يَشْمَلٌ الكلّ من اسم العدالة 
والصدقء وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقات. 

ولا فرق بين الطريقين» غيرَ أنَّ مسلماً اشتَرَط الصحيح» وأبا داود 

يَشتّرط ذلك فذّكر ما فيه وَهْنٌ» وبيّله. 

وفي قوله: بعضّها أصحٌ من بعض إشارةٌ إلى ذلك» أي القَدْرِ المشيّرّك من 
الصحة وإن تفاوتَتُ فيه» لما تقتضيه صِيغةٌ أفْعَل. انتهى كلامه. 

قال العراقى: قد يُجابُ عن اعتراض ابن رُشّيد بأنَّ ابن الصلاح إنما ذكر: 
عَرَفْنا أنه من الحَسّن. والاحتياطً أن لا يتفم إلى درجة الصحيح وإن جاز أن 
يَبَلْعَها عند أبي داود» لأن عبارته : فهو صالح» فإن كان أبو داود يرى الْحَسَن 
رتبة بين الصحيح والضعيف» فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح» وإن كان رأيَةٌ 
كالمتقدّمين: أنه ينقسم/ إلى صحيح وضعيف». فما سكت عنه فهو صحييح. 
والاحتياطٌ أن يقال: صالحٌ» كما عبّر هو بنفسه. 


)١(‏ هو المسمّى: «التفح الشذي في شرح جامع الترمذي؟ ع5 
(؟) هكذا العبارة في «النفح الشذي» ١:١١5؟.‏ ووقم في الأصل: (وما يقاربه يعني 
مكافيها). وهو تحريف. 


لام 


كا 


والجوابٌُ عما اعتريض به ابن سَيّد الناس» هو أنَّ مسلماً التَرّم الصحة في 
كتابه» فليس لنا أن نحكم على حديثٍ خرّجه فيه أنه حَسَنَّ عندهء لما تقكم من 
قصور الحَسّن عن الصّحيح . ْ 

وأبو داود قال: ما سَكَتُ عنه فهو صالح. والصالحٌ قد يكون: صحيحاء 
وقد يكون سا عند من يرى للحن زب دوذ الصحيح؛ ولم يقل لنا عن 
أبي داود أنه هل يقولُ بذلكء أو يَرى ما ليس بضعيفٍ صحيحاً؟ فكان الاحتياطٌ 
أن لا تفع ما سَكّت.عنه إلى الصحة» حتى يُعلّم أنَّ ريه هو.الثاني» ونهو محتاج 
إلى نقل. انتهى . : : 

بقِيّ 'حكم أحاديث, المسانيد» كمسند أحمد بن حنبل» ومسئد أبني داود 
الطبالسي » وهو أَوّلُ من صتّف في المسانيد على .ما قيل» ومسندٍ أبي بكر بن 
أبي شيبة» ومسندٍ أب بكر اليرّار والبَمّوي وغيرهمء وهو على ماذكره 
ابن الصلاح وغيرّه أنّها دون «السّئَن) في رُتبة الصحة؛ لأن من جَمّع (مسْنَدا 
الصحابي) يَجِمَعٌ ما يقعُ له من حديثه» سواءٌ كان صالحاً للاحتجاج أوءلا. فافهَم! 
واحفظ هذه الدُرّر المنثورةء المختصرة من الكُشْبٍ المنشورة. 

(وقولُ الترمذي) في جامعه»: (حديثٌ حسَنٌ صحيح): لما لعا ملم 

سبق أن الحسن قسيمٌ للصحيح» وأنه دونه مُلْحَقٌ به في الاحتجاجء وَقَع 
لاسكا في كول الترمذي في كثير من الأحاديث: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيح أ أله 
كيف يجتمع الحُسْنْ والصحةٌ في حديثٍ واحد مع اختلافهما؟ : 

فأجاب عنه ابن الصلاح بجوابين ذكرهما السيد المصف بقوله: 

(يريد به أنه رُوي بإسنادين: أحدّهما يقنضي الصحةء والْآحَد 


ا هذا أولٌ الجوابين (أو المرادٌ) بالحُسْن (اللّعَوِيُ وهو ما تمل 
ليه النفس وتستحسته) . هذا ثاني الجوابين 





يدل 

واعتّرض ابن دقيق العيد على كل من هذين الجوابين: 

فأورَدَ على الثاني منهما: أنه يرم عليه أن يُطلّقَ على الحديث الموضوع إذا 
كان حَسَنَّ اللفظ : أنه حَسَنٌء ولم يَعلْ به أحد. 

وأورّدَ على أرَّلهما: أنه لا يصحٌ في الأحاديث التي قيل فيها: حسَنٌ 

2. . ٠. ٠. 00000007 . 

صحيح » مع أنه ليس لها إل مَخْرَجّ واحدء وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: 
هذا حديث حسن صحيح» لاتعرفه إلا من هذا الوجه كحديث العلاء بن/ 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة: «إذا بقي نصفٌ شعيان فلا تصوموا»,» 
قال الترمذي27: هذا حديتٌ حسَنٌ صحيح, لا نعرفه إل من هذا الوجه على هذا 
اللفظ. ونظائره كثيرة. 

وأقول: يَرِدُ على الثاني منهما أنَّ الترمذي صَرَّح بنفسه ماهو المراد من 
الحَسَّنء فقال فى «كتاب العرّل00': ما ذكرنا في هذا الكتاب: حديثٌ حسن» 
فإنما أردنا به حُسْنَ إسناده عندناء كل حديثٍ يُروَى لا يكون في إسناده من ينهم 
بالكذبء ولا يكونٌ الحديتٌ شاذاء ويُرِوَى من غير وجه نحو ذاك» فهو عندنا 
حديثٌ حسّن. انتهى. فهذا صريح في أنه لم يُرد بِالحَسَّن معناه اللغوي. 

وأما ما أورده ابن دقيق العيدء من أنه يُستلزمٌ إطلاقٌ الْحَسَّن على 
الموضوع » لحسن لفظه» فليس بوارد عندي » لعدم بُطلان اللازم» فأَئيُ مانع من 
إطلاق الحَسّن على الموضوع من حيث حُسْنُ لفظه؟ نعم لم يُطلق أحدّ من أوَّلِ 
الأمر إلى الآن لفظة الحَسَن على الموضوع. وهذا أمرٌ آخخرء فتدبّز. 

ثم تصدّى ابن دقيق العيد بعد ردٌ الجوابين المذكورين في كتابه 

فق كتاب الصوم (باب ماجاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من 


شعبان) . 
(؟) ه:مهلا كتاب العِلّل. 


مم8 


38 
«الاقتراح»(© لدفع الإشكال ل الواقعٍ من كلام الترمذيء فقال2©: إِنَّ الحَسَنّ 
لا يُشتَرَط فيه القُصورٌ عنْ الصحة. إل حيث انفرد الحَسَنٌ فَيُرادُ لسن معناه 

الاصطلاحي 


وأا إن ارتفع إلى درجة الصحة. فالحُسْنُ حاصلّ لا محالة في ضِمِنْ 
الصحة» لأن وجود الدرجة العُلْيًا من الحفظ والإتقان. لا يُنافي وجو الدنياء 
فيصحٌ أن يقال: حَسَنٌ بإعتبار الدنيا صحيحٌ باعتبار الصّفةٍ العُلْيا. ويَلرّمُ على هذا 
أن يكون كل صحيح حَسَبَا ويؤيدُهُ قولهم في الأحاديث الصحيحة: حِسَنٌ. وهذا 
موجودٌ في كلام المتقدمين. انتهى . 

أقول: ويَشْهدٌُ له أيضاً تقديمٌ الترمذي الحَسّنَّ على الصحيح ذكراء فيقولُ: 
هذا حديثٌ حسَّنٌ صحيخ. ولم أرَ قولّه في موضع: هذا حديثٌ صحيحٌ خسن» 
فافهّمْ فإنه شاهدٌ حَسَّنْء فَتَبِتَ بهذا أنَّ كلّ صحيح حسَنٌ عند الترمذي دون 


)١‏ قال غيرُ ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء في كتابه «منهج الوصول إلى اصطلاح 
أحاديث الرسول»: «الاقتراح»! في أصول الحديث للشيخ تقي الدين محمد بن علي بن وَهْب بن 
دقيق العيدء الشافعي المجتهداء المتوفى سنة ائنتين وسبع مئة» مخْتّصّرٌ في هذا الفن الشريفم 
نَظَمه الحافظ العراقي سنة ست وثمان مئة. انتهى مُعَوياً. 1 

ثم قال متصلا به: : ألفية للشيخ الإمام الحافظ عبد الرحيم العراقي» المتوفى سل خمس 
وثمان مئة. انتهى. 1 

ثم ذكَرَ في ورقة أخرى أعند ذكر #تقريب النووي؛ أنَّ عليه شروحاً منها: شرح زين الدين 
العراقي» المتوفى سنة ست وثمان مئة. انتهى . 

وهذا كله منا يَدُنُ عل أنه كما انُصف بغير ملتزم للصحة» على ما شه به أنصائء 
بإشارته ورضائه» حين تَعثَبِث ؛ عليه في «إبراز العَيّ» وغيره ‏ كذلك هو مغْثّلٌ أيضاًء لا يدري 
تَعارْض ما كتبه بنفسه في إبراز ورقة'لما يكثبه في ورقة أخرى» بل لا يَشعّر بكون:من مات في 
سنة خمس » يَستحيلٌ منه صُدورُ نَظُم شيء سنة ست. منه سلَّمه المولى . 

(؟) في ص 178 191. وقد تصرف المؤلف هنا بعبارة ابن دقيق العيد كعادته. 


5 
العكس. وقد تقدّمَ مثلّة/ منقولاً عن الحافظ ابن أبي بكر" . 44 
واعترض عليه" ابن سيّد الناس الحافظ أبو الفتح بقوله9؟: قد بَقِيَ عليه 
أنه اشْترَط في الحَسّن أن يُرِوَى من وجه آخرء ولم يُشترط ذلك في الصحيح» 
فانتَقّى أن يكون كل صحيح حَسّناً. انتهى 

وقد يُجابٌ عنه بأنه ليس بشرط عند الترمذي في جميع أنواع الحَسَّنء 
بدليل أن الترمذي قال في بعض الأفراد : هذا حديثٌ حَسَنّ صحيح؛ بل هو 
مشروط به في نوج واحد منه على ما حقّقه ابن الصلاح» وتقدّم ذكرّه مفصّاة9 2 
فحينتذٍ يصحٌ كل صحيح حسّنٌ باعتبار نوع غير مشروط فيه تعدةٌ الوجه. 

وأحَسّنٌ منه جوابُ الحافظ العراقي حيث قال في اشر ١‏ الألفية»*2: قلتٌ: 
وجوابُ ما اعترض به ابن سيد الناس ؛ هو أن الترمذي إنما يُشترط في الحَسّنٍ 
مجيتّه من وجه آخَرَ إذا لم يبلُعْ زتبة الصحيح» فإن بَلّمْها لم يشترط ذلك بدليل 
قوله في مواضع: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب. فلمًا ارتقع إلى درجة 
الصحةء أثْيّتَ تَ له الغرابة باعتبار فَرْديّته . انتهى . 

وتفصيله 9 الترمذي قد يقول: حديثٌ حسن »2 وقد يقول: صحيح »2 
يقول: غريب» وقد يقول: حسّنٌ صحيح» وقد يقول: حسَّنُ غريب» وقد يقول: 
صحيحٌ غريب» وقد يقول: حسَّنُ صحيحٌ غريب. 

وتعريقُه الذي ذكره في «كتاب العلّل»: إنما هو للنوع الأول» وهو ما إذا 
انفرد الحسّنُ عن غيره»ء وعبارثه تُرشدٌ إلى ذلك» فإنه قال في آخر كتابه: ما قلنا 
في كتابنا: حديثٌ حسنء فإنما أردنا به حَُسْنّ إسناده. . . إلخ. 


زفق ص 144و1 18 ء ووقع في الأصل (أبي بكر) وهو خطأ. (14) ص 8ه1١.‏ 
(7) وقم في الأصل (على أبي بكر) وهو خطأ. (4) 1٠١:١‏ بآخر (الحسن). 
() في «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي؟ .591:١‏ 
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فعلمٌ بهذا أنه إنماإِعَرّفَ الذي يقول فيه: حسّنٌ فقطء دون ما يقول 'فيه* 
حسّنٌ صحيح» وغيرٌ ذلك من. العبارات» فكأنه لم يذكر إلا تعريفت فوع واحد 
إِمَا لخموضه. وإما لأنه اصطلاحٌ جديدء ولذلك قيّده بقوله: عندناء: ولم ينسبه 
إلى أهل الحديث كما فَعَلَهِ الخطابي» كذا قال ابن حجر 

أقول: ومن ها هنا ظَهَر أنَّ إيراد ابن جماعة على تعريف الترمذي للحسن» 
بأنه يَصدُقُ على الصحيئح؛ ليس بواردء لعدم القَبَاحَةَ في ذلك» وأ تأويلٌ 
الطيبي قول الترمذي: مالا يكونٌ في إسناده منَّهَمٌ المذكور سابقاء لإخراج 
الصحيح من تعريف الحسنن» غيرٌ مقبول. 

واعلم أنَّ ها هنا جواباً آخر ذكره ابن حجر في «شرح النخبة»”9: وحاصله 
أن الحديث الذي قال فينا: حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ» إن لم يكن فرداً فهو باعتبان : 
الإسناةين كما ذكره ابن الصلاح» فإن وقع التفرّدُ فهو محمول/ غلى التردٌّد 
الحاصلٍ من المجتهدٍ في الرُواة» هل اجِتَمَمَتْ فيهم صِنَةٌ الصحة أو الحُسن؟ 
فتردٌدُ أئمة الحديث في إحال ناقله» اقتَضّى للمجتهدٍ أن يَتردّدَ ولا.يصفه بَأَحَد 


: الوصفينٍ جزماً» فيقال فيه : : حَسّن عند قوم» صحيحٌ عند قوم . 


غايةٌ مافيه أنه حَذِّف فيه حرف الترددء وكان حقّه أن يقول: حَسَوٌ 
أو صحيح. وهذا كما يُحَدَّفُ حرفٌ العطف عند التعداد. 

وفي هذا الجواب تكلّف صريح» فاحفظ هذه المطالب النفيسة» لعلّك 
لا تجدها في الدفاتر الكبيرة. ش 

(والحسَنٌ) شرَّع :في الصحيح لغيره» بعدّما فَرَعْ من ذكر الصحيع ١‏ لذاته 
والحسّن لذاته (إذا رُويَ من وجه آخر) مثل الوجه الأول في الحُسَْن 


(1) ص 6", 


لا 

الجهتين) . فإنَّ انضمام شيء مع شيء, يُفِيدٌ قوةً لا تَحصّلُ من شيء22© بانفراده 
(فِيَعتَضِدٌ) أي يتقى (أحدّهما بالآخر) . 

قال ابن الصلاح”'2: كحديث محمد بن عَمْروء عن أبي سَلَّمَةَ عن 
أبي هريرة» أن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «لولا أن أشقٌّ 
على أمّتي لأمرثهم اواك عند كل صلاة». ومحمدٌ من المشهورين بالصدق 
والصيانة» الكنه لم يكن منٍ أهل الإتقان» حتى ضعّفه بعظّهم من جهة سُوء 
حفظه» ووثّقه بعضهم» فحديثه من هذه الجهة حَسَن . فلما انم إلى ذلك كونه 
رُوِيَ من وجه آخرء فصّمَّ هذا الإسنادٌ؛ والتَحَقّ بدرجة الصحيح. 

قال العراقي©: وقد أَحَدَّ ابن الصلاح هذا من الترمذي» فإنه قال بعد أن 
أخرجه من هذا الوجه: حديثٌ أبي سَلَمة عن أبي هريرة» عندي صحيح» 
وإنما صَحّ لأنه قد ري من غير وجه. 

(ونعني بالترقي أنه مُلَحَقُ في القوة بالصحيح. ٠»‏ لا أنه عيثه) 
فلا يَرِدُ عليه ماقيل إنَّفيه نظرأ لأنَّ حَدٌَ الصحيح لايَشْمَلُه ؛ فكيف يُسمَى صحيحاً. 

(وأما الضَّعِيفُ) أراد أن يُبَيّن الفرقٌ بين الحَسَّن المنجبر نقصّهُ بوجه 
آخرء والضعي الغير المنجبر به. (لكذبٍ راويه وفسقه فلا يَنجيرُ بتعادد 
طرقه) . 

يَختلجٌ بالقلب أنَّ علماءنا الحنفية وغيرهم من أرباب الحديث» قد صرّحوا 
في مواضع أنَّ الضعيف يَتجبر/ بِتَعَددِ طَُرْقه. فَيْحيَج به فكيف يَصِمٌ هذا القول؟ 
ويُرَاحُ بما يُستفادٌ من كلام ابن الصلاح©2: أنَّ الضَّمْفَ ‏ في الحديث ‏ على 
قسمين : 
)١( 0‏ في الأصل (لا تحصل مع شيء) وهو خطأً. (0) ص لا" و١ا",‏ 

ضف في «شرح الألفية؛ 91:1 (الحسن). 

(4) في «مقدمته؛ ص ” و "١‏ (الحسن)» ومنها صحّحتٌ النصٌ. 
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فل 

فمنه ضَحْففٌ ريه تعددُ الطرق» وذلك إذا كان صَحْفُه ناشعاً من 'سُوء حفظ 
زاويه» مع كونه من أهل , الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه أنه قد جاء من وجه 
آخر» عَرَفنا أنه مما قد حَفِظّهِ ولم يَحتَلَ فيه ضبطّه وكذلك إذا كان ضعقه 
بالإرسال. ْ 

ومنه ضَحْفٌ لا يُرِيلهُ نحرُ ذلك لِقُرَةِ الضعف. بحيث تقاعَدَ هذا الجابدُ عن 
جَبْرِه وذلك كالضّمْفٍ الذي ينشأ من كون الراوي مهما بالكذب؛ أو كونٍ 
الحديث شاذاً. والمرادٌُ ها هنا القسم الثاني . 


ومن ها هنا يدف التناقض ب بين أقوالهم» حيث يقولون في بعض 
الأحاديث: إنه ضعيفٌ قد قَوِيَ بروايته من وجه آخر» ويقولون في ب بعض آخر؛ 
إنه حديثٌ ضعيف لا ينجبر بتعدّد طرقه . 

ومثِالّهُ ما رواه الدارقطني بسندٍ وا ولاك : عن جابر قال» قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : ١لا‏ مَهِرَ أ من عشرة دراهم» . وفيه مُبِشّر بن 
عبَيد وهو كدٌّاب. وروي عن أحمد أنه قال: أحاديثٌ مُبِشّر موضوعة. وروى 
الدارقطني أيضاً من وجهين ضعيفين عن علي مثله موقوف" . 07 

وهذا الحديثُ هو إلأصلُ في باب تقدير اله بعشرة ة دراهم عند أصحابنا. 
فلما وَرَدَ عليهم ضعفّهء قالوا: إنه قد انيجبر ضعفة بتعدّد طثقه . ش 

فقال العيني في شرح الهداية»”": رُوِي عن جابر مرفوعاً: «ألآ لا يروج . 
النساءً إل الأولياء» ولا يُردَجْنَ إل من الأكفاء ولامَهْرَ أقلٌُ من عشّرة دراهم؟. | 

قال أبو عُمّر بن عبد الير: هذا حديثٌ ضعيفٌُ لا أصلّ له ولا يُحِمَحُ 

. في (سننهه 558:7 (باب المهر)‎ )١( 


0) في الأصل (ورواه الدارقطني. . . » وعن علي مثله مرفوعاً) والصواب ما أثبثّه. 
٠١:8 )(‏ (فصل في الكفاءة). 1 


يفن 
بمثله . وقال البيهقي: ضعيف. ورواه في «السئن» عن مُبشّر بن عُبَيد الكوفي. 
وأسنّدَ في «المعرفة» عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديثه موضوعة. وقال 
ابن القطان: هو كما قال. 
وروا" البيهقي والدارقطني من طرق لكنَّ الحديتٌ إذا روي من طرقٍ 
مُفْردَانُها ضعيفة؛ يَصِيرُ بها حَسَناً ويُحتجٌ به ذكره النووي في «شرح المهذّب». 


ورَّوَى الدارقطني ثم البيهقيُ في «سنئهما» عن داود ‏ الأزديّ ‏ عن 
الشعبي» عن علي قال: 'لا تُقْطَمُ اليدُ في أقلّ من عشَّرَةِ دراهم» ولا يكون المَهِرُ 
أقلَّ من/ عشْرَة دراهم». 

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: كان ابن حبان يقول: داودٌ ضعيف» 
والشعبيٌ لم يُسمع من علي. وأخرجه الدارقطني أيضاً في الحُدُودء عن جُوَيير» 
عن الضحاك عن التّرّال بن سَبْرةء عن علي(©. وَجُوييرٌ أيضاً ضعيف. انتهى 
كلام العيني رحمه الله تعالى. 


وفي «البحر الرائق»: أقلٌ المَهْر عشّرَةٌ دراهم» للحديث في ذلك» وهو وإن 
كان ضعيفاً فقد تعدّدت طَرُقُه. والمنقولٌ فى الأصول: أنَّ الضعيف إذا تعدّدت 
طرق يَصِيدُ حسناً إذا كان ضعفّه لغير الفسق. انتهى. 


وهكذا ذكره ابن الَهُمَامِ في «فتح القدير» وغيره من علمائنا. 


)١(‏ من هنا إلى قوله (انتهى كلام العيني) ذكره العيني في «البناية» ١١8:7‏ (باب 
المهر) . 

(؟) رواه الدارقطني في أواخمر (الحدود) .70١:7‏ ووقع في الأصل هنا (وأخرج 
الدارقطني أيضاً في الحدود عن جرير»ء عن الضحاك» عن ابن شبرمة» عن علي...). وهو 
تحريف فاحش مستساغء وقع للمؤلّف تبعاً لوقوعه كذلك في «البناية»! وتصويبه من #سئن 


الدارقطني؟. 
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والذي ظهر لي هو ان هذا الحديتٌ من القسم الثاني؛ فإنّ زوانه كلهم 
ضعيفون جداً. ٠‏ وبعضهم متّهمون بالوضع والكذب» فلا يَكرقّى من| الضعفٍ إلى 
الحْسْن وإن تعدّدتُْ طرّقه ولهذا قال الإمام أحمد: سمعتٌ سفيان بن عيينة 
يقول: لم نجد لهذاء أي تقدير المهر بِعَشَرة أصلاء حكاه عنه السخاوي في 
«المقاصد الحسنة»7 , ! 00 

والمختاٌ في باب المهر هو العمّلُ بإطلاق قوله تعالى: لأُحلّ لكم ما وراءً 
ذلكم أن د تَعُوا بأموالكم» الآية'"©. كيف لا وقد تقرّر في أصول الفقه أنَّ العمل 
بإطلاق الكتاب أوجَبُ؛ ولا تجوزٌ الزيادة بخبر الواحذ عليه وإن كان صحيحاء 
فكيف يراد بمثل هذا الحديث الذي تَنامّى حَالّه في الضعفٍ؛ على الكتاب؟1- 

وأما ما ذكره بعض الأصولبين» من أن قوله تعالى: قد عَلْمْنا ما فرضنا” 

عليهم في أزواجهم وما مَلَكَتْ أيمانهم» الآية'" خاصٌ في إسناد. تقدين المَهر 
إلى الله تغالى» وهو مُجُمَل) فوّقع خبرُ الواحد بياناً له: فمخدوئن بأنَّ المرادٌ يما 
الموصولة في الآية ليس المهرّء بدليلٍ عَطفٍ «وما مَلَكَتْ أيمائهم» على 
الأزواج؛ وكُونٍ المَرْض حقيقةٌ بمعنى الإيجاب لا بمعنى التقدير. بل المرادٌ به النفقةٌ 
والحقوقٌ» وعليه المفسرون. وباب التأويلات واسمٌ لا ينبغي أن يُفتحَ» والسلامة 
في سَدّه. 

وبالجملة لم يأت أصحاينا في تقدير المهر بعشّرة ة دراهم بدايل شَافِء 
فَالعَمَلُ بإطلاق القرآن أَوْجَبُ. وهذا وإن كان قولاً مخالفاً للحنفية» لكنه هو 
القولُ الفَيْصَّل. هذاء فتَشّكر فإنه بحت شريف لا تَطَّلمُ عليه من غيري. ' 


)1١(‏ ص 458 . وانظر لزاماً «فتح القدير» لابن الهُمّام ؟:/419؛ ققد ذكر به طريقاً آخر 
لهذا الحديث عن ابن أبي جاتم» وقال: إن الحافظ ابن حجر حسّنه: 

(؟) هن سورة 5 النساء» الآية 715 . 

(6) من سورة الأحزاب+ الآية .6٠‏ 


وا 

(كما في حديث: طَلَّبُ العلم فريضة) على كلّ مسلم. وفي بعض/ 
الروايات بزيادة مُسْلِمَة9؟. رواه الطبرانيٌ عن ابن مسعودء والبيهقيٌ وابنُ عَدِي 
عن أنس» وابنُ ماجه أيضاً عنهء والطبرانيئٌ في «الأوسط» عن حسين بن علي 
وابن عباس» والخطيبٌ عن علي» وابنُ عبد البر عن أنس. 

ورُويّ أيضاً من حديث أُبَيّ بن كعب» وحُدّيفة» وسلمانء وسَمّرة بن 
جَنْدُب» ومعاوية بن حَيْدَة» وأبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة» وعائشة زوج 
النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» وعائشة بنتِ قُدَامة» وأم هانىء0©. وقد 

7 

بَمَط الكلامٌ في تخريجه الحافظ الزين العراقي في «تخريجه الكبير لإحياء العلوم» 
بسطأً حسناً. ولخّص منه السخاوي في كتابه «المقاصد الحسنة في الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة»” . ْ 1 

وأكثرٌُ أسانيده عن أنس» فقد رَوَاه عنه عشرون تابعياً كإبراهيم النخعي» 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ وثابت» وحُمّيد ‏ الطويل ‏ والرُبّير بن 
الخريْت» وزياد بن ميمون أبي عَكَار؟» وسَلام الطويل» وقتادة» والمُتنّى بن 
دينار» ومحمدٍ بن مُسْلِم الزهري» ومُسْلم الأعور» كلهم عن أنس. 


)١(‏ قلت: هذا غير صحيح.» فإن العلماء نبهوا على أن لفظ (ومسلمة)» لم يرد في 
الحديث بوجه من الوجوه» قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ ص /2711 بعد 
توسعه الطويل في الكلام على حديث (طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم): «تنبيه: قد ألحق 
بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: (ومسلمة). وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان 
معناها صحيحاً». انتهى. 

والعجب أن المؤلف نقل كلام السخاوي على هذا الحديث في «المقاصد الحسنةاء 
ولم ينقل هذا (التنبيه) الذي ذكره السخاوي. وما آفةٌ ذلك فيما أقدر ‏ إلا الذهول. 

(7) في أسماء الرواة هنا نقص عن أسمائهم في «المقاصد الحسنة»ء فلعل المؤلف 
اكتفى بالأكثر أو سقط بعض الأسماء. . (9) ص 7306. 

(4) في الأصل (زياد بن أبي ميمون» وأبي عمّار)» والمثبثٌ من «المقاصد». 


0 


0 


غل | 

ولفظٌ حُمّيد: «طلَّبُ الفقه مُحَمّمٌ واجبٌ على كل مسلم». ‏ ولزياد من 
الزيادة: والله يحب إغاثةٍ :اللهفان ‏ » ولأبي عاتكة ‏ طريف بن سليمان ‏ عن 
أنس في أوّله: «اطلّبوا العلمَ ولو بالصين». وفي كلل من هذه الآسانيد مقال. 

ورواه ابن ماجه فى ييه وابنٌ عبد البر في «كتاب العلم»؛ من 
حديث حفص بن سليمان؛ عن كثير» عن محمد بن سيرين» عن أنس به مزفوعاء 
بزيادة: «وواضمٌ العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجَوْهَرَ واللؤلقّ والذَهَبَ». 
وحفصٌ ضعيف جد حتى انّهمه بعضّهم بالوضع والكذب. 

ورواه ابن شاهين: من حديث موسئى بن داودء» عن حَمّاد بن سَلَمة عن 
قتادة» عن أنس» ورجالة ثقات» لكنه قال : غريب. 

وهو عند البيهقي في «الشُّحَب) وتَّمَامِ في «فواتده»: وابن عبد البرا في 
العلم ‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب الدمشقيء عن حمادء عن إبراهيم» 
عن أنس . شْ 

وأما أبو بكر بن أبني داود السجستاني» فأورده عن جعفر بن مُسَافر التَنيسي» 
عن يحيى بن حسان» عن سليمان ‏ بن قَرْم ‏ عن ثابت البُتاني» عن أنس ٠.‏ 

وبالجملة أسانيدٌُ هذا الحديث كثيرةٌ جداء حتى عدّه الحافظ السيوطي في 
الأحاديث المتواترة» ومع ذلك كلّه فقد اختلفوا فيه» فمنهم من قال: إنه حديثٌ 
ضعيفء لا تقومٌ به حجّةء لم يبلغ إلى درجة الحَسّن/ فقال ابن عبد البز: إنه 
يُرِوَى عن أنس من وجوه كثيرة» كلها معلولة» لا حجة في شيء منها عند أهل 
العلم بالحديث من جهة الإسناد. انتهى . 


. (المقدمة؛باب فضل العلماء والحث على طلب العلم)‎ 4١:١ )١( 


اا 

وقال البزار: دُوي هذا الحديثُ عن أنس بأسانيد واهية» وأحسّئْها ما رواه 
إبراهيم بن سلا ؛ عن حَمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم يم النّخّعي » عن أنس» به 
مرفوعاً. ولا تَعلمُ أسنّد النخعيٌ عن أنس سواه. وإبراهيمٌُ بن سَادُم لا تَعلَمْ رَوَى 
عنه إلا أبو عاصم . انتهى 

وقال الحافظ أبو على النيسابوري: إنه لم يَصحّ عن النبي صَلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم. انتهى 

(وقال البيهقي: هذا حديثٌ مشهور بين الناس». وإسئاده 
ضعيف» وقد رُويَ من أوجه كثيرةء كلها ضعيفة). 

وسَبقه بذلك الإمامٌ أحمدء كما حكاه ابن الجوزي في «العلّل المتناهية»97» 
عنهء فقال: لا يَتيْتُ في هذا الباب شيءْ عندنا. وكذا قال إسحاق بن راهويه: إنه 
لم يصح. 

وتَبحَهم أبن الصلاح» فمثّل به للمشهور الذي ليس بصحيح. وتبِعَه النووي 
ومن جاء بعده من مختصري كلام ابن الصلاح» كالطيبي» والسيّد المصئّف» 
وغيرهم . 

ومنهم من قال: إنه ارتَقَّى من مَرْتَةِ الضّخْف إلى ُنْب الحُسن» بسبب كثرة 
طرقه» كالزركشي» وغيره» ففي «المقاصد الحسنة» بعد ذكر كلام المُضعْفين: 
لكن قال العراقي: إنه قد صحّح بعض الأئمة بعض طرقهء كما بِيّننه في «تخريج 
الإحياء». وقال المرّي: إنَّ طرقّه تَبلُعْ به رُْبَةَ الحسن. وقال غيرُه: أجودُها طريق 
قتادة وثابت» كلاهما عن أنس. وطريقٌ مجاهدٍ عن ابن عمر. 

وقال ابن القطان صاحبٌ ابن ماجه"" »2 في كتاب «العلّل» عقب إيراده له 


)١(‏ أانكك 
(؟) هو الحافظ الإمام القدوة أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سّلّمة بن بحر القَويني» 


نكن 


من جهة سلاّم الطويل: :عن عن أنس به: إنه غريبٌ حسّنٌ الإسناد. ٠.‏ انتهى كلام 
السخاوي . : 
وفي اسّنّد الأنام: شرح مُسنّد الإمام» لعلي القاري المكي”©: قال' 
الزركشي: رُوي هذا الحديثٌ من أوجه في كل طرقه مقال» فالحديثٌ حَسَنٌ 
واندفع به قولٌ النوؤي تبعاً للبيهقي. وقد قال تلميدٌ النووي الحافظ جمال الدين. 
المِرّي: هذا الحديثُ رُوِيَ من طرق تَبلّعْ الحَسّن. قال شارح «الجامع الصغير»9©:؛ 
هو كما قال. فإني رأيثُ له خمسين طريقاً جمعثُها في جزء» وحَكمتٌ/ بصحته» 
لكن من القسم الثاني» وهو الصحيح لغيره. انتهى ْ 

(الفصل الثالث) أمن الباب الأول (في الضعيف) وهو أدنى حالاً من" 
الصحيح والحسن» ومن نَم قالوا: إذا ذُكرٌ الحديثٌ الضعيف بغير إسناد» لا يُوْتَى 
فيه بصيغة الجزمء مثل قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم؛ :ابل يقال: : 
روي عنهء أو بَلَغناء أو جاء عنه» أو وَرّد عنه» وشّبِيهُ ذلك مما لا يَحكُم بالجزم. 
وهذا هو شرط الحافظ عبد العظيم المنذري: في كتاب. «الترغيب والترهيت»» 
كما ذكره في خطبته . 

(هو ما لم يجتمع فيه شروطٌ الصحيح واليَسّن) سراء مود 
واحدٌ منها فيه أو وُجَدَ بعضها وعُدِمَ بعضها. والأولى أن يقول: ماألم يتجتمع , 
فيه شروطً الحَسَنء ٠‏ لأنَ ما قَصّرَ عن الحَسَنٍ فهو عن الصحيح أقصَرٌ. ٠‏ فكو 
الصحيح غير محتاج إليه. وهذا هو المعتبر في الضعيف. 1 

وقسّمه أبوا حاتم محمد بن حبّان البُنتي» إلى تسعة وأربعين نوعاً. وكلّها 
داخلةٌ في هذا الضابط. ' ْ ْ 





محدّثٌ قزوين وعالمُهاء ولد سبنة 104؛ ورحل وسَمعّ ابنَ ماجه وأبا حاتم» مات سنة 48" 
رحمه الله تعالئن. من ترجمته في «طبقات الحفاظة للسيوطي ص 07". : 
)١(‏ ص لالا. (9) العلامةٌ المناوي. ناقلاً كلام السيوطي» لا قائلاً: من عنده. 


١/4 

وذكر الحافظ العراقي ها هنا بَسْطاً حَسَناً لأقسام الضعيف» فقال0©: ما قُقدَ 

0 5 وام 0 0 
فيه شرط واحدٌ من شروط القبول قسم. وشروط القبول ستة: اتصال السند حيث 
لم ينجبر. المرسّلُ بما يؤكدهء وعدالةٌ الرجال؛ والسلامةٌ من كثرة الخطأ والغفلة» 
ومجيٌ الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستورٌ لم تُعرّف هليه وليس 
مئّهماً بالكذب» والسلامةٌ من الشذوذء والسلامةٌ من العلة القادحة. 

فما فُقَدَ فيه الاتصال قسمء ويَدخلٌ تحته قسمان: الأولٌ المنقطع» والثاني 
المرسّل الذي لم يُجبّر. 

وما قُقَدَ فيه شرطً آخر مع الشرط المتقدم قسمٌ آخر. ويَدخلٌ تحته اثنا عشر 
قسماً. فإنَّ مَقْدَ العدالة يَدخْلُ تحته الضعيفٌ والمجهول» فالثالثُ مرسّلٌء في 
إسناده ضَعِيف» والرابعٌ منقطعء فيه ضعيف. والخامسنٌ مرسّل» فيه مجهول. 
والسادسٌ منقطع. فيه مجهول. والسابعٌ مرسّلء فيه مغمّلُ كثيرٌ الخطأ وإن كان 
عدلاً. والثامنُ منقطع» فيه مغفّلء والتاسمٌ مرسّل» فيه مستورٌ ولم ينجبر بمجيثه 
من وجه آخر. والعاشرٌ منقطع» فيه مستور ولم يجيء من وجه آخر. والحادي 
عشَّرَ مرسّلٌ/ شاذ. والثاني عشَّرٌ منقطع شاذ. والثالتَ عشّرَ مرسّل معلّل. والرابع 

وما قْقَدَ فيه الشرطان المتقدمان مع فقد شرط آخَرَ ثالث: قسمٌ ثالث من 
أصل التقسيم. ويَدخْلٌ تحته عشرةٌ أقسام: فالخامس عشّرَ مرسّلٌ شاذء فيه عدلٌ 
مغّل كير الخطأ. والسادسس عشّرَ منقطع شاذء فيه مغفلٌ كذلك. والسابعَ عشّرَ 
مرسّل معلّل» فيه ضعيف. والثامنَ عشّرٌ منقطع معلّل» فيه ضعيف. والتاسمٌ عشّرَ 
مرسلٌ معلّل» فيه مجهول. والعشرون منقطع معلّلء فيه مجهول. والحادي 
والعشرون مرسل معلّل» فيه مغمّل كذلك. والثاني والعشرون منقطع معلّل» فيه 


)١(‏ في «شرح الألفية؛ 1١7:1١‏ في (الحسن). ومنه صححث النصٌّ. 
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:186 
مغفّل كذلك. والثالثُ والعشرون مرسّلٌ معلّلء فيه مستور ولم يُنُجبر. الاي 
والعشرون منقطع معلّل» فيه مستور كذلك. 

وهكذا فافعَل إلى آخر الشروطء فَحُذُ ما فُقَدَ فيه الشرطٌ الأو وهو 
الاتصالٌ مع الشرطين الآخرين غير ما تقدم» وهما السلامةٌ من الشذوذ والعلة.. ثم. 
خُذ ما فد فيه شرطً آخَدُ مضموماً إلى فقد هذه الشروط الثلاثة. 





والأقسامٌ هذه: الخامسسٌ والعشرون مرسّل شاذ معل. والسادس والعشرون 
منقطع شاد معلّل. والسابعٌ والعشرون مرسّل شاد معلل فيه فيه مغمّلّ كثيدُ الخطأ. 
والثامن والعشرون منقطع شاذ معلل فيه مغقّل كذلك . ا 

ثم عُدْ فابدَأ بالشرط غير ما بدأتَ به أولا وهو بْقَةُ الرواة. وتحته قسمان: ْ 
فالتاسمٌ والعشرون ما في إسناده ضعيف. والثلاثون ما فيه مجهول. 


ثم زِذْ على فقد عذالة الراوي فَقَدَ شرط آخَرَ غير ما بدأتٌ بنه» وتحته: 
قسمان: فالحادي والثلاثون ما فيه ضعيفٌ وعلَّة. والثانى والثلاثون ما فيه مجهول' 


وعلّة . 


ثم كمّل هذا العمل الثاني الذي بدت يه يفقٍ الشرط الى به كما 
كمّلت الأول» ذه فضمٌ إلى فقد هذين الشرطين فَقْدَ : شرط ثالث. 


ثم عُذْ فابدأ بما قُقدّ فيه شرطٌ آخَرُ غير المُبدَأ به والمثتّى به" زهو سلامةٌ: 
الراوي من الغفلة . ْ 0 

ثم زد عليه وجو الشذوؤء أو العلة» أو هما معاً. 

ثم عد فابد| بما ققد فيه الشرط الرابع» وهو عدَمٌ مجيئه من وجو آعَره 
حيث كان في إسناده مستوز. 

ثم زِدْ عليه وجوة العلّة. 


1 

ثم عُدْ فابدَأ بما فُقَدَ فيه الشرطٌ الخامس/ وهو السلامةٌ من الشذوذ. 

ثم زِذْ عليه وجودٌ العلة معه . 

ثم اختمْ بفقد الشرط السادس. 

ويَدخُلُ تحت ذلك عشرَةٌ أقسام: فالثالثٌ والثلاثون شاد معلّلء فيه عدلٌ 
مغفل كثيرٌ الخطأ. والرابع والثلاثون ما فيه مغمّلٌ كثِيرٌ الخطأ. والخامسٌ 
والثلاثون شاد فيه مغفّنٌ كذلك. والسادسٌ والثلاثون معلّل فيه مغفّل كذلك. 
والسابعٌ والثلاثون شاد معلّل فيه مغمّل كذلك. والثامنٌ والثلاثون ما في إسناده 
مستورٌ لم تُعرّف أهلينُه ولم يَرِدْ من وجه آخر. والتاسم والثلاثون معلّل فيه فستور 
كذلك. والأربعون الشادٌ. والحادي والأربعون الشاذٌ المعلّل. والثاني والأربعون 
المعلّل. فهذه أقسامٌ للضعي باعتبار الاجتماع والانفراد. 

ثم قال العراقي: وقد تركثُ من الأقسام التي يُظَنّ انقسامّه إليها بحسب 
اجتماع الأوصاف عِدَّةَ أقسامء وهي اجتماعٌ الشذوذء ووجودٌ ضعيف» 
أو مجهول» أو مستورء في سئده» لأنه لا يُمكن اجتماحٌ ذلك على الصحيح» لأن 
الشذوذ تفْوُدُ الثقة» فلا يُمكنُ وصفُ ما فيه ضعِيفُ» أو مجهولٌ» أو مستورٌ بأنه 
شاذ. انتهى. 

(وتتفاوّتٌ درجائه) أي الحديث الضعيف» (في الضّعُْف بحسب 
بُمْدِهِ من شروط الصحة والحُسْن) فكلما كان أبعَدَ من شُروطٍ الحُسن كان 
أضعف» وهو الذي يُعبّرونَهُ بالضعيف جداً ونحو ذلك. 

(ويجورٌ عند العلماء التسامّلُ في إسناد الضعيف دون 
الموضوع) فإنه لا يجوز فيه التساهّلء بأن يَذْكْرَه في الوعظ» أو يُدرِجَه في 
تصنيفه بدون التنبيه على وضعهء (وروايئُةُ من) يَبَان للتسامّل (غيرٍ بيان 
ضعفه في المواعظ) جَمْعٌ المَوْعِطَةء (والقصّصٍ). ومن َم تَرى أرباتَ 
السيّر يُدْرجون الأحاديتٌ الضعيفة في تصانيفهم» من غير تصريح بضعفها. 


4 
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قال العلامة نور الدين الحلبي الشافعي» في ديباجة «سيرته»2©7: لا يَخْقّى 
ن اير تمع الصحبح والسقهمَ والضعيف والمرسَلَ والمنقلع و : 
والمنكرٌ دون الموضوع: ومن نَّمّ قال الزين العراقي”) 

نيلم الطالث أنَّ السّيّرا َعم ماصع وساقد كنا 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل وغيرُه من الأئمة: إذا رَوَينا/. في الحلال 
0 شدّدناء وإذا رَوَينا في الفضائلٍ ونحوها تساهلنا. والذي ذهب إليه كثيرٌ 

هل العلم: لتر في الرقائقء ؤما لا حُكُمٌ فيه من أخبار المغازي, 

وما يجري مَجرَى ' ذلكء. وأنه يقبَلٌ فيها ما لا يُقبّل في الحلال والحرامء لعدم 
تعلق الأحكام بها نتهي 77 . 


(1) .وهي المسنماة: الإنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» صلَّى الله عليه وسلّم 
ل 

(0) ص ؟ في أول #لفيته في السيرة النبويةة. وص ” في شرحها المسئى : #العجالة 
السنية على ألفية السيرة النبؤية؛ للإمام عبد الرؤوف المُناوي. 

(5) وعلى ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أثمة ذلك العصر الذين قالوا إذا روينا 
في الحلال والحرام شدّدناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا: جَرَى الإمام | البخاري 
رحمه الله تعالى في كتابه «الأدبٍ المفرد؛» فأورد فيه جملة كبيرة من الأحاديث والآثار الضعيفة 
مستدلاً بها في الباب وقد يكون البابُ قاصراً عليهاء وفي رُوَاتِهًا الضعيف. والمجهول ومتكرٌ 
الحديث والمتروك وأشباة ذلك. فانظر منه على سبيل المثال الأحاديث والآثار الثالية: 

وهذه الأرقام للأحاديك والآثارء والأحكامٌ على الرواة المذكورين: أخذئُها من. كتاب 
«فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد»» للعلامة المحدث الفقيه الشيخ فضل الله 
الحيدر آبادي الهندي» المتوفى أواخمرً جمادى الأولى سنة ١799‏ رحمه الله.تعالئ »بد 
أصحابي في الهندء المسمّئ على الكتاب (. . . الجيلاني) بغير علمه ولا موافقته. 1 

الأثر 7»ء وفي سنده! (عبد الله بن صالح الجُهّني): وجاء أيضاً في الخديث 4١‏ 201 
28٠15‏ 44. وفيه جرح لجملة من النقاد. . 

والأثر ١5‏ و 40» فيه (عبد الرحمن بن شبيق». ضعيف ربما خالف. 


والأثر 277 وفيه (علي بن الحسين بن واقد المروزي). ضعيف الحديث. 
والحديث ٠7ء‏ وفيه (الحسن بن يشر الهّمْداني والحكم بن عبد الملك). فيهما جرح 


والحديث 47» وفيه (محمد بن فلان بن طلحة). مجهول» أو ضعيف متروك. 

والأثر 5» وفيه (عبّيد الله بن مَوْهَبِ). قال أحمد: لا يعرف. 

والأثر 01» وفيه (أبو سعد سعيد بن المرزبان البقّال الأعور). ضعيف. 

والحديث »3١‏ وفيه (الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي). ضعيف. 

والحديث 077٠‏ وفيه (سليمان أبو إدام: سليمان بن زيد). ضعيف ليس بثقةء كذاب» 
متروك الحديث. 

والحديث 56» وفيه (محمد بن عبد الجبار) . مجهول. 

والأئر 44» وفيه (الوصّافي عُبّيد الله بن الوليد). ضمّفه غير واحد. 

والحديث 21١١‏ وفيه (ليث بن أبي سُلَيِم القرشي أبو بكر). ضعيف. 

والحديث 7١1ء‏ وفيه (عبد الله بن المُساور). مجهول. 

والحديث ١؟٠ء‏ وفيه (عبد الرحمن 7 زياد بن أنعم الإفريقي). ضعّفه غير واحدء 
ووثقه آخرون. 

والحديث 176 وفيه (أبو عْمّر المنبهي النخعي). مجهول كما في «الميزان». 

والحديث 2117 وفيه (يحيى بن أبي سليمان»). قال البخاري فيه: منكرٌ الحديث. 

والحديث 0.14١‏ وفيه (نَهّاس بن قَهُم البصري) ضمَّفوه جميعاً ولم يوثقه أحدء ليّنه غيرُ 
واحد لا يحتج به. 

والأثر ١٠17ء‏ وفيه (أحمد بن عيسى بن حسان). حَلّف ابن معين أنه كذاب. . 

والحديث 186١ء:‏ وفيه (محمد بن بلال). شيخ البخاري» له غرائب» ديهم في حديثه 
كثيراً. 

والحديث 077١‏ وفيه (عن فلان). وفيه (يُرْمَة بن ليث) مجهول. وفيه (نْصّير بن عمر) 
لا يعرف إلا بهذه الرواية. 

والحديث 2514٠‏ وفيه (أحمد بن عاصم أبو محمد البلخي) قال أبو حاتم: مجهول. 

والحديث 558» وفيه (إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي) ليس بشيء عند 





أبي داود» وكدّبه محدّثٌ حخمض محمد بن عوف الطائي. وقال أبو حاتم: لا بأس به سمعثُ 
أبن معين يثني عليه وقال النسائي: ليس ثقة 

وقد تتبعتٌ في «تقريب التهذيب»: الروة الذين رَوَى عنهم البخاري في «الأدب 
المفرد»؛ ووٌّصف الواحد منهم بوصف: مستورء أو ضعيفب» أو مجهول ‏ دون من قيل فيه: 
مقبول» أو صدوق؛ أو صدؤق يهمء أو صدوق يهم كثيراً » فكانوا كلّهم بين" الطبقة الثالثة 
والطبقة الثامنة» لم يدرك البخاريٌ أحداً منهم؛ وكانوا على النحو التالي في تراجم الأرقام 
التالية» والرقم الأول للطبعة التي حققها عبد الوهاب عبد اللطيف .رحمه الله تعالى» والرقم 
الثاني للطبعة التي حققها الشبخ محمد عوّامة سلّمه الله تعالى. 

١‏ المستورون: في! حرف الباء الموحدة من (الكُنى) 41 وني حرف الحاء 
المهملة من (باب من تُسبٌ إلى أبيه أو جده. ..) 4551/57. 

الضعفاء: في حرف الألف .565١0/017‏ في حرف الحاء المهملة 000 
في خرف الدال 21818/45 1854/055. في حرف الزاي .198460/٠١‏ في حرف السين 
المهملة 61؟/ 7984 741/814٠‏ 7681 25951/41427614 في حرف العين المهملة 
ل فرق 105 ولوالا اال الا ل الل 
190:8 474/817 . وقبي حسرف الميم /1١7‏ الام وفي خبرفٍ النون 
5.65 وفي حرف الواو 7471/58. وفي حزف الياء 14؟7/ 7587 وفي الكُنى) في 
حرف الباء الموحدة 1/5/ 9/491 

*“- المجهولون: في حرف الضاد المعجمة /22070 ٠‏ وفي حرف العين المهملة 
4/4 4 1911/ ه49 4770/554.. وفي حرف الفاء 
ا وفي حرف القأف 0047/91١5‏ . وفي حرف الميم 884/ 251537 551/ 51ل 
للك لالاح/ 651 14ر5 . وقفي حرف النون 8لا//1؟ الام مل للا 
200/1 وفي (الكى) في حرف الباء الموحدة *ه/ هلاولاء ا . وفي حرف 
الراء 7/51 48098. وفي خرف العين المهملة 8ه/ ,8355١‏ لا5/ 4ك مك هاا4 
ك1 وفي حرف الكاف ٠٠٠/5١‏ وفي حرف الميم /8١‏ #/ا8, ٠٠0/195‏ وقي 
المبهمات من الرجال 8807/١‏ لا يُعرّف. وفي حرف الألف من النساء /11/ 4847 لا تُعرَفاء 
وبَلّمْ مجمومُهم 54 راوياً. 

وأفاد هذا الذي قدّمته من أحاديث وروأة من كتاب «الأدب المفرده: 


أنَّ ما قاله واستظهره الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في «قواعد التحديث» 
ص ١1١17”‏ عند ذكره المذاهب الثلائة في الأخذ بالحديث الضعيف: «الأول: لا يُمَلُ به مطلقاً 
لاا في الأحكام ولا في الفضائل» والظاهر أنَّ مذهبٌ البخاري ذلك» يدل عليه شرط البخاري 
في «صحيحه»» وعدم إخراجه في «صحيحه؛ شيئاً منهه. وماقاله شيخنا الكوثري في 
#المقالات» ص 45 «والمنمٌ من الأخذٍ بالضعيف على الإطلاق مذهبٌ البخاري»: غيرٌ مسلّم 
ومنقوضٌ بهذا الذي قدمته من صنيعه في «الأدب المفرد؛. 

بل قد مَشّى البخاري على هذا المسلك في كتابه #الصحيح»» في بعض الأبواب: كما 
أشار إليه الحافظ ابن حجر في «هدي الساري4 157:7ء في ترجمة (محمد بن عبد الرحمن 
الطّمَاوي)» قال فيها: «قال أبو زرعة: منكَرٌ الحديثء وأورد له ابن عدي عِدَّةَ أحاديث. قلتُ: 
له في (البخاري»؛ ثلائةٌ أحاديث» ليس فيها شيا مما استنكره أبن عدي ثالثها في (القاق) : 
كُنْ في الدنيا كانك غريب. وهذا تفرّد به الطّمَاوي؛ وهو من غرائب «الصحيح؟, وكان 
البخاري لم يُشدّد فيد» لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب». انتهى . 

وما أردثٌ بإيراد حديث الطّفاوي؛ واستشهادي به أن أنقض قول القاسمي في الاستدلال 
لما استظهره مذهباً للبخاري: (... وعدم إخراجه في «صحيحه» شيقاً منه): فإنه استدلالٌ منه 
في غير موضعه؛ لأن «جامع» البخاري مجرّدٌ من الضعيف ومقصورٌ على «الصحيح» في 
المسانيدء كما بيّنه الأئمة الحفاظ: ابن الصلاح والنووي وابن حجرء فلا يُعقَل أن يروي فيه 
الضعيف» فلا يسع أن يتخذ ذلك دليلاً على أنه لا يرى التساهل في أسانيد أحاديث الفضائل 
ونحوها. فالبخاري مع الجمهرر في التسامح في أبواٍ الفضائل والترغيب والترهيب. 

وإنما قصدتٌ بذكر حديث الطمّاوي تعزيرٌ الاستدلال على ما قررته واستفدته من صنيعه 
في «الأدب المفردة. وعلى هذا الذي مشى عليه البخاري في «الأدب المفردف مَشَى عليه 
شيخه الإمام أحمد في كتتاب «الزهد»» وقبلَةُ الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب «الزهد» 
وغيرهما ممن ألّمُوا في الفضائل والرقائق كما هو معلوم مشهور. 

قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث؛ 2188:١‏ في (مبحث من تُقَبّل روايثُه ومن 
ترد): «وهذا التساهلٌ ‏ في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب 
والمناقب ونحو ذلك - والتشدٌّدُ ‏ في أحاديث الأحكام والحلال والحرام والعقائد وصفات الله 
تعالى ونحو ذلك منقولٌ عن ابن مهدي وغير واحدٍ من الأئمةء كأحمد بن حنبل» 
وابن معين» وابن المبارك» والسفيانيين» بحيث عط ابن عدي في مقدمة «كامله»: والخطيبٌُ 


كما 

(وفضائلٍ الأعمال» أي فضائلٍ الأعمال الثابتة والمندوبات التي. يات 
فاعلّهاء ولايْدَةٌ تاركهاء فإنه يجوز فيها أخدُ الحديث الضعيفٍ والعملٌ به لأنه 
إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حثَّه من العمل» وإلا لم يترتب على 
العمل به مفسدةً تحليلٍ ولا تحريم ولا ضياع حق للغير» لكن يشتر ط للعمل 
بالحديث الضعيف ثلاث شروط» على ماذكره السيوطي في ع تقريب 
النووي)” 2١‏ والسخاوي في «القول البديع ذ في الصلاة على الحبيب الشفيع»”؟© و غَنْرُهما: 

الأول عدّمٌ شدّة ضعفهء بحيث لا يخلو طريقٌ من َه عن كاب أو مه 
بالكذب27 , 
فى «كفايته» لذلك باباً. 1 
١‏ واحتج أحمد بالضعيك إذا لم يكن في الباب غيره» وتبعه أبو داود» وقدّماه على الرأي 
والقياس» 'ؤيقال عن أبسي حنيفة أيضاً ذلك» وإِنَّ الشافعي يحتج بالمُرسل إذا لع يجد غيره؟. 
انتهى . ١‏ 
فَعْلِمَ منه؛ أن المحدّئين القُّدَامى الكُنَّادَ الأئمة» كعبد الله بن المبارك» واحمد بن 
حنبل» والبخاري» وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وتلك الطبقة التي: في غصرهم» 
كانوا يوردون الحديث الضعيف في كتبهم المؤلّة للعمل والاحتجاجء ولا يتحاشّوّنها أوايرَؤتّها 
متكرً من القول ومهجوراء ,كما يزعمه بعضل الزاعمين اليوم؛ قال الإمام الحافظ ابن عبد البر 
في «التمهيد» 208:١‏ بعد حديث ضعيب الإسناد ساقة: «هذا إسناد فيه ضعفٌ لا تقوم به 
حجة» ولكنا ذكرناه يعرف والحديثٌ الضعيفٌ لا يُدقَعُ وإن لم يُحتَجّ ب ورب لحديث 
ضعيف الإسناد صحيحٌ المعنى». انتهى. راجع الاستدراك في نهاية الكتاب ص 055. 

وقد استمرا بعض الناس في عصرنا بَثْر كتب «الشئن الأربعة»؛ وطْرْحَ شطرها الذي دونه 
مؤلفوها الأئمةٌ الأفذاذء أُمناء السنّة وحُمَاتُها وناصروها ودُعاتّهاء وتوارئة عنهم الأجيالٌ بعد 
الأجيال والقّرون بعد القرون» فابتدع في دير الزمان البدعة السيئة» وجهّل السلفء وقطّع 
أواصر تلك الكتب العظيمة» :وهو يظن ويزعم أنه قد أحسنَ صُنعاً! وبئس ما صَتَعْ! 

.195 ص‎ )١( 

١ 2.1960 ص‎ )9 

(5) قوله: (بحيث لأ يخلو. . .) الباءٌ تصويرية» وهذا منه تصوير لشدة الضعف الذي 
ينبغي انتفاؤه في الحديث الضعيف موضع البحث. 


لاما 

والثاني أن يدل تحت أصلٍ عام. 

والثالث أن لا يُعيَقَّدَ سَيْهُ ما تَبَتَ بذلك الحديث» بل يُعمَقَدُ الاحتياط . 

وله أمثلةٌ كثيرة لا تَحْفّى على ماهر قَنَّ الفقه. 

فمن ذلك: ما ذَكرّهُ أصحابًا أنه مُستحب للمؤدّن أن يترسّلٌ في الأذان» 
ويَحَدْرَ أي يُسرعَ في الإقامة. 

واستَدَلُوا له بحديث رواه الترمذي”2 عن عبد المنعم بن نُعَيمء عن 
يحيى بن مُسْلِمِ» عن الحسن وعّطاءء عن جابر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلَّم قال لبلال: «يا بلال. إذا أذَّنْتَ فترَّسّلْ في أذانك» وإذا أقمتَ 
فَاحْدُرُء واجمّل بين أذائك وإقامتك قَذْرَ ما يَقَرُعٌ الآكل من أكله. والشاربُ من 
شُرْيه» والمُختص””" إذا دحل لقضاء حاجتهء ولا تقوموا حتى تَرَوْنِي4. 

قال الترمذي: هذا حديتثٌ لا نعرقه إل من هذا الوجهء من حديث 
عبد المنعم» وهو إسنادٌ مجهول. انتهى . 

وعبد المنعم هذا ليس له في «جامع الترمذي» إلا حديتٌ واحدٌّ هو هذاء 
وقد ضعّفه الدارقطني وجماعةٌ أخرى . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه»" عن عَمْرو بن فائد الأسواري9©؟) عن 
يحيى بن مسلمء بسنده السابق. وليس في إسناده مطعونٌ غيرُ عَمْرو بن فائد. 

لكن لما كان الحديتٌ الضعيفٌ كافياً في فضائل الأعمالء حَكَموا 
باستحباب ذلك» مع كونه مؤيّداً بعمل الصحابة ومن بعدّهم. 


. (باب ما جاء في الترسل في الأذان)‎ 5ا/ا“:١‎ )١( 

(9) هو المحتاج لقضاء الحاجة. 

ف ال 

(4) في الأصل (الأبزاري»»؛ والتصويبٌ من المستدرك». 


49 





: 184 

ومن ذلك/ أيضاً: ما ذكره أصحاينا: أنه يُستَحَبُ في الوضوء مسح الرقبة 
واستدلُوا بحديث مروي في ذلك» وإن كان ضعيفا فرَوَى أبو داود0© وأحمد0© 
من حديث طلحة بن مُصَرّف 7 عن أبيه» عن جدّه؛ قال: ارأيتٌ رسسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يمسّح رأسَةٌ مرة واحدةٌ حتى َل القَدَالَب. ووقع 
في «سئن أبي داود؟ تة تفشيرُه بأوّل القَمًا. 

ورَوَى الطّحاوي في «شرح -معاني الآثار»©2: حَدّئنا ابن مَرْزُوق*2: قال: 
حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: ثنا أبي وحفص بن غياث» عن ليث» 
عن طلحة بن مُصرّف» عن أبيهء عن جدّه قال: اريت رسول الله لَى الله عليه 
وعلى آله وسلم تتح تام وأ حنى َل ادال من قد مي 

وررى أبو علي بن م السّكّن في «كتاب الحروف»» :من حديث مُصرف بن 
عَمْرو بن السَرِيّ بن مُصرّف بن عَمْرو بن كعب» عن أبيه» عن جدّه. يلْعْ به 
عَمْرَّو بنّ كعبء قال: #رأيث رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم توضأ 
أفْمَسّح لحيته وقَماه. : 

وهذه الأحاديث ضعيفة لأجل مصرّف بن عمرولة فقال ابن القطان: : اصرف 
وأبوه وجِدُه لا يُعرفون: وقال النووي: طلحةٌ بن مُصرّف أَحَد الأئمة الأعلام من 
التابعين» احتّجّ به الأئمة الستةء وأبوه وجَّدٌه لا يُعرفان. وقال_أبو داود": 





41:11 لباب صفة وضوء النبي صل الله عليه وسلّم). اص طابرم 
(7) مُصَرّف: بضم الميم وفتح الصاد المهملة» وكسر الراء وفتحهاء؛ منه 'رحمه الله 


تعالى. قال عبد الفتاح : فتِحٌ الراء غلطء قال الإمام النووي فى «تهذيب الأسماء» ١:898؟‏ 
لى بد الفتاح: فتتح لإمام النووي في «تهذيبٍ : 


اطلحةٌ بن مُصرّف» ومُصرّف بضم الميم وكسر الراء على المشهورء وحكى القلعي فتحهاء 

وهو غلط؛. 

©) كثلاك. 1 (6) وقع في الأصل (ابن مسروق)»: وهو تحريفف . 
(5) وقع في الأصل:(لأجل طلحة بن مُصرّف.... طلحةٌ وأبوه. ..)؛ والتصويبٌُ من 

«اللسان؟ 5:؟5 و «السعاية) ١78:1١‏ وغيرهما. : 
0 1 
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سمعتٌ أحمد يقول: زعموا أنَّ ابنَ عيينة كان يقول: أَيْشٍ هذا: طلحةٌ بن 

مُصرّف» عن أبيه» عن جذَه؟ وروى الدارمي عن علي بن المديني أنه قال: سألتٌ 

عبد الرحمن بن مَهُْدي عن تَسَبٍ جد طلحة» فقال: عَمْرُو بِنْ كعب» أو كعبُ بن 
عَمْرق وكانت له صحبة . 


وروى الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث ابن عُمَّر مرفوعاً: «مَسْحٌ 
00 ك2 
الرّقبَة أمان من الغل يوم القيامة». قال العراقي في «تخريج أحاديث الاحياء»”": 


هذا الحديثث ضعيف. 


وليُعَلّمْ أنَّ ممن نَع على قبولٍ الحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
أحمدّ بنّ حنبل وغيرّه» واختاره جمعٌ عظيم من المحدثين؛ وصرّح به ابن سيد 
الناس في سيرته المسماة «بعيون الأثرة”2 وعليٌ القاري في «الحظ الأوفر في 
الحج الأكبر»””. وفي «كتاب الموضوعات70) والسيوطيٌ في رسالته. «المّقامة 
السّندسيّة”» ورسالته «التعظيم والمئّة في أنَّ أبَوَيْ رسول الله في الجنة»9©؛ 
ورسالته «طلوع اليا بإظهار/ ما كان حَفِيّا”©2 والسخاويٌ في «القول البديع في 
الصلاة على الحبيب الشفيع» والعراقيئٌ في «ألفيته»7/ والنوويٌ في كتابه 


)١(‏ 14:1 في كيفية الوضوء. 

0) هل 

() ص 79 من طبعة ندوة العلماء في لكتو بالهند سئة 391 . 
(4) ص ”"/ا عند حديث مسح الرقبة أمان من الغلٌ. 

(ه) ص 6. 

)ا ص 7. 

١51:5 )0(‏ من «الحاوي للفتاوي». 

(8) ص 156. 

(و) ؟:١150.‏ 


لحل ْ 
«الأذكار»(23 وفي «التقريب»”" و شا اح «الألفية» كالسخاوي» وشيخ الإسلام أزكريا! 
الأنصاري7” ' وغيرهماء والحاظ ابن حجر وابنُ العام في كنا ؛ اتحرير 
الأصول:»2 وفي حاشية الهداية المسّماة ة ابفتح القدير؛» وغيرّهم ممن تقدّم عليهم: 
أو تأخّر. 

واختلفوا في مرادهم بقبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال» .كنا 
أشرنا إليه سَابقاً: 

قمنهم من قال: إِنَّ المرادَ به قبولّه في فضائل الأعمال الثابتة بالأحاذيث 
الصحيحة» بمعنى أنه إذا ورد حديتٌ وهو ضعيفٌ ‏ دالٌ على ثواب 
العمل ثابتٌ استحباباً من مَقام آخرء فلا يلم من قبولٍ الحديث الضعيف ثبوثُ 
حكم من الأحكام الشرعية به. | 

وعلى هذا فلا تَعايُضٌ بين قولهم: ل يُقبَلُ الحديثٌ الضعيفُ في الأحكام». 
وبين قولهم: يُقبَلُ في فضائل الأعمال» فإِنّ الأخذّ به في فضيلة لا يستلزمٌ ثبوت؛ 
حكم به. 

ومنهم من ذهب إل ثبوت الاستحباب بالحديث الضعيف» وهو الذي نص 
عليه ابن الهُمَامء في كتاب الجنائز من «فتح القدير؛©»: حيث قال: .الاستحبابُ 
يَتبْتُ بالضغيف غير الموضوع. انتهى 0 

وإليه يُشير كلام النووي في «الأذكارة20» حيث قال: قال العلماء من 


)١(‏ ص لاعاة. 

(؟) ص 107 «بشرح التدريب». 

"9١١١ )5‏ من فنا | الباقي»ء 7:19" من «فتخ المغيث» للسخاوي طبعة ‏ الهند 
١ )8( .١15/‏ 1 من طلم طبعة بولاق.: 

(4) 8:5؟ مع شرحه «التقرير والتحبير؟. (5) ص 4-1. 


حل 

المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يَجورٌ ويُستحَبٌ العمل بالفضائلٍ والترغيب والترهيب 
بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً وأمّا الأحكام كالحلال والحرام والبيع 
والنكاح والطلاق وغير ذلك» فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن» 
إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك» انتهى . 

وهو الذي يقتضيه استدلالٌ ابنُ حجر المكيّ في «الفتح المبين في شرح 
الأربعين200 لقبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بقوله: لأنه إن كان 
صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقَّهء ولا لم يترتب على العمل به مفسدةٌ 
تحليلٍ ولا تحريمء ولا ضَياعُ حق الغير. وأشار المصنّفُ”" بحكايته الإجماعَ 
على ما ذكره ‏ إلى الردٌ على من نارّجَ فيه» بأنَّ الفضائل إنما ثُلَّى من الشرعء 
فإثبائها بالحديث الضعيف اختراحٌ عبادة وشَرْحٌ/ من الدين ما لم يأذن به الله. 

ووجةُ ردّه أنَّ الإجماع لكونه قطعياً تارةً وظنّه ظناً قوياً تارةٌ: لا يُرَةُ بمثل 
ذلك لو لم يكن عنه جواب: فكيف وجوابه واضحء وهو أنَّ ذلك ليس من باب 
الاختراع في الشرعء وإنما هو ابتغاءٌ فضيلة ورجاؤهاء مع آَمَارةِ ضعيفة من غير 
ترنّبِ مفسدة عليه كما تقرر. انتهى . 

وعلى هذا قد يُستشكلٌ بأنَّ الاستحبات حكمٌ من أحكام الشرعء فكيف 
يَتِيْتٌ بالحديث الضعيف؟ 

وقد تصدّى للجواب عنه المحمّقُ جلالٌ الدين الدّرّائيء في رسالته «أَنْمُودَجَ 
العلوم»9؟, التي جَمَع فيها مسائلٌ متفرقة من علوم متشتئة» حيث قال في 
صدرها: المسألةٌ الأولى في أصول الحديثء» اتفقوا على أن الحديتٌ الضعيف 


)١(‏ ص ”ا في طبعة» وص 75 في طبعة» أواخر المقدمة. 
200( يعني به: الإمام النووي مصنف «الأربعين النووية». 
22 ص 3؟. 
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لا تبت به الأحكامٌ الشرعية ثم ذكروا أنه يجوز بل يُستحَتٌ العمل بالأحاديث 
الضعيفة في فضائل الأعمنال» وممن صرح بذلك النووي في كتبهء لااسيما كتابت 
«الأذكار) . ا 


وفيه إشكال؛ لأن:جوارٌ العمل واستحبايّه كلاهما منن الأحكام الشرعية 
الخمسة» فإذا اسبّحبٌ العمل بمقتضّى الحديث الضعيف» كان ثبوّه بالحديث 
الضعيف» وذلك ينافي ما تقِرّر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة. ١‏ , 

وقد حاول بعضهم التَّمَصَّيَ غن ذلك» وقال: مراد د النووي أنه إذاأكت 
حديتٌ صحيح أو حسَنٌ في فضيلة عمل من الأعمال» تجوز رواية الحديث 
الضعيف فى هذا الباب, ١‏ ا 

ولا يَخفى أن هذا لا يرتبط بكلام النوويء فضا عن أن يكون مرادُه ذلك؛ 
لو لم يبت الحديثٌ الصلحيحٌ أو الحسَنٌ في فضيلة عمل من الأعمال يَجورُ نقل 
الحديث الضعيف فيهاء لا سيما مع التنيه على ضعفه. ومثلٌ ذلك في كتب 
الحديث وغيره شائعٌ» يَشْهدٌ به من 7 تتبّع أدنى تتبع . ش 

والذي يَصِنُّحٌ للتعويل أنه إذا وُجدَ حديث ضعيف في فضيلة عمل من 
الأعمال» ولم يكن هذا العمل مما يحتملٌ الحرمة والكراهة» فإنه يجوز العمل به 
ويُستحَتبٌ» لأنه مأمونٌ الخطر ومرجوق ذُ النفغ» إِذْ هو دائر بين ن الإباحبة 
والاستحباب» فالاحتياط العمل به رجاء الثواب. 

وأمّا إذا دار بين الحرمة والاستحباب» فلا وجه لاستحباب العمل به.. 


وأمًا إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمَجالُ النظر فيه واسع إذْ في العمل 
١‏ دغلغة/ الوقوع في المكروه؛ وفي الترك مَظَتَةُ ترك المستحبء فليُنظن: 
إن كان خَطَرُ الكلراهة أشدّء بأد تكون الكراهةٌ المحتملةٌ شديدةٌ 





١ 

والاستحبابٌُ المحتمّلٌ ضعيفاًء فحيشل يُرجّح التركٌ على الفعل» فلا يُستححَبٌ 
العَمَلُ به. 

وإن كان خط الكراهة أَضعَفء بأن تكون الكراهةٌ على تقدير وقوعها 
كراهةٌ ضعيفة» دون مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه فالاحتياط العمل به. 

وفي صورة المساواة يُحتاجُ إلى نظر تام» والظنٌ أنه يُستحَتٌ أيضاء لأن 
المباحات تصيبٌ بالنية عبادةٌ» فكيف ما فيه شُبهةٌ الاستحباب لأجل الحديث 
الضعيف . 

فجوازٌ العمل واستحبابّه مشروطان. أما جوازٌ العمل فيِعَدَّم احتمال 
الحرمة» وأما الاستحبابٌُ فبما ذكرنا مفصّلاً . 

بقي ها هنا شيء وهو أنه إذا عُدِمَ احتمالٌ الحرمة؛ فجوازٌ العمل ليس 
لأجل الحديث» إذ لو لم يوجد يَجورُ العمل أيضاًء لآن المفروض انتفاءً الحرمة. 

لا يقال: الحديثٌ الضعيف يتفي احتمالَ الحرمة؛ لأنا نقول: الحديثٌ 
الضعيفٌ لا ب 03 يَنْبْتُ به شيء من الأحكام الخمسة» وانتفاء الحرمة يُستلزم ثبوتٌ 
الإباحة» والإباحة حكمٌ شرعي» فلا يََيْتّ بالحديث الضعيف. ولعلّ مرادً النووي 
ما ذكرنا؟ وإنما كر جوارٌ العمل توطتةٌ للاستحباب. 

وحاصلٌ الجواب: أن الجواز معلوم من نخارج» والاستحبابٌ أيضاً معلوم 
من القواعد الشرعية» الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين» فلم يَثبّت 
شيء من الأحكام بالحديث الضعيف» بل أوقع الحديثٌ شبهة الاستحباب» فصار 
الاحتياط أن يُعمَل بهء واستحبابٌ الاحتياط معلومٌ من قواعد الشرع. انتهى كلام 
قوع 


(1) هو مؤْلُّ حواشي تفسير البيضاوي وغيرهاء أحمَدُ بن عمر المصري» المتوفى سنة 


195 غظ ' 
عِيّاض220 كلام الدَوّانيَ هذا بما ليس بشيء. فإنه تَقَل أولاً عبارة #أذكار 
النووي: ذَكَر الفقهاءٌ والمحدثون أنه يَجَورٌ ويُستحبٌ العمل في الفضائل 
والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف» مالم يكن موضوعاًء وأما الأحكام 
كالحلال والحرام والمعاملات» فلا يُعَمَلُ فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن» 
إلا أن يكون في احتياط في شيءٍ من ذلك؛ كما إذا ورد حديث ضبعيف بكراهة 
بعض الببوع د الأتعمة. فإِنَّ المستحبٌ أن يَتنرّه عن ذلك» ولكنن لا يجب. 
انتهت . : 

ثم قال: وخالف الف ابن العربي/ المالكئٌ في ذلك فقال: إن الحديث 
الضعيف لا يُعمّلُ به 

وقال 08 في كتابه «القول البديع»”" : سمعثُ شيخنا ابن حجر مراراً 
يقول: شرائطً العمل باللحديث الضعيف ثلاثةٌ: ش 

الأول متف عليه وهو أن يكون الضَّعْفٌ غير شديدء فِيَخْرُجٌ من انفرد من 
الكدَّابين والمتّهمين ومن فَحُْشَ غلطه . 

والثاني أن يكون مندرجاً تحت أصلٍ عام» فِيَخْرْج ما يُخْتَرعٌ بحيث لايكون 


له أصلٌّ أصلا . ْ 

والثالث أن لا يُعمَقَدَ عند العمل ثبوتّه» علا يُنْسَبّ بت إلى النبي صلى ال علب 
وسلّم مالم يقله. | | 

والأخيرانٍ عن ابن عبد السلام وابنٍ دقيق العييد. والأول تل العلائي 
الاتفاق عليه . ْ 


8 . وما ذكره غيرٌ ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في رسالته (التاج المكلل»: أنَّ اسمه 
محمود» خطأ فاحش. منه راحمه الله تعالى. 1 


)١(‏ ارقم وفي طبغة معها شرح علي القاري على «الشفاه :5ة. 
زفق ص .1١5960‏ 


1 

وعن أحمد أنه يُعمَّلُ به إذا لم يُوجد غيرٌه. وفي رواية عنه: ضعيفٌ 
الحديث أحتبٌ إلينا من رأي الرجال. 

وذكر ابن حزم الإجماعٌ على أنَّ مذهب أبي حنيفة أنَّ ضعيف الحديث 
عنده أولى من الرأي والقياس”"©2؛ إذا لم يَجد في الباب غيرّه'" . 

فتحصّل أن في العمل بالحديث الضعيف ثلائةً مذاهب: لا يُعمَلُ به مطلقاء 
يُعَمَنُ به مطلقاًء يُعمَلُ به في الفضائل بشروطه. 

وقيّد ابن الصلاح جوارٌ رواية الضعيف باحتمال صدقه في الباطن. وهل 
يُشترّطُ في الاحتمال أن يكون قوياً أم لا؟ فيه خلاف» وظاهِرٌ كلام مُسْلِم أنه إذا 
لم يكن قوياً لا يُعبَدُ به. انتهى . 

ثم تَقَلٍ الخَفَاجي كلام الدَّدّاني الذي نقلناه سابقاء ثم قال: أقول: إذا 
أحطتٌ ُبراً بما قدّمناه في كلام الحافظ السخاويء عَرفتَ أنَّ ما قاله الجَلآلُ 
مُخالِفٌ لكلامهم بِرُمّته» وما نقله من الاتفاق غيرٌ صحيحء مع ما سمعتّه من 
الأقوال. 


)١(‏ عبارة السخاوي في «القول البديع» ص ١146‏ وعبارة الذهبي في الجزء الذي الَف 
في «مناقب الإمام أبي حنيفة» ص ١؟‏ وفي «تاريخ الإسلام» ١94:7‏ في ترجمة أبي حنيفة. 
هكذا: «وذكر ابن حزم أن جميمٌ الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف 
الحديث أولى عنده من الرأي والقياس». انتهى. وهي أدق من عبارة المؤلف. وانظر هذا 
المذهب لأبي حنيفة مشروحاً بالأمثلة» من كلام العلماء؛ كالحافظ عبد القادر القرشي 
وابن تيمية وابن القيم وابن حجر...: فيما علقت على «الأجوبة الفاضلة» للمؤلف اللكنوي 
ص 4 44 و «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؟ له أيضاًء في أواخر (الإيقاظ -*-) 
من الطبعة الثالثة . 

)١(‏ جملة (إذا لم يجد في الباب غيرَه) غير موجودة في «القول البديع» في هذا السياق» 
ولا في نص ابن حزم في جزء الذهبي في امناقب الإمام أبي حنيفة» ص ١5؟.‏ وإنما جاءت 
في كلام للإمام أحمد ساقه السخاوي في «القول البديع» بعد سياقة كلام ابن حزم» فسَبّق نظرٌ 
المؤلّف اللكنوي رحمه الله تعالى فأدرجها في سياقة ابن حزم لمذهب أبي حنيفة . 


ل 
والاحتمالاثٌُ الت أبداها لا تُفيدٌ سوى تسويد وجه القرطاس. 
والذي أوقعه في! الكَيّرة توقّمُه أنَّ عدم ثبوت الأحكام به متفقٌ عليه وأنه 
يَلرَمُ من العمل به في الفضائلٍ والترغيب أنه يَتيْتَ به حُكمٌ من الأحكام.. وكلاهما 
رمحي 0 ظ 
أمَا الأول فلان من الأئمة من جوّز العمل به بشروظه وقدّمه على القياس. 
وأمًا الثاني فلانَّ ثبوت الفضائل والترغيب لا يَلزْمُةُ الحكم» ألا تَرى أنه 
لو رُويَ حديثٌ ضعيففٌ في ثواب بعض الأمور الثابت استحبايُها والترغيبٌ فيه» 


| أوفي فضائل بعض الصحابة أو الأذكار المأثورة» لم يَلرْم مما ذُكر ثبوبٌ كم 


أصلاء ولا حاجة إلى تخصيص الأحكام أو الأعمال كما تومه للفرق الظاهر 
بين الأعمال وفضائل الأعمال. 00 


وإذا ظَهّر عدَمٌ/: الصوابء لأنَّ القوسّ فِي غير يَدِ باريهاء ظَهّر أنه 
لا إشكالء ولا خَلَنَ ولا اختلال. انتهى كلام الخفاجي» عند ذكر' حديك من 
سْئِلَ عن عِلمٍ فكتمه أَلْجِمّه الله بلجام من نارٍ يوم القيامة»» الواقع في ديباجة 
اشفاء القاضي عياض» ١‏ 1 00 


أقول: العَجَبُ من الحَفَاجِي مع سعة نظره في عُلوم المثْقُولء زَلَ قَدَمْه في 
بحث من أبحاث المَنْقُولء وأصاب فيه الجَلالُ الدّرّاني حاملٌ رايات المعقول» 
مع مشاركة في المنقول. ولا عجبَ فلكل عالم لةء ولكل جَوَادِ كَبْوَةَء وقد 
يَقَتَحُ اللّهُ على عبد من, عباده ما ليس من أهلهء ويَمنعٌ عن عبد من عباده ما هو 
من أهله. 00 


وإن نظرت بنظرا التأملء عَرفتَ أنَّ ما أورده الحَفَاجِى على الدّوَانى غية 
خال من الخَلّل. أمّا ما أَورَد عليه بقوله: مائقّلّه من الاتفاق غَيِدُ 
صحيح. . . إلخ. فهو مدفوٌ بأنَّ الدّوَانينّ غيرُ متفرد في دعوى الاتفاقٍ على أنه 


١ /‏ 
تَنيْتُ الأحكام بالحديث الضعيف» بل قد ذكره غيره أيضاً. مع أنه يُمكنٌ أن 

العا اق الاك وهو صحيمحٌ بلا ريب. 

على أنَّ هذا الإيرادٌ لا يَقدَ يَقدَحُّ في المقصودء فإنَّ كثيراً ممن نص على أنَّ 
الحديث الضعيف لا يَِبْتُ به حكمٌ من الأحكام؛ نَصٌَّ على قبوله في فضائل 
الأعمال» فَيَرِدُ إشكالٌ التناقض عليهم» ويُحتاجُ إلى الجواب. 

ولا دَخْلَ في وُرود الإشكال الذي تصدّى الدّوَائيُ لجوابه» لكون الأمر 
الأول إجماعياًء بل ولا على كون الثاني إجماعياً أيضاً. 

ومن ها هنا يَظهَدُ أنه لا يُمِكِن الخلاصٌ عن الإشكال المذكورء بأنَّ عدم 
ثبوت حكم من الأحكام بالحديث الضعيف مذهّبٌ طائفةء وقبولهُ ذ في الفضائل 
مذْهَبٌ طائفة أخرى» فلا إشكال. وذلك لما ذكرنا من أ كثيراً من احخار الأول 
اختار الثاني أيضاً. مع أن النوويّ وغيرّه قد حكى الاتفاق على قبوله في فضائل 
الأعمال. فيرِدُ الإشكالٌ بلا شبهة على من ذهب إلى عَدّمٍ ثبوت الأحكام به. 

ثم قولّه: والذي أوقعه في الحَيْرة إلخ. غيرٌ صحيح. فإنه لا مَحْلَ في 
الكَيْرة لكون المسألتين اتفاقيتين» بل يكفي لَهّا اتحادٌ قائلهماء وهو موجودٌ 
ها هنا. 

وعلى هذا فلا يَضْتُ قوله: وكلاهما غيدُ صحيحء أمّا الأول فلأنَ إلخ. وأما 
ما ذكره بقوله: وأمًا الثاني إلخ. فهو غيدُ صحيح. فإنَّ عبارة النووي وابن الهُمَام 
وغيرهما/ مناديةٌ بأعلى النداء بكون المُراد بقبول الحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال: هو ثبوت الاستحباب ونحوه به لا مجرّد ثبوت فضيلة لعملٍ ثابتٍ 
بدليلٍ آخر. ويُوافقه صَيع جَمْعِ من الفقهاء والمحدّثين» حيث يُكبتون استحباتٌ 
الأعمال ‏ التي لم تيت تَيْت ‏ بالأحاديث الضعيفة9 . 


)١(‏ معنى هذه العبارة: أنهم يُتبتون بالأحاديث الضعيفة استحباب الأعمال التي لم تَْيْت 
بدليل صحيح مستقل. فلفظ (بالأحاديث الضعيفة) متعلق بقوله: (يثبتون استحباب. ..). 


لحل 


وأيضاً لو كان المرادُ ما ذكرهء لَّمَا كان لقولهم: يُقبَلُ الضعيفُ في فضائل 
الأعمال وفي المناقب وفي.الترغيب والترهيب» فائدةٌ يُعنّدُ بهاء إِذْ قبولّه في, 


فضائل الأعمال الذي ذكرهء هو عينٌ قبوله في. الترغيب والترهيب. 


وأيضاً لا يُحصَّلُ على هذا التقرير وَجْهُ اشتراط قبول الحديث الضعيف. في' 
فضائل الأعمال؛ بالشرطين الأخيرين» من الشروط الثلاثة' التي ذكرها. السخاوي: 
والسيوطي وغيرُهماء نقلاً عن ابن حجرء فإنه لو كان المرادٌ بو5.20ة قبولّهٍ في, 


فضائل الأمور الثابتة المأثورة» فأيُ ضرورة إلى تقييده بكون ما دل عليه مندارجاً 


َ نحت أصلٍ كلي» وبأ لا يُتقَدَ عند العمل به ثبوثه» إن نفس العَمَلٍ واستحبابه, 
ثبت بت بدليل صحيح» ولم يقد الضعيفٌ إلا ذكرٌ فضلهء ليك أن يكون ذلك 


امتل مدرج في امل تزع ويصح اعتقاذ ثبوته . 


والذي يظهر بعد التأمل الصادق» هو قبول الضعيف في ثبوت الاستحباب 
وجوازه» فإذا دََ حديثٌ أضعيف على استحباب شيء أو جوازه» ولم يدل دلي 


أخرُ صحيح عليه؛ وليس هناك ما يُعَارضٌه ويُرجحٌ عليه» بل ذلك الحديثٌ وجاز ٠‏ 


العَمَلُ بما أفاده والقولٌ باستحباب ما ذل عليه أو جوازه9) 


ثم قوله: (يثبتون. ).٠‏ تقدم ما يؤده في كلام المؤلف مطولا ويتي مطول في كلام 
ما يُمَرّزه أيضاًء وتقدم مني تعليقاً أن إمام أثمة المحدّثين النقادء وشيخ شيوخ التحديث ١‏ 
والإسناد أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى» قد جرى على هذا المذهب في كتابه «الأدب , 


المفرد». كما سبقه إلى هذا شيؤخه وشيوخ شيوخه. 


إذا قالَث حدم فصدّقُوها ‏ فإنَّالهولَماقالَثْحَدَام 


)١(‏ وقع في الأصل: (فإئه لما.كان المرادٌ به). وصوّبئه : (لو كان المراد به): 


(0) وبهذا يتَظهر بُطلان ما اختازه الشوكاني في تأليفاته» من عدم قبول الضعيف مظلقاًء . 


من غير تفصيل ومن غير تقييده وم غيرُ ملتزم الصحةٍ من أفاضلٍ عصرناء في رسالته: 





ل 

غَايّةُ ما في الباب أن يكون مثلُ هذا الاستحباب والجواز أدوّنَ رتبة من 
الاستحباب والجواز الثابت بالأحاديث الصحيحة والحسنة ويُشيَرط قبولَهُ بشروط: 

أحدّها: ما أشرنا إليه من فقدان دليل آخَرَ أقوى منه معارضاً له فإن دَلَّ 
حديثٌ صحيحٌ أو حسن» على كراهة عمل أو خُرمته» والضعيفٌ على استحبابه 
وجوازه» فالعملٌ يكون بالأقوى» والقولٌ بِمُفادِه أحرى. 

وثانيها: أن لا يكونٌ الحديثٌ شديدَ الضعفه, بِأنْ تَفََدَ بروايته شديدٌ 
الضعف» كالكدّاب» وفاحش الغلط والمغثّلء وغير ذلك» أو كَنْرَتْ طرقه 
لكن لم يَخّلُ طريقٌ من طرقه عن شدّة الضعف» وذلك لأنَّ كون/ السّتَد شديد 
الضعف. مع عَدَم ما يُجبَرُ به نقصائه؛ يَجِعلُه في حكم العَدَّم؛ ويُقَرَبُه إلى 
الموضوع والمختّرع: الذي لا يجوز العمّلُ به بحال. 

وثالئها: أن يكون ما تبت به داخلاً تحت أصل كلي من الأصول الشرعية» 
غيرٌ مخالف للقواعد الدينية» لثلا يَلزم إثباثُ ما لم يبت شرعاً به فإنه إذا كان 
ما دَلَ عليه داخلاً في الأصول الشرعية؛ غير مناقض لهاء فتَفْسٌ جوازه ثابتٌ بها. 
والحديثٌ الضعيفٌ الدالٌ عليه يكونُ مؤكّداً له وكذا الاستحباب؛ فإِنَّ الجائزات 
تَصِيرُ بحُسن النية عبادةٌء فكيف إذا وُجِدَ ما فيه شبهةٌ ثبوت الاستحباب. 


020020 


ورابعها: أن لا يَعتَقَدَ العامل به ثبوته بل الخروج عن العٌّهدة بيقين» فإنه إن 
كان صحيحاً في نفس الأمر فذاك» وإلا لم يترتب على العمل به فسادٌ شرعي . 


(منهج الوصول في اصطلاحات أحاديث الرسول»: ورسالته: دليل الطالب» وغيرهماء فبئسٌ 
التابعٌ والمتبوع. 
وأعجَبُ منه مَنْعُهِما من صلاة التسبيح» زَّعْماً منهما أنَّ حديتّها ضعيف بل موضوع كما 
ذكره ابن الجوزيء وقد عَمَلا عما تُعُقْبَ به ابن الجوزيٌء وعما نقّسَه العراقيٌ والعسقلانيٌ 
والسيوطئيٌ وغيرّهم من التّقّاد وحكموا على حديثها بالصحة أو الحُسشن. منه ‏ أي من 
المؤلّف ‏ سلّمه المولى. 


ا" . 
وقسل عليه إذا دَنَّ الحديثُ الضعيفُ على كراهة عمل؛ لم يَدُلَ على 
استحبابه يل آخره» وحَدُ به ويممَل بمُفاده احتياطاًء فإنّ ترك المكروه 


لكك يلوذ لك ملع الإشكال الذي تصدّى للجواب عنه الدَوَانيُ 
والخَّفّاجِيء وسَّلّك كلّ منهما مسلكاً مغايراً لمسلك الآخر. | 

وخلاصة الكلام» الرافع للأوهام» هو أن ثبوتَ الاستحباب؛ أو الكراهة 
- القي هي في قوة الاستحباب ‏ أو الجوازٍ بالجديث الضعيف مع الشروط 
المتقدمة: لا يُنافي قولّهم: إنه لا يبت الأحكامّ الشرعية» فإنَّ الحكمٌّ باستجباب: 
شيءٍ دَلَّ عليه الضعيف أو كراهته: احتياطيئٌ. والحكمّ بجوازٍ شيء دَلَّ عليه تأكيدٌ 
لما ثبت بدلائلٌ أُخَر فلا يلم منه ثبو شيء من الأحكام في نفس الأمرء ومن 
حيث الاعتقادٌ. نعم لو لم ثلاحظ الشروط المتقدمة, لزِمَ الإشكال ألببّه 

ولعلك تتفْطنٌ من هذا البيّان ؛ الصّرِيح" 3 والثبيان الرفيع : َفْمَ ما يُنَومّمْ من 

صنيع الفقهاء والمحدّثين» حيث يُثبتون الاستحباب ونحوه بالأحاديث الضعيفة في 
موا كثيرة» ويستنكفون عنه في مواضع كثيرة» وهل هذا إلا تعارُضٌ' وتساقطٌ؟: 

وجه الدفع أنَّ المواضع التي أثبتوا فيها الاستحباب بالضعيفة..هي 
ما لم يَطّلعوا على شدة الضغف, في أحاديثهاء وعَلِموا أنَّ ما أفادنها/ داخلٌ تحت 
أصول شرعية يُعتَمَدُ عليهاء فاعبَبّروا بها. والتي استنكفوا فيها عن ذلكء -وعدّلوا 
بكون الأحاديث ضعيفة» هي التي لم تدخل الأعمالُ الثابتةٌ بها تحبٌ .الأضول 
الشرعية» أو وجدوا في تلك الأحاديث ضعفاً شديداً» فأسقطوها عن الاعتبار 
بالكلية . 


(لا فى ضفات الله) فإن وُجدَ حديتٌ ضعيفٌ دل على صفة من 


)١‏ قوله: (... تتفَطّنُ) هكذا في الأصل :' ويقصِدٌ به: تتبيّنُ. 





لملا 
صفات الله تعالي» ولم يم ييْت ذلك بدايلي معتيّر» لم يشير به فإِنَّ صفات الله 
وأسماءه لا ترا على القول بها بدون دلالة ة دليل م معتمد » مُعتّمّدء لأنها من باب العقائد 
لا من باب الأعمال. ويلتحقٌ بها جميعٌ م العقائد الدينية» فلا تَعدْتُ إلا بحديث 


صحيح أو حَسّن لذاته أو لغيرة0” , 


)١(‏ أوسع المؤلفٌ رحمه الله تعالى الحَطرَ في هذه المسألة» وهي تحتاج إلى تفصيل 
طويل لا يتسع له المقام . 

هذاء وقد وقع الاستدلالٌ بالضعافٍ والمناكير للصفات! من غير واحدٍ من العلماء 
الكبارء ولذا حدّر الإمام شبخ الإسلام ابن تيمية» من الوقوع في هذه الهُرّةِ السحيقة» وأنكر 
على من تورط في هذه الورطة العميقة إنكاراً شديداً» وقال: «إنَّ ذلك المسلك قد يكون من 
البدّع والضلالات؛ التي تُوجِبُ غليظ العقوبات». وكيّر هذا التحذير والإنكار في مواضع من 
كتبهء أكتفي بنقل كلامه من كتاب واحد منها. 

قال رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» 5 :7؟», ما يلي: 

«وإذا قابلنا بين الطائفتين ‏ أهلٍ الحديث وأهلٍ الكلام ‏ فالذي يَعِيبُ بعض أهل 
الحديث وأهلٍ الجماعة بحشو القول» وإنما يَعيبُهم بقلة المعرفة» أو بقلة الفهم. 

أما الأول فبآن يحتجوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة» أو بآثارٍ لا تصلح للاحتجاج . 

وأما الثاني: فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة؛ بل قد يقولون القولين 
المتناقضين» ولا يهتدون للخروج من ذلك. والأمرُ راجع إلى شيئين: إما روايةٌ أقوالٍ غير 
معتمدة يُلَنٌّ أنها معتمدة» كالأحاديث الموضوعة» وإما أقوالٌ معتمدة لكنهم لا يفهمونهاء 
إِذْ كان اتَبَاحُ الحديث يحتاج أولاً إلى صحة الحديث؛ وثانياً إلى فهم معناهء كاتباع القران. 
والجهلٌ يَدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين» ومن عابهم من الناس فإنما يعيبهم بهذا. 

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهمء يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول 
والفروع» وبآثار مفتعلة» وحكايات غير صحيحة» ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون 
معناه» وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه. 

ثم إنهم بهذا المتقول. الضعيف» والمعقول السخيف. قد يُكفُرون ويُضَلَلُون ويُبدُعون 
أقواماً من أعيان الأمة ويُجِولُونهم» قفي يعضه م من التفريط في الحق والتعدي على الخلق 
ماقد يكون خطأً مغفوراء وقد يكونُ منكراً من القول وزوراًء وقد يكون من البدّع 
والضلالات» التي توجب غليظ العقوبات. فهذا لا يتكره إلا جاهل أو ظالمء وقد رأيتُ من - 


هذا عجائب!4. انتهى مصححاً ما وقع فيه من تحريف. وانظر ‏ على سبيل المثال ‏ مضداق 
هذا الذي أشار إليه الشيخ ابن تيمية في كتاب القاضي أبي يعلى الحتببي: ' «إبطال 
التأويلات» . 

وأشار رحمه الله تعالئ إلى هذا الموضوع وفصّل فيهء في موضع آخخر من: كلامه؛ كما 
في «مجموع الفتاوى» أيضاً :7١‏ 2184 فقد قال: 

«فصلٌ: المنحرفؤن من أتباع الأئمة في الأصول والفروع ء كبعض الخراسانيين من امن 
جيلان وغيرهم » المنتسبين إإني الامام أحمد وغير أحمد: انحرافهم أنواعٌ ‏ ثمانية ‏ : أحدها 
قولٌ لم بقله الإمام ولا أحد من المعروفين من أصحابه بالعلم؛ كما قال بعض متأخريهم بقدَم 
كلام الأدميين» وخرس الناس إذا رفع القرآن» وتكفيرٍ أهل الرأي» -ولعن أبي فلان»ء .وقد 
مداد المصحف . ١‏ 

الثاني قولٌ قاله بعضل أعلماء أصحابه وغَلط فيه» كقدمٍ صوت العبد» ورواية أحاديث 
ضعيفة» يحتج فيها بالسنة في الضفات» والقَدّرء والقرآن؛ والفضائل» ونحو ذلك1. إل آخر 
ماقال. 

وقال الشيخ بن تبمية وأحمه ا الله تعالى» أيضاً في «مجموع اللبتاوى» لمعل ا 

«وأما قولٌ من قال | إن الحشوية على ضربين» أحدهما: لا يتحاشى من الخشو والتشييه . 
والتجسيم . والآخه: :ا تسدَّرٌ بنذهب السلف. ومذهبث السلف إنما هو التوحيد. والتنزيه؛ دون 
التشبيه والتجسيم . فهذا الكلام فيه حنٌ وباطل . 

فمن الحق الذي فيه: دع من يُمثّلُ الله بمخلوقاته» ويجعل صفاته من جنس صفاتهم. 

وقد قال الله تعالى: #ليس كمثله شيء»» وقال تعالى: «إولم يكن له كفواً أحده وقال: 
اهل تعلم له سَمِيَا4؟. 

وفيه من الجق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهبٌ السلف مع الجهل بمقالهم» 
أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. فتمثيلٌ الله بخلقه» والكَذِبُ على اللف: : من الأمون 
المنكرّة. سواء سمي ذلك حَشُواً أو.لم يُسمّ. وهذا يتناول كثيراً من غالية المثبة ة الذين يَرْوُوْنٌ 
أحاديتٌ موضوعة في الصفات» مثل حديث «عَرَقٍ الخيل» و «نزولة عشية عرَّفة على على الجمل 
الأؤرّق احتى يُصافحَ المُشاة ويُعانق الوُكْبَان»» و «تجليه لنبيه في الأرض"؟» أو «رؤيته له. على 
كرسي بين السماء والأرض»», | أو «رؤيته إياه في الطواف»: أو «في بعضٍ سِكَك المديئة؛» إلى 
غير ذلك من الأحاديث الموضوعة . 





"١ 

كيف وقد صرّحوا بأن أخبار الاحاد وإن كانت صحيحة» لا تكفي في باب 

العقائد» فما بالّك بالضعيفة منها؟ والمرادُ بعَدَمٍ كفايتها أنها لا تُفيد القطمٌ» 

يُعتِبّدُ بها مطلقاً في العقائد التي كل الناسل بالاعتقاد الجازم فيهاء لا أنها 

ا أيضاًء ولا أنها لا عبرة بها رأساً فى العقائد مطلقاًء كما تومّمه كثير 
من أبناء عصرنا. ْ 


فقد رأيتٌ من ذلك أموراً من أعظم المتكَرَّات والكُفْرَان. وأحضّرّ لي غيرٌ واحد من 
الناسء من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ماهو من الافتراء على الله وعلى رسوله. وقد 
وُضِعَ لتلك الأحاديث أسانيد» حتى إن منهم من عَمَّد إلى كتاب صنفه «الشيخ أبو الفرج 
المقدسي؟ قيما ب يُمتَحَن به السّنّي من البذعي. فَجَعَلَ ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة 
المعراج» وأمَرَهُ أن يَمتحنّ به الناس» فمن أُقَرَ به فهو سئي ومن لم يُقرّ به فهو بدعي» وزادوا 
فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل». انتهى المراد منه. 

وقال العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى» في «توجيه النظر إلى أصول الأثر» 
ص 4لا من الطبعة الأولى: وص ١90:١‏ من الطبعة المحققةء عند تقريره ضرورة الفهم 
والمعرفة للأخذ بالأحاديث ورواياتهاء إذ أن الصحيح لا يُعرَفٌ برواية الثقات فقطء وإنما 
يُعرفٌ بالفهم والمعرفة: 

«أعلم أن هذه المسألة ‏ يعني ترتيب الحكم على الحديث بالنظر فيه متناً وإسناداً ‏ هي من 
أهم مسائل هذا الفن الجليلٍ الشأن. والناظرون في هذا الموضع قد انقسموا إلى ثلاث فرّق: 

الفرقةٌ الأولى: فرقة جَعَلتْ جل همها النظرّ في الإسنادء فإذا وجِدَنْهُ متصلاًء ليس في 
اتصاله شبهة» ووجدث رجاله ممن يوثق بهم» حكمّث بصحة الحديث قبل إمعان النظر فيهء 
حتى إن بعضهم يحكم بصحته ولو خالف حديئاً آخر رُوائّه أرجحء ويقول: كل ذلك صحيح» 
وربما قال: هذا صحيح وهذا أصحء وكثيراً ما يكون الجمع بينهما غير ممكن! 

وإذا توقف متوقف في ذلك تَسَبَهُ إلى مخالفة السُّتّنَ! وربما سَعَى في إيقاعه في محنة من 
المحّن! مع أن جهابذة هذا الفن قد حكموا بأن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتنء ولذلك 
قالوا: لاا يسوغ لمن رأى حديئاً له إسناد صحيح أن يحكم بصحته إلا أن يكون من أهل هذا 
الشأن» لاحتمال أن يكون له علة قادحة قد حَفْيَتْ عليه» وقد وَصَل الغْلّوٌ بفريتي منهم إلى أن 
ألزموا الناسّ بالأخذ بالأحاديث الضعيفة الواهيةء فأوقعوا الناس في داهية! وما أدراك ما هي؟! 
وهذه الفرقة هم الغلاة في الإثبات» وأكثرُهم من أهل الأثرء الذين ليس لهم فيه فضلاً عن 
غيره ‏ دقة نظر» . انتهى المراد منه. 


4 
ألا تَرى إلى أنه لما قال. القرطبي ‏ في بحث رؤية النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم ربّه ليلة المعراج - : ليسَتْ المسألة من العَمَليّات فيُكتفّى بها بالأدلة 

الظنية» وإِنما هي من المعتّقّدات» فلا يُكتقّى فيها إلا بالدليل القطعي . انتهى ؛ 


رَدٌّ عليه السبكيئٌ في «السيف المسلول على من سب الرسول»» بأنه ليس 
من شرطه أن يكون قاطعاً متواتراً» بل متى كان حديثاً صحيحاً ولو ظاعراء .وهوا 
من رواية الأحاد جاز أن يُعتَمَدٌ عليه في ذلك» لذ ذلك ليس من سسائل 
الاعتقاد التي يشترط فيها القطعٌ» » على أنّا لسنا مكلّفين بذلك . انتهى ' 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد». في بحث عصمة الملائكة ؛ وماقال 
من أنه لا عيرة بالظنيات» في باب الاعتقادات» فإن أَرِيدَ أنه لايَحصّلُ منه 
الاعتقادُ الجازم» ولا يَصِّحٌ الحكمٌ القطعئٌ بهء فلا نزاحٌ فيهء وإن أريدٌ أنه 
بل اط الك ال فظاهرٌ البطلان. انتهى ْ 

(وأحكام الحلالٍ ل والحرام) فلا يَكيْت بالحديث الضعيف تخريمٌ شيء 
ولا تحليله . 

(قيل) قال ابن منده/ : سمعتٌ محمد بن سَعْد البَاوَرْدِيّ بمصر يقنول:: 
(كان من مذهب النّسائي) أبي عبد الرحمن أحمد بن شُعَيِب صاجب 
«الشّنن) «أن يُخرج ) الحديتٌ (عن كل من لم يَجمَع على تركه).ممن 
ونه بعضٌ وجرحه بعض . ومن أجمعوا على تركه وضعفه فلا يُخرجُ حديقة البئة.. 
ونْقَلَ عن الحاكم والخطيب أنهما كانا يقولان: للنسائيٌ شرطٌ في الرجال أشَدُ من 


(1) هذا غيرُ مسلّمه فقد قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» ص '7*» 
في آخخر مباحث (الصحيح): «وقولٌ الحافظ أبي علي بن السّكّن وكذا الخطيبُ البغدادي» في" 
كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح, فيه نظرء وإِنَّ له شرطاً في الرجال أشدٌ من شرط مشلمء» س 


ه؟" 

(وأبو داود كان يأحُذ مأخدّةٌ؛ ويُخرج الضعيفت إذا لم يَجد في 

الباب غيرّهء ويُرجّحُه على رأي الرجال)» لأن الخبر يقينٌ بأصلهء وإنما 

دخلّت الشُبِهةٌ في نقله. والرأيَ مخْتلّفٌُ بأصلهء مُحَتَمَلُ في كل وصفٍ على 
الخصوصء فكان الاحتمالٌ في الرأي أصلاء وفي الحديث عارضاً. 


فلا بد أن يُقدّم الحديثٌ الضعيف على القياسء» خلافاً لما ذكره أصحاينا 
المتأخرون» من تقديم الرأي على الحديث الضعيف”7 © » وبه قال بعض المالكية 


غيدُ مسلّمء فإنَّ فيه رجالاً مجهولين إمّا عيناً أو حالاً» وفيهم المجروح» وفيه أحاديث ضعيفة 
ومعلّلة ومنكرة؛ كما نبهنا عليه في «الأحكام الكبيرة. انتهى. ثم ما تسبه المؤلف للحاكم 
والخطيب أخطأ فيهء فهو قول الحافظ سعد بن علي الزنجاني. 

)١(‏ هذا قولٌ مرجوح والمعتمدٌ عند أبي حنيفة وأهل مذهبه خلافه» بل إنهم يقدمون 
أقوال الصحابة على القياس» وهذه عبارة صدر الشريعة في «التوضيح» ؟19/:1: 

«فصلٌ في تقليد الصحابي: يجبُ إجماعاً فيما شاع فسكتوا مُسَلمِينء ولا يجبٌ إجماعاً 
فيما ثبت فيه الخلاف بينهم» واختلف في غيرهما. 

وعند أبي سعيك البَرْدَعي يجبٌء لقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديثم 
اهتديتم » وقوله: اقتدوا باللّذِينٍ من بعدي أبي بكر وعمرء ولأن أكثر أتوالهم مسموع من 
حضرة الرسالة» وإن اجتهدوا فرأيّهم أصوبٌء, لأنهم شاهدوا موارد النصوص» ولتقدمهم في 
الدين» وبركة صحبة النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام» وكونهم في خير القرون. وعند 
الكرخي: يجبُ فيما لا يدرك بالقياس. . .». انتهى . 

ونحوه بزيادة تفصيل في الموضوع في «التقرير والتحبير» للعلامة ابن أمير الحاج 
1--794. وسيأتي مزيدٌ يبان بآاخر هذه التعليقة. 


قال الشيخ الإمام ابن حجر المكي الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى» في كتابه «الخيرات 
الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حئيفة النعمانه ص 0078 في (الفصل الأربعون في رد 
ما قبل: إنه خالف فيه صرائصَ الأحاديث الصحيحة من غير حجة)» فسَّرّد فيه جملةً من المزاعم 
التي تُسبت إلى أبي حنيفة ثم ذكر الجواب عنها وفتدهاء ثم قال: 

«إذا تقر ذلك عُلِمَ منه نزاهةً أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ مما نَسّبه إليه أعداؤه - 





والجاهلون بقواعده؛ من تركه لخبر الآحاد بغير حجة» وأنه لم يُترك خبراً إلا لدليل أقوى + عنده 
وأوضح. 

قال ابن حزم: اميم الحنفية مجمعون على أنَّ مذحب أبي حليفة أن ضميف الحديث 
عنده» أولى من الرأي. 2 ' 

فتأمل هذا الاعناء بالأحاديث وعظيم جلالتها وموقعها عندهء ومن نمَّة قدّم العذل 
بالأحاديث المرسلة على الغمل بالقياس» فأوجب الوضوء من القهقهة؛ مع أنه ليست بحدث 
في القياس» للخبر المرسّل:فيهاة. انتهى كلام ابن حجر. 

قلت: قال ذلك ابن حزم في كتابه «ملخّص إبطال القياس» ض ٠58‏ ونقله عنه الحافظ 
الذهبي في «جزئه» الذي ألّفه في «مناقب الإمام أبي حنيفة) صن »١‏ وقال ابن حزم أيضاً في 
كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» 204:1 «قال أبو حنيفة: الخبرُ الضعيف؛ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. أولّى من القياس» ولا يحل القياسٌ مع وجوده». انتهى . 

وقد قرّر فخر الإسلام البَزْدَوي من كبار علماء أصول الحنفية: أن أقوال الصحابة مقدّمة 
على القياس؛ سواء كان فيما يدرك بالقياس َلا. وهذه عبارته في «أصول ألفقه» «:/5017؟ 
بشرح «كشف الأسرار» لعيد العزيز البخاري :. «بابٌُ متابعة. أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلّم 
والاقتداء بهم: قال أبو سعيد الْبَرْدَعيٌ: تقليدٌ الصحابي واجبٌ» رك به لقالا قال: وعلى 
هذا أدركنا مشايخنا. وقال الكَرْخيٌ: لايجبٌ تقليدٌهُ إل فيما لا يدرك بالقياس. ٠ ١‏ 'انتهى ٠,‏ 

قال العلامة عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرارة» شارحاً كلام : نخر السام 
البزدوي: «لا خلاف أن مهب الصحابي إماماً كان أو حاكماً أو مفتياء ليس بخجة على 
صحابي آخر» إنما الخلاف في كونه حجةً على التابعين ومن بعدّهم من المجتهدين . : 

فقال أبو سعيد البَرْدَعِي وأبو بكر الرازي في بعض الروايات وجماعةٌ من أصحإابنا: إنه 
خُجّةء وتقليده واجبء يدرك به أي بقوله أو بمذهبه القياس» وهو مختار الشيخين: 
أبي حنيفة وأبي ينوسف| وأبي التسرء وهو مذهب مالك» وأحمد بن حنبل في: إحدى 
الروايتين» والشافعي في قو القديم . . ٠‏ انتهى. 

وقد رَدَّ غيرٌ واحد ممن ترجموا لإماء أبي حنيفة ,نسبة القول إليه بتقديم القياس على 
الحديث» فانظر «عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» للعلامة' محمد بن يوسف 


الصالحي الدمشقي الشافعي ص ١75‏ 178 (الباب الثامن في ذكر الأصول إلتي بن عليها 
مذهبه رضي الله عنه) . 1 


ا 
أيضاً كما مد تحقيقّه”©2. وقد قال شُرَيح: إن السْنّةَ قد سَبِقَتْ قياسكم. فاب 
ولا تَبْتدعُْ» فإنك لا تَضِلٌ ما أخذت من الأثر. 


(وعن الشّعْبِي) على ما أخرجه الدارمئُ في «سننهة("2: وهو عامر بن 
شرخبيل أبو عَمْرو الكوفي» منسوب إلى شُعْب هَمْدان قبيلة» (ما حدّئك عن 
النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم هؤلاء) المجتهدون أو الرواةٌ 
المحدّثون» (فْحذُ به) وإن كان ضعيفاًء (وما قالوه برأيهم) مخالفاً 
للكتاب والحديث» (فألقه في الحشلٌ)» بالفتح مُتلّةَ الأول: موضعٌ قضاء 
الحاجة . ومنه قولٌ النبي صلّى لله عليه وعلى آله وسلّم : دإنَّ هذه الحشوش 
مُحتضرة! . يعني الكثْفَ ومواضعٌ قضاء الحاجة. وأصلّه من الحَشٌ بمعنى 
البُستان» لأنهم كانوا كثيراً يتَعْوَطون في البساتين””© 


وانظر «الميزان» للشيخ عبد الوهاب الشّعْرائي الشافعي: 57--51:1١‏ «فصلٌ في بيان 
ضعفٍ قول من نسب الإمامّ أبا حنيفة إلى أنه يقدم القياس على حديث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم؛. 

وانظر «الطبقات السّنِيّة في تراجم الحنفية» لتقي الدين التميمي ١7 114:١‏ «ومن 
التشنيعات أيضاً ‏ على الإمام أبي حنيفة ‏ قولهم: إنه قدّم القياسّ الذي اختّلّف الناٌ في 
كونه حجة على الأخبار الصحيحة التي اتفق العلماء على كونها حجة؛. 

وفي هذه الكتب تُقولٌ كثيرة فيها تصريحٌ أبي حنيفة بتقديم أقوال الصحابة وفتاويهم على 
القياس . 

وقد تعض شيخنا العلامة ظَفَّر أحمد التهانوي رحمه الله تعالى: لهذا البحث في كتابه 
«قواعد في علوم الحديث» وقرّره في مواضع فيه: 895 و18١١‏ و7588 185ء فانظره إذا 

. 154 لعله يريد به قولٌ ابن العربي المالكي المذكور في ص‎ )١( 

(؟) 50:١‏ في (باب كراهية أخذ الرأي). 

() ومعنى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: مُحتَضَّرّة. أي تَحْضْرُها الجن. فلهذا قال في 
الدعاء لقضاء الحاجة: اللّهم إني أعوذٌ بك من الخُّبْثِ والخبائث. أي من ذكور الجن وإناثهم. 
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(وقال) الشعبي أيضاً: (الرأئُ بمنزلة الميتة» إذا أَضْطْرِرْتَ إليها 

أكَلْتَها) هذا تشبيةٌ حسن» يعني أنَّ المبتة حرامٌ أكلّها اختبارً» ورَخصَ الشارع 

بأكلها اضطراراً لدفع الضرورة. فكذلك الرأيٌُ يحرم القولٌ به ما دإم يُوجَدُ في 

الكتاب والسئّة. فمن اضطٌْ إليها بأنْ لم يَجِدْ حُكماً في الأدلّة التي هي مَْقَهاء 

4 من الكتات والسنّة والإجماع» فعليه/ أن يَختارَ الرأيَ لدفع الضرورة؛ وهذا معتى 
قوله تعالى: طفاغتَيرُ ينوا يا أولي الأبصار»”2 . 


(وعن الشافعي) روأه البيهقي في «المَدْحَل»: (مهما قلت من قولاء. 
أو أَصَدتُ من أصل» أي قرّرتُ أصلاء (فيه عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلَّمٍ خلافٌ ما قلت فالقولٌ ما قاله رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم)» فلا يجورٌ التقليدٌ بقولي لمن عَلِمَ مخالفته 
بالحديث الصريح الصخيح. (وهو قولي) وإن لم أكن قلله. (وَجَعَلَ) أي 
الشافعيٌ (يُرددة) أي 08 هذا الكلام. 


ومثلٌ ذلك مَرْويٌّ عن إمام الأئمة أببي حنيفة» رواه أبو جعفر 
السُرْمَارٍ ري "2 بل مِثْلّةُ منقولٌ عن جميع الأثمة» حكاه عنهم العارف الرثاني 
الشيخ عبد الوهاب الشَّعْر اني» في «الميزان الكبرى»7 . 

(وها هنا) أي في باب أقسام الحديث (عِدّة عيارات) تَطلَّقْ على 
أقسامهء (منها) أي من تلك العبارات (ما تش تَشعرِكٌ فيه الأقسامٌ العلاثة) 
كالمرفوع. والموقوف. بونحوهماء (أعني)» تفسيه للأقسام الثلاثة : (الصحيح » 


)١(‏ من سورة الحشرء الآية:7. 

(9) نسبةٌ إلى قرية من قُرَى بخارى » ووقع في الأصل تبعاً للميزان (الشّيزاماري) وهو 
تحريف. قاله الشيخ الشعراني رحمه الله تعالى في «الميزان؛ 251:١‏ وقد ذكر الشعراني هناك 
هذا اقول وأصرحّ مه عن أيسي حيفة في تقديم الحديت وأتضية الصحابة على القياس ‏ 

لف ا رن 


4 
والحسّنّء والضعيفت). (ومنها ما يَختصٌ بالضعيف) ولا يوجد في 
الصحيح . 

(فمن الأول) الذي تشتركُ فيه الأقسامٌ الثلاثة (المُسْتد) وهو ينقسمٌ إلى 
صحيح؛ وحسن» وضعيف. 

واختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال: 

الأول ما ذكره الحافظ أبو عُمَّر بن عبد البَرّ في «تمهيده»(" أنَّ الْمُسْتَد هو 
ما رُفمَ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم خاصة. فقد يكون متصلاً 
مثلُ: مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله 
وسَلَّم . وقد يكون منقطعاً كالزهري» عن ابن عباس» عن النبي صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم. إن الزهريّ لم يُسمع من ابن عباس. فعلى هذا يُستوي المُسَتَدُ 
والمرفوع. 

والثاني ما ذكره ابن الصباغ في «العٌدّة أنَّ المُسْنَدَ ما انصَل إسنادُهُ من راويه 
إلى منتهاه. فعلى هذا يَدَخْلُ فيه المرفوجٌ والموقوف. 

وقال الخطيبٌ: هو عند أهل الحديث: الذي اتّصَّل إسناده من راويه إلى 
منتهاه. ومقنضاه أنه يَدَْلُ فيه المقطوحٌ أيضاً إذا كان متصلاً. وكلامٌ أهل 
الحديث/ يأباه. 

وقال ابن الصلاح: أكمَدُ ما يُستعمَلُ ذلك فيما جاء عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّم» دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. 

والثالث ما حكاه ابن عبد البر قولاً لبعض أهل الحديث» وجَّرّم به الحاكم 
أبو عبد الله التيسابوري في «علوم الحديث»)20» من أنه يُشترط فيه شرطان: 


5١1١ ١١ 
(النوع الرابع).‎ 1١ (؟) ص‎ 


1 : 
إتصالٌ السندء والرفمٌ إلئ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء وهو الذي 
ذكره المصنّفُ بقوله: (هو ما اتَّصَّل سَنَدُّه) بأنْ سَمعَ كل راو من شيخد' 
ولم يكن بينهما واسطةٌ»؛ من المبدأ إلى المتتهى» حالَ كونه (مرفوعاً إلى 
رسول الله صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّم) فالموقوفٌ المتصلٌء والمقظوحٌ 

المتصلٌ: لا يُسمّى بالمُسْتّد. وكذا المرفوحٌ المنقطع . 1 
(وَالمُتّصِلُ) ويمّى أيضاً الموصول (هو ما انّصَلٍ سََنَدّه) ,من المبداً 
إلى المنتهى » (سواء كان مرفوعاً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّمِء أو موقوفاً). هو ما رُوِي عن الصحابي من قولٍ أو فعل. 00 
وأما أقوالُ التابعين :إذا اتصلّث أسانيدٌهم» المسماةٌ بالمقطوعة فلا يُسمُونها 
متصلة. قال العراقي في (شرح الألفية»(" : إنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع 
في حالة الإطلاق» وأمًا مَعّ التقييد فجائرٌ وواقعٌ في كلامهم: كقولهم: هذا 
متصلٌ إلى سعيد بن المسيّب. أو الزُهريء أو إلى مالك» ونحوَ ذلك. انتهى. ' 
وقال ابن الصلاح: مطْلّق المُتّصلٍ يقع على المرفوع والموقوف. 
«(والمرفوعٌ) عرفه: الخطيب بما أخبَرٌ فيه الصحابئئٌ عن قول رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أ و فغله. فعلى هذا لا يدل مراسيلٌ التابعين ومن 
بعدّهم فيه. . والمشهورٌ عند الجمهور ما ذكره المصيٌّفٌ بقوله: 
اهو ما أضيت إلى النببي صلّى لله عليه وعلى آله وسكم 
خاصة) دون الصحابة والتابعين» سواء أضافه إليه صحابيٌ أو تابعئ أى من. 
بعدّه» «(من) بيانٌ لما أَضيت» (قول) نحو قال رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم كذااء (أو فعل) نحرٌ 3 َكَل رسول الله صَلَّى الله عليه وعلئ آله. 
وسلّم كذاء (أو تقرير) كقول ابن عَمّر: كنا نقول ورضول الله صلى الل عليه 


1 115:1 (النوع المتصل). 





"1 

وعلى آله وسلَّم حيٌ: أفضّلُ هذه الأَمّة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان؛ ويَسممٌ 
ذلك رسولٌ الله/ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم فلا يُتكره. رواه الطبراني في ١١١‏ 
«المعجم الكبير"2. (سواء كان متصلاً أو منقطعاً) لم يتصل إسناده 
وسواء كان منقطعاً أو مُعضّلاً . 

(فالمتصل) شُرَع في بيان النسبة بين الثلاثة» (قد يكون مرقوعاء 
وغيرٌ مرفوع. والمرفوعٌ قد يكون متصللاء وغيرَ متصل) كالمنقطع: 
(والمستدٌ متصلٌ مرفوع) باعتبار الشرطين. 

واعلم أنَّ ها هنا ألفاظاً اختلفوا فيها هل هي في حكم الرفع أم لا؟ فمنها: 
قولٌُ الصحابي: أُمرنا. 

فإن صَرَح الصحابييٌ بالآمرء كقوله: أُمَرنا رسولٌ الله صِلَى الله عليه وعلى 
آله وسلّم . 

فقال ابنُ الصلاح”؟: لا أعلمٌ فيه خلافاً في أنه مرفوع, إلا ما حكاه 
ابن الصباغ في «العٌدّةة عن داود وبعض المتكلمين: أنه لا يكون ذلك حُجَةَ حتى 
يُقَلَّ لنا لفظه . 

وهذا ضعيفٌ مردودٌ» إلا أن يُريدوا بكونه ليس بِحُجّة أي في الوجوب» 
ويَدُلُ عليه تعليلّه للقائلين بذلك؛ فإِنَّ من الناس من يقول: المندوبُ مأمور به. 
ومنهم من يقول: المباحٌ مأمور به أيضاً. وإذا كان ذلك مُراداً لهم كان له وَجْهٌ 
آلبئة . 

وأمًا إن لم يُصرّح بالآمرء وأطلَقَ بالمجهول» نحو قول أم عطية: أمرنا أن 

.13795 ورقم الحديث‎ 71١:17 )١( 


(0) نسبة الكلام التالي إلئ ابن الصلاح وَمَمّ من المؤلف! فإن هذا كلام الحافظ 
العراقي في «شرح ألفيتهة 177:1 2177 بعد مبحث (المقطوع) تحت عنوان (فروع). 


1" 1 
تُخرجّ في العيدين العَواتِقَ أ وذوات الخُدور إلى المُصِلّى. وقولها: تُهينا عن اتباع 
الجنائز. وكلاهما مرويان في (الصحيح»» فهو من المرفوع أيضاً عند أصخاب 
الحديث» وهو الصحيحٌ وقولٌ أكثر أهل العلمء قاله ابن الصلاحء قال0©: لأنَّ 
مطلّنَ ذلك يَنصرِفٌ بظاهره إلى من إليه الأمرُ والنّهْيء وهو رسول الله صلَى الله 


عليه وعلى آله وسلّم . 
وخالّف في ذلك فريقٌ» منهم أبو بكر الإسماعيلي» وجَرّم به أبو بكر 
الصيرفي. ! اا 
قال ابن الصلاح: ٠‏ وكذلك قولُ أنس: أمرَ بلال أن يُشفّع الأذا ويُوتر 
الإقامة . انتهى 


أقول: فقول العيني من أصحابنا في «شرح كنز الدقائق»9© :الاق خيَة 
للشافعية في هذا الحديثء» لأنه لم يُذكّر الامرٌُء فَيحتَمَلُ أن يكونّ غيرَ النبى 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. انتهى. عجيبٌ من مثلهء على أنه وَرَد في رواية! 
النسائي عن أنس: آَمَر رسو الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بلالا أن يتشفع 
الأذان ويُوتِرَ الإقامة. والروايات بعضها يفِسّرُ بعضاًء' فلا مجالٌ لهذا الاختمال في: 
هذا الحديث . ْ ْ ١‏ 

وقال ابن الصلاح: الا فَرْقَ في ذلك أن يقول الصحابييٌ ذلك في حَيَاة/ 
رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أو بعدّه. انتهى. وتَّبِعَه النووي فقال: ' 
قول الصحابسي أمرنا بكذاء وتُهينا عن كذاء وأمرّ الناسن بكذاء ونجوه» كله 
مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلَّى الله عليه 'وعلى آله ! 


وسلّم أو بعد وفاته. انتهى. 


. في ص 57 و 140 (النوع الثامن المقطوع)‎ )١( 


"ك١‎ 





يِل 
وتعقّبه الحافظ العيني في «البناية شرح الهداية»( على قوله: سَوَاء. قال: 
هذا غيرُ مسلَّمء لجواز أن يقولٌ الصحابي: أمرنا بكذاء وثُهينا عن كذا بعد 
رسول الله صِلّى الله عليه وعلى آله وسلَّم» ويكونٌ الآمِرُ والناهي أَحَدَ الخلفاء 
الراشدين. انتهى. وهذا الاحتمالٌ قَوِيٌ آلبثّ. هذا كله إذا قال الصحابييٌ ذلك. 
وأما إذا قال التابعٌ أُمرنا بكذاء وتُهينا عن كذاء ولم يُذكر الآمرّء فهل 
يكون موقوفاً أو مرفوعاً مرسّلاً؟ فيه احتمالان للإمام الغزالي”2» ولم يُرججْح 
واحداً منهما. وجرَّم ابن الصباغ في «العَّدّة بأنه مُرسَّل. كذا في «شرح 
الألفية» 0 . 
ومنها: قولُ الصحابي: من السّئّة كذاء ونحوّهء اختلفوا فيه. فذهب 
أبو بكر الرازيٌ والسَرَخْسيٌ وأبو زيد الدَّبُوسي وغيرُهم من أصحابناء والصيرفيٌ 
من الشافعية» وابنُ حزم المغربيٌ من أهل الظاهرء وغيرّهم إلى أنه لا يكون 
حُجَةَ للرفع. وهو الذي رَجَمَّ إليه الشافعيٌ على ما ذكره بعض شراح «المختصر؛ء 
لكنّ المنصوص في «أَمّهه هو الرَفْع. ولذا رجّحه الْأُسْنَوي في «شرح المنهاج». 
واستدلوا على ذلك على ما هو المذكور في كتب أصحابنا المتأخرين» بأنَّ 
الشْنّة تردّدثْ بين سُنّة النبِيّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم وبين سُنَِّ الخلفاء 
واشتّهّر استعمانُها فيهما في الصدر الأول» كما دَّلٌ عليه قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «عليكم بسُنّبي وسْئّة الخلفاء الراشدين». ويَشهدٌ له حديثٌ رواه 
مسله» عن عَلِيَ قال: جَلَّد النبئٌ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أربعين» 


عرو ان 82 وم 
وأبو بكر أربعين» وعْمَرٌ ثمانين» وكلّ سُنّة. 


.079:1١ في «البناية في شرح الهداية؟‎ )١( 

(5) في «المستصفى» 11:١‏ في أوائل (الأصل الثاني سنّة رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم). 

178:1١‏ (فروع المقطوع). 

511:1١ )(‏ الحدود (باب حد الخمر). 
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51 
وبالجملة: ُعُورفَ إطلاقٌ السْنّهَ في الصدر الأول على الطريقة يقة المسلوكة 
فى الدين» سواء كان فعل النبي صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» أو فعلٌ والحد 

من الصحابة» فلا يكون قولٌ الصحابي: من السُنَّ كذا دالاً على الرفع 
نعم إذا انضم إليه أمر يَنُ على ذلك» ميل على ذلك آلبقة؛ كما لو قال 

أبو بكر الصديق: من السُنّهَ كذاء | إذْ لم يتَأمَرْ عليه أحد غيرٌ النبي ضلَّى الله عليه 
وعلى ل وسلّم» فالظاهرٌ أنه لم يُرد بالسئّة إلا سْئَنَهُ. وأمًا غيرُه من الصحابة فقد 

تأمّر عليهم الخلفاء» » فيُحتَمَلُ أن يريد به سّئَةَ الخلفاء/ هذا هو : تقريْرُ أصحابنا . 

والذي ذهب إليه أئمةٌ الحديث واستظهّره ابن الصلاحء :هو أنَّ قول 
الصحابي: من السْنَةِ كذا من دونٍ تقبيدٍ بالخلفاء ونحوّه حُجَةٌ للرفع» وي 
للاتصال» وهو قولٌ الأكثرء: حتى أطلّق الحاكمٌ والبيهقيئٌ' اتفاق أهل النقل على 
ذلك» وتقل ابن عبد البز فيه الإجماع . 

قال الستخاوي : : وحص ابن الأثير نَفْيَ الخلاف بأبي بكرء بخلاف غيزه. 00 

ودليلهم في ذلك أن قوله: من السّنّة كذاء بدون القيد» الظاهرٌ منه أنه أَرْادَ 
النبيّ صلّى الله عليه ؤعلئ آله وسلّمِ دون غيره وغلبةٌ الظن كافيةٌ في هذا 
الباب . ِْ 1 0 
«صحيح البخاري)” 5 لقا عام يرل اين الزبير: ا 
تصنع في المَؤْقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنتٌ تُرِيدٌ الس فهَج بالصلاة يؤم 
عرفة» فقال ابن عمر: صَدَقَء إنهم كانوا شو بن اليد ول 

قال ابن شهاب الراوي: فقلتُ لسالم: أ فعَلّه رسول الله صلّى الله عليه وعلى 


)1١(‏ في هذا التعبير من المؤلف تساهلء» لأنه من صِيّغْ التعبير عن الحديث الضغيف. 


(5): :01 (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) . 





ذا 

آله وسلّم؟ فقال سالم: وهل يَتَيعُون'© بذلك إلا سْنَةَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم؟! 

فانظر كيف نَقَل سالم بن عبد الله عن الصحابة» أنهم إذا أَطلّقرا ذلك» 
لا يُريدون به إلا سُنَهَ صاحب الشرع صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

ومن هذا الباب قولٌ أبي قلآبة عن أنس: منّ السُنّهَ إذا 3 البكرّ على 
العيّب أقام عندها سَيْعاً. أخرجه البخاري ومسلم”". قال ) :لو شئتُ 
لقلتٌ: إِنَّ أنساً رَقَعه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وم 000 
على أنَّ مثل هذا اللفظء دالٌ على الرفع . 

وكحديث عليّ: امن ال وَضعْ الكفت على الكَفتَ في الصلاة : تحت السّرة. 
رواه أبو داود وأحمد9© 


وكحديث ابن الزبير: صَفْتُ القَدّمِينِء وَوضَعٌ اليد على اليد من السّنّة. رواه 
١ 0‏ دق 
بو داوده 2 . 
وكحديث ابن مسعود: من السُنّة أن يُحْفِيَ التشهد. رواه أبو داود أيض© . 


وكحديث أبي هريرة: حَذْفُ السلام سُنَّة. رواه الترمذي”©. ونظائره 
كثيرة . 


(0) في الأصل (أو يعنون)» والمثبثُ من «البخاري». 

(0) البخاري 5١7:9‏ (باب إذا تزوج البكر على الثيب). ومسلم 10:٠١‏ (باب 
ما تستحقه البكر والثيب عقب الزفاف) . 

(*) رواه أبو داود 48٠:١‏ كتاب الصلاة (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) . 
وأحمد في «مسندهة .1١١:1١‏ 

74:1١ )5(‏ كتاب الصلاة (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) . 

07:1١ )0(‏ كتاب الصلاة (باب إخفاء التشهد). 

(5) 44:5 أبواب الصلاة (باب ما جاء حذف السلام سنّة) . 


ْ >»”323 

أقول: الأحسنٌ غندي في هذا المبحث مذهَّبٌ أئمة الحديث» وعليه 
اعتمادي. وهذا من إيفِاء وَعْديِء قلنّه الحمدٌ على ذلك. هذا كلّه إذا قال 
الصحابي: من السُنَّهَ كذاء.ونحوّ ذلك . | 

وأئما لو قال التابعئ: من السئّة كذاء كما رواه البيهقني من قول 
عَُيد الله بن عبد الله بن عُتبة» أنه قال: السُنَّةٌ تكبيرٌ الإسام يوم/ الفطرٍ ويومّ 
الأضحّى: حينَ يلس على المنبر قَْلَ الخطبة» تسم تكبيرات. فهل هو موقوفٌ 
متصل؟ أو مرسّلٌ مرفوع كما في الذي قبله'2» فيه وجهان. 

وقال الدَاوُدِيُ فني #اشرح مختّصّر المُرَني»: إن الشافعي كنان يَرى في 
القديم» أن ذلك مرفوٌ إذا صَّدَّر من الصحابي أو التابعي» ثم رَجَعْ عنهء ‏ لأنقم 
قد يُطلقونه ويُريدون به سْنّة البلد. انتهى. وقال النووي في اشرح المهدّب»7" : 
الأصحٌ أنه موقوف. 

ومنها: قولٌ الصحابي: كنا نَرى كذاء أو كنا نفعلُ كذاء أو تقو كذاء 
ونحوّ ذلك. فإن كان مقيّداً بعصر النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وَسلّم كقول 
جابر المَرُويٌ في «الصحيحين»”": كنا تَعْزِلُ على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم. | ا 

وكقوله: كن اك أحوم اليل على عهد رسول اله صلى اله علي وعلى أ 


وسلّم . رواهة النسائي وان ماجخه © , 


(1) أي كما في قول الصحابي: من السنة كذا. 

0) انوكملء 

(؟) أفي #صحيح البخاري؛ 6 :0 كتاب التكاح (باب العنزل). و (صحيح مسلم» 
كتاب التكاح (باب أحكم العزل). ْ : 

(5) النسائي 5١1:‏ كتاب الصيد والذبافح (الإذن في أكل لحوم الخيل). وابن ماجه 
5 كتاب الذبائح (باب لحوم الخيل) . 0" 
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وكقول جابر: كنا تَفْنَحُ على الأئمة على عهدٍ رسول الله صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم . رواه الحاكه” . 

فالذي قَطّع به الحاكم وغيرُه من أهل الحديث. أنَّ ذلك من قبيل المرفوع» 
وصِحّحه الأصوليون, كالإمام فخر الدين الرازي والسيفٍ الامدي وغيرهما. 

وقال ابن الصلاح”2: عليه الاعتمادٌء لأنَّ ظاهر ذلك مشهرٌ بأن رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم اطلع عليه؛ وقرَّرهّم على ذلك. وتقريره أَحَدٌ 
وجوه السّئّن المرفوعة. وتَقََ عن الإسماعيلي أنه أنكر كوته من المرفوع. 


وإن لم يكن مقيّداً بعصر النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء فالحاكم 
والإمامٌ الرازي جَعَلاه من قبيل المرفوع أيضاًء واستظهره ابن الصباغ في «العُدّة2 
وقال النووي في «شرح المهدّب»”" هو قويٌ من حيث المعنى. وجَرّم ابن الصلاح 
وقبلّه الخطيبٌ بأنه من قبيل الموقوف. ومقتّضى كلام البيضاوي موافقٌ له. 


على سا فو لاه بي 7 
أقول: وها هنا خذشة تخطرٌ بالبال» وهي أنه رُوِيَ عن عَمْرو بن سَّلمة أنه 
قال: كنا بِحَاضِر”*2. يمر بنا الناس إذا أَتَوْا النبيّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء 
فكانوا إذا رَجَّعوا مَرُوا بنا فأخبرونا أنه قال: كذا وكذاء وكنتٌ غلاماً حافظا 
فحفظتٌ منهم قرآناً كثيرأ» فانطلَقَ أبي وافداً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم في نفرامن قومه. فعلّمهم الصلاة وقال: يَؤُكُهم/ أَقْرَوُهُمْء فكنتُ 
أفرأهم» فلما انصرفوا قدّموني» فكنتٌ أؤمُّهم وأنا ابن سَبْع سنين أو ثمان سنين. 


١‏ انكل؟, 

(؟) ص 5١‏ و "4 (النوع الثامن المقطوع) . 

ف الست 

(:) الحاضِرٌ: القومٌ التّرُولُ على ماءِ يقيمون به ولا يرحلون عنهء ومعنى (الحاضر) 
المحضورء فاعل بمعنى مفعول. 


الل ٠‏ 
رواه أبو داود وانسائي , باختلاف ألفاظ 20 , 


هذ يُستفاً من أن إمامته لهم كانت في صر النبي صلى لله عليه وعلى 
آله وسلّمء وكان غير بالغ» فدلٌ ذلك على أنه تجوز إمامةٌ الصبييٌ للمكلّفين في 
الفرائض» وتيت تقريدُ النبي صَلَّى الله عليه وعلى آله وسَلَّم عليه. ٠.‏ ' 

مع أنَّ أصحابّنا قد صرّحوا عن آخرهم أنه لا يجورُ إمامةٌ الصبني في 
الفرائض» وأكثرهم تَضصّوا على أنه لا يجوز ذلك في النوافل أيضاً كالتراويح 
وغيرهاء فما الجوابٌ عنه؟ 

راح بن اق الحديث يقعضي أن رسول لله صلى لله عليه وعلى آله 
وسلّم لم يكن مُطْلماً على فعلهم هذاءٍ ولم يكن هذا بالمدينة حتي يطلع عليه 
رسول لل صلى لله عله وعلى آله وسآم بل كان في موضع آشَرء فلم يت 
تقريرّه عليه فافهُمْ وتشك. وسيأتي ذكرٌ أشياء أَر حكفها حكم الرفع! 
فالتظرها فنا 


والسماعء (هو ما يقاكُ في سنده : فلا عن فلان» وإن كان في :موضع 
واحد. : 5 

واختلضوا في حكمه: فمنهم من قال: إِنَّ المُعَنْمَنَ مطلقاً لا يُحَتَجٌ به 
ما لم يُتبيّن اتصاله؛ لاختمال انقطاعه . وهذا المذهبُ مردودٌ على ما:ذكره التووي 
في شرح صحيح مسلم]”" بأجماع السلف» لكفاة غلبة الن. 


)١(‏ أبو داود في «سئنهة 247:1 في كتاب الصلاة (باب من أحق بالإمامة) . والنسائي 
٠‏ في كتاب الإمامة» لإإمامة الغلام قبل أن يحتلم) . : 


(0) في ض 7#" 
8:1 (باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن). 





حل 

ومنهم من قال: لا يُحمَلٌُ المعنمَنٌ على الاتصالء إل إذا تََتَ أنّهما أي 
الراوي ومن عَنْعَنَّ عنه التَقَمَا ولو مرةً واحدة؛ فإذا تبت التقاؤهما مرةً واحدة 
فأكثرء يُحمَلُ ذلك الحديثٌ على الاتصال» بشرط أن لا يكونٌ الراوي مدلّساّء 
لأنَّ الظاهرٌ ممن ليس بمدنّس أنه لا يُطلِقٌ ذلك إلا على السماع. 

والاستقراءٌ يدل عليه» فإنَّ عادتهم أن نهم لا يُطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا 
المدنّسء ولهذا رَدَدْنا روايته. فإذا تبت اللَّقِيُ ولو مرة غَلَبِ على الظن الاتصالٌ» 
والبابُ مبنيعٌ على غلبة ب الن؛ فاكتفينا به. وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا 
أمكنّ التلاقي ولم يَنْيبْت يتبت» فإنه لا يَخْلِبُ حينتذٍ على الظنّ الاتصال» فلا ضرورة إلى 
الحَمْل عليه» بيصي متوقّفاً فيهء وهذا هو مذهبٌ علي بن المّديني والبخاري 
وجُمهور أرباب الحديث . 

قال ابن الصلاح: وكاد ابن عبد البر يَدّعي إجماعَ أئمة الحديث عليه. 
انتهى7ا2. قال العراقي: لا حاجة لقوله: كادّء فقد اذّعاه. انتهى. 

وذهب مسلم ومن تَبِعَهِ إلى أنه يكفي في حكم الاتصال إمكانٌ التلاقي 
ووتُ المعاصرة بينهماء وتَقّل مسلم المذهب المتقدم عن بعض معاصريهء 
وشّنّع عليه تشنيعاً بليغاً» فقال في خطبة اصحيحه»: 


قد تكلّم بعض مُنتَحلي الحديث من أهل عصرناء في تصحيح الأسانيد 


وتَسْقيْمها بقولٍ لو ضَرَبْنَا عن حكايته وذكرٍ فساده صَمْحاّء لكان رأياً مَتِيناً ومذهباً 


صحيحاً ِذ الإعراض عن القول المطرج أحرى لإماتته» وأجدَد أن لا يكون ذلك 
تنبيهاً للجهّال عليه9 . 


)١(‏ ابن عبد البر لم يدّع الإجماع على شرطية اللقاء كما يوهمه السياق» راجع كلامه. 
(5) لم يُمِيّن أحدٌ من شراح «صحيح مسلم؟ المعنيّ بكلام مسلم هناء وقد ذهب بعضهم 
إلى أن المعنيّ: البخاريٌ. وتبيّن لي بعد البحث أنه (عليٌ بن المديني)؛ ثم وقفثُ على تصريح 
كبار الأئمة بذلك: فقد صرّح بذلك الحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام البُلْقيني والحافظ ابن حجر 
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برف 


غيرَ أنا لما تَخوّفنا من. شَرورٍ العواقب» واغترار الجهلة بمُحدّئاتِ الأمورء 
وإسراعهم إلى اعتقاد خخطأ المخطثين» رأينا الكشف عن فساد قوله أَجَدَّى على 
الأنام . ْ 


فرَعَم القائلٌ ‏ أنَّ كلّ إسناد لحديث فيه فلانٌ عن فلان ‏ وقد أحاط العلمُ 
بأنهما كانا في عصرٍ واحدء وجائرٌ أن يكونّ الحديث الذي رَوَى الزاوي قد سَمْعَه 
ممّن رَوَى عنه) غيرَ أنَا لا نعلمٌ له سماعء ولم نّجد في شيء من الروايات أنهما 
الكقّيا قط أو تشاقهًا : أنَّ الحُجّة لا : تقوم عنده بكلّ خبر جاء هذا المجي» حنى 
يكونّ عنده العلمٌ بأثهما قد اجتّمَعا من دَمْرِهما مرّةٌ فصاعداًء أو تشاتهًا 
بالحديث. ش 


وهذا القولٌ يَرَحَيُك الله : قولٌ مُختَرعٌ مستحدّث» غيرٌ مسبوق صاحبه إليه» 
ولا مُساعِدٌ ‏ له من أهل العلم عليه . 1 


وذلك أنَّ القول الشائمَ م المتقىّ عليه , بين أمل العلم بالأخبار والرواياتٍ 
قديماً وحديثاء هو أنَّ كلّ رجل ثقدء رَوَى عن مثله حديئاء وجائرٌ مُمكنّ له لقاؤه 
والسماحٌ منه» لكونهما جميعاً في عَضْرٍ واحد وإن لم يأتِ في حبر قط أنهما 
اجِتّمّعا أو تَشِافَهًا بكلام» فالروايةٌ ثابتةٌ» والحُحّةٌ بها لازمدٌ إل أن تكون هناك 
دلالةٌ بيد على أنَّ هذا الراوي لم يَلْقّ من رَوَى عنهء أو لم يُسمع منه شيئاً. فأمًا 
والأمرُ مُبِهُمٌ على الإمكان الذي فسّرناهء فالروايةٌ على السماع أبداً. ! 

وما عَلِمنا أحداً من أئمة السلف ممن يَستمِلُ الأخبار» كف د 
الأسانيد وسَقَمَهاء ٠‏ مشلّ أيوبت بَ السَّحْتّياني» وابنٍ عون ومالك بن أنسنء 
وعبد الرحمن/ بن مَهْدِي » ويحيى بن سعيك القَطّانَء وشعبة بن الستج' ومن 


وغيرهم .. وبسطتُ هذا الببحث في آخر «الموقظة» للحافظ الذهبي ص 1ت »2 فانظره 


إذا شئت. 





لقف 
بعدهم من أهل الحديثء فَنّسُوا عن موضع السماع في الأسانيد» كما ادّعاه هذا 
القائل» وإنما كان تفقّدُ من تَمَقَّدَ منهم» إذا كان الراوي ممن عُرِفَ بالتدليس في 
الحديث. انتهى كلامٌ مسلم مُلخّصاً وأطال الكلام فيه. من شاءً الاطَّلاعَ عليه 
فليرجع إلى «صحيحه؛ . 
وقال ابن جماعة في #مختصره:7© تَبَعَا لمسلم : الصحيحٌ الذي عليه جماهيدُ 
العلماء والمحدّثين والفقهاء والأصوليين: أنه متصل إذا أمكن لقاؤهما مع براءته 
من التدليس. انتهى. وتبعه الطَّيبي في «خلاصته»(" واقتّدَى به المصتّفء فقالٌ 
قائلاً : اقتدِيتُ بهذا الإمام : 


(والصحيحٌ أنه متصلٌ إذا أمكن اللقَاءٌ) بين الراوي والمرويٌ عن 
بأن يَكبْتَ أنهما كانا في عصر واحد (مع البراءة) أي براءة الراوي (عن) 
صفة”" (التدليس). ‏ وسيأتي تفسيره”؟» ‏ فإن كان اشتهّر بالتدليس» لا يكون 
ما عنعن محكوماً له بالاتصال لكن قال ابن الصلاح: فيما قاله مسلم نظرٌ. انتهى . 

وقَالَ النوويٌ في «شرح خطبة صحيح مسلم: : هذا الذي صار إليه 
مسلم. قد أنكره المحققون؛ وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف» والذي رَدَّه هو 
المختارٌ الصحيحٌ الذي عليه أثمةٌ هذا الفن0©. 


. ص 48 (النوع التاسع المعنعن)‎ )١( 

(؟) ص 47 (المعنعن). 

(6) وقع في الأصل: (من صنعة التدليس)؛ وهو تحريف عن (عن صِمّة...). وفي 
بعض كتب المصطلح جاءت العبارة: (من وَصْمّة التدليس). 

(4) في ص /ا/ا. 

. ١58:1١ (ه)‎ 

(1) انظر بيان وجاهة مذهب مسلم ومن قال بذلك في (التتمة الثالثة في بيان مذهب 
الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه» وبيان المعنيّ بالنقد والردّ في كلامه). التي كتبتها 
باخر (الموقظة» للحافظ الذهبي ص .11١ ١١١5‏ 
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قف ْ 

ثم قَالَ: وقد زاد جماعةٌ من المتأخرين على هذاء فاشترط القابسيٌ أن يكون' 
قد أدركه إدراكاً بَهناً. وزاد الفقيهُ أبو المظمّر السَمْعاني الشافعي» فاشيرّط طُولَ 
الصحبة بيئهما. وزاد أبوعَمْرِو الدّاني المُقرىئة» فاشتّرّط معرفتة بالرواية عنه: 
والحاصل أنهم قد اختلفوا فيه على سن أقوال» كلّها مرجوحةٌ مردودة إلا. 
مذهب البخاري ومن تَبِعَه وهو أحوط» ومذمّبَ مسلم ومن تَبعَهء وهو أوسّعء : 
فقد دَارَتَ الفتوى بينهما. ؛ 


٠‏ ومن ماهنا هر أذ قو الصحابي : عن رسول الله صلى لله عليه وعلى آله 
وأئمةٌ الحديث . ا 


والذي ذكره أكبَد أئمة الأصول هو أنه يَحتَمِلُ الإرسالَ؛ إِذْ ليس معناه إلا 
أنه مَرُوييٌ عنه» وهو-أعمٌ منه. والسّتُ فيه أنَّ كلمة عن إنما تَّدلَُ على أنه منسوب| 
إليهء وأما أنه مسموع منه فأمرٌ زائد لا يَحتملٌ اللفظٌ/ له. فيكون إثبائّه من غير, 
دليل. لكنه يكون حُحجةٌ كالمرفوع عند من يذهب إلى عدالة الصحابة.. وهو قول' 
الأكثرء: ويحتاج إلى التفتيش عند من يقول: إنَّ الصحابةً كغيرهم فيهم العُدُولٌ 


وغيثهي”. ( 


وأمًا له لفظ أنَّ فلاناً قال؛ فهل هو كعن؟ الذي: ذهب إليه مالك وحكاء عن 


(1) هذا قول ساقطً مرذول؛ لا بُلتفت إليه: فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم قال 
سبحائه: (رضي الله عنهم ورضوا عنه)» وكان الأولى بالمؤلف هجر هذا القول المهجور» 
وانظر ما كتبته في مقام فضل: الصحابة رضي الله عنهم في كتابي المحات من تاريخ السنة 
وعلوم الحديث» ص 1١9‏ 4؟ وفيما علقته في. أوائل «رسالة المسترشدين» للإمام الحارث ٍ 
المحاسبي رحمه الله تعالى صن 1١8‏ 14 . : 


ينف 

الجمهور ابن عبد البر هو التسويةٌ بينهماء فيكون متصل بالشرط المتقدم» وحُكي 
عن أحمد بن حنبل. 

وذَّكّر ابنُ الصلاح أنَّ قول الصحابي: عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم؛ أو: قال رسول الله» أو: إِنّهِ قال» كله محمولٌ على الاتصال. 

وقال العراقي في #شرح ألفيته»”': إِنَّ الصواب أن يقالَ: إِنَّ الراوي إذا 
رَوَى حديثاً فيه قصةٌ أو واقعة» فإن كان أدرّك ما رواه» بِأنْ حَكى الصحابيٌ قصة 
وقعَتْ بين يدي النبيّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم ويبن بعض الصحابة» 
والراوي لذلك صحابيٌ أدرّك تلك الواقعة» فهي محكومٌ لها بالاتصال وإن 
لم يُعَلّم أنه شاهَدّهاء وإن لم يُدرِك تلك الواقعة» فهي مرسّلُ صحابيئٌ”". وإن 
كان الراوي تابعياً فهو منقطع . 

وإن رَوَى التابعئ عن الصحابيّ قصة أدرك وقوعّها كان متصلاً. وإن 
لم يُدرِك وُقُوعَها وأسندها إلى الصحابي كان متصلاًء وإن لم يُدركها ولا أستَد 
حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة» كرواية قيس بن سعد عن عطاءٍ بن 
أبي رَبَاح» عن ابن الحنفية» أنَّ عَمّاراً مر بالنبي صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
وهو يصليء فسلّم عليه؛ فرّدٌ عليه السلام. بخلاف ما رواه أبو الرُّير عن 
محمد بن الحنفية» عن عَمَّاره قال: أتيثٌ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّمء فسلّمتُ عليه فرَدٌ علي السلام» فإنه مسبّدٌ موصول. 


وعلى هذا التفصيل مَشّى يعقوبُ بن شيبة”" في «مسنده». وهو الموافقٌ لما 


)١0١(‏ اناعلاكل, 
(0) ومرسّلٌ الصحابي حكمٌّةُ الاتصال» قال الحافظ العراقي في «الألفية» في بحث 
(المرسّل): 


أكا الذي أرسلَةُ الصحابيٌ نَحُكمّهٌ الوصلٌ على الصواب 
() وقع في الأصل (ابن أبي شيبة)؛ والصوابٌ المثبثُ من #شرح الألفية؛. 


نيفق 

رواه الخطيب في «الكفاية»"2 بإسناده إلى أبى داود» أنه قال: سمعتٌ أحمد قيل 
له: إِنَّ رجلا قال: عن عروة أنَّ عائشة : قالت. وعن عروة» عن عائشة: بنواءه 
قال: كيف .هذا سواء؟ ليس-هذا بسواء» فإنما فيّق أحمدٌ بين اللفظين» لأنَّ عروة 
في اللفظ الأول لم يُسئد ذلك | إلى عائشة» ولا أدرّكَ القصةء فكانت مرسّلة., وفي 
اللفظ الثاني أَسنَدَ إليها بالعنعنة فكانت متصلة . 


(وقد أووع) أذرج امن كبر (في الصحيحين» بل وني" جنع 
مصئماتِ ملتزمي الصحة. 
المتقدّم : نهو في الزمن المتقئم» وأا في هذه الأزمان فقال بن الصّلاح : و 
في عصرنا وما قارب استعمال عن في الإجازة) . فإذا قال: فلانٌ عن 
فلان» فالظاهرُ أنه أجارَّةٌ ب فلا يُحمَلُ على السماع» لكن لا يُخرجّه ذلك عن 
الاتصال» فإن الإجازة أيضاً من أ نواع المتصل لا المنقطع . ش 

(وإذا قيل : فلا عن رجلٍ عن فلان) » من دون تمي جلي مهم ) 
(فالأقربُ» إلى الصواب(أنه منقطع)ء سمّاه به الحاكم» ٠»‏ فإ ذكرَ الرجلٍ 
المبهم كعدم ذكره» (وليس بمرسّل)» كما سمّاه به بعض الأصوليين] لأن 
المرسّل على ما سيجيء قول التابعي» فتسميةٌ هذا بالمنقطع أوجَبُ. 

(وَالمُعَلَّقُ) بصيغة اسم المفعول من التعليق (ما حُذِفَ من مبدأ 
إسناده واحد)» كقول مالك : : قال ابن عمر. وكقول نافع : قال عمر. (فأكتر) 


)١(‏ ص 505 (باب ذكر الفرق بين قول الراوي «عن فلان» و «أنَّ فلانً» فيما يوجب 
الاتصال أو الإرسال) . 1 

(0) قوله: (بل وفي.: ٠.‏ هذا الاستعمال منتشر جداً في كلام العلماء المتأخرين؛ 
فيعطفون الحرف على الحرف! 5 «بل» حرف عطف للإضراب» و «الواو»؛ خرف عطف» 
فيجمعون بينهماء وذلك خطأ:عربية. فينبغي أن يتنبه له. : 





1 
كقول مالك: قال عمرء (مأخودٌ) أي اسيّهُ هذا مأخودٌ (من تعليق الجدار 
والطلاق لاشتراكهما) بان لوجه الأخذٍ (في قطع الاتصال». 7 7 

(فِالحَدْفُ إمَا أن يكونّ في أول الإسناد) ولو حُذِفَ إلى آخره 
واقتصرٌ على ذكر رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّمٍ في المرفوع» 
والصحابيٌ في الموقوف» كقول البخاري في العلم2©7: قال عمر: تفَّهوا قبل أن 
توَدُوا. ونحوّ ذلك (وهو المعلّق)» سواء كان مذكوراً بصيغة الجزم 
أو بصيغة التمريض على ما سبق تحقيقه”" . 

(أو في وسطه) بأن لم يَذُكّر واسطة بين الراوي وشيخه؛ كالشعبيٌ عن 
عليَ» فإنه لم يُسمع منهء فلا بد من الواسطة بينهما. وكذا لو ذُكرٌ رجلٌ مبهمٌ كما 
م20 (وهو المنقطع). هذا غيرٌ المنقطع المذكور الذي سياتي22: فإنه أعمٌ 
منه ومن المعلّقٍ ومن المرسّل. 

(أو في آخره وهو المرسّل)» وسيآتي تحقيقه”. 

(والبخاريٌ أكثَرٌ من هذا النوع) أي المعلّن (في صحيحهء وليس 
بخارج من الصحيح) » فيصح قولٌ البخاري : ما أدخلتٌ في «الجامع» َّ 
الصحيح كما مَرَ تفصينه”2: (لكون الحديث معروقاً)؛ هذا بيات لفائدة 
التعليق/ (من جهة الثقات الذين عَلّقَ عنهم)» فَاستَفْنَتْ شهرثه عنهم عن 
الاتصال» (أو لكونه ذكره متصللً في موضع آخر من كتابه) فلا حاجة 
إلى ذكره متصلاً في كل موضع . 


)١(‏ أنتكق في كتاب العلم (باب الاغتباط في العلم والحكمة). 
(؟) في ص 10# 4 11. 

(0) ص 4؟73. 

(5) في ص؟0". 

(ه) ص ."5١‏ 

() ص#"1 ب 150. 


33> : 
(والأفرادٌ) بالفتح جمْعُ قَرّهاا». والأولى أن يقول: والمَرْدُ (إما قَرْدُ عن 
جميع الرواة)» وحكمُّه إمَا الرد أو القبول» (أو من جهة) كالتقييد ,يالثقة» 
| و بلد معيّن» أو إقليم معيّن؛ (نحوٌ تفرد به أهلٌ مكة). أو أهل المدينة» 
أو أهل البصرة؛ ونحوٌ ذلك (فلا يُضعّف) أي لا يقنضي فود الراوي من جهة 
معيّلة ضعفّه لا أن يراد به تفؤدٌ واحدٍ منهم) فحيتئل يكون كالقسم 

الأول. ْ 

ولا بد علينا أن نذكر ها هنا بسطاً يقتضيه المقام» ملتقطاً من كلام 
ابن الصلاح وغيره من الأعلامء ليتضصّ ما أجمَلّه السيدٌ العلأم » ويتكشفت المَرام» 
فنقول: 

القَْدُ منقسم إلى قسمين: فَرْدٌ مطلقٌ» وفردٌ مقيّدٌ بقيد. أما القسمٌ الأول» 
فحكمُه أنه إذا انفرد الراؤي بشيء تُظر فيه : ش 

فإن كان مخالقاً لما زواه من هو أولى منه بالحفظ والضبط» فهو شا 
مردودء ويُساويه المنكرُ عند ابن الصلاح . ٍ 

وفرّق بينهما أبن حجر في "شرح النخبة»90) وغيره بأ راوي ل ال المخالت 
لمن هو أوءّ منهء إن كان في نفسه ثقةً فهو الشاذ وإن كان ضعيفاً فهو المتكر 
وسيجيء تحقيقٌ هذه المباحث إن شاء الله تعالى في موضعه”” . 


)١(‏ هذا الجمع: (ق:6 على (أفراد) أي قَمْلٌّ على أفعال» أطبقت كتب اللغة على 
ذكره» وهو يرد قولّ سيبويه وابن هشام ومن وافقهما: في أن جممَ (فَمْل) غلى (أفعال)» 
لم يرد إلا في ١حَمْل‏ وأحمالء ورَّنْد وأزنادء وقَرْْ وأفراخ». بل ورد هذا:الجمع في مُفرَدِ 
صحيح الفاء والعين واللامء في أكثر من مئة لفظء وقد جمعتٌ رسالة سميتها: : #جمعٌ فثل 
على أفعال صحيح قياسي») أرجو من الله تعالى العون على نشرهاء فهو جممٌ قياسي صحيح 
كثير في كلام العرب. 

(0) اص 0ش 

(5) في ص 035" 814. 


يفف 

وإن لم يكن فيما رواه مُخَالقَةٌ لغيره» وإنما هو أمرٌ رواه هو ولم يّروه 
غيئهء فلا يخلو إِمَا أن يكون هذا الراوي المتفرّدٌ عدلاً حافظاً موثوقاً أو لا. فإن 
كان» فحكمُّةٌ القبول» ولا يَضِرّه انفراذه. وأمثلتُ مخرّجة في «الصحيحين». 

منها: ما م20 من حديث إنما الأعمالٌ بالنيات. 

ومنها: حديثٌ عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أنَّ رسول الله صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلَّم : انَهَى عن بَيْع الوّلاء وهبته». تفرّد به ابن دينار. 

ومنها: حديثٌ مالك» عن الزهري» عن أنسء أنَّ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم «دخل مكة وعلى رأسه المِغْمّر». تفرّد به مالك عن الزهري. 

فكل هذه مخكجة فى «الصحيحين»» مع أنه ليس لها إل إسناة واحدٌ تفرد 
به ثقة. وهذه ونظائرها/ معدودةٌ فى غرائب «الصحيح» مقبولةٌ بلا ريب. 

ومن ها هنا ظهر أَنَّ ما عَرّف به الحاكمٌ الحديتٌ الشاد”© ‏ بقوله: هو 
الحديثٌ الذي ينفردُ به ثقةٌ من الثقات» وليس له مُتابع في ذلك. انتهى. فلم 
يتشترط مخالفتّه للناس» وكذا ما ذكره أبو يَْلَّى الخليلي بقوله: الذي عليه حُمَّاظُ 
الحديث هو أنَّ الشاذ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدء يَشَدُ بذلك شيم ثقةٌ كان 
أو غير ثقة. انتهى ‏ : ليس بِجّيّده فإنه يستلزم أن تكون غرائبٌ «الصحيح» 
داخلةً فى الشاذ. 

وإن لم يكن الراوي المنفردٌ ممن يُونَقْ به كما هو حَقُّهه كان ما انقَرّد به 
خارجاً عن حيز الصحيح» ثم هو دائرٌ بين المراتب بحسب حاله. فإن كان 
المنغردٌ غيرٌ بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرُدُه؛ استحسنًا حديتّه 


() ص 145. 
(؟) في كتابه «معرفة علوم الحديث» ص ١١9‏ (النوع 58 الشاذ) . 


١" 


4 ْ 
ذلك» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من قَبِيل الشاذً المنكر. 
وسيجيء لهذه زيادة نحقيق إن شاء الله ا ش 

منها: ع اي تو لا يسام" لصحا ان من وا 

لسوزن 

' عتبة.0'ء عن بي وَاقدء عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أنه «كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف 
واقتريّث الساعة» . ٠‏ 

فإنه لم يَروِهِ أحدٌ من الثقات إلا ضَّمْرةء لا أله لم يوه أحَدٌ غيذه» فإنَّ 
الدارقطني رواه عن ابن لهيعة» عن خالد بن يزيدء» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» عن النبي صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم . وان لهيعة ضعْيف جداً عند 
الجمهور. فهذا الحديث 3 تفرد به ضَمْرَة لا مطلقاء بل من بين الثقات.. 

ومنها: ما انفرد به أهلّ بلدة معيّنة كأهل البصرة» وأهل مصر؛ وأهل مكة» 
وأهل المدينة؛ ونحوٍ ذلك. مثالّه: ما رواه أبو داود) عن :أبي الوليد 
الطيالسي» عن هَمّام» عن قتادةء» عن أبي نْضرة» عن أبي سعيد» قال* ١أمَرَنا‏ 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّرُ». قال 
الحاكم”: تفرد بذلِك الأمر فيه أهلُ البصرة من أول الإسناد إلى آخره» 
ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم. : 


ونحوٌ ذلك ما رواه مسله0) وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن 


ضَمْرة بن سعيد المازنئ» عن عَبَيْد الله بن عبد الله بن 


)00 في ص 6905 . 
(؟) في «صحيح مسلم»:7:١181‏ كتاب العيدين (باب ما يقرأ في صلاة ليد 
() وقم في الأصل: (عبد الله بن عبد الله)» وهو تحريف, 

(4) 011:1 «كتاب الصلاة» (باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب»). ٠.‏ 
(4) ص 57 58 (النوع 5؟ الأفراد) . ش 

() مسلم 171:7 كتاب الطهارة (باب آخر في صفة الوضوء). 





طفق 

زَيْد في/ صفة وضوء رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» ومَسح رأسه 
بماء غير فَضَلٍ يديه . 

قال الحاكهم(©: هذه سُنَةٌ غريبةٌ تفرّد بها أهلّ مصر» ولم يشركهم فيها 
أحد. 

ونحرٌ ذلك أيضاً حديث: (إنما الأعمال بالنيات». فقد تفرّد به أهل 
المدينة. ونظائرة كثيرة. 

ومنها: ما يَُيّدُ الانفرادٌ فيه بكونه لم يروه عن فلان إلا فلان» كحديث رواه 
أصحاب «السئن» من طريق سفيان بن عييئة» عن وائل بن داودء عن ابنه بكر بن 
وائل» عن الزهري» عن أنسء أن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «أوْلّم 
على صَفيّة بسَوِيقٍ وتمر». قال الترمذي: حديث غريب. 

ونقَلَ العراقيُ”© عن «أطراف الغرائب» لابن طاهر: غريبٌ من حديث 
بكر بن وائل» تَفّد به عنه وائلٌ بن داود» ولم يرو عنه غيرٌ سفيان بن عيينة. 
انتهى . 

قال العراقي: فلا يلزم من تفرد وائل به عن ابنه بكر تفرُدُه به مطلقاء فقد 
ذكر الدارقطني في «العلل» أنه رواه محمد بن الصَّلْتء عن ابن عيينة» عن 
زياد بن سعدء عن الزهري. قال: ولم يُتَابع عليه والمحفوظ عن ابن عبينة؛ عن 

وهذه الأنواع كلها لا يُحكُمْ بضعفها. 

قال العراقي”": فإن يُريدوا بقولهم: انفرد به أهلٌّ البصرة؛ أو هو من أفراد 

() ص لاة ‏ 8ه (التوع 5؟ الأفراد) . 


(90) 8:1١؟‏ (الأفراد). 
(0) في اشرح الألفيةة 777:١‏ (الأفراد) . 


اوفيل 


خرف 


البصريين» ونحوَ ذلك: أنَّ واحداً من أهل البصرة انفرد به متجوّزين فى ذلك ؛ 
كما يُضافٌ فعلٌ واحدٍ من قبيلةٍ إليها مجازاً» فاجمَله من القسم الأول» وهو القَةٌ 
المطلق . 

مثاله:. رواية أبي زَُبْرهِ عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة مرفوعاً 
قالت: قال رسول الله صِلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «كُنُوا البتّح9" , 
بالتّمْر. ..». الحديث. زواه النسائي وابن ماجه"؟, وقال النسائي: حاديث: 
منكر. قال الحاكم”"©: هؤ من أفراد البصريين عن المدنيين» تفرّد به أبو ذكير . 
عن هشامء فجعلّه من أفراذ البصريين» وأراد به واحداً منهم. ْ 

وليس. في أقسام اعد المقيّد بنسبته إلى جهة خاصةء ما يقتضي لحك 
بضعفهاء من حيث كوثها أفرادا لكن إذا كان القيدٌ بالنسبة إلى رواية الثقة» 
كقولهم : لم يروه ثقةٌ إلا فلان» فإ حكمه قريب من حكم القَْد المطلق» ٠‏ الآن: 
رواية غير الثقة/ كلا رواية» 9 أن يكون قد بَلَعْ رت تبة من يعبر بحديثه؛. فلذا 
لم يُجعّل فَرْداً من كل وجها. 

(وَالمُدْرَجٌ)» بصيغة اسم المفعول؛ من الإفعال» وهو على قسمين: 
مُدْرَجُ المنن» ومُدْرَجٌ الإسناد» فالأولٌ ما ذكره المصيّفٌ بقوله: (هو اأبيع 
وا ع ا فيظن أنه فن الحديث). وهو ' 
منقسم إلى ثلاثة أ 

الأول: مُدْرَ 57 مثاله: ما رواه الخطيبٌ من رواية لبي تلن وقباقق. 
َوَيا عن شعبة» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة» قال قال رسول الله صلَّى الله ' 
0 (1) هو أول ما بُرطبٍ من البسْْء واحدها بلّحة بالتحريك» منه رحمه الله تعالى. 

(؟) رواه ابن ماجه 5 يتاب الأللمسة (ياب أكل البلح بالقمر) والثسائي في 


(الكبرى». 
() في «معرفة علوم الحديث» ص ٠١١‏ (النوغ 0 الأفراد) . 


ضرق 


عليه وعلى آله وسلَّم: «أسْبِعُوا الوضوءء ويلٌ للأعقاب من النار». فظاهِرُةُ أنَّ 
قولّه: أسبغوا الوضوءء مرفوع» وليس كذلكء بل هو من قول أبي هريرة وُصِلَ 
بالحديث؟ 

والدليلٌ عليه ما رواه البخاري في «صحيحه»”' عن آدم بن أبي إياس» عن 
شعبة»ء عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة» قال: أسبغوا الوضوءء فإِنَ 
أبا القاسم رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «ويلٌ للأعقاب من 
النار» . 

قال الخطيب: وَهمَّ فيه أبو قَطَنٍ: عَمْرُو بن الهيْتَم وشَبَابَهُ بن سَوَار في 
روايتهما هذا الحديتٌ عن شعبة» وقد رواه أبو داود الطيالسيء وَادَمٌ 
وابنُ جريرء وعاصم بن علي» وعلي بن الجَعْدء وَعُنْدَر وهُشيمء ويزيد بن 
زُريع» والنّضر بن شمَيل» ووكيع» وعيسى بن يونس» ومعاذ بن معاذ. كلهم عن 
شعبة» وجعلوا الكلامٌ الأول من قول أبي هريرة» والكلام الثاني مرفوعاً. 

وهذا يعني أنَّ ‏ الإدراجَ في أول المتن نادرٌ جداء حتى قال ابن حجر: 
إنه لم يَجد له غير هذا المثال» إلا ما وقع في طريتٍ حديثٍ بُسْرَّة الآتي؛ وهو 
ما رواه الطبراني في «الكبيرة من حديث محمد بن دينار» عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» عن بُسْرةَ بنت صفوان مرفوعاً: «من صن رُفَْيْه أو أنتَينْه أو ذَكَرَهُ فليتوضاً». 
كذا حكاه عنه الفاضل السّندي في «إمعان النظر»'». وفي «النهاية»: من اسن 
نف الرُفْعَيْنٍ أي الإبْطَيْنَ . وإذا التَقَى الرُفْمَانِ فقد وَجَبَ الغُسلء أي أصلا 
المَحِدَّينِ» والوُفعُ بالضم والفتح. انتهى . والظاهرٌ أن المراد في الحديث هو 
المَعْتى الثاني. انتهى كلامه . 


. في كتاب الوضوء (باب غسل الأعقاب)‎ 37:1 )١( 
(المدرج).‎ ١147” (؟) ص‎ 


ضف 


القسمٌ الثاني: مُدْرَ الوستطء/ مثالّه : ما رواه الدارقطني في «سنته»9© من 
زواية عبد الحميد بن جعفره عن هشام بن عروة: عن ليه: عن بُسْرةء قالت: 
سَمِعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: امن صل كوه أو تتم 
أو رُفْمَيْهِ فليتوضا». ا 

قال الدارقطني: كذا رواه عبدٌ الحميد» ودَهمَ في رَفْع فع الأَنئيين الوق 
وإدراجه ذلك في حديث بْسْرَة. . والمحفوظ أن ذلك من كلام عروة غَرَ مرفؤع. 


كذلك رواه الثقاثُ.غن عزوة» منهم: أيوب السّحُتياني» وحَمّاد بن زيذ. ثم رواه 


الدارقطني من طريق أيوب بلفظ «من من ذكره فليتوضا»: قال:. وكان عروة 
يقول: إذا تسل فم أ أي أ كه فليتوضاً. 

وقال الخطيب: تفرد عبدٌُ الحميد بذكر الأنثيين والرُفْمَينَء وليس ذلك من 
كلام رسول الله صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّم» » وإنما هو قولُ عروة؛ فأدرجه في 
الحديث» وبيّنَ ذلك حمّادٌ وأيوبُ. ' 0 

قال العراقي ©: قلتٌ: لم يترد به عبدُ الحميد» فقد رواه الطبراني في 
#المعسجم الكبير من رواية أبي كامل الجَخدّري” "» عن يزيد بن زُرَيع. عن أيوب» 
عن هشام» عن أبيه» عن بُشْرة» بلفظ: «إذا تم أحدكم ذكره أو أنثيو أو يف 


فليتوضأً» وعلى هذا فقد أخمّلفت فيه على يزيد بن زَرَيْع . 


ورواه الدارقطني أيضاً من رواية ابن جُرَيج» » عن هشبامء عن أبيه غن مروان» 
عن بُسْرةق» بلفظ : «إذا من أحذكم ذَكَرَه أو أنثييه» . ولم يذكر الفْغ : وزاد في 
السّتّد : مروانٌ ٠.‏ انتهى . 

ثم قال العرافي: وقد ضمّف ابن دقيق العيد الطريقّ إلى الحُكُم بالإدراج في 


فق 0 ومنها صحّحت ما وقع في الأصل من خطأ 
4 ال ش 
(7) في الأصل (الخجندي) والصوابٌ المثبثُ من «المعجم» 7١١:74‏ وغيره. 





وفوف 

الوَسَط في نحو هذاء فقال في «الاقتراح»0©: ومما يَضْمّفتٌ فيه أن يكون مُدْوَجاً 
في أثناء لفظ الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم؛ لا سيما إن كان مُقدّماً على 
اللفظ المروي» ومعطوفاً عليه بواو العطف. كما لو قال: من مس أنثبيه وذَّكَرَهُ 
فليتوضاً. بتقديم الأنثبين على الذَّكَرء فها هنا يَضْعُفُ الإدراجُ» لما فيه من إيصال 
هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. 
انتهى كلام «الاقتراح» 

قال العراقي: قلتٌ: لا يُعرَفُ في طَرق/ الحديث تقديم الأنثيين على 
الذّكرء وإنما ذكره الشيخ مثالآء فليْعْلَمِ ذلك. انتهى كلامه. 

أقول: قد وَرّد في بعض طرقٍ الحديث تقديمٌ الأنثيين على الذّكر أيضاًء 
رواه الطبراني كما م05©: فَليُعْلَم ذلك. 

القسمُ الثالثُ: مُدْرَجٌ الآخرء وهو كثير في الأحاديث. ومن ذلك ما رواه 
النسائي”" : أخبّرتي هارون بن عبد الله؛ حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا معاوية بن 
صالح. قال: حدثني أبو الزاهريّة» قال حدثني كَثِيرُ بن مرة الحضرمي» عن 
أبي الدرداء» سمعه يقول: سُئل رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أفي كل 
صلاة قراءة؟ قال: «نعم». قال رجل من الأنصار: وَجَبَثْ هذه؛ فَالتَمَتَ إلىّ 
وكنثٌ أقرب القوم إليهء فقال: ما أرى الإمامَ إذا أمّ القوم إل قد كفاهم . 

فظاهرٌ هذه الرواية أنَّ قوله: ما أرى. . . إلخ» أيضاً من كلام رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء وليس كذلك كما قال النسائي بعدَ روايته» قال 
أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم خطاء وإنما 


)١(‏ ص 5١5‏ (المدرج). 
(0) ص .78١‏ 
() 147:7 كتاب الافتتاح (باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام) . 


"4 


هو قولٌ أبى الدرداء9 , ْ 


(1) أذكرُ هنا استطراداً: لطيفةً حديثية» وقعت في رواية (معاوية بن صالح الحضرمي 
الحمصي) عن شيخه (أبي الزاهرية)ء عن (جُبَير بن أقير). عن (أبي الدرداء) رضي الله عنهء 
أوردّها لطرافتهاء ولما تضمّنته من صُودةٍ ة رائعة من صَوَر تباهة المحدّثين وضبطهم ومع فتهم 
بشأن الشيوخ الرواة ورَّصّد أحوالهم حَضراً وسفراًء وانتقالاً واستقراراء وبقاءً وتفداً بالرواية 

عن الشيخ» فهي من لطائف الوقائع والأخبار . 

أما (أبو الدرداء» فصحابي جليل» روى الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وشَلّمه 

ولقّبه بقوله: حكيمٌ أئني ء لحصافته وفطانته وحْسنٍ إدراكه للأمورء» مات سنة 07031 : وممن رد 


فلاو 


وأما بير بن قير فهو ابن مالك الحضرمي الحنصيٌ آبو عبد الرحمنء' تابعي جليل ٠‏ 


مُحَضْرّمٌ أدرك زمان النبي صِلَى اللها عليه وسلّمء وأسلم فني خلافة أبي بكرء ات شنة هلإ 
را الله تعالى. 2 ' 1 


وأما (أبو الزاهرية» فهو خُدير بن كريب الحضرميٌ الحمصي» ٠‏ تابعي جليل أيضاء رَوَئ 


عن حذيفة وأبي الدرداء وعيد الله بن عَمْرو بن العاص وغيرهم من . الصحابة» مات سبة 318 . 


أو سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. وممن رَوَى عنه معاوية بن صالح ٠‏ 

وأما (معاوية بن. صالح) فهو ابن دير بن سَعِيد الحضرمي الحمصي أبو عَمْروء أحَدُ 
الأعلام وقاضي الأندلسء» خرج من حمص قديماً إليها سئة 043170 وكان كثير الحديث؛ حَجٌّ 
مرةً واحدة سنة 184 فلقيه من لقيه من أهل العراق» وكتب عنه أهل مصر وامل ' المدينة 
ومكةء ومات سنة ١68‏ أو يدها زحمه الله تعالى. 


جاء في كتاب (قضاة قرطبة» للمحدّث الخُسّني ص ١‏ 27757 وكتاب «اريعا أقضاة 


الأندلس» للتُّبَاهي ص 247 :في ترجمة (معاوية بن صالح الحضرمي) الحمصي الشامي ثم 


الأندلسي القرطبي» قاضي الأندلسء» المحدث الفقيه أحد الأعلام, المتوفى بقرطبة سنة 108 . 


أو 158 أو.تحوهماء والسياقةٌ الآتية.من كتاب «قضاة قرطبة) إلا قليلاً . 
اكان معاوية بن صالح! من أهل الشام من حمص» بمكان يُعرّف قثا عَبْس فخزج من 
الشام إلى الأندلس» فوصلها سنة ١7‏ فاستوطن مديئة مالّقّة» وبَتى بأسفل قَصيتها مسجداً 
ثم انتقل إلى إشبيليّة فسكنهاء وكان من جلّة أهل العلم» وكبار زواة الحديث»: شارك مالك بن 
أل في بعش رجاله: يحيئى بن سعيد وغيره. قال يحيى بن يحيى الليثي: أرَلْ من دَخُلٌ 
الأندلس بالحديث: معاويةٌ بن صالح الجضرمي». وقال غيره: .كان معاوية بن' صالح: ممن 





لوف 

وكذا ما رواه أبو داود”©2» قال حدثتا عبد الله بن محمد التُّقيلى» ثنا زهيرء 

ثنا الحسن بن الحُرٌء عن القاسم بن مُخَيّمرة» قال: أَحْحدّ علقمةٌ بيدي» فحدّثتي 

أنَّ عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأنَّ رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم 
أَحَدَّ بيد عبد الله» فعلَّمَنا التشهد في الصلاة. 


قال: فَذَّكرَ مثلّ حديث الأعمش: التحيّاتٌ لله والصلواتُ. . . إلخء إذا 


يُستغْتّى بعقله وعلمه وفهمه عن مشاورة غيره. 

ولما قدم الأمير عبد الرحمن بن معاوية ‏ الأموي الملقب بالداخل ‏ الأندلس» وتكت 
له البيعة» وَانَّسقَّتْ له الأمورء أرسل معاوية بن صالح إلى الشامء ليأتيه يأخته أم الأصبخ 
فأبّثْ عن الانتقال» وقالت: كبرّث سِئْي» وأشرفتٌُ على انقضاء أجليء ولا طاقة لي على شق 
البحار والقفار» وحسبي آن أعلم ما صار إليه من نعمة الله. 

وفي سفرته هذه كتّبَ عنه وجوه أهل العلم من أهل العراق والشام والحجاز» لقيهم في 
طريقه وفي الحج» قال أحمد بن خالد: لما ويه الأمير عبد الرحمن: معاوية بنّ صالح إلى 
الشام سنة 1054 » حم في سفرته تلك» فلما دخل المسجد الحرام في أيام الموسم, 
ونَظر إلى حِلّق أهل الحديث: عبد الرحمن بن مَهُدي. ويحيى بن سعيد القطان» وغيرهما من 
نظرائهماء قصّد إلى سارية فصلّى ركعتين. 

ثم صار إلى مُعارَضةٍ من كان معه أي مذاكرتهم بالأحاديث ‏ وذكروا أشياء من 
الحديث» فقال معاوية بن صالح: : حدّثني أبو الزّاهريّة حَدَير بن كريب عن جبّير بن قير عن 
أبي الدرداء» عن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم . 

وسَمعَ بعض أهل ثلك الحلّق قولف فقالوا له: اث الله أيه الشيخ ولا تكذب». فليس 
على ظهر الأرض أحدٌ يُحدّثْ عن أبي الزاهرية» عن جبّير بن تفير» عن أبي الدرداءء غير 
رجل رم الأندلس» يقال له: معاوية بن صالحء فقال لهم : أنا معاويةٌ بن صالحء فائفضّتٌ 
الِلَّق كلّها واجتمعوا إليه» وكتبوا عنه في ذلك الموسم علماً كثيرً؟ ٠.‏ انتهى . 

فللّه دَوْه محدّثاً صادقء وللّهِ دَوُ أولئنك الحُفَّاظ الوْمَاة الذين منعوه من التحديث عن 
أبي الزاهرية» لعلمهم أنه لا يُحِدّثْ عن أبي الزاهرية 1 رجل لَرِم الأندلس» فكان هو ذلك 
الرجلٌ الذي يُحدئهم » رحمةٌ الله تعالى عليه وعليهم. 


097:1١ ١(‏ في كتاب الصلاة (باب التشهد). 





"5 


ضف 
قلت هذا أو قَضَيِتَ هذاء فقد تَضَّيتَ صلاتكء إن شئتٌ أن تقوم فقّمْء وإن شعت 
أن تَقَعُدَ فافقد. 

فظَنّ بعضٌ أصحابنا الحنفية ومنهم صاحبٌ «الهداية» أنه مرفوع: ١‏ . 

واستَدلٌ به على عدم فرضية الصلاة بعد التشهدء وعدم فرضية لفظ السلام» 
لتعليق النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم التمامّ بالفعلٍ وهو القعودٌء أو القول 
وهو قراءةٌ التشهد. 2 ؛ ْ 

وذكر أثمةٌ الحديث أنه مُدرَجّ من قول ابن مسعودء قال الحاكه”: قوله: ' 
إذا قلتَ هذاء مُدرَجٌ. وكذا قال البيهقي في «المعرفة». وذكر الخطيب في كتابه 
الذي جمعه في المُذْرّج المسمى! «بالفَصُل للوّصْل المُدْرّجٍ في التفْل» أنها مُدْرّجة. 
وذَكّر الحُفّاظ أنَّ رَفْمّه وَهُم. 

وقال النووي في «الخلاصة» وفي اشرح صحيح مسلم»: إنهم أجمموا . على. 
أنها مدرجة. وقال العراقي”") قول الخطابي في المعالم؟' اختلفوا فيه هل هو 
من قول النبي/ صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أو من قول ابن مسعودء فأراد 
اختلافَ الرواة في وصله وفصلهء لا اختلاف الحفاظء فإنهم متفقونا على أنها: 
مدرجة . ١ ١ ١‏ 
وقد اخثلف في الرواية على زهيرء فرَوَى التُقّيلي» وأبو النضرء وموسى بن 
داود الضَّبّيء وأحمد بن عبد الله بن يونس اليَرْبُوعي» وعلي بن البعْدء ويحيى 
النيسابوري» وعاصم بن علي؛ وأبو داود الطيالسيء ويحيى بن أبي بُكَيْرء 
ومالك بن إسماعيل أ بو خسان التي 60 ٠‏ كلهم عن زهير هكذا مُدرَجاً: 


: المدرج)‎ ١7 في «معرفة علوم الحديث» ص 4" (النوع‎ )١( 

(0) في «شرح الألفية» 481 (المدرج). 

(*) وقع في الأصل (يحيى بن أبي بكر ومالك بن عثمان النّهدي) والصواب كما ١‏ اثبته 
بمراجعة «شرح الألفية؟ للعراقي» وبالرجوع إلى ترجمة زهير بن معاوية في «تهذيب التهذيب» 
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يفف 
ورواه شبَابَةٌ بن سّوَار عنه؛ فَمَصَّلَهُ وبين أنه من قول عبد الله رواه 
الدارقطني ووثّقهء قال: وهو أصحٌ من رواية من أذْرَجء وقولّه أشبَهُ بالصواب» 
لأنَّ ابنّ ثوبان رواه عن الحسن بن الحُرٌ كذلك» وجَعل آخره من قول عبد الله بن 
مسعود ولم يرفعه. 
ثم رواه الدارقطني من رواية غسان بن الرّيبع» عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» عن الحسن بن الحُرٌ به. وفي آخره: ثم قال ابن مسعود: إذا قَرغتَ من 
هذاء فقد فرغت من صلاتك» فإن شئتَ فائيّت» وإن شئتٌ فانصرف. ورواه 
الخطيب أيضاً من رواية ابن ثويان. 
فاستّدلٌَ الدارقطنيئٌ على تصويب قولٍ شبَابة برواية ابن ثوبان وباتفاق حُسّين 
الجُعْفي وابن عجلان في روايتيهما عن الحسن بن خُرٌ على ترك ذلك في آخر 
الحديثء فتبَتَ بهذا كلّه أنه مُدْرَج . 
وقال صاحب «الهداية2”6 في بيان فرائض الصلاة: والقَعْدةٌ في آخر الصلاة 
مقدارَ التشهدء لقول النبي صلى لل عليه وعلى آله وسلم لابن مسعود حين عله 
التشهد: إذا قلت هذاء أو فعلتَ هذاء فقد تَكَتْ صلائّك. علق التمام بالفعل» 
وقال ابن 3 في اشرحها900 : يعني لما قام الدليل على أنه لا بد من 
القعدة» كان المرادٌ من قوله: إذا قلت هذا وأنت قاعدء أو فعلتَ هذا قائلاً 
أو غير قائل تَكَْتْء فلو تّمّ هذا إسناداً ومتناًء كان الاستدلال على فرضية القعدة 
عَيْن متوقفاً على ثبوت فضيتها بم يتل بذلك» ذكيف ولم يعم؟ فإ الذي في 


)١(‏ 198:1 بشرح افتح القدير» (باب صفة الصلاة). وقد تعرّض للحديث هنا أولأ» 
ثم تعرّض له ثانياً ص 757 , 


() 19:1 (باب صفة الصلاة). وقد تعض للحديث هنا أولاً» ثم تعرّض له ثنياً 


ص ”777 


لليف 


«سئن أبي دَاودً): إذا قلت هذا وقضيت هذاء فقد قضيتٌ صلاتك : وهو و تعليقٌ 
بهماء فإذا اتصل الحَبَُ بالمبين كانا مَرْضَينِ . 

نعم هو بلفظ: أو قَعلتَ هذاء في رواية الدارقطنيء فلو لم يتن : أنها 
مدرجة من كلام ابن مسعود/ لوَجَب حملّها على معنى الواوء ليوافق المرفوعٌ» 
وهو أولى من العكس فيما أظن: فكيف وقد بَيّن الدَرْجَ شّبَابةٌ بن سَوَّار في روايته 
عن زهير”"2. ورواه عبدٌ الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الخُرٌ مفضّلاً : 

والحقٌ أن غاية الإدراج ها هنا أن تكون موقوفةء والموقوفٌ في مثله اله 
حُكمٌ الرفع. انتهى كلامٌ ابن الهمام. فاختار رحمه الله تعالى وَقْفَ قوله : إذا 
فَعلتَ هذا إلخ على ابن مسعود» وأنه مُذْرَج في آخر الحديث؛ كما صرّخ به قاط . 

وقد بَسَط الكلامٌ في هنذا المقام؛ لإثبات المّرام» شيخ الإسبلام؛ :العيني 
البَدْرُ التّمَام» في «البناية»”2 فقال بعدما أزال الشكوك والأوهام؛ ما نصه: فإن 
قلتَ: هذا الكلامٌ أعني'قولّه: إذا فعلتَ هذا إلخ. مُدْرَجء: وليس من كلام النبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء كما قال البيهقيئ: بِيّنّ ذلك ابن سَوَّار في :روايته 


'عن زهير بن معاوية» وفَصَلّ كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه: وعلى 


آله وسلّمء وهو أصحٌّ من قول من جعله مرفوعاً. 

د وقد أوهَمَ هذا 
الحديثُ من لم يُحكمْ الصّناعة أنَّ الضلاة على النبي صَلَى الله عليه وغلى آله 
وسلّم ليست بفرضء فإِنَّ قوله: إذا قلت هذاء زيادة أَدْرَجِها زهير بن معاوية في 


الخبرء غن الحسن بن الخرٌ. 


وقال ابن حبّان بعدّما أخرج هذا الحديث في (صحيحه» 


00 كذا في الأصل . والذي في «فتح القدير؛ لابن الهمام: قد ين ادال 
ا وهو أولى وأفضح. 

97:١ )0(‏ (باب. صفة الصلاة) وصححت عبارة الأصل منها ومن «نصب ٠‏ الرايةة 

وغيرهما. ٍ (5) منلوكاك موا 


أخرفا 


ثم قال: ذكرٌ بيان أَنَّ هذه الزيادة من قول ابن مسعود» لا من قول الرسول 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» وأنَّ زهيراً أدرَجّةُ في الحديث. 

ثم أخرّجّه عن ابن ثوبان» عن الحسن بن الحُرٌ به سنداً ومتنًء وفي آخره: 
قال ابن مسعود: فإذا فرّغتَ من صلاتك» فإن شئتٌ فَائْيْتْء وإن شئتٌ فانصرف. 

ثم أخرجه عن الحُسّين الججْعْفيء عن الحسن بن الْحُرٌء وفي آخره: قال 
الحَسَن: وزادني فيه محمد بن أيَان بهذا الإسناد: قال: فإذا قلتَ هذاء فإن شئت 

قال العيني: قلت الجوابٌ عن جميع ما ذكروه من وجوه: 

الأولٌ: أنَّ أبا داود رَوَى هذا الحديث وسكت عنه» ولو كان فيه ما ذكروه 
لبيّتهء لأن عادته في كتابه أن يُلَّمحّ على مثل هذه الأشياء . 


الثاني : أن هذه الزيادة رواها أبو داود الطيالسي» وموسى بن داود الْضَبّيء 
وهاشم بن القاسمء» ويحيى بن أبي بكيرء ويحيى بن يحيى النّيُسابوري» في 
آخرين متصلك فروايةٌ من رواه مفصولاً لا يُقطع بإدراجه » لاحتمال/ أن يكون 
نسيّه ثم ذكره فسّمِعّه هؤلاء متصلةء وهؤلاء منفصلة7 . 


الثالثُ: أن عبد الرحمن بن ثابت الذي ذكره البيهقي» ضمَّفه ابن معين. 
وكذلك غسّانٌ بن الربيع الذي رَوَى عن عبد الرحمن بن ثابت» ضمّفه الدارقطنيٌ 
وغيرُه» فمثلٌ هذا لا يُعلّلُ رواية الجماعة("2» وعلى تقدير صحة السند الذي رُوي 

05 م 0 ع2 كو 2 م 8 وم نل سد إه 
موقوفاء فرواية من وَقف. لا تعلل راوية من رَفعء لأن الرفع زيادة مقبولة» على 


)١(‏ وقع في الأصل تحريف وسَقَطُ في هذا المقطعء فصححته وأتممته من «شرح 
الألفية» للحافظ العراقي 748:١‏ . 

(1) وقع في الأصل: (رواية الجامع»؛ ووقع في «البتاية» للعيني 047:١‏ (رواية الجامع 
الصغير)» وكلاهما تحريف عن (الجماعة) كما أثبته. وكم في «البئاية» من أغلاط وتحريفات! 
وأصل العبارة للحافظ ابن التَرُكماني في «الجوهر النقي» 7: 2178 وهي فيه بلفظ (الجماعة). 


لق 
ماعُرف من مذاهب أهل الفقه والأصولء فيُحمّل على أنَّ ابن مسعوة سَمِعَه من 
النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء فرواه بذلك مر وأنتّى به أخرى.::وهذا 
أولى من - جعله من كلامي» إذ فيه تخطئةٌ الجماعة الذين وَصَلُوا. انتهى كلامه. 

أقول: الجمع بين روايات الوقفٍ وبين روايات الرفع» بهذا الطريتي حسَنٌ 
جداًء وقد رواه أبو حنيفة أيضاً عن الحسن بن الحُرٌ به سنداً ومتن» على 'سبيلٍ 
الاتصال؛ واستخرج أصبُحابا بْهَذَا الحديث مسائلٌ: 

أحدّها: أن التشهدذ ليس بفرض» | إنما الفرض القعدةٌء فَإنٌ النبي صلَى الله 
عليه وعلى آله وسلّم علّق التمامّ بالفعل» َرأ أو لم يقرأء وما لايم الفرض الأ » 
فهو فرض . ٍْ 

فإن قلتَّ: كلمةٌ أو لأجل التنؤع» فليس فيه ذكرٌُ لما ذكرتم قلت : معناه 
إذا قلت هذا وأنتٌ فاعندٌ؛ أومّعدت وَلم تَقُلء فصار الترديدٌُ في القول لا في 
الفعل» فإن الفعل قائم بالاتفاق. ْ 

وتوضيحه أنه علّق تمامَ الصلاة بأححد الأمرين: إمَا القعود أو التشهد» 
ومعلوم أن قراءة التشهد لم تُشرّع بدون القعودء حيث لم يفعله رسول الله أ 
صلَّى الله عليه وعلى آله أوسلّم | فيه» وانعقّد على ذلك الإجماعٌ؛ فكان الفعلٌ 
موجوداً على كل حال» فصار هو فرضاً دون التشهد. : 

لا يقال: إِنَّ هذا الحديث من أخبار الأحاد» وهو لا يفيد الفرضية» لأنا 
نقول: قولّه تعالى: «أقيموا الصلاة» مُجْمَلء وخبَدُ الواحد لَحقّ بياناً له 
وَالمُجْملُ من الكتاب إذا لَحِقّه البيانُ الظنييٌ يُفِيدٌ الفرضية» إن العكم حيتي 
يضاف إلى الكتاب. 

وهذا الاستدلالٌ بهذا التقرير: موقوفٌ على أن تكون الرواية 5 بأو التي هي 
للتنؤع وأما إذا كانت بالواو فلاء لأنه حينئل يفيد فرضية كلا الأمرين» وهو 
خلافٌ المذهب كما ذكره ابن الْهُمّام . 





"١ 

وثانيها: أن الصلاة على النبي رسول الله صلَّى/ الله عليه وعلى آله وسلّم 
ليست بفريضة في القعدة الأخيرة بعد التشهدء خلافاً للشافعي بمثل مامَّرٌ من 
التقرير”©. كيف ولم يُرْوَ في تشهد أَحَدِ من الصحابة دُخولٌ الصلاة" ومن َم 
حكى العينية”"© عن ابن المنذر وابن جرير الطبري والطحاوي وغيرهم» أنهم 
قالوا: إن الشافعي قد خالّف الإجماعٌ في هذه المسألة. 

وثالئها: أنَّ لفظ السلام ليس بفرضء كما هو مزعومٌ الشافعي» لأنه عليه 
الصلاة والسلام علّق التمامّ بالفعل» فلم يَبِقَ بعدّه ركن. نعم هو واجبٌ لثبوت 
ومحمدء خلافاً لأبي حنيفة» ولذلك وقع الاختلافٌ بينه وبينهما في المسائل 
الائتتي عَسَّرية . وتحقيقّة مذكور في تصانيفنا في الفقهء فلا نعيده ها هنا خوفاً 
للإطالة . 

وثبوتُ هذه المسائل من هذا الحديث لا يتوق على كونه مرفوعاء كما 
ظنه الحاكمٌ وغيرُه» بل على تقدير تسليم أنه من قول ابن مسعود أيضأء تتخْرَجٌ 
منه هذه المسائل» لأن الوَقفَ في هذا الباب له حُكم الرّفع كما سيأتي تحقيقه. 

بقيّ الاطلاحٌ على أمرين: الأول: ما السبّبٌ في إدراج الراوي في المَنْنٍ 
ما ليس منه؟ فاعلّم أنَّ له أسباباً مختلفة: 

فقد يكون تفسيرَ غريب» فإِنَّ الشيحّ قد يروي الحديتٌ ويفْسُرُ الغريبَ 
الواقعَ فيه متصلدٌ به» من دون أن يُميْرَهُ بأيْ ونحو ذلك» فيظن الراوي أن ذلك 
داخل في الحديث. ومثاله كثير في #الصحيحين». 


2 .55١ص‎ )١( 
(؟) أي دخول الصلاة على النبي صِلَّى الله عليه وسلّم أي الإبراهيمية.‎ 
. أوائل (باب صفة الصلاة‎ 591:١ في «البناية في شرح الهداية»‎ )( 
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وقد يكون استنباط قَهِم من أحَدٍ رُواته» كَفَهُمٍ عُروة بن الزبير من نيك 
بسرةء فإنه قَهِمَ م أن الوضوء ينتقض بِمَسنٌ ما هو مَظئة للشهوة» فأدرَّج فيه لين ْ 
َالوُفْمَ» فظن الراوي أنه من الحديث فرواه متصل. 

وقد يكون يان جكم من عند نفسه يَتعلّقٌ يتَعلّقٌ بالمرويء كما عَْرَضٍ 
لابن مسعود» فإنه لما دك ما عَلَمَةُ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله. وسلّم :من 
التشهد؛ ذَكَر بعدّه حكما يُناسية» فط الراوي أنه من الحديث» فرواه متصلا. ' 


وله أسباب أَحَرُ أيضاً مذكؤرة في المطولات. 


والأمرُ الثاني فيما يُدرَكُ به الإدراجُ» فاعلم أن لمعرفته أريمَ طَرْقٍ ذكرها؛ 
ابِنُ حجر. والحُكمٌ بالإدراج في الأخير/ منها قطعي» وفيما سواه ظني» لكن في 
الثاني كالقطعي» وهي لا تختصٌ بمعرفة الإدراج في المتن» بل تَعُمّها ومعرفة: 
إدراج الإسناد. ّ الأخير متهاء فإنها تختص بإدراج المتن. 


فالأول: أن رد بعد داية مدرجة روايةٌ مفصّلة» فيْعلَمَ من الرؤاية ألثانية ! 
أنَّ هذا القدر هو المُْرَجء؛ كما في حديث ابن مسعودء فإنه رَوَى شَبَابَةُ قولّه: إذا 
قلتَ هذا إلخ. على حدرّة» وفصّل بينه وبين ما قبلّهء فَعُلِمَّ أنه مُذرّجج.ليس 
مرفوعاً. ْ ْ 

الثاني: أن يقع التنضيص على ذلك من الراوي» كحديث أبن مسعود». 
قال: سَمِعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: «من ججَل لله نذاً؛ 


2 


دحل النار». وأَخْرَى أقولّها ولم أسمعها منه: من مات لا يَجِمَلُ لله نذا مُكَل 

الثالث: أن يقع التنضيصٌ على ذلك من بعض الأئمة المطّلعين على ذلِك» 
كالدارقطني والخطيب وغيرهما. وقد صيّف الخطيبٌُ في هذا الباب كتاباً حاوياً 
شافياًء ولخّصِه ابن حجر ؤزاد عليه كثيراً. 


يذل 
الرابع: أن يُستحيل أن يقول النبئٌ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم مثل 
ذلك كقول أبي هريرة في آخر حديث (للعبدٍ الملوك أجران): والذي نفسي بيده 
لولا الجهادٌ في سبيل الله ويد أمّيء لأحبَبْتُ أن أموت وأنا مملوك. فمثلٌ هذا 
الكلام يُستحيلٌ من تاب الرسالة» فهو من كلام أبي هريرة قطعاً. وكحديث 
وَدِدْتُ أني شجرة تُعْضَدُء فإنه من كلام الراوي لا من كلام النبي صَلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلَّم . ومن أراد تنقيح هذا المبحث فعليه بكتاب الخطيب. 
(أوي. شرّع في بيان الإدراج في الإسناد (أديج مَنْنانِ بإسنادين) 
متخالقَينِ (كرواية سعيد بن أبي مَرْيم) عن مالك» عن الزهري» عن أنس» 
أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: (لا تَبَاعَضُوا) أي لا تَتَعَاطَوَا 
أسباب البُْفض للدنيا. نعم إذا كان البْفض لله فهو واججٌ (ولا تَحَاسَدُوا) أي 
لا تفعلوا الحسد فيما بيتكم. نعَمْ الغبطة تجورٌء (ولا تَدَابروا)» التدابّدُ أن 
يُعطي كل واحد من الناس أخاه كيه وقَنَاهء فِيُعرِضٌ عنه ويَهُْجُره قاله 
ابن الأثير. وقال النووي: التدايه التقاطعٌ؛ (ولا تَنَافَسُوا)ء المنافسة الرغبةٌ في 
الدنيا. 


«أدوّج ابن أبي مريم/ فيه : ولا تَتَاقَسُواء من متن آخر) فإنه 


رَوَى مالك» عن الزهري» عن أنس» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم: «لا يَبَاعَضْواء ولا تَحَاسََدُوا ولا تَدَايَُوا. . .6 الحديث. وليس فيه: 


ولا تَنَافَسُوا. 

ورَوَى مالك عن أبي الزنادٍ وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «إياكم والظنّ فإنَّ الظنّ أكدّبُ 
الحديثء ولا تَجَكَسُواء ولا تَحَسَسُواء ولا تَتَافَسُواء ولا تحَاسَّدُوا». وكلا 
الحديثين متمق عليهما. 

وهكذا الحديئان عند رُوَاةِ #الموطأ»: عبد الله بن يوسف» وَالقَعْتِيء 
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وقتيبة» ويحيى بن يحيى ؛ الغيرهم» فليس في الأول لفظ : ولا تنافسوا» وإنعا : 

قال الخطيب: :ويح ها بل ابي مرنم: فرَرَى عن مالك» عن 
ابن شهاب الزهري» عن أنس الحديث المذكور وأدرّجّ فيه: ولا ناوا وإنما: 
يرويه مالك في حديثه عن أبي الزناد. 1 

(أو عند الراوي طَرَّفٌ من متنٍ واحدء يسند لد شيخ هو غِيرٌ 
مُسْنِدٍ المتن» فيرويهما): ذلك الطَرفٌ فَ وكلّ المتن (عنه بِسّنَدٍ واحد». 
فيتصيرٌ الإسنادانٍ إسناداً واحدا)ء يعني يكون الحديثٌ عند راويه بإسناد إلاّ. 
طرفاً منهء فإنه عنده بإسناد آخرء فيتجمع ُ الواوي عنه طني الحاديك بإسناد 
الطرف الأول» ولا يَذْكدُ إِسْناد الطَرفٍ الثاني . 


مثاله: ما رواه أبواداود من رواية زائدة وشرِيك» والنسائيئ من رؤاية' 
سفيان بن عيية”0©: كلهم عن عاصم بن كُلَّيبء عن أبيهء عن وائل بن حُجْرء | 
قال قلتٌّ: لأَنظرَنٌ إلى صلاة رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسْلّم كيف 
يصلي» قال: افقام فاستقيّلَ القبلة» فكبّرء فرقَمَ يديه حتى حادَنًا ديد لم أعَدّ 
شِمَالّه بيمينه» فلما أراد أن يَركع رَفَمَهما» الحديث. وقال فيه: ثم جثهم بعدٌ! 


ذلك في زمان بَرْدِ شديدء فرأيثُ الناس ترك أيديهم تحت الثياب . 


قال الحافظ موسى بن هارون الحَكال: هذا عندنا وَمَمٌ فقولَة: ثم انث 
ليس بهذا الإسناد» وإنما أدج عليه » وهو من رواية عاصم» عن عبد الجباز بن, 
وائل » عن بعض أهله, عن وائل» هكذا رواه مين زهيرٌ بن معاوية وأبو يدر 


' أبو داود 411:1 كاب الصلاة (باب رفع اليدين في الصلاة) و (بناب افتتاح‎ )١( 
٠ شضفة في كناب الافتتاح  (باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد‎ ١ الصلاة) والنسائي‎ 
١ . الأول)‎ 


1 
شُجاعٌ بن الوليدء فميّزا قصةً تحريك الأيدي من تحت الثياب» وقصّلاها من 
الحديث» وذَّكرا لها إسناداً على حدة. 
وهذه روايةٌ مضبوطة اتفقّ عليها زهيرٌ د وشجاع» فَهُما نبت لَهُ روايةة ممن 
رَوَى رَفْمَ الأيدي من تحت الثياب» عن عاصم بن كليب»: عن أبيهء عن وائل. 
وقال ابن الصلاح”؟: إنه الصواب» كذا في «شرح الألفية». 


وقال ابن حجر في «شرح النخبة»!" : ومن قبيل هذا القسم: أن يسمع 
الراوي من شيخه بلا واسطة إلا طَرَفاً منه» فيَسمعُه من شيخه بواسطة» فيرويه تام 
عله بحذف الواسطة . انتهى 
قال السّندي في (إمعان النظرة”؟: أقول: هذا القسمُ ينبغي أن يكون 
مستثئى من عموم ما سيجيء أن الإدراجَ عَمْداً بأقسامه حرام» إذا كان روايةٌ 
' ما سّمعه عن شيخه بلفظة: عن» أو: قال» لأن غاية ما فيه تعمُّدٌ الإرسال وهو 
ليس بحرام . 
(أو يَسمَعُ حديثاً واحداً من جماعةٍ مختلفين في سَنده)» يعني 
يُسمعٌ الراوي حديثاً واحداً من شيوخ» حال كونهم مختلفين في إسنادهم إلى 
النتهىء (أو مَنْنه)ء هذا القَيدُ لم يَذكره أحدء وإنما ذكره الطب في 
اخلاصته»29؛ ونَوَى الاقتداءً به السيدٌ المصنّفٌء وليس له مثال» بل لا دخل له 
في هذا القسم كما لا يَخفىء (فَجُدرِجٌ روايتهم) جميع شيوخه (على 
الاتفاق» ولا يَدْكُدُ الاختلاف) في السند. 


. وص 87 (النوع العشرون المدرج)‎ ١١7 في «المقدمة؛ ص‎ )١( 
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(4) ص 44» وكذا ابن جماعة في «المنهل الروي» ص 87 . 
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ماله : ما رواه الترمذي عن بُندار» عن عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان 
الثوري» عن واصلٍ ومنصورٍ والأعمشء عن أبي وائل» عن عَمْرو بن شرخييل» 
عن عبد الله» قال قلثُ: يا رسول الله» أي الذنب أعظمٌ؟ الحديث 

وهكذا روآه محمذ بن كثير العَبْدِي عن سفيان فيما رواه الخطيب. 


أفروايّةُ واصلٍ هذه ُدرَجةٌ على رواية منصورٍ والأعمش» لأن واصاك 
لا يذ فيه عَمْرَو بن شرَْبِيلَ » بل يَجِعَله عن أبي وائل» عن عيد الله : هكيذا 
رواه شعبة ومَهديٌ بن ميمون وسعيد بن مسروق وغيرُهم» عن واصل ذكره 


وذَكَر الإسنادين معاً يحيى بن سعيد القطان» في 'روايته عن سفيانء :وقصّل 
أحدّهما من الآخر» رواه البخاريٌ في كتاب المُحاريين من ااصخبيحه)217 عبن 
عَمْرو بن علي» عن يحيى» عن/ سفيان» عن منصورٍ والأعمش.. كلاهما عن 
أبي وائل» عن عَمْرو بن شرخبيل» عن عبد الله وَعن سفيان» عن واصل عن 
أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء قال قلتٌ: يا رسول الله أي الذنب أ؟ 
قال: 0 . قلتٌ: ثم أ ي؟ قال: أن تَققُلَ ولذك ‏ من 


أن يلم معك . قلت : ثم أي؟ قال: أي يجي 


لعبد الرحمن بن مهدي وقد .كان حدّثنا نا بهذا عن سفيان» عن الأعمش و وَعن 
مئنصور» وَعن واصلٍ» عن أبي وائل» عن أبي مَيْسّرة عَمْرِو بن شرَخيل» عن 


امو عمو 


عبد اللهء فقال: دعة دعة. 


)١(‏ 5:17١1ء‏ في كباب الحدودء (باب إثم الزناة) . ووقع في بعض الشلخ تسمية هذا 
الكتاب: (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة) كما جاء في «عمدة القباري» للعيني 
17 785 .وأخرجه لنسائي في كتاب تحريم الدم 240:1 (ذكرٌ أعظم الذنب»): ١‏ 





يدل 

وقال العراقي©: قلتٌ: لكن رواه النسائي في المحاربة عن بُنْدا عن 
ابن مهدي عن سفيان» عن واصلٍ وَحدم عن أبي وائل» عن عَمْرو» فزاد في 
السّتّد: عَمْرَاً من غير ذكر أحدٍ أدرّجّ عليه رواية واصل. انتهى . 

وقال السخاوي في «شرح الألفية»”: معنى قول ابن مَهْدِي: دَعْهُ دَعْكٌ 
المذكور في «صحيح البخاري»؛ يَحتملٌ أنه أمْرٌ بالتمسك بما حَدََتَ به وعدم 
الالتفات لخلافه» ويحتملٌ أنه أمرٌ بترك عَمْرو من حديث واصلء لكونه تذَكّرَ أنه 
هو الصواب . انتهى . ا 

أقول: قد زاد الهَيْنَمُ بن خَلّف ‏ فيما أخرجه الإسماعيلي عنه : عن 
عَمْرو بن عليّ بعد قوله: دَعْهُ فلم يَذكّر فيه واصِلاً بعد ذلكء فَعُلمَ بهذا أنَّ 
معنى قوله: دَعٌْ أي ائْرُكِ السّتَدَ الذي ليس فيه ذكرٌ أبي مَيْسَرةَ عَمْروه فالضميرٌ 
للطريق الذي وَقَع الاختلافٌ فيهء وهو طريق واصلء» والاحتمالان اللذان ذكرهما 
السخاوي لا مجالَ لهما حيتئذء وعلى هذا المعنى الذي ذكرناء جَرَى شُرَاح 
اصحيح البخاري» . 

وقال الكرماني في «الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري»0: حاصلَهُ 
أ أبا وائلٍ وإن كان قد رَوَى كثيراً عن عبد الله» فإِنَّ هذا الحديث لم يَروه عنه» 
وليس المرادٌُ به الطعنّ عليه» لكن ظهّر له ترجيحٌ الرواية بإسقاط الواسطةء 
لموافقة الأكثرين. انتهى . 

وقال ابن حجر في «فتح الباري»©؟: الحاصلٌ أنَّ النوري حدّث بهذا 
الحديث عن ثلاثة أنفس حدَّئوهُ به عن أبي وائل. 


)١(‏ في (شرح الألفية» 5٠0:١‏ (المدرج). 
() 500:1 (المدرج). 

5 #ل 

(5) 116:17 كتاب الحدود (باب إثم الزناة . 
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فأما الاعمشل نصرة فأمعلا ين أبي وائل وبين أبن مسعود أبا مَيْسَرَّ مَيِسَرة 
مُنصّلاً/ . 1 

وأما عبدٌُ الرحمنْ بن مهدي فحدّتٌ به أوَلاً بغير تفصيلء فحَمَلٌ رواية 
واصلٍ على رواية منصوز والأعمش» فجَمّع الثلاثة» وأدخل أبا مَيْسَرِةَ في السَتَدء 
فلما ذَكَرَ له عَمْرُو بن علي: أنَّ يحيى فَصَّله فكأنّه تردّدٌ فيه فاقتصر على 
التحدّث به عن سفيان» عن منصور والأعمش حَسْبُ» وتَرّك طريق واصل. 
انتهى . 

ود تعمد تعمد كل من الثلاثة حرام) . أقول: ذَكَر المصئّتُ اللإدراج أربعة 

03 ها الإدراجُ في المتن» وبّواقيها للادراج في السَّتَّده وقد صرّحوا بأن 


3 بكلّ أنواعه حرام عَنْدَاَ لما فيه من التلبيس» فلا ؤجه لتخصيصه الحرمة 


بالثلاثة 

وأظِن أنه إنما وقع في هذه المفسدة» بسبب اختصار ر كلام ليسي. 
وكلامة برِيء عنها فإنه قال: 

لعُدْرَجٌ أقسامٌ: أخْدُهاء فين القسمَ لأرلء ثم قال : وثانيها» ف فين القسمّ 
فحعَلهُمَا قسماً واحداً بكلمة أز, ؛ ثم قال: : والثالث؛ كر القسم الرابع» ثم 
وتعمُدٌ كل واحدٍ من الثلاثة حرام. ٠‏ فشَمث عبارث على حُرمةٍ الأقسام ا 
لكنه مَل القسمين قسماً واحدأء ولاوَّجَة لذلك. 


وأكًا المصئّفُ فحدّفٌ ألفاظ العَدّدء وذكّر الأقسامٌ الأريعة بحروف العطف 


()اص 44. 





>» 

على التوالي» فكان ينبغي أن يقول: وتعمِّدٌ كل واحد من الأربعة حرام فَافْهُمْ 
ولا تتخبّط . 

قال علي القاري(": اعلم أنهم قالوا: الإدراجُ بأقسامه حرامٌ» لما فيه من 
التلييس والتدليس» وإن كان بعضّةُ أخفٌ من بعضء كتفسير لفظة غريبة» مثلٍ 
المرَابتة» والمُحَابّرة» وغير ذلك» مما فعَلّه الزهريٌ وغيره من الأئمة» بل لا يله 
التحريمٌ في مثلهء لا سيما في المتفقٍ عليه. وقول ابن السمعاني وغيره: العامِدٌ له 
ساقط العدالة» وممن يُحرفُ الكلامَ عن مواضعهء وهو مُلَحَقٌ بالكذّابين: يُحمَلُ 
على ما عداه. انتهى 

ونَبعَه الفاضلٌ السندي في «إمعان النظرة”. وقال السيوطي في «شرح 
تقريب النووي»96 © : وعندي أن ما أدج لتفسير غريب» لا يمع » ولذلك فعَله 
الزهريٌ وغيرٌ واحد من الأئمة. 

(والمشهور) عرّفه الأصوليون 58 البَردَوِيُ وغيرُه: يما كان من أحاد 
الأصل» ثم انتّشّر فصار يََمُلّه قومٌ لا يُتَصَرَّرُ تواطؤهم على الكذب وهو/ مُقابل 
للمُتَواتر والاحاد. وقدعه تسفق 90 و وعند الجصاص: المشهورٌ قسمٌ من 
المتواتر» فعنده الحديثٌ قسمان: المُتواتِرُ والآحادُ. 

وأما عند أئمة هذا الفن فتارةً يُطلَّقُ على المستفيض الذي سبق ذكذه0, 
وتارة يُعرَفٌ بما ذكره المصنّفٌ بقوله: (ما شاع عند أهل الحديث 
خاصّة). لاعند غيرهمء (بِأنْ نقَلّه رواةٌ كثيرون» نحوٌ: إِنَّ رسولَ الله 


(1) ص .١38‏ 
0) ص 118. 

() ص 774 (النوع العشرون المدرج). 
(#4) ص 79, 

(0) ص /9". 
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صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قَنَتَ شَهْراً) متوالياً بعد الركوع؛ في صلاة 
الصبح؛ (يدعو على جماعة)» وهم رِعُلُء بكسر الراء المهملة وسكون العين 
المهملة» ودَكُوَانَء بفشح الذال المعجمة وسكون الكافء آخرةٌ نون؛ غير 
منصرف» قبيلتان من سُلَيم . 

فإنَّ النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّمء بَحَث سبعين رجلا إلى قوم 
مشركينَ أَهْلٍ جد من بني عامرء ليدعوهم إلى الإسلام» ويقرأوا.القرآن» فلما 
نزلوا بر مَعُونّة» قَصَدهم غامر بن الطّقَيل في أخيّائهم: رِغْلٍ ودَكُوانَ» فقائلُواء 
فلم ينج من المسلمين إلا كعبٌُ بن زيدٍ الأنصاريٌ وكان ذلك في السنة الرابعة من 
الهجرة» فقَّنَتَ رسول الله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الصلؤات الخمس 
بعدَ الركوع» يدعو عليهم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والحاكم باختلاف 
الألفاظ 7" , 0 

فهذا الحديثٌ مشتو بين المحدثين» لكثرة رواتهء وبه أَحَدَ سسا حيث 
قالوا: لا قنوت إلا في الوترء وإنما كان. القنوت في الصبح وغيره من الصلوات 
هرا فحَسبُ» ثم ركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. ش 

يدن عليه ما روا البخاري” '» عن عاصم بن سليمان الأحول» قال: سالك 
أنسّ بن الك عن القنوث» فقال: قد كان القنوت» قلت قبل الركوع أو بعدّه؟ قال: 


)١(‏ عن أنس في.«صحيح البخاري» 18:7 كتاب الجهاد (بساب من يتَكَبُ في 
سبيل الله) . و ااصحيح مسلمة 5 كتاب المساجد (باب استحباب القنؤت في: جميع 
الصلوات)»؛ و #سئن أبي داود» ١47:7‏ كتاب الصلاة (باب القنوت في الصلاة)» و «مستدزك 
الحاكم؛ 115:١‏ كتاب الضلاة (القنوت في الصلوات الخمس والدعاء فيه على الكفار) . 
وكلام المؤلف والروايات التي أشار إليها مأخوذ من «إرشاد الساري» للقسطلاني 714:17 . 

(؟) 444:7 كتاب الوتر (باب القنوت قبل. الركوع وبعده): و 88:1 كتابُ المغازي 
(باب غزوة الرّجيع وغل وذكوان وبئر معونة). وقد أخرجه البخاريٌ مجرّءاً في ٠7‏ موضعاً. 1 





الم 

قبلهء قال: فإنَّ فلاناً أخبرني عنك أنك قلتّ: بعد الركوع» فقال: كَدَبَء إنما 
قَنَتَ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بعدَ الركوع شهراً. 

وقال القَسْطْلاّني الشافعيٌ في الإرشاد الساري شرح صحيح البخاري:20©: 

قد صّمّ أنه عليه الصلاة والسلام قَنّت قبل الركوع أيضاًء لكنْ رُواة القنوت بعدّه 

أكثر» فهو أولى. انتهى . وتحقيقٌ الخلاف في موضعه. لا يليقٌ بهذا المقامء لثلا 

يشوّش المرام . 

(أو اشتَهّر عندّهم وعند/ غيرهمء نحوٌ: إنما الأعمالٌ بالنيات) 

فإنَّ هذا الحديث قد اشتهر فيما بين المحدّثين غايةً الشهرة» حتى ظنّه بعضهم 

متواتراء» بل وعند غيرهم من الفقهاء والأصوليين» » بل وعند”" غيرهم من 

الْخَوَاصٌ والعَوَامٌ من الأنام. وهو أصلٌ أصيلٌ من أصول الدين. وقلٌّ من تعرئض 

لبسط فروعهء وقد بسط الكلام فيها ابن تبي في «الأشياه والنظائر 20 فعليك 


به. 


(أو عند غيرهم خاصة)» يَدَخُلُ فيه الموضوحٌ والضعيفٌ وغيثهماء 


مما اشتَهّر على ألسئّة مَنْ سوى المحدٌّئيو9© )2 وأما عندهم فلم يشتهر 


أو لم يَْبْت. وأمثلثة كثيرة : 
منها: حديثُ: الوضوءٌ على الوضوءٍ تُودٌ على نور. اشبّهّر عند الفقهاءء 


)١(‏ 14:17 كتاب الوتر (باب القنوت قبل الركوع وبعده). 

(1) قوله: (بل وعند. ..). فيه ما تقدمت الإشارة إليه تعليقاً ص 774: من خطأ 
إدخال الواو العاطفة على (بل) العاطفة . 

.7350-1١9 ص‎ )0 

(4) عُلِمَ من هاهنا أنَّ الشهرة لا تنافي الضّمْف» بل قد يجتمعان» ولا تضْعْ إلى 
ما يْفَهُمٌ من كلام غيرٍ ملتزم الصحة؛ من أفاضل عصرناء في «إتحاف النبلاء»» عند ذكر 
«أربعين؟ الشّكّامِيء من أن الضعيف لا يكون مشهوراً. منه رحمه الله تعالى. 


١ك‎ 





١ "0‏ 
وذكرؤه في كتبهم» ولا اعتبار له عند المحدئين» فقد قال الحافظ العراقي في 
#تخريج أحاديث الإحياء» 2١”‏ : لم أجد له أصلاً . انتهى 

وكذا قال العلامة محمد طاهر التي 9 في آخر كتابه امَجْمّعْ البسارة9؟: 
إنه لم يُوجد. وتقل | الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»0) عن شيخه 
ابن حجر : أنه حديث ضعيفاء رواة رَزِينُ في (مسئدة) . 

ومئها: حديثٌ؛ حب الوطن من الإيمان . اشتهر بين الناس. قال في 
لمجمع البحارة” : ل أصل له. وسبَقّه بذلك السخاويٌ حينث قال في 
«المقاصد»( : '©: لم أقف عليهء ومعناه صحيح . أنتهى . 


ونازعه في حكمه بصحة معناه بعضّهم» بأنه عجيبٌ» إذ لا ملازمة بين حُبٌ 
الوطن والإيمان» يده قوله تعالى : (ولو أن كتبنا عليهم أن ُو أنفتكم 
أو آخْنجُوا من دياركم ما فَعَنُوه | إلا قلي منهم»0©. فإنه دان على + بهم وطتهم 
مع عدم تلبسهم بالإيمان» فإنَّ الضمير للمنافقين . 


وأَجِيتٍ عنه بأنه ليس .في كلام السخاوي» أنه لا يُحِبُ الوطنّ إلا المؤمن» 
وإنما فيه أنَّ + حب الوطن لا ينافي الإيمان. 


1 101 في (فضيلة الوضوء) . 

زفق َك غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في أسمه: : محمد بن طاهر. وهو ل عن 
قلمىف ولا عَجَب» فإنه مُجاددٌ الزلآت» ومحدّد المُسامَحَات» عَمَا الله عنه + السيئات . مده 
سلّمه الله تعالى. 

1516؟. 

.160١ ص‎ )84( 

(ه0) درهاك؟ء 

٠ .18# ص‎ )0( 

(0) من سورة التساءء الآية 55. 


ردنا 

ورّدّه عليّ القاري في بعض رسائله: بأنَّ هذا الجوابت مدخول» وفي النظر 
الصحيح معلولء فَإِنَّ السخاوي أرادٌ أنه جاء في القرآن» حكايةً عن أهمل 
الإيمان: «وما لَنَا أنْ لا تُقَاتِلَ في سبي الله وقد حرجنا من ديارنا وأبنائن1)”©. 
فعارضه بقوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم» الآية» فَدَلَْتْ الآيتان على أنَّ/ حُبٌ 
الوطن من خصوصية الإنسان» لا من خصوصية أهلٍ الإيمان» فلا يصحٌ أن يكون 
علامةً عليه. 

ولا يعد أن يكون مُرادٌ السخاوي بقوله: صحيحٌ المعنىء أن يَقصدّ 
بالوطن: الجنّةَء فإنها المسكنٌ الأول لآدم» أو: مكَة فإنها أُمُ قُرَى العالّم. 
انتهى . 

ومنها: حديتٌ: حب الهرّة من الإيمان. اشْتّهّر بين أفراد الإنسان» قال 
علي القاري في رسالته التي ألّفها في تحقيقه: اتفق الحفاظٌ على أنه ليس له أصلٌ 
مرفوعء بل صرح بعضهم أنه موضوع. ولعله أراد ببعضهم صاحب «مجمع 
البحار»؛ فإنه أطلق عليه الوضعَ. ثم قال القاري: فإن قيلَ: فهل معناه صحيحٌ؟ 
قلتُ: فيه إيماءٌ إلى أنه لا يُنافي الإيمان. وأمًا كونّه دالاً على أنه من علامّة 
الإيمان» فلا عند أرباب الايقان لأن حب الهرة أمرٌ مشتركٌ بين المؤمن والكافر» 
فلا يصح أن يكون علامة دالة مميِّزة بين الصالح والفاجر. وأطال الكلامّ في 
ذلك. 

ومنها: حديتٌ رَّكاةٌ الأرض يُبْسُّها. رَفْمّه مشهورٌ بين الفقهاء» منهم 
صاحبٌ «الهداية(". قال شيخ الإسلام القاضي بَذْرُ الدين العيني في 
ااشرحها»”": هذا لم يُرفعه أحد إلى النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء وإنما 

.745 من سورة البقرق» الآية‎ )١( 


1١8:1١ )0(‏ (باب الأنجاس وتطهيرها). 
5 اخ 


ينين 


86 


لدان 


هو مرويٌ عن أبي جعفر بن علي» أخرجه ابن أبي شيبة في «مصيئّفهه ١7‏ عته 


| وأخرّجَ عن محمد بن الحنفية وأبي قِلابة قالا: إذا جَقّت الأرض فقد ذُكث. ش 


ورَوَى عبد المراذق في «المصنف»6”© عن أبي قنلابة قال: جُقُوفُ نُ الأرض. 
طَهُورُها. | 1 ا 

ؤمتها: ما امقر بين . العوام: من جاوّرٌ الأربعين» ولم يأخذ العا فقد' 
عَصَّى . قال. علي القاري في رسالته المؤلّفة في تحقيقه: لا أصلّ له في الشُنّه ' 
ولا وَرَدَ أنَّ النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم كان يَحمِلٌ العضًا دائماء وإنما 
بت أنه كان يتكىءٌ عليها 'أحياناً حال الخطبة. نعم قد يُوْحَدُ من الآيات الواردة: 
في حق الأنبياء» أنَّ أخْدَّ العصا من سُئّتهم. انتهى . 


ومنها: ما اشتَهّر بين عامّة المؤلفين حديتٌ: آل محمد كل مُؤْمن نَتِيّ .. رواه 
َعَم في «فؤائده. وَالدَيلَمِيٌ في في امسئد الفرْدَوْس» عن أنس». قال: سثل رسول الله. 
صلَّى اله عليه وعلى آله وسلّم : مَنْ آل محمد؟ قال: آل محمدٍ كل تق من ن أته. ْ 
قال العلامة ابن حَجَر المكي الهَيتمي» ٠‏ في 'البتح المكية شزح القصيدة لمَمْزِية»: 


إنه ضعيفٌ من حيثٌ/ الإسبناد. 


ومنها: ما اشتهمر كَر أن شِينَ بلا كان سيدء حتى أدخلّه الشعراء في 
دواويئهمء قال الحّاظ : لا أصل له. 1 

وهكذا لو فتّشْتَ لوجدت كثيراً من الأحاديث الجارية على أَلْسِنَةَ الناش, ' 
لا أصل لها عند أئمة هذا الفن. 


(1) 07:1 (باب من قال إذا كانت جافة فهو ذكاتها). 
(؟) لم أهتد إليه في «المصتّف» بعد طول المراجعة وتكرارهاء فالله أعلم. 





هم" 


(قوله) صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «للسائل حَقٌّ وإن جاء على 
فَرّس). 

قال في «المقاصد الحسنة»(©: رواه أحمد وأبو داود عن الحُسَّين بن علي 
مرفوعاً””''» وسِنَدهُ جيد كما قاله العراقي» وتَبِعَه غيرُه» وسّكّت عليه أبو داود» 
لكن قال ابن عبد البر: إنه ليس بالقوي» وهو من رواية فاطمة ابنة الحسّين بن علي» 
واختّلِفَ عليهاء فقيل: عنهاء عن أبيهاء عن علي. وقيل: عنهاء عن جَدَّتها 
فاطمة الكبرى. وهذه الرواية عند إسحاق بن راهويه. 

وعلى كل حال: ففي الباب عن الهرْماس عند الطبراني» وفيه عثمانٌ بن 
فائد»ء وهو ضعيف. وعن ابن عباس وعن زيد بن أسلم رَقمَهِ مرسّلاً بلفظ: 
أعطوا السائلَ ولو جاء على فَرّس. أخرجه مالك في «الموطأ» هكذا(". ووصّلَه 
ابن عدي من طريقٍ عبد الله بن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» ولكنْ عبد الله ضعيف» بل رواه ابن عدي أيضاً من طريق عُمَر بن 
يزيد المّدائئي» عن عطاءء عن أبي هريرة. وَعَمّر ضعيتٌ. انتهى كلامه. 

وفي «مرقاة الصعود شرح سئن أبي داود» للسيوطي رحمه الله: هذا 
الحديتٌ أحَدُ الأحاديث التي التقّدَها الحافظٌ سِراجٌ الدين القَزويني على 
«المصابيح»؛ وزَعَم أنها موضوعة. ورد عليه الحافظٌ صلاحٌ الدين العَلآئي في 
كرّاسة» ثم الحافظ ابن حجر في ما صَنّفَه للردٌ عليه. 

قال العلائي: أمّا الطريق الأول وهو مارواه أبو داود: حدثئنا محمد بن 
كثير» أنا سفيان» نا مصعب بن محمد بن شرَحْبيل» حدثني يعلى بن أبي يحيى» 

)١(‏ ص الالال 

0( أحمد في «المسنده ١9/7: 7١1:١‏ من طبعة شيخنا أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى» وقد صحح هذا الحديث. أبو داود 7١7:7‏ كتاب الزكاة (باب حق السائل) . 

() 447:7 كتاب الصدقة (باب الترغيب في الصدقة) بأواخر «الموطأ». 


انا 
عن فاطمة بنت حسّين » عن حسين بن علي » قال: قال رسؤل الله صَلَّى الله :عليه 
وعلى آله وسلَّم: اللسائل حَقٌّ وإن جاء على فرّس»» فإنها حسنة. 

مُصَعَّب ونّقه ابن معين وغيره» وقال فيه أبو حاتم : صالحٌ ولا يُحتَخُ به. 
وتوثيق الأوّلَينِ أولى بالاعتماد. 


ويَكْلَى بن أبي يحيى قال فيه أبو حاتم: مجهول. وولّقه ابن حبان؛ فعنده 

طن زيادةٌ على من لم يَعلَّم خاله/ وقد أَتْيَتَ أبو عبد الله الحَدَّاء سماحٌ الْحُْسَيْنَ عن 

جَدَّه رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. وقال أبو علي بن السّكن 

وأبو القاسم البَمَوِي وغيرُهما: كل رواياته مراسيل. فعلى هذا هي مِرسَل 
صحابي» وجُمهورُ العلماء على الاحتجاج به. 


فأمًا على الرواية ألثانية) وهي ما رواه أبو داود: حدثنا محمد بن اراقع 
نا يحيى بن آدمء نا زهيراء عن شيخ رأيتٌ سفيانَ عنده» عن فاطمة بنتٍ حُْسَين) 
عن أبيهاء عن علي مرفوعاًء فقد بيّن فيها أنه سَمِمٌ ذلك من أبيه عليّ. وزهيرٌ بن 
معاوية متفقٌ على الاحتجاج به» ولكنْ شِيشّْةٌ لم يُسَمَّء والظاهرٌ أنه يَْلَى بن 
أبي يحيى المتقدّم. وبالجملة الحديثٌ حَسَنٌ لا يجورٌ نسبثه إلى الوضع. 
انتهى . ْ 

ثم قال السيوطي : والحديثٌ رَويناه في «الهاشميات»؛ بلفظ: اللسائل حقٌّ 
ولو جاء على قَرَسء فلا تَتُوا السائل». ولابن عدي من حديث أبي غريرة: 
«أعطُوا السائل وإن كان على قَرس». وفي «مصتّف ابن أبي شيبة»: يعن سالم بن 
أبي الجمْدء قال: قال عيسى ابن مريم: للسائل حقٌّ وإن جاء على َرَسِ مطوّق 
بالفضّة. انتهى ْ 


(ويوم نح ركم ايوم م صومكم). هذا حديثٌ قد اش شتَهّر على الألسنة» 
ومعئاه يوم عيد الأضحئن يكون أولَ رمضان. أقولٌ: قل جر نه فوجدثه في أكثر 


لاه ؟ 


السنين كذلك”2©. (يَدُورَانِ في الأسواق)» كنايةٌ عن اشتهارهما غاية اشتهار, 
(ولا أصلّ لهما في الاعتبار) عند المحدّثين 

أقول: هذا في الحديث الثاني مسلّمٌ» وعليه جَرتْ أقوالٌ أكثر الحفاظ. 
وأما الحديثٌ الأول فالأكيرٌُ على اعتباره وبلوغه مَبلعَ الحَسَنء فليُحوّر. 

ثم رأيثٌ أنَّ العراقيئ”"© اعترض مثْلَّهُ عليه بما مُحَصَّلْه : أنه ذكر ابن الصلاح 
في أمثلة المشهورء عن أحمد بن حنبل قال: أربعَةٌ أحاديث تَدُورُ عن رصول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الأسواق» ليس لها أصلء منها: «من آدّى ذمّياً 
فأنًا حَصْمُه يوم القيامة». و «يومٌ نحركم يوم صومكم». و اللسائلٍ حَقّ وإن جاء 
على فرّس90. وهذا لاايصحخٌ عن أحمد. 

وقد أخحرج هو في «مسنده»9) هذا الحديتٌ الرابعَ عن وكيع 
وعبد الرحمن بن مَهِدِيء كلاهما عن سفيان» عن مصعب بن محمدء عن 


)١(‏ قال عبد الفتاح : لا يترتب على ذلك شيء ولو تَواققَ في كل السئين » إن شط 
النبوتٍ للحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلّم هو صحةٌ صدوره عنه قولاً أو نعلا 
أو إقراراً . وليس كل ما واققٌ الواقع يصح أن يكون حديثاً نبوياً» فكل ما قاله رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم حق» وليس كل ماهو حق قاله رسول الله . 

قال الحافظ المزي: «ليس لأحدٍ أن يَنسْبَ حَوْفاً ‏ أي كلمة - يستحسثُةٌ من الكلام إلى 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّمء وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقاًء فإن كلّ ما قاله الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم حق» وليس كل ما هو حق قاله الرسول صلَى الله عليه وسلّم». انتهى من 
«ذيل الموضوعات»؛ للسيوطي ص ؟١7.‏ راجع الاستدراك من ص 8537. 

(؟) في «شرح الألفية؛ 714:1 (الغريب والعزيز والمشهور). 

(؟) لم يذكر المؤلف الحديتٌ الأولء وهو: (من بَشّرنِي بخروج آذار بِشّرنه بالجنة). 
وهو موضوع بلا ريب. وكذا حديث (يومٌ نحركم يوم صومكم) موضوع أيضاً. 

7١1:١ )8(‏ و#: ١78‏ من طبعة شيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى» وقد صحح هذا 
الحديث كما تقدم ذكره تعليقاً. 


يكن 


يسول ال صلى ال عليه وعلى آله وسلم. وهو إسنادٌ جيد. 

ويَعْلَى وإن جَهّلَه أبو حاتم/ فقد وتّقه ابن حبان . وَمُصِعَبٌ ونّقه يحيى بن 
معين وغيرٌه . ا : 

وأخرجه أبو داود في اسننه» وسكت عليه فهو عنده صالح. وأخرجه 
أيضاً من إسناد عليّ. وفي إسناده رجلٌ لم يُسمّ. وقد رويناه أيضاً من. حديثِ 
ابن عباس » وحديث الهرّمّاس بن زياد. 

وأما حديثٌ امن إدّى ذمياً؛ فقد رواه بنحوه أبو داود٠‏ وسكث عليه من 
دواية صفواذ بن لمم »عن يد من أبنو أصتحاب سول لل ص ال عليه وعلى 


مُعاهّدا ا اتقمهء أو كلق فوقٌ طاقته» أو مه شيثا غير بلي نفس ف فأنا 
وهو إسنادٌ جيدء :وإن كان فيه من لم يُسمٌّ من أبناء الأصحاب» انهم ل عِدَه 
يَلعُونَ حَدَّ التواثر الذي لا يُشترط فيه العدالة» فقد روينا في «سئن: البيهقي» عن 
ثلاثين من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . : 
(والغريبٌُ والعزيرٌ) قد ذكرنا تفسيرّهما سابقاً©. وقال بن حجر في 
«شرح النخبة»: ثم الغرابة: 


إِمَا أن تكون في :أصل السّتّد أي في الموضع الذي يدور الإسنادٌ عليه 


22 في اسئئه» "١54:4‏ مع اعون المعبود» في كتاب الخراج والفيء والإمارة (باب في 


تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا ,بالتجارة) . 
(؟) في ص 59-54 . 
).اص 59. ٍ 


>» 

7 7 م هومء و و 
ويَرجعٌ ولو تَعدَّدتْ الطرق إليه» وهو طرّفه الذي فيه الصحابي©. 

أو لا تكون فيه الغرابة كذلك» بأن يكون التفرّد في أثنائه كأن يَرويَةُ عن 
الصحابي أكثرٌ من واحدء ثم يَنْمَرِدُ بالرواية عن واحدٍ منهم شخصٌ واحد. 

فالأوَلُ القَرْدُ المُطلّقء كحديث «النَهِي عن بَيْع الوّلاء وعن هبّته. تفرد به 
عبدٌ الله بن دينار» عن ابن عُمّر. 

وقد يتفرّد به راو عن ذلك المتفرّد» كحديث شُعَب الإيمان» تفرَّةٌ به 
أبو صالح» عن أبي هريرة» وتفرّد به ابن ديئاره عن أبي صالح. وقد يَستمرُ 
التفوة كذلك في جميع رواته أو أكثرهم. وفي المسلد البزار» و «المعجم الأوسط؛ 
للطبراني أمثلةٌ كثيرة لذلك . 

والثاني القَرْدْ الَسبِي. سّمّيَ به لكون التفرد حَصّل بالنسبة إلى شخص 
معيّن: وإن كان الحديثُ في نفسه مشهوراًء ويقلٌ إطلاق المَرْدِبّة عليهء لأن 
الغريبٌ والقَرْدَ مترادفان لغةَ واصطلاحاًء إل أنَّ أهلّ الاصطلاح غايروا بينهما من 
حيث كثرةٌ الاستعمال وقَلَتّه فَالفَرْدُ أكّدُ ما يطلقونه على الفرد المطلّق» والغريبُ 
كدر ما يطلقونه على الف انسبي . 

وهذا من حيث إطلاقٌ الاسم عليهما./ وأما من حيث استعمالهم الفعل 
المشتقٌ فلا يُرّقون» فيقولون في المطلّقٍ والنسبيٌ: تفرّد به فلان» أو أغرَب به 
فلان. 


)١(‏ في هذه العبارة إيهام» وكشفه ودفعُة يما قاله العلامة ابن قاسم العَبّاديء تعليقاً 
على هذه العبارة» قال: «قوله: وطَرَفْةُ الذي فيه الصحابي» قال المصئف ‏ أي ابن حجر : 
أي الذي يروي عن الصحابي» وهو التابعي»؛ وإنما لم يتكلم في الصحابي» لأن المقصود 
ما يترتبُ عليه من القبول والردء والصحابةٌ كلهم عدول». انتهى نقلاً من حاشية الشيخ عبد الله 
خاطر ص /ا؟ وانظره ففيه ما يفيد المقام. وسيأتي قريباً في ص 7١١‏ كلام لعلي القاري يزيدٌ 
هذا المقام وضوحاً وتوكيداً. 


1 ا 0 
وقريبٌ من هذا اختلافُهم في المنقطع والمرسّل» هل هما متغايران أم لا؟ 
فأكتَدُ المحدّئين على التغاير» لكنه عند إطلاق الاسمء وأما عند استعمال:الفعلٍ 
المشتق فيستعملون الإرسال فقطء فيقولون: أرسّلّه فلانء سواء كان ذلك" مرسّلاً 
أو منقطعاء ومن َم أطلّق غيرُ واحد - ممن لا يُلاحظ مواقعٌ استعمالهم ب على 
كثير من المحدّثين أنهم لا يُخايرون بين المرسّل والمنقطعء وليس كذلك.. 
كلامه . 

قال علي القاري في «شرحه)١‏ ': عبارنّه في هذا المقام, تدك على أنَّ 
وَحَْدَةَ خدّة الصحابي لا تصير سبباً للغرابة . وعبارتّه السابقةٌ في تعريف الغريب تدك 
على أنَّ التفرد في أيّ مؤضع كان فهُوَ غريبٌ. 1 

وعبارةٌ ابن الصلاح”" تدلٌ على أن وَحْدَةَ الصحابي لا تدك على الغرابة » 
حيث قال: الغريبٌ كحديث الزهريّ وغيره من الأئمة» ممن يج يُجِمَعٌ حديثُهم إذا 
انفْردٌ الرجلٌ عنهم بالخديث» يُسيّى غريباء فإذا رَوَى عنهم رجلان أو ثلائة» 
يُسمّى عزيزاًء وإذا رَوَى جماعةٌ يُسمّى مشهوراً. 

فانظر فيه حيث يدل على أنَّ وَحْدَةَ الصحابي تُجامعٌ المشهور . 

وحاصلٌ الكلام أنه إن كان المعتبّرُ في تقسيم الغريب تفْوُدَ التابعي ومن 
دونه مع قطع النظر عن حال الصحابي» فالذي تفرّد به الصحابيٌ عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء ولم يقع التَفُّدُ بعده: إن كان غريباً يلم أن 
لا ينحصر الغريبٌُ في ,القسمين» وإن لم يكن غريباً فقد يَصْدُقُ عليه تعريقّه» 
فلا يكون مانعاء اللّهم لأ أن يحص الكلامُ بما سوى الصحابي في التقسيٍ 
والتعريف . ْ 

)١(‏ ص 47 448 عند قول الحافظ ابن حجر: (ثم الغرابَةٌ إا أن تكون كن أصلٍ 
السّنّد. ..). ْ ْ 

(؟) في «المقدمة» صل 779 و ص 147 (النوع 3١‏ الغريب والعزيز) . 


١ 

فقولُّ: طَرَقْهء أراد به التابعيّ. وأمًا الصحابييٌ فإنه وإن كان من رجال 
الإسناد» إل أنَّ المحدثين لم يَحُدُوه منهه”": لأنَّ الصحابة كلّهم عُدُولٌ على 
الإطلاق مَنْ خالّطً الفتّن وغيرّهم, لقوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أَمَةَ 
وَسَطأ4”" أي عدولاً وقولٍ النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم: «خيرُ القُرون 
قرني». انتهى . 

(قيل)» قائلّه الحافظٌ ابن مَنْدَّه الأصبهانيء رواه عنه ابن الصلاح 
(الغريبٌ كحديث الزهري وأشباههء ممن يُجمَعُ حديثّه لعدالته 
وضبطه./ إذا تفرّد عنهم بالحديث رجل واحدّ يُسمّى) ذلك الحديثٌ 
(غريباً)» سُمْيَ به لغرابته ونُدْرَتَهه حيث لم يرو عنهم رجلٌ آخر. 

وما وقع من ابن حجر من دعوى الترادفٍ بين الغرابة والتفرّد كما نقلناه9© 
مَنَمَه تلميدّه السخاوي» وقال: واللَّهُ أعلّمُ بمن حكى هذا الترادف. فقد قال 
ابن فارس في «مجمل اللغة»: الغُرْبَةُ: الاغترابُ عن الوطن. والقَرْدُ: الوَثْرُ. 
وَالفَرْدُ: التفؤدٌ. انتهى . ١‏ 

وتكلّف علي القاري لتصحيح كلامهء فقال: الظاهرٌ أن مرادً الشيخ أنهما 
مترادفان في مال المعنى اللغوي. ويُلائمه ما في «القاموس»: قَرْدٌ أي منفردٌ» 
وشَجَرةٌ فاردَةٌ وظَبِيَةٌ فاردة: متفوّدة» وَاسكَقَرَّد فلاناً أخرجه عن أصحابه. 
والعَرْبُ: الذَّهابُ والتنحّي» وبالضم التُرُوِخُ عن الوطن كالغربة والاغتراب. 

(فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثةٌ يُسمَّى عزيزاً» وإن رواه جماعة) 
فوقّ ثلاثة (يُسمّى مشهوراً. والْأفْرادٌ المضافةٌ) المنسوبة (إلى البُلدان) 


)١(‏ وقع في الأصل: (لم يَعْدُوه منه). والمثبت هو الذي في «شرح النخبة» للقاري 
ص 148. 

(؟) من سورة البقرة» الأية 1847 . 

0) في ص 709. 


111 
كقولهم: تفرد به أهلُ البصرة» أو أهلٌ مكة؛ أو نحرّ ذلك» على ما مَرٌ أمثلتة© 
(ليسَتْ بغريب) إلا إذا أُريدَ.به تفرُدٌ واحدٍ منهمء فإنه حيتل يكون. داخلا في 

القسم الأول. 

(والغريبٌ إِنَا صحيح كالأفراد المخرّجة في الصحيح)» 
كحديث «إنما الأعمال بالنينات»» وغير ذلكء (أو غير صحيح وهو 
الأغلب).. فإنَّ أكثر الغرائب غيرٌ صحيحةء ولذلك تُقَلَ عن أحمد أنه قإل:, 


ْ لا تكتبوا هذه الأحاديتٌ الغرائب» فإنها مناكيرء وعامّةٌ رُواتها الضعفاء. 


(والغريبٌُ أيضاً) هذا تقسيمٌ آخَُ له (إِمَا غريبٌ إسناداً ومتنآء وهوا 
ما تفرد برواية مَنْنهِ واحل) كحديث (إنما الأعمال بالنيات»» فإنه ريب 
إسناداً ومَيْناً باعتبار الرؤاة الشلائة» ثم انتشر بعد ذلكء (أو إسناداً) فقطا 


. (لا متناً كحديث يُعْرَفُ مَتْنُدُ عن جماعة من الصحابة».إذا تفوّد 


بروايته واحدٌ عن صحابنيٌ آخر. ومنه قولٌ الترمذي) في الجامعه): 
«(غريبٌ من هذا الوجه) . وذلك كثير في كلامه. لا يَخفى على من طالعه: 


كما رَرَى حديتٌ صلاة التسبيح عن أبي رافع» قال20: حدثنا أبو كريب 


محمد بن العلاء» حدثننا زيد بن حُبّاب الْعُكُلى» ناموسى/ بن عبّيدة» قال: 


حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْمء: عن 
أبي رافع» قال: قال زسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسَلَّم للعباس: 
فيا عوك الحديث. ثم قال: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث أبي رافع . 


ورَوَى في كتاب الزكاة””" بسنئده» عن أنس قِصّةَ سؤال الأعراني رسول الله 


)١(‏ ص8؟؟. 
(0) في كتاب الصلاة (باب ما جاء في صلاة التسبيح). 
(5) في 1517 كتاب :الزكاة (باب ما جاء إذا. أديتٌ الزكاة فقد قضيتٌ ما عليك): 


راض 

صلّى لله عليه وعلى آله وسلَّم عن أمور الإيمان. ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 

وروَى في أبواب السفر”"2 حديتٌ قَضْر رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
عن ابن عُمَّرء وقال: حديثٌ ابن عمر حديثٌ حسّنٌ غريبء لا نعرفه إل من 

ورَوَى في باب الإشارة في القغْدة2"0» من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَر 
عن عُبّيد للهء عن نافع» عن ابنٍ عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم إذا 
جَلَس الحديث. وقال: حديثٌ ابن عمر هذا حديثٌ حَسَنٌ غريب» لا نعرفه من 
حديث عبد الله بن عُمَر إل من هذا الوجه. وأمثاله لا تْمَدُ ولا تُحصّىء ولا نطول 
الكلام بذكرها. 

(ولا يُوجَدٌ ما هو غريب متنا لا إسنادا). لأنَّ المَدْنّ لا يكون غريباً 
إلا بأن يتفرّه به راو واحلد» فتقمٌ الغرابةٌ في السند أيضاً. إلا إذا اشتهّر 
الحديثٌ الفَودُ فرواه عمن تفرد به جماعة عة كثيرة فإنه يصيرُ غريباً 
مشهوراً) يعني لا يُوجَدُ ما يكون غريب المتن دون الإسناد إلا إذا اشتّهّر 
الحديثُ عمن تفرّد به» فحينئذٍ يكون ذا جهتين. 

والأحسّنْ في هذا المقام كلامٌ ابن جماعة» حيث قال: لا يُوجَدُ غريبٌ متناً 
لا إسناداً من جهة واحدةء بل بالنسبة إلى جهتين» كحديث قَرْدِ اشتهّر عن بعض 
رُواته» مثلٍ حديث «إنما الأعمالُ بالنيات»: فإنه غريبٌ في أولهء مشهورٌ في 
آخره. انتهى. 


زحق في 5 في كتاب الصلاة (باب ما جاء في التقصير في السفر). 
(9؟) انلف ني كتاب الصلاة (باب ما جاء في الإشارة في التشهد) . 


ْ >” 

(وأمَا حديثٌ «إنما الأعمالٌ بالنيات» )» وَفَعَّ أمَا ها هنا في غير 
موقعهء والأولى أن يقول: كحديث إنما الأعمالٌ بالئيات»» يَجِعلَه مثالاً لما ذَكرَ 
سابقاً (فإن إسناده مُتَصِكٌ بالغرابة في طرّفه الأول) إلى يحيى بن سعيد 
الأنصاري20, «متصف بالشهرة ة في طَرَفه الآخر) / فرواه عن يحي خَلِقٌ 
لا يُحصّون» فهذا الحديثٌ غريبٌ متنا باعتبار الطَّرّف الأول» لا إستاداً باغتبار 
الطَرّفٍ الآخر. ش 

وقال ابن الهُمَام في «فتح القدير»©: هذا حديتٌ مشهور متقّقٌ على 
صحته: فإنما الأعمالٌ بالنيات» وبالنيّة: والأعمالٌ بالنيّة» والعَمّلُ باليّه. كلها في 
الصّحاح . ! اا 
وذَكر النووي في كتابه «يُستان العارفين»0© نقلاً عن الحافظ أبي موسئ 
الأصفهاني» أنَّ لفظ «الأعمالٌ بالنيات» لا يصخٌ إسنادٌهء وأقرّه. ش 


زفق 


وقد تَّظْر فيه بعشهم» إذ قد رواه كذلك ابن حبان والحاكم في لأربغيته» 
وحَكم بصحته » وهو رواية عن إمام المذهب أبي حنيفة . وّرواه ابنْ الجارود في 
«المَقّى»: «إِنَّ الأعمالَ بالئئّات». انتهى . ش 

وقال الحافظ السيوطي في «التوشيح» حاشية صحيح البخاري: في مُحْظم 
الروايات «بالنيّة» مفردَة؛ وفي «صحيح» ابن حبان: «الأعمالٌ بالئيّات»: بحذف 
إنماء وعند البخاري في التكاح «العَمَلٌّ بالنية». وعندي أنَّ ذلك من تغيير الرواة: 

2 والمُصّكّف) » اعلم أن معرفةً التصحيف َنَّ شريفتٌ مهم» قد صيّف فيه 
أبو الحسن الدراقطني» وأبو أحمد العسكري» والحَطّابي» وغيرهم . 


)١(‏ وقع في الأصل: ا(إلى يحبى بن سعيد القطان». وهو سبق قلم وخخطأ» وضرا: 
(يحيى بن سعيد الأنصاري)؛ كما أثيته» وكما سبق ذكره في ص 147 . 

(؟) 180:1 في (بابا شروط الصلاة) ‏ 

ص "7 ش 


للف 
وهو منقسمٌ إلى قسمين: تصحي بَصَريء وتصحيفٍ سَمِْيء وكلّ واحدٍ 
منهما منقسمٌ إلى تصحيفٍ في السند» وتصحيفٍ في المتن. وينقسم أيضاً إلى 
تصحيف في اللفظ» وتصحيف في المعنى . 
أما التصحيفُ البَصَّري في التّندء فمثالّه ما ذكره المصدّفٌ بقوله: (قد 
يكونٌ) أي التصحيفٌ (في الرادي) أي في اسمه بتغيبر التّفْط أو الشّكل 
(كحديث شعبة عن العَوّام) بفة بفتح العين المهملةء وتشديدٍ الواو المفتوحة 
(بن مُراجم بالراء)ء بعد الميم المضمومة (والجيم) المكسورة. (صحفه 
يحيى بِنُ معين فقال: مُرَّاحَمْ بالزاي) المعجمة بعد الميم المضمومة» 
(والحاء المهملة) المكسورة. 


ومن ذلك أيضاً ما ذكره الدارقطني أنَّ محمد بن جرير الطبري» قال في من 
رَوَى عن النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّمء من بني سُلَيُم: ومنهم عُتبة بن 
البذَّرء قاله بالباء الموحدة المضمومة”©2: والذال المعجمة المشدّدة: وإنما هو 
بالنون المضمومة وفتح .الدال المهملة المشددة. 


وأما التصحيفت البصَرِي في المتنء فمثاله ما ذكره بقوله: (وقد يكونٌ في 
الحديث. / كقوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم) من حديث 
أبي أيوب الأنصاري» المرويٌ في «سئن أبي داود» والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والطبراني؛ (من صام رمضان) فيه جوازٌ إطلاق رمضانَ على هذا 


الشهرء خلافاً لمن رَّعَمِ أنه لا يجوز إطلاقٌ رمضانً إلا منضمّاً بالشهرء أخذاً 


)١(‏ وقع في الأصل: (قاله بالباء الموحدة المفتوحة). انتهى. و (المفتوحة) تحريف عن 
(المضمومة)»؛ كما ضبطه .بها الحافظ ابن حجر في #تهذيب التهذيب» 2٠١:9‏ وكما هو 
مفهوم من عبارة «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ©»2١‏ و (مشتبه النسبة؟ للذهبي 
ص 55» و اتوضيح المشتبهة» لابن ناصر 27”814:١‏ و اتبصير المنتبهة لابن حجر 1'131. 


مف ا ' 
بقوله تعالى : شود رمضاد» الأية. والأحاديثٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ حجةٌ عليف 
(وأَنْبَعَهُ) وفي بعض الروايات: ثم أنْبَمَه (ستاً من شوال). كان كصيام 
الدَّهْر. زاد الطبراني : قال أبوأيوب: قلت : لكل يوم عَشْرة؟ قال: : تعم» 
«(صحكحّفه بعضّهم) أي أبو بكرٍ الصُولي (فقال: شيكاً بالشين المعحجمة) ‏ 
في آخره ياء. : 

وله أمثلة أخرى أيضاً مذكورة في شروح «الألفية». 

وأما: التصحيفُ السَمْعيٌ في السَّتّدء بأ يكوت الاسم د اللقّبُ أو اسم الأبا 
على وَزْنِ اسم آخر أو لَقَبِهِ أواسم أب الآخَر والحروفٌ م: مختلفةٌ شَكُلاً وتقطأء. 
فيَشتَهُ ذلك على السّمْع . 

فمشاله ما ذكره النسائي”؟ عن يزيد بن هارون» عن شعبة؛ عن عاضِم 
الأحول» عن أبي وائل»! عن ابن مسعود حديثٌ «أَيُ الذَّنْبِ ب أعظم؟4 الحديث. 
وكذا ذكره الخطيب في المُّْرجات من طريق مَهِدِي بن ميمون» عن عاصضم 
الأحول. والصوابُ: واصلٍ الأحدّب» مكانَ عاص الأحوّل. وعاصمٌ الأجول 
خطأ. وقد رواه شعبة والثوري ومالك بن مغْوّل وسعيد بن مسروق عن واصل 
الأحدب» عن أبي وائل». نبّةَ على ذلك الخطيبٌ والنسائي. 0 

ومن ذلك ما رواه النسائي وأبو داود"» من رواية شعبة» عن مالك بن 
عُرْفْطَة عن عَيْد د خير في صفة وضوء عليّ. والصوابتث خالل ب بن عَلْقَمقَ مكاق 
مالك بن عُرْقطَة: قاله النسنائي في اسنتم». - : 


وقد سَمّى أحمدٌ هذا تصحيفاً فقال: حديتٌ شعبة» عن مالك بن عُرْقْطَة 


)1١(‏ 30:7ء كتاب تحريم الدم (ذكرٌ أعظم الذنب). ا6ا00” 
(؟) النسائي 14:١‏ كتاب الطهارة (عدد غسل الوجه)» وأبو داود 47:1١‏ كتاب الطهارة 
(باب صفة وضوء النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم). 


1 يلف 
عن عبد خيرء عن عائشة في النهي عن استعمال الدُبَاء والحَنْتّمء صحف فيه 
شعبة» وإنما هو خالدٌ بن عَلقَمة. 

وأما التصحيفت السَمْعيٌ في المتن» فمثاله ما رُوِيَ أنَّ النبي صلَّى الله عليه 
وعلى آله وس احتو في المسجد. أي انّخَدَّ حُجْرَة من حَصير أو غيره يعتكف 
فيها. صحّفه ابنْ لهِيعّة فقال: | حتجم بالميم. 

وكما َك يحينى بن سَلام/ المفسّرء عن سعيد بن أبي عَرُويَةء عن 
قتادة» في قوله تعالى: «سأريكم دار الفاسقينَ274: قال: مِضْر. وقد استَّعظّم 
هذا أبو زرعة الرازي» : وذكر أنه في تفسير سعيدء عن قَتَّادة: مَصِيْرهم» صحّفه 
يحيى فقال: مصر. 

وأما التصحيفٌ المعنوي فمثاله ما ذكره الدارقطني أنَّ أبا موسى محمد بن 
المثنّى العَتَرِي من قبيلة عَتَرََّ أحدٍ شيوخ الأئمة الستة؛ قال يوماً: نحن قومٌ لنا 
شَرَفء صلَّى إلينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . يُرِيدٌ ما رُوي أنه 
صلّى إلى عَتَرّة. وهذا التصحيف عجيبٌء فإنه تومّم أن المراد بالعَترّة في الحديث 
قبيلته» إنما العترَةُ فيه الحَرْبَةٌ نُصِبّتُ بين يديه للتسيّر. ١‏ 

وأعجبٌ من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي» أنه رَعَمِ أنه صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم إذا صلَّى تُصِبَثْ بين يديه شاقٌ فصحّفها عَيْرَةَ بسكون النون» 
فأخطأ في ذلك . 

ومن أمثلته ما ذكره الخطابي عن بعض شيوخه في الحديث, أنه لما رَوَى 
حديثٌ النهي عن التحلّق يوم الجمعة قَبْلَ الصلاة» قال: ما حَلقتُ رأسي قبل 
الصلاة منذ أربعين سنة. فَقَهِمَ منه تحليقٌ الرأس» وإنما المرادٌُ به تحليقٌ الناس 


١568 من سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


الف ْ 

أقول: ومن التصحيفات العجيبة ما ذكره صاحبُ «الإشاعة في أحوال 
الساعة»»؛ أنه اذَّعى النبوة رجل يُسمّى ب لآ فصكف الحديتٌ المعروف ١لا‏ نبي 
بعدي». نقرأ: لا» لبي نسي بعدي . . برفع نبي مع التنوين» بناء على أنه بر ميتدأء 
ولا اسْمّه وكَمّ مبتداً. وحديثُ «أنا خاتم النبيين» وغيره يَرُدٌ عليه» وهذا من التو 
الأول. 


ومن التصحيفات أيضا ما ذكره الإمام الشافمي» في معنى قول نبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : «أسْفروا بالفجرء فإنه أعظمُ للأجر؛. وقد استدل: 
أصحابّا به. فاستحيوا الإسفار في صلاة الفجرء وهو لما ذَّمَّبِ | إلى اختيار 
التغليس» ذهب إلى تأويله بأنَّ معناه: أسفروا حتى لا يكونّ شك في طلوعه. 

وهذا تصحيفٌ معنوي» فإنه ما لم ينبيّن طلوعٌه لم يُحكم بصحة الصلاة». 
فضلاٌ عن أعظمية الأجرء على أنَّ في بعض الروايات على ما ذكره ابن الهّمّام7")», 
ما ينفيهء وهو «أسفروا بِالفَجْرء فكلما أسفرتم فهو أعظّمٌ للأجر». ونظائئهٌ كثيرة, 
يُكفي للعاقل ما ذكرنا. 

(والسلْسَلُ) من نضيلده اشتمال/ على مزيد الضبط من الرواة. قال 
ابن الصلاح : وقلّمًا تَسْلَما المسلسلاتُ من ضعفء أعني في وصافب التسلسل» 
لافي أصل المتن. انتهى”"' . 

أقول: وقد أجازني شيخنا فقيهُ الوقت» المحدّثُ | المفرٌ الأديبث اليم 
الشريف مولانا السيد أحمدٌ رَيْن بن دَحُلان الشافعي0". حين تشرفتٌ بزيارة 
الأماكن الشريفة» سنة تسع وسبعين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبوية: غلى 


)١(‏ في «فتح القدير؛ ١51:1‏ (فصلٌ: ويستحب الإسفارٌ بالفجر). 

) انظر (الاستذراك) ضص 9537 . 

(5) هكذا سمّاه المؤلفٌ هنا وفيما يأني غير مرة : (أحمد زين بن تخُلان): واسمُه 
المعروف (أحمد بن زَيْني دَخُلان) كما في «الأعلام» للزركلي 2179:1١‏ وفي إجازاتة. 


١‏ امف 
صاحبها ألفٌ صلاة وتَجيّة» عن شيخه العلامة عبد الرحمن ابن الشيخ محمد 
ابن الشيخ عبد الرحمن الكُرْبَرِي الدمشقي» عن مشايخهء كما هو مُنْبَتٌ في 


5 
0 


(نبته 1 . 


وعن شيخه الشيخ :عثمان ابن الشيخ حسن الدَّمْياطي » عن جماعة» منهم: 
أبو محمد محمد بن محمد الأميرٌ المالكي المدرّسٌ بالجامع الأزهر. ومنهم: 
الشيخ محمد ابن الشيخ علي ابن الشيخ منصور الواني المدرسٌ بالجامع 
الأزهر في المصرٍ الأنوزء عن شيوخهما المذكورينَ في ابت سَنَدَيْهما جَمِيعَ 
ما يجوز له روايتّه من كتب المعقول والمنقول» ودَقَاتر الفروع والأصولء» 
وحَصَّلتْ في ضمن هذه الإجازة العامة إجازةٌ المسلسلاتٍ المذكورة في دفاترهم. 

َلتُرَيّنْ هذه الأوراقٌ بذكر بعض المسلسلات التي ذكرّها مشايحُنا في 
تحريراتهم» لتوضيح المّقام» وتنقيح المّرام» لكن لا أعتَمِدُ حقّ الاعتماد على 
أسامي الرواة المذكورين في تحريراتهم: لاختلافٍ تُسَخها!". 

فقال مولانا أبو مجمد الفقيهٌُ محمد بن محمد الأميرٌ المالكي. شيخ مولانا 


)١(‏ كان الأولى بالشيخ المؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى» أن لا يورد هذه المسلسلات 
التي أخذها وجادةً من الدفاترء فكَثْرَ فيها القّط والغلط» وجاءت فيها الموضوعاتٌ المرفوعة» 
والبلايا والرزايا من الأحاديث المكذوبة» والرواية عن الدجالين المعمّرين» ولكنه راق له 
واستحسن أن يُرْيّنَ الأوراق ‏ على حََدٌ تعبيره! ‏ فأوردٌ هذه المسلسلات تجمُلاً وتفناً ‏ ولها 
كتب مستقلة ‏ ء فجاءت ثُقَّلاً على الكتاب وقارئيه» ومكدّرةً للعلم الذي فيه وإطالته بما 
لا طائل تحته أكثرٌ من أربعين صفحة؛ من ص 559؟ ‏ ١١”ء‏ فالله يغفر له ويرحمه. 

وقد ترددثُ كثيراً في حذفها وطيّها تخفيفاً» لأنها لا تَمْتُ إلى قواعد علم المصطلح 
بكبير أهمية» ثم أبقيتها لما فيها وفيما عله عليهاء من كشف ما ينبغي كشفّةُ ومعرفت» من 
تساهلات بعض المحدثين وتنازلهم في رواياتٍ ساقطة موضوعة» يَعْدُونها من لطائف علم 
الحديث؛ تنازلوا فيها عن شروط الرواية التي تُنقَل لِيُعْمَلَ بهاء أو نُكتَبُ للاعتبارء فرووا 
الموضوعات والواهيات بالتسلسل كأنها الديباج المذمّب! فذهبت فيها الأوقات والورقات! 





ف 0 
عثمان الدمياطي ؛ في فهُرس أسانيده : عادثهم أنهم يُتدَّمُون المسلسل بالأوليّة 
وهو حديثٌ الرحمة» قال في «المتح»: لأنه وَرَدَ «أول شيء خَطَّه الله تعالى في 
الكتاب الأوّل: إني أنا الله لا إله إلا أناء سَبَقَثْ رحمتي غضبي» فمن شهِدَ د أن 
لا إله إلا الله وأنَّ محمداً بده ورسولّه» فله الجنة»0©. 

سَمِعْتُه من أشياخ كثيرة» منهم: الشيخٌ شهاب الدين أحمد الجوهري: وهو 
أل حدي سعمطه منده عن شيخ عبد لين سالم البصري المكي» قال :! حدثنا 
محمد بن: سليمان المَغْرِنِي»ء وهو أوَّلُ حديث حدَّثَنا به نا أبو عثمان سعيد بن 
إبراهيم الجزائري ‏ + وهو أول حديث حدثنا به» نا مفتي تلمُسان أبو عثمان 
المَقّرِي” '©؛ وهو أل حديث حدّئنا به» نا أحمد بن - حي الوّفراني وهو أول””. 

حدثنا إبزاهيم لازي أولَّ ما حدَّثّناء قال: حَدَثنا أبو الفتح الْمَرَاغي ول 
حديث/ قال: ‏ حدثنا عبد الرحيم العراقي أرَّل حديث» حدّئنا أبو الفتح محمد 
المَيدُومي أوّلَ ما حدّئنا » قال: حدثنا عبد اللطيف بن:عبد المنعم الحرَاني؛ وهو 
أَوَلُ حديث حَدَيّنا به» حندّثنا أبو ارج عبدٌ الرحمن بن علي أوَّلَ تحديعه 9 ش 

حدثنا أبو سعيد النيسابوري أوَّلٌ حديث». حدثنا والدي أبو صالح أحمد بن 
عبد الملك المؤذن وهنو أولُ حديث)2: حدثنا محمد بن محمد الزيادي أولَ 
حديث» حدثنا أبو حامد بن بلال البَرّارُ"2 أولَ خديث» حَدَثّنا عبد الرخطن بن 


)١(‏ ذكره الديلمي في #الفردوس» 1 وأصل الحديث عند البخاري 1 دما 


قضى الله الخلق كتب في كتابه: فهو عنده فوق. العرش: إن رحمتي. غلبت عَضبِي). 

(1) :راجع الاستدراك من ص 658 . () راجع الاستدراك من صْ 559 . 

(4) وقع في.الأصل: (أبؤ الفتُوج)ء بدلَ (أبو القَمّج): وهذا هو الصوابء وذاك 
تحريف عنهء كما نبّه إليه شيخنا 'ياسين القاداني» رحمه الله تعالى» في تعليقه على اثبث 
الأميرة ص:175. وفي الأصل هنا تحريفات صححتها من «ثبت الأمير؟. 

(ه) هذه الجملة ساقظة من أصل السندء وبحذفها ينقطع الاتصال. وقد أثبتها شيختا 
الفاداني ونبّه تعليقاً على ضرورة إثباتها. (5) وهو (البزاز) أيضاً يأتي ص 7؟79. 





هوف 


بِشْرٍ بن الحَكّم العَبْدي أوَّلّ حديث» حدثنا سفيان بن عَبَيْئّة» وإليه ينتهي التَسَلسّل 
بالأوليّة على الأصح. 
عن عَمْرو بن دينارء عن أبي قَابُوسَ مولى ابن عَمْرِو بن العاص» عن 
مولاه عبل لله بن عَمْروء أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّمٍ قال: 
«الراحمون يَرْحَمْهِم الرَخْمْنُء ارْحَمُوا من في الأرض. يَرْحَمُكم من في السماء؟». 
قال في «المتّح» : وهو حديتٌ حسن» أخرجه البخاري في «الكُتَى) 
و «الأدب المُفْرّده وَالحْمَيْدِيُ ة في 7مسنده8 وأبو علي الزعفراني » وأبو داود في 
ااسئنه6 والترمذي في «جامعه»» إل أنهم جميعاً لم يُسَلْسِلُو «. وأخرجه أحمد 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وصخّحه الحاكم والترمذي باعتبار ماله من المتابعات 
والشواهد. وقد اخيَلَفَتْ الألفاظ للحديث. 


المسلسل بالمُصَافحة: أرويه من طَرّقٍ كثيرة» منها : مُصافحتي للاستاذ 
أبي عبد الله بدر الدين سيدي محمد الحفني 27 كما صافح شِيخّه الشيخَ محمداً 
البُدَيري» كما صافح شيخه ‏ أحمد ‏ بنّ عبد الغني البنّاء النقشبندي» كما 
صافحه الشيحٌ أحمدٌ بن الجل اليمني”": كما صافحه الشيخٌ تاج الدين ‏ زكريا 


)١(‏ هذا من كلام الأمير في «ثبتهه ص 2178 فالشبخٌ الحفّني المذكور هو شيخ الأمير» 
لا شيخ المؤلف اللكنوي كما يُوهمه ظاهر السياق. 

والشيخ الحفني هو: محمد بن سالم بن أحمد الحِفْني» الصوفي ولقبّْهُ: (شمسُ الدين)» 
ولم يُذكر له في ترجمته كنية» وقد ولد سنة ١١١١ء‏ وتوفي سنة 21141 كما في ترجمته في 
«فهرس الفهارس والأثباتة الشيخنا بالإجازة عبد الحي الكتاني 208:١‏ و «عجائب الآثاره 
للجَبتي 74:1١‏ من طبعة بيروت المبتورةء و "84:1١‏ من طبعة ثانية» و (الأعلام» للزركلي. 

(؟) جاء في الأصل: (أحمد بن عُجَيل)ء أي بالتصغيرء وأثبثُها (... بن التجل)» 
عملاً بما قاله شيخنا عبد الحي الكتاني» في «فهرس الفهارس» 2807:7 في ترجمته» قال 
شيخنا: «ابنُ العّجل بفتح العين وكسر الجيم على ماهو الصواب كما في «خلاصة الأثرا 
للمحبّي: وفي «شرح ألفية السّنّده للحافظ الزبيدي: أحمد بن العّجل ككتف. انتهى. وما في 
«المتّح البادية» من أنه (عُجَيلَ) بضم العين: وَهَعٌُ. انتهى 


يفف 


العثماني النقشبندي ‏ الْهِنْدِي» كما صافحه الشيحٌ عبد الرحمن ‏ الشهير ببخاجي 
رَمِْي - كما صافحه الحافظ علي - الأوبهي السحبان  ٠»‏ كما صافحه الشيخ 
محمود ‏ الإسفزازي” ' كما صافحه أبو سعيد الحَبَشي المُحَمر الصحابييٌ؛ كما 
صافحه سيد الأولين والآخرين صلَى الله عليه وعلى آله وسلّه9©. 


)١(‏ لفظ (الإسفزازي)! هكذا.جاء في «الدُرٌ الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد» للعلامة 
عبد الواسع بن يحيى الواسعي اليمني ص 2178 وجاء في «المناهل السَّلْسَلة “في الأحاديث 
المُسَلْسَلةه لشيخ بعض شيوخي في المدينة المنورة الشيخ محمد غبد الباقي الأيوبي المدني؛ 
اللكنوي أصلاًء وتلميذ المؤلف عبد الحي اللكنوي» هكذا: (الاستفرازي)» وجاء في أ«ثبت 
الأميرءة ص 174 (الإستقرازي)؛ وجاء في كتاب «الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث 
المسلسلات» لشيخنا بالمغرب العلاّمة عبد الحفيط الفاشي ٠٠١:1‏ (الإسفرإيني). وهذا 
.تحريف قطعاًء ولم أستطع الجزم بتصويب أحد الألفاظ الثلاثة.. وفي «اللباب» لابن الأثير 
١ضمه‏ نسبةٌ (الإسْفزاري)؛ قالله أعلم. 

(0) اقتصر المؤلف هذا على مجرّد رواية فعل (المصافحة)» ولم يذكر فيها حديثاً؛ وقد 
ذكر غيرُه فيها حديثاً بهذا الإسناد الحبشي! قال شيخ شيوخنا محمد عبد الباقي: الأيوبي» في 
«المناهل السلسلة» ص 265 بعد إيراده الأسانيد في حديث (المصافحة الحبشية):! 

#زاد ابن الطيب: وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: من صافحني صافحثه يوم القيامة» ووجِيَثْ 
عليّ شفاعثه » وكذا من صافج من صافحني إلى سَيع مراتء وجيّث علي شفاعته». انتهئ . 

قال عبد الفتاح : وبذكر هذا المتن يزداذ الكشافٌ بطلان هذه (المصافحة المسلسلة)ء 
وبطلانٌ (هذا الحديث) بإسناده ومتنه. فهذه المصافحة باطلة كاذية» لاأصل لها ولا وجود» 
والعَجبُ كل العجب من المؤلف الإمام عبد الحي اللكنوي ذي الذهن الوقاد والنباهة ‏ النادزة 
العجيبة» المحقّق النقّادة الحاذق الدقيق» الحافظ العالم بالرجال والجزح والتعديل» كيف تقبل 
رحمه الله تعالى ‏ هذه المصافحة» وتحمّلها ثم سجّلها ثم مثّل بها مرتضياً لها! ولكن كما 
قيل: 1 0 

لايد للكامئل من رَّلَّةٍ ‏ تُحْبِرْهأنْ ليس بالكاملي 
نعم قد ذكر هذه المضافحة وسجّلها بعضّ أصحاب الأثبات والمسلسلات والفهارس 
والمشيخات. .. » ولكن جُلُ حؤلاء يغلبُ عليهم حُتٌ الجمع والتكثرء والفرّح بال الفاسه 
والإسناد العالي السَاقط! وقل فيهم من نبّه إلى كذبها. 


وهذه المصافحة وحديثها ذُكرّت من طريق (المعمّر) الكذاب الذي زعم أنه صافح النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم! ومن طريق أبي سعيد الحيشي هذاء وهما كذابان من بابة واحدةء قال 
شيخنا العلآمة المحدّث الدراكة الفقيه القاضي الشيخ عبد الحفيظ الفاسي الرّبَاطي» رحمه الله 
تعالى» في كتابه العُجَاب #الايات البينات. . .1 المتقدم ذكره قريباء عند ذكره (حديث 
المصافحة المعمّرية» ١94:1١‏ 198 ما مختصره: 

«المسلسل الثالتُ: بالمصافحة المُعَمّرية. ذَكر أصحابٌ الفهارس والمسلسلات رواية 
المصافحة من طريق المعمّر؛ وأبي سعيد الحَبّشي» والخَضرء وشمهورش - الجني المعمر 
وعبد المؤمن الجني» وغيرهم. وإِنَّ أهل الحديث وإن كانوا يتكرون ما كان مِثلّ هذا من 
المرويات» فقد جرت عادتهم بذكره على سبيل التبرك والتفنن في الرواية لا بقصد الاحتجاج. 

قال عبد الفتاح: ألاتبئك يمثل هذا الكذب المفترى على رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمء ولا طاعة ولاعبادةً بكتابة هذه الأسطورة إلا على نيّةِ هتكهاء ولا تفنن بتدوينها 
وتصنيفهاء فالباطلٌ لا يفن :فيه . 

وحيتُ إننا قد حصلت لنا رواية ذلك من عدة طرق» فلنذكرها تبعاً لهم؛ وجمعاً 
للنظائرء مع التنبيه على مأ فيها وبيانِ صحيحها من سقيمهاء فنقول: صانَحَني أبو إسحاق 
الدباغ وعَمّي أبو جِيْدَة وقالا صافخنيء فمن صافحني أو صاقحَ من صافحني إلى يوم القيامة 
دخل الجنة» بسندهما إلى عبد الرحمن الأهدل قال: صافحني أبو إسحاق إبراهيم التازي» 
صافحني صالح بن محمد بن موسى المغربي المعروف بالزواوي» صافحني الشريف محمد 
المكناسي بالإسكندرية» صافحني والدي عبد الرحمن المكناسي المعمّر وعاش مثةٌ وأربعين 
سنةء صافحني الشهاب أحمد بن عبد الغفار بن نوح القُؤْصيء قال: صافحني المعمّرٌ 
أبو العياس أحمد الملّمء قال: صافحني الصحابي الجليل مَعْمَر المُعَمّرهِ قال: صافحني 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمم وقال: من صاتَحَني أو صاقَحَ من صافحني إلى يوم 
القيامة دخل الجنة . 

وهكذا قال كل واحدٍ من الرواة إلى أن وصل إليناء قالوا: وَصَّاقَمَ عبدُ الرحمن 
المكناسي سَمِيهُ سَمِيْهُ عبد الرحمن السَطّاب التونسي » وهو صافح الصّقليٌَ وهو صافح المعمّر. 

والمعمّرُ الذي تُروّى هذه المصافحة عنه هو مَعْمَّر ‏ بفتح الميم الأولى وتخفيف 
الثانية كما في أكثر الفهارس» وفي بعضها مُحَمّر بضم الأولى وتشديد الثانية» وهو الذي في 
«الإصابة» للحافظ ابن حجرا 2077:1 قال: وتردّدٌ الذهبئٌ في ضبطه عندما ذكره في «الميزان» 








4 9 ولم يذكره في #تجريد الصحابة»؛ وهؤ على شرطهء فإنه ذَّكر من أنظاره نجماعة» 
ولفظة في «الميزان»: مَعْمَرْ أو مُعَمّر ‏ وقال أي ابن حجر : إنه ابن بُرَيْك بموحدة 
وكاف؛ مصّمّر. اه . 
ولا ذكرَّ له في أسماء الصحابة» ولم يرو عنه أحدٌّ زمنّ الصحابة والتابعين» ولم يُعرَفْ 
بره إل قريب لس الخامسة وهو كدّاب أو لا وجوة لهء وإنما اختلّق اسمّه بعض الكذابين .| 
ولا يقال: إنه كان في محل بعيد عن جمهور الأمة» وبَقيّ منزوياً إلى أن كُمّر ثم عُرفٌ 
بعد ذلك» لأنْ احتمال ثبوت ذلك عقلاً لا يُِيدُ مع ورود الشرع بنفيهء فإنة صُلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم أخبَرٌ بَرَ في الأحاديث الصحيحة بانخرام قرنه بعدَ مث منة من يوم مقالته 
المشهورة. ! 1 1 
وكان آخرٌ الصحابة موتاً مطلقاً أبو الطّقيل عامرٌ بن واثلة الليثي»: كما في اضحيح مسلم؟ 
وغيره وكانت وفاته سنة عشر ومئة من الهجرة» فمن اذَعَى الصحبة بعد ذلك فهو كذَّاب 
قطعاً» لأنه مخالف لظاهر الأإحاديث الصحيحة التي لا تَقبّلُ التأويل. 1 
ولهذا لما ظَهَر أمرُ المعمّر أنكر أهلُ الحديث أمرهء: قال السخاويٌ: هو رجل مغربي 
ظهر قريب القرن السادس» وعم أنه صحابي رأى النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم وحادتة) وأنة 
عُمّر كذا وكذاء وهو باطل. إِومُعَمرٌ لا وجو لهء والأكثَرُ من الأئمة الحفاظ بالغوا في تكذيبه 
والردٌ عليه؛ .وأكثروا من التنبيه على ذلك في كتبهمء خشية أن يغتر. به أحدٌ من القاصرين. 
انتهى . ا6ا 0 1 
قال الذهبي في «الميززان» عند ذكره: رأيثُ ورقة فيها أحاديث سُئلت'غن صحتهاء 
فاجبت | يعلاتياء وأنها كذبٌ واضح» ثم قال بعد ذكرها: فهذا من نمط رَكَنِ الهندي» فقبّح الله 


٠‏ دقان 00 «الإصابة» ٠‏ ريا بعد ترجمة ة (المعثر بن تربك) في ترجدة 


00 ش : 
وقال في «السان الميزان» 58:5 بعدَ كلام: وقد وقع نحو هذا في المغرب فحدث شيخ 
يقال له أبو عبد الله محمد الصّقليٌ قال: صافحني شيخي أبو عبد الله مُمَكره وذَّكر أنه صافح 
النسيّ صلى الله عليه وسلّم وأنه دعا له فقال له: : عمرك الله يا مُعكّرء فعاش أربع مئة سنة. 1‏ ! 
وأجاز. لي محمد بن عبد الرحمان المكئّاسي من النغر (يعني الإشكندرية) .سنة ضع عَشَر 





وثمات مئة أنه صافح أباىء 53 أباه صقم شيخاً يقال له: الشيخ علي الحَطّاب بتونس. وذكر 
له أنه عاش مئة وثلاثة وثلاثين عاماًء وأنَّ الحطَّاب صافح الصَّقَلّي وذكر أنه عاش مئة وستين 
سنةء فهذا كله لا يفرح به مَنْ له عَقَل. انتهى . 

وقال في «الإصابة» عند ذكره: أخبرنا الكمالٌ أبو البركات بن أبي زيد المكناسي إجازة 

تبة» قال: صافحَني والذي وقد عاش مئة» قال: صافحني الشيخ أبو الحسن علي الحَطَّاب 
بالححاء المهملة بمدينة تونس» وعاش م وثلاثين سنةء قال: صافحني أبو عبد الله محمد 
الصّقَلّي وعاش م وستين 'سنةء قال: صائْحَني أبو عبد الله مُعَمّر وكان عمرة ريع مئة سنة» 
قال: : صافَحَنِي رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم ودَعًا لي فقال: عمّرك الله يا مُعَمّر ثلاتٌ مرات. 

ثمقال: : وهذا من جنس رتنه قيس بن تميمء وابي الخَطّابء ومَكُلّة» 
وتُسشطور. اه . 

وفي «الفتاوى؟؛ للسيؤطي أنه شئل عن حديث معمّراً ولُقِياُ للنبي صلَّى الله عليه وسلّم 
وآله يوم الختدق» فأجاب بأنَّ مُحَمَر كذَّابٌ دجَالء وأنَّ حديته باطل لا تحل رواينّه ولا التحدثٌ 
بىء ومن قل ذلك دعل في قوله صلَى لله عليه وسلم: من كَذَبٍ عليٌ متعمداً فليتبوأ مقعده 
من الثار. 

ثم قال: رأيتٌ فتوى للحافظ ابن حجر وفيها: لا يخلو طريقٌ من طرق المعمّر عن 
متوّفٍ فيه حتى المعمّر نفبسهء فإنَّ من يَدَعِي هذه الرتبةً يتوق على ثبوت العدالة» وثبوثُ 
ذلك عقلاً لا يُفيد مع ورود الشرع بنفيه. انتهى كلام شيخنا عبد الحفيظ . 

ثم قال شيخنا عبد الحفيظ في :194:1١‏ «المسلسل الرابعٌ: بالمصافحة الحبشية»ء ثم 
بعدَ أن ساق الأسانيد إلى (أبي سعيد الحبشي المعمّر)» وذكر أنه قال: «صافحني رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم وعلى آله»» قال شيخنا: 

«وأبو سعيد الحبشي إهذاء لا يُعرّف في الصحابة» ولا ذكر له في الكتب المؤلفة فيهم 
ولم يُعرّف اسمّه إلا في المثين المتأخرة. ولتمالً رجوده عقا سيرد وعدم مشالك 
للناس أو سُكناه في محل بعيدٍ فلم يشتّهرء إلى أَنْ عُرف أخيراً: لا يُقِيدُ مع ورود الشرع بنفيه» 
كما قدّمنا عن الحافظ ابن ججر في (المعمّر) . انتهى كلام شيخنا عبد الحقيظ . 

وقال الشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي» في آخر كلامه على حديث (المصافحة 
المعمّرية)» في «المناهل السلسلة» ص :0١‏ «قال الزين العراقي في «شرح ألفيتهه ١١:7‏ في 
(معرفة الصحابة): «فيمن اذَّعَى لقاءَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 





ولو الأّعاه بعد مضي مئة سنة من حين وفاته صلَى الله عليه وسلّم فإنه لا يقبل» وإن 
كانت قد ثبِّتْ عدالته قبل ذلكء لقوله صلَّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: أرآيتكم 
ليلتكم هذهء فإنه على رآس مث سنة لاييْتى أحة ممن هو على ظهر الأرض. ٠‏ يري انخرا 
ذلك القرن» قال ذلك في سنة وفاته صَلَّى الله عليه وسلّم . انتهى ٍ 

وكذا تعرض لذلك الحافظ السخاوي في «فتح الخيث» © ٠:1‏ في (معرقة الصحابة)» 
فقال: «قال شيخنا الحافظ ابن حجر: ولهذه النكتة ‏ أي المشار إليها في حديث انخرام 
القرن ‏ لم يُصلدّق الأثمةٌ أحداً اذَّعَى الصحبة بعد الغاية المذكوية, وقد اذّعاها جماعة فكُذبواء 
وكان آخرّهم رَتَنّ الهندي» لأن الظاهر يكذَّبُهِم في دعواهم. انتهى 

ثم قال السخاوي في أواخر (معرفة الصحابة) ١1١:‏ دوي من الأعى الضحبة؛ 
أو اذّعِيَدْ عيّث له بعد أبي اليل - وهم بير بن الحارث» والربيعٌ بن محمود المارديني». ورتنٌ 
وسَرْباتك الهنديان» وَمَثْمَر ونُسطورء أو جعقر بن نُسطور الرومي» وبُسْر بن عبد الله الذين 
كان آخرّهم رتنٌ فإنه فيما قبل : مات سنة 727" باطلة؟. : 

قال ابن الطيب في تبه الصغير: أذ شعَفتُ المصافحات المروية ما هو من طريق ٠‏ 
(المعمر)» حتى إنَّ السخاوي أطال في ردهاء ولَعَنَ راويها بغير بيان بُطلانها». اننهى. 

ثم قال الشيخ محمد عبد الباقتي في آخر كلامه على حديث (المصافحة الحبشية) ص هه 
«قال ابن الطيب في «مسلسلاته»: هي أغرب المصافحات وأوهاهاء وأكثرها جهلاً من مبتدأ 
خبرها إلى متتهاهاء فهي مع الجهل برجالهاء وعدم معرفة حالها: روائحٌ الوضع فائحة 9 
فواتح ألفاظها. انتهى. 1 

قلتُ ‏ القائل الشيخ محمد عبد الباقي ‏ : وأبو سعيد مدفوقٌ في كَشْمِير من أرض 
الهند» ٠‏ انتهى كلام الشيخ محمد عبد الباقي. 0 

وقوله: إنه مدفون بالهند. لا يُعوَلُ عليه» لأن الرجل - إن صح وجوده ‏ لم يُعرف», 
فكيف يعرف قبره؟! ا 

ولا بدّ أن أشير هنا إلئ أن عَدَداً من أصحاب الأثبات والمسلسلات» ممن نقلتُ عنهم 
وغيرهم ذهبوا إلى جواز كون! (المُعمّر) و (أبي سعيد الحبشي) و (رَتّن) و (شمهورش) الجني 
وأمثالهم : : من الصحابة» وهو. تجويز باطل لا يقوم على دليل صحيح » » وعمادذة عندهم' توسيع 
دائرة تحسين الظن » وهو مرفوض هنا لقيام الدليل الصحيح على خلافه . 

ورحم الله تعالى 'شيخنا. الإمامّ الكوثري ما أرعاه للحفاظ على وقاية السنّةا من الدخيل 


ف 
ومن أسانيدنا في المصافحة طريقٌ صاحب «المِتّح» بالأسانيد إلى أنس بن 
مالك قال: صافحتٌ بكي هذه كف رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» 
قما مََسْتٌ حرا ولا حريراً ألينَ من كفّه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. 
أقولٌ: قد صافحتٌ بِيَدَيّ كلتبْهما السيدَ أحمدّ الدَّحْلانَء وقد صافح يَدَ 


شيخهء وهو صافح ‏ يد شيخه . 


المُسَلْسَل بالمُشّابكة: بالسند إلى/ ابن الجَرّريء قال: أنبأنا أبو حفص 
وشابَكَ بيدي» أنبآنا أبو الحسن المقدسي”" وشبّك بيدي» أنبأنا عُمَر بن سعيد 
الحَلِي وشَيّك بِيَدِي» أنبآنا أبو الفرج الثقفي وشبّك بيديء أنبأنا الحافظ 
إسماعيل وشبّك بيدي» أنبأنا أبو محمد الحسن السمرقندي وشبّك بيدي» أنبأنا 
جعفر وشبّك بيدي. 


عليها فقد أخذ العهد على كل مستجيز منه أن يتجنب مثلّ هذه المسلسلات وما يلتحق بها من 
الأخبار الباطلة والأساطير المختلّقة» فقال في فاتحة (تُبته المسمى «التحرير الوجيز فيما يبتغيه 
المستجيز» ص ؛ من الطبعة الأولى» وص / من الطبعة الثانية المنسّقة: 

«... أجزثّهُ أن يروي عني... » على أن يُراعي الشرط من التثبت والضبط في جميع 
ما يرويه عني» بدون أن يسوق شيئاً بطريقي عن الجان. وعن أظَاءِ المعمرين» إن تساهل 
كثير من أصحاب الأثبات في هذا وذاكء باسم التبركء لكن لا بركة في عُلوٌ السند بطرق فيها 
مغامزء واللَّ سبحانه نسألٌ أن يقيّنا موارد الرّدَىء ويهديّنا أقومّ السُبُل». 

وقد ألّف رحمه الله تعالى كتاباً جَمعَ فيه (المعمّرين»؛ للتحذير من التورط في قبول 
روايتهم» والفرح بها من بعض المتساهلين المتبركين! وسماه: «عَْبُ المُغْترين بدجاجلة 
المعئرين». لم يطبع. وانظر ما عَلَّقئُه على «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للعلامة 
علي القاري في بطلان (المصافحات المسلسلة بالمعمّرين) ص 519 771. 

ومعذرةًٌ من إطالة هذه التعليقة إلى هذا الطول» فقد أردت تجليّة هذه المسألة الخطيرة» 
واستيفاء تبيين الحق ودعمه فيهاء والله ولي التوفيق . )١(‏ هو الفخر ابن البخاري. 


يفا 


محمد بن طالب وسْبَك بيدي» أنبأنا أبو عُمَر الصَّنْعاني وشبّك بيدي» قال؛ سيك 
بيدي أبِي الحسة20, قال: شكك بيدي إبراهيم بنُأبي يحيلى”", 


قال: شَبَّك بيدي صفوان بن سُلَّيمء قال: شبك بيدي أيوب بن خالد:الأنصاري . 


قال: شبّك بيدي عبدٌ الله بن رافغ وقال: شبك بيْدي أبو هريرة وقال: 
شَبّك بيدي أبو القاسم صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وقال: 


اق الله الأرضْ يوم السبت» والجبالَ يوم الأحدء والشجرً يوم الاثنين» 
والمكروة يوم الثلاثاء», والتُورَ يوم الأربعاء» والدّوابٌ يوم الخميس» وام يوم 
الجمعة». أخرجه مسلم من طريق أبي هريرة 9 . قال السخاوي: : التسلسل فيه 
ضعيف». والحديثٌ صجيح . 


)١(‏ وقع في الأصل: (أبو عمرو الصنعاني. . .» قال: . شبّك بيدي أبؤ عبد العزيز بن 
الحسن)» والمثبتُ مأخوذ امن «العجالة» لشيخنا الفاداني ص 17+ وجاء فيهاا اسم أبي عُمَر 
الصنعاني ونسيّه كالاتي: عبد العزيز بن الحسن بن أبي بكر بن عبد الله بن الشَّرُوْد الصنعاني: 
وذكر في «تهذيب الكمال؛ 188:7 بكر بن عبد الله بن الشَّرُود في الرواة عن إبراهيم بن 
أبي يحيى» وبكر هذا ضعيف جذاً مُترجمٌ في «الميزان» :945:١‏ وفي الميبزان أيضاً 
5ر اعبد العزيز بن .بكر بن. عبد الله بن الشرود. قال الدارقطني: هو وأبوه وجذه 
ضعفاء». انتهى. فلعل الصواب في سياق السند: عبد العزيز» عن أبيه بكرء عن إبراهِيم. 

(9) المصدر السابق! 

("). 1":177 أوائل كتاب صفة القيامة والجنة والنار. وقد أبدى شيخنا عب الحفيظ 
الفاسي في كتابه «الآيات البينات؟ عِدَّةَ مغامز في سند حديث أبي هريرة ومتنهء ,ومنها ‏ أن 
الحديث معارضٌ للايات القطعية في أنَّ الخلق (في ستة أيام»» والحديثٌ مصرّح بأنّ الكَلقَ 
كان (في سبعة أيام). . .» وأطال الكلام في ذلك» فانظر منه إذا شت 917:1 ل 7318 . 





لحف 

وحديثٌ من شَابْكَ من شابكني» إلى يوم القيامة» دَخَل الجَنّه ونحووء 
قال في «المتح»: إنه رُؤياء ولا بأس به للتبكك30 . 

المسلسل بالضيافة على الْأسْوَّدّين: الثَّمْر والماء» عن شيخنا السَّقَّاط 
بأسانيد صاحب «المنّح» كل أضافٌ تلميدَّهُ على الماء والتمرء إلى على بن 
أبي طالبء» قال: أضافني رسولُ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم على 
الأسودين التمرٍ والماءء وقال: من أضاف مُوْمناً فكأنما أضاف أَدَمَّء ومن أضاف 
مُؤْميَنِ قكأنما أضاف دم وحَرّاء ومن أضاف ثلائة فكأنما أضاف جبريلٌ 
وميكائيل وإسرافيل.  ١‏ 

ومن أضاف أربعة.فكأنما قرأ التوراةً والإنجيلَ والزيورَ والقُرقان» ومن 
أضاف خمسة فكأنما صلّى الصلوات الخمسيٌ في الجماعة من أولٍ يوم خَلَقَ الله 
الخُلّْقَ إلى يوم القيامة» ومن أضاف ستة فكأنما أعتقّ سنَّينَ رَقَبِةَ من وَلَّدِ 
إسماعيل» ومن أضاف سلبعةً عُلَقَتْ عنه سبعةٌ أبواب جهنم» ومن أضاف ثمانية 
فبِحَتْ/ له ثمانية أبواب الجنة. 

ومن أضاف تسعة كنب الله له حسناتٍ بعدّدِ من عَصَاهُ من أول يوم حَلَقَ لله 
الْخَلْق إلى يوم القيامة» ومن أضاف عَشَرةَ كَتَب الله له أجْرَ من صلَّى وصام وحَجّ 
واعتمّر إلى يوم القيامة. ' 

قال شيخ مشايخنا الشيخ أحمد الصبّاغ السَّكَنْدَرِيء بعد أن ذَكر ذلك عن 
شيخه سيدي عبد الله البَصْرِي ما نضّه: انظُرٌ مرتبةً الحديث ومن خرّجه من أهل 
الكتب المعتبرة» فإني هبتُ أن أسألَ أستاذي عنه في وقت أخذهء وتنسيتُ بعدّه 
مع حرصي على السؤالٍ عنه منذ أخذثه. انتهى. ْ 000 

(1) انعم ولكن بعد أن , ينبت ولكنه لم يثبت لأنه رؤيا منامية! والأحاديث الشريفة 


لا تتَلتّى بالمنامات» بل اليقَطة ومن طريقٍ الرواة الوعاة الضابطين الأيقاظ. بالسند المتصل 
الصحيحء فلا تَتمْ مع المنامات! 


01 

أقؤل: ذكروا أن هذه المبالغات من مُوجبات الطعنء خصوصاً مع ذكر 
الملائكة في الضيافة» وهم لا يأكلون ولا يشربون» فإن صم فهو خارج مَخْرَجَّ 
الفَرْضٍ والتقدير. انتهى. كلامٌ الأمير المالكي! 

وأقول: هذا الحديثٌ بركاكة ألفاظه وعذم اتساقي تطالي» َه قبي 
برّضعه» والله أعله”" . ا 

وقال شيخ شيخي , مولانا عابدٌ السَّنْدي في احصّر الشارداء يعد ذكر هذا 
المسلسل: هذا مما تفرّد به عبدٌ الله بن ميمون القَداحء وصرّح غيْرُ واخد بأنه 
متهم بالكذبٍ والوضع. قال السخاوي: ولا يُباحُ ذكرّه إلا مع ذكر وضية؛ لكنّ 
المحدّثين مع كثرة كلامهم فيه» ومبالغتهم في تضعيفهء ورَمْيه بالوضع: لا يزالون 
يذكروثة يُتبرّكون بالتسلسّلٍ. والله أعلم. انتهى() 


(1) أي عقلي المحصّنٌ بالشرع. إذ العقل هو مناط التكليف ومعيارٌ القبول والرد ني 
الشرع الحنيف. ا 
وفي تعبير الشيخ تجوز وإيهام» إِذْ ليس عندنا أحاديثٌ يُصححها القلب قصح وأحاديك 
ُُطلها القلب فَتَطُلٍء » وإنمنا عندنا أحاديث يُصححها أو يُبطلها العلمٌ المستتدٌ إلى, الكتاب 
والسئّة. . . ء الحُوقظ للعقل| التيّر المستهدي بالشرع» الهادي إلى المسلك السليم القويم. 
وأنا أجزمٌ آلف ألفٍ مرة أن هذا الحديث كذبٌ مفترى موضوعٌ على رسول الله صَلَى الله 
عليه وسلّم وأخاصمٌ من خالفني في ذلك» لأن الشرع والعقل يشهدان يبطلإنه. ورحم الله 
تعالى القائل: 
الشرعٌ أعظلمٌ مرشدٍ في ظُلمِةٍالحُبَهٍ البهِيْمَة 
والعشق نل يَقْفُوهُزرلو لاك كنا كابَهيتة 
فاتبَنْهُما وِلِمَنْ لَحَا| ‏ لّعليهمائل:يابّهيمَة 
؟) قلت: التبدّك إنما يكون بما فيه بركةٌ أي خيرٌ يجعله الله تعالى فيهء والتحديثُ 
المكذوبٌ على أرسول الله ضلّى الله عليه وسلّمء الصارحٌ بالكذب والاختلاق» يُجبٌ التنزه عن 
ذكره) ولا يجوز ! إضاعة الوقت فيه [ إلا لهتكه وكشف يُطلانه» فكيف هؤلاء يتبركون به؟! إنالله 
وَإِنًا إليه راجعون. 





141 
مسلس ل الشِبْحَة: مْن طريق البَضُري”" وقد ناوَلّها له الشيخٌ محمد بن 
سليمان المَغْرٍبي» ناولها له أبو عُدْمَان الجزائري”2» عن أبي عثمان المَقَّرِي”؟2 
عن أَحْمَدَ ‏ بن حجّي الوّمراني »؛ عن سيدي إبراهيمٌ ‏ التازي -» عن أبي الفتح 
المَراغىء عن أبي العباس أحمد بن أبي بكر الرّدّادء عن مَجَد الدين محمد بن 
يعقوب بن محمد ليوز آبادي اللغوي. عن جمال الدين يوسف بن محمد. 


عن تقي الدين:أبي الثناء محمود بن علي؛ عن مجد الدين 
عبد الصمد بن أبي الجيش المقرىء» عن أبيهء عن أبي الفضل محمد بن 
الناصرء عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السمرقندي» عن أبي بكر محمد بن 
علي الحدّادء عن أبي نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمرء عن أبي الحسن 





وقد جرّث شت الله تعالى أن يكون في كل صنف من الناس وفي كل صنف من العلماء 
مَرْضَى ضعفاءٌ م بفهمهم ونقدهم وتقويمهم للصحيح والسقيم منه. 

ومن مَرْضِى المحدّئين: هذا النمط المتبيُكُ بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» 
أو الأحاديث المنامية تقع لبغض الناس! وهذا مُصابٌ كبير بقع في صفوف بعض المسلمين 
المضافين للعلم والدين بصدق وإخلاص مع سَذَاجة وسبئة فيهم ققد العلم المحرّر النقي 
الصحيح» وتعطيلٌُ العقل» وتقيُلُ الخرافات والأباطيل جزءاً بعد جزءء بدعوى أنَّ قدرة الله 
واسعة» حتى يصيرٌ قبولٌ تلك الترهات كيفما كانت ولو مثلّ هذا الحديث شيئاً عاديا تحت 
عنوان: التسليمٌ للرسول صلَّى الله عليه وسلّم وحديثه واجب. ولو كان الكلام من أحاديث 
الملاحدة أو الشياطين! فيجب تصفية ثقافة المسلمين من هذا الداءء والله المستعان. 

)١(‏ أي الإمام الحافظ الملقَّتُ أمير المؤمنين في الحديث عبدٌ الله بن سالم البصري 
المكي الشافعي . ذكرثّه في رسالتي: «أمراء المؤمنين في الحديث» ص 1١8‏ . 

(7) هو سعيد بن إبراهيم المشهور بِقَدُورة. 

(؟) هو سعيد بن أحمد المَقَّري التلمساني. 

(4) وقع في الأصل (عن تقي الدين بن أبي الثناء محمد)» وهو تحريف عما أثبته كما 

فى «المثاهل» ص 2١4‏ وفي «الآيات البيناتة 774:1١‏ وفي «الّرَ الفريد؛ ص 210/5 وكما نبّه 

يه شيخنا افادائي في تعايقه على ليت الأميرة ص 10 


ين 
علي بن الحَسّن بن القاسم الضُوفِيء قال سمعتٌ أبا الحسن المالكيّ وقد رأ 
وفي يده سبيحة» فقلتٌ: يا أستاذء وأنت/ إلى الآنَ مع السّبحة؟ فقال: كذلك 
رأيتٌ أستاذي الجُتَيدَ وفي يده سْبّحةء فقلت: يا أستاذي» أنتَ إلى ان مع 
السبحة؟ فقال: كذلك رأيت أستاذي لسري السَقطي» فقلت له كما قلتَ»؛ 'فقالن: 
كذلك رأيثٌُ أستاذي معروفاً الكّرْخيء فقلتٌ له كما قلتّ. 

فقال: كذلك رأيتٌ أستاذي بشْراً الحافيَ» ‏ فقلتُ له كذلك» فقال كذلك 
رأيتٌ أستاذي عمرّ المكي» فسألته عما سألتني عنه. فقال: رأيتٌ أستاذي الحِسَن 
البصريّ وفي يده سُبْحَةْ فقلت له: يا أستاذي» مع عِظَمٍ شأنك وحن عبادتك 
وأنت إلى الآنَّ مع السيّحة؟ فقال لي: هذا شيء قد استعملناه ه في البذايات» 
فلا نتركه في النهايات» أنا أب أن أذكر الله تعالى بقلبي ولساني ويَدي. ٠‏ 

قال الشيخ أبو العباس الردّاد: تييّن من قولٍ الحسن أنَّ الشئحة كانت 
موجودةٌ في زمن الصحابة. 'قلتُ: فلم أنه لا تح في زمن رسول لله صلى اله 

عليه وعلى آله وسلّم» ولا ما اشْتَهر من عَدّه بها. 

وللسيوطي رسالة لطيفة سَمّاها «المنْحّة في السُبحَة تكرافيها تسبيع 
جماعة من الصحابة بالتّوَى أو بخَيْط فيه عقّدء كأبي هريرة وغيره» وذَكّر فيه 
اطْلاعَهُ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على من أعَد توي لتسبيجوء فقال: أُعلّمك 
أيسَرٌ من ذلك: سبحانٌ الله عدّدَ ما خَلّقَء أو نحو ذلك0©. 

وذَكر فيها حديثاً أخرجه الديلمي في المسند الفردوس» بسندٍ طويلٍ عن علي 
رضي الله عنهء قال: : قال وسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: انعم المذكر 
السّبحَة». ولا تَظهَرٌ صِحَنه وَيُحتَمَلُ : تفسيرٌ السُّبْحةٌ بصلاة النافلة» كما هو أحَدُ 
معانيهاء فليُحرّر. انتهى كلام سيدي الأمير رحمه الله تعالى. 


)١(‏ الخطاب من النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم إلى زوجته الشريفة جُويرية بنت الحارث 
رضي الله عنها. والحديث أصله في «صحيح مسلم؛» وباللفظ المذكؤر مطوّلاً عند الترمذي. 


لق 
أقول: على تقدير صحة الحديث» تفسيره بشبحة الصلاة هو الصواب» فإنه 
قد اسيُعَملَتْ السُّبْحةٌ كثيراً في الأحاديث بهذا المعنى» وقد صم أن السبحة 
المعروفة لم تكن في زمن رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء ولئن أمهلني الحم 
لأصنّ في هذا الباب تضنيفاً لطيفاء أسئيه ابتزهة الفكرٍ في سُبْحة الذّكْرِ» إن 
شاء الله تعالى7 . ش 
وقال مولانا عابدٌ السّندي في احَصّر الشارد»: ‏ بعد أن أورَّدَ هذا 
المسلسلَ: وأشار إلى غالب طرقه الحافظ السخاوي» وقال: إِنَّ/ مَدارَ روايته 
على أيي الحسن الصُوني؛ وقد رُمِيّ بالوضعء ثم سَلْسَلَهُ من طريت آخَرّء 
وسكت عنه. انتهى2©. 


المسلسل بقوله: أشهَدُ بالله وأشهدُ الله» بالسند إلى أبي الخير شمس الدين 
ابن الجَرّري0"» قال: أَشْهَدٌ بالله وأشْهِدُ اللذ» لقد أخبرني أبو علي الحسن بن 
هلال الدقاق» قال: أسْهَدٌ بالله وأَشهدٌ اللهء لقد أخبرني أبو الحسن”؟؟ علي بن 
أحمد المقدسي» قال: أَشْهَدُ بالله وأَشهِدُ اللهء لقد أخبرني أبو المكارم أحمد بن 


محمد . 


قال: أَشهدُ بالله وأَشْهِدُ اللهء لقد أخبرني أبو علي الحسن بن أحمد الحدّاد» 


(1) قد مَنَّ الله تعالى على المؤلف رحمه الله تعالى» فألف كتاب «نزهة الفكر في سُبْحة 
الذكرة» وألّف عليه حاشية لطيفة سمّاها: «النفحة بتحشية النزهة»» وطَبعتًا في حياته وبعده. 
وهما مما أعتزمٌ خدمتَةُ ونشره ضمنٌ (مؤلفات الإمام اللكنوي) بعون الله تعالى وإمداده: 
والله ولي التيسير. 

(؟) تمام عبارة السخاوي كما في «المناهل السلسلة؛ ص 70 «... وروايةٌ عُمّر المكي 
عن الحسن البصري مُعْضَلة». ' 

زفرة هو شيخ القراء والإقراء في عصره رحمه الله تعالى. 

(4) وقع في «المناهل؛ :ص ١91‏ (أبو الحسين). وهو تحريف. 


١6 


14 ا 0 
قال: أَشْهّدُ بالله وأشهدٌ اله لقد أخنبرني الحافظ أبو عَم أحمد بن عبد الله» قال: 
أَشْهّدُ بالله وأُشهِدٌ اللهء لقد أنبأني القاضي علي القزِينيء قال: أَشْهدُ بالله 
وأشهدٌ الله لقد حدّئئي محمد بن أحمدء قال: أشِهدٌ بالله وأشهد اللهء لقد 
أخبرني القاسم بن العلاء الهَمْدّاني. ْ 

قال: أَسْهّدُ بالله وأشهِدٌ لله لقد حدثني الحسنٌ بن علي بن محمد 
الجواد بن علي الرّضًا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الْباقر بن 
زين العابدين علي بن سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب» عن 
أبيه » عن جَدّه. ٠‏ 

كل يقول: أشهَّدٌ بالله وأَشهِدٌ الله. لقد حدثني أبيء إلى عليٌ بن 
أبي طالبء قال: أَشْهّدٌ بالله وأَشهدٌ الله» لقد حدّئنى رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم» قال: اأَشهدُ بلله وأُشْهدٌُ الله لقد حدّثني جبريلٌ قال: يا محمذء 
إنَّ مُدْمنَ الخمر كعابد وَكّن ْ ْ 

قال ابنُ الجَّرّري: هذا حديتٌ جليلٌ القذْره من رواية هؤلاء السادة؛ رواه 
الحافظ أبو نُعَيِم في كتابه «حلية الأولياء»© و «مسلسلاته؛؛ وقال: هذا حديتٌ 
صحيحٌ ثابتٌ» رَوَنْهُ 4 اليترة الطيّبةٌ الطاهرة . ورواه الشيرازي في «الألقاب». 
انتهى . اا 
وقال في «حصر الشارد»: قال الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء»: هذا 
حديث صحيحٌ ثابثٌ من رواية العترة الطاهرة» وقد رُوِي عن النبي صَلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلَّمِ من غير طريق» ولم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقد وَرّد من 
حديث ابن عباس» وعبظٍ الله بن عَمْرِو بن العاص» وجابر بن عبد الله .. 


09 )في ترجية (جعثر بن محمد الصادق. ١‏ 
(؟) وبقية كلامه: .. وقد روي عن النبي صلَى الله عليه وسلّم من غيرما. طريق» 
ولم نكت عل هذا الشرط إل م هذا الشيخ؛ وانظر شرحه في «الايات البيّنات» ١‏ 5 





34> 
وقد تكلّم الحافظ السخاويٌ على تسلسل الحديثء ونَقَّى صِحَتَةُء وقال: 

في المتن مُقالٌ. 
ويُكْقّبَ بأنَّ كونّ التَسلسُّل صحيحاً ليس مطلوباً في المسلسلات» بل يكفي 
فيها الحَسَنُ والضعيف» وقد قال أبو نعيم بصحة المتن» وله شواهدٌ» منها: 
مارواه أبو هريرة عند أحمدّ» وعبك الله بن عَمْرو عند الحاكم» وان عباس عند 


ابن حبان في الصحيحه! . 


المُسَنْسَل/ بإني أُحِبّكء بالسند إلى ابن الجَرّري أيضأء بسنده إلى معاذ بن 
جَبّل قال؛ قال لي رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : «إني أَحِيّك فَقُّلْ في 
دُبرِ كلّ صلاةٍ: اللّهم أَعِئ على ذكرك وشكرك وحُسِنٍ عبادتك». أخرجه أبو داود 
والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم. 

المسلسل بقراءة سورة الصَّفء بالسند إلى ابن الجَرّري وغيره بأسانيدهمء 
إلى عبد الله بن سَلام» قال: َعَدْنًا تَقَهٌ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلّمء فتذاكرناء فقلنا: لو تَعلمٌ أي الأعمال أحَبُ إلى الله عرَّ وجل 
لعَملناٌ فأنزلَ الله تعالى: ٍْسَبَحَ لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيرٌ 
الحكيم» حتى حتّمها. ١‏ 

قال في «المتح»: هذا صحيحٌ متصلُ الإسناد والتسلسل» ورجاله ثقات» 
وهو أصحٌ مسلسل رُوْيَ في الدنياء رواه الترمذي في «جامعه؛» والحاكم في 
«مستدركه»» مساسلاً وصحّحه على شرط الشيخين» ورواه أبو يعلى والطبراني 


)١(‏ خرّجتٌ هذا الخديث مع المسلسلات بالدمشقيين والمصريين والمحمديين - في 
(التدمة الثانية في ذكر الأحاديث الأربعة هذه) في آخخر كتاب «الموقظة» للحافظ الذهبي 
ص .118-31١6*‏ 


١ه+‎ 


1١6 





ك8" 


المنلسل بيوم العيدء بالسند إلى جلال الدين السيوطي» قال: أخبرنا 
أبو عبد لله محمد ين ميل" الحلبيء عن محمد بن أحمد المقدسي» عن 
ابن البخاري» عن ابن طَبَررّده قال:. أنبأنا أبو المواهب سماعاً يوم الغيد» قال 
أنبانا القاضي أبو الطيّب الطبري في يوم عيدء. قاك أنبأنا أبو أحمد بن الغطريف 
بجُرجّان في يوم العيد. 

قال .أنبأنا الورَاقٌ في يوم عيدٍ الأضحىء قال أنبأنا أبو عبيد الله أحمذ بن 
'''. حدثني وكيع بن الجراح في يوم 
عيدء قال: أخبرنا سفيان الثوري في يوم عيدء قال: أخبرنا ابن جريج في, يوم 
عيد» قال: أخبرنا عطاء بن أبي رباح في يوم عيد» قال * أنبأنا أبن عباس في يوم 
عيد» كقال: 1 

«فهِدثُ مع رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في يوم عيدٍ فطن 
أو أَضحّى» فلما َرَخْ من الصلاة أقبَلَ علينا بوجهه فقال: أيها الناسء” قد أضبتم 
خيرا فمن أحبٌ أن ينصرف فليتصرف» ومن أحبٌ أن يُقِيمَ حتى يَشَهَدَ الخطبة 
فليقم». 1 1 
قال: اد فيا الصلة؛ من أحب أ عي العة يجي» ومن حت أن 


يذهب/ فليذهب». 


المسلسل بيوم عاشوراء؛ من طريق العَيُْطي» عن أمين الدين: محمد بن 


)١(‏ في الأصل هنا (ابن عقيل) وهو تحريف. 
(؟) قال الذهبي في «الميزان».1١:770:‏ «كأنه هو وضع المسلسل بالعيد» أو المنفرةٌ به به 
عنهء وهو أبو عبيد الله أحمد بن محمد. .. ابن أخت سليمان بن حرب؟. 


ْ ينك 
أبي الججود بن النجار» عن فخر الدين محمد السيوطي يومّ عاشوراءء عن 
أبي الفرج يوم عاشوراء» عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قَرّيش”" في يوم 
عاشوراءء عن عبد العظيم المُنذرِي يوم عاشوراءء عن أبي حفص عُمَرء عن 
أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاريّ . 


قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري”". قال: أنبأنا علي بن 
محمد بن ل أحمد بن كيسانء» قال: أنبأنا يوسف القاضي » قال: أنبأنا 
أبو الربيع» قال: أنبأنا حْمّاد بن زيد» عن غَيْلانَ بن جرير» عن عبد الله الزّمَاني . 


عن أبي قَتَادة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : «صيامٌ 
يوم عاشوراء إني أُحتّسبٌ على الله أن يُكَفْرَ السئة التي قبلهُ». هذا حديثٌ صحيح 
انفرد به مسلم”"©» وقال كل واحد من الرواة: سَمِعَتُه يوم عاشوراء. 


المسلسل بِقَبْضٍ اللحية؛ بالسند إلى السيوطي» عن أبي الفضل الهاشمي» 
عن أبي حامد بن ظهيرة» عن محمد بن عمر بن حبيب» عن أبي بكر بن 
العجمي”؛ أخبرني جدي أبو طالبء عن أبي الفرج الثقفي. عن جدي 
أبي القاسم التيميء عن: أبي بكر بن خَلَف الشّيرازي» عن أبي عبد الله الحاكمء 
عن الزبير بن عبد الواحذء عن أبي الحسن يوسف بن عبد الأحدء عن سُلَّيمانء 


)١(‏ في تعليق شيخنا الفاداني على ثبت الأمير» ص 194» ما يفيد سقوط راو هناء بين 
(أبي الفرج) وبين (أبي الجسن علي بن إسماعيل)» وهو (أبو العباس أحمد بن أبي طالب 
الحجار الغرَّي الشهيرُ بابن الضّحْئَة) . 

(1) هكذا في اثبت“الأمير»» وهو الصواب» ووقع في الأصل مقلوباً: (علي بن 

(5) 00:8 (باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ..). 

(4) سقط من الأصل أمن قوله: (عن أبي بكر بن العَجّمي): حتى قوله: (أبي القاسم 
النَيُمي). وأتممته من الآيات البينات 770:1 و «المناهل؛؟ ص 55 . 
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00 . د ! 
» عن شهاب بن خراش» عن يزيد 


بن شعيب الكَيْسّاني ا عن سعيد لدم 
الرقاشي””» 

عن أنس. قال» قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «لا يَجِدُ العبدٌ حلاوة 
الإيمان حتى يُوْمِنَّ بالقَدّر خيره وشُرّء وخُلُوهِ ومُرُهء وقبضٌ رسول الله صَلَّى الله 

عليه وعلى آله وسلّم على لحيته وقال: آمنتُ بالقدر خيره وشرّهء وخُلوه ومره. 
وكلٌّ من رواه فَعَل كذلك. 

المسلسل بِالمُحمَّديينء يرويه الفقير محمد الأمير» عن الأستاذ محمد 
الحفْني» عن الشيخ محمد البُدّيريء عن محمد بن قاسم مُقرىء الديار المضرية؛ 
عن محمد بن علاء اللذين البابلي الأزهري”": عن الشمس محمد المعروف 
بحَجَازِيٌ الواعظ شارح «الجامع الصغير»؛ عن النجم محمد بن أحمد العَبطي 2 
عن الشمس محمد بن محمد الدَّلّجِي العُثماني. شْ 

عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السَنَاوي». عن الإمام 
تقي الدين محمد بن نجم الدين محمد الهاشمي العلوي المكي» أخبرنا اللحافظ 
جمال الدين محمد بن الغفيف المخزومي» قال أخبرني الضياء أبو الفضل محمد/ 
بن عبد الرحمن المالكي؛ قال: أخبرنا الشرف محمد بن محمد بن علي بن حسين 
الطبري» أخبرنا ‏ أبئ ‏ أبو عبد الله محمد بن علي» أخبرنا أبو المظفر بن 
مهاجر محمد المَوْصِلِي .: ٠‏ 


)١(‏ وقع في الأصل: (سعيد بن آدم)» وهو خطأ وتحريف. وصوالّه: إ(سعيد الأدّم) 
بهمزة مقصورة ودال مهملة مفتوحتين» كما ضبطه الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب». 

(5) وقع في الأصل: (يزيد الهاشمي). وهو تحريف». وصوابه: «الرّقَاشي) كما في 
كتب المسلسلات. 

(1) وقع في الأصل: 'اعن مخمد بن صلاح الدين. ..). وهو تحريف. 

(4) في الأصل: تبعاً لثبت الأمير (محمد بن محمد الغيطي): وهو خطأ. 


4ظ2> 

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن ياسر”"2؛ قال: أخبرنا فقيه الحَرّم 
أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصّاعِدِيء أخبرنا محمد بن علي بن 
الحسن النَبْسَابُورَيُء أنيأنا أبو سهل محمد بن أحمد بن عبيد الله الحَقْصِي 
المَرْوَزِي©: أخبرنا أبو الهيشم محمد بن مكّي بن محمد بن مككي 
الكُشْميوَنِي”” ء حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرَبْرِيء قال: حدثنا 
أبو عبد الله محمدٌ بن إسماعيل البُخَارئُ» وَسِمَّ الجميعَ رحمةٌ الباري. 

وذّكر في «المتّح» أسانيدٌ للشمس محمد السخاويء تنتهي إلى محمد بن 
سيرين» عن أبي كثير ويقال: اسمّةٌ محمد عن محمد بن عبد الله بن 
جَخْشء انظرها إن شئتٌ: 

المسلسل بالمصريين» يرويه محمد الأمير المصري. عن شيخ الإسلام 
الشيخ علي الصّعِيدي العَدّوِي المصري. عن شيخه السيّد محمد السلموني» والشيخ 
عبد الله البَنّاني المصريَيْنِء كل منهما عن الشيخ محمد الخَرْشي ‏ والشيخ 
عبد الباقي الرُرْقاني المصريَيْنِء كلاهما عن أبي الإمداد برهان الدين إبراهيم بن 
إنراهيم”' بن عليّ بن عليّ بن علي بن عبد القدوس بن محمد بن هارون 
الحسيني*؟ العلوي المصري المعروف باللَّقَاني. 

عن الشيخ السّنْهُورِي المصري» عن محمد بن أحمد المصريء عن قاضي 
مصر نور الدين علي بن ياسين» عن شمس الدين محمد السّخَاوي المصري» عن 
عبد الرحيم بن محمد بن القُرَات المصري الحنفي القاضي . 

)١(‏ في الأصل (محمد بن علي بن يسار بن يسار) والصوابٌ المثبثُ من «ثبت الأمير». 

(؟) وقع في الأصل : : (أخبرنا محمد بن علي بن الحسين أنبأنا النيسابوري محمد بن 
سهل بن أحمد بن عبد الله الحفصي المروزي). انتهى وفيه خَلّل ظاهرء والصواب ما أئبته 
بمراجعة «التقييد» لابن نقطة.. 

(") في الأصل (محمدا بن علي بن محمد المكي). وهو خطأ. 

(4) وهكذا هو في «المناهل» ص “278 لكن في ترجمته في «خلاصة الأثره للمحبي 
و«الأعلام» للزركلي: (إبراقيم بن حسن بن إبراهيم). (5) وفي «المناهل»: (الحسني). 


51 
عن القاضي الخطيبٍ بمصر أبي عُمَر عبد العزيز بن البدز بن'جمَاعة 
مشقي المصريء أنبأنا الخطيبٌ الزَّينَ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله 
رشي المي أنبانا الشمس أبو عبد الله محمد بن عماد بن محمد بن الحُسَين 

الحَرّاني ثم المصري الحتبلي . 
أنبأنا الفقيه عبد الله بن رقاعة السعدي المصريء» أنبأنا قِاضي. مصر 

أبو الحسن علي بن الحسن الخلّعي في الأول من «فوائده»» أنبأنا ١‏ أبو العباس 
أحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي ثم المصري الشاهد. 

قال السخاوي: خ وَحَدَّئني أستاذي أحمدٌ بن علي العَسْقلاتي المصري: 
عن/ عبد الله بن عمر بن علي الشعودي المصري وعبدٍ الرحمن بن أحمد بن 
المبارك العَرّي المصريء قلت لكل منهما: أخبّرّك جماعةٌ منهم: أبوامحمد 
إبراهيم بن علي بن محمد المصري» أنبأنا الحافظ رشيد الدين أبو الحين 
يحيى بن علي القرشي المصريء العطار. : 

قال السخاوي: ح م وأنبَانا محمدُ بن أحمد الخليلي 596 عن. الصذر 
أبي الفتح الْمَيْدُومِي المصري» أنبأنا أبو عيسى. عبد الله بن عبد الواحد؛ أنبآنا 
أبو القاسم هبة لله بن علي . البوصيري» - قالوا أبأن أبو صادق مُرشد بن 
يحيى بن القاسمء أنبأنا | أبو الحسن علي بن عمر بن حمّصّة حمّصّة الحَرّاني الصّوّاف . 

أنبأنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكتاني الحافظ: أنبأنا 
عمران بن موسى بن حميد الطّبيب» أنبأنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيرء أنبأنا 
الليثُ بن سَعْد عن عامر بن يحيى المَعَافري» عن أبي عبد الرحمن» نتَمعتُ 
عبد الله بن عَمْرو يقول» قال رسول الله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ْ 


)١(‏ قال في «حصر الشارد»: عن السخاوي» عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله» عن 
محمد الخليلي. .. إلخ. منه سلمه المولى. قال عبد الفتاح: .السياق المثبت: في المتن هو 
الصواب» ومحمد الخليلي كنيته أبو عبد الله كما في (ثبت الأميرة ص .7١9‏ 


1 
«يْصَاحَ برجلٍ من أُمَتِي على رؤوس الخلائق يوم القيامةء فيْنشَرٌ له تسعة 
وسِيُون سجلاًء كل سجلٌ منها على مد البصّرء ثم يقول الله تعالى : أَتُكرٌ من هذا 
شيئا؟ فيقول: ليا ربأء فيقول الله تعالى: ألَّكٌ عَذَرُ أو حَسّنات؟ فيقول: 
لايا رب» فيقول الله عر وجل: بلى إِنَّ لك عندنا حسناتء وإنَّهُ لا ظُلْمَ عليك» 
فيُخْرَجُ له بطاقةٌ فيها: أشهِّدُ أنْ لا إِلّه إلا اللّهُ وأنَّ محمداً عبدُهُ ورسوله: 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجِلآت؟ فيقول الله عر وجل: إنك 
لا تظلَم فُوصمٌ السجلآتُ في كمه والبطاقةٌ في كَمّة فترَلَتْ البطاقةٌ» 1 


د 


قال السخاوي: هذا الحديتٌ جيّدُ الإسنادء عظيمٌ الموقع» مسلسّلٌ 
بالمصريين إلى منتهاه» وصَحَابِيهُ سَكٌن مصرّ مع أبيه» وأقام بعدّه مدة يسيرة» ثم 
تحوّلّ عنهاء رَوَاهِ الحاككم في #صحييحه» 97 وهو صحيح على شرط مسلم9؟. 
انتهى ما ذكره شيخ شيخي محمد الأمير المصري. 

وقال الشيخ محمد بن الشيخ علي بن الشيخ منصور الشّنَواني المدرس بالجامع 
الأزهر في مصرء وهو شيخ الشيخ عثمانَ الدُنِيَاطي الذي هو شيخ شيخي 
أحمد بن زَيْن دَحُلان/ في ثبّته المسئّى «بِالدّرَّر السّيّة فيما عَلاً من الأسانيد 
الشَّتوَائيّة»: اعلّمْ أنَّ مما وي به «الذّرّر» ذكرّ طائفة من الأحاديث المسلسلة» 
لأنَّ برواية ذلك تَمْتخْرُ الرواة» وتَكْمُلٌُ به الروايات. 

والمُسَلْسَلُ هو ما على وَضْفِ واحدٍ أَتَىء سَوَاءٌ: 


)١(‏ كذا فى الأصل. وعبارة «المستدرك»: «فطاشت السجلات وَكَقَلَتْ البطاقة». وزاد 
في «المناهل» هنا: «قال الصوّافٌ: لمًا أملى علينا حمزةٌ هذا الحديث في الجامع العتيق» كان 
في الناس حَبَاٌ فلمًا سَمِعَهُ صاح صيحة وثوفي». رحمه الله تعالى. 

(؟) كذا في الأصل. ويريد به «المستدرك». وهو فيه 979:1. 

() الذي في نسخة «المستدرك» المطبوعة: «صحيحٌ الإسناد» ولم يخرجاه». وزاد في 
«المناهل»: #وأخرجه الترمذي, والنسائي وأحمد وابن ماجه وابن حبان والطبراني؟. 


1١ باه‎ 
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كان بالوصف فعلاً» كأن يقولَ كل من الرواة: ثنا به فلانٌ وهو'قائمٌ؛ 
أو هو واضعٌ يدَهُ على رأسهء أو بعد أن حدَّثنا به ت, تبسّمَء أو نحو ذلك. 

أو كان قَؤْلاّء ومنه: الحديثٌ المسلسل بالأولية»سمعيّه من أشياخ: عظام 
ومَوَالي فخام» منهم سيدُنا ومولانا شيخ الإسلام.. وعلاّمةٌ الأنام ناشرُ لواءِ الشنّة 
المحمدية» وواصِلُ الأسانيد النبوية» أبو الجُود والفيض السيدٌ محمد مُرتَضَى بن 
محمد بن محمد الرَّبِيدي الحُسّيني . 1 ش 

وهو أَوَلُ حديثٍ سمعثّه منه» قال: حدثنا شيحُنا أبو حفص عمر بن 
أحمد بن أبي بكر بن عقيل الحُسّيني» وهو أوّلُ حديث سمعئه منه» قال ٠:‏ أخحبرنا 
المُحَمَدُ الناسك أحمد بن محمد بن عبد الغني الدّمِياطيٌ» .وهو أوَّلُ جديث سمعئه 
منهء أخبرنا أبو الخير الرشيديٌ» وهو أول حديث سمعته منه. 


أخبرنا شبخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري» وهو أول حديث سمعيه 
منهء قال: أخبرنا الحافظ شهاب الدين ابن حَجَر العسقلائي» وهو أول حديث 
سمعته منهء ‏ أخبرنا الحافظ زين الدين العراقي وهو أول حديث سمعته منهب 
أنا أبو الفح محمد بن محمد بن إبراهيم المَيْدُوبي» وهو أول حديث سمعيّه منه» 
أخبرنا النجيب أبو الفرج الحرّاني وهو أول حديث سمعته منه؛ قال :. أخبرنا 
الحاقظ أبو الفرج عبد الزحمن بن علي الجوزي. وهو أول حديث سمعته منه» أنا 
أبو سعيد إسماعيل بن أخحمد بن علي بن عبد الملك النيسابوري» وهو أول حديث 
سمعته منهء أنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤدّن» وهو أول 'حديك 
سمعتة منهة. 
ثنا أبو ظاهر محمد بن محمد الزيادي» وهو أول حديث سمّعته 'هنهء أنا 
أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزّازء وهو أول حديث سمعته منةء 
نا ابن بشر بن الحكم العَبْدي النيسابوري؛ وهو أول حديث سمعته متهء نا 
سفيان بن عُييََْء وهو أول حديث سمعتّه منهء وإليه ينتهي التسلسل غلى الأصح. 


يل 

عن عَمْرو ‏ بن دينار عن أبي قابُوس مولى عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص» عن عبد الله أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: 
«الراحمُون يرحَمّهم الرحمنء أرحَمُوا من في الأرض يَرْحَمُكم من في السماءة. 

قال شيخ الإسلام زكريا: قولّه: يَرحَمُ / بالرفع» جملةٌ دعائية, 
لا بالجرم جوات الأمر. وهو حديثٌ حَسنء رواه أحمد بن حنبل » في #(مسلدهة 
عن سفيان بن عييئة بهذا الإسنادء فوافَقْناه في شيخه. 

ورواه البخاري في بعض تصانيفه» عن عبد الرحمن بن بشر» بهذا الإسناد. 

ورواه أبو داود عن مُسدّد وأبي بكر بن أبي شيبة. 

ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى بن أبي عَمْروء وكلٌّ منهم عن 
سفيان بن عبينة. وقال الترمذي: حسَّنٌ صحيح. وفي بعض الروايات بزيادة: 
#إنما يَرَحَمُ اللّهُ من عباده الوُحَمَاءَ) . 

فائدة استطرادية: اعلّمْ أنَّ الحافظ ابنّ حجر العسقّلاني» نَظم معنى الحديث 
المذكور. فقال: 

إنَّ من يرحَمٌ أهِلَ الأرض قد جائَنًا يَرِحَمُهُ من في السّمَاءً 

فارحم الحَلْقَّ جميعاً إنما 2 يَرحَمٌالرحمنٌ مِنَا الدْحَمَاءْ 

ونظم أيضاً معنى حديث «إنما الأعمال بالنيات» في قوله: 

إنما الأعمالٌَ بالنيةفي كل أمر أمكتتْ فريضئة 

فانوخيراً وافصْل الخيرّوإِنْ ‏ لمتطقةاجزاآئك يذ 

كما نَظَم أيضاً مغنى حديث (إنَّ الناس لم يُوْتَوَا شيثاً بعد كلمة الإخلاص 
مثلّ العافية» فاسألوا الله العافية» في قوله: 

أمران لم يُوْتَامرٌعاقلٌ مثلّهمافي دارناالفانيَة 

مَنْيِتَرَلله تعالىلَهةٌُ شهادةالإخلاص والعافيَة 


ذلك 

ونَظّم أيضاً معد معنى أُجَاديث كثيرة» تركناها خوفاً للاطالة: 

ومن ذلك أيضاً الأحاديثٌ المسلسلةٌ بالطائفة العليّة السادة الصّوفية» سمعتة 
من الجم الغفير» مقتصراً على سَنَدِ شيْحَي الطريقة؛ مَعْدنَيْ الشلوكء. مُمَا سيدي 
شيخ الخَلوَئيّة: أستادنا الشيخ محمد سالمء وشيحّنا صاحبُ السّرٌ العظيم الشيخٌ 
محمد المُتيّر السَمَانُودِي الصُوفِيَانَء كلاهما عن الأستاذ الكامل الشيخ محمد بن 
محمد بن محمد البدَيْري الصوفي . 

ثنا شيخنا الإمام العارف -الرباني إبراهيم الكردي الصوفي» ثنا. شيخنا | 
صفي الدين أحمد بن محجد الصوفي» عن شيخه العارف أبي المواهب أحمد بن 


ش علي العباسي السّنّاوي ثم المَدَني الصوفي» عن والده علي بن عبد القدوس 


الصوفي» عن شيخه عبد الوهاب بن أحمد الشّعْراني صاحب «الطبّقات» 
و «المئن؛ و «العهودة وغي رٍ/ ذلك . 

عن زين الدين زكريا الأنصاري الصوفي صاحب «شرح رسالةٍ القشيري؛ 
و «المنهج» وغير ذلك» عن العارف بالله أبي الفتح: محمد بن زين الدين العثمانئ 
المَراغي ثم المدني الفقيه الصوفي» عن شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم الهإشم 
العقيلي الرَّييديٍ الصوفي بإجازته العامّة» عن المُسْئد المُعَمّر أبي الحشن علي بن 

عمر الصوفي بإجازته الغامّة عن إمام المُحدّثين محيي الدين. محمد بن علي 
العربي الحاتمي الصوفي» عن الشيخ الثقة يونس بن يحيى الهاشمي 
البغدادي» ح. 

وبه إلى الشيخ إسماعيل». عن السيد أحمد بن أبي طالب؛ عن أحمد بن 
يعقوب» 'غن سلطان المشايخ عبد القادر الكيلاني» بروايته من أي الفح 
عبد الملك بن أبي الاسم عبد الله الهرَوي الكَرُونجي الصوفي» عن بي الوقت 
عبد الأول بن عيسى الهَرّوي الصوفي عن الداودي» عن السَرّعْسي» ح: 

وبه إلى أبي الفتح المّراغي» عن الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
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العراقي الفقيه المحدث الصوفي: عن الحافظ صلاح الدين خُليل العّلائي 
المَقدسي ي الفقيه المحدث الصوفي. 


عن القاضي المشهور بالعدل والفقه تقي الدين بن أبي الفضل سليمان بن 
حمزة المقدسي الصوفي» بإجازته من العارف بالله الشيخ شهاب الدين عمر بن 
محمد بن عبد الله الصديقي السُهِرَوَرْدِي ثم البغدادي الصوفي» عن عمه الشيخ 
أبي النجيب عبد القاهر بن عبد الله السَهْرَوَرْدِي الصوفي. 

قال أخبرنا الشريف تُور الهُدَى أبو طالب الحسين» أخبرَثْنا كريمةٌ بنتُ 
أحمد بن محمد المَرْوَزِيّة المجاورة بمكة المعظمة» قالت: أنا أبو الهيكئم 
محمد بن مك الكُشْمِيْهنيء أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفْرَبْرِيء أنا 
أبو عيد الله محمد بن إسماعيل البخاري: بسنده إلى النبي صَلَى الله عليه وعلى 
آله وسلّم قال: 

"َل الله آدمّ على صُورته» طُولُه نون ذراعاً» فلمًا خَلّقَه قال: اذمَبْ 
م على أام َقَرِ من الملائكة» فاسمَحْ ما يُحيُونكء فإنَّها تحيك وتحيّةٌ 

كء فقال: السلامٌ عليكمء » فقالوا: السلامٌ عليكم ورحمة الله فزادوا: 
ورسقاله. وكلٌ من يدل الجنة يكون/ على صورة آدم» فلم يَرّلْ الحَلْقُ يَنقصٌ 


بعد . 


وهذا الحديثُ رواه الشيخ إبراهيم من طرق أخرى بالفاظ مختلفة» ولتذكُز 
بعضاً ‏ من الأحاديث لمَزِيد نفعها بالسّند المسلسّل بالصوفية المُتقدّمء فأقولُ: 


(1) رواه البخاري في «صحيحه» 77:7 كتاب أحاديث الأنبياء (باب خَلْق آدم وذريته) 
وفى 1" كتاب الاستئذان (يباب بدء السلام) . ورواه مسلم ينا (كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها). 


15 





كو" 





ويه أي وبِالسَئَدِ المذكور إلى الدارمي20, نا محمد البغدادي؛ نا محمد بن 
عبد الله بن الزبير» نا خالد بن طَهْمَانَ أبو العلاء الخَنّاف حدثني نافع بن 
أبي نافع أبو عبد الله البرّاز"©, عن مَعقل بن يسارء عن النبي صلَّى الله علية 
وعلى آله وسلّم : ْ ٠‏ 

من قرأ حين يُصبحٌ أعودٌ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم وثلاتٌ 
آياتِ من آخر سورة الحَشْرء وكّلّ الله به سبعين ألت مَلَّكْء يُصِلُونَ عليه 
حتى يُّمْسيء فإن قالها مساءً فمثل ذلك حتى يُصبح». 00 

وبه إلى الكرَهْسي0": نا إبراهيم الشاشي» أنا عبد بِنْ حُمّيدء أنا علي بن : 
عاصم بن صَهيْب الواسشطيء » عن يحيى البَكّا بن مُسْلِم» حدثني عبد الله بن 
عمرء سمعتُ عمر بن الخطاب» يقول: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم: ١أر‏ قبل الظهر» ل بعد الزوال ‏ تُحسَبُ بمثلهنٌ من :صلاة و الكخرا و 


)١(‏ فيما يأتي في 050 ”٠١‏ والحديثٌ في «سئن الدارمي» ا كتابْ 
فضائل القرآن (باب فضل حاميم الدخان والحواميم) و 860:9 في طبعة دار الكتاب العربي.. 

قف ع في الأصل ها بعد هذا الاسم' : (عن أحمدٍ ا ٠‏ 
خريم بن قُمَير الشاشي» سَع من . عبد بن حَمّيد» كما في ترجمته في اير عدم النبلاء» 
0 1 
(4) راه لترمذي في أبواب 'التفسير (من سورة التّخْل) 584:4 . والرواية. المذكورة هنا. 
فيها اختصار كبير من آخر الحديث. قال الترمذي بعد نهاية الحديث: «هذا. حديث غرين 
لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم». 

(5) هكذا جاء اسم شيخ الترمذي منسوباً في الأصل: (محمد بن إسماعيل بن د يوسفك 
الترمذي). وهو .صحيح سليم. وجاء في في «جامع العرمذي» المطبوع: (حدثنا محمد بين 
إسماعيل)» فقط فنسّبَهُ الماركفوري في «تحفة الأحوذي» :571: إلى الإمام البخاري) 


اك 


يل 
نا هشام بن عَمَاره نا عبد الحميد بن حبيب» نا الأوزاعي» نا حسّان بن عَطَيّة 
عن سعيد بن المسيّب»ء أنه لَقِيَ أبا هُرَيرَة فقال ‏ أبو هريرة ‏ له: أسألٌ الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. 
قال سعيدٌ: أفيها: سوق؟ قال أبو هريرة: نعم أخبرتي رسول الله صِلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلَّم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» 
يون لهم في مقدارٍ يوم الجمعة من أيام الدنياء فيَرُورون رَيّهِم ويبْررُ لهم عرشهء 
فتُوضَعٌ لهم منابرُ من .نورء ومنابرٌ من لؤلؤء ومنابرٌ من ياقوت» ومنابرٌ من 
زَبَرْجَدء ومنابرٌ من ذهب» ومنابرٌ من فضة . 
قال أبو هريرة: أَتَرُورُ ربنا"»؟ قال: نعمء هل تُمارُوْنَ في رُؤية الشمس 
والقمر ليلةَ البدر؟ قلنا: . لاء قال: كذلك لا تمارُون في رُؤية ربكم. ولا يَبَقَى في 
ذلك المجلس أحدٌ لذ حاضَرَهُ الله مُحاضرةٌ7©: حتى يقولٌَ للرجل: يا فلن بن 
فلان: أتذكه يوم م قلتّ: كذا وكذا؟ وفي رواية يوم عَملتَ كذا وكذا؟ ‏ فَيُذَكُرهُ 
ببعض غَدَراتِهِ في الدنيا ‏ فيقول: يا ربٌ ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسَعَة 
فبينما هم على ذلك» إذ عَدِينهم/ سحابةٌ من فوقهم؛ فأمطرّث عليهم 
- طيباً-» فلم يجدوا مث ريْحهِ شيثاً قطاء ويقولٌ رينا : قوموا إلى ما أعددثٌ لكم 
من الكرامة» فَخُُوا ما شئتمء فتاتي شُوقاً وقد حَقَّتْ به الملائكة» فيه ما لم تَنْظر 
العيون» ولم تسمع الاذان» ولم يَخْطْر على القلوب» وفي ذلك السُوقٍ يَلقى أهل 
الجنة بعضهم بعضاً» 9 : 


)١(‏ في #جامع الترمذي»: (وهل تَرَى ربّنا). 

0( من المحاضرة وهي الكلام والخطاب . 

(5) في الرواية المذكورة هنا اختصار عمًا في «جامع الترمذي» 717:1 كتاب صفة 
الجئة (باب ما جاء في سُّوق الجنة)» وقال الترمذي بعد نهاية الحديث: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد رَوَى سُوّيد بن عَمْروء عن الأوزاعي شيئاً من هذا الحديث». 


للك 


وبه إلى الترمذي”© قال: أنا علي ابن حُجرء أنا ابن المبارك» أنا يحينى بن 
أيوب أبو العباس الغافقي» عن عَبَّيد الله بن رَّحْرء .عن خالد بن أبي عمران» أ 
ابن عُمّر قال: «قلّما كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّمْ يقومٌ من 
مجلس» حتى يدعَوَ بهنذه الدعوات لأصحابه: اللهم أقسمْ لنا بن خشيتك 
ما يَحُولُ بيننا وبين مَعاصِيك؛ ومن طاعتك ما ندال به جتّتك» ومن اليقين 
ما تهون به علينا مُصِيِبَات الدنياء ومَتُّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أما أحبيتتا* 
وَاجِعَلَهُ الوارتٌ مناء واجعل تأرنا على من ظلمناء وَأَنْصَرْنا على من عاداناء 
ولا تجعل مُصِيبتنا في دينناء» ولا تَجَعَل الدنيا أكبر هَمّناء ولا بلع علييناء 
ولا تلط علينا من لا يَرْحَمُناه. 


قال الترمذي: هذا حديث احسن 277 


وبه إلى الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن علي بن العربي؛ قال في 
الباب الستين بعد مسن مئة من كتاب «الفتوحات» مانضّه: وعندٌ خائمة 
' الدرس: اللَّهِم أسمغنا خيراء ‏ وأطلغنا خيراء وررّقنا اللّهُ العافية» وأتها ا 
وجمّع الله قلوبنا. على التقوى» ووقّقنا لما يُحبُ ويَرضىء وخواتيم | البقرة.. هذ 
الدّعاءُ سمعته من رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في المنام» دعا به بعد 
فراع غ القارىء عليه من كتاب البخاري «الصحيح؛». وذلك سنة تسبع وسبعين 
ومن مئة بمكة المشرفة7©. 


)١(‏ 159:94 أبواب الدعوات (باب ‏ 87 دعاء حين يقوم من مجلسه). 

02 في #جامع الترمذي»: (حسّنٌ غريب). وصححت نص الحديث وسنده منه. 

0 مثل هذا الحديث لا يصح أن يُدخل في المرويّات النبوية الحديئيّة؛ لأنه. منامء 
وليست المناماثٌ جل أو قَنَّ أصحابّها من مصادر تلشيي السنّة المطهرة الشريفة» وإنما تُتَلقّى 
السنّة عن الصحابة الكرامء ألذين جالسوا الرسول صلَى الله عليه وسلّمء وقعدأوا بين يديه 
وسمعوا منه يَقَظة ثم لُقَلَتْ عنهم بطريق الحمّظة الثقات الصالحين الضابطين الأيقاظ» إذا 
استكملوا شروط التحثل والأداء : في الرواية. 


14> 
قال شيخ مشايخنا البُدَيْري: فيفع لنا الأحاديثٌ المرفوعةٌ في «صحيح 
البخاري» كنّها بالسند السابق إلى الشيخ الأكبر عُشَارِيَاتِء وبرواية أحمد 
صفي الدين بالإجازة العامّة» عن الشيخ الرَّمْلِيء عن الزين زكرياء عن المّراغي» 
به تهَمُ كلها تُمَانيّاتِ. أقول: وتقَعٌ لنا كلّها بالسند الثاني عُسّاريات. 
ومن المسلسلات أيضاً المسلسل بالأحمديّينء فمنها ما رويناه بالإجازة 
العامة من شيخنا قدوة الصالحين الإمام أحمد الدَّرْدِيرِيَ بالإجازة العامة» عن 
الإمامين الهْمّامين الشيخ أحمد المُلّوي والشيخ أحمد الجوهريء» عن الشيخ 
أحمد بن مكي النَّخْلِي»' عن/ وحيد الزمان صفي الدين أحمد بن محمد القَشَّاشي 
المَدّني» عن شيخه أبي المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الهاشمي 
العباسي بإجازته العامة . 
عن الشيخ قطب الدين أحمد بن محمد التَّهُرّواني المكي؛ عن والده 
علاء الدين أحمد بن عبد اللهء عن ضياء الدين أحمد بن محمد القرشي العَدَوِي: 
عن شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد المَقْدِسِيء عن أبي العباس 
أحمد بن شيبان بن ثعلب» عن أبي عبد الله أحمد بن منصور الجُوَيْنيء عن 
الحافظ أبي طاهر أحمذ بن محمد السّلَفِي . 
عن أبي بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن خَلَفَء بروايته عن القاضي 
أبي نصر أحمد بن الحسين بن محمد الدَيْئَوَرِيء عن الحافظ أبي بكر أحمد بن 
محمد بن سليمان المعزوف بابن السّتيء عن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي» نا عثمان هو ابن سعيد الحمْصي» عن شُعَيب بن دينار الحمصي» 
عن الزهري» حدثني سعيد بن المسيبء أنَّ أبا هريرة أخيره» أن رسول الله 
صلى اق ايه وعلى آله وسام قل 
أُمرثُ أن أقاتلَ. النامن حتى يقولوا: لا إِلَه إل الله» فمن قالها فقد عَصَم 
ني ماله رشت إل ها وحسابة على الله تعالى» . 


1١5 


ا : 

وللشيخ إبراهيم مصئّفٌ في ذلكء سمّاه «نظام الرَبَرْجَده في الأربعين 
المسلسّلة بِأَحْمّد). ْ 1 

ومن ذلك المسلسل بالمحمديين: أرويه عن الحَبْرَين الجليلين؛: هما الوليٌ 
الصالح الشيخ محمد السَْمَانُودِي الشهير بالمُّئيرء والقطبُ الأوحدٌ علامةٌ الزمان 
الأمجد: العلاّمة الشيخ محمد بين سالمء كلاهما عن الشيخ محمد بن محمد بن 
محمد البُدّيري الدمياطي ٠.‏ ْ 

قال: أرويه إجازة عن شيخي محمد بن قاسم المُقرىء بالدياز المصرية» 
عن الفقيه محمد بن علاء الدين البايلي » عن الشمس محمد المعروف بيحجّازي 
الواعظء عن النجم محمد بن أَحْمَدَ المَيِطي» عن الشمس محمد بن الدَّلّجِي عن 
الحافظ شمس الدين محمد السّخاوي» عن الإمام تقي الدين محمد بن نجم الدين 
العَلّوي المكي » عن الحافظ الجمال محمد بن العفيف المخزومي . 

أخبرنا الضياء أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن المالكي» أخبرنا الشرف 
محمد بن محمد بن علي الطبري» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عليء أخبرنا 
أبو المظفر.محمد المَوْصِانٍ» أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجَيّاني. 

أخبرنا فقية الحَرّم أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي» أخبرنا 

محمد بن علبي بن الحُسين/ الخَبّازِي» ‏ أنبأنا محمد الحَقْصي ‏ أخيرنا 

أبو الهيئم محمد بن زرّاع المَرْوَزِي الكُشْمِيهَنِي”©2: أخبرنا محمد الفرَبْرِي» أخبرنا 
محمد البخاري. 0 1 : 

ومن ذلك المسلسل بقراءة سورة الصّفء أرويه بالإجازة بأسانيينا إلى شيخ 
الإسلام زكريا الأنْصَاريٌء عن الحافظ أبي تُمَيمء عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
أحمد التَّنْوْخيء عن أبي العباسن أحمد بن أبي طالب الدمشقي» عن أبي المُنَجا 


)غ2 هو أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زَرَاع الكشميهني المتقدم : ذكره. 
في ص 2584) 146. وبعضهم ينسبه إلى جده فيقول: محمد بن زَرَاع . 





بكرا 


عبد الله بن عُمّر البغدادي» عن عبد الأوّل» عن أبي الحسن عبد الرحمن بن 
محمدء عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 2000008 عن أبي عمران 
عيسى ‏ بن عمر السمرقندي» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
حدثنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» عن يحيى»ء عن أبي سلمة؛ عن 

عبد الله بن سَلام» قال: فَعَدْنا نَقَراً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلم فتذاكرناء فقلنا: لو تَعلم أي الأعمال أُقْرَبُ إلى الله لعَملنا بهء فأنزل الله 
سورةً الصفء فقرأها علينا رسول الله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. هكذا 
قال أبو سلمة» وقرأها علينا عبدٌ الله بن سلامء وهكذا قال كل من الرواة: إِنَّ 
شيحّه قرأها عليه . 

ومنه المسلسل بالفقهاءء رَوَينا عن فقيه العصر أستاذنا أبي العزائم عيسى 
البرّاوي» والعلامة محمد بن سالم الحِفْنَاوي» والشيخ محمد السَّمَانُودِي. 

الأول عن جماعة منهم: الشيعٌ أحمدء والشيحٌ مصطفى العَزِيزي» والشيخ 
أحمد المُلّوي» كلهم عن البصري» عن الفقيه البايلي» عن أبي النّجَا سالم بن 
محمد السّنْهُورِي» عن الفقيه العَيْطي» عن القاضي زكريا الأنصاري . 

والثاني والثالث عن الفقيه محمد البُدَيْري الدٌمياطي» وهو عن الققيه علي 
الشَبْرَامُنُسِيء وهو عن أبي النّجَا المالكي» وهو عن العَيْطِيء وهو عن زكريا 
الأنصاري . 

وهو عن عُمدة الفقهاء ابن حجر الْعَسْقَلآني» عن أبي بكر بن عبد العزيز بن 
محمد بن إبراهيم بن جَمّاعة عن جدّه بدر الدين ‏ عن محمد بن صالح الشبكي 
المالكي سماعاًء أخبرنا الإمام أبو الحسن علي بن المُفَضّل الفقيه المالكي» أخبرنا 
أبو طاهر السَّلَفِي الحافظ» حدثنا أبو الحسن الطبري» أخبرنا إمامٌ الْحَرَمَيْنٍ 
أبو المَعَاليء أخبرنا والدي أبو محمد الجوّيني. 


)١(‏ في الأصل (... بن أحمد بن عيسى) والصوابٌ ما أثبته. 


حصن 

أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الجيّري؛ حدثنا أبو العباش 
محمد بن يعقوب الأصم» أخبرنا الربيع بن سُليمانء/ حدثنا الإمام الشافغي. عن 
مالك. عن نافع» عن ابن عُمَّره أن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: 
«المُتبايعَان بالخيار ما لم يَتَقرّقاه. 

ومنه المسلسل بِإِنّي أحيّكء أرويه عن شيخنا المُتيرء عن البُدَيّريء بالسند 
إلى الحافظ السيوطي» قال: أخبرني أبو الطيب أحمد بن محمد الحجّازي 
الأديب» أخبرني قاضي القضاة مجد الدين الحنفي» أخبرنا الحافظ أبو سعيد 
العَائيء أخبرنا أحمد بن محمد الْأَرْمَوِي" ؟» أخبرنا عبد الرحمن بن مكي» 
أخبرنا أبو الطاهر السّلَفي أخبرنا محمد بن عبد الكريم» أخبرنا أبو علي بن 
شاذان: أخبرنا أحمد بن سُلّيمان النّجّاد 9" , 

حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنياء أخبرنا الحسن بن عبد العزيزء أخبرنا 
عَمْرو بن مسلمء أخبرنا الحكم بن عَبْدَة» أخبرنا حَيوَة بن شرَيح» أخبرني عُفْبة بن 
مسلم”7ء عن اليل 29 عن الصّتابحي ؛ عن معاذ بن جَبل» قال: قال رسول الله 
صلّى الله عليه وعلى آلله وسلّم: «إنّي أَحبّك يا معاذء فقّلَ: اللهم أعِنّي على 
ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك»0©. قال كل من الرواة كذلك لتلميذه» ' ١‏ 

ومنه المسلسل بيوم العيد. أرويه بالسند المتصل إلى أبي الفضبل 
جلال الدين السيوطي» أخبرني تقي الدين أبو الفضل محمد بن فهد الهاشمي في 


' وقع في الأصل: '(محمد بن محمد الأرموي). و (محمد) تحريف عن (أحمد).‎ )١( 

(0) وقم في الأصل :, (... بن سليمان النجاري). وهو تحريف عن (التجاد) ٠.‏ ويقال 
فيه (أحمد بن سُلَيمان) و (سَلُْمان) وهو الأصح. 7 

() في الأصل (عتبة بن مسلم)» وهو تحريف عن (عقبة. . 34 

(4) وقع في المطبوع: (الجيلي)؛ وفي الأصل المخطوط: (الحبشي)ء ؤصوابنه 
(الخبلي). وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الخبلي. )2 تقدم في ص 386.: 


م 
يوم عيد الفطر» أنا أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة في يوم عيد الفطرء أنا 
تقي الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المعطي الأنصاري في يوم عيد؛ أنا 
أبو عَمْرو عثمان بن محمد التَّؤْرّري في يوم عيد الفطرء أنا أبو الحسن علي بن 
هبة الله في يوم عيد الفطرء أنا الحافظ أبو الطاهر السّلَفَي في يوم عيد الفطر. 

أنا أبو محمد عبد الله الابَنُوسي في يوم عيد الفطرء أنا القاضي أبو الطيب 
الطبري في يوم عيدء أنا أبو أحمد بن الغِطريف بِجُرْجان في يوم عيدالفطرء أنا 
علي بن داهر الورّاق في يوم عيدء أنا أبو عبيد الله أحمد بن محمد ابن أخت 
سليمان بن حرب في يوم عيد» ثنا بشر بن عبد الوهاب الأموي في يوم عيدء ثنا 
وكيع بن الجراح في يوم عيدء ثنا سفيان الثوري في يوم عيدء ثنا ابن جُرَيجٍ في 
يوم عيدء ثنا عطاء بن أبي رباح في يوم عيد» ثنا ابن عباس في يوم عيد. 

قال: شهدت مع رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم يوم عيد فطر أو أضحى» 
الحديث 2107 


ومنه المسلسل بالمُصّافحة» أرويه بالإجازة عن الشيخ عيسى البَرّاوي؛ عن 
الدفريّ» عن سالم البصري » عن والده عبد الله بن سالم البصري » عن الشيخ 


(1) هذا الحديث تقدم في ص 5856. ورقع في الأصل في سند هذا المسلسل سقط 
كبير متقطعٌ في مواضعٌ منهء فتركتُ مافي الأصل واأثبتٌ ماجاء ف في «المناهل السّلْسَّلة» 
ص *كء و «الآيات البينات» 247:1١‏ جامعاً بينهما مصححاً ما وقع فيهما من تصحيف 
وتحريف» وأذكرٌ عبارة الأصل هنا في التعليق» ليُعرّف ما فيه من خَلّلء وعبارته: 

«ومنه المسلسل بيوم العيد: أرويه بالسند المتصل إلى أبي الفضل الجلال» أخبرني 
الحافظ تقي الدين في يوم عيد الفطرء أخبرنا ابن عبيد الله بن علي ببغداد في يوم عيد الفطرء 
أخبرنا أبو أحمد بن الغِطريف بجُرجان في يوم عيد الفطرء حدثنا ابن ذاهبٍ الورّاق في يوم 
العيدء حدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أخت سليمان بن حرب في يوم العيدء أخبرنا 
بشر بن عبد الله الأموي في يوم عيدء أن وكين بن الجراح في يوم عيدء حدّئنا ابن عباس في 
يوم عيد» قال: شهدتثٌ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. . 
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محمد البّابليء عن أبني بكر بن إسماعيل» وإبراهيمٌ بن إبراهيغ» وَعلي بن 
محمد» عن إبراهيم بن عبد الرحمن ن العَلْقَمِي» عن السيوطي. 

عن أحمد بن محمد الشُمْئي» عن أبي الظطاهر» عن أبي إسجاق إبراهيم » 
عن أبي عبد الله الحُوَيّي» عن أبي المجد القزوينيء عن أبي بكر بن 
إبراهيمء عن أبي الحسن بن أبي زَرْعَة عن أبي منصور/ البَرّازي» عن 
عبد الملك بن تُجَّيد عن أبي القاسم عَبْدَانَ بن حُمَيد عن عُمَر بن سعيناء عن 
أحمد بن دَمْقَان» عن خلفت بن تميم . 

قال: دخلنا على 'أبي هُرْمُز”'' تَعُودُُء فقال: دخلنا على أنس بن:مالك 
تَحُودُه فقال: «صافحتٌ بِكَنّي هذه كفت رسول لله صلّى الله عليه وعلى آله 
وسلّمء فما مَسَسْتٌ خَرْآً ولاحريراً أليَنَ من كَمّه». قال أبو هُرْمُز: قلنا لأنس بن 
مالك : صافخنا ‏ بالكف التي صافحتٌ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم به 
فصافَحَناء وهكذا قال كل من الرواة لشيخه وصافَحَة. ش 

ومن فوائد المصافحة زيادة على حصول البركة ما أشار إليه الشيخٌ 
أبو عثمان الجزائريء من أنه كان إذا صافح إنساناً شَدَّ على يديه.. وقال: .المُرادُ 
بالشدٌ الاشتدادٌُ في تأكيد الصَّحْبّة» ويّروي بسنده إلى النبي صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم أنه قال: امن صافكني أو صاقحٌ من صافحَني إلى يوم القيامة دعل 
اللجنة)7 , 1 

وأرويه من طَرقِ أخَر منها أني صافحثُ شيخّنا محمد بن منالم ومحمد 
المنير» كل منهما صافْحَه البُديزي» قال: صافحتٌ شهاب الدين الدٌّمْيّاطيءقال: 
صافحني الشيخ أحمد بن عُجَيل اليَمَني0» كما صائْحّه الشيحٌ تاج الدين 


)١(‏ نافع بن هرمزء مترولٌ وأصلُ الحديث عند مسلم من غير ذكر ‏ المصافحة. 
(؟) تقدم هذا الحديث في ض 5077 7137: وتقدم أنه حديث موضوع. ش 
(©) أصوايه (العَجل) بوزن الكتف» كما ذكرته تعليقاً في ص 1/1١‏ . 





م 
الَفْسَبَنْدِي الهندي» كما صافَحَه الشيخٌ عبد الرحمن» كما صافحه أبو سعيد 
الحَبّشي ‏ الصحابيء كما صافحه رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّه0. 

ومنه المسلسل بالتشبيك؛ نرويه عن شيخنا علي بن أحمد العَدَّوي 
الصعيدي» عن الشيخ محمد بن أحمدء قال: شك بيدي العادّمةٌ أحمد بن 
محمد بن ناصر المَغربي» عن إبراهيم العلقمي» عن أخيه الشمس» ‏ عن 
الحافظ السيوطي ‏ عن كمال الدين ابن إمام الكاملية”" »عن الحافظ ابن الْجَرّري ‏ 
عن أبي حفص المرّيء ‏ عن الفخر أبي الحسن المقدسي ابن البخاري ‏ » عن 
عمر بن سعيد الصَلّبِيء عن أبي الفرج الثقفي» عن إسماعيل النَيِمي  ١‏ عن 
أبي محمد الحسن السَّمَرْقَدِدِي» عن جعفر المستغفري ‏ عن أبي بكر 
أحمد بن عبد العزيز المكي. 


عن أبي الحسن محمد بن طالب» عن أبي عُمَر الصَّنْعَاني عبد العزيز بن 
الحسن»؛ عن الحسن”": عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صفوان بن سُلّيم» عن 
ابن خائد الأنصاري» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» كل من الرواة قال: 
شَبّك بيّدي شيخيء قال أبو هريرة: شبك بيَدِي رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلَّم وقال: خَلّقَ الله الأرض يوم السبت. الحديث9 . 

ومنه المسلسل بقبض اللحية» نرويه عن شيخنا العَدَوِيء عن شيخه 
محمد بن أحمد المعروف بعقيلة» أخبرنا الشيخ/ حسن بن عليء» أخبرنا 


)١(‏ تقدم في ص 2911 ذكرٌ هذا الحديث» وتقدم تعليقاً أنَّ (أبا سعيد السَبّشي 
المعمّر) كدّاب أو لا وجو له؛ ولا يُعرَفُ في الصحابة. (؟) راجع الاستدراك ص 639. 

() وقع في الأصل: (عن أبي عمرو الصنعاني عن عبد العزيز بن الحسن). والمئبّتُ 
مأخوذ من «العجالة» ص 21 وانظر ما عَلَّقَتُه على هذا السند في ص 774 . 

(4) تقدم هذا الحديث في ص 778 . 
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حكن 


عيسى بن محمدء عن الشيخ الأَجْمُوري» عن البدر العَرّي» حدثنا أبو الفتح 
محمد المزّيء حدثنا ابن الجَرّريء حدثنا الكمال20 محمد بن محمد التخخاس» 
أنبأنا أبو العباس أحمند بن عبد الرحمن» أخبرنا أبو الفرج أحمذ بن 
عبد الرحمن””*» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المَرْدَاوِي © 


أخبرنا ‏ أبو الفرج ب يحيى بن محمود بن سعدء أخبرنا جدي أبو القاسم 
إسماعيل التَيِمي أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خَلّف الشّيرازي9©, أخبرنا 
الإمام ‏ الحاكم النيسابوري ‏ الشافعي - ثنا الزبير بن عبد الواحدء أنا يوسف بن 
عبد الأحد القمٌّي ‏ » حدئنا سليمان بن شُعَيب الكَيسَاني؛ حذئنا سعيد 


2 


-الأكمء ثنا شهاب لابن خراش ل سَمِعبُ يزيد الرَقَاشيٌّ محرت : عن 
أنس بن مالكء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم : 

«لا يَجِدٌ العَبْدٌ حلاوة الإيمان) . الحديث» قال كل من الرواة: عد شيخي 
بلخيّته وقال: آمَنتُ بِالقدَر خيره وشرهء خُلوه وموه 0 


ومنه المسلسل بالْحُفّاظَء فبسندنا إلئ الحافظ شمس الدين :محمذ بن 
علاء الدين التايلي والشيخ “غبد السلام. اللَقَائيء قالا: حدثتا سالم ين محمد 


)١(‏ في الأصل (الجمال)؛ وكذا جاء في غير كتاب» والصوابٌ ما أثبثّه. 

زفق هذا الاسم جاء في الأصل هتاء ولم يذكر في «المناهل» ولا #الدر الفريد 
ولا «الآيات البينات؟2 فهو مقحم غلطاً وتكراراً لما قبله :قريباء وأبو العباس يروي عن 
المَرْداوي مباشرة . 

(©) وقع في الأصل (أبو مجد:عبد الله بن إسماعيل) وهو مصحف ومقلوب؛ والتصويث 
من ترجمته في «ذيل التقييد» 91/:.1) و «شذرات الذهب» 787:0. 

(4) وقع في الأصل وفي «الدر الفريدة ص 57 (أبو بكر أحمد بن علي» :حدثنا خلف 
الشيرازي)؛ فهما شيخان! وجاء كبا أثبثه على الصواب في «المناهل» ص55 و «الآيات 
البينات» 776:1 (أبو بكر أحمد بن.علي بن خلف الشيرازي)؛ فهو شيخ واحد. 

اك تقدم الحديث في ص 588. 


يننا 


التَنْهُوري» حدثنا النجم العَيْطيء حدثنا الشيخ زكريا الأنصاري. حدثنا الحافظ 
تقي الدين ‏ بن فهد الهاشمي المكي ‏ . 

قال: أخبرنا الحُفّاظُ الثلائة: قاضي القضاة جمالٌ الدين أبو حامد محمد بن 
عبد الله القرشي» والعلامةٌ زينُ الدين أبو الفضل العراقي» وثُورُ الدين أبو الحسن 
علي بن أبي بكر بن سليمان الهَبْتّمي المصريّان» قالوا: أنبأنا الحافظ أبو سعيد 
خليلٌ العلآئي» قال: أخبرنا الحافظ الذهيي» أخبرنا أبو الحَجّاج المرّيء أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرّخان» ح. 

وقال أبو حامد: وأخبرنا القاضي عز الدين عبدٌ العزيز بن محمد بن 
جَمّاعة27: عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي» عن الحافظ 
عبد العظيم المنذري» ‏ أنا الحافظٌ أبو الحسن علي بن المفضّل المقدسي 
المالكي ‏ » قال: ‏ أخبرنا ‏ الحافظ أبو طاهر السّلَّفِيء أخبرنا الحافظ 
أبو الغنائم محمد بن ميمون النَّرْسِيء أخبرنا الحافظ أبو نصر علي بن هبّة الله بن 
ماكلا حدّئني أبو بكر - أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب” . 

حدثني الحافظ أبو حازم» حدثنا أبو عَمْرو بن مَطَرِ النيسابوري» حدثنا 
إبراهيم بن يوسفء حدثنا الفضل بن زياد القطان'"© صاحبٌ أحمد بن حنبل» 
ثنا أحمد بن حنبل / حدثنا زهير بن حرب أبو خُيُئمة» حدثنا يحيى بن 
معين» حدثنا علي بن المّديني» حدثنا عَبّيد الله بن مُعَادْء نا أبي اء حدثنا 
شعبة» عن أبي بكر بن حفص9©©. عن أبي سَلَمة: عن عائشة» قالت: امن 


)١(‏ وقع في الأصل: (عز الدين بن عبد العزيز. . .) ولفظ (ابن) مقحم غلطاً. 

(؟) هو الحافظ الخطيب البغدادي صاحب "تاريخ بغداد» وغيره. 

(0) وقع في الأصل: (أبو الفضل بن زياد القطان). وهو خطاء فإنه (الفضلٌ بن زياد)» 
وكنيته (أبو العباس) كما في ترجمته في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 75901:1. 


(؛) وقع في الأصل: (عن أبي بكر بن أبي حفص). وهو في «تقريب التهذيب» وغيره ‏ 


0 ْ 
أزواجٌ النبي صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّم يَأَخُذْنَ من رُوُوسِهِنٌ»» الحديث. 

ومنه الحديث المسلسل برواية الأبناء عن الآباء غالباً» فعَنْ شيخنا العَدّوي) ' 
عن شيخه'الشيخ محمد عَقيلة» قال: أخبرنا شيخنا الشيخ ‏ أحمد بن منحمد 
النَخْلي » ؛ عن زين العايدين ب بن الطبريء عن والده عبد القادز» عن جدّه يحبى » 
عن جدّه المحب» عن الشيح أبي الفتح المّراغي» عن الخُجُنْدي: عن العلائي» 
أنا القاسيم ب بن المظمّر العسكري» أَنبأئْنَا كريمةٌ بنتُ عبد الوهاب الشاميّة قالت < 
| أخبرنا القاسم بن .الفضل”© رَمُحمّدُ بن عليء أنبأنا رذق الله بن عبد الوهاب 
قال: سمعتٌ أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول. سمعتُ أبي: أبا ارا 
عبد العزيز يقول» سمعت أبي أبا ‏ بكر الحارتٌ يقول» سمعتُ. أبي أسداً 
يقول» سمعتٌ أبي الليتَ يقولء سمعتٌ أبي سليمانٌ يقول» سمغت 
أبي الأسود ‏ يقول؛ سمعتٌ أبي سفيان يقول» سمعث أبي يزيد يقول» 

سمعثُ ابي كين يقول»: أ سمعت أبي الهيثم يقول ‏ » أسمعتٌ أبي عبد الله 

يقول» سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: «مَا اجتَمَعَ ‏ قوم 
على ذكر الله تعالى إل َه الملائكة. وعَشيتهم الرّحمة)2"0. : 


(أبو بكر بن حَفْصٍ)» وآسمٌه عبد الله بن حفصء فلذا طويت لفظة (أبي)» المقحمةً غلطاً: 
والحديثُ في «صحيح مسلم» 4:4 كتاب الحيض (باب القَدْر المستحب من الماء في عسل 
الجنابة)؛ وسئدَهُ كما أنِبيّهُ مصّلححاً تماماً. 

718 في الأصل (أبو القاسم بن المُفضّل) والصوابٌ المثيثُ من «المناهل» ض‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي في «شرح الألفية؛ 48:1 في مبحث (رواية الآباء عن الأبناء 
وعكيمه) بعد نهاية هذا الحديث: «قال الحافظ أبو سعيد العلائينّ في «الوَشي المُثْلّم) فيماً 
قرىء عليه وأنا أسمع : هذا إسنادٌ غريبٌ جد وَرِذْقٌ الله كان إمامّ الحتابلة في زمانه. من 
الكبار المشهورين» متقدماً في| عِدَّة علوم مات سئة 584 وأبوه أبو الفرج إمامٌ مشهور | أيضاًء 
ولكن جَدُهُ عبدُ العزيز متكلّةٌ فيه كثيراً على إمامته» واشّهّر بوضع الحديث م وبقية بقية آبائها 
مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا». ' 





ف 

ومنه الحديث المسلسل بالآخريّة. أرويه عن شيخنا العَدَوي إجازة عن 
بالإجازة العامّة» قال: أذْنَ لي الشيحٌ أبو الوفاء أحمد بن محمد العٌجل”2 اليَمَني 
فيما كتّبَ لي إجازةٌ» وأنا آخرٌ من حدّث عنه» عن يحيى بن مكرم الطبري 
الحسينى إجازة» وهو آخْرُ من حدّتٌ عنه. 

أخبرنا خاتمةٌ الحفاظ أبو الخير الشمس السّخاوي إجازة مشافهة بعد سَمَاعَ 
المسلسل ‏ بالأولية ‏ منه» وأنا آخرٌ من سَممَّ منهء أخيرنا شمس الدين 
محمد بن أحمد بن محمد الدّميري الخليلي» وهو آخرُ من حدّث عنهء أخبرنا 
أبو الفتح محمد بن إبراهيم المَيْدُومِي» وهو آخر من حدّث عنهء ‏ أخبرنا أبو الفرج 
عبد اللطيف بن عبد المنعم الحَرّاني» وهو آخر من حدّث عنهء أخبرنا أبو الفرج 
عبد المنعم بن عبد الواحد بن سعد بن كُلَّيبِء وهو آخرٌ من حدّث عنهء أنا 
أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بَيّان وهو آخخرٌ من حدّث عنه. 
من حدّث عنه؛ أنا ‏ إسماعيلٌ الصَّفّاره وهو آخرُ من حدّث عنهء أخبرنا أبو علي 
الحسَنْ بن عَرَفة بن يريد العَبْدئٌ » وهو آخرُ من حدّث/ عنه ‏ بجزئه المشهور» 
عند قال: سَمِعتٌ أبا هريرة وهو آخر من حدّث عنه» قال: سمعتٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: ١لا‏ تقومٌ الساعةٌ حتى لا تَنْطْحَ ذاثُ قَرْنِ 
جمَاءَ -4. 


ومنه المسلسل بقراءة الفاتحة» فعن العَدَوي: قرأها علي الشيخ المَيُوميء 


(1) (العجل) بوزن كتفء كما تقدم ضبطه وتصويبه تعليقاً في ص 271١‏ ووقع في 
الأصل (العُجَيل) . 


لفن 
قال: قرأها علي محمدٌ بن عيسى» قال: قرأها علي السَيْدُ الجَزِيريُ» قال: قرأها 
عليّ القاضي شَمُهُورَش الجنّي20: قال: سمعتٌ رسول الله صِلَى الله عليه وعلى 
آله وسلَّم يقول: الحمْدٌ لله رب العالمين»: إلى آخره» وسمعتّه يقولٌ: مالك» 
'بالمك. انتهى ما ذكره شيخ س شيخ شيجنا الشََّوانيُ رحمه الله تعالى. 

وذكر العلامة عبدٌ الرحمن بن الشيخ الإمام محمد بن الشيخ عبد الرحمن 
الكُرْبَرِي الدمشقي» شيخ شيخي أحمة بنٍ زينٍ دخان ذ فى تبه : الْمُسَلسَلَ 
بالأولية» والمسلسل بالدمشقيين يين» تركتٌ ذكرّهما خوفاً للإطالة . 


وقد ذكر شيخ شيع شيخي مولانا عاب السّندي في كتابه لاخصر الشارد» 
مسلسلات كثيرة. 


وقد أجازني بجميع ما فيه وحيدٌ أوانه» فريدٌُ زمانه» معدومٌ النظير في 
عصرء مرجع العلماء في دهره»ء والدي وأستاذي» مولانا حافظ كلام الله القديم» 
الحاجٌّ محمد عبد الحليم» أدخله الله جنات النعيم» في مَرَضٍ مؤته يوم الأربعاء 
ثالث شهر شعبان» من شهور السنة الخامسة ة والثمائين بعد الألف والمتتين» 
وتوفي رحمه الله تعالى في التاسع والعشرين من ذلك الشهرء يوم تُوفّي مور 
رسولٌ الثقلينٍ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم وهو يومٌ الاثنين. ش 


)١(‏ رجع المؤلف رحمه الله تعالى إلى الرواية عن أشباه (أبي سعيد التبشي المعمر)؛» 
و رن الهندي)» و (مكلبة). . . » وزاد الأمرّ هنا ضغتاً أنْ جاءت الرواية عن الجن المعمّرين! 
ونحن ننتقي من عقلاء البشر: الرؤاة المعروفين الموثقين». ونبحثُ في الراوي كلّ البحث حنى 
تُقبّلَ روايثه فكيف نقبلُ الزواية عن الجنّي الخفيّ المجهول! المدّعي الصحبة والتعمير واللقاء 
والسماع من رسول الله صلّ الله عليه وسلّم إِنَّ هذا لشية ع جاب!! 1 

وقد أسلفتٌ تعليقاً في ص 777 //ا9. استدكاري الرواية عن هؤلاء؛, وتحذيرٌ شحنا 
الإمام الكوثري رحمه الله تعالى من الرواية بطريقه عن الجنّ وأظاء المعكرين» نأذكّدُ بذلك 
هناء ولا تختر بمرور هؤلاء العلماء الأفاضلء على هذه المزويات المستتكرةء وسكوتهم 
عليهاء فإن النقد لا ينهض به كل فاضل . 


م 

وهو يرويه إجازة عن مولانا عبد الغني؛ ابن مولانا أبي سعيد المجدّدي 
الدَّهْلَوِي نزيلٍ المدينة المنورة» وكان ذلك في أوائل سنة ثمانين بعد الألف 
والمئتين من الهجرة» عن مؤلفه مولانا عابدٍ السّنْدِي رحمهم الله تعالى. 

ثم حَصَّلَتْ لي الإجازةٌ بلا واسطة» عَنْ مولانا عبد الغني المرحوم بعدّما 
دخلتٌ الحرمين ثانية» فى السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمئتين. وليُطلّب 
تفصيلٌ إجازات مشايخي» من رسالَتي «خيرٌ العمل التي أنا مشتغل بتأليفها # 
في تراجم عُلَماءِ مَحَلَّيِي : فَرَنْكي مَحَلْ». وفيما ذكرنا ها هنا من المسلسلات 
كفايةٌ لتوضيح المقامء والحمدٌ لله ذي الفضل والإنعام/ . 

(هو ما تَتَابّع) أي انمَّىَ (فيه رجالٌ الإسناد) من الراوي (إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم عند روايته على حالةٍ 
واحدة» إمّا في الراوي قولاً) بأن يقولّ كل واحد من الرواة عند الرواية مثلّ 
ماقاله الآخرء (نحوٌ سَمِعتٌ فلاناً يقول» سمعتٌ فلاناًء إلى المنتَهّى) 
فيكون مسلسّلاً بالمَماعء (أو أخبّرنا فلانٌ واللّه» قال أخبرنا فلانٌ واللّه 
إلى المنتَهّى) فيكونَ مسلسلاً بالإخبار مع القَسّم . 

جَعَل الحاكم”"2 من أنواعه أن يكون ألفاظٌ الأداء في جميع الرواة دالَةَ على 
الاتصال وإِنْ اختلقَتْ فقال بعضّهم: سمعتُ» وبعضّهم: أخبّرتاء وبعضهم: 
حَدَثَناء ولم يُدخل الأكثرون في المسلسلات إلا ما اتَتَقَتْ فيه صِيّعْ الأداء بلفظ 
واحد. 

وأنواعٌ التسلسل كثيرة» وقد ذكر الحاكم في «علوم الحديث»7©: ثمانية 
أنواع : 


)١(‏ في «معرفة علوم الحديث؛ ص ١‏ (النوع العاشر المسلسل من الأسانيد). 
(؟) ص 4؟ (النوع العاشر المسلسل من الأسانيد) . 
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نف 

الأول: المسلسل بسَمِعتُ. 

والثاني : المسلسل بِقُمْ فصّبٌ علي حتى أريك وُضْوءَ فلان. 

والشالث: المسلسل بما يدل على الاتصال من سَيِعتُ» أو أخبرناء 
أو حدَّئنا . 1 
والرابع: المسلسل بقولهم: فإن قيل لفلان: من آمَرك بهذا؟ قال: يقول: 
أمَّرني فلان. : 


والسابع: المسلسل بقولهم: شهدت على فلان. 

والثامن: المسلسل بالتشبيك باليد. : 

وليس غرض اللحاكم منها أنَّ المسلسل منحصِدٌ فيهاء كما قَهِمَه 
ابن الصلاح» فاعتّرَض عليه يأنها إنما هي صُوَّرٌ وأمئلةٌ' لا انحصارٌ لذلك في 
ثمانية» بل غرضه مجرّدٌ ذكر الصُوّر والأمثلة» كما يدل عليه عبارثه > خيث قال بعد 
ذكرها: فهذه أنواحٌ المسلسل في الأسانيد المتصلة» التي لا يَشُوبُها تدليسٌ. 
انتهى . كذا في #شرح الألفية»9©. 

(أو فعلاً) عطفٌ على: قوله: قولاً (كحديث التشبيك باليد) بأن يقول 
كل من الرواة: شَبّك شخي بيدي؛ وقد مك مثاله70©, 


(أو قولاً وفعلاً) معطوفٌ ثان على قوله: قولاً. 


(1) في الأصل (المشلسل بأخذ اللحية و...) وهو خطأ. 
(5) 388:7 (المسلسل). 


(9) في ص /ا/ا؟ واه0”. 





عام 

قال الحافظ العراقي”'" في مثاله: كالحديث الذي أخبرنًا به محمد بن 
إسماعيل الأنصاري سماعاً عليه/ بدمشق في الرحلة الأولى» قال: أخبرنا والدي 
ويحيى بن علي بن محمد القلآنسيء قالا: أخبرنا علي بن محمد بن 
أبي الحسن» قال: حدثنا يحيى بن محمود الثقفيء حدثنا إسماعيل بن 
محمد بن الفضلء حدثنا أحمد بن علي بن خلف. 

حدئنا محمد بن عبد الله الحاكمء» حدثنا الزبير ين عبد الواحدء» حدثنا 
يوسف بن عبد الأحدء حدثنا سليمان بن شعيب» حدثنا سعيد الأكم ب حدثنا 
شهاب بن خراش» قال: سمعت يزيد الرَقَاشئّ يُحدّّتُ عن أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : «لا يجدٌ العبدٌ حلاوة الإيمان». 
الحديث. وقَبض كل واحد من الشيوخ ل لحْيْتَهُ وقال: آمنتٌ بالقدّر خيره وشره» 
وَحُلْوءِ ومرّه. 

(كما في حديث: اللهمٍ أَعِني على ذكرك. وشكرك؛ وحُسن 
عبادتك). قال الطيبي: اعلم أنَّ هذه المذكورات الثلاثة غايات» والمطلوتثٌ 
هو البدايات المؤدّية إليهاء فَذَّكَرَ الغايات تنبيهاً على أنها هي المطالبٌ الأَوَّليَّ من 
البدايات وإن كانت نهايات» وتلك وسائلٌ إليها. 

فقوله: أعِنّي على ذكرك» المطلوبُ منه شرحٌ الصَّدْر وقَذْفٌ النور فيهء 
وتيسيرُ الأمرء وإطلاقٌُ اللسان. وفيه تلميحٌ إلى قوله تعالى حكاية عن موسى 
الكليم: لرَبٌ ارح لي صَدْرِيء ويَسّرْ لي أمري» إلى قوله: «كَي تُسَبْحَك 
كثيراً وَذكرَك كثيرا» 9 , 

وقولُه: وشكرك» المطلوبُ منه توالي النَّهَم وترادُفٌ المتّح» المستجلبة 





)١(‏ 585:7 (المسلسل). 
(0) من سورة طهء الآية 16 4" 


١الا‎ 


81 
لتوالي الشكرء وإنما طلّبٌ المعاونة عليهء لأنه أعرٌ جداًء ولذلك قال الله تعالى : 
«وقليل من عباديّ الشّكُو ر204., 

وقولة: وحُسْنِ عبادتك؛ المطلوبٌ منه التَجَرّدُ عما يشغله عن الله ' تعالى 
وعبادته » ليتفرغ لمناجاته » كمًا أشار إليه رسول الله صلَّى الله عليه سل ابقوله : 
«الإحسانٌ أن تَعْبْدَ الله كأنك تراه؛ . 

(ففي رواية أبيٍ داود وأحمد) بن حنبل (والنسائي : قال مُعَاذٌ)ء 
وهو معاذ بن جَبَلء (أخَدََ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
بيَدِي)ء هذا فثلٌء/ (فقال: إني لأَحِبّك فثُلْ: اللّهُمّ أَعِئّي إلخ). 
ووَقّع في رواية أني ذاود: :«يا معاد واللّه إني أُحِبّك 3 يا معاذء 
ل َدَعَنْ في ُبُرٍ كل صلاة تو ل: الهم أي على وكرك وشكرك وخسي 
عبادتك؟ . 

(وإمَا على صِفَةِ)» معطوفٌ على قوله: على حال واجذة: كما هو 
الظاهر من إيراد كلمّة على» وقولّه الآتي: وإمًا في الرواية» الظاهرٌ ,أنه معطو 
على قوله: إمّا في الراوي» وعلى هذا فيحن َم العبازة» إلا أن يقال: إِنَّ هذا 
القول أيضاً كما َنْدهُ معطوفٌ على قوله: ! ما في الرواية» فافهُمْ ولا تتخبكط 
(كحديث الفقهاء فقيهِ عن فم فقيه»). | 1 

كما أجازني الفقيه السيد أحمد بن زَيْن دّحلان» عن الفقيه الشيخ. عثمان 
الدُمياطي» عن الفقيه الشّتّواني» عن الفقيه أبي العزائم» بالسند المذكور سابق9» 
إلى ابن عُمَر أن انبسي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: (المَُبَايصانٍ 
بالخيار ما لم يتفرّقا). وقد أخرج هذا الحديتٌ الأئمةٌ الست في كتبهم» 
واللفظ للنسائي . 


317 من سورة سَبَأء الآية‎ )١( 
ا‎ .7”١١ في صن‎ (22 


ملم 

وقد اختلفوا في أنَّ المراد بالتفؤق في هذا الحديث ترق الأبدان» أو تفْرْقٌ 
الأقوال. 

فذهب الشافعي ومن تَبِعَه إلى الأول» فقالوا: يَبْقَى الخيار في البيع 
ما لم يتَبدّل المجلسٌ وإن حَصّل الإيجابٌ والقبول. 

ونقل الطحاوي في «شرح معاني الآثار»”'2 عن محمد بن الحسن أنَّ المراد 
به التفوفٌ القوليّء فقال أصحابنا: ب يى الخيار ما لم يُوججد القبولٌ من ارم فإذا 
وُجِدّ الإيجابٌ والقبول رم البيع » ولا خيارٌ لواحد منهماء إلآ من عيب أو رُؤْيّة . 

ومن شاء التفصيل في هذا البحث» فليّرجع إلى حواشي الهداية المسماة 
«بالسّقَاية لعطشان الهداية» لوالدي وأستاذي» نَوّر الله مرقدّه. وكان رحمه الله 
تعالى شَرَع فيها من كتاب الببوع قبل وفاته بسئة» فلمًا بَلَْ إلى خيار العيب توي 
رحمه الله تعالى. ولولا غرابةٌ المَقام» لأتيتُ بنُبَدْ من تفصيل هذه المسألة في هذا 
المقام . 

(وإمًا في الرّواية. كالمسلسّلٍ باتّفاق أسماء الرُوّاة)» كالمسلسل 
بالأحمديّين والمحساة / يقث منه ما رواه السيوطي عن الحَسَّنِ وهو 
البصري”"©» عن الحَسّنِ وهو ابن عليّء عن أبي الحسن وهو علي بن أبي طالب» 
عن جد الحَسَنِ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : «إنَّ أحسَنّ الحسّن الخُلّقٌ 
الحَسَن؟ . 

(وأسماء آبائهم)» الأولى إيرادٌ أوء مكانّ الواوء (أو كُنامّمء 
أو أنسابهمء أو بُلدانهم)؛ كالمسلسل بالمَدنيين» وبالمكيين» وبالدمشقيين 
وبالأحمديينء وبالمحمديين» وبالعراقيين» وبالمًشارقة», وبالمّغاربة. 
وباليَمَانيين» وغير ذلك مما هو مبسوط في (الحصر الشارد» لعابد السّندي . 





١‏ ا*75, 
() والراوي عنه الحسن بِنُ دينار» رماه غيرٌ واحد بالكذب. 


١و‎ 


8 

(قال الإمامٌ النووي) شارحٌ «صحيح مسلم» ومَوْلّفٌ «التقريب» في 
أصول الحديث وغيرهوء في كتابه «التقريب» الذي لخْصه من مقدمة ابن الصلاح: 

(وأنا أروي ثلانة أحاديتٌ مسلسلة بالدمة مشقيين) . 

أحدها ما أجازني به الوالد العلأم؛ أدخله الله دان السلام؛ عن شيخه 
عبد الغني المُجدّدِي» عن شيخه مؤلّف اخضر الشارد», قال فيه: أنا الشيخ 
يوسف ‏ بن - محمد بن علا الدين الؤْجَاجِي» عن الشرخ عبد الخالق بن أبسي بكر 
المرجَاجي» عن الشيخ) طاهر بن إبراهيم الكوراني؛ عن أبيه» وقد نَل بدمشق 
وأقام بها أكثرٌ من أربع سنين”1". 


أنا العارفٌ بالله عبد القادر بن مصطفى الصَّقُوري ثم الدمشقي: محمد بن 
محمد الدمشقى مشقي ثم المدني الشافمي إجازة كلاهما عن شمس الذين المَيداني 


الدمشقى عن الشهاب؛ إأحمد الطيبي الكبير الدمشقي؛ عن الشريف كمال الدين 
أبي '" البقاء محمد بن حَمْزَة الحْسَّيني الدمشقي» ‏ عن خاله التقي: المعروفٍ 


عن شمس ل بن أبي بكر عبد الله المعروف بابن' ناصر الدين 
الدمشقي» عن الحافظ أبي هريرة عبدٍ الرحمن ابن الحافظ محمد بن أحمد 
الذهبي الدمشقي»؛ عن الحافظ جمال الدين أبي الحَجّاج يوسف بن الرّكي 
عبد الرحمن ن المزّي الدئشقي عن الإمام محيي الدين يحيى بن شَرَفِ النووي 


قال في «الأذكارة"": أنا شيخنا أبو البقاء خالد بن يوسف النايي ثم 


)١(‏ يُشير بهذا التحديد من السنين» » إلى قول عبد الله بن المبارك: من أقام في بلذة أرب 
سنين ثب إليها. ا 1 
(١‏ ص 7366. 





يض 


الدمشقي » أنا. أبو طالب عبدٌ الله» وأبو منصور يُونسء» وأبو القاسم الحُسَّينٌ بن 
هبّة الله؛ وأبو يعلى حمزة» وَأبو طاهر/ إسماعيل» قالوا: أنا الحافظ أبو القاسم 
علي بن الحسين هو ابن عساكرء أنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم ين عباس 


أنا أبو القاسم الفضل بن جَعْفَره أنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم 
الهاشميء نا أبو مُسْهِرء نا سعيدٌ بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيدء عن 
أبي إدريس الحَؤلاني» عن أبي ذَّرَه عن النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّمء 
عن جبريل» عن الله تبارك وتعالى: 

- يا عبادي إني حرّمتٌ الظلمٌ على نفسي وجعاثه بينكم محرّمأء 
فلا تظالموا- » يا عبادي» إنكم تُخطئون بالليلٍ والنهار» وأنا الذي أغفرٌ الذنوبت 
ولا أبالي» فاستغفروني أُغْفِر لكمء يا عبادي» كلّكم جائعٌ إل من أطعميّه 
فاستطعموني أَطْمِمْكم. يا عبادي؛ كلّكم عار إلا من كُسَوتَّه فاستكسّوني 
أكشكم . 

يا عبادي» لو أنَّ أولكم وآخركم وإِنْسكم وجِنّكُم كانوا على أفجّرٍ قلب 
رجلٍ منكم» » ما نص من مُلكي شيئاً. يا عبادي» لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنّكم كانوا على أنْقَى قلب رجل متكمء لم يَرِدْ ذلك في مُلكي شيئاً. 

يا عبادي» لو أنَّ أولكم واخركم وإنْسَكم وجتّكم كانوا(2 في صَعِيدٍ واحدٍ 
فسألوني» فأعطيتٌ كلّ إنسان منهم ما سأل؛ لم يقُص ذلك من مُلكي شيتاً إلآ 
كما يفص البحرٌ أنْ يُفْمَس فيه المخيطً 9 غمسةً واحدةٌ. يا عبادي» إنما 


)١(‏ هكذا في الأصل: (كانوا). وهو كذلك في بعض كتب المسلسلات وغيرها. 
والذي في «صحيح مسلم» 187:15 و «الأذكار» للنووي: (قاموا) دمع أولى وأعلى. 
)١(‏ هكذا في الأصل» وفي بعض الروايات: (كما يُنْقصٌُ المخيطً إذا أدخل البحرً) . 


يفال 


١و4‎ 


"14 


هي أعمالكم أحيها عليكم”9. فمن وَجَّد خيراً فليّحمَد الله» ومن وَجَد غير . 
ذلك فلا يَلُومَنٌ إل نَفْسَه. : 
(والاعتباذ هو النَظَدُ فى حال الحديث؛. هل تفرد به زاويه 
م لا؟ وهل هو معروفٌ أو لا؟) . أشار به إلى أنَّ الاعتبار ليس يما 
للسابّعات؛ كما يُوهمه ظاهِرٌ قولٍ ابن الصلاح: معرفةٌ الاغتبار 
والمُتابّعات . . إلخ» بل هو عبارة عن : ع طرق حديث من تقال يحم أنه تفكة 
به راويه أمْ لا بأنْ يُوجَدَ له مُتابعٌ أو شاهدٌ وهل هُوَ أيْ ذلك الحديثٌ معروفٌ ؛ 
لورُوده من طرّقٍء أو وجود شاهدٍ أم لا؟ ولك أن تُرجعَ ضميرَ هو إلى: الراوي . 
وهذا هو معنى قولهم: اعتَبَرّنا هذا الحديت» أو اعتَبَرْنا هل الراويّ له 
فوجدناه كذا. وقد جرّث عادةٌ الترمذي في «جامعه» بالإشارة إلى دفع التفرّد 
ووجود شاهدٍ بقوله: أوفي الباب عن فلان وفلان. وليس المرادٌ به.ذلك 
الحديث/ المعيّن» بل يَشْمَلُ هذا اللفظٌ أحاديت أُحَىَ يصح أن تُكْتَبَ في إذلك 
الباب . ْ 
وكثيد من الناس يفهمون من ذلك أنَّ من سُبّى من الصحابة يَروُون ذلك 
الحديتٌ بعينه» ‏ وليس كذلك؛ بل قد يكون كذلك» وقد يكون حديثاً آخرَ مح 
إبراذه في ذلك الباب» أكذا تال السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب 
النووي»”"؛ نقلاً عن العراقي © 
وقال الطيبي في )50.3 طريقٌ الاعتبار في الأخبار أن يقال مثلاً 
رَوَى حمَّادٌ بن سَلَّمةء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة؛. عن النبي 


(1) هكذا في الأصل زفي غير كتاب» وفي رواية: (أحفظها لكم). 


(؟) ص 219١8‏ و 187:1 (النوع 17 الشاذ). : 
() في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح»: «التقبيدٌ والإيضاح؛اء ص 88 (الشاذ) : 
(8) ص لاه. 





حلص 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. فإذا نُظرَ أنَّ حَمَاداً رواه ولم يُنَابَع عليه» بطر 
هل رَوَى ذلك ثقةٌ غيرٌ أيوب عن ابن سيرين» فإن لم يُوجّد ذلك» فثقةٌ غيرٌ 
ابن سيرين عن أبي هريرة» وإلاً قصحابييٌ غيرٌ أبي هريرة» عن النبي صلَى الله 
عليه وعلى آله وسلَّمء فأيُ ذلك وُجِدَ يُعلَمُ به أن لهذا الحديث أصلاً يُرجَمٌ إليه. 


ويُسبّى هذا متابعة غيرٌ تامة. وإذا تُظرَ إلى أنَّ الحديث بعينه رواه أحَدٌ0) 


عن أيوب غيرٌ حمّاد» قيل: هذه مُتابعة تامة. وقد يُسمّى الأول بالشاهد أيضاً. 
فإن لم يُرْوَ ذلك الحديثٌ من وجه من الوجوه المذكورة؛» ولكن رُوِيَ حديتثٌ 
بمعناهء فذلك الشاهدٌ من غير متابعة. فإِنْ لم يرْوَ أيضاً بمعناه حديتٌ آخَرُء فقد 
تَحمَوَ تَحقّى فيه التفدُ المُطلّق حيئذ. 

ثم اعلم أنه قد يَدَخُل في باب المُتابعة والاستشهاد روايةٌ من لا يُحِتَجُ 
بحديثه» بل يكون معدوداً في الضعفاء. وفي كتاب البخاري ومسلم جماعةٌ من 
الضعفاءء ذَكَرَاهم في المتابعات والشواهد. وليس كل ضعيفٍ يَصلْحُ لذلك» 
ولهذا يقول الدارقطني وغيرُهُ في الضعفاء: فلانٌ يُعتَبَرُ به» وفلانٌ لا تيد(" . 
انتهى كلامه. 

(والضرب الثاني ما يَخْتَصٌُ بالضعيف»» أي القسمٌ الثاني من 
القسمين اللذين ذكرهما بقوله: وها هنا عِدَّةَ عبارات إلى آخره» هو ما يَخْتَصٌ 
بالضعيف » ولا يوجد في الصحيح. 

أقول: قد أخطأ المصيّفُ تقليداً بالطَيبيٌّ في جَعْل الموقوفٍ والمقطوع من 
هذا القسمء فَإِنَّ قولّ الصحابي أو فعلّه وما جاء عن التابعين ليس مختصا/ 


)١(‏ وقم في «خلاصة الطيبي» المطبوعة ص 01» هكذا: (رواه أحمد عن أيوب). 
انتهى. وفيه تحريف (أحمد) عن (أحَّد)! 

(0) أي لا يُعتِبَرُ به. وطوّى (به) اكتفاءً بذكره في العبارة السابقة. وهكذا العبارة: 
(فلان يُتبدُ به» وفلان لا يُعتبدُ)» في «خلاصة الطيبي»: فيحذفون (به) اختصاراً. 


١و‎ 


لض 


بالضعيف » فليس كل ما بلُ عن الصحابي أو انيعي يب أن يكون ضميفاء 
بل إن انضَل السندٌ إليه؛ ووجدت شرائط صحة الإسناد فيه كان صنحيحاً». وإلاّ 
كان ضعيفاً. 





فهو كالمرفوع في كونه صحيحاً تارم وضعيفاً تارة» بحسب وصف شَنّدِه. 
فقد م9" أنَّ الصحة وإلضّعْفَ وأمثالّهما من عَوارض الحديث الغارظة له 
بحسب صفات سندهء لاا من عَوَارضِه الذاتية» مع قطع النظر عن الإسناه. 1 ' 

ولا دَحْلَ في الصلحة والضعفء لكون المروي قولٌ النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّمء أو فعله» أو تقريره» وكونه قولٌ غيره» أو فعلةٌء أو تقريرة. ٠‏ 

فإن قلت: سيْصرّحٌ المصنّفُ تبعاً للطيسي بأنَّ الموقوفٌ والمقطوع لِيسَّ 

بحُجّةء فكيف يكون صحيحاً؟ 00 

قلتُ: عدّمٌ الحُجِيّة أمرُ آخَرُ والضعفٌ أمْرٌ آخرء فَعَدَمٌ الحجيّة لا يستلزم 
أن يُطلّّ عليه الضعفتُ مطلقاً. لا يُّقال: عدّمٌ الحجية ليس إلا لكؤنه ضعيفاًء 
فيكون مختصاً به» قلتُ: كلاً بل لأن الحجيّةَ من خصائص: آثار صاحب الشرع؛ 
وآثارٌ غيره لاتكونُ حجةً لعدم كونه صاحبٌ الشرع» لا لكون ثرو ضعيفاً ضعيفا 
وسسَلع على ما في نفي الشبي مطل عن قيب , 

(الموقوف) مِنْ وَقَ يقث0©. (وهو مطلقاً) أي إذا أطلق_ولم يُقيد 
بأمرء ولم يُذَكّر مَنْ وُقنتَ عليه (ما دُوِيَ عن الصحابي)» سواءٌ كان سَنَدُ 
تلك الرواية صحيحاً أو,ضعيفاًء (من قول)ء بأن يقول: قال ابن عمر كذا؛ 


)١(‏ في ص هلا. 

() من الفعل الثلائي ويقولون: أَوْقت الحديتٌ فلانٌ» من الرباعي» : ولكنه أقليلء 
وسيأتي بيان ذلك وشاهده عند قول أبي عَمْرو الداني : (قد يحكي الصحابيّ قولاً يُوقفه علئ 
نفسه). في ص 7197. 1 


حون 


(أو فعل)» بأن يقولَ: فَعَلَ أبو بكر الصديقٌ كذاء والتقريرٌ بأن يقول: فُعِلَ ذلك 
بحَضرة عمر بن الخطاب فلم ينكره. وكان على المصنف أن يُصرّح به ولعله 
أراد من القول والفعل ما يَعُمّ الحقيقيّ والكميّ. 

(متصالً كان أو منقطعاً)» أي سواءٌ كان ذلك المرويٌ عن الصحابي 
متصلاء بأن لم يكن في سددء انقطاعٌ أصلاء أو منقطعاً بأن تُرِكَ فيه راو من 

لم من هذا أن الموقوف يتم مع المنقطع والشفضل؛ ٠‏ وسيأني ذكؤهماء 
ومع المُتّصِلء كما يَجِتَمعٌ المرفوجٌ بهما على ما مَرَه وشّدَّ الحاكة(© حيث اشتّرط 
في في الموقوف عدم الانقطاع . 

(وهو)/ أي الموقوفٌ (ليس بحَحّة). في أحكام الشرع (على 
الأصح) ٠‏ وقيل: ة. 

ولا بنّ ها هنا من التفصيل» فإنَّ كثيراً من أبناء عصرنا قد استّتدوا بهذه 
العبارة المجمّلّة» فضَُوا وأضنُوا كثيراً عن سَّوَاءِ السبيل. 

فاعلّمْ أنَّ قول الصحابي لا يخلو: إِمّا أن يكونّ فيما لا يُعمّلُ بالرأيء أي 
ما لا يكون فيه للاجتهاد والاستنباط ‏ مَدْخَل »ء ولا يُدرَكُ بالرأي الاجتهاديّ» 
وإمّا أن يكونّ فيما يُعَقَلٌُ بالرأي. 


فإن كان الأول فاتمق | لمحدّثون وغيرُهم على أنه مرفوع حكماء وأنه حب 


كالمرفوع؛ وقيّدَه بعضّهم بأن يكون قولَ صَّحابِيٌ لا يأخذٌ عن الإسرائيليات» 
وأطلقه بعضهم . 


وإن كان الثاني فهو الذي وقع الخلافٌ في كونه حُجّة. ولنذكر ها هنا قَذْراً 


من عبارات أجلّة الفقهاء والمحدّثين» تنبيهاً للقاصرين» وتنشيطاً للماهرين 


)١(‏ في «معرفة علوم الحديث»: ص ١9‏ (النوع الخامس). 


١الك‎ 


نفض 

قال العراقي في «ألفيته7 : 1 
ماأتتى عن صاجب بحيتٌُ لا يُقالٌ رأياً كمه الرفمٌ عَلىْ 
ما قال في «المحصول» نحوُ من أتّىى ‏ فالحجاكمٌ الرّفعَ لهذا أنبَنَا 

وقال العراقي في "شرح الألفية»”©2: أي .وما جاء عن الصحابيٌ موقوفاً 
عليه؛ ومثلّهُ لا يُعَالٌ من قبّل الرأي: حُكمهُ حُكمٌ المرفوع» كذا قال الإمامٌ 
فخر الدين. الرازي في «المحصول»» فقال: إذا قال الصحابي قولاً ليس للاجتهاد 
فيه مَجَالء فهو محمول على السماع» تحسيئاً للظنٌّ به» كقول ابن مسعود: من 
أنّى ساحرا أو عراف فقد كر بما أل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلَم. 

وترجمَ عليه الحاكمٌ في «علوم الحديث»20: معرفةٌ المسانيد التي ادك 
سَتَدُها عن رسول الله قال: ومثالٌ ذلك. فذّكر ثلائة أحاديت» هذا أَحِدُها.. 

وما قاله في «المحصول؛ موجوةٌ في كلام غير واحد من الأشمة؛ 
كأبي عُمَر بن عبد البّرٌ وغيره. 

وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه ‏ «التقصّي» ‏ عِدَّةَ أحاديتٌ» ذكرها مالك 
في «الموطأ» موقوفة؛ مع أنَّ موضوع ذلك «الكتاب» ما في «الموطأ» من 
الأحاديث المرفوعة» منها: حديثٌ سهل بن أبي حَدْمَة في. صلاة الخوف ٠”‏ 

وقال في «التمهيد»: هذا الحديثُ موقوف على سهل في «الموطأ؛ عند 
جماعة الرواة عن مالك. : قال: ومثله لا يقال من جهة الرأي. 

وكثيراً ما يُشدٌ يُشنحُ أبن حزم في «المحلّى» على القائلينٍ بهذاء فيقول: 

ا/ا 1 عَهدناهم يقولون: لا يقال مئلٌ هذا من قبل الرأي» / ولإتكاره وَجَه فإنه وإن 





. (النوع المقطوع)‎ 19:1 )١( 
(المقطوع).‎ 19:1١ )0( 
(النوع السادس).‎ 5١ ص‎ )6( 


وف 

كان مئلّهُ لا يقال من جهة الرأي» فلعلٌ بعضّ ذلك سَّمِعَه ذلك الصحابييٌ من أهل 
الكتاب؟ وقد سَمِعّ جماعة من الصحابة من كعب الأحبار وَرَوَّوًا عنه» منهم 
العَبَادِلّة» وقد قال صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: احَدّتُوا عن بني إسرائيل 
ولا حَرّج». انتهى كلامٌ العراقيّ . 

وفي «فتح الباقي شرح ألفية العراقي» لزكريا الأنصاري7© (وما أتى عن 
صاحب) أي صَحَابِيٌ موقوفاً عليه (حَيِْتُ لا يُقالَ رأياً)» أي من قبل 
الرأيء بأن لا يكونّ للاجتهاد نبه مَجِالٌ أي ظاهراً. (حُكمُّةُ الرفع)» وإن 
احتَمّل أخدُ الصحابي ‏ له عن أهلٍ الكتاب: تحسيناً لظن به. انتهى كلامه. 

وفي افتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي”": حكى ابن عبد البر 
إجماعّهم على أنَّ قولٌ أبي هريرة ‏ وقد رأى رجلاً خارجاً من المسجد بعد 
الأذان ‏ : أمّا هذا فقد عَصَّى أبا القاسم» أله مُستد. وأدخل في كتاب «التقّصّي 
لما في الموطأ من المرفوع؛ أحاديتٌ ذَكرها مالك في «الموطأ؛ موقوفة» منها 
حديثٌ سهل بن أبي حَثْمّة. 


قال أبو عَمْرو الدانى: قد يَحكى الصحابيٌ قولاً يُوقفه على نفسه 229 
وقال أبو عمُرو الذاني 7 بي قولا يوق - 


1١9:1١ )١(‏ (المقطوع). 

() 18:1 (المقطوع). 

(5) الأفصح: يَقَقهُ لأنهم سمَؤْهُ (الموقوف)» قالفعلُ ثلائي» ويستعملون (أوقفه) 
رباعياً في بعض الأحيان. وجاء هذا في كلام أحد شيوخ البخاري رحمهم الله تعالى؛ قال 
البخاري في #صحيحه» 040:8 كتاب التفسير (باب وتقولٌ هل من مزيد): «حدثنا محمد بن 
موسى القَطَانء حدثنا أبو سفيان الحميّريء حدثنا عوف» عن محمدء عن أبي هريرة رفعه 
وأكثّرُ ما كان يُوقفُةُ أبو سفيان ‏ يَُالُ جهنم هل امتلاتٍ وتقول هل من مزيد». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 2097:8 «قوله: رَفَعّهِ وأكثّرُ ما كان يُوقفه 
أبو سفيان. القائلُ ذلك محمدٌ بن موسى الراوي عنهء وقال: يُوقفه» من الرباعي؛ وهو لغةء 
والفصبحٌ يَمَفةٌء من الثلاثي». انتهى 





تقض ْ ' 
فيُخْرجُه أهلّ الحديث في المُسْتَدء لامتناع أن يكون الصحابيٌ قالَهُ إلا بتوقيف» 
كحديث أبي صالح الْسَّمّانَء عن أبي هريرة أنه قال: نساءً كاسياثٌ عاريات» 
مائلاثٌ مُمِيلات . ...» فمثل هذا لايْقالٌ من قبل الرأي؛ فيكون من جملة المُسبّد. : 

وقال ابن العربي في «القَبّس): إذا قال الصخابييٌ قولآً لا يقتضيه القياسٌ» 
فإنه محمولٌ على المُسْنَد إلى النبي صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. ومذهبُ 
مالك وأبي حنيفة أنه كَالمُسْتَد.ٍ انتهى أي كلام أبي بكر بن العربي: ‏ 

وهو الظاهر من احتجاج الشافعي في الجديد» بقول عائشة: فُرِضتْ الصَّلامٌ 
ركعتين ركعتين» حيث أعطاه حُكمَ المرفوع» لكونه مما لا مَجالَ للرأئي فيه وإلا 
فقد نَم على أنَّ قول الصَّحَابِيٌّ ليس بِحُجّة . ومن أمثلة ذلك أيضاً قولٌ 
أبي هريرة: : مَنْ لم يُجب الدعوة فقد عَصَّى الله ورسوله. وقول عَمَّار بن ياسر:ٍ 
من صام اليومٌ الذي يثاك فيهء فقد عَصّى أبا القاسم. 


يل لكن قد/ جوّز شحنا أي ابن حجر في ذلك وما يُشبِهُهُ اختمالَ إحالة 
ني على ما طهر من القواعد. قال شيخنا : كن الأول يني الك بالرفع 
0 


ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة حَدَّثْ كعبت الأحبار بحديث يدث أئة 
من بني إسرائيل» لا يُدْرَئ ما فْعَلَّتْ. . .202 فقال كعب: أأنت سَمِعتَ النبيّ 


- وليس' من هذا المعنى الأصطلاحي قولٌ سفيان الثوري المتوفى سنة ١١١‏ رحمه الله 
تعالى» روى الحافظ ابن عبذ البر في «جامع بيان العلم» 7:١‏ في. (باب ذكر الرخصة في 
طلب العلم): «عن سفيان الثوريٍ قال: إني أحتُ أن.أكتب الحديث على ثلاثة أوجه :: جديثٌ 
أكنيه أريد أن أتخذه دين وحديثٌ رجلٍ أكثله فأوقفه : لا أطرحة ولا أَدِينُ به وحديثٌ رجلٍ 

ضعبف أحث أن أعرفه ولا أعبا به». فإنه من التوقف عن قبول الشيء وعن رده. 
)١(‏ هو . عند البخاري أفي ااصحيحه» 760:7 كتاب بدء الخلق (باب خيرٌ مال. المسلم 


اع اععسر 





يسبع بها شعَفَ الجبال): عن أبي هريرة مرفوعا وفيه المحاورة بين كعب وأبي هريرة - 


ام 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم يقولّة؟ فقال له أبو هريرة: نعم. وتكبّر ذلك 
مرارا0"© فقال له أبو هريرة: أفآقراً التوراة؟ أخرجه البخاري في (بدء الخلق) من 
الاصححيحة ا . 
قال شيخنا: فيه أنَّ أبا هريرة لم يكن يأدٌ عن أهل الكتابء وإنَّ 
الصحابيٌ الذي يكونٌ كذلك» إذا أَخبّر بما لا مَجالَ للرأي والاجتهاد فيه» يكوثُ 
للحديث كم الرفع. انتهى . 
وهذا يقتضي تقييدٌَ الحكم بالرفعء بِصَدُوره عمن لم يَأخذ عن أهل 
الكتاب. وقد صَوُح أي الحافظ ابن حجر بذلك فقال في مسألة تفسير 


إل أله يست من ذلك ما إذا كان الصحابية المفسّرُ ممن عُرفَ بالنّظر في 
الإسرائيليات» كعبد الله بن سَّلامِ وغيره من مسلمة أهل الكتاب» وكعبد الله بن 
عَمْرِو بن العاصء فإنه كان حَصّل له في وقعة اليَرْمُوك كُّبٌ كثيرةٌ من كُتب أهل 
الكتاب» فكان يُخْبِرُ بما فيها من الأمور الْمُعْيّبة» حتى كان بعض أصحابه ربما 
قال له: حدَّثنا عن النبي صل الله عليه وسلّم ولا تُحدَّنْنا عن الصّحيفّة 9 . 

فمثلٌ هذا لا يكونٌ حكمٌ ما يُخبِرٌ به من الأمور اللَقِْيّة الرفمَ» لقوة 
الاحتمال. 


رضي الله عنه» وهو في آخر «صحيح مسلم» 114:18 كتاب الزهد (بابٌ في أحاديث متفرقة). 
وانظر شرحه في «فتح الباري» المشرناية 

)١(‏ أي أعاد كعبٌ السؤال على أبي هريرة مراراً يَستئبتّه هل سَمِمّ هذا الحديث من 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم . وقولٌ أبي هريرة: (أفأقرا التوراة؟) استفهامٌ إتكار» ومعناه: 
ما أعلّمٌ ولا عندي شيء إلا عن النبي صل الله عليه وسلّمء ولا أنقّلُ عن التوراة ولا غيرها 
من كتب الأوائل شيئاء بخلاق كعب الأحبار وغيره ممن له علمٌ بعلم أهل الكتاب. قاله 


النووي في اشرح صحيح مسلم؟. زفق أي الصحيفة اليرموكية. 


حل 


أشض 


'ولم يَتَعرّض لتجويزه السابق» لكون الأظهر كما قال خلاقه» وسَبقه 
شيخ الشارحخ ‏ أي العراقي ‏ لهذا التقييدء فإنه بعد أن نَقَلَ أنَّ كثيراً ما يسنم 
ابن حزم في «المحلّى» على القائلين بالرفع » قال ما ملخُصٌه: : ولإنكازه وجةٌ فإنه 
وإن كان مما لا مجال للرأي فيه» يحملُ أن يكون ذلك الصحابييٌ سه من أهل 
الكتاب ككعبٍ الأحبار. 


قلث": وفي ذلك نظرء فإنه يَبِعْدُ أنَّ الصَّحَاد بي المتّصف بالأخذ عن أهل 
الكتاب يسوُع حكاية شِيءٍ من الأحكام الشرعية» التي لا مجَالَ للرأي 'قيهاء 
مستئداً لذلك من غير عَرْوِ مَعَ عِلمِهِ يما وَقَع فيه من التبديلٍ والتحريف» بحيث 
سَكَى ابن عَمْرو بنٍ الغاض صَحِفئَةُ النبويّة: : الصَّادقَة احترازاً عن الصَّحيفِة 
الِيَرْمُوكيّة . وقال كعب الأحبار ‏ حينَ سأ أبا مسلم الحَؤلانيّ : كيف تَجِدٌ قومّك 
لك؟ قال: مُكُرمين : , ما صَدَقَئْني/ التوراةٌ» لأنَّ فيها: إذا كان رجن حكيمٌ في 
قوم إلا بَعََا عليه وحَسَدُوه. ش ٍْ 


وكوثه في مقام تبن الشريعة المحمدية» كما قيل به في : أمرناء. وتُهيناء 
وكنا تَفعَلُ» ونحو ذلك فحاشاهم من ذلك » حصوصا وقد تلع عر كأ من 
التحديث بذلكء قائلاً: لَمدكَتَهُ أو لألْحقَئَكَ بأرض القرّدّة. وأصرّحٌ منه 3 
ابن عباس”"© بقوله: ولو واقَقّ كتايّناء وقال: إنه لا حاجة لنا بذلك. وكذا نَهَى 


)١(‏ القائل هو الحافظ السخاوي» فما يزال الكلامٌ له 

(؟) هذا صريحٌ في أنَّ اين عباس كان لا يأخد عن لإسرائيليات ويَزْجر غنهء ونه صَرَّح 
الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الأذكار»» وتَشهّدُ له مطالعةٌ «صحيح أالبخاري»: قما 
عَرَض لغيزٍ ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء في كتابه #دليل الطالب على أرجح التطالب» 
وغيره» عند البحث عن أئره في تعدّد د الأوادم» من أنه مأخودٌ عن الإسرائيليات: خط فاحش . 
منه سلَّمْه المولى. انتهئ. وانظر الكلامٌ على هذا الأثر في (الاستدراك) بآخر الكتاب 
ص 14عم فقد أوسعتٌ البحثٌ عنه هناك. 





يفخا 
عن مثله ابن مسعود وغيرُه من الصحابة» بل امتنث عائشة من قبول هَديّة رجلٍ » 
مُعَذَلةَ المَنْمَ بكون 7 بكونه يَنْحَت الكُّبَ الأول . 
ولا ينافيه : «حدّثوا عن بَنِي إسرائيل ولا حَرّجك. لأنه خاضٌ بما وَقَع فيهم ١‏ 
من الحوادث والأخبار المحكيّة 3 فيهم» لما فيه من العبرة والعظة» بدليل قوله تلْوّه 
في رواية: افإنه كانّثْ فيهم أعاجيث». انتهى كلام السخاوي. 


ويمثله صرّح ب به جمعٌ كثيرٌ من المحدثين ن على ما تقل أقوالّهم الجلالُ 
السيوطي في رسالته «طوع اليا بإظهار ما كان حَفيًاً؛ وغيرةُ في غيره. 

وفي «شرح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر ': مثالٌ المرفوع حكماً ما يقولّهُ 
الصحابييٌ الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات» مما لا مجالٌ للاجتهاد فيه» ولا تعلق 
له ببيان لغةٍ أو شرج غريبء كالإخبار عن الأمور الماضية» من بدءٍ الخَلّْق 
وأخبار الأنبياء أو الآتية كالمّلاحم والفئّن وأحوال يوم القيامة . وكذا الإخبارٌ 
عما يَحصّلٌ بفعله ثوابُ مخصوصء أو عِقَابٌ مخصوص . 


ومثال المرفوع من الفعل كما أن يَقَعَلّ الصحابييٌ ما لا مجالَ للاجتهاد 
فيه » يدن ذلك على أنَّ الفعل عنده عن النبي صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم . 
انتهى . 

وفي #تدريب الراوي”"2: من المرفوع أيضاً ما جاء عن الصحابي ومثلة 
لا يقال من قَبَلٍ الرأيء ولا مجالٌ للاجتهاد فيه. جرم به الرازي في «المحصول» 
وغيرٌ واحدٍ من أئمة الحديث. وقال شيخ الإسلام ‏ ابن حجر : من ذلك 
حُكمُهُ على فعلٍ من الأفعال بأنه طاعةٌ اللّه ورسولهء أو معصيثةُ. .وبه جَرّم/ ١8٠.‏ 


(1) ص 45 بحاشية عبد الله خاطر. 


يفنا ْ 
الزركشي في «مختصره»: وأمًا البُلّْقِيني فقال: الأقوى0" أنه ليس بمرفوعء .وسبقه 
إلى ذلك أبو القاسم ‏ الجوهري » وتَقّله ‏ عنه ‏ بن عبد البر ورد عليه. 
أنتهى . 

وفي الخلاصة العلثبي »99 : الموقوفٌ ليس بِحُجَة عند الشافعي وطائفة من 
العلماء وَحُبَةٌ عند طائفة . انتهى . | 

وفي «إتمام الدراية قَرَاءِ الثّقّاية» للسيوطي7©: ليس قولٌ صحابي حجةً 
على غيره ا الجديد؛: والقديم نَعَمْ م لحديث: «أصحابي كالتُجُوم بيهم لدبم 
اهتديتم؟ . ٍ 

وفي اشن هن لق على من أظهرَ مَعَوَةَ تقول في الحَّنَا وعْوَارَه؛ لابن حجر 
المكي: على أنَّ الصحيح أنَّ الصحابيّ إذا قال قولاً وانتَشّر عنه»' ولم يحالف 
فيهء' كان حجة» لا فَرْقَ في ذلك بين منطوقه ومفهومه. انتهى . 1 

وفي اتحرير الأصول» لابن الهُمَام 9 : ألحَقَ الرازيُ من الحنفية والبَرْدَعيُ 
وفخرٌ الإسلام وأتباعه:: قولّ الصحابي فيما بسكن فيه الرأيُء بالسُِّنّةَ.:فيجبُ 
تقليدُه. ونفاه الكرّخي وجماعة والشافعيٌ. ١‏ 

وفي اشرحه» لبحر العلوم للحتي : إنما الخلافٌ بين مشايخْنا في , أقوال 
الصحابة» فيما يُدرَكُ بالرأي والقياس» فَالكرْخَيٌ منا ما يَمْنَعُ الحُجيّة الما 
والبَرْدَعِيٌ وفحْرٌ الإسلام وشمسٌ الأئمة على الحجيّة » وإليه مَيْلّ المضئّفء 
الشافعينٌ في قوله القديم» ورُويَ عن مالك وأحمد في رواية. وأمّا الشافعٌ 7 


36 في «التدريب»: (الأقرَبُ..0.). لفق ص‎ )١( 

() لم أجده فيه في طبعة بيروت سنة 214+8 ونصٌ الإمام الشافعي في كتايه «الأم» 
وهو من مذهبه الجديد ‏ لا :5 يدل على أن قول الصحابي حجة عنده: ؛ كما ذكرته. في 
تعليقي على «قواعد في علوم الحديث) ص ١١‏ . 

51١:5 )82( 





مقن 
قوله الجديد» فلا يَرى قولٌ الصحابي حَُةَ أصلاً. وإنكارٌ الحُجِيّة فيما لا يُدرَكُ : 
إنكارٌ الواضحات الضرورية» لا يُعبّا به. انتهى. 
وفي «افتح القدير حاشية الهداية» لابن الهُمَام : قولٌ الصحابي حُجَةٌ عندناء 
ما لم يَنْفه شيءٌ من السُنّة. انتهى . 
وفي «فتاوى؟ تلميذه قاسم بن قُطْلُويُكَا المصري: قولٌ الصحابي حجةٌ 
عندناء والتابعييٌ الذي زَاحَمَ الصحابّة في الفتوى حُجَةٌ عندنا. انتهى . 
وفي «شرح مختّصّر المنار» لقاسم: تقليدٌ الصحابي ‏ وهو اتََاعُهُ في قوله 
وفعله» مُعْتقداً لِلْحَمَيَه من غير تأمّلٍ في الدليل: واجبٌ يُتْرَكُ به القياسٌ في غير 
بت الخلافٌ فيه بينهم» لقوله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: 'مَثْلُ أصحابي 
مَثَلّ النجوم» بأيّهم اقتَديثُم اهتديتم». رواه الدارقطني وابنُ عبد البر من حديث/ 
ابن عَمَر. 
وقد رُوِيَ معناه من حديث أنسء وفي أسانيدها مقال؛ لكن يَشْدُ بعضها 
بعضاً. ولقوله عليه السلام: «اقتَدُوا باللَذَينٍ من بعدي أبي بكر وعُمّر». رواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح من حديث حُذّيفة» وصحّحه ابن حبان. وللترمذي 
مثله من حديث ابن مسعود. ولأنَّ أكثر أقوالهم مسموحٌ من حضرة الرسالة» وإن 
اجتهدوا فرأيّهم أصوَبُء لأنهم شاهدوا مَوارِدَ النصوص. وعند الكرخي يَحِبُ 
فيما لا يُدرَّكُ بالقياس. انتهى . 
وفي «مرأة الأصول شرح مرقاة الوصول»: يجبٌ على غير الصحابي 
تقليده. وهو عبارةٌ عن انبا الغير بقولٍ أو فعلي» مُمْتقداً للْحَمَيّهَ من غير تأمُلٍ في 
الدليل. 
ثم إِنَّ مذهب الصحابي إماماً كان» أو حاكماء أو مُفتياً ليس بِحُجّة على 
صحابي آخَرء وحُجّةٌ على آخَرَ فيما شاع بين الأصحاب وسلّموه لا فيما 
اختلفوا فيه؛ فإنه ليس بِحُجَةِ على غيره» بل تجورٌ مخالفته. واختُلِفَ في 


اما 
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المجهول: وهو ما لم يُعَلّمْ فيه اتفاقهم واختلافهُم. فقيل : " لا يجبٌ وقيل: :يجب 
مطلقاًء وقيل: : فيما لا يُذْرَكُ بالقياس . انتهى . 1 
وفي «شرح المناز؛ لابن مَلَك: تقليدٌ الصحابي واجبٌ يرك به القياسٌ» 
لاحتمال السّماعٍ من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم ٠‏ بل الظاهد من" حاله ' 
أنه يْْتِي بِالْخَبّر» فكان قوله مقدّماً. ولئن سَلّمنا أنَّ قولة صادرٌ عن الرأي» فرأيٌ 
الصحابيٌ أقوى. وقال الكَرْخيٌ: لا يجب تقليده إل فيما لا يُدرَكُ بالقياس. 
وفي #كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوِي؛» و «التحقيق شرح المتتَخّب 
الحُسَامي؛: أصحابٌ الشافعيّ يقولون: السْئَهٌ ما واظّب عليه الرسول؛ فأمًا التَقْلّ 
الذي واطَبَ عليه الصحابةٌ قل بحن ٠‏ وهي على أصلهم مستقيم» افإنهم لا يرون 
أقوال الصحابة 'حُجَّةٌ فلا يَرَوْن أفعالّهم أيضاً سُنَّةّء وعنذنا أقوالهم حجةء ' فتكونُ 
أفعالهم شلة. التهى. ١.‏ ظ 
وفي «التبيين شرح المنتحّب الحُسامي» : لا يختصٌ مطلقٌ الشتة بشت الرسوي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء خلافاً للشافعي. وحُكمُها أن يُطالَبَ المرمٌ 
بإقامتهاء ويُعافّبَ على تركهاء لأنه لاا يخلو إمًَا أن يكونّ طريقة الرسول؛ 
أو طريقة / الصحابة» وك واحدٍ من الطريقين أمِرنا باحياتهاء ونينا عن إماتها. 
انتهى . 1 
وفي افتح المَنَانْ في تأييد مذهب النعمان»: قال ابن المبارك :: قال قال 
أبو حنيفة : ماجاء عن رسول الله فبالرأس والعين» وما جاء عن الصحابة 
فلا أتركه . فهذا نص صريحٌ منه على أنه هُ يلد الصحابة. وأما عَمَلّه في بعضن 
المساثل على خلافٍ قول الصحابي» قلعلّه ب نَبَتَ عنده مُعَارَضَةٌ قول آخَر. التهى . 
ومثله في كثيز من كتب أصول الحنفية والشافعية والحتبلية والمالكية» وفي 
كتب مَهّرة الأحاديث النبوية» ولؤلا خوفٌ الإطالة لسردتٌ منها ما بلغ أجزاء متعددة. 





امم 

وإنما أكثرت من النقل في هذا المقامء إبطالاً لزعم العوام كالأتعامء 
والكَوَّاصٌ كالعوام: أنَّ قولَ الصحابي وفعلّه ليس بحجة مطلقاًء واستنادهم 
بعبارة المصيّف ومن سلك مسلكه في ذكر عدم الحجيّة مجملا. 


وقد تلخّص مما ذكرنا أنَّ قولّ الصحابيٌ وعمَلَّةُ؛ ليس بحجة على غيره من 
الصحابة. وأما على غير الصحابة فهو حُيِةٌ اتفاقاً إذا سَلَّمَهُ غيره من الصحابة» 
لأنه حينئذ في حكم الإجماع الصريح أو السّكُوتي. 

وما اختّلفَ فيه بينهم؛ فمن قال فيما لايُدرَكُ بالقياس ‏ قولاً» فهو 
حجةٌ اتفاقاً بين الحنفية والشافعية وغيرهم من سائر أصحاب المذاهب المشهورة» 
وكذا بين المحدّثين التُقّاد ولا عبرة بمخالفة من شَذَّ كابن حَرْم وغيره من سُْفَهَاءِ 
الأنجاد30 , 
الإسرائيليات» كابن عباس » وابن مسعود» وأبي هريرة» وعمّر» وأبي الدرداع» 

8 .1 ل رابع ره 

وغيرهم. ومنهم من أطلق ذلك بحيث يَشْمَل كلهم. 

وقولٌ الصحابي فيما للرأي فيه مَدْخَلءْ اخْتَلَقَت الحنفيةٌ فيما بينهمء وكذا 
الشافعية في حُجيِّهء واتفقوا على أنه ليس بحجة إذا نَقَاهُ شيء من السُنّة 
المرفوعة . 

فقد حَصُحَصٌ لك من هذا التفصيل والإجمال: أنَّ قولّ المصتّبٍ مطلقاً: 
إنَّ الموقوف ليس بحُجّة مشتملٌ على إهمالٍ وإخلال”2 . 


(1) كذا في الأصل! وهي عبارةٌ التنزّهُ عنها أولى. 
(1) بهذا يَظهَرٌ فسادٌ ما ذكره الشوكاني في كثير من تأليفاته» من أن الموقوف ليس 
بحجة مطلقاً. وقد تَبمَه فيه مقلّدُهِ الجامدُ» وهو غيرُ ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. 


الذيلا 


ضقن ١‏ ْ 
وإلى الله المشتكئ من صنيع أفاضل/ عصرناء حيث يستنذون بمثلٍ هذه 
العبارات المهملة» ؛ ولا يلاحظون تصريحاتٍ المحدّثين وأربابٍ الأصول من 
الحنفية والشافعية وغيرهم» من محقّقي المذاهب المأثورة» فهم يحسبون أنهم 
يُحسنون. وسيبدو لهم من الله ما لم يكونوا يَحْتَسِبُونَ» هرهم في طُفيانهم 
يَعْمّهون» صُمٌ كم عُمي فهم لا يَْجعُون”". 
واعلم أنه على تقدير حجيّة الموقوف: إن ؛ َع لاض بين الموقوق 





وبناء عليه حَكَمٍ على |قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: <اللَّهُ الذي خَلق سَبْعَ 
سَمَواتِ ومن الأرض منْلَيُنٌ» الآية : في كل أرض آَم كآدسكمء ونوحٌ كتوح» وابزاهيم 
كإبراهيم» وعيسى كعيسىء أونبييٌ كنبيكم. أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟ يسئل 
جيد : بأنه موقوفٌ عليه وليس بحجة ولم يد ألدموقوف في حكم المرفوع: فهو حجة اتفاقاً. 

وأعبجَبُ منه قوله في كتابه: #دليل الطالب على أرجح المطالب»» بأنه أثد وليس بحجة : 
أرَ لم يَدرِ أن الحديث يَشْمَلٌ قولَ الزسول وآقوال أصحابه. على أنه آئرٌ في حكم المرفوع . 1 

وأعجبٌ منه قولّه فيه: : أبن عباس متفرّدٌ في هذا التفسير. أو لم يَدْرِ أنَّ تفرد هذا البَخرٍ 
غيرٌ مُضِرٌ نعم لو خالقه غيرُه من أكابر الصحابة أضَّرٌ ذلك» وإذ ليس فليس. منه اسلّمهُ 
المولى. 

قال عبد القتاح: هذا الحديث أخرجه الحاكم من طريقين» وقال في الظريق الأول: 
«صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاهة. وقال الحافظ الذهبي فيه : «صحيئح». وقال الحاكم في الطريق 
الثاني :. «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال الحافظ الذهبي فيه (خ م): أي على 
شرط البخاري ومسلم . قلنت: في تصحيح الحاكم والذهيي لهذا الأئر نظو بيشّه في 
(الاستدراك) بآخر الكتاب صن 51/1١2554‏ داخل استدراك ص 275. 

(1) يبدو من هذه العبارات أن المؤلف يغني أناساً من متمجهدة الحديث السَّذَادْ في 
بلده» يتكرون المذاهب الفقهية المتبوعة؛ كما يشير إليه كلامه بعد قليل» ويدَّعونْ على 
المذهب الحنفي أنه يقدم القياس على الأثر مرفوعاً أو موقوفاء فشدّد المؤلّف النكير عليهم؛ 
بعد أن أكثر من إيراد النصوص الناطقة بتقديم الأثر على القياس عند الحنفية» ولو كان مذهب 
صحابي» ولهذا خاطبهم بهذا الخطاب» لتتكرهم للحق وهم يعلموث» عناداً وبْغضاً وعداو 
للمذهب الحنفي. وقد بالغ المؤلف وجاوز الحدٌّ في الاقتباس من الآية. غفر الله له. 





يفن 
والمرفوع» بعد صحة سندهما وقوة مخرجهماء فالتقديم للمرفوع. وإن كان 
الموقوف مما هو مرفوع حُكماء فإنه لا شبهة في أن المرفوع حكماً أدوَّنُ ُتبةً من 
المرفوع حقيقةٌ» فضلً عما ليس مرفوعاً حكماً كالموقوف فيما يُعقَلُ اجتهادا. 

ومن المعلوم أنَّ كل أَحَدِ وإن كان صحابياء يُوْحَذ من قوله ويْرَدٌ إلا قول 
صاحب 2 الذي ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وح يوحى . 

قد يُستعمّل) أي الموقوفٌ. وهذا بان لفائدة قوله سابقاً: مطلقاً (في 

غير الصحابي مقيّداً) أي في غير قولٍ الصحابي وفعله وتقريره» من التابيين 
وتَبَعهم ومَنْ بعدّهم . 

(نحوٌ وقَفَه مَعْمَرُ)ء بفتح المِيمَيْنِ بينهما ين مهملةً ساك بتهما راءٌ 
مهملةء هو أَحَدُ الرُواةِ الثقات» (على هَمَام) هو بفتح الهاء وتشديد الميم 
الأولى» أَحَدُ الأثبات. (ووَقَقَه مالكُ) بن أنس الأصتحي المَدّني» مؤلّفُ 
«الموطأ»؛ أَحَدٌ الأئمة الأربعة الذين دار مَّدارُ القبول عليهم» وتطابيّق الناسٌ على 
تقليدهم واتباعم عاثهم وخاصّهم. وهذا من قَضْل الله عليهمء لا يِبْطله مَك 
ماكر يُرِيدُ إطفاءً تُورهم. (على ناقع) وهو مَوْلَى عبد الله بن عُمَر وتلميلّةُ 
الخاص . 

(وقولٌ الصحابيّ: كنا نفعَلُهُ في زمن النبيّ صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم)» أو كنا نقولٌُ ذلك ورسولٌ الله صلّى الله عليه وعلى آله 
وسلّمٍ حي؛ ونحوّ ذلك: (مرفوع) وإن كان ظاهرُهُ الوقف. (لأن الظاهرَ 
الاطّلاٌ والتقريرٌ)» يعني الظاهرٌ أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسَلّم اطلع عليه 
وقرّره. وقد مر منا تفصيلٌ هذا البحث وما يُسْبِهَهُ في بحث المرفوع . 

(وكذا كان أصحابه يَقْرَعُون بابَهُ بالأظافير).ء القَرْحٌ بالففح 
بالفارسية كوفتن. والأظافير جمحٌ ظفر بالضمء بالفارسية نامحن. والمعنى/ أنَّ 
أصحاب التبي صلَّى الله عليه وسلّم كانوا إذا حضروا عند النبي صلَّى الله عليه 
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رضن : 
وسلّم وأرادوا إطلاعَه على مجيئهم قَرَعوا باب بيته' بأظافيرهم» ولم يُنادوه تأدباً 
معه وحَدَّراً من سُوء الأدب بهء لِمَا قد علّمهم الله في القرآن في غير موضع 
فقال: طلا تَجْعَنُوا دُعاءَ الرسول بيتكم كدُّعاء بعضكم بعضا»» الآية في. سورة 
النور”"2. وقال في سورة الحجرات”©: يا أيها الذين آمَنُوا لا تَرقعُوًا أصوائكم 
فوق صوت النبيّ» ولإ تجهروا له بالقول كجَمْرٍ بعضكم لبعض أن تَحْبَط 
أعمالكم وأنتم لا تَشمُرون»» وقال أيضاً فيها0": إن الذين يُنادُونك من وَرَاءٍ 
الحُجّراتٍ أكتَرُهم لا يَعْقِلُونِء ولو أنهم صَبَرُوا حتى .تَخْرُجَ إليهم لكان خيراً لهم 
واللّه غفورٌ رحيم». 

وهذا الحديثٌ أخرنجه اليخاري في «الأدب المفرد») وفي لتاريخهاء بابزا 
في (مسئدواء والخطيب! في «جامعة» عن أنس» والبيهقي في «المدخل» عن 
المغيرة بن شعبةٌ » وكذا الحاكم في «علوم الحديث») 2 وأبو نيم في امستخر جه ا 
:غلى علوم الحديث” 4 ولفظ يعض الروايات : كان باب رسول الله يقر بالأظافير. 
وفي بعضها : كانت أبوابٌُ النبي تُقَرَحٌ بالأظافير. اا ا 

(مرفوعٌ في المعنى)» وجعله الحاكم غير مرفوع», فقال في #علوم 
الحديث» بعدما أسنده: هذا حديثٌ يتومّمُه من ليس من :أهل الصنعة مسنداً: لذكز 
رسول الله صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم فيه». وليس بمسئّد» فإنه موقوف. على 
صحابي حَكَى عن أقرانه من. الصحابة فعلاء ليس يُسئِدُه واحدٌ منهم . انتهى ٠:‏ 


(1) الآية "5 

(0) في الآية 7. 

0 في الآية 4 ه. | 

(4) في الأدب المفزد ض 6/4 (بات قرع الباب). والتاريخ'الكبير 778:١‏ برقم 719. 
والخطيب في «الجامع» 2171:١‏ (جواز طرق الباب وصفته). والخاكم في اعلوم ال الحديث؟ 
ص 21١59‏ النوع الخامس. 





م 

وكذا الخطيب في «جامعه» حيث ذَكّر هذا الحديتٌ من أمثلة الموقوفٍ 
الكَفِيَ » وقال: قد يُتْوهٌمٌ أنه مرفوجٌ لذكرٍ النبي صل الله عليه وسلّمء وإنما هو 
موقوف على صحابيّ حَكَى فيه عن غير النبي صلَّى الله عليه وسلّم فعلا. 

وقد تعقّب ابن الصلاح('© الحاكمَ وجِعلّه مرفوعاً معنى» وتَبِعَه من جاء 
بعدّه ممن سَلَّكَ مسلكه. ووَّجْهُ ذلك أنَّ له جهتين: جهة الفعل» وهو صادر عن 
الصحابة» فيكونُ موقوفاً. وجهة التقريرٍ بل هو أولى باطّلاع النبيّ صلَى الله عليه 
وسلّم عليه وتقريره» فيكونٌ مرفوعاً كقول الصحابة : كنا نقعله في زمن رسول الله 
ونحوه على ما م2" . 

ثم هذا إذا حُمِلَ القرعٌ في الحديث/ على القرع في حياة النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم» فإن حُمِلَ على القرع بعد وفاته» لاستمرارهم على مَزِيدٍ الأدب معه 
صلَّى الله عليه وسلّمء أ رمث مين كحرمته حيّاًء فحينئذ لا يكونُ الحديثٌ إلا 
من قبيل الموقوف» ولا يُتَصوّرُ كونُ مرفوعاً. 

(وتفسيرٌ الصحابيّ) أي ما قَسّر به صحابي كلام الله قال السيوطي في, 
«الإتقان في علوم القرآن»”” التفسيرٌ تفعيلٌ من القَّسْرء وهو البيانُ والكشف» 
ويقال: هو مقلوبٌ التَفْرء تقول: 0 أضاء. وقيل: مأخوذ من 
التّفُسرّة» وهي اسمٌ لما يَعرفء به الطبيبٌُ المَرض 

موقوفة) لبس بسرفوع لاحققة ول حكمة. وذلك لآن من التفسير 
ما يَنشأ عن معرفة البلاغة واللغدّء ومنه ما يتعلّق بحكم شرعي يكونُ - فيه - 
مَدْخَلٌ للرأي» فلا يُمكن أن يُحكم على مثلٍ هذا بالرفع . 


زحق في لامقدمتهة ص 07 في (النوع الثامن) . 
(؟) في ص 735. 
5 :لاا . 


1/86 


كما 


غرين ّ. | 
وأما قولٌ الحاكم في «المستدرك»”'2: تفسيرُ الصحابي الذي شَهِدَ الوحي 
والتنزيل» له كم المرفوع . انتهى . فمحمولٌ على تفسيرٍ يتضمّنُ بيانَ ما لا مجالٌ 
للرأي فيه» ولا يُعَلَمُ إلا بالسماع . ١‏ 
(وما كان» أي من تَفسيرٍ الصحابي (من قَبيل سَبَبٍِ النزول) أي 
متضمّناً لبيان سبب نزول آيةٍ وواقعة تَزَلَتْ فيهاء (كقول جابر) بن عبد الله 
الأنصاري: (كانت اليهودٌ ت تقول كذاء فأنزل الله سبحانه وتعالئ كذا). 
كما أخرجه وكيع ابن ل أبسي شيبة وعبدٌ بن حُمّيد والبخاريٌ ومسلمٌ 
وابنُ جرير وأبو نعيم في «الحلية»» وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ع فاجة 
والبيهقي عنه0": كانت اليهودٌ تقول: إذا أتّى الرجلٌ امرأته من حَذْفهاا في قُيُلهاء 
ثم حَمَلَثْ جاء الولّدُ آخوّلَء فتَرَلَتْ «نساؤكم حَرْتٌ لكم فأنُوا حُرْتّكم أنّى 


شنم 74 . 


وقال ابن عباس : إنَّ ابن عُمَرَ واللّهُ يَعفِرُ له أؤْهَّمء إنما كان هذا الح من 
الأنصار وهُمْ أهل وََنِء مع هذا الحيّ من اليهود وهم أهلّ كتاب» كانوا يَرَوْنْ 
لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. 
فكان من أمر أهلٍ الكتاب لا يأتون النساءً إل على حَرْفء وذلك على أستر ٠‏ 
ما تكونٌ المرأة» فكان هذا الحنٌ من الأنصار قد أخذوا ذلك من فعلهم»/ ركان 


.704:7 في كتاب التفسير غند تفسير الفاتحة‎ )١( 

(؟) البخاري 189:78 في كتاب التفسير (باب نساؤكم حرث لكم. . .). ومسلم 0 
في كتاب التكاح (باب جواز أجماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء من غير تعرضٍ 
للدبر). وأبو داود 2518:7 في كتاب التكاح (باب في جامع النكاح). والترمذي+0: 7.16 في 
كتاب التفسير (باب: ومن سورة ة البقرة). وابن ماجه ١‏ في التكاح (باب النهي عن إتيان 
النساء في أدبارهن). والنسائي: في التفسير ١:05؟.‏ 

(؟) من سورة البقرة» الآية 777 





افيف 


هذا الح من قريش يشْرخون النساء شرح ويتلدّذون منهم مقبلات ومُذبرات 
ومُستلقيات. 


فلهًا قَدمَ المهاجرون المديئة» تزوّج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب 
يصع بها ذلك» فأنكرَئْةُ عليه وقالت: إنما كنا تُوْتَى على حرف فاصنع ذلك» 
إلا فاجتنبني . فقسا كا أمؤعماء فبلَْ ذلك رسول الله» قأنزل الله: «نساؤكم حَرْتٌ 
لَكُمْ فأنُوا حَرْدَ شتتم#»: يقولٌ: مُقبلاتٍ ومُذبرات بَعْدَ أن يكون في المَرْج. 
أخرجه راهوية ل وأبو داود وابن جرير وابن المنذر 
والطبراني والبيهقي والحاكم وصحّححه(© 

وفي الباب أخبارٌ كثيرةٌ مبسوطةٌ في مواضعهاء ولئن فَسَحَ الله في عمري» 
ورَقَّقَ لي أسباب خَيْرِي» لأؤّتُ رسالةً نافعة أذكٌ فيها جميع ما يتعلّنُ بتفسير هذه 
الأية إن شاء الله تعالى. 

(ونحوه) أي مثل هذا من التفسيرات المتضمنة لبيان ما لا مجالٌ للرأي فيه 
(مرفوعٌ)» بناء على ما مَرٌ أنَّ قولّ الصحابيّ فيما لا يُعَقَلُ بالرأي محمولٌ على 
السماع. ومن فَيّدَ الصحابيّ في تلك المسألة بمن لا يأَحْدذٌ عن أهلٍ الكتاب 
وكتبهم » ِيدَهُ في هذه المسألة أيضاء ومن أطلَّقَ هناك أطلّقَ ها هنا أيضاً. 

ثم الحكمٌ بالرفع إنما هو بحسب الظاهرء وإلاً فقد يُمِكنُ كونُ بيان 
الصحابيٌ سبّبَ التزول مبنياً على ظاهر الحال» من غير احتياج إلى أن يَسمَمٌ 
ذلك من النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمء كما إذا سَمِعٌ من الكفار أو غيرهم كلاماء 
فأنرّل اللّهُ بعد ذلك مايَئدٌ عليهم» فالظاهر أنه َرّلَ ذلك للردّ عليهمء فيُحكم 
بكون قولهم سبباً للنزول. 

وكثيراً ما يقول الصحابةٌ فيه: أحسَبُء ولا يجزمٌ بكونه سبباً للنزول» كما 


)١(‏ أبو داود 5١8:7‏ في كتاب النكاح (باب جامع التكاح). 


1١ما/‎ 


لوق | 
أتعرجه الأئمةٌ الستةُ وغيرهم27 عن عبد الله بن الزبير» قال: خاصم.: الزبيرٌ رجلا 
من الأنصار في شِرَّاج السَرةَء فقال النبييٌ: سق يا رُبَبْره ثم أرسل الماء إلى 
جازك؛ فقنال الأنصاري: يا رسول الله» أن كان ابنّ عَمَتك؟! فتلوَنّ وجنة 
رسول الله الحديث. قأل الوَُيرُ: فما أحسّبُ هذه الآيات إلا نزلث :في ذلك:/ 
ند وَرَبَكَ لا يُؤمنُون ختى يُحَكُموك فيما شّجَر , بينهم »9 . ْ 

ليم أن سبب الفزول عبارةٌ عما نزلت الآآية أيام وقوعهء فيَخرُج منه 
ما ذكره الواحدي. في سورة الفيل » من أنَّ سبيها قِضَّةُ قُدوم الحَبّشّة بوء فإن ذلك 
ليس من أسباب النزول .في شيء» كذكر قصة قوم نوح وعاد مود وبناءٍ البيت 
ونحوٍ ذلك» بل هو من اباب الإخبار عن الوقائع الماضية كذا حققه السيوطي في 
«الإتقان»0© 

وذكر بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن»©: : قد عرف 
من عادة الصحابة والتابعين» أن أحدهم إذا قال: : يَرَلَتْ هذه الأية في كفنا فإنه 
يُرِيدُ بذلك أنها : تتضمن هذا الحكمء لان هذا كان السب في تزولهاء ف من 
جنس الاستدلالٍ على اللحكم بالآية٠‏ لا من جنس النقل لما وقع. انتهئ 


)١(‏ أجمر جه البخاري 28:0 :في كتاب المساقاة (باب شرب الأعلى قبل الأسفل). 
وص 08 (باب شِرْب الأغلى إلى الكعبين). ومسلم ,1١7:10‏ في كتاب الفضائل (بات 
وجوب اتباعه صلَّى الث عليه وسلّم). وأبو داود :251 في كتاب الأقضية (أبواب من 
القضاء). والترمذي 2544:7. في كتاب الأحكامء (باب .ما جاء في الرجلين يكون أحدهما 
أسفل من الأتخر في الماء)'وقال:: حديث حسن صحيح.. وابن ماجه في المقدمة' ١:لاء‏ (باتب 
تعظيم حديث رسول الله صِلَّنْ الله. عليه وسلّم. والتغليظ على من عارضه) * 0 في كتاب 
الرهون» (باب الشّرب من الأودية .ومقدار حبس الماء).. والنسائي :0598 في كتاب: آدابْ 
القضاة (باب الرخصة للحاكم: الأمين أن يحكم وهو غقمبا) . 

(؟) من سورة النساءء؛ الأية: 0 

5 كلمو ا 

2 انلكا 





خرن 

وقال ابن تيمية في بعض تصانيفه: قولّهم : نرَلّتْ الآية في كذاء يُرَادُ به تارة 
سببٌ النزول» ويِّرادُ به تارة أن ذلك داغيلٌ في الآية» وإن لم يكن السبب» كما 
تقول: عَتَى بهذه 'الاية كذا. 

وقد تنازع العلماءً في قول الصحابي: نزلّثْ الآيةٌ في كذاء هل يجري 
مَجِرَى المُسئّدء كما لو ذَّكّر السب الذي أُنْْلَثْ لأجلهء أو يجري مَجِرَى التفسير 
منه الذي ليس بحُسئد؟ فالبخاريٌ يدخله في المُسئّدء وغيئه لا يدخله فيه واكم 
المسانيد على هذا الاصطلاح» كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا ذَكَر سبباً 
نزلّثْ عقبه فإنَّهِم كلّهم يُدخلون مثلَّ هذا في المُسنّد. :انتهى. 

(المقطوعٌ ما جاء عن التابعينَ من أقوالهم وأفعالهم موقوفاً 
عليهم)» أي غير مضافٍ إلى الصحابة ولا إلى النبي صَلَّى الله عليه وعلى آله 
و : 

وقد أكثَّرٌ من إخراج آثار الصحابة ومقاطع التابعين ابن أبي شيبة في 
«مصتّفه؛ وعبدٌ الرزاق في «مصئّفِه؛» وابنٌ أبي حاتم وابنُ جرير وابنُ المندر في 
تفاسيرهمء والطحاويٌ في «شرح مَعَانِي الآثار؛ ومحمد بن الحسن في كتاب 
«الآثار» وكتاب «الحُبجج»: وأبو يوسف في كتاب «الخراج». 

وأمًا قولٌ التابعي: من السُنّهَ كذا ونحوّهء فقد ذكرنا تفصيلّه في بحث/ 
المرفوع27» (وليس بِحجّة)» ولذا.رُويَ عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم فعلى الرأس والعين» وماجاء عن 
الصحابة تخيّرناء وما جاء عن التابعين فهم رجالٌ ونحن برجال. 


قال ابن نُجَِيم المصري صاحبٌ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» في «فتح 


.؟١" ص‎ )١( 
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لان 
الغفار شرح المنار»27 أ التاب بعيّ ففي تقليده خلاف عندناء فظاهرٌ الرواية عن 
أبي حنيفة أنه لا يصحٌ تقليده» لأنه دون الصحابي» لعدم احتمال التوقيف» فإنَ 
قول الصحابي إنما جعِلَ حُجََةَ لاحتمال السماع» وَلمْضلٍ إصابتهم في .الرأي 
ِبَرَكَة الصّحبَّة ومشاهدة أحوال التنزيل؛ وذلك مفقود في حق التابعي وإن 
زاحمهم في الفتوى. 

وقال شمس الأثئة : لا خلافٌ في أنَّ قولٌ التابعيّ ليس بحجة يُتَرَكُ به 
القياس» فقد رُوِيَ عن 'أبي حنيفة أنه يُقَتِي بخلاقه» وإنما الخلاف1في أنَّ و 
يُعتَدُ به في إجماع الصحابةء حتى لا يَنِمّ إجماعُهم مع خلافه؟ فعندنا يُعتَكُ به 
وعند الشافعي لا يُعتَدٌ به, وكأنَّ شمسّ الأئمة لم يُعتبر رواية التوادرة. وقكه 
الإسلام اعتَبَرّهاء وتَبعَه المصيّبٌُ فقال: | ا 

فإن ظهّرّثْ َوَاهُ في زمن الصحابة» كشريحء والحَسَنء؛ وسعيد بن 
المسيّب» والشعبيء والنخعي؛ ومسروق» وعلقمة» كان مثلَهُ عند البعض ١‏ و 
الصحيح؛ ولم يُصرّح قَخْرُ الإسلام بتصحيحه» وإنما أخّر ديل هذا القول» فقال 
في التقرير: الظاهرٌ أنه اختارّهًا لتأخيرها في:البيان. انتهى 

(المُرِسَلُ) قد اختُلف في تفسيره على أقوال» حكاها السخاويٌ في «شرخ 
الألفيةة”'؟ وغيره» وهو على ضيغة المجهول من الإرسالء بمعنى الإطلاق وعم 
المنع» كما في قوله تغالى: :ون كا الشماطيئ على الكافرن تلق أ 
فلا تَعْجَلُ عليهم»»؛ ومنه يقال: ناقةٌ مرسّلة. ٠‏ سمي به لأن راويه يُطلقه ولا يُقيدُ 
براو معروف. وَجَمْعَهُ ةُ مراسيل بإثبات الياء وحذفها أيضاً. ا 


الأولٌ: أذ المْرسَلَ ما انقطع | إسنادى بأن يكون في رُواته من لم يسمعه 


6117ل 
(1) هو افتح المغيثة ١:ه"١.‏ 


لذن 

ممن فوقهء كذا فسّره الخطيب في «الكفاية»(2» وعلى هذا/ يَدخُلُ فيه المُعْضَلٌ 
والمُعلّقْ والمنقطع . 

وذّكر النووي في «شرح صحيح مسلم»”" أنَّ هذا المعنى للمرسّل هو الذي 
ذهب إليه الفقهاءً والأصوليون والخطيب وجمعٌ من المحدّثين» ومن ثم أطلّق 
أبو نيم في «مُسْتَشْرّجه؛ على التعليت مُرْسَلاء وأطلّقَ المرسّلٌ على المنقطع 
أبو زُرعّة الرازي وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي. 

وأطلقٌّ المرسّلٌ عليه في بعض المواضع البخاريٌ أيضاء حيث كم على 
حديث إبراهيم النخعي» عن أببي سعيد الخدري» بأنَّه مُرْسّل. وكذا صَرَّحَ هو 
وأبو داود في حديث لعَوْنِ بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء عن ابن مسعود بأنه 
مرسلء لكونه لم يُدرِك ابنّ مسعود. 

وصرّح الترمذيخ”" في حديث لابن سيرين عن حكيم بن حزام» أنه مُرِسَلء لكونه 
رواءابنُ سيرين- عن أيوب السختياني ‏ » عن يوسف بن مَاهَكء عن حكيم. وهذا 
الاصطلاح هو الذي مشى عليه أبو داود في كتاب «المراسيل» . 

الثاني : أنَّ المُرْسَلَ هو قولُ غير الصحابي: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمى قاله ابن الحاجب. وعلى هذا يَسْمَلُ المُرِسَلُ قولٌ كل من قال: قال 
رسولٌ الله وإن كان في هذه الأعصارءٍ سواءٌ قَصَدَ إيراده بإسناده أو لم يقصدء وبه 
صرح بعض الحنفية» وهو قولٌ لا يُعبَا به. 

وقد تذكّرثُ في هذا الوقت مُكالمة جرّثْ بيني وبين بعضٍ المستفيدين 
)١1( 03‏ ص 045 (باب الكلام في إرسال الحديث ومعناءء وهل يجب العمل بالمرسّل 
أم لا. 

(؟) 30:1١‏ في الفصول من المقدمة. 


(8) :1ه في البيوع (باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك). 
(*) المصدر السابق. 
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دان 


مني(2؛ وهي أنه قد جَرَى في أثناء تدريسي يوماً قبل هذه الأيام من . نيحو ثمان 
سنين» كلامٌ في الأحاديث المذكورة في «الهداية» وغيره من كتب الفقه» من غير 
إسناد» 'فقلتٌ: تلك الأخبارٌ لاي يعد بها ما لم يُعلَمْ سَنَدُها أو مَخْرَجُهاء فإنَّ كثيراً 
من أرباب الفَقَاهةَ متساهلون في الرواية َيُوردُونَ في كتبهم أحاديتٌ منكرة 
وضعيفةً وموضوعة من غير تنقيح وتوضيح . 

ولذا خرّج أحاديتٌ «الهداية» الحافظ الزيلعيٌ والحافظ بن حجر 'وألََا 
أيضاً تخريجاً لأحاديث: «الكشاف». وألّف قاسم بن فَطلُويُعا تخريجٌ أحاديث 
«الاختيارٍ شرج المختار»» فجرَاهم الله عَنَا خيرَ الجزاء9", حيث ميّزوا بين 
الصحيح وبين الضعيف وبين الحسن» وبين السخيفي/ وبين الموضوع وبين غير 
الموضوع . وقد ألّف الحافظ العراقيٌ تخر خريجاً لأحاديث (إحياء العلوم», فنبّه على . 
ما فيه من الموضوعات والواهيات . 

فقال بعض حاضري الدّرْس: هذه الأخبارٌ المذكورة في هذه الكتب بغير 
سند: مرسّلةٌ» والمرسّلٌ' مقبولٌ عند الحنفية. فقلتٌ: المرسّلٌ إنما هو إذا أرسّل . 
التابعيئٌ وثَرَكَ الواسطةء فقال: لا وج لهذا التخصيص» فقد صَيّحَ أصحاينا بأنَّ 
مراسيل منْ بعد التابعين أيضاً مقبولّة إذا كان المرسلون ثقات ْ 

فقلثُ: المرسّلٌ إنما هو ما أرسَلّه راوي الحديث: وثَرَكَ الواسظة بيئة وبين 
النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلمء لا مِجَودُ قول كل من قال: إل وول ال 
صلَّى الله عليه وعلى آله ؛ وسلّم» وإلاّ لَزِمَ أن يكون قولُ العَوَامٌ والسُوقيّة: قا 


رسولٌ الله كذا مرسّلا. 


)١(‏ قلت: ذكر المؤلف: نحو هذه المحادثة بأطولَ مما هناء' في مقدمةا كتابه «الآثار 
المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» ص 8 »١14‏ وفيها فوائد جزيلة. ولعلها :التي يشير إليها 
هنا فيما يبدوء والله تعالى أعلم. 

(؟) وقع في الأصل: (فجزى الله عَنْهِم خير الجزاء) . وهو سبق قلم . 





ارفكن 
والوجةٌ فيه أنَّ الإرسالٌ والانقطاٌ ونحوّ ذلك من صفات الإسناد» ويتّصفُ 
الحديثُ به بواسطيهء فحيث لا إسنادٌ فلا إرسالَ ولا انقطاحٌ ولا اتصال» وإنما هو 
مجرّدُ نقلٍ اعتماداً على الغير» ومن المعلوم أن صاحبَ «الهداية» وغيرّه من أكابر 
الفقهاء ومؤلْفتَ «إحياء العلوم» وغيرَهُ من أجلَّةٍ العُرَفاء ليسوا من المحدّثين 
ولا من المخيجين» وإن كانوا في الفقه والتصوّفٍ وغيرهما من المُككلين. 
فإنَ الله حَلَقَ عباده على أصنافٍ متفرّقة» ووّهّب لعلماء أمّة حبيبه كمالات 
يشمن ولم يجعل أحداً منهم جامعاً لجميع الكمالات؛ بل هو وصف اخقصٌ به 
من بين الموجودات. فيَجبٌ علينا أن تُنَزِلَ الناس مَنازلّهم» نيهم حطهم» 
فلا تقبَلَ قولَ كامل في فن» ناقص في فنٌّ آخرء إل فيما كَمَلَ فيه» وتَتوتّت في 
قبول قوله في غيرهء فصاحبُ البيت أدرّى بما فيه. ولا عِلمَ له بما ليس فيه10» 


فالأحاديثٌ المذكورةٌ في هذه الكتب ليسَتْ بمرسّلة مقبولة» بل منقولةٌ عم 
فوقها من الكتب المشهورة» فإنَّ أصحاب هذه الكتب وإن لم يُذكروا ما يدل على 


)١(‏ قال عبد الفتاح: هذا هو الحقٌ الذي لاريبّ فيه» فكم من عالع إمامٌ في علمء 
عاميٌ في علي آخر. وقد سمعتٌ معنى هذه الكلمة مراراً من شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله 
تعالى. ثم رأَيثُ ما يؤيدها في كلام الإمام الغزالي والإمام ابن قدَامة الحتبلي رحمهما الله 
تعالى . 

قال الإمام الغزالي في «المستصقّى من علم الأصول» 1417:1غ في أول مباحث 
(الإجماع)» في آخر المسألة الثانية: «... لأنَّ كل فريق ‏ من العلماء الفقهاء والأصوليين 
والمتكلمين ‏ كالعائي بالإضافة إلى ما لم يُحصّل علمَّهُء وإن حصّل علما آخر». 

وقال الإمام ابن قدامة في «روضة الناظرء» في أصول ققه السادة الحنابلة؛ ص 239 في 
أول مباحث (الإجماع)» في أول الفصل الرابع: #ومن يعرف من العلم ما لا أثرٌ له في معرفة 
الحكم ‏ الشرعي  ٠‏ كأهل الكلام واللغة والتحو ودقائق الحسابء فهو كالعاميٌ لا يُعتَدٌ 
بخلافه ‏ في الإجماع ‏ » فإنَّ كلّ آحَدٍ عامييٌ بالنسبة إلى ما لم يُحصّل علمّه وإن حَضّل علماً 


سوأة. 


ان 


الحكاية والنقل» لكن لا يَحْقَّى على أهلٍ الفضل» أنَّ وصول الأحاديث النبوية 
إليهم» إنما هو بوسائط' أكثيرة» وبينهم وبينه صلَّى الله عليه وسلّم مَفَاورُ تتقطعٌ 
فيها/ أعناقٌ المَطَايًا الكبيزة. 

ومن المعلوم قطعاً أن أصحاب هذه الكتب لم يكونوا من زُمرة رواة 
الحديث ونُقّاده ولم يكن قصدهم تنقيحَ أسانيد الحديث ورواته» فعلمَ بالضرورة 
أنهم ذكروا ما ذكروا اعتماداً على من قبلّهم؛ انقياداً لسَلّفْهم» ولم يزل هذا 
الانتظامٌ في كتب الفروع: والتصوّفٍ وغيرها خَلَّفاً عن سلف؛, حتى انجَرٌ ذلك إلى 
إدراج ما لا أصل له وأذّى ذلك إلى التلّف . ! 

فعاد ذلك المستفيدٌ قائلاً: نحن تَصطلحٌ على أنَّ المرسّلَ عبارة عن. قول 
غير الصحابي: قال زسول الله» كما صّرَّح به بعضٌ الحنفية والمالكية؛ 
ولا مناقَشِة في الاصطلاح» فقلتُ: هَبْ لا مناقشّة في الاصطلاح؛ لكنْ تغييرُ 
اصطلاج قديمٍ من غير ضرورة داعية إليه قابلٌ للمناقشة باتفاق أرباب الاصطلاح . 

وهذا المعنى للمرسّل لم يُوجّد من المتقدمين» من أصحاب المذاهمب 
الأربعة» فلا عبرة فيه لقول الطائفة المتأخرة» على أنه لو سُلّم هذا الاصطلاح؛ 
وسُلُمَ كوه من أقوال الصّلح» فلا يُقفيد فيما نحن فيهء لأن المرسّل الذي 22 
أصحاينا بقبوله» هو بمعنى آخَرٌ لا بهذا المعنى» ٠‏ تَدْكُ عليه دلائلُهم التي ذكروها 
في كتبهم الأصولية» لقبول المراسيل» كما لا يَحْمَى على كل فاضل جليل. ' 

فعند ذلك سكت المنازع المستفيد»ء ولم يعد إلى التكلم بما توَهّمَه لعدم 
مَهَارتَه في الْفَنَّ القديم والجديد. 

القولٌ الثالث: أنه مرفوٌ التابعي الكبير. واحمّررٌ به عن لتابع الصغير؛ 
فإنَّ مرفوعه يُسمّى منقطغاً لا مرسّلاٌ. والفرقٌ بينهما أنَّ التابعيئ الذي لقي جمعاً 
كثيراً من الصحابة ورَوَئ عنهمء فهو تابعيئٌ كبير ومن صم له لقاءٌ بعضهم وثَلْتْ 





نثان 


روايّه عنهم» فهو تابعيٌ صغيرءٍْ ويَدخلُ فيه من رأى بعض الصحابة مرة 
أو مرّتين» ولم تَتيسَرْ له مجالسته وطُولُ صّحبته ولا الروايةٌ عنه» ومن هذا القسم 
الإمامٌ أبو حنيفة: كما صرّح به ابن سعد والحافظ ابِنُ حجر في جواب سؤالٍ سُئل 
عنه والسيوطيٌ والقسطلانيٌ وغيرهم. . 

القولٌ الرابع: أنه مرفوحٌ التابعيّ صغيراً كان أو كبيرء وهو المشهور بين 
أئمة الحديث؛ كما نقله الحاكم وابنُ عبد البَّرّ في «مقدمة التمهيد»0" / 
وغيرُهماء وواققّهم جمعٌ من الفقهاء والأصوليين. 


قد يُعَتَدْ عن هذا القول بإسقاط الصحابيء ولا يخلو عن شيء. لأنّ 
سماع التابعيئ المرسل عن الصحابي ليس بمتعين؛ فإنه يَجوزٌ أن يكون سمعه من 
٠ 5 5‏ تا | مك0" 
بعيّ آخرء وهو عن تابعي اخخرء و . 


وقيّده بعضهم باتصال سنده إلى التابعي» وليس بشيء» فإِنَّ مرفوع التابعي 
مرسّلٌ» انَصَّلَّ سند إليه أو انقطع. وكذا قيّده بعضّهم بما لم يأت اتصالّه من وجه 
آخَرء وهو أيضاً ضعيف. 

نعم لا بد من تقييد ذكره الحافظ ابن حجرء وهو أن يكون سَمِعَّه التابعي من 

غير النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم لِيَخْيُجَ عنه مرفومٌ من لَفَِ في حال كفره مَمَ 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم وسَمِعٌ منه شيئاء ثم أسلّمَ بعد وفاته وحدّتَ بما 
سَمعْهء كالتنوخي رسول هرقل» فإنه مع كونه تابعياً محكوم لما سَمعّه بالاتّصال 
لا الإرسال. 
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(؟) وعلى هذا التحقيق الدقيق» يكو قولُ صاحب «المنظومة البَبْقُونيّةة في تعريف 
(المرسّل) منتقّداء إذ قال رحمه الله تعالى: 

«ومرسَلٌ منه الصحابيٌ سَقَط ومُلْ غريبٌ مارَرَّى راو فقط؛. 


8 
وعلى هذا القول في تعريف المرسّل» مَقَى عليه ابن الصلاح وغيئه» عه 

من لخْص كلامّه ومنهم المصتّفُ. فقال: 
(قولُ التابعي : قالَ رسول الله كذا أو قعل > كذا). مشيراً بإطلاق 
التابعي إلى شموله للكيير والصغير» وبتعميمه إلى أنَّ المرسّل ليس بخاص 


بالحديث القولي» بل يَحُقُه والفعليٌ» وكذا يَشْمَلُ التقريريّ أيضاً. 


واحترّز بذكر التابعي عن مرسّل الصحابي» وعن مرفوع من دون التابعي» 
إن الثاني يُسكُونه مُعْضَلا والأولٌ لا يُطلِقُون عليه المرسل مطلقاً بل مقيدا؛ :وهو 
مرف الصحابي الصغير؛ كاين عباسء وابنٍ الزبيرء ونحوهماء ممن لم يرق عن 

وكذا الصحابيئٌ اكير إذا تيت عنه أنه لم يسمعه إل بواسطلة: كحديث 


أبي هريرة مرفوعاً: امن اسح نا فلا سوم ل»؛ حَذّث به عن رسول ال 
صلَّى الله عليه وسلَّمِء فلما تُعمّبَ عليه قال: لاعِلْمَ لي بذلك؛ إنما أخيرن 


مُخبرء كذا أخرجه مالك| في «الموطأء”©. و عيّن المخبرَ في رواية البخاري أه 
الفضلٌ بن عباس» وفي رواية النسائي أنه أسامة ين زيد. 

وهذا النوجٌ من المرسّل» له حك الوصل اتفاقاً ويحتّجٌ به بلا شبهةء :لأن 
غالب روايات الصحابة عن النبِيٌ صلَّى الله عليه وعلى 7 وسلّم أو الصحابة»: 
وروابتهم/ عن التابعين نادرةٌ جد ولا يَضْة الجهل بالصحابي» فإن الضحابة: 


كلهم عدول. 


وهو خلافٌ المشهور من ملعي 


69 في فى «الموطأ» ص كا في أبواب الصيام (باب الرجل يطلع له الفجر: . .) . 





يكن 
آله وسلّم غير مميزين» كَمُبَْد لله بن عَدِي بن الخيارء إن أباه فقيل ببدْرٍ كافر 
وأسلّم هو يوم الفتح”"2؛ وكمحمد بن أبي بكر الصديق» فإنه وُلِدَ في حجَّةَ اوداع » 
فإِنَّ أمثالَ هؤلاء رَوَرًا عن التابعين كثيراً» فَقَويَ احتمالٌ كون الساقط غير 
صحابي» وجاءً احتمالٌ كونه غير ثقة» كذا ذكره السخاوي . / 

وذّكَر أيضاً أنَّ أعلى المراسيل ما أرسله الصحابي الذي نبت سماغهء ثم 
مُرِسَلُ صحابي له رُؤْيَةَ فقطء ثم مُرِسَلٌ المُخَضْرَمء ثم مُرِسَلٌ التابعيّ الكبير 
المتقن» كسعيد بن المسيّب» ويليه من كان يتحرّى في شيوخه؛ كالشعبي 
ومجاهد. ودُونَهًا مراسيل من كان يأخْذٌ عن كل أحد» كالحَسَنِ البصري» ودُونَها 
مراسيلٌ صغار التابعين» كقتّادة والزهريٌ وحْمَيدٍ الطويل. 

(وهو المعروفٌ في الفقه وأصوله)» يعني: المُرسّلٌ بهذا المعنى هو 
المستعمّلٌ بين الفقهاء والأصوليين عند الإطلاق. (وفيه) أي في تعريفٍ المرسّلٍ 
على ما ذكرناء أو في كونه حُجّةَ على ما يأتي : (خلاف) بَيْنَ الأئمة وأتباعهم . ١‏ 

(وللشافعيٌ تفصيلٌ) أي في قبول المُرسّل وعدّمه (مذكورٌ في أصول 
الفقه)» وهو على ما قصّله النووي وابنٌ الصلاح وشْرَاحٌ ألفيّة العراقي'": أنه 
لا يُحبَج بالمراسيل عند إلا بشُرُوط : 

أحدّها: أن يكون المرسلُ ممن يروي عن الثقات أبدآء ولا يَخلِطُ روايته. 

وثانيها: أن يكون بِحَيْتٌ إذا شارك أهلّ الحفظ في أحاديثهم» واقَقّهم 
ولم يُخالفهم إلا بنقص لفظ لا يَختلُ به المعنى . 

وثالُها : أن يكون من كبار التابعين. وهذا الشرطٌ وإن كان منصوصاً في 
)١( <‏ بل أبوه هو الذي أسلم يوم الفتح على الصحيح» وأما هو فقد وُلد في آخخر حياة 


النبي يل ولم يَقْل أحدٌ إنه أسَلمَ يومَ الفتح» ولا ذكر ذلك السخاويٌ في «فتح المغيث» 
انقلا 


02( «شرح صحيح مسلم» للنوري "0١‏ وافتح المغيث6 ١55:١‏ في المرسل. 
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كلام الشافعي» لكنْ عامةٌ سحا ام بأضلوا يه بل أطلقو القولٌ بقبول مراسيلٍ 
التابعين إذا وج فيها روط الباقية 

صسيم أر خسن أراضسيقء ) سل أو لكي بكر أ 
يُخْرِجُه من ليس يروي عن شيؤخ راوي المرسّلٍ الأولء لِيَغْلت على الظنٌ عدَمٌ 
اتحادهما. .وكذلك إذا اعتضد بقول بعض الصحابة» أو قَتْوَى عَوَامْ أهلٍ العلم. 


م ابماس 


فإذا وُجِدَتْ هذه الشروط فالمرسّلٌ حُجةٌ ولذا نَصّ الشافي على قبول 
مراسيلٍ سعيل بن المسيّبء .لأنها وُجِدَتْ مسانيد من جهة أخرى. ومن الشافعية 
من حص هذا الحُكم بمراسيلهء وقالوا: مراسيلٌ التابعين ليت بحجة:عندنا! إلآ 
مراسيلٌ ابن المسيّب. . : 


والأصغ أنه لا خصوصية للقبول بمراسيله؛ بل كل مَرسَلٍ وُجدَتْ نب ش 
الشروطً فهو مُحتَجٌّ به عند الشافعي» وعبارثه في هذه المسألة هكذاة© ! والمنقطع 
مُختلفٌ. فمن شَاهَد أصحاب رسولٍ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم من 
التابعين» فحدّث حديثاً منقطعاً عن النبي صلّى الله عليه وسلّم» اعثيرَ عليه 
بأمور: منها أن يُنَظَرَّ إلى ما أَرسَل من الحديثء فإنْ شَرِكَهُ فيه الحَفَاظ 
المأمونون» فأسبّدوه إلى رسول الله بمثل معنى ما رَوَى» كانت هذه دلالة على 
صحة مَنْ قل عنه وجفظه» وإِنْ ارد بإرسالٍ حديث لم يشْركه فيه من يُسندُه 
م يفريه من فلك يرع أن مر هل وا ريل هه من في 
العلمٌ عنه من غير رجاله الذين' قل عنهمء فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالة تقد 
مُرْسَلَةُ وهي أضعَففٌ من الأولى. 


' . ومنه صححتٌ النصّ‎ .١754 الفقرة‎ 245١ في كتاب «الرسالة»» ص‎ )١( 


حكن 

وإن لم يُوجّد ذلك» نُظرَ إلى بعض ما يُّروَى عن بعض أصحاب النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم قولاً له» فإن وُجِدَ ما يُوافِقٌّ ما رَوَى عن رسول الله» كانت 
في هذه دلالةٌ على أنه لم يأخذ مُرِسَلَّهُ | الأ عن أصل يَصِحٌ | إن شاء الله . 
وكذلك إن وُجَدَعَوَاءٌ من أهل العلم يُمَتّون بمثلٍ معنى ‏ مارَوّى ‏ عن 
النبي ب. 


9000 . 


يُعتَبَرُ عليه بأن يكونٌ إذا سَمَى من رَوَى عنهء لميُسمٌّ مجهولاً 
ولا مرغوباً عن الرواية عنه» فَيُستَدَلُ بذلك على صِحّته فيما رَوَى عنه» ويكون إذا 
شَرِكَ واحداً من الحُمَّاظ لم يُخالفه» فإن خالّقه/ ووٌّجِدَ حديئّه أنقَصّء كانت في 
هذه لال على صحة مَخْرَجٍ حديثه. ومتى خالّف ما وَصَفْتُ أَضَرٌ ذلك بحديثه» 


حتى لا يَسَعّ أحداً قبولٌ مُرسَله . 
لذ وُجَدثْ الدلائل لصحة حديثه بما وَصَّفْتُء أحبَيْنا أن تَقبَّل مُرسَلَّه. 


مُعْكث يت سكل أن يكون حل عمن يغ عن الرواية عن إذا شق . 


١‏ وك سل امات وان واققه شرل له؛ فقد يَحتَمِلٌ أن يكون 
مَخْرَجُهما واحداً من حيثُ لو سمي لم يُقْبل» وأنَّ قولّ بعض أصحاب رسول الله 
إذا قال برأيه لو وافقّةٌ ‏ يدك على صحة مَخْرّج الحديث دلالة قويةً إذا نْظرٌ 
فيهاء ويُمكنٌ أن يكون إنما َل به حين سَِع قولّ بعضٍ أصحاب رسول الله 
صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - يُوافقّه» ويحتمل مثل هذا فيمن وافقّه من 
بعض الفقهاء. 


فأمًا مد مَنْ بَعْدَ كبار التابعين» الذين كَثرَتْ شامدئهم لبمض أصحاج. 
رسول الله فلا أعلّمُ منهم واحداً يُقبَلٌ مُرسَلَه لأمور: الأول أنهم أشةٌ تجؤزاً 
فيمن يَرْوُونَ عنه» والآخَرٌ أنهم تُوجَدٌ عليهم الدلائلٌ فيما أَرسَّلوا بضعفٍ 


6 


مَخُرجه والاخه كر الإحالة ة في الأخبارء وإذا ثرت الإحالة كان. أمكَن لوم 
وضَعْفٍ من يُقبَلُ عنه. انتهى كلام الشافعي» كذا أخرجه عنه البيهقي في في 
«المدخل؟» عن شيخه: الحاكم» عن الأصم. 0 عن الرَبيع » عن الشافعي ورؤاه 
الخطيب البغدادي في؛ «الكفباية!2 من طريق أحمد بن موسئ الجنوهري 
ومحمد بن حَمْدان الطرائفي” "؟ عن الرّبييع عنه. 
ثم حُجَةُ من دمب إلى أن المرسَلّ لاي يُحتّجّ به:.الجهلٌ بالساقط في 
الإسناد . ْ ا ا 
فَيُحتَمَلُ أن يكون الساقطٌ تابعياً» لعدم تقيدٍ التابعين بالرواية عن الصحابة 
فقطء لاا سيما أصاغرٌ التابعين. 


ثم يُحَمَلُ أن يكون ضعيفاً لعدم تقيّدهم بالرواية عن الثقات. وعلئ: تقدير 
كونه نقد يُحمّماة أن يكؤن رَوَى عن تابعيٌ حر وأن يكن هو ضيفاء , وهكذا 
يجري الاحتمالٌ العقليئ إلى ما لا نهاية له. 0007 


وأكتّرُ ما رُجِدَ فيه روايةٌ التابعين بعضهم عن بعض هو ما بَلَْ إلى ستةٍ 
أو سبعة . ا 

وممن ذَهَبِ إلى : هذا المذهبٍ أحمدٌُ بن حتيل. وحكاه الحاكمٌ عن' مالك» 
لكنّهُ حكايةٌ شادَّة) إن مالكاً يَحتَعُ بمراسيل الثقاتِ مطلقاً. وقال مسلم فني 
امقدمة صحيحه) : / والمرسّل من الروايات» في أصلٍ قولنا وقول أمل العلم 
بالأخبار: ليس بححّة . انتهى . 


(0) ص 400. 
(؟) هكذا الصواب كما جاء في «الكفاية» وفي ترجمته في اتاريخ ب بغداده 7 ليق 
ووقع في الأصل هنا (محمدابن أحمد)ء وهو تحريف. 


لمكن 
وقال أبو داود في «رسالته70©: وأمًا المراسيلٌ ققد كان أكثَرُ العلماء 
يَحتَجُون بها فيما مَضَىء مثلّ سفيان الثوريٌ ومالك والأوزاعي» حتى جاء 
الشافعيئٌ فتكلّم في ذلك وتابَعه عليه أحمّدُ وغيرُه. انتهى 1 
ومَشَى على هذا المسلك جمهورٌ المحدّثين : كما حكاه ابن عبد البر» وحَكّى 
ذلك عمن قَبْلَ الشافعيٌ أيضاء كابن مهدي ويحيى القطان. 


ودَّمَبٍ أبو حنيفة ومالكٌ ومن تَبَهما وجَمْعٌ من المحدّثين إلى قبول 
المُرسَلٍ والاحتجاج بهء وهو روايةٌ عن أحمدء وحكاه النووي في «شرح 
المهذب» عن كثيرٍ من الفقهاء بل أكثرهم» وتَسَبَه الغزاليٌ إلى الجمهورء بل اذَّعَى 
ابنُ جرير الطبريٌ وابن الحاجب إجماعٌ التابعين على قبوله والاحتجاج به. 

ورد عليهما بأنه قد نُقَلَ عدم الاحتجاج عن بعض التابعين» كسعيد بن 
المسيّب وابن سيرين والزهري» فأين الإجماعٌ؟ نعم لو قيل: باتفاقٍ جمهور 
التابعين على الاحتجاج كان صحيحاً. 

3 يشرط عند محقّقي هذا المذهب: كونٌ المرسلٍ من أهل القرون الثلاثة 
ني قهة بوث سألا عل ولق وسلّم بخيريتهاء وإفشاء الكذب 

٠‏ وكون المُرسلٍ ثة ثقةٌء وكوثّةُ متحرّياً لا يُرسِلُ إلا عن الثقات» فإن لم يكن 
في نفسه ثقة د أو لم يكن محتاطاً في روايته» فَمُرْسَلَُةُ غير مقبول بالاتفاق. 

ومن حَكَم من أصحاب هذا المذهب بقبولٍ المرسّلٍ مطلقاء من غير قيدء 
فقد توسّمٌ توسعاً غيرٌ مَرْضيَّء وجاوّرٌ عن الحدء كما بالَعَ مُبالغة غير مَرْضِيّة 
وجاوَرٌ الحَدَّ من قال من أصحاب هذا المسلك: بكون المُرسَلٍ أقوّى من 





)١(‏ إلى أهل مكة في وصف «ستنه؛ ص 5. نشرها شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله 
تعالى . 


"0 


المسئدء ٠‏ بناء على أن من أسسئد وذكر أساميّ جميع الرُواقَ؛ فقد أحال عِلْمّ إسناده 


م 


إلى غيره» ومن أرسّل مع علمه ودينه ووثاقتهء فقد قطع بصحته . 
ويُقابلُهما من الْطَرْفٍ الآخَرٍ من قال: بعدم قبول مَراسيلٍ الصحابة أيضاً» 

وهو قولٌ واه لا يَقبَله إل واه. 
١‏ وقد تلخّص لك من هذا التفصيل: أنَّ في باب/ الاحتجاج بالمراسيل تسغْة 

أقوال: 1 1 ْ 1 
أحدّها أنه لا يُحتَحّ به مطلقاً» وإن كان المُرسلٌ صحابياً. : 
وثانيها يُحتَجٌ به مطلقاً وإن أرسّلّه مَنْ بَعْدَ القُرون الثلائة» ولم يكن ثقة. 
وثالِتُهما يُحتَج به إن أرسّلّه أهلٌ القُرونِ الثلاثة لا مُرْسَلُ غيرهم . 
ورابعها يحت بم ِمرسّلٍ الثقة المتحرّي في روايته» لا بِمُرسّلٍ غيرة. 
وخامسها يحت نمراسيلٍ سعيدك بن المسيّب فقط من التابعين» وبعراسيل 
الصحابة دون مُرسّلٍ غيرهم. 

وسادِسُها يُحبَحٌ به:إن اعتَضّدَ وإلّ لا. 

وسابعها يُحتّجُ بمراسيلٍ كبار التابعين دون غيرهم . 

وثامتها المُرسَلٌ أقوّى. من المسئّد. 

وتاسِعُها يج بمراسيل الصحابة دون غيرهم مطلقاً. 

ثم منهم من قال: ِنَّ الاحتجاج بالمُرسّل عند الاعتضاد وغيره: : أئر تنب 
لا وُجَوبيّ» فهذا قولٌ عاشر. 


ومنهم من قال: إن لم يكن في البابٍ حديثٌ سوى المرسّلٍ قيلناه» لاسيما 
إذا كان دالاً على محظوريّة شيء» فهذا قولٌ حادي عشر. 


ولا يَحَْى على القطن الحُتَوقد أنَّ أكبرٌ هذه الأقوال ضعيفةٌ لا بُعباً بها 


وم 


وأقواها هو قبولٍ مَرَاسِيلٍ ثقات التابعين» إذا عَلمّ تحرّيهم في روأيتهم» ومَرَاسِيلٍ 
الصحابة» وأحوَطها ما نَصّ عليه الشافعي على ما مَدٌ ذكره. فاحفّظ هذا كلّه. 

(المنقطعٌ ما لم يتصل إسناده بأيٌّ وج كان). سواءٌ كان المتروك 
واحداً أو أكثرٌ: اثنين ن فصاعداء وسواءٌ كان السقوط في موضع واحد أو أكثّرٌء 
فيَشمَلُ المُْضَّلَ أيضاً والمُرْسَلَ الذي مَرّ ذكره . 

(سواءٌ كان ترك ذكر الراوي من أولٍ الإسناد) كما في المُعلّقء 
(أو وَسَطدوء أو آخره) كما في المُرسَلء (إل أنَّ الغالبَ استعمالّة) أي 
المنقطع (فيمن دُونَ التابعيٌّ عن الصصحابيّ)» يعني ما رواه أحدّ من أتباع 
التابعين ومن يعدّهم عن الصحابيء» بحذف التابعي: (كمالك عن 
ابن عُمّر). 

هذا صريحٌ في أنَّ مالك ب بِنَ أنس ليس بتابعي» فإنه لم يتيس له لقاء أحدٍ 
من الصحابة» ومنهم من قال: إنه تابعيٌ» وهو قولٌ لايع به» كما أنَّ القول 
بعدم تابعيّة أبي حنيفة لا يُعبَأ به والصحيح أنه تابعيٌ رأى أنسٌ بنّ مالك 
الصحابيئء أخرجه ابن سعد بسند جيد وقد امتاز بهذا الوصف من بين أقرانه»/ 
كسفيان الثوريٌ بالكوفة» ومالك بالمدينة» والأوزاعيٌّ بالشام» وغيرهم من 

وكان الأولى أن يُقِيدَ المنقطمٌ بسقوطٍ راوٍ واحدء فإنه ذكَر العراقئٌ 
والسخاويٌ والحافظ ابن حجر وغيرّهم: أنهم اختلفوا في تفسيره ومواقع 
استعماله» فاستعمّله الحاكمٌ وغيده فيما بهم فيه الراوي أيضاء كعن رجل» وكلامٌ 
الخطيب يُقتضي أنه ما لم يتصل إسناده بأيّ وجه كان وهو أقرّبُ بالمعنى 
اللغوي» فإنَ الاتقطاح ضدٌ الاتصال. 

وأكثَرُ ما غَلَّب استعماله عند الفقهاء والمحدّثين: هو ما أسقِطّ فيه راو 


نان 


المُرمل يسشدُ فيه الصحابية؛ والساقعً في مَل اثنان فصاعداً. 


ولا ينص المنقطمٌ بهذ المعنى يما إذا كان السقوطٌ من موضع واحد بل 
ل سقط في موضعين فأكثر في السندء فهو منقطعٌ أيضاً بشرط أل يزيد الساقط 
في موضع على راو واخحد. ولا يَختصٌ أيضاً 'بالمرفوع بل يع يشم المرفوع 
والموقوت. ْ 

وقد يقال المنقطعٌ: على ما سَقَط فيه راو واحدّ في وَسَطه وهو بهبذا 
المعنى ياب المُرسّل والمعلق. 

وقيل: المنقطع م روي عن تابعيٌ أو من دُونه قولاً أو فعلاً. وهذا غريبٌ 
ضعيف» فإن المعروفٌ أن ذلك مقطوعٌ لا منقطع» » كذا قال النووي في 
«التقريب»”. 

ثم إِنَّ الانقطاع قد يكوثٌ ظاهراء كما كما إذا لم عدم لقاو الراوي بشيخدء 
أو عدّمٌ اتحاد عصرهماء وقد يكونٌ حَفِياً لا يُدركه | إلا أهلٌ المعرفة» ويُعرَكُ ذلك 


بمجيئه من وج آخر بزيادة رجلي أو أكثر. : ' 

(المُْعْضَلٌ بفتح .الضاد) المعجمة؛ على صيغة اسم المفعول» يقال: 
اعضله فهو مُنصَل وعميل: وإنما سمي به لأنَّ المحدّتٌ الذي حَدَّنَه أعضّله: 
حيث ضِيّنَ المجال؛ وشِدَّد الحال» حيث حَذّفَ من الرواة زد من واحدٍ بحيث 
لا يعر ف حالة تعديلاً وجرحاً. 


(وهو ما سقط ' .من سنده اثنان فصاعدا)20 أي زائدة على اثنين 


)١(‏ وهو في اتدريب ب الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي ١‏ شق ؟ في (الشوع 
الحادي عشر) . ٍ 
(1) اجاء هنا في طبعة المَئْن سنة 15٠1‏ و 0141# هكذا: (... فصاعلا كقول مالك 


من 

سواءٌ كان السقوط في المنتَهّى: كما إذا أسقّطٌ الصحابيٌ والتابعيٌ» أو في مَبْدأ 
السندء بأنْ حَدَفَ شيكّه وشيعَ شيخهء أو في الرّسّط. وسواءٌ كان سقوط اثنين 
في موضع واحدء أو في مواضعٌ متعددة»/ بأن أسقّط اثنين في موضعين أو أكثر. 

وعلى هذا فقول المصنفين في كتبهم: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
كذاء من قَبيلٍ المُعْضل » كما صَرَّح به ابن الصلاح» وتقَل عن الحافظ أبي نصر 
السّجِْي أنَّ قولّ الراوي: بَلَغنيء كما في «موطأ مالك» في غير موضع مُعْضَل. 
وهذا إذا عَلمّ 8 الساقط اثنان فصاعداً وإلاّ فإن عَلمّ سقوط واحدء فهو ليس 
بمُعضل: كما فصّله السيوطي . 

ويُشتَرَط في المُعضَّلٍ أن يكون سقوط ائنين على التوالي» فلو سَّقَط واحدٌ 
من موضع ء وآخَرُ من موضع آخرَ من السندء لم يكن مُعْضلاً بل منقطعاً على 
مامَر. 

وكان على المصنّف أن يَدْكَرَ هذا القيدّء كما كان الواجبٌ عليه سي يُقِيّلَ 
الساقط بالرّحْدةٍ في تعريف المنقطعء ٠‏ وإلاً فظاهرٌ د تعريفه للمنقطع والمُعضلٍ 
تقنتضي أن يكون المعضّلُ خاصّاً مُطْلّقَاً من المنقطع» أ أنهما 
متباينان» نعم المُعضّلُ أعمٌ من المعلّقِ من وجه. 

ثم هو على قسمين: أحدهما أن يكون مرفوعاًء والثاني أن يكون موقوفاً 
أو مقطوعاً. وأكثرُهم يَخُصُولّه بالتعريفٍ المذكور بالمرفوع» ويَحكمون بينه وبين 
كل من الموقوفٍ والمقطوع بالتبايّنء ويذكرون له قسماً آخَرَهِ وهو أن يُحدَفَ 
ذكرٌُ ‏ النبيّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم والصحابيّ» ويُوتفت المتنُ على 
تابع التابعين. وهذا إذا عُلِمَ أنَّ المتن عنده متصلٌ ‏ أي مرفوع ‏ » وليس من 
قوله» وإلا فهو مقطوحٌ. 


قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمء وقول الشافعي: قال ابن عُمَر: كذا). ولما لم تكن هذه 
الزيادة داخلةً في شرح المؤلف للمتن» لم أثبتها تبعاً لخر الأصل منها. 


ليان 0 
ثم إِنَّ المحضل قن من على الحديث الذي أشكل معناه وإن لم سقط من 


سندهة ٠‏ شيءء كما ذكره الحافظ ابن حجر. وهو بهذا المعنى من صفات الحديث 
باعتبار معناه» كما أنه بالمعنى السابق من صفاته باعتبار سَكيه. 00 


وإنما عد المُرِسَلُ والمنقطع والمُْضَّلُ مما يخ يَختَّصٌُ بالضعيفٍ» لوجوه 
السقوط فيهاء فلا يَُلَمٌ جالٌ الساقط» هل هر عد أو غيث عذل؟ 

(الشادً) على صِيغة اسم الفاعل» من القذَرة (والمُتكُ) على صِيغة اسم 
المفعول» من الإنكارء يقال: شد يَشُ بضم الشين المعجمة» شذوذا إذا انفرّد» 
وأنكرَهُ يُنكرُه فهو مُنْكر 

(الشافعييٌ) أي قال الإمام الشافعييٌ مُعرّفاً للشاذء أو عرّقه الشافميئ بقوله: 
الما (ما رواه الثقة مُخالفاً لما رواه النام) » هذا أَحَدٌ التعريفات/' التتتي 
أوردها النوويُ في «التقريب»” 2 “» والسيوطيٌ في «التدريب» وغيرُهما. 
ولم يُستحستوها بل د تَعقَّبوا عليهاء واختاروا التفصيلَ الذي ذكره ابن الضلاح, 

وعلى هذا التعريف : لا يكون الذي رواه غيرٌ ثقة لقة). مُخالفاً لما رواه الناسٌ : 
شاذا بل هو منكر. وكذا لا يكونُ ما تفرد به ثقةٌ من بين الناس من «دون مخالفة 
شاذاً. 

وقذ أصاب الشافغيئٌ في اعتبار المخالفة وتقييد الثقة» إلا أنه تسامّح في 
قوله: لِمَا رواه الناسٌ» فإنه بإطلافه يتلم كونّ ما رواه ثقةٌ مخالفاً لِمّا رواه تج 
من الضعفاءٍ أيضاً: شادَاء وأن لا يكونّ ما رواه ثقةٌ مُخالفاً لما رواه زاو واحدٌ هو 
أونّقُ منه وأضبّط : شاذاً: 

وليس كذلك» فإنَّ مَدارَ الشذوذ المُخْلٌّ في صحة الحديث» هو مُخالَفةُ 
الثقة لغيره من الثقات وإن كان واحداء ولا بُشْتَرَط فيه أن تكون المُخَالمَةُ مع 


)١(‏ وهو ضمن "تدريبٍ الراوي؛ "277:1١‏ في (النوع الثالث عشر). 





/أوم 
جَمْع من الثقات» فإنه لو رَوَى حديثاً واحداً اثنان فقطء وأحدُهما أونَّقُ من 
الآخرء وخالقَتْ روايةً الثقة لرواية من هو أعلّى منه» كان شادًاً أيضاء ولو رَوَى 
ثقةٌ مُخْالفاً لما رواه الضعفاء؛ فالعبرةٌ لروايته لا لروايتهمء ولا تَضُدُ هذه المخالفة 
فى صحة الحديث. 
وهذا كلّه ظاهرء على كل ماهرء فَلَمَلَّ المراد بالئّاس في قول الشافعي: 
00 ل 0 0 000 يه 
الثقاثُ والحُفّاظ؟ واللامٌ الداخلةٌ عليه للجنسء فبَطَلَتْ الجمعية. 
التعريف الثاني ما ذكره الحافظ أبو يعلى الخليلي: الخليلٌ بن عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم بن الخليل» القَويني» وتَسَبَةُ إلى حُنَّاظ الحديث» من أنَّ الشادً 
ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يَشُذُ به ثقةٌ أو غيرُه» فما كان منه عن غير ثقةِ فمتروك, 
وما كان عن ثقة يُحَوقفُ فيه ولا يُحتَج به. 
فاعتبّر الخليليٌ في الشذوذ مطلق التفردء ولم يُقيّده بالمخالفة» فسوّى بين 
القَرْدِ المطلق وبين الشاذ'"2, ويِّلرّمُ منه أن تكونّ أفرادٌ العَدْلِ الضابط الحافظ 
كحديث (إنما الأعمالٌ بالنيات» وغيره غير صحيحة إن قُسّر بهذا المعنى الشذوةٌ 
الذي شرطوا في صحة الحديث السلامة منه؛ وإلاً يَلرَمْ أن يكونّ بعضٌ الشواةً 
صحيحةً) وهو خلافٌ ما صَرَحوا به من أنَّ الشذوذ مما يَخْتَصٌّ بالضعيف. 
التعريفف الثالث/ ما ذكره الحاكم صاحبٌ «المستدرك2"”0. ونسَبه النووي 


)١(‏ لم يُسرٌ الخليلي بين الفرد المطلق والشاذ» بل الفردُ عنده أعمٌ من الشاذ» فالمتفرة 
بالحديث إذا كان إماماً أو حافظاً ثقةٌ مشهوراً فالحديثٌ عنده صحيح وليس شاذًا» وأما إذا كان 
المتفردُ شيخاً ثقةَ كان أو غير ثققء فهو الشاذ عنده» ويريدٌ بالثقة هنا من يقال فيه (صالحٌ) 
أو (محلّه الصدق)» دون من يُعدُ تفوده صحيحاً أو حسناً لذاته» كما تتبيته بمراجعة «الإرشاد» 


للخليلي 151:1 /ل31. 


زف64 في كتابه #معرفة علوم الحديث» ص .١١9‏ 


م 
في شرح المهدّب»27 إلى جماعة من أهل الحديث» من أنَّ الشاذ ما تفرّد به ثقةٌ 
وليس. له أصلٌ بمُتابع لذلك .الثقة. فاعتّبّر في الشادٌ التفرد وكونٌ المتفرّد. ثقةء 
ولم يعتبر المخالّفة: فهو أخصٌ من تعريف الخليلي: وأخصُ منه تعريفُ 
الشافعي » بره عليه ماي على الخليلي . ْ 

قال السيوطي في «التدزيب»9؟ بعد ذكرٍ قول الحاكم : ومن اوضع أمثلته 
ما أخرجه الحاكمٌ في فى «المنتدرك»2"0: من طريق عد بن عَنَامء عن علي بن 
حكيم؛ عن شَريكء عن. عطاء بن السائبء عن أبي الضّحَىء عن :ابن عباس» 
قال: في كل أرض نببييٌ كنيتكم» وآدَم كآدم» ونُوح كتوح» وعيستى كفيسي. 
وقال أي .الحاكم : : صحيح الإسناد. 1 : 

ولم أَزَّلْ أتعجّبُ من تصحيح الحاكم له.ء حتى رأَيثُ البيهقيً قال: إستاده 
صحيحء. ولكنه شاد بمرّة» لا أعلّمُ لبي الضّحَى علمه مُتايعاً. انتهى: كلام 
السيوطي . وأشار به إل أن هذا الحديتٌء إنما يُصِدِّقُ عليه الشاذٌ بالمعنى الذي 
اختاره الحاكمء وَظَنّه مُنافياً للصحة» لا بالمعنى المختارء وهو ما رواء الثقةٌ 
مُخالفاً لمن هو أو نَن منه» فإن أبا الصُحى تُسْلِمَ بن صُبَئْح أحَدُ الثقات» 
لم يُخالف في روايته هذا من هو أونَّقُ منه» بل هو شيء تفرّد ابروايته ولم يروه 


غيره» فا .حفظل 257 , : 
(قال ابن الصلاح) بعد ذكر تعريف الشافعي وغيره: (فيه. تفصيل : 
١‏ لكنامة. 
زفق الشففة م ا 


(4) قد رَلَّ قَدَمُ م غير ملتزم الصحة وغيره من علماء. عصرناء فظنوا أنَّ أثر ابن عباس غ غير 
صحينح» لوجود الشذوذ»::واستندوا بعبارة السيوطي من غير تأمل فيها. وليُطلّب تفصيل 
ما يتعلّنُ بهذا الأثر من رسالتي «دافع الوسوامن في أثر ابن عباس»»؛ ورسالتي «الايات البينات 
على وجود الأنبياء في الطبقات»» وهما باللسان الهندية» ورسالتي بالعربية المسماة «برّجْر 
الناس علئ. إنكارٍ أثر ابن عباس»» لها حين تنازع الأعلامٌ في هذا الأثرء ووقغوا في الإفراط 
والتفريط المفضي إلى الشرّ: من تلمه المولى . وانظر (الاستدراك) ص 004 اله 1 





لمان 

فما خالت مُفْرِدُهُ) على صيغة اسم الفاعل» من الإفراد» أي الذي رواه 
متفثدأ (أحفّظ منه وأضبط). مفعولٌ لخالفء وما قَبْلّه فاعلّ أي خالت 
الراري المتفرّهٌ في روايته من هو أحفَظ منه وأضبطٌ سواءٌ كان واحداً أو كثيراًء 
(فشَادٌ مردودٌ)ء وهو الذي يُعَدُ ضعيفاء ويُشْيَرَط في تعريف الصحيح السلامةٌ 
منه» ومُقالُه يُسمّى بالمحفوظ كما صرّح به الحافظ ابن حجر وغيره. 

(وإن لم يُخالِف وهو) أي والحالٌ أنَّ المتفوّدَ (حَدْلٌ ضابطٌ 
فصحيحٌ)» فَيَدخْلٌ أفرادُ الثقاتِ في الصحاحء/ وتُمبَلُ زياداثُ الثقات الغية 
المخالقة . 

قال الحافظ ابن حجر في «التخبة» و «شرحها»”: وزيادةٌ راويهمًا أي 
الصحيح والحَسّن مقبولةٌ» ما لم تقع مُنافية لمن هو أُونّقُ منهء لأنَّ الزيادة: 

إمَا أن تكون لا تَنافيَ بينّها وبينَ رواية من لم يذكرهاء فهذه تُقَبَلُ مطلقاء 
لأنها في حكم الحديث الذي يتفْرَدُ به الثقةٌء ولا يرويه عن شيخه غيره. 

دما أن تكون مُنافيةً بحيث يَلرّمُ من قبولها رَذٌ الرواية الأخرى» فهذه هي 
التي يَقَعْ الترجيخ بينها وبين مُعارضهاء فيُقبّلُ الراجح ويُرَدٌ المرجوح . 

واشتَهّر عن جمْعِ من العلماء ‏ كما حكاه الخطيبٌ عنهم ‏ القولُ بقبول 
الزيادة مطلقاً من غير تفصيل. وقيل: [لا يُقَبَلُ مطلقاً ممن رواه ناقصاء ويُقبَل من 
غيره من الثقات](", ولا يتأئّى ذلك على طريقٍ المحدّثين» الذين يُشترطون في 
الصحيح ألا يكونٌ شاذاًء ثم يُفْسّرون الشذودٌ بمخالفة الثقة من هو أوتَقٌ منه. 

والعجَبُ ممن يَغْقْلُ عن ذلك منهم» مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في 


لق ص تارة 
(؟) هذه الجملة ما بين المعكوفين زيادة ليست في «شرح النخية». 


للا 

والمنقولٌ عن أئمة الحديث المتقدّمين كعبد الرحمن بن مَهْديء وبحيى 
القطّان» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعليٌ بِنِ المديني»؛ والبخاري» 
وأبي زُرْعَة وأبي حاتم» والنسائي» . والدَارَقُطنِي : اعتبارُ الترجيح فيما يَتعلّق 
بالزيادة وغيرهاء ولا يُعرّكُ عن أحدٍ منهم إطلاقٌ قبولٍ الزيادة . 00 

وأعجَبُ من ذلك إطلاقٌ كثير من الشافعية القول بقبول زيادة ة الثققء مع أنَّ 
نَصّ الشافعي يدن على غيرٍ ذلك . انتهى كلامّه . 

(وَإنْ رواه غيذ ضابطء لكن لا يَبِعْدُ عن درجة الضابط)ء بأنْ 
كان منحطاً عن درجة رُواةٍ الصحيح» غير منحط عن درجة وُواة الحسَن: 
(فِحَسَنٌ). أي فما زواه مُتشفرّداً حسّنٌّ. (وإن بَعْدَ) أي الراوي عن درجة 
الضابط بأن بَلَْ إلى درجات رُواة الضعيف (فَمُذْكَر) . 

قال ابن م جماعة(2 بعد ذكر هذا التفصيل : .هذا الغصيل تنه لك مل 
بمخالفة الثقة من هو مثلّه في الضبط وبيان حُكمه. انتهى 

وقال الطَيسي في | «خلاصته»”" مجيباً عنه: أقولٌ: ة 53 أحقّظ منه' 
وأضبَط» على صصيغة اسم التفضيل؛ / يَدكُ على أن المخَاِف إن كان مثله لا يكون 
مردوداً. انتهى. ْ 

وتَبعَه المصيّفُ قائلاً: (ويْفَهَمٌ من قوله) أي ابن الصلاح: : «احقَظً 
وأضبّط على صَيمَةٍ التفضيل» ٠‏ أنّ المُخَالِفت إن كان مثلّه) أي في 
الضبط وغيره (لا يكون مردوداً)» بل يُعطَى له حُكمٌ التعاريض» واف ذلك 
بأَحَدٍ وجوه دفهه على ما هو مبسوط في موضعه. 





.8١ في كتابه #المنهل الروي» ص‎ )١( 
في مبحث الشاذ والمنكر.‎ 7١ زفق ص‎ 
. (م) أيقولُ ابن الصلاح في «مقدمته» ص 86 في (النوع 11 الشاذ)‎ 


0 

(وقد عُلِمَ من هذا التقسيم) أي الذي ذكره ابن الصلاح (أنَّ المَُكَرَ 
ماهُو). 

اعلَمْ أن عبارة ابن الصلاح في النوج الثالتٌ عَشْرء من «مقدمته»» التي 
لص منها اين جماعة وَالطَيبِيٌ والمصيُّ هكذا: إذا انقَرّد الراوي بشيء نُظرَ 
فيه . 

فإن كان ما اتفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى بالحفظ لذلك وأضبَطء 
كان ما انفرَدَ به شاذًاً مردوداً. 

وان لم تكن فيه مُخالفةٌ لما رواه غيرٌه» وإنما هو أمْذ رواه هو ولم يروه 
غير » فَيُنظَرُ في هذا الراوي المتفرّه : 

فإن كان عَذْلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطهء قبل ما اتفَرّد به» ولم يدح 
الانفرادٌ فيه» وإن لم يكن ممن يُوتّنْ بحفظه وإتقانه لذلك الذي اتقَرّد به» كان 
انفراه به مُرَحْزِحاً له عن حير الصحيح. 

ثم هو بعد ذلك دائرٌ بين مَراتبَ متفاوتة» فإن كان المتفرّد به غير بعيدٍ عن 
درجةٍ الحافظ الضابط المقبول تفرُدُهء استحسنًا حديئّه ذلك» ولم نَحْطّه إلى 
الحديث الضعيف» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفْرّد به وكان من قبيل 
الشاذٌ المنكر. 

فْخَرَّجٍ من ذلك أنَّ الشادً المردود قسمان: أحدُهما الحديتٌ الفَرْدُ 
المُخالف». وثانيهما القَرْدُ الذي ليس في راويه من الثقة والضبط»ء ما يقعٌ جايراً 
لما يُوجِيه التفرُدُ والشذودٌ من النكارة والضعفي. انتهى كلامه. 


ثم قال ابن الصلاح في النوع الرابعَ عَشّرَ" : بلَعَّنا عن أبي بكر أحمد بن 


)١(‏ ص /ا8لىم. 


نضا 


هارون البَرْديجِي الحافظ» “أن المنكرٌ الحديثٌ الذي يَتَفَدُ به الرجلٌ» ولا يعرف 
مله من غير روايته ‏ لا من. الوجه الذي رواه ولا من وجه آخر. ٠‏ 

نأَطلّقَ البَرْدِيجيٌ ذلك ولم يُفَصّلء وإطلاقٌ الحكم على التفرد بالرةٌ 
أو التكارة أو الضعفي27 موجودٌ في كلام كثير من أهل الحديث. والصوابٌ فيه 
التفصيلٌ/ الذي بيّناه آنفاً في شرح الشاذ. وعند هذا نقولٌ: لمكو ينم قسممن 
على ما ذكرناه في الشاذًّء فإنه يمعناه. انتهى كلام . 

وهاتان العبارتان من ابن الصلاح تَدَلآنِ على أنَّ الشاذً والمئكر عنده بمعتّى 
واحد. وتفصيل الشاذ معت : في المنكر أيضاء فالمتكرٌ أيضاً قد يكون مقبولاً وقد 
يكون مردوداً. ١‏ 

والذي حمَّقَه الحافظ ابن حجر في «النخبة» و «شرخهاه”2. وارتضاه. كثيد 
ممن جاء بعدهء هو أنَّ المتكرٌ والشاذً يُحبَرُ فيهما المُخَالَفَة ويفترقان في كون 
الراوي مجروحاً وغيرٌ مجروحء فإِنْ خالّت الثقةٌ من هو أَوثَقُ منهء: فهو الشاةٌ 
المردوةٌ» المُقابل للمحفوظء وإن وقععثُث المُخالفَةُ مع كونه في نفسه ضعيفاً 
بحيث يَبِلُعْ درجة روَاة الضعيف» فهو المنكر ويُقابله المعروفٌ . | 

وعلى هذا فالمتكة أسوأ حالاً من قسمَي الشِادٌ فإنه أسواٌ حالاً من الشاد 
المردودء وهو أسوأ حالاً من الشاذ المقبول. وأيضاً كل منكرٍ مردودٌ وضعيفت» 
وليس بمنقسم إلى مقبول: ومردود» لكون راويه ضعيفاً مُخالفاً للثقات. 

وقد اختَلّقَثْ عباراث القُدَماءِ في إطلاقٍ المنكر ونحوهء فقد يُطلُون المكر 
على أَحَدٍ قَسْمي الشادٌّ وهو هو المردود. 


وقد يُطلِقُونه على الحديث الفرد الذي لا مُتايعَ له وهو كثيرٌ في كلام 


)١(‏ عبارة ابن الصلاح: (أو الشذوذ). والمثيّتُ هنا من تغيير المصنف. 
0) ص 6". أ 


م 
أحمد وغيره» كما ذكره الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري»» عند ذكر 
محمد بن إبراهيم النَيمي وعند ذكر بُرَيد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة 00 

وهذا كله إذا جُعِلَ المنكّدُ صِفةٌ للحديث» فيقال: هذا حديتٌ منكّر. وقد 
يُجِعَلُ صفةً للراوي» بأن يقالَ: هذا الراوي منكَرُ الحديث؛. أو رَوَى المناكير. 
وبينهما قَرْقء فإنَّ قولّهم: رَوَى مناكيرٌ» لا يقتضي بمجرّده تَرْكَ الراوي» فإنه 
ليس كل من رَوَى المناكير بضعيف» بل إذا كَثْرتْ في روايته المناكيرء صَرّح به 
الذهبييٌ في «ميزان الاعتدال208: في ترجمة أحمد بن عَنَّاب المَرْوَزي. 


وقد يُطلَقُ المنكَرٌ على الراوي الثقة إذا رَوَى المناكيرٌ عن الضعقاء كما ذكره 
السخاوي في «فتح المغيث»9 . 


وكثيراً ما يُطلِقُون المنكرٌ على الراوي لكونه رَوى حديثاً واحداء كما ذكره 
١‏ ما وه . 2 
الزين العراقي في «تخريج أحاديث الاحياء»”**. 


ومُْكَرٌ الحديث يُطلقُونه/ على الراوي إذا كَثْرَتُْ المناكيرٌ في روايته» 
فيّستحقٌ التركَ. كذا ذكره السخاوي نقلاً عن ابن دقيق العيد. 


ومن عباراتهم في بعض أحاديث الدواة: هذا أنكَرٌ مارَوّى. وهذا 
لا يقتضي ضعفّه» بل قد يكون حَسَناً كما في «التدريب»9" . 


)١(‏ هما في «مقدمة فتح الباري» ١١8:7‏ (بُرَيْد بن عبد الله)ء و908١‏ (محمد بن 
إبراهيم) . 

0) امات 

() في (مراتب التجريح) ص ١77‏ من طبعة لكنو بالهند سنة 31037 و 8/7":31. 

(5) أفاد السخاوي في «فتح المغيث؛ في الموضع المذكور أن كلام العراقي هذاء قاله في 
اتخريجه الكبير للاحياء»» وهو غير مطبوع. 

(6) ص 1657 و 751:1 في (النوع الرابع عشر: المنكر) . 


لفن ْ 

فاحّظُ هذا كلهذ» فقد رّنّ قم كثيرٍ من أبناء عصرناء بسبب عدم 
اطلاعهم على هذه الإطلاقات» حيث ظَبُوا كنّ حديث وجدوا إطلاقٌ المتكرٍ 
عليهء أو على راويه مطلقاً: ضعيفاًء كما ظَبُوا كلّ ما أُطلقٌّ عليه الشادٌ: ضعيفاً 


0 


مطلقا. 
الخلّل» فاستقم ولا ترِل. 

(المُعَلّل) بصيغة المجهول» من باب التفعيل» قال السيوطي في 
«التدريب»”": يُسجُونه الْمَعْلُولَء كذا وَقَع في عبارة البخاري والترمذيٌ والحاكم 
والدارقطنيّ وغيرهم» اوهو لَخْنٌ ‏ لأنّ اسم المفعول من أَعَلٌّ الرُباعيٌ لا يتانّى 
على مفعول» والأجوّة فيه مع يلام واحدء لأنه مشعول م قياساً. وأمًا مُعلّلٌ 
فهو مفعولٌ عُلَّلَ وهو لخةٌ بمعنى ألهاه بالشيءٍ وَشّغَلّه. | 

(ما فيه) أي الحديتٌُ الذي فيه (أسبابث حَفَية) 0 غيرٌ ' ظاهرة» قإنّ الَف 
يُقابل الظاهرً»ء (غامضّةٌ) أي غيرٌ واضحة» فإِنَ الغموض خلافٌ الوضوح؛ 
(قادحة) أي في صحةٍ الحديثٍ وقبوله والاحتجاج به. : ١‏ 

«(والظامرٌ) أي والحالٌ أنَّ الظاهرَ (السلامةٌ) أي سلامةٌ اللحديث من 
الأسباب القادحة» لجمعه شروطً القبول الظاهرة . 


ومعرفةٌ هذا من أعمَضن أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقهاء وإنما كن 


)١(‏ قال عبد الفتاح: أنظر جملة كبيرة من مباحث (المنكر)» استوفيتها نيما علقلة علن 
«الرفع والتكميل» للمؤلف رحمه الله تعالى»ء ص 7١5 ١94‏ من الطبعة الثالثة. وتعرّضتُ 
لمبحث جديد من مباحث (المنكر) .وهو إطلاقهم (المتكر) ,على (الحديث الموضوع)» النكارة 
معناه وشدة كذبه وبطلان ثبوته» وهو بحث هام جداً لم أرَ من تعرّض لهء انظره في تقدمتئ 
للطبعة الثانية من «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعلي القاري ص ١؟.‏ 

01:1١ )(‏ ؟ (الترع 18). 


لفن 


من التكلّم فيه أهلّ الحفظ العامّء والفهم الشاقبء والخبرة الكاملة» ولهذا 
لم يَتَصَدٌ يعصَدّ للتكلّم في هذا النوع إلا جَمْعّ قليلٌ من المحدثين», كعليّ بن المديني» 
ويعقوب بن شيبة» وأحمدء والبخاري» وأبي حاتم» وأبي زُرعة» والدارقطني» 
ومن حَذَا حَذْوَهم ممن أعطى الله لَهُ عِلماً كاملا ونظراً وسيعاً» ووقوفاً على 
طرق حَدِيثٍ حديثٍ مع كثرتها. 
(ويُستعانٌ على إدراكها) أي هذه الأسباب الغامضةٍ 5 يتقو الراوي) 
مع كونه ثقةٌ ضابطاء/ (ومُحْالَقَةٍ غيره له مع قرائنٌ) ‏ حَفْيّة حاليّة أو مَقَالئة» 
(متَبَهُ) أي تلك القرائنُ (العارف) أي المُحَدتٌ العارفَ بالخفيات والدقائق 
(على إرسالٍ في الموصول»» بأن كان سند الحديث متصلاً إلى النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم» فأرسّلّه راويه. 
(أو وَقْفٍِ في المرفوع)» بأن كان الحديثٌ مرفوعاً في نفس الأمرء 
فَوَقَقَه الراوي”" . 
(أو دُخولٍ حديث في حديث). بأنْ كان هناك حديثان مَرُويانِ 
ِسَنَدِينٍ» فأدرَجَ راوي حديث كلّ: الحديتٌ الآخَرَ أو جملة منه فيه وجِعَلّهما 


واحداً. 

أو (وَهَمٍ واهم)() من الرُواق» أي م سَهْوٍِ أو نسيان صَدَرَ مله» أوجَبَ 
ذلك تُقصاناً في السّند أو في المتن. 

(بحيث يَغلبُ على ظُنَه) أي العارف الماهر (ذلك»» أي كل واحدٍ 
من الأمور المذكورة أو نحوهاء مما يقدحٌ في الصحة, (فَيَحكمُ) أي العارف 


(1) حقه أن يقول: بأن يروى الحديث موصولاً وهو مرسل» ومرفوعاً وهو موقوف. 

زفق أي غَلَط غالط. و (الوَهَمُ) بفتح الهاء: الخلّطء وبسكونها (الوَّهُمُ) : التوهمء وقد 
ذكرت سابقاً في ص  4*‏ 86 أني شرحت الفرق بينهماء وبّسطتٌ ذلك بالأمثلة والنصوص 
الكثيرة» في آخر «الرفع والتكميل» ص 0494 5514 من الطبعة الثالثة» فانظره فإنه مُهِم 


فض 1 
(به) أي بما عَلَبِْ على.ظنّهِ حكماً جَرْميَاً. لأنَّ غلبة الظن تُكفي للحكم في أمثال 
هذه المباحث» فإنَّ الحكم بصحة السند وضعفه وغير ذلك» كله ميق على غلبة 
الظن؛ فإنْ حَصّلَ اليقينُ بذلك فهو أحرى بالقبول. 

(أو يَتردٌّدٌ) أي يَحصّلُ للعارفٍ تَردُدٌ في فَدْح تلك العلّة ووجويهاء 
فلا يمن من الحكم الجَرْمِي» (فيتوقّفُ) . 

(وكلٌ ذلك») أي من الأمور المذكورة» أو من الحكم الجَزْمِيَ من 
العارف» وتردّده: : (مانعٌ عن الحُكم بصحة ما وُجِدَ) أحَدٌ دُ الأمور المذكورة 
(فيه ذلك): كما أن وجوة د الأسباب القادحة الظاهرة في السّنّد أو الممن مانعٌ 

من الحكم بصحتهء على مام مَك تفصيل290, ١‏ 

وقد ذكر ابن الصلاح وشُرَاحُ «الألفية»: العزاقنٌ والسخاويٌ وغيرهماء 
والسيوطيٌ وغيره. 2 : : أحاديتَ في مثالٍ المُعلّل» ٠‏ في بعضها عِلَّهٌ في السّّدءٍ وفي 
بعضها في المئن» فإِنّ العلةً قد قد تكونٌ في الإسناد وهو الأغلب» وقد تكون في 
المتن مجرّداً مع سلامة السّنّد .. 1 

وعلةٌ السَّتَد قد فد تقح في المتن وتجعله غير صحيح» كالتعليلٍ بالإزسالٍ 


: والوقفء وقد لا تقَدَحُ في صحةٍ المتن» غايةٌ ما في الباب أن يكونٍ ذلك لذ 


المعلّلُ مخدوشاًء وسياتي مثالهُ في المتن. 
فمن أمثلة المعلّل: حديتٌ الوليد/ , بن ملم عن الأوزاعي» عن َادة 


"أنه كتبٌ إليه يخبيره عن عن 'أنس قال: صَلَّيتُ حَلْفَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 


وأبي بكر وعُمَرْ وعثمان» فكانوا يُستفتحون. بالحمث للّه رَبٌ العالمين» لا يَذكرون 


: .١لْ ص‎ )١( 

(؟) في «مقدمة ابن الصلاح6 ص 497 النوع 18. «تدريب الراوي» ص 50:1, الترع 
8. «فتح المغيث» ١777:1؛‏ فى المعلّل. ‏ و «شرح الألفية؛ 07717:1 فى المعلًّاا . 

به ؛ في ارد يي 





ينض 


بسع الله الرحمن الرحيم في أوَّلِ قراءة ولا في آخرها. أخرجه مسلم في 
«صحيحه) 7 ثم روى من روايةٍ الوليدء عن الأوزاعي» أخبرّني إسحاقٌ بن 
عبد الله بن أبيى طلحة» أنه سَمِعٌَ أنساً يَذكُرُ ذلك. 

ورَوَى مالك في «الموطأ»" عن حُمّيدء عن أنسء قال: صلَّيتُ وراءً 
أبي بكر وعمّر وعثمان» فكلّهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد 
فيه الوليدٌ بن مسلم» » عن مالك: صِلَّيتُ خَلْفَ رسول الله وأبي بكرء الحديث. 

قال ابن عبد البر في «شرح الموطّأ» المسمّى «بالاستذكار»29 : آنا حديثةُ 
عن حْمَيدٍ الطويل» عن أنس» أنه قال: قَمتٌ وراءً أبي بكر وعُمّر وعثمان» 
فكلّهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاةء فهو في «الموطّا» 
عند جمهور رُواته عن مالك» موقوفٌ على فعل الخلفاء الثلائة» ليس للنبيّ فيه 
ذكر. 

ورواه الوليد بن مُسْلِمٍ وموسى بن طارق وأبو قُرّة عن مالك» عن ميل 
عن أنس: صلَّيتٌ خَلْتَ رسول الله وأبي بكر وعُمّر وعثمان» فكلّهم كان لا يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لفظ الوليد. ولفظ أبي قرة: فكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم . 

ورواه إسماعيل بن موسى» عن مالك» عن لحميد» عن أنسء أن النبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم وأبا بكر وعمر وعثمان» كانوا يفتتحون القراءة 
بالحمدٌ لله رب العالمين. 

وفي بعض الروايات: عن إسماعيل» عن مالك» بإسناده مرفوعاً: كانوا 
لا يستفتحون ببسم الله الرحمن ن الرحيم . 

.4١(‏ 111:4ء كتاب الصلاة (باب حجة من قال لا يُجهَرٌ بالبسملة). 


(؟) ١٠:١‏ (باب العمل في القراءة) . 
وم 165:5 


لمانا 

ورفعه أيضاً ابن أخخني ابن وَهْبِء قال: حدثني عَمّيء نا عبدٌ الله ومالك بن 
أنس» وسفيانٌ بن عييئة »: عن حمّيد» عن أنسء» أن رسول الله كان لا يَجِهَرُ في 
القراءة ببسم الله الرحمنٍ الرحيم. وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم عن مالك 

فى «التمهيد»9© . 

وقد رَوَى هذا الحذيتٌ عن أنس قتادة وثابتُ البنَانِيُ وغيرهماء كلّهم إيرويه 
مرفوعاً إلى النبي صَلَى الله عليه وسلّمء إلا أنهم اخثُلت عنهم في لفظه/ اختلافاً 
كثيراً مضطرباً مُندافعاً: . 

منهم من يقول فية: صِلَّيتٌُ خَلْفَ رسول الله وأبي بكر وعْمّرء' ومنهم من 
يذكر عثمان» ومنهم من 'قال: فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرخيم» ومنهم 
من قال: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وقال كثير منهم : فكانوا 
يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. 

وهذا اضطرابٌ لا يقومٌ معه حُجَةٌ لأحدٍ من الفقهاءٍ الذين خرلدة يسول 
والذين لا يقرؤون. انتهى كلامه . 

وذكر الزيلعي في لانصب الراية تخريع أخاديث الهداية»2©0, عند ذكر بج 
المانعين من الجهر بالبسملة في الصلاة: أنَّ أقواها حديثٌ أنسء رواه البخاري 
ومسلم من حديث شعبة» سَمِعتٌ قتادة يُحدّث عن أنس: صِلَّيتُ خَلْفَ رسول الله 
وأبي بكر وعمر وعثمان) فلم أسمّع أحداً منهم يقرأ يسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ 

وفي لفظ لمسلم: : فكانوا يستفتحون القراءةً بالحمه لله رب العالمين؛ 
ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أولٍ قراءة ولا في آخرها. 


ورواه النسائي في لأسئئة لاع وأحمد فى المسنده»» وابنٌ حبان فى ااصحخيحه ) 


158:5 )١( 
ه46 يت‎ 





عضن 

والدارقطني في «سئنه)اء وفيه: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وزاد 
ابن حبان: ويجهرون بالحمدٌ لله رب العالمين. 

وفي لفظ لابن حبان والنسائيٌّ أيضاً: لم أسمّع أحداً منهم يَجِهَرُ ببسم الله 
الرحمن الرحيم . 

وفي لفظ لأبي يعلى المَؤْصلي في «مسنده»: فكانوا يفتتحون القراءة فيما 
يُجِهرُ به بالحمدٌ لله رب العالمين. 

وفي لفظ للطبراني في «معجمه»» وأبي نُمَيم في «الجلية» وابنٍ خزيمة في 
«مختّصّر المُختصّرف والطحاوي في «شرح معاني الأثارة» كلهم بلفظ: فكانوا 
يُسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ورجالٌ هذه الروايات كلّهم ثقات مُخْرّجٌ لهم 
في «الصحيحين؟. 

ولحديث أنس طرق أخرى دون ذلك في الصحة: وفيها ما لا يحت به 
وفيما ذكرنا كفاية. وكلٌ ألفاظه ترجع إلى معنىّ واحد يُصِدّق بعضّها بعضاء وهي 

فالأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

الشاني: فلم أسمّع أحدا يقول أو يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم. 

الغالث: فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. 

الرابع: فلم أسمّغ أحداً منهم يَجِهَرُ ببسم الله الرحمن الرحيم . 

الخامس : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. 

السادس: فكانوا يُسرُون يبسم الله الرحمن/ الرحيم . 

السابع : فكانوا يستفتحون القرآنّ بالحمدٌُ لله رب العالمين. وهذا اللفظٌ هو 
الذي صَحّحه الخطيبُ وضَّمّفَ ما سواه لرواية الحُفَاظٍ عن قتادة» ولمُتابعة غير 


قتادةً له عن أنس . انتهى كلامّه . 


ل لقم 


رين 


وبهذا الحديث استّئّد مالك ومن تبعّه في أنه لا يقرأ الإمامٌ ولا غيرّه النسمية 
في الفرائض» وحُجتُّهُم الألفاظ الال على تله رأسا أواستتد بها أبو حنيفة ومن 


٠‏ َع في أنه يْسِرٌ الإمامٌ وغيره بالتسمية » وحجُتهم الألفاظ الدالّةٌ على :: نفي الجهر. ش 


واستَنّد الشافعييٌ وغيرّه من القائلين بالجهر بأحاديتٌ أر دلت على الجهرء 
كلّها ضعيفةء وأجابوا عن هذه :الروايات بأنَّ أصككها هو روايةٌ: فكانوا يستفتحون 
القراءة بالحمدٌ لله زب العالمين» وهو محمولٌ على بيان أ قراءة:أمّ الكناب 
مُقَدَمةٌ على قراءة السُورَةِ من غير ذكرٍ قراءة التسمية سراً أو جهراء أو تركها رأساً. 

وهذا الجوابٌ فيه وَهْنّ لا يَحْفَىء وقد يَسطتٌ هذه المسألة بدلائلها 5 
ما لّها وما عليهاء في رسالتي «إحكامٌ القَنطرة في أحكام البَسْمَلة». 

والمقصودٌ ها هنا بيانُ أنَّ ألفاظٌ الحديث الواردة في اصيح مسلم؟ 
د 'موطا مالك» سوى لفظ: فكانوا يُستفتحون القراءة بالحمدُ لله رب العالمين» 
مع قو سَئدِهاء وكون رُواتها ثقاتِ: مُعَلْلَهٌ بوجوه حَفِئَة قلّما َطْلعُ عليها 
المحدّثٌ إل من أُوتِيَ سعة النظر وقوة الفكر. 

فأمًا رواية الوليد وغيره عن مالك؛» عن حمّيد» عن أنسء ففيها مخالتة 
سائر رُواةٍ #الموطأ»» حيث لم يذكروا في رواية مالك: النبيّ صلَّى الله علية 
وسلّم» بل اكتَمَوًا على ذكرٍ, الخلفاء الثلاثة» وروايث ينهم أرجَح بالنسبة: إلى: زواية 
الوليد وأبي قُرة وموسى عن مالك» فالحديثٌ إذَنْ برواية مالك موقوفٌ. وجل 
مرفوعاً بهذه الرواية مُعَلّلُ: 

وأمًا روايةٌ «الموطأ» فعِلَُّهَا أن سفيان بن عيينة وغيرّه من الثقات» رَوَوْهُ من 
طريق قَتادَةَ عن أنس بلفظ : كان الي صلَى الله عليه وسلّم وأبو بكر وعُمَر 
يفتتحون القراءة بالحمدٌلله. رب العالمين . قال الذازقطني: هذا هو المحفوظ عن 
قتادّة وغيره» عن, أنس.. | انتهى . ادي كذلك رواه عن قتا / أت 
أصحابه؛ كأيوب وشعبة وسعيل وغيرهم . 


لفق 

وهذا هو اللفظ المتفّقُ عليه بين الشيخين» مع أنهم ذكروا أنَّ أكثرٌ روايات 
حُمَيدٍ عن أنس» إنما سَمِعّها عن قتادة وثابتٍ البتّانيء عن أنس. ويُوْكُدُ ذلك أنَّ 
ابن عَدِيَ صَرَّح في هذه الرواية بذكر قتادة بَيْنَ حمَيدٍ وبَيْنَ أنس» فَعْلم أنَّ رواية 
حُمّيد منقطعة» ورَجّع الطريقان إلى واحد. 

وأمًا روايةٌ الأوزاعي عن قتادة الواقعةٌ في «صحيح مسلم؟ فَهلَتُها أنَّ الوليد 
أحَدَ رُواته عن الأوزاعي» وإن صَبَّح بسَمَاعَهِ من شينخهء لكنه ممن يُدلْس تدلِيسّ 
التسوية» فلا يُستبعَدُ الانقطاح» وأيضاً فيه أنَّ قتادة كَتَبِ إلى الأوزاعي» وقتادةٌ 
كان أكمّة وُلِدَ أعمّى» فلا بد أن يكون الكاتبٌ غيره» وهو مجهول. 

وأمًا روايةٌ إسحاق فيلَتُها أنَّ الشابت عن أنس من طَرقٍ صحيحة» هو 
الاستفتاحٌ بالحمدٌ لله رب العالمين. فلع أحداً من الرواة ظَنَّ منه ني البسملة 
أساساًء فأورّدٌ لفظأً يَدنُ عليه. 

ومن عِذَّلِ هذه الروايات كثرةٌ الاضطراب في المتن» كما مَرٌ ذكرُه”", 
وثبوتٌ ما يُحَالِفُها عن أنسء وأنه لم ير بكلامه نَْيَ البسملة» لِمَا أخرجه أحمد 
وابن خزيمة والدارقطني وصحّحه"؛ عن أبي مَسْلّمة سعيد بن يزيد قال: 
سألتٌ أنس ين مالك كان رسول الله يستفتح بالحمدٌ لله رب العالمين أو ببسم الله 
الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك سأي عن شيء ما أحفظهء ما سألني عنه أحدٌ 


."59 ص‎ )١( 
(؟) مسند أحمد :77 (قال قتادة: سألت أنس بن مالك بأي شيء كان يستفتح‎ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم القراءة؟ قال: إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد!)‎ 
في كتاب الصلاة (باب ذكر اختلاف الرواية في الجهر‎ 7١7:١ وأخرجه الدارقطني في سننه‎ 
ببسم الله الرحمن الرحيم) من نفس الطريق» وفيه: (إنك تسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني‎ 

عنه أحد قبلك) ثم قال: هذا إسناد صحيح. 


شف ْ . 
وقد أخرج الخطيب والحاكم والدارقطني عن أنس: كان رسول الله 
صِلَى الله عليه وسلَّم يَجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وستَدّة ضعيف» بل أسانيدٌ 
جميع أحاديث الجهر ضعيفة . : 
(وحديثٌ يَعْلَى) بفتح الياء المثناة التحتية (بن عُبّيد) بصيغة التصغير 
(عن الثوري) أي سفيان الثوري» (عن عَمّرو) بفتح العين (ابن دينار» 
عن ابن عَمَّر) . ' ٠‏ 
المرادٌ بابن مُمّر إذا أَطلقّ في كتب الحديث والفقهء هو عبد الله بن عُمَر بن 
الخطاب» وإن كان لَعُمَنَ أبئاء آخرون أيضاًء كما أنَّ المراد بابن مسعود حيث 
أطلق هو عبد الله بن مسعود ادلي" والمراُ بابن عياس حيث أطلق 
عبدٌ الله بن عباس بن عبد المطلب لا غيرةٌ من . أبناء العباس كالفضبلٍ/ وققم. 
والمراد يابن لير هو عبدٌ الله بن الزبير»ء لا غيرُهُ كعُرْوَة بن الزبير. 
وهذه الأربعة هم :المشهورون بِالعَبَادِلَة في كتب الحنفية. والمحللشون 
تذكرون عبد الله بنّ عمْرو بن العاص مكانً ابن مسعود . ا 
رعن النبسي صلَّى الله عليه وسلّم : البَيّعان) . تثنيةٌ بع بفتح الباء 
الموحّدة وتشديد الياء المئناة التحتية» بمعنى البائع ؛ والمراد به البائع والمشتري» 
(بالخيار) . ْ 0 
هذا الحديثُ رُوِيَ عن ابن عُمَر من طريق عبد الله بن دينار»ء ومن ظريق 
فأنًا طريقٌ نافع فألعرجه من طريقه البخاريُ ومسلم مرفوعاً: البيّعان كل 


(1) وقع في الأصل (الأنصاري)ء وهو ذهول من المؤلّف» فإنّ ابن مسعؤدٍ قُرشي من 
هُذيل» أحدٌ السابقين الأولين من المهاجرين» رضي الله عنه. 


ريض 

واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه مالم يَتفرّقاء إلا بيع الخيار. هذا لفظّ 
الشيخيهة 7 , 

وعند الترمذي من هذا الطريقي: البيّعان بالخيار ما لم يَتفرّقا أو يَختارّاء 
قال: فكان ابن عُمَر إذا ابتاٌ بيعاً وهو قاعِدٌ» قامّ لِيَجبَ له" . 

وأخرجه من هذا الطريقٍ النسائئٌ بلفظ : المُتبايعَانَ بالخيار ما لم يتفرّقا”©. 

وابنُ ماجه بلفظ: إذا تَبَايَعَ الرجلان» فكلٌ واحد منهما بالخيار ما لم يَتَفرّقا 
وكانا جميعاًء أو يُخير أحدّهما الْآخَرَء فإن خيّر أحدهما الآخرّ فتََايَعَا على ذلك» 
فقد وجب البيع» » وَإِنْ تفرقا بعد أن تَبَايَحَاء ولم يدرك واحدٌّ منهما البَئِمَ» فقد 
وَجَبَ البية9) . 

وأبو داود بلفظ: المُتَبِايعَانِ كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه؛ 
ما لم يتفرّقا إل بَيمَ الخيار . 1 1 

وأمًا طريقٌ عبد الله بن دينار فرواه جممٌ كثيرون عله وكذا جميعٌ أصحاب 
الثوري عن الثوري. عن عبد الله بن دينارء فأفرَد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني 
طُرْقه من جهة عبد الله فبِلَعَثْ خمسين. 

([سنادٌةٌ متّصل) أي إلى النبيٌ صلّى الله عليه وسلّمء (عن العَدْلٍ 
الضابط) فجميعٌ رُواته ثقاتث ضابطونء (وهو) أي إسناذه المذكورٌ («مُعَلّل) 
لكنْ هذه العِلَّهُ لم تقدح في متن الحديث؛ (والمَتْنُ صحيحٌ) لأنَّ عَمْرّو بنّ 


)١(‏ البخاري 58:5 في كتاب البيوع (باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا). ومسلم 
5 في كتاب البيوع (باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين) . 

(؟) الترمذي :/047ء في كتاب البيوع (باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا) . 

(*) النسائي 744:7 في كتاب البيوع (وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما). 

(5) ابن ماجه في التجارات (باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) . 

(0) أبو داود :17 في كتاب البيوع والإجارات (باب في خيار المتبايعين) . 


ل 

ديتار 58 كلاهما ثقتان؛ فلم يضر إبدالٌ أحدهما بالآخَره مع..ثبوت المتن 
وقد وى مله عب ابن تر أيضأ عن البسي صالى ال عليه كمه 

كحكيم بن بجزام» أخرج حديثة الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي. 


وأخرجه أبو داود: والترمذي والنسائي من حديثك عَمْرو بن شعيب »2 عن 
أبيه» عن جده» وهو عبد الله بن ْو بن العاص . 


وأخزجه ابن ماجه وأبو داود يسنك رجاله ثقات» من حديث/ أبي بَرْرّة 


الأسلمي» كذا ذكره الزيلعي وغيره. 


وقد اختلفوا في معنى هذا الحديث» فحمّله الشافعينٌ وغيرٌه على 'التفق 
بالأبدان» وأثبتوا به خيار المجلس للبائع والمشتري» وحمله أبو حنيفة غير 
على التفرّق بالأقوال» وأَئك ُو به يار القبول» ولم يقولوا بخيار المجلس. ' 


وإن شك شنتٌ الاطلام على . تفصيله» فارجع إلى حاشية الهداية للوالد العلام» 


أدخله الله دارٌ السلام» المسمّى «بالسّقاية لعطشان الهداية»» فلولا غرابةٌ المتقام 
لأتيثٌ به» وفيما ذكرناه ‏ كفاية لأرباب الدراية. 


(لأن عَمْوّو بن دينار وُضعَ) أي في هذا السند (مَوضِسعٌ أخيه! 
عبد الله بن دينارء هكذا رواه الأئمة) الحُنَّاظُ الأثباتثٌ (من أصحاب 


الثوري عنهء فوّهم م يَعْلَى) بن عُبيْد الطنافسييٌ » عَرِفٌَ ذلك بروايات غيره من 
الثقات. 

(وقد يُطلَقُ اسم العلّة على الكذب) أي كذب الراوي؛ (والغفلة؛ 
وسُوءٍ الحفظء ونحوها) من أسباب الجرح الظاهرة. وسمّى الترمذي النَّسْخّ 


لاما 

أيضاً عِلَّهَ قال العراقي97؟ : : إن أرادَ أنه عِلَّهٌ في العَمَلٍ بالحديث» فصحيحٌ» أو في 
صِحّته فلاء لال في الصمي اديت كيرةً مصوعة _ 
الرواية» (كإرسال ما وَصَنَه العقة الضابطٌ)» فإنه إذا رَوَى بعض . الثقات 
الضابطين حديثاً موصولاً أو مرفوعاً» ورواه أخبد وإن كان مثله مُرسَلدٌ أو موقوفاء 
فالحُكمٌ لمن وَصّلَهُ أو رَفَعَه عند الجمهورء ولا يَقدَحٌ فيه إرسالٌ من أرسلّه ووَقفُ 
من وقفه. 

«حتى قالّ: من الصحيح ما هو صحيحٌ مُعلّل) قائله أبو يَحْلَى 
الخليلي في «الإرشاد». ومُثَّلَ الصحيح المعلّل بحديث: للمملوك طعائٌةٌ 
بالمعروف» ولا يُكلَّفُ من العمل إلاّ ما يُطيق. 

أخرجه مالك في «الموطأ»("2: من حديث أبي هريرة مُعضَّلاً بلفظ: بِلَغني 
عن أبي هريرة» رواه عنه إبراهيمٌ بن طَهْمَان والنعمانٌ بن عبد السلام موصولاً فقد 
صار الحديث بِتبيّنِ الإسناد صحيحاً. 

(كما قال آحَُ) من المحدّثين: (من الصحيح ما هو صحيحٌ شادٌ) 
وهو ما إذا تفرد به الثقةٌ من غير مُخالفة» على ما سبق تفصيله9 . 

(ويَدْحُلُ في هذا)ء/ أي الصحيح المعلّل (حديتٌ يَعْلَى بن عُبَيد: 
الببّعانِ بالخيار)» لوجود العلة فيه مع صحته؛ على ما م95). 

وإن شع شيتَ الاطْلاعَ على الأحاديث المعلّلة ة فارجع إلى كُنْبٍ صُتْْتْ في هذا 


)١(‏ في شرح الألفية 74:١‏ في المعلّل. 
(؟) 980:5 (باب الأمر بالرفق بالمملوك) . 
زرف ص لاه" . 
25 ص ”3/7 , 


لفن 
الباب» وأجَلُ حب صُتْقَتْ فيه كتابُ علي بن المديني» واب بن أبني خناتم) 
وأجمّعُها كتابُ العلل للدارقطني » وألّت الحافظ ابن حجر فيه كتاباً أسماه «بالزّهْر 
المَطْنُول في الخَبّرٍ المَخلُول». : 

(المُدَنّس) على صيغة المجهول» من الندليس» واشتقاقةُ من الدّلّس 
بفتحتين بمعنى اختلاط الظلامء سمي به لكون فاعله ‏ ويُّقالٌُ له: المُدَنْس على 
صيغة اسم الفاعل بإخفائه أَظلَّمٌ الآمرٌ. وهو في الحقيقة من صفات الإسناد 
خاصّة» ويُطْلَقُ على الحذيث المرويٌ بذلك الإسناد بواسطيه. 


قال الحَلّبِيئ2'0 في «التبيين»9 : دلي بعد سن ثلاث ب كن جدا قال 
الحاكم: لا أعرفٌ في المتأخرين مَنُْ لك به 1 ّ أبا بكر محمد بن محمد بن 
سليمان الباغَنْدي . انتهى , 
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(ما أخفي عَيْنّه) أي ذانّه أو شخصّهء كذا فسّره به الطيبي في 
الخلاصته )290 وتَبعّه المضيّتُ كما هو دَأَيّه. ولا يَخْفى وَهْنه فإنه يقتضي أن يكون 
الجُدَلّسٌ وصفاً للراوي الذي أخفاه المدنّس» وليس كذلك» فإنها إِكا وصفٌ , 
لإسناد الخديث» أو للحديث . ويُحثَمَلُ أن يُرادَ بما: الإسنادٌ أو الحديثُ» وحيتذ 


فنسبةٌ الخفاء إلى عينه لا تخلو عن تسامح. 


(1) هو الحافظ المحَدّث الضابط المتقِنٌ برهانٌ الدين إبراهيم بن محمد بن خليل 
سبْط ابن العجّمي الشافعي» الملقَّبُ: أميرَ المؤمنين في الحديث» المولود سنة 2/07 والمتوفى 
سنة 84١‏ رحمه الله تعالى. والمؤلف هنا اكتفى بنسبته (الحلبي)! وقصّر في أذلك» وذكره 
باسمه ونسبه وبعض صفاته في ص #8٠‏ وكان الأولى به ذكر ذلك هناء كما هي عادة 
المحدثين أنهم يذكرون الاسم والنسب عند أول موضع. : 0 

(؟) «التبيين لأسماء المدلْسِينَ» ص 88 من طبعة الدار العلمية بدهلي'سنة 405١؛‏ 
المصوّرة عن طبعة شيخنا العلاامة محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى بحلب سنة! 3890 

(5) الذي في المطبوع: من الخلاصة» 74 (ما أخفي عَيْبُه) ولم يفسّره بشيؤ. 


لبان 

والذي أظنٌ أنَّ أصلّ الكلام ما أحفي عَيْبّهء بعين مهملة» ثم ياءٍ مثنّاةٍ 
تحتية» ثم باء موحّدة» فصحُقّه كُتَابُ تسح هذا «المختصّرة وكذا ما اختٌّصِرَ منه 
وهو اخلاصة الطيبي»» فكتبوا عيْنه» مكاث عيبّه بالنون موضع م الباء9؟ , 


ثم التدليسٌ على أقسامء ذَكَر المصبّف منها بعضهاء ونذكرُ ما بق بقِيَ منها. 

الأول ما ذكره بقوله: (إِما في الإسناد وهو) التدليسٌ في الإسناد (أن 
َرويٍ عمن لَه أو عاصَرَه ما لم يسمعه منه. على) متَعدّقٌ بقوله: 
يَرِويَء (سَبِيلٍ يُوهمُ) أي يُوقمٌ في وَهْم السامع قبل اطّلاعِه على حقيقة الأمر 
(أنه) أي الرا اويّ (سمعّه) أي ذلك المَرْوِيٌ (منه) أي من ذلك الشيخ الذي 
لَقِيهُ أو عاصّرَه. 

فإن رَوَى عمن لم يَلْقَهُ ولم يُعاصِره بلفظ مُوهمء فهو ليس بتدليس على 
المشهور الصحيح؛ وحَكَى ابن عبد البر في/ «التمهيد»'"؟ عن قوم أنه تدليس» 
فعندهم: التدليسٌ أن يُحدّتَ الرجلٌ عن رجل بما لم يسمعه منهء بلفظ مُوْهِم. 
كذا قال العراقي في «شرح للقيقا 

والمرادٌ باللقاءٍ السماعٌ لا مجرّدٌ اللقاء» أشار إليه العراقي في «ألفيته؛» 
وصرّح به السخاوي في 0 

وخلاصتُة: أن يَحذفَ شيحّه الذي سَمِعَه منهء ويذكرٌ شيم شيخه» وهو 
مُفَادٌ تعريفٍ البرّارٍ في #رسالته؛ في معرفة من يرك حديئّه ومن يُقبّل» بقوله: أن 
يَرويّ ممن سَمعٌ منه ما لم يسمعه منه» من غير أن يَذْكُرَ أنه سَمِعَةُ منه. ٠‏ انتهى . 





)١(‏ وقد وَجَدْتُ ما ظننئه في بعض نسخ من «المختصر». منه سلّمه المولى. وهو 
كذلك في المطبوع من «المختصر» و «الخلاصة؟ ومقدمة #حاشية المشكاة» للطيبي. 

(5) انهل زم) لنحمك. 

(4) أي «فتح المغيث؟ .186:1١‏ 


كفا 

وقال أبو الحسن بن القَطّان في «كتاب الوَهَمٍ والإيهام»: الفرقٌ بينه وبين 
الإرسال هو أن الإرسال روايه. عمن لم يسمع منه. . ولمّا كان في هذا أنه قد سَمِمَ 
منه» كانت روايئه عنه بما ما لم يتسمع منه إيهام سماعه ذلك الشيء. فلذلك!: سمىّ 
تدليساً. انتهى . 00 


وظاهرٌ قوله : و عَاصَرَم يدك على أن روايته عن المُعَاصرٍ بلفظ مُوهم 
مطلقاً: تدليسٌ» والذي: حمّقه ابن حجر في «شرح النخبة)” '"؟ أنه إن رَوَى عن 
مُعاصر لم يلق فهو المرسّلَ الحَفِيء فالتدليسسٌ يَختصٌ بمن رَرَى عمن عُرِفَ لِقاه 
إياه» فأمًا إنْ عاصّرّه ولم يُعرّف أنه لقي فهو المرسّلٌ الخفي. 1 

قال: ومن دحل في تعريف التدليس المُعاصّرة ولو بغير لْقِيّء َرِمّه دخولٌ 
المُرِسَلٍ الحَفِيَ في تعريفة» والصوابٌُ رق ينم ويَدلُ على اعتيار اللي في : 
التدليس دُونَ المعاصرة وحدها: | هل العلم بالحديث على أن زواية 
المُخَضْرَم كأبي عثمان التهدي. اليس عن النبي صلى الله عليه 
وسلّم من فيل الإرسال» الا من قَييلٍ التدليس . 


ولو كان مجّةٌ الثما صر يكت به في التدليس» لكان هؤلاء مدلسين انهم 
عاصروا النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّمء ولكن لم يُعرّف هل لَقُوهُ أم لاء 'وممن قال 
باشتراط لق في التدليس الشافعيٌ والبزّارُء وكلامٌ الخطيب في «الكفاية 
- يقتضيه ‏ » وهو المعبّجد. انتهى كلامه . أ 
وقولّه: لم يَسمَعْه منهء احترازٌ عن رواية ما سَّمِمّه منهء فإنه لو رَوَئ 

| لاحي م يلق ومع من غير تصريح بالسماعء فهو المُعَنْمَنْ وما في حكمه». 
م تفصيلُه سابقا”©. ‏ . ا 


درق ص 38 , 
(؟) ص8١5؟.‏ 





ال 

وضميرٌ يَسْمَعْةُ» الراجعٌ مُ إلى (ما) يُشِيرُ إلى أنَّ المعتّبر في هذا الباب: رواية 
غير المسموع. سواءٌ لم يُسمع منه شيئاًء كما في صورة/ المُعاصّرة واللقاء بدون 
سماع شيء؛ أو سَّمِعَ منه أشياءً لكن لم يُسمع منه هذا المَرْوِيّ بخصوصه. كما 
في صورة اللقاء المقيّد بالسماع. 

وقولة: على سبيلٍ يُوهمُء إلخ» احترازٌ عَمّا إذا رواه عمن لم يَسْمَعْةُ بلفظ 
دال على السماج صريحاًء كسَمعتُ ونحوهء فإنه ليس بتدليس بل كُذَبٌ وفسق 
يُجِرَحٌ به الراوي» وعَمًا إذا رواه بلفظ دالٌ صريحاً على عدم السماع» فإنه ليس 
بتدليس أيضاًء بل يكون الحديثٌ من أقسام المنقطع أو المُعْضل أو المرسّل. 
وكذا إذا رَوَى بلفظ مُوهم وبيّن أنه لم يسمعه منهء فإنه أيضاً ليس بتدليس» بل 
إرسالٌ ونحوُهء صَرّح به الخطيبُ في «الكفاية في قوانين الرواية». 

(فمن حَقَّه) أي فالحقٌ الواجبُ على الراوي المدلّس (أن لا يقولٌ) 
فيما إذا قَصَّد التدلييت: (حدَّثّنا)ء أو أخبَرناء أو سَمِعتُء أو نحوّها من الألفاظ 
الدالة على السماع» فإنه يكون كذباً صريحاً» وهو أسوأً حالاً من التدليس. 

دبل يقولٌ: قال فلان) بأن يَذْكُرٌ اسم شيخ شيخهء أو شيخ شيخ 
شيخه وَمَلُمٌ جَرَأَ بشرط أن يكونَ المرويٌ عنه ممن لَقِيّهِ وسَمِعٌ منه شيئاً» 
أو عاصّرّه وَلَقَيّهِ ولم يتسمع منه شيئاً» ويّنسّبَ إليه القولَء وهو مُحتَمِلٌ للسماج 
وعَدّمه ومؤهم للسماع. 

وبهذا يَظهرُ أن المحذوفٌ في التدليس أعمٌ من أن يكون واحداً أو أكثر. 
وقد وقع في «صحيح البخاري» مثلّ هذا في غير موضع» فيقولٌ: قال فلانٌ» 
ونحوّ ذلك. ولهذا عَدَّه ابن مَنْدَهْ في «رسالة شروط الأئمة»”؟ من المدلسين» 


)١(‏ تمامٌ اسم الرسالة والجزء لابن منده «شروط الأئمة في القراءة والسماع والمناولة 
والإجازة», كما ذكره الحافظ سبط ابن العجمي في آخر «التبيين» ص 74 . 


لد 


كنا 
حيث قال: مرج البخاريٌ في كتبه : قال لنا فلان» وهي إجازةٌ وقال فلا 
دعر تداست: ! ا 

لكن 3 تعقبه عليه العراقي وابنُ حجر وغَيرُهم) وأثبتوا أنَّ أمثال هذه الأقوال 
من البخاري 9 في حك الاتصال من غير ٠‏ تدلينة ‏ كما بَسَطه ثُرهان الدين 
0 00 1 

«أو عن فلان» أو نحوّه) من الألفاظ المحتملة للسماع. 

والثاني من أقسام التدليس ما ذكره بقوله: «(وريما لم يُسقِط) مغروف» 
من الإسقاط. (المدلسنٌ) يكسر اللامء (شيحّه) الذي اس مله ذلك المروق: 
(لكن يُسقط من بَعده/ رجلا ضعيفاً. أو صغيرَ السَّنٌّء بحسن 
الحديثٌ يذلك)» من التحسنين » أي يقد بصنيجه هذا سيق 51 


وهذا القسم من التدليس يُسمّى تدليس التسوية» ومنهم من شكّاه َسْوِية 
بدون لفظ التدليس» وسمّاه بعض القدماء تَجْويداً. . وهذا الفسمٌ لم يذكره 
أبن الصلاح في ١مقدمته؛)‏ وذكره العراقيٌ و ث0 , 

وحاصله أن يَرويَ مدل حديثاً عن شيخ ثقٍ, وذلك الثقةٌ يروب عن 
ضعيفب» وذلك الضعيف عن ثقة ثقة فَيُسنِدٌ المدلسُ الذي سَمعّ من الثقةء ويَذكرُ 
شيكّه الثقة الأول» وبق الضعيف الذي في المُسْنَدِ بين الثقنين» ؛ فيتجمل 
الحديث عن شيخه الثقة عن الثقةٍ الثاني بلفظ مُحتّيلء فيْسرٌي الحديت كله 
ثقات . : 


وكذا إذا كان الراوي بين الثقتين صغيرَ السن» فيستتكف عن ذكره.. قال 


.74 في ترجمة الإمام البخاري ص‎ :)١( 
من شرح الألفية للعراقي.‎ ١50:١ )( 





نينا 


العراقي: هذا شَدُ أقسام التدليس» لأن الثقة الأول قد قد لا يكونُ معروفاً بالتدليس» 
ويَجِدّه الواقفٌ على سَنَدِ كذلك بعد التسوية: قد رواه عن ثقة آخَرٌ فِيَحَكُمٌ له 
بالصحة » وفي هذا غرورٌ شديد. 

وممن تُقَلَ عنه أنه كان يقعلٌ ذلك بَقَيةُ بن الوليدء والوليدٌُ بن مُسْلِم . 

أما بَقيةُ فقال ابن أبي حاتم في «كتاب العِلّل»: سمعتٌ أبي وذَكّر الحديتٌ 
الذي رواه إسحاق بن راهويه» عن بَقيّة: حدثني أبو وَهْبٍ الأسَديٌ عن نافع» عن 
ابن عُمَر مرفوعاً: لا تَحَمّد تَحْمّدُوا | إسلامَ اله حتى تَعرفوا عُفْدَة رأيه. 

فقال أبي: هذا الحديتٌ له أمْرٌ قَلّ من يَقَهّمُهء رَوَى هذا عَبَيْدُ الله بن 
-. 5 سم 6 ره 5 إن 
عَمْرو» عن إسحاق بن أبي فرْوّة» عن نافع» عن أبن عمّرء عن النبي صلى الله 

عليه وسلّم. وَعْبّيدٌ الله كنيته أبو وَهُْب» وهو أسّدي فكنّاه بَقَيّةُ ونسَّبهٌ إلى 
يني أسَدء كيلا يُمَطَنَ ل حتى إذا تَرَكَ إسحاق بنّ أبي قَرْوّة من الوّسَطء 
لا يُهِتَدَى له وكان بقيةٌ من أفعل الناس لهذا. 

وأمًا الوليدٌ بن مسلم فقال أبو مُمْهر : كان يُحدّتُ بأحاديث الأوزاعيٌ عن 
الكذّابين» ثم يُدَنْسُّها عنهم. انتهى كلام العراقي. 

وقال تلميده الحَلِيٌ في «التبيين لأسماءٍ المدنّسين)0؟: قال العَلائيٌ 
صلاحٌُ الدين حَلِيل في «كتاب المراسيل»: لا ريب في تضعيفٍ مَنْ أكثرٌ من هذا 
النوع» وقد وَقَع فيه تساهُلٌ من الآئمة الكبارء كالأعمش والثوري» حكاه عنهما 
الخطيبٌ . 


والحَسَنُ بن ذكوان. تقل الذعبيئ عن/ أأبي الحسن بن لقان في بي بقيّة: أنه 17+ 
يُدلْسٌ عن الضعفاء» ويستبيحٌ ذلك. وهذا إن صَعَّ عنه مُفْسِدٌ لعدالته . 


.59 ص‎ )١( 


بذكن ْ 

قال الذهيبي في #الميزان: 20 قلتُ: تَعَمْ واللّه صم هذا عله أنه يفعل 
وصّحٌ عن الوليدء وعن جماءة كبار فخله! وهذه بلي منهم! ولكنهم فعلوا ذلك 
باجتهاد» وما جَوَرْا على ذلك الشخص الذي يُسقطون ذكره بالتدليش أنه تَعمّدَ 
الكذت. وهذا أمثّل ما يُعتَذّرُ به عنهم . انتهى كلام الحلبي . 

وذكر السخاوي في «شرح الألفية»”" أنه مُسيَرْط في تدليس التسوية كونُ 
الراوييِنٍ تين النذين ذف من يتهما ضعيف؛ لقي أحدهما الْآحَنٌ فإن 
لم يكبت تلاقيهماء فِحَذفُ الضعيفٍ من بينهما إرسالٌ. وقد حكى ابن بد ابر 
وغيره أنَّ مالكاً سَمعَ من لَوْر بن رَيْد ‏ وهو لم يلق ابنَ عباس أحاديتٌ عن 
عكرمة» عن ابن عباسء ثم حدّث بهاء بحذفٍ عكرمة من بِينٍ ثور وابن عباس» 
لأنه كان يُكرهٌ الرواية عن عكرمة» ولا يَرى الاحتجاج بحديثه. 

فلو كانت الَّْوِيَةٌ بالإرسال تسوية تدليس» لعْدّ مالك في المدلسين7", 
وقد أنكروا على من عَدَّهُ فيهم. ْ 00 

ومثلٌ هذا الصَّنيعٍ من مالك محمولٌ على أنه ث نبَتَ عنده ذلك الحديبٌ عن 
ابن عباس» وإلاً فقد قأل الخطيبٌ وغيره: إنه لا يَجَوزٌ هذا انيع وإن جاز 
السمة بارسل' لأنه قد عُلِمَ أنَّ الحديتٌ عمن ليس بحجة عنده.. 

شتراط كون المحذوف ضعيفاً أو ما يُشيهه» خَرَج ما إذا كان المحذوفٌ 

تقد ل فإنه ليس بتدليس بل انقطاع. ٠‏ 

والقسمٌ الثالتُ من أقسام التدليس تدليسٌ القطف» ذكره الحافظ ابن خجر. 
ومثاله ما نَل الحاكمٌ والخطيبُ أنَّ أصحاب مُشَيْمٍ قالوا له: ُرِيدُ أن تُحدٌثَنا اليو 
شيئاً لايكون فيه تدليس» فقال: خذواء ثم أثلى علههم مجلسا يقول في كل 


*"4:١ 22‏ في ترجمة (بقية) . 0 0 :كوا بتطرف : 


(5) ولكن التسوية بالإرسال تُشارك تسوية التدليس في الإبهام والتغرين؛ ويُعتّذر عن 
الإمام مالك بما سيأتي . 





رم 

حديث منه: حدّنّنا فلان وَفلان» ثم يَسُوقُ السندَ والمتنّء فلمًا فَرَْ قال: هل 
دلّستُ اليومَ شيئاً؟ قالوا: لاء قال: بَلَىء كل ما قلثُ لكم فيه: وَفلان» فإني 
لم أسمَعْه منه . 

والقسمٌ الرابعٌ تدلِيسٌ القَطْعء ذكره الحافظ أيضاً في «رسالته في 
المدلّسين»: ومَثّلَ له في «نُكَهِ على / مقدمة ابن الصلاح» بما في «كامل 
ابن عديّ» وغيره» عن عَمَر بن عَبّيد الطّنّافسي أنه كان يقول: حدَّنّنا ويسكت» 
يوي القَطعَء ثم يقولُ: هشامٌ بنُ عروة» عن أبيهء عن عائشة. 

والقسمٌ الخامسٌ أن يُصرّحَ بالإخبار في الإجازة» كما فعَلّه بعضهمء 
أو بالتحديث في الوجادة» كما فعَلّهِ إسحاقٌ بن راشد الجَرّري» أو بالتحديث قيما 
لم يَسمّعْه كما عم من عادة فطرٍ بن ليفة أحَد من رَوَى له البخاريُ مقروناً 
بغيره. وبالجملة إطلاقٌ صِيغة السماع في غير السماع تدليسٌ أيضاً. 

والقَسمٌ السادسسٌ أن يُسقط أداةً الرواية أصلاً» ويَذكرَ شيحّه وسئَّدّه في 
الحديث» مع كونه لم يسمعه منهء فَيُوهمٌ أنه سَمِعّه منهء كما أخرّج الحاكم أنَّ 
سفيان بن عبينة قال مرَةَ: الزهريٌ وساق بسنده حديثاً» فقيل له: حدّئك الزهريٌ؟ 
فسكَتَء ثم قال: الزهريٌ» فقيل له: أسمعتّه من الزهري؟ فقال: لاء لم أسمعه 

من الزهريٌ ولاممن سَمعّه منهء بل حدَتّني عبدٌ الرزاق» عن مَعْمَرء عن 
الزهري . 

والقَسمُ السابع تدليسٌ البلادء كأنْ يقولَ المصرئ: حدّثني فلانٌ بالهراق» 
ويُريد به مَوْضِعَاً معروفاً به بإِخْمِيْم قرب مصر. أو يقول بِرَبيْدَه ويُريدَ به مَوْضِعاً 
بفُؤْص. . أو يقول بزُقَاقِ حَلَب ويُرِيدَ به مَوْضِعاً بالقاهرة. وهذا القسمٌ أخففٌ من 
غيره» لكنه لا يخلو عن كراهة.» ويفعلونه كثيراً لإيهامه بالرّحلة والتشبّع بما 
لم يُْطْه . كذا ذكره السخاوي في «فتح المغيث)72" , وهذه كلّها مندرجةٌ في 
تدليس الإسناد. 





(0 كتفمقك 


كن 

وأما التدلِيسٌ ف في المَئْن وهو القسم الثامن فهو الإدراجج» وقد مر ذكره. 

والقسم التاسعٌ تدلِيسٌ الشيوخ » وسيذكره المصِئّفٌ. وهناك أقسام أَخَر 
أيضاء ليمت قار لما أوردناه. 

(كفعل الأعمثن والثوريٌ وغيرهما) ذكر الحَلّبِيُ في «التبيين لأسماء 
المدلسين)() جمعاً كثيراً منهم» مُرَئَهاً على حروف المعجم . وأنا أذكئم أخذاً 
منه على سبيل الاختصار» فملهم : 

١‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلّيي» شيخ الشاني؛ ' وصَّفَه 
أحمدٌ بالتدليس. 

5 وإبراهيم بن يزيد/ النّحْصِي الكوفي» وصّفَه الحاكم وغيره بالقدليس ‏ 

اس وإسماعيل ب بنْ أبي خالد» وصّفَه به النسائي. ٍ 

ِ-- وبشير بن المهاجر العَّوِي » وَصَفه به أبن حبان في اثقاته) أفقال: 
رَوَى عن أنس ولم ير دَلّْس عنه. انتهى. قلتٌ: وقد مَرٌ الخلا في كونه 
تدليس7 . ْ 

ه ‏ وبقيةُ» مشهورٌ بالتدليس» مُكثرٌ .له عن الضعفاءء ويرتكبُ. تدليسَّ 
التسوية. ١‏ ش 0 

"١‏ وبَُكَيْر بن سنليمان الكوفي 

وتليد بن سليمان. 


/_ وثور بن زيد. 


فق ص .70١‏ 
(0) ص ثلالا. 


داكن 


1- وجابرٌ الجُْفيء قال أبو تُعَيم: قال الشوري: ما قال فيه جابرٌ: 
5 7 007 
سَمِعتٌ أو حدّثنا» فاشْدِّدْ يديك به وما كان سوى ذلك فتوقة . 


1 


ك_ 


_, 


1 


15 


86 


لكك 


 ١ا/‎ 


6 


--48 


ا 


ا 


1 


”ات 


- 714 


11 


كأ 


ااا - 


وجبّير بن تُقير ربما لس عن قدماء الصحابة. 
وحبيب بن أبي ثابت . 

وحصاج بن آرْطَاة. 

والحَسّن البصري . 

والحَسّن بن ذَكُوَان. 

والحسن بن مسعود الدمشقي . 

وحسين بن عطاء بن يسار المَدّني . 

وحسين بن واقد المَرُوزي. 

وحفص بن غياث الكوفي. 

والحكم بن عُتَيبة. 

وحْمّيد الطويل. 

وحُمَيد بن الربيع اللّخْمِي . 

وخارجة بن مُصعَب الخراساني. 

وزكريا بن أبي زائدة يُدلنْس عن الشعبي. 
وسالم بن أَبي البَعْد. 

وسعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة. 
وسعيد بن أبي عَرُوية» مشهورٌ بالتدليس. 


وسعيد بن المَرْزْبان. 


8 
8- وسفيان الثوري . : 
9 وسفيان بن عببنة» ومن خَوَاصَّهِ أنه لا يُدنّسُ إل عن ثقة» ولذا 
حَكَى ابن عبد البرعن أئمة الحديث أنهم قَبلُوا تدليسّه». وكذا ذكره ابنُ حبان. ؛ 
ا وسفيان بن عبينة مَْلَى مِسْعّر بن كام . | 
الات وسليمان انيمي . 1 ْ 
الا وسليمان بين داود أبو داود الطّيالسيء دَلّْسَ أحياناًء كما ذكره 


8 وسليمان بن مهران الشهيرٌ بالأعمش» الكوفي» قال الذهيبي في 
«ميزانه»7" : ريما 9 عن ضعيفٍ لا يَدْرِي بهء فإن قال حدّثنا فلا كلام» وإن 
ليه الاحتمالُ إل في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم دأبي ال 
دلي صالح ١‏ السكاتة فإ روايته عن هذا الصنفٍ محمولةٌ على الاتصال. 


تَطكقٌ 


قال: عن »2 
وشبّاك الضبي الكوفي. 
وشريك بن عبد الله النخعي. 
ااا وشعيب بن أيو به 
وطاوس بن كَيْسَانَء ذكر + حُسَينٌ الكرَابيسيٌ أنه أحَدّ عن عكرمة كثيزاً 
من العِلّم عن ابن عباس وكان يُرسله بعد ذلك. وهذا يقتضي أن يكون دنس 
لكن لم ثَّر أحداً وَصفه بذلك» كذا قال العلائي . 
8 وطلحة بن نافع أبنو سفيان. 


)١(‏ في #الميزان» 7١417‏ في ترجمة (سليمان بن داود أبو داود الطيالسي). 
9 178:5 





لذن 

٠‏ وعاصم بن عُمَر الظّمَرِيء العلمةٌ في المغازي» رَوى عن قيس بن 
سعد بن عُبّادة حديثاً في الزكاة» مع أنه لم يُدركهء ذكره الذهبيٌ في امختصر 
المستدرك)2"7. وقد م29 أنه ليس بتدليس/ ‏ 7 

١‏ وعَبّاد بن منصور. 

7 وعبد الله بن لهيعة. 

5*9 وعبد الله بن مروان. 

5 وعبد الله بن معاوية. 

4 وعبد الله بن أببي تجيح المكي . 

وعبد الله بن واقد السَراني2 . 

40 وعبد الجليل القيْسيٍ البَضْرِي . 

4 وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي . 

48 وعبد الرحمن بن محمد المُحاربي. 

6٠‏ وعبد المَلِك بن جريج. 

0 وعبد الملك بن عمّير. 

7 وعبد الوهاب الحَّفَّاف. 

07 # وعثمان بن أحمد البَجَلي9؟2. 


5 وعثمان بن عبد الرحمن الطَرائفي. 


:ةو" 
(9) ص /الا". 
(9) هذا الاسم ساقط من «التبيين؟ في النسحّة المطبوعة. 
(4) هذا الاسم ساقط من «التبيين» في النسخة المطبوعة. 


84 


اذ 


6 


16 


كاذ 


1 


6 


84 


وعطيّة بن سعد30 , 


وعُقْبّة بن عبد الله الرفاعي”©» 

وعكرمة بن. خالد. 

وعكرمة بن عمَّار. 

وعليّ بن غالب المصري 

وعليّ بن غُرَابٍ الكوفي . 

وعْمّر بن علي المُقَدّمِي . 

وأبو إسحاق السّبيعي عَمْرُو بن عبد الله. 
وعيسى بن موسى المعروفٌ بعُنْجار من أهل بُخَارا. 
وقتّادة التابعي المشهور. 

ولاحق السَّدُوسي. 

والُبارك بن فَضَالة . 

ومُخْرز بن عبد الله. 

ومحمد بن إسحاق صاحبُ المّغازي. 


ومحمد بن إسماعيل البْخاري صاحبٌ «الصحيح». ذكره ابن مَنْدُه 


وليس , كما 2ه م ذكره 0 


اح 





)١(‏ هذا الاسم ساقظ من «التبيين» في النسخة المطبوعة. 
(1) هذا الاسم ساقظ من «التبيين» في النسخة المطبوعة. 
5) ص 80”*. 00 


8 


2 2 
الات ومحمد بن خازم الضرير. 


ومحمد بن شهاب الدُهريء الإمامٌ المشهورٌ المقبولٌ قوله عند 


الأئمة. 


الات 


او 


7ع 


كلا أ 


االاا 


4غ 


كمد 


/ام - 


ومحمد بن صدقة. 

ومحمد بن عبد الرحمن الطَمَاوِيٍ . 
ومحمد بن عبد المّلك الواسطي. 

ومحمد بن عَجُلان المَدّني. 

ومحمد بن عيسى بن سْمَيع . 

ومحمد بن عيسى بن الطباع . 

ومحمد بن محمد الباغَنْدِي . 

وأبو الرُبّير المكيَّ محمد بن مُسْلِم. 
ومحمد بن مُصَنَّى بن بُهْلُول الحخصي”2. 
ومروان بن معاوية المَرّاري. 

ومُسْلِم صاحبُ «الصحيح» ذكره ابن مَنْدَُ لكنه ليس بصحيح. 
ومُصعب بن سعيد. 

ومُطّلب بن عبد الله المخزومي” . 
ومُغيرة ين مفْسّم الضّبّي . 

ومكحول الدمشقي. 





)١(‏ هذا الاسم ساقط من «التبيين» في النسخة المطبوعة. 
(؟) هذا الاسم ساقط من «التبيين» في النسخة المطبوعة. 


الك 


)١(‏ جاء في «التبيين»؟ ص 84» قول مؤلفه: بعد ذكر تدليس (الوليد بن مسلم, 


4 وموسى بن عُقْبَة. 

4 وميمون بن أبي شيب . 

ْ . وميمون بن' موسئ المرئي‎ ١ 
أ وهشام بن عُروة» وإدراجُةُ في المُدلْسِين ليس بصحيح.‎ 
: وهُشيم بن بشير. ا‎ 41 
. والوليد بن مُسْلِم الدمشقي‎ # 9 

4 والوليد بن سملم العثئري7 . 


06 ويحيى أبو' جنات الكلبي؟. 
ك5 ب ويحيى بن سعيد الأنصاري. 


17 ويحيى بن أأبي كثير/ . 

8 - ويزيد بن عبد الرحمن الدَالني © . 

5 ويزيد بن أبني مالك . 

0 ويعقوب بن عطاء بن أبي رَبَاح . 

1 وأبو إسزائيل الملآثي إسماعيلٌ بن أبني إسحاق . 
وأبو حَرَّة الرقاشي واصِل بن عبد الرحمن. 


. - ب وأبو سَعْد البَقّال سعيدٌ بن المَرْرَانَ  وقد سبق‎ ٠“ 


الدمشقي): «أما الوليد بن مسلم أبو بشْر العنبري» فتابعيٌ ثقفة بصري». انتهى. فذكره المؤلّث 


هناك للتمييز» لا لأنه مدلّس» فهو غير مدلُسء ووَّهمَ اللكنوي في ذكره هنا. 


(؟) وقع في. الأصل (أبو خباب) بالخاء المعجمة» وهو تحريف. 
() هذا الاسم ساقط من نسخة «التبيين؟. 





م 

8 وأبو قلابة عبدٌ الله. 

هذا ما أورده الحَلّبي. وليُطلّب تفصيلٌ تراجمهم من «ميزان الاعتدال» 
و «تهذيب التهذيب»»؛ و تهذيب الكمال». 

قال الحَلّبي في آخر رسالته: اعلّمْ أيهاالواقت على هؤلاء أنهم ليسوا على 
حَدٌ واحدء بحيثٌ يُنَوقُّ في قبول كل ما قال فيه أَحَدٌ منهم: عَنْء أو: قال 
أو: أنَّ أو بغير أداةٍ ولم يُصرّح بالسّماع» بل هم على طَبّقات» قال العلائيٌ 
الحافظ : 

أولُها من لم يُوصّف بذلك إلا نادراً جداء بحيث ينبغي أن لا يُعَدّ منهم 
كيحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وموسى بن عقبة. 

وثانيها من احتّمّل الأثمةٌ تدليسّه» وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرّح 
بالسماعء وذلك إمَا لإمامتهء أو لقلّة تدليسّه في جَنْبِ مارّوّى» أو لأنه لا يُدلُس 
إل عن ثقة؛ وذلك كالزهريء والأعمشء والنخعيٌ إبراهيمٌ الكوفيٌ» 
وإسماعيل بن أبي خالد» وسليمان التَيِميء وحُمَيد الطويل» والحَكم بن عَتَيْئَة 

. م 5 5200 4 و 

ويحيى بن أبي كثير» وابن جريج » والثوّري » وابن عييلة » وشريك» وهشيم » 
ففي «الصحيحين» لهؤلاء الحديثٌ الكثيرٌُ مما ليس فيه تصريحٌ بالسماء9©. 

وثالثها من تَوَّفَ فيهم جماعة» فلم يحتجوا إلا بما صَرّحوا فيه بالسماع» 
وقبلّهم آحَرُون مطلقاً لأحد الأسباب المتقدّمة» كالحَسَنء وقتّادة» وأبي إسحاق 
السّبيعي» وأبي الرُبّير المكيّ» وأبي سفيانَ طَلْحَة وعبدٍ الملك بن عُمَير. 


)00( وقع في الأصلٍ وفي «التييين لأسماء المدلسين؟ هكذا (ما ليس...)) وهو تحريف» 
وصوابه (مما) كما جاء في اجامع التحصيل؟ للعلائي ص 017١‏ وما في «التبيين» منقول عن 
لاجامع التحصيل؟ . 


1 ؟ 


وم ! | : 

ورابعها من الوا على أنه لا يح بشيء من حديههم إل ما صَْحوا في 
بالسماع» لغلبة ة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين» كابن إسحاق » وبقية. 
وحَجاجٍ بن أَرْطَاة» وجابرا الجُْفَيء والوليد بن مُسْلِم» وسُويد بن سعيل. 

وخامسها من قد مَبْعفَ بأمر آخَرَ غير التدليس» فر حديثهم به لا وَجْه لها 
إذْ لو صَّرّح بالتحديث لم يكن محتجاً به كأبي جَنَاب الكَلِْيء وأبي سَعْد 
البقّال. 

وهذا كله في تدليس الراوي ما لم يَتَحمّله أصلا. فأمًا تدلِيي/ الإجازة 
والمُناولة والوجادة» بإطلاق أخبرتاء فلم يَعْدَّه أئمةٌ هذا الفن في هذا :الباب» بل 
هر إما محكوم م له بالانقطاع» أو يُعَدُ متصلاً. انتهى كلامه . ْ 

ثم أراد المصنف كر حكم التدليس في الإسنادٍ فقال: (وهنو مكروه 

جد َك كراهة تحريم» (وَدَّمَدُ أكقد العلماء) أي التدليس مطلقاء لما فيه 
من البخداع. وإيقاع الناس ‏ في الوَهَم والخطأء وإفساد رواية الحديث» ادغير' ذلك 
من المفاسدٍ الممنوع عنها شرعاً. 

قال شُعبَةٌ بن ن الاج كما أخرجه الشافعي : التدليس أخو الكزب. وعنه :' 
التدليسُ أشدٌ من الرّنَا. وهذا مُبَالغةٌ في الرّجْر. وعنه: لأن أسقْطً من السماء 
أحبُ إليّ من أن أُدنّسَ. وعنه: لأن أَحبّ من السماء إلى الأرض أحبٌ إليّ من أن 
أقول: رَّعَم فلان ولم أسمَعْ منه. 1 ْ 

وعن ابن المبارك: : إنَّ الله لا قبل التدليسن . ْ 

وقال سليمان بن داؤد المثمرِي: :لعي الف الوذ والجداع الك 
تحشر يوم م القيامة في نَقَاذِ واجد”" . : 


)١(‏ أي في طريق واحذ. و (التَمَافُ بالذال المعجمة؛ كما في «معرفة غلوام الحذيث» 


: للحاكم ص 2٠١‏ وكما ضبطه السخاوي في «فتح الغيث؟ 2184:1 ووقع فيه محرّفاً إلى 


(نفار) بالراء المهملةء ووقع ف الأصل (نفاد) بالدال المهملةء وكلاهما تحريف. ١‏ 


وم 

وقال حَمّاد بن زيد: المُدَلّسُ مُتشيّمٌ بما لم يُغْط. 

ونحوّه قولٌ أبي عاصم النبيل: أقلُ حالاته عندي أنه يَدَحْلُ في حديث: 
المتَشيمُ بما لم يُغْطَ كلابس لَوْبَيْ زور" . 

وقال وكيع: الثوبٌ لا يحل تدليسُه» فكيف الحديثٌ؟! 

وقال الذهبي: هو داخلٌ في قوله عليه السلام: من عَشَّنَا فليس مناء لأنه 
يُوهمٌ السامعين أن حديئه متّصلء وفيه انقطاع» هذا إن دَلّْس عن ثقة» فإن كان 
ضعيفاً فقد خان اللَّهَ ورسوله. كذا في «فتح المغيث»9. 

(واختّلف) أي بين المحدّثين وغيرهم (في قبول روايته) أي المدأّس. 

فجَعّل جمعٌ من الفقهاء والمحدّثين مُطَلّقَ التدليس جَرْحاء وحكموا بِرّدٌ 
سائر رواياته كسائر المجروحين. 

وقال جُمهورُ من يَقْبَلُ المراسيل: تُعَبَلُ روايةٌ المدنّس مطلقاء حكاه 
الخطيب . 

وأما دعوى النووي في «شرح المهدّب»» تبَعا للبيهقيٌ وابن عبد البر: أنهم 
تفقوا على رَدّ ما عَنْعَنَه المدنّسء فمحمولةٌ على اتفاقٍ من لا يَحبَجّ بالمرسّل. 

وحَكّى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يُقبَلُ تدليسٌ ابن عيينة» 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في «صحيحه؛ ١١١:15‏ في آخخر كتاب اللباس» عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً. قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: «معناه: المتكثُرُ بما ليس 
عندهء بأن يُظهرَ أن عنده ما ليس عندهء يتكثّرٌ بذلك عند الناس» ويتزيّنُ بالباطل» فهو مذموم 
كما يَُمُ من ليس لَْبَيْ زؤرء قال أبو عُبّيد وآخرون: هو الذي يَلْبَنُ ثيات أهلٍ الزهد والعبادة 
والورع» ومقصودة أن يظهرٌ للناس أنه متصف بتلك الصفة» ويُظهرٌ من التخشّع والزهد أكثرَ 
مما في قلبهء فهذه ثياب زور ورياء ٠‏ وقيل: هو كمن لَيِسَ ثوبين لغيره وأوهم أنهما له ٠‏ وقيل: 
هو من يَلْبَنُ قميصاً واحداً ويصلٌ بِكُكيه كين آخرين. فيَظهَرُ أنّ عليه قميصين؟. 

(؟) 188:1١‏ في (التدليس). 


كن ْ 
لأنه لا يُدنسنُ إلا عن ثقةٍ ةِ متقن» فهو كمراسيل التابعين» وصّرّح بقبول زوابة 
ابن عيينة مطلقاً البرَارُ وأبو الفتح الأَزْديُ أيضاً. فعلى هذا هو قولٌ ثالثٌ/ غيه 
التفصيلٍ الآتي. كذا في "تدريب الراوي"("©: (والأصحٌ التفصيلٌ)» كذا ذكره 
ابن الصلاح”©» ويّمَه من جاء بعدّه. 

ومُقَابل الأصحٌ هو الأقوالٌ الثلائةٌ المذكورةٌ. 

وهناك قولٌ رابع ذكرة ابن عبد البر عن أئمة الحديث9؟, ؟ وهو أنَّ من كان 
لا يُدنّس إلا عن الثقات. ,فتدليسّه مقبول» وإلاّ فلا. 

وقولٌ خامسنٌ وهو أنه إن كان وقوحٌ التدليس نادراً فنث عَنَْتته ونشذهاء 
وإلاّ فلاء كما قال علنُ بن المديني ‏ حين سألَهُ يعقوبُ بن شيبة9؟ عن الرجل 
يدنس أيكونٌ حُبَةٌ فيما لم يَقّل فيه حدّقنا؟ ‏ : إذا كان الِب عليه ادلي فلا. 

والتفصيلٌ الذي ذكزه المصِبّفٌ قولٌ سادسيٌ» فالمسألةٌ مسدّسّة 

(فما رواه) أي المُدلّسُ (بلفظ مُحتمل) مثلٌ: قال فلان» أوعن 
فلان» أو أنَّ فلاناً قال وأمثال ذلكء (لم يُبيّن فيه السماع)ء فإِن رواه بلفظ 
محتَملٍ وبيّن مغه السماعٌ شق مطلقاً. (فحُكمُه حكمٌ المرسَلٍ وأنواعه)» 
فالخلافٌ فيه كالخلاف فيه» (وما رواه بلفظ مُبَيّن للاتصالٍ كسَينِعتُ 
وأخبّرنا وحدَّثنا وأشباهها) كأنيآنا ونحوه. . (فهو محكَجٌ به)» أن التدليمن 
ليس بكذْبٍ حقيقة حتى يُجرَّحٌ به الراوي مطلقاًء وإتما هو تحسينٌ للإسناد» 
متضمّنٌ الخدّاعٌ, فإذا رواة بلفظ: دان على الاتصالٍ زال ذلك الخداع. والمفروض 


11١ النوع‎ 79:1 01 

(؟) في «مقدمتها ص 1 في النوع 17. 

[فرف في مقدمة «التمهيدة ١1:/ا١.‏ : 

(4) وقع في الأصل : (احين سئل عنه يعقوب. ..): وهو تحريف» صوابه كما أثبته من 
مقدمة «التمهيد؛ .141:1١‏ ْ 


م 
أنَّ المُدلّسَ ثقةٌ لا يْصِوّرُ منه أن يكذب ويُطلِقَ هذه الألفاظ فيما لم يسمعهء فإنه 
لو كان كذلك لسَقَطْتْ عدالئه . 

ثم ذكر المصتّفٌ القسمّ الثاني من قسمَيْ التدليس» عاطفاً على قوله: إمّا 
في الإسناد قولّه: (وإمَا في الشيوخ. وهو أن يروي عن شييخ 
حديثاً سَمعه) أي من ذلك الشيخ (فِيُسمٌّيه) أي يَذكُرُه باسمهء (أو يَكُنيه) 
أي يَذْكُه كييك (أو ‏ 7 يُنْسّيُه) إلى جَذّه له أو يَلدة0) أو غير ذلك» (أو يَصِفُه 
بما)ء متعلّق بكل من الأفعال» (لا يعرف به) بأن لا يكون الشيحٌ مشهوراً به» 
(كيلا يُعرّفَ) أمرّه أي يختفي حال الشيخ ولا يَظهر. 

(وأمره أخفتٌ) أي هذا التدليسٌ أحَفٌ من التدليس في الإسنادء (لكنّْ 
فيه تضييعٌ للمرويّ عنه) أي الشيخ حيث ذَّكره بما لا يُعرّف. قال/ العراقي: 
بل للمَرُويٌ أيضاء بأنْ لا يتنه ليله ِيَصِيرٌ بعضص رُواته مجهولاٌ (وتَؤْعية)» 
أي إيقاعٌ في الإشكال والصعوبة» (بطريق معرفة حاله) . 

(والكراهةٌ) أي كراهةٌ هذا القسم من التدليس (بحسب العَرّضٍ 

الحاملٍ عليه) أي المقصود الذي يَبِعَث المدثّسَ على التدليس» (نحوٌ أن 
يكون المدليُ كثيرَ الرواية عنه) أي عن ذلك الشيخ الذي قَصَدَ تدليسّه» 
(فلا يحبٌ الإكثار من واحدٍ على صّورة واحدة) . 

وهذا القسمٌ بهذا القصد قد صَدَرَ عن الخطيب البغداديٌ كثيراً مع جلالة 
قَدْرِى حيث يقولٌ في رواياته مرة: أخبرنا الحسَنٌ بن محمد الخلاّل» ومرةٌ: أنا 
الحسَنٌ بن أبي طالب» ومرة أنا أبو محمد الخلل» فيّنوهُمُ من لم يعرف حقيقة 
الأمر أنهم شوخ متعدّدون» وليس كذلك. 

)١(‏ هكذا جاء في الأصل (أو بلدة»» ولعل الأولى (أو بَلَدِه) تساوقاً مع قوله (أو جدّه). 

(؟) هكذا عبارة العراقي في #شرح الألفية؛ 21848:١‏ ووقع في الأصل: (بأن لا تقف 
عليه). ولعله محرف عن (بأن لا نقفَ عليه)» ويكون المؤلف تصرف بعبارة العراقي. 


لضن 

ويقولٌ مرةً: عن أبي الاسم الأزهري؛ ومرةً عن عُبَيد الله ب بن أبي القاسم 
الفارسيّ» ومرة ة عن عُبَيدِ لله بن أحمد بن عثمان الصَّيْرفيء والكلٌ تغييراتٌ عن 
واحد. ونظائثه في تأليفاته كثيرة. 

قال السخاوي” '":اويَُرْبُ منه ما يقّعُ في «صحيح البخاري» في شيِخْهٍ 
الدُمْلِي فإنه تارة يقولٌ: نا محمدء ولا يََسْبّهء وتارة: محمد بن عبد الله فيَسبه 


نسي إلى والد جده. دلم يقل في موضج: 


. ييه 


إلى جد وتارة: محمد أبن خالد» 
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محمد.بن يَحيّى. انتهى 

ومن ثََ م احتيج إلى البحث عن أسماء الرواة» وأنسايهم» وكتاهم) 
وألقابهم , وأوطاتهم؛ وأوصانهم المشهورة؛ وهو مشتمل على أبحاث كثيرة) قد 
ذكرن منها قَدْراً كثيراً سابقاً ُيبْلَ الفصلٍ الأول» فالماهرٌ في هذه المباحث. قلّما 

يَضرهُ مثل هذا التدليسم وعدم الماهر فيها يَصِعُبُ الأمرُ عليه فيَظن الؤاحدّ 
ثين» والاثنين واحداً. ّْ 

(وقد يَحمِلُة) أي المدنيَ (عليه» أي على التدليس في الشيوخ (كونٌ 
شيخه الذي خَيرَ) أي المدلّنٌ (سِمَتَهُ سمَتهُ) أي علامته (غيرٌ ثقة)» فيذكرُه بما 
لا يُعرّف» لثلا يُِعَنَ عليه بالرواية عن الضعفاء, ليوج حديثه ويقبّل . 


وهذا ث شد الأغراض» والتدليسٌ بهذا شَرُ أقسام تدليس الشيوخ» لاسيّنا إذا 

6 كان الشيخٌ غيرٌ غيرَ ثقة عنده أيضاء وهذا كما فعلّه/ جَمْعٌ في الرواية عن محمد بن 

السائب لكين » المنّهم بالكذب» حيث قيل فيه: نحمّاد؛ وهو اسم آخر له غيه 
معروف. وقيل: ابنيشره وقيلٌ غيدُ ذلك» على ما مَرّ تفصيلّه9 . 


.١؟ النوع‎ »191:1١ في «افتح المغيث»‎ )١( 
. (؟) انظر ما سيأتي في ض ا‎ 
ص ١ف. اا‎ )9 


بوم 

(أى أَصعَرَ منه) أي يكوثٌ شِيحُه أصعْرٌ سنا منه» فيَستنكفُ من تعريفه» 
لثلا يَنسّبَه الناسٌ إلى الرواية عن الأصاغر. 

كما رَوَى الحارثٌ بن أبي أسامة» عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
عُبَيِدِ بن سفيان بن أبي الدنياء الحافظ المشهور. والحارثٌ أكبّرٌ من ابن 
أبي الدنياء فيقولٌ في رواياته تارةً: عبدٌ الله بن عُبيد» نسبةً إلى جدّهء وتارة 
عبدُ الله بن سفيان» نسبةً إلى والد بجَدٌّهء وتارة: أبو بكر بن سفيان» بذكر الكنية 
والتّسبة إلى والد الجَدٌّء ومرة: أبو بكر الأمّوي ا 

قال الخطيبُ(؟: وذلك خلافٌ مُوجَبٍ العدالة ومُقَتَضَى الدّيانة» من 
التواضع في طلب العلمء وتَرْكَ الحَمِيِّةِ في الإخبار بأَخْذ ل الهلم عمن أَخَذّه. 
انتهى . 

(أو غيرَ ذلك) من الأغراض الحاملة عليه» منها: أن يكون الشيخٌ أكبرَ 
وتأّرَتُ وفائكٌ حتى ألحَقّ الأحقادَ بالأجداد» وشاركه اعد عنه من هو دُونّه 
فضلاً أو سئاء فيستدكفت من ظهور مُساواته ‏ مع من هو دُونّهِ ‏ في الأخذ عن 
شيخ واحد فيُخفيه لذلك. 


ومنها الخوفٌ من عَدَّم أخذه عنه» وانتشاره عند تعريف الشيخ بما يُعرّف 


ومنها: ما حُكيّ عن البخاريٌ أنه كان بينه وبين الذُهليَ شيءٌ من التخاصّمء 
حتى مَنّع الذُهليٌ أصحابه من الحضور عند البخاري» ولم يُمنع ذلك البخاريٌ من 
التخريج عن الذهليّء لوفور ديانته وأمانته» فَخَشِيَ من التصريح به أن يكون 
مصدقاً للذُهلي فيما يقوله في حَمَّه فأَخمّى اسمّه. كذا في «فتح المغيث»9؟. 


22 في «الكفاية») ص (باب الكلام في التدليس وأحكامه) . 
0 انلاوك النوع ؟١.‏ 





16 ؟ 


كن ! 0 

(المضطربٌُ) بكسر الراء المهملة» وقيلَ بفتحهاء (ما اختَلَقَتْ الروايةٌ 
فيه)» سواءٌ كان الاختلافُ من راو واحدء أو كان في أكثرٌ من واحد: 6 
كان الاختلافٌ في السَّندٍ فقطء أو في المت فقنطء أو في كِلَيْهماء 1 
الاضطرات في المَئْنٍ قَلّما يُوجَد 3 ومعه. اضطرابٌ في السَّنّد. :وهو مُوجبٌ 
للضعف» ؛ لإشعاره بعدم ضبط الراوي . 


(فما اختَلَفَتْ افيه الروايتان) مَْناً أو سَنَداً (إنْ تَرَجَحَتْ إخداهما 
على الأخرى/ بِوَجْهِ) من وجوه الترجيج المذكورة في موضعهاء (نحو أن 
يكون راويها) أي راوي إخداهما (أحقّظ) من راوي الرواية المخالفة لها 
(أو أكثرٌ صُحبةٌ للمَؤويٌ عنه) أي شيخه الذي جاء الإختلافٌ في الرواية من 
تلامذته (فالحكم اللراجح) » فيُعِمَلٌ به ويُترّكُ المرجوح؛ (فلا يكونٌ 
حينئذ مضطرباً)» ولا يضر الاختلاف في الاختجاج به إِذْ لا عبرة للمرجوح 
بِجَْبِ الراجح 


«وإلاً» أي وإن لم ترجخ إحدى الروايتين ين المختلفتّينِ على الأخرئ» بل 
تساوّتاء («فمضطربٌ)» وهو الذي يَختصٌ الضعيفٌ باتصافه به فيْترّك» كما إذا 


تعارّض الحديثئان تَعارْضباً لم يندفع يبوجه من وجوه دفعه تَسَاقَطاء وصِيْرٌ إلى دليل 
:غيرهما. 1 


وقد أكثر الدارقطنيٌ في كتاب «العلل»: والحافظ ابن حجر فى كتابّه 
«المُقترب في بيان المُضطرب» بذكر الأحاديث المضطربة . 0 
ولنذكن بعضٌ الأخبار التي ظَنَّ جمعٌ من العلماء وقوعٌ الاضنطرابفية» 
فتركُوا العمل به ووَضحَ لجمع آخَرَ منهم سَبِيلٌ الترجيح أو الجمعء فَعَخْلُوا به 
وصححوه: 2 2 ظ 
١‏ منها: حديثٌ ترك قراءة البسملة في الصلاة؛ فقد أعلّه اب عيد البر 


ا 


3 


وغيره بالاضطراب» كما مَرَ ذكره في بحث المُعَلَّلء ومَرَ هناك أنه رجح بعض 
الألفاظ فيها على بعض» فارتفّع اضطرابه عند من رجّح» ومن كم املد به جمة 
من الفقهاء والمُحدثين 


؟" ‏ ومنها: حديتٌ القُلّتِين الدالّ على أن الماءً الذي وقعت فيه نجاسة» 
إن كان مقدارَ القُلّتِينَ لم نجس وإن كان أقلّ منه تَتَجّس. وقد أَخَلَ به الشافعيٌ 
ومن تَبعّه وإسحاقٌ بِنُ راهويه وأحمّدٌ في رواية عنه وغيرٌهم» وهّجَّره أبو حنيفة 
وأتباعه ومالك وآتباعٌه وأحمّدُ في رواية عنه وغيرُهم» لظهور الاضطراب عندهم 
فيه سنداً ومتناء ثم تفرّقوا شيّعاً بحسب ما لاح لهم من الدلائل. 


وإن شئت الاطلاع على تفصيلهاء ٠‏ فعليك بشَرْحِيٍ الكبيرٍ المتعلتي 
الوقاية المسمّى «بالسّعاية في كشفب ما في شرح الوقاية:9©, وققنا الله ١‏ ا 
وقّقنا لبتذئه . 


والحديثٌ المذكورٌ هو قوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «إذا كان المامٌ 
تين ا يتحول الخَبَث». أخرجّه أصحابُ «السئن الأربعة»» وصحّحه ابن خزيمة 
والحاكمٌ وا بن حبّان”» كذا ذكره الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام من أدلّة/ 7م 
الأحكام»47) 


)1١(‏ ص 0لاا, 

07 لاا ب لالالا. 

() أخرجه أبو داود 51:1 01 في كتاب الطهارة (باب ما ينجس الماء) . 
والترمذي 48:١‏ في أبواب الطهارة (باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء). 
وابن ماجه 210/7:١‏ في كتاب الطهارة (باب مقدار الماء الذي لا ينجس). 
وابن خزيمة 244:1١‏ في جماع أبواب ذكر الماء. 

والدارقطني ١7:١‏ في كتاب الطهارة (باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) . 
(4) هو الحديث الرابع فيه أو الحديث الخامس على عَدٌَ بعض الطبعات. 


: 5*٠ 
وفي رواية: إذا نَع الما لين » مكانٌ: كان الماءُ قَلَتّينَ. وفي رواية عئد‎ 
وذَكَرَ السيوطيٌ في «الجامع الصغير في حديث البشير النذيْر؛ و اجَمْع‎ 
الجوامع»”'2 هذا الحديتٌ بألفاظ مختلفة» وتَسَب تخريجّها إلى كتب مغتبرة»‎ 
فتسَب تخريجّه بلفظ: إذا بَلّعْ الماءُ فُلييِنِ لم يَحمل الكَبَثْ. إلى «مستدرك‎ 
الحاكمكء و (اصحيح ابن حبان». واسئن الدارقطني»» و(مسئد أحمداء‎ 
١ و«السّئن الأربعة» من حديثِ ابن عُمّر.‎ 
وبلفظ: إذا بَلَْ الما لين لم يُنَجّسْه شية. إلى ابن ماجّة»' من حديث‎ 
: ١ ابن عمّر.‎ 
إذا بَلَعْ الماءٌ لين فما فوقٌ ذلكء» لم يُنجّسه شيء. إلى الدارقطني‎ 

من حديث أبي هريرة. ! 
وبلفظ: إذا ب الما أربعين له لم يُنئّسه شي . إلى الدارقطئي من 
حديث أبي هريرة. ْ 
وبلفظ: إذا بَلّْ الماء أربعين قُلَّةَ فإنه لا يَحملٌ الكَبّث. إلى '«سئَن 

الدارقطني»» وكتاب «الضعفاء ؟ للعقيلي» و«كامل ابن عدي» من حديث جابر. 
وبلفظ: إذا كان الماءٌ لين فإنه لا ينجُس . إلى أبي داود وابن ماجه 
والحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمر. : 
وقد بنط الكلام في هذا الحديث شيم الملا تين ادين محمد المعروف 


)1١(‏ في «الجامع الصفير) بشرح «فيض القدير» للمُئاوي 217:١‏ بلفظ «إذا بلغ الماءٌ 
ُلّتيين. ..»: مقتصراً على ذكر رواية واحدة فيه رواية ابن عمر. وفي #جمع الجوامع» 18:1١‏ 
من الطبعة المصوّرة عن المخطوطة؛ و 554:1١‏ من طبعة .مجمع البخوث الإسلامية بالأزهر» 
وأورد الحديث فيه من خمس روايات وأطال الكلام فيه. 


4 

دَق ف 4ه 5 7 ٠.‏ 0 الكسة 
بابن دقيق العيدء في كتابه «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»” » وأثبَتَ 
الاضطراب فيه من وجوه ثلائة: سئداً ومَيْناً لفظاً ومعنىّ» وأشارٌ إلى ضعفه» 
ولذلك لم يذكره في كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام؛» الذي الترّمٌ فيه ذكرٌ 
الأحاديث الصحيحة . 

وخلاصةٌ ما ذكره فيه أنَّ هذا الحديتٌ مضطرب من جهة الإسناد» ومن جهة 
المتن: من حيتٌ اللفظء ومن حيتٌ المَحْتّى. أنَا الاضطرابُ من جهة السّنّد فهو 
أنَّ لهذا الحديث المروي من طريقٍ ابن عُمَر ثلاث روايات: 

أحذها رواية الوليد بن كثير» أخرجها أبو داود عن محمد بن العلاء» عن 
أبي أُسَامَة حَمَادِ بن أُسَامَة عن الوليدء عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عَبْد الله بن عَبْدِ الله بن حُمَرء عن أبيه: سيل النبيئٌ صِلَّى الله عليه وسلّم عن الماء 
وما يَُوْبّهِ من الدَّوَابٌ والسّبّاع» فقال: إذا كان الماءٌ قُلَِّينِ لم يحمل الحَبّث. 

ورواة هكذا عن أبي أسامّة حَمّاد بن أسامة جماعةٌء منهم إسحاق/ بن 
راهويه» وأحمدُ بن جعفر الوكيعي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو عبّيدة بن 
أبى السَّفَره ومحمدٌ بن عَبَادةَ بالفتتح » وحاجبٌ بن سليمان» وَمَنَادُ بن السّري» 
والحسينٌ بن خرَيْثْ. 

ورواه جماعةٌ عن أبى أسامة» عن الوليد»ء عن محمد بن عيّاد بن جعفر» 
منهم أبو مسعود الرازي الحافظ» وعثمانٌ بن أبي شيبة من رواية أبي داود» 
وعبدٌ الله بن الزبير الحمّيدي» ومحمدٌ بن حسان الأزرق» ويَعِيش بن الجَهُم 
وغيرهم . 

وتابعهم الشافعئٌ عن الثقة عنده» عن الوليد» عن محمد بن عَيّاد بن جعفر» 


(0) كلام ابن دقيق العيد وما بعده هنا مأخوذ من #نصب الراية» للزيلعي 
ا ١١5‏ 


4 ا 
قاله الدارقطني. وذَكّر ابن مندّهُ أنَّ أبا ثور رواه عن الشافعي» عن عَبْدِ الله بن 
الحارث المخزومي» عن الوليد بن كثير. ورواه موسى بن أبي الجارود؛ عن 
البُوَيُطي » عن الشافعى» غن أبي أسامة وغيره» عن الوليذ بن كثير. 

هدَلّ هاتان الروايتان على أنَّ الشافعيّ سَمعّ هذا الحديتٌ من عبد الله بن ' 
الحارث» وهو من الحجازيين» ومن أبي أسامة» وهو كوفي» عن الوليد. 

وقد اختلّف الحفاظٌ في هذا الاختلاف؛ فمنهم من رجّح رواية الوليذء عن 
محمد بن عَيّاد بن جعفئر» نْقَلَ ذلك عن أبي داود. وذّكر عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في كتاب «الغلّل»ء عن أبيه أ محمد بن عَبّادِ بنٍ جعفر ومحمد بن 
جعفر بن الزبير كلاهما قتا والحديثٌ لمحمد بن جعفر أشيّة. وكذا رجح 
اب منده أن الصواب دواية الوليد» عن محمد بن جعفر. 


وجَمّع الدارقطنييٌ بين الرؤايتين» ومالَ إلى أنَّ الوليد رَوَى هذا الحديثٌ عن 
كليهما. وكذا أخرجه البيهقيٌ من الطريقين» وماك إلى الْجَمْع بينهما. 00 

ثم ها هنا اختلافٌ آحَنُ وهو أنه اختُلف في شيخ محمد بن جعفر بن 
الزبيرء فقيل: عَبَيْدُ الله بن عبد الله بن عَمّر وقيل : عَبْدُ لله بن عَبْد الله بن غمرء؛ 
أخرجه البيهقيٌ وغيرٌه على النَحُوَيْنِء وقالَ نتقلاً عن ابنٍ راهويه: إنه غَلِط 
أبو أسامة في عبد الله» وإنما هو عَبَيْدٌ الله . 

وحكى البيهقيٌ في كتاب «المعرفة؛ عن شيخه أبى ١‏ عبد الله الحافظ؛. أنه 
كان يقول: الحديثٌ محفوظٌ عنهما جميعاً أعني عن عُبيٍ الله وعن عبل الله 

وثانيها: روايةٌ محمد بن إسحاق» وقد أخرجها الترمذييٌ من طريق مَنَاد أ 
وأبو داود من طريق حَمّادِ بن سَلَمَة ويزيد بن زُرَيع» وَابنُ ماجه/ من حديث 
يزيد بن هارون وابن المبارك» كثُهم عن ابن إسحاق . ١‏ 


1 

ورواه أحمدٌ بن خالد وإبراهيمٌ بن سعد الزهري وزائدةٌ بن قُدَامة2؛ ورواه 
عُبَيدٌ الله بن محمد بن عائشة؛ عن حَمَادِ بن سَلَّمة» عن محمد بن إسحاق بسَنَدِه 
وقال فيه: إِنَّ رسول الله سّئِلَ عن الماءِ يكونُ بالقَلاّة وترِدُهُ السّبَاحُ والكلابُ» 
فقال: إذا كان الماءٌ قُلَتَّينِ لم يَحمل الحَبَث2"0. رواه البيهقئٌ وقالَ: كذا قال: 
السّبَاعُ والكلابُء وهو غريب. وكذلك قاله موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سَلّمة» وقال ابن عياش عن ابن إسحاق: الكلابٌ والدَوَابُء إلا أنَّ ابن عيّاش 
اختّلف عليه في إسناده. انتهى. 

وقد اخثلفت أيضاً فيمن رواه عنه ابنُ إسحاق» فأخرجه الدارقطنيٌ من 
طريق ابن عَيِّاشء عنهء عن الزهري» عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُمَرء عن 
أبي هريرة» أنه سئِلَ رسول الله عن القَلِيبٍ تُلقَى فيه الجِيّفُ» وتَشْرَبُ منه 
الكلابٌُ والدّوابٌء قال: ما بَلَْ الماءُ قلي فما قَْقَ ذلك» لم ينجّسه شيء. 

وأخرج أيضاً من طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ عن ابن إسحاق» عن 
الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيه؛ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 

ورواه المُغيرةٌ بن سِقْلآب» عن ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر. 

وثالثها: رواية حَمّاد بن لمق عن عاصم بن المنذرء أخرجها أبو داود 
وابنُ ماجه عن موسى بن إسماعيل» عن حَمّادء عنه» عن عَبَيد الله بن عبد الله بن 
عُمَرء قال: حدّثتي أبي أنَّ رسول الله قال: إذا كان الماءٌ قُلّتِين فإنه لا يَنْجْس. 
وقد رواه إسماعيل بِنُ عُلَيّة عن عاصم وحَمّادِ بن رَيْدء عنه» عن عُبّيد الله عن 
أبيه» موقوفاء أخرجه الدارقطني. 


وقد اختُلِفَ في اللفظ أيضاً من طريقٍ عاصم. ففي رواية أخرجها 


(1) كلّهم عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفرء عن عبيد الله بسنده. 
(؟) في «نصب الراية» للزيلعي ٠١8:1١‏ (لا يحمل الحَبّث). 


رض 


0615 


الدارقطنينٌ وعبدُ بن حُمَيد وإسحاقٌ بن راهويه في «مسنديهماءء بلفظ: إذا بَلَمْ 


| المامُ قُلَّتِينَ أو ثلاثاً لم يُنْجّسْةُ شيء. وكذلك أخرجه الحاكم وابنُ ماجه. وقد 


بسَّط الدارقطنئٌ في تخريج روايات من قالَ: أو ثلاثاً ومن لم قله . 

ولحديث أبن حُمَر طريقان آخَرانٍ غير الطُرْقٍ الثلاثة المذكورة» أَخْرَجَةُ 
الدارقطنييٌ منهما. واختُلِفٌ فيهما في كون الحديث مرفوعاًء أو موقوفاً على 
ابن عمر. 


فظهّر بهذا كلّه ما في إسناد حديث ابن عمر من الاختلافات. 


وأا الاضطرابُ/ اللفظئٌ في المتن» فقد مر ذكرٌ نُبَذْ منهء ففي رواية:. 
لين وفي رواية: قُلّتِينِ أو ثلائء وفي رواية: أربعين قُلَّه أخرجها الدارقظنيٌ. ! 
وفي سنده القاسمٌ بن عَبَيد الله العْمَرِي ضعيف. ورُوِيَتْ روايةٌ أربعين مؤقوفة على! 
ابن عَمروء وعلى أبي هريرة» وفي رواية عن أبي هريرة موقوفة:. أربعين غَرْباً» 
وفي رواية عنه: أربعين دلُو أخرّج هذه الروايات الدارقطنيٌ وغيره. 


وأمّا الاضطرابٌ المعنويٌ في المتن» فهو أنَّ القُلّهَ لفظ مشترة تين رأس. 
الجَبلٍ وبين الجَرّة 5 وبين القريّة.: وأخرج الشافعيٌ: لين بقلل هبر وهو أسمٌ 
موضع بالشام ٠‏ قال ابن جَرَيْج : قد رأيتٌ قلآلَ هَجَر فالعُلَةُ تسَعُ قبتي أو قزبتين 
وشيئاً. وسنّدُ الشافعيٌ ضعيف» وفيه انقطاع . 00 

وروى ابن عدي في «الكامل» من طريق المُغِيرة بن سقْلاب» عن محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عُمَرِ مرفوعاً: إذا كان الماءُ لين لم يُنْجْسْه شيء. 
والقلهُ يع آصْع . وضئف ابن عدي : المغيرة. ش 

وبالجملة: لم ينبت ا يبْت بسندٍ معتمَدٍ تحديدٌ القّلّ وتعيين المراد بها في 
الحديث. هذا خلاصة ما تسطه ابن دقيق العيد» ولمثل هذا الاضطراب ضَكَفَ 


حديتٌ القلمَينِ ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابنُ تيمية وغيدهه( 

* ل ومتها: رواب حي سول لله الى لله عليه وسلّم جبة الوقام؛ 
أخرجها أصحابُ «الصّحاحٍ السئّ؛ وغيرُهمء بطرقٍ كثيرة. وَاخْتَلَقَثْ في كيفية 
إحرام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء ٠‏ فَرُوي أنه كان مُتَمَيّعَاً مُحرٍ رما بالعُمرة فقطء 
من ذي الحليقة» وروي أنه كان قَارناً وروي أنه كان مُفرِدا» وروي أنه كان 
أحرّمٌ من الميقاتٍ بِالعُّمرة فقط ثم أحرّم بالحج. 

وقد اختلفوا بسبب هذا الاختلاف في أنَّ الأفضّلَ هل هو الإفرادٌ بالحجٌ» 
أم العم » أم القران”"؟ واحتّحٌ كل بما نبت عنده أنه فعلٌ رسول الله صلَّى الله 

1 عليه وسلّم. والذي رجّحه ابن القيم هو كونه قارنا» وبّسّط الكلامٌ في روايته مع 
الجواب عن بقية الروايات» في كتابه «زاد المعاد»» فليُرجّع إليه 

4 ومنها روّاياثٌ صلاة رسول الله في كسوف الشمس. المُخرّجة في 
«الصّحاح الستة» وغيرهاء فإنها اضطَرَيَتْ اضطراباً/ فاحشاًء ففي بعضها أنه كع 
رُكُوعين في كل ركعة» بينَ كل ركوعين قراءةٌ هي أقِصّرُ من الأولى» وفي بعضها 
أنه رَكَع في كل ركعة ثلاث مرّات» وفي بعضها: أربعٌ مرّات» وفي بعضها: 
خمس مرَّات. 

ولوقوع هذا الاضطراب ترك الحنفيةٌ العمل بهاء وأَحَذُوا بما هو الأصل في 
الصَّلَوَاتِ من تود الركوع في ركعة. ويَشَهّدُ لهم بعضٌ روايات «صحيح 
البخاري»: و «سئن أبي داود؛. 


)١(‏ هذا الذي أوسع فيه المؤلف من بيان الاضطراب في الإسناد والمتن والمعنى» قد 
أوسع الجوات عنه جداً الحافظ ابن المُلَقَّن الشافعي رحمه الله تعالى» في «البدر المنير في 
تخريج أحاديث الشرح الكبير» ‏ مخطوط ‏ وهو الحديث الرابع عنده. 

0) وقع في الأصل: (أم الإفراد). وهو سيق قلم. 


لض 


كع 


والذي ذَكَر جمهورٌ المحدّثين هو أن روايات الركوعين في كل ركعة» 

مرجّحةٌ على سائر الروايات» فعليها الاعتماد. 
ومنها روايةٌ الخَط على الأرض في باب سْئْرَةٍ المُصِلّي» او 

ما عر أبو داود وعبد الرزاق في «جامعه»؛ وأحمد في المسندة»» 30 
وابن حبان في «ضحيحه»؛» عن أبي هريرة قال:. قال: رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسلّم : «إذا صلَى أحدكم فَليَجمَلْ تلقاءة وجهه شيئآء فإن لم يجد شيئاً فلِينْصِبْ 
عَضَّأَء فإن لم يكن معه عَصَيَّ فلَخطْط بين يديه خطاء ثم لا ية مامز نات . 
أي يُدِيرُ دائرة كالهلال» قال أحمدٌ» أو يَجِعلَه طولاآء قالَّهُ مسد 1 

وهذا الحديثٌ أحَدَ به أحمة وغيره» فجعلوا الضّط عند العَيْرَ عن 
الشّترة ‏ سُترة م وأما الأئمةٌ الشلائةٌ ئة والجمهورٌ فلم يَعملوا به ؤقالؤا: هذا 
الحديثٌ في سنده اضطرابٌ فاحش» كما ذكره العراقي في «ألفيته» 7 . 


وقال السبخاوي في «شرحها»”") : كثُرَ فيه الاختلافٌ على راويه؛ وهو 


إسماعيل بن أُميّة فإله :| 
١‏ قيل: عنهء عن. أبي عَمْرو بن محمد بن حُرَيث» عن جَدّه حخريث» 
عن أبي هريرة. 1 


؟"- وقيل: عنه». عن أبي عَمْرو بن حُرَّيث» عن أبية» عن أبي هريرة. 

وقيل: عنه»؛ عن أبي عَمْرو بن محمد بن عَمْروٍ بن خُرَيك» عن جد 
خْرَيثِ بن سليم» عن أبي هريرة. 

4 - وقيل: عنه». عن أبي محمد بن عَمْرو بن حُرَيثء عن جدّه خُرَيتْ 
رجلٍ من بني عُذْرَة عن أبي هريرة. 





() كنلكل, 0 
زفق ١‏ ر_ ممنه صُحّح ما وقع هنا في الأصل من أخطاء وتحريف فيما يأتي, 





فحت 


ه وقيل: عنهء عن ابن محمد بن عَمْرِو بن حَزْم» عن أبيه» عن جدّه» 
عن أبي هريرة. 

5 وقيل: عنهء عن محمد بن عَمْرو بن حُْرّيث» عن أبي سَّلّمة» عن 
أبي هريرة/ . 

/ا- وقيل : عنهء عن حُرّيث بن عَمَار عن أبي هريرة. 

4 وقيل: عنه» عن أبي عَمْرو بن محمد» عن جَدّهِ خرَيثِ بن سليمان» 
عن أبي هريرة. 

64 وقيل: عله عن أبي عَمْرو بن حريث» عن جدّه خريث» عن 
أبي هريرة . 

٠‏ وقيلَ غيرُ ذلك» ولذا حَكَم غيرٌ واحد من الحفاظ كالنووي في 
«الخلاصة)) وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين» باضطراب سَنَّده وعزاه 
النووي للحُفاظ» وقال الدراقطنيٌ: ايت وقال الّحَاوي: لا يحت بمثله . 

وتوقّف الشافعئٌ فيه في الجديد؛ بعد أن اعتَّمّده في القديم» لأنه مع اضطراب 
سنده زَعَمِ ابن عيينة » أنه لم يتجىء 9 من هذا الوجه» ولم يجد شيئاً يَشْدَهُ به» 
لكن قد صحّحه ابن المَديني وأحمد وجماعة منهم ابن حبان والحاكمٌ 
وابنُ المنذرء وكذا ابن خزيمة وعَمّد إلى الترجيح فرجّح القولَ الأول من هذه 
الأقوال. ونحوّه حكايةٌ ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعة. 

ولا يُنافيه القولٌ الثاني» لإمكان أن يكونٌ ثُسِبَ فيه الراوي إلى جَدّه 

وسَحىّ أباً لظاهر السّياق . وكذا لا ينافيه الثالثُ والتاسعٌ والثامنُ 3 في سليمان 
مع شيم وكأن أحدّهما تصحف أو سُلَيماً لقَبٌ . كما لا يُتافيه الرايع 

بالقلَبء بل قال شيحُنا: مل ال كلا ل ترح به على بنخرء 
والراجحة منها يُمكنُ التوفيق بينهاء وحينئذ فينتفي الاضطراتٌ عن السند أصلا 


ضف 


ارقرف 


144 00 
ورأسء ولذلك أسنده الشافعيئ مُحمَجآً به في «المبسوط» للمُرّتيء وقال البيهقي: 
لا بأسّ به. ' ْ ١‏ 
ثم إِنَّ اختلاف الرواة في اسم رجلي أو نَسَّبِهِ: لا يُويرُ ‏ في ذلك» لأنه إن 

كان الرجل ثقةٌ كما هو مقتَضّى صنيع من صحّمَ هذا الحديث فلا ضَيْرَ وإن كان. 
ضعيفاً كما هو الحقٌ ها هناء لبجَرْمٍ شيخنا في «تقريبه» بأنَّ شيع إسماعيل 
مجهول؛ فضَحْفٌ الحديث إنما هو من قبل ضَعْفْهء لا من قبل اختلافٍ الثقات في 


مع أنَّ دعوى ابن عبيئة التفرُدٌ في المتن مُنْتَقِضَةٌ بما رَوَيناه في «فوائد» 
عَبْدانَ الجَوّاليقي» قال: نا داهرٌ بن تُوحء نا يوسف بن بخالد» .عن أبي مُعاذ 
الخُراسانيء عن عطاء بن مِيْئّاءه عن أبي هريرة مرفوعاً: لِيْصَّلٌ أحذكم إلى 
ما يستره» فإن لم يجد فليَحُطً خَطاً. 


وكذا رَويناه في أول «جزء ابن فيِل»؛: قال: ناعيسى ين عبدالله 
العَسْقَلانيء نا رَوَّادُ بن الجَرّاح» عن الأوزاعي» غن أيوب بن موسئء عن أبي 
سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة مرفوعاً: | إذا صلّى أحدكم فليْصَلٌ 
إلى مسجد» أو إلى شَجرة» أو إلى بخير» فإن لم يجد/ َليَخْطٌ خطاً بين يديه» 
ولا يَضرُه من مب بين يديه. ورواه أبو مالك النخعيٌ عن أيوب». فقال: عن 


المَقبْرِيٌ بدّلُ: أبي سَلَمة. 


وَاذّعَى الدارقطنيٌ في «الأفراد» تَغَرُدَ أبي مالك بهذا الحديث» بل في الباب 
أيضاً عن غير أبي هريرة» فعند أبي يَعْلَى المَوْصْلِي في ١مسندم؛»:‏ من خديث 
إبراهيم ب بن أبي مَحْدُورَة, عن أبيه» عن جدّه؛ قال: رأيثٌ رسول الله دحل 
المسجدّ من قبل باب بَنِي شَيْبَة» حتى جاء إلى وَجْه الكعبةء فاستقيَلَ القبلة؛ 
فخَط من بَيْنِ يديه خطّاً عَرْضا ثم كبْرَ فصلّى والناميُ يَطُوفُونَ بين الخَطّ 


644 
والكعبة. وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري» بسندٍ ضعيف. 
انتهى ملخّصاً. 

5 ومنها: حديثٌ فاطمة بنتِ قَيْس مرفوعاً: إنَّ في المالٍ لحم سوى 
الزكاة. رواه الترمذي من رواية شرِيك» عن أبي حمزة وهو ميمون الأعور» عن 
الشعبي» عنها. وأخرجه ابن ماجه من هذا الطريق: ليس في المَالٍ حَقٌّ سوّى 
الركاة9؟ . 

وهذا اضطرابٌ فاحش» ومع ذلك قالحديثٌ ضعيفٌ السند أيضاًء بضعفٍ 
شيخ شرِيك. وقصّد بعضهم الجممعٌ بينهما على تقدير ثبوتهماء بأنَّ المرادَ بالحق 
المُثْبت: المُستحَبُ وبالمَنفيٌ: الواجبُ. وقال بعضهم: المُنْبَتٌ مُقدَّمٌ على 
المَنفي . 

(المقلوب) هو الحديثٌ الذي وَقَع في مَثْنه أو في سَنَدِه تغييرٌ بإبدال لفظ 
أو جملة بِآخَرٌ أو بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم ونحو ذلك. 

فهو على قسمين: مقلوبٌ المّئْنَء ومقلوبٌ السّتد. وثانيهما أكثّرُ وقوعاً 
بالنسبة إلى أرٌلهماء ولذا سَكَتَ عن ذكر الأول كثيرٌ من المصتّفين في هذا الفن» 
كما أنهم اقتصروا في بحث الموضوع على المختلقٍ مَنْنَاً لكثرة وقوعه» مع أنه قد 

وقد مثّلوا لمقلوب المتن يأحاديتٌ: 


١‏ منها: حديثٌ إذا سَجَدَ أحدُكم فلا يَبْرْكُ كما يَبْرْكُ البعِيرُء وَلْيَضَعْ يديه 
قبل ركبتيه. أخرجه الترمذيٌ وقال: غريب» وابنٌ ماجه والنسائي بدون جملة: 


. في الترمذي 48:7 في كتاب الزكاة (باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة)‎ )١( 
قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف.‎ 
. وابن ماجه 510:1 في كتاب الزكاة (باب ما أدي زكاته ليس بكنز)‎ 


4 


4 ْ ْ 
ولْيَضَمْ الخ وأبو داود والدارمي والطحاوي في اشرح مّعاني الأثار» ‏ وغيرُفه7) 
من حديث أبي هريرة..؛ 

وبهذا استَئدَ مالك والأوزاعينٌ وأحمدٌُ في.رواية عنه» في أنَّ المستحَبٌ 
للساجد أن يضّعّ يديه على الأرض قبل ركبتيه» ثم 'ركبتيه؛ ثم وجهّه.. 

وذَّمَبٍ الجمهوز !| إلى عكسه. مستندينٌ يما رواه الترمذيٌ/ وحئّنه 
وأبو داود والنسائي وايين ماجه والدارمي وأحمد والحاكمٌ وقال: على :شرط 
مسلمء وان حبان وصخحف الحاو 5 من حديث وائل بن'حُجرٍ قال: 
رأث رسول لل إذا سيد َع ركبته قبل بيه وإذا نَّهْض رقع يديه قبل ركبتيه. 


ورَى الطحاوي من حديثٍ أبي هريرة مرفوعاً: إذا سَجَد سكم فليئنا 


 )هيدي في كتاب الصلاة'(باب كيف يضع ركبتيه قبل‎ .010:١ أبو داود‎ )١( 

والنسائي 7:/ا "١‏ في كباب التطبيق (باب أولٌ ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده). . وفيه عنده (فليضع يديه قبل قبل ركبتيه)» التي نفاها المؤلف هنا. 0 

والدارمي ١540:1؟»‏ في كتاب الصلاة (باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أرأد 
أن يسجد). و «شرح معاني الأثاره للطحاوي ١54:١‏ من طبعة الهند في كتاب الصلاة (باب 
ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين) . 

(؟) الترمذي 7:7ه في كتاب الصلاة (باب ما جاء. في وضع الركبتين نبل اليدين في 
السجود) . 

وأبو.داود 674:1١‏ في كتاب الصلاة (باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه) . 

والدارمي 740:١‏ في كتاب الصلاة (باب أول ما يقع من الإنسان على الأرزض إذا أراد 
أن يسجد) . : 

وابن' مناجه 187:1 فيْ: كتاب إقامة الصلاة (باب السجود) . 

والنسنائي ٠١1/17‏ في أكتاب التطبيق (باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان ف 
سجوده) . 3 ٠‏ 7 
والإمام أحمد 731/:5: والحاكم 0١‏ في كتاب 'الصلاة. وابن حبان :5941 (ذكر 
ما يستحب للمصلي وضع لين على الارض عند السجود ‏ قبل الكفين) . 


51١ 


بركبتيه قبل يديهء ولا يَبْرُك بُروكٌ الجَمّل. وكذا أخرّجّه من حديثه ابن 
أبي شيبة2 والأَثْرَمُ في «سننه». ويُوافقه ما أخرجّةُ ابن أبي دَاود من حديث 
أبي هريرة قال: كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إذا سَجَّد بِدَأً بركبتيه قبل 


يديه9 , 


وقد صرّح ابن القيم في «زاد المعاد»”" بأنَّ حديتٌ أبي هريرة الذي استنّد 
به مالك وغيرّه انقَلب على بعض رواته: فكان الأصلّ: ولْيِضَعْ رَكبتيّه قبل يَدَيْهِ. 
كما أخرجه ابن أبي شيبة» فقدّم أحدٌ رواته ذكرّ اليدين على الركبتين2©. 

كيف لا؟ وإنَّ أوَلَّهِ يُخَالف آخرّهء فإنه إذا وَضْع يديه قبل ركبتيف بَرَكَ كما 
يبِرُكُ البعيرُء فإِنَ البعيرَ إنما يَضَعٌّ يديه أولاً» مع أنَّ في حديث أبي هريرة 
اضطراباً أيضاء فإنه رُوِيَ عنه عكسه . 


وأمَا قولٌ الحافظ ابن حجر في ابلوخ المرام»؟: هوأي حديتثٌ 
أبي هريرة أقوى في سَّنَّدِهِ من حديث وائل» فَإِنَّ للأوّل شاهداً من حديث 
ابن عُمَرء صَجّحه ابن خزيمة وذّكّره البخاريٌ معلّقاً موقوفاً. انتهى. وأراد 


)١(‏ في «المصئّف» 3717:1؟, 

(؟) هذا من كلام ابن القيم في «زاد المعادة ١:7؟7.‏ وهو الذي استدلٌ لوقوع القلب 
في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيرهء بحديث أبي هريرة نفسه» المستقيم عند ابن 
أبي شيبة والأثرم وابنٍ أبي داود. 

(5) 77:1 من طبعة مؤسسة الرسالة. 

(4) وقعت هذه العبارة في الأصل ‏ في نقل كلام ابن القيم ‏ هكذا: (... فكان 
الأصلٌ: وليضَمْ يديه قبل ركبتيه كما أخرجه ابن أبي شيبةء فقدّم أَحَدُ رواته ذكرّ الوكين على 
اليدين). انتهت. وفيها التناقض الصريح لسياق ما قاله ابن القيم؛ فخيّرتها وأثبتها كما ترى تبعاً 
لما قاله ابن القيم في ازاد المعاده 7717577711 . 

(ه) ص ١‏ من طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 71/8 . 





نارف 


.4 
بالشاهد ما رُوِيَ عن ابن عُمَر أنه كان يَضَعٌ يديه قبل ركبتيه'2: أخرجه ابن خزيمة 
والطحاوي”"' ‏ فَمَخدُوْشَ من وجوهء بل هُوَ عجيبٌ عن مثله مع جلالة قدره. 


ما أولاً فلأنه كما أنَّ حديتٌ أبي هريزة مؤيّدٌ بشاهدٍ من فعلٍ ابن عُمَر 
كذلك حديتٌ وائل أيضاً مؤيّدٌ بشاهد عن عُمَرَ وعبد الله بن مسعودء فإن 
الطحاويّ أخرّج عنهما أنهما كانا يَضْعَانَ الركبتين قبل اليدين عند السجدة. وأمًا 
ثانياً فلأ روايةً بي هريرة مضطربة دون رواية واثل» فكيف تكونٌ أقوى؟ : 


وأمًا ثالثاً فلن حديتَ أبى هريرة يُناقض أولّه آخرّهء فهو إمّا لاتقلاب و3 

بي هريرة يناقكضصض جره فهو [ها | ب وق 

من بعض الرواة كما ذكرناء أو لتحريفب وتصحيب وقع من بعض الرواة» بْأن 

يكون في الأصلٍ: ولا يِضعٌ يديه قبل ركبتيه . فصكّف ولا يضعٌ» إلى ليع . 
ومثل هذا الاحتمال لا يُجري/ في حديث وائل . 


لا يقال: عَرَضٌ الحافظ مجرّدُ ذكرٍ قُوَةِ سَنَدِ حديث أبي هريرة على حديث 
وائل» فإنَّ في سَنَدِ حديث وائل شرِيكاً القاضي وليس بالقويّ, لأنّا نقول: ارا 
إنَّ ذلك الضعفت يب بوجود الشاهد. وثانياً إنَّ شرِيكاً ممن رَوَى له مسلمء فهو 
على شرطه. وثالثاً إِنَّ مجرّدَ قوة السّتّد بحسب أوصاف الرواة في حديث» مع 
وجود الأسباب المُضَعفَة فيه» لا يُجدي نفعاً. ولا ينبغي أن يُكتفق يكتفى بذكره [ ه لثلا 


يُورتَ ضرراً واغترارا» فالحفَظ هذاء فإنه من سّوَانح ح الوقت. 


)١(‏ هكذا في جميع سخ «بلوغ المرام». وأما قولُ غيرٍ ملتزم الصحة من أفاضل عطيرنا 
في «مسك الختام شرح بلوغ الرام»: «إنه أخرج الدَرَاوَرِْيُ مثلّه من حذيث عمرء زهو 
الشاهد الذي سيشير إليه المصنف». انتهى: فزلَةٌ من قلمه. منه سلّمه المولى. 


(5) عند ابن خزيمة 19:1 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .159:1١‏ 


1 
؟ ‏ ومنها: حديثٌ إخفاء الصدقةء وهو ما أخرجه البخاري والنسائي(© 


عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقولُ: « 
يُظلّهِم الله في ظلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمامٌ عادل» وشاتبٌ نشأ في عبادة الله» 
ورجلٌ فَلَبْهُ مُعَلّقُ بالمساجدء ورجلان تحابًا في الله: اجتمّعا على ذلك وتفرقا 
عليه؛ ورجلٌ دَعَنْه امرأةً ذاتُ منصب وجَمَالء فقال: إني أخافٌ الله ورجلٌ 
تصدّقٌ يصدقة فأخفاها حتى لا تَعلّمَ شماله ما تُفِقُ يميثه» ورجلٌ ذكر الله خالياً 
ففاضث عيناه». 


فإنه وَقع القلبُ فيه من بعضٍ رُواته في جملة: ورجلٌ تصدّقٌ إلخ. فرُوِيَ 
حتى لا تَعلّمَ يميه ما تضق شماله . هكذا أخرجه مسلم. قال النووي في 
اشرحه9©: هكذا وَقَع في جمبع نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء وكذا تقله 
القاضي عن جميع رواياتٍ نُسَخْ مسلم: لا َم يميه ما فق شماله. والصحيحٌ 
المعروفٌ حتى لا تَعلَم شماله ما تُنفقٌ 28 يميثه. هكذا رواه مالك في «الموطأاًك. 
والبخاري في «اصحيحه4» وغيرّهما من الأئمة» وهو وجة الكلام» لأن المعروفٌ 
في التَقََةَ فعلّها باليمين. قال القاضي: ويُشيةٌ أن يكون الوَهَمُ فيها من الناقلين 
عن مسلمء لا من مسلمء بدليل إدخاله بعد حديتثٌ مالك»ء وقالَ: بمثل حديث 
عَبّيدء ويِّنَ الخلافٌ في قوله: ورجلٌ قَلْبْهُ معلّقُ بالمسجد إذا حرج منه حتى 
يَعُودَ. فلو كان ما رواه مخالفاً لرواية مالك لتبّه عليه» كما نبّه على هذا. انتهى 
كلامه . 


 "“‏ ومنها: حديثٌ ابن عُمَّر ارتَقَيْتُ فوقٌ بيت حَفْصَةء فرأيثٌ رسول الله 
)١(‏ عند البخاري 151:7 في كتاب الأذان (باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء 


وفضلٍ المساجد) تيكل في كتاب الزكاة (ياب صدقة الْسْرّ)ء والنسائي في «الكبرى؟ . 
(؟) ١55:37‏ في كتاب الزكاة» (باب فضل إخفاء الصدقة) . 


خرف 


لك ْ 
يتقضي: حاجةً مستديرٌ القبلة مستقيلَ الشام. أخرجه. البخازي وغيرُه”؟» وأخرجه . 
ابن حبان”" بلفظ : مستقيلَ القبلة مستديرٌ الشام. وهذا مقلوبٌ من بعض رُواته . 

. ومنها: حديثٌ إذا أَذّن ابن أمّ مكتوم/ كرا واشرئُواء وإذا أذَّن بلالٌ‎  : 
فلا تأكُلوا ولا تشربوا. أخرجه أحمد. وابن:خزيمة وابن حبان. وهو مقلوبٌ) فإنَّ‎ 
المشهور المرويّ في الصّحاح”": إنَّ بلالا يُذّنُ بليل» فَكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُؤدٌنَ‎ 
. ابن أمٌّ مكتوم‎ 


وأمًا الجمعٌ بأنه لغلّه كان بينهما' تناوبٌ فضعيف» إِذْ قد صَرَّحَ في بعض 
الروايات أنَّ ابنَّ أمٌ مكتوم - وكا أعمّى ‏ كان لا يُدّنُ حتى يقال له:” أصبحتٌ 
أصبحتٌ . ١ 0 ١‏ 
ولعلّ المتوقّد الذكيّ يعرف مما ذكرنا أنَّ مقلوب المتن: قد يَضُتُ القت 
فيه». بأنْ ينعكس المرادٌ؛ ,كما في حديث النهي عن البُروك» وقد لا يَضْدٌ في أصل 
المقصودء كما في حديث إخفاء الصدقة. : ْ 
وعَلِمَ مما مَك أيضاً أن القَلبَ قذ قد يَشهَدٌ له نفس عبارة الروايةا أيضاء كحديث 
النهي عن البُروك» وقد لا يَشَهَدٌ له نفسنٌ المتن» بل يُعَرَفْ ذلك بمخالفته للمعتاد 


٠ في كتات الوضوء (باب التبرز في البيوت).‎ 550:1١ البخاري‎ )١( 

زفق في 1 في باب الاستطابة (ذكر الزجر عن استدبار القبلة بالغائط والبول) 5 ثم 
قال: (ذكرُ أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها». ١‏ ., 

(9) البخاري 3757:.54. في كتاب الصوم (باب قول انببي صلى الله ليه وسلّم: 
لا يمنعكم من سحوركم أذالَإبلال). 

ومسلم 7١1:7‏ في كتاب الصيام (باب بيان أن الدخول في الصوم:يحصل بطلوع 
الفجر) . ا 1 
والنسائي ١58:14‏ في كتاب الصيام (كيف الفجر) . 
والترمذي 86:7 في كتاب'الضوم (ياب ما جاء في بيان الفجر) . 
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والمعقول والأمر الواقعيٌ المنقولء ومخالفته لأكثر الروايات» من الثقات 
الأثيات . 1 1 

وحُكمُة أنه إن وَقَع سهواً فهو عَفُوه وإن تَعَمَدَ به راو بِأنْ قَصَّدَ إخلال نَظم 
صاحب الشريعة» فهو مُلحَقُ بالوّضعء لا سيما إذا كان القلبٌ مما ينعكس به 
المَطلّب . 

هذا كلّه كان كلاماً على قَلْبٍ المتن. وأمًا المقلوبُ السَّنَدِيٌ فله أيضاً 
صُوَّرء منها ما أشار إليه المصتّفٌ بقوله على طريق التمثيل: 

(هو نحوٌ حديث مشهور عن سالم) أي ابن عبد الله بن عُمَرء 
(جعِلَ) بصيعة المجهولء أي جعَلّه الراوي (عن نافع) مَوْلَى ابن عمرء 
(ليصيرَ)ء أي مَرْويه (بذلك) بِقَلَبِه هذا (غريباً مرغوباً فيه) . 

وحاصلُة أن يكونّ الحديثٌ مروياً ومشهوراً من طريقٍ خاصٌ» وراو خاصٌء 
ِيَجِمَلَهُ الراوي: من راو آخرَ نظيره في الطبقة أو أعلّى منه. ليرج حديثّه ويَرِعَبَ 
إليه النام» كأن يَجعَلَ نافعاً موضعَ سالمء أو سالماً موضم نافع وهما من 
تلامذة ابن عمّر. 

وممن تُقَلَ عنه فعلُ ذلك قصداً من الوضّاعين حَمَّادُ بن عَمْرو التّصِيبِيُ» 
وأبو إسماعيل إبراهيمٌ بن أبي حَيّةء وغيرُهماء وهو داخلٌ في أقسام الوضع. 

وقال ابن دقيقٍ العيد: هو الذي يُطلّقُ على راويه أنه يَسرِقٌ الحديث. ومثّلّه 
العراقيٌٌ بحديث: إذا لقيتم المشركين فلا تَبدؤوهم بالسلام. رواه/ عَمْرو بن 
خالد؛ عن حماد التّصيبيء عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وهو مقلوبُء جعلّه حمّادٌ عن الأعمش» وإنما هو معروفٌ بسُهَيلٍ بن 
أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً» كما أخرجه مسلم وغيثه0©. 0 


)١(‏ أخرجه مسلم ١44:15‏ في كتاب السلام (باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام » وكيف يرد عليهم) . 


وروا 


اح 
وقد يقَمُ القلبُ في هذه الصورة من غير قصدء كما في حديث: إذا أَقِيِمَثْ 
و 2 1 ا 
الصلاة فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي: فإنه مشهور من رواية يحيى بن أبي كثير؛ عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» مرفوعاً كما أخرجه مسلم وأصحابٌ «السئن») 


وقد رواه جريرٌ بن حازم» عن ثابتٍ البْتَانِيّء عن أنس. وقد وَقعْ عن القلبُ 
من غير قصدء فإنه قد حَدَثَ بهذا الحديث في مجلس ثابتٍ لاني حَجَاجُ بن 
أبي عثمان الصِوّافٌ» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه» مرفوعاً. وكان جريدٌ حاضراً في ذلك المجلس» » فظَنّ أنه مما حَدَّتٌ به ثابثٌ 
عن أنس. كذا ذَكَره حمّادٌ بن زيد فيما أخرجه عنه أبو داود في «المراسيل» 

ونحه حديتٌ النَهْي عن كلّ ذي حَطْفَّة وعن كل ذي ثُهْبَة» وعن كل 
ذي تاب . رواه أبو أيوب: الإفريقيٌ» عن صفوان بن سُلَّيمء عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبي الدرداء. ولم يسمعه سعيدٌ من أبي الدرداءء وإنما حَدّث به رجلٌ في 
مجلس سعيد عن أبي الدرداء» فسَمعّه أصحابٌ سعيد عنه» كما بَسَطه الدارقطنيٌ 


)١(‏ البخاري 219:17 في كتاب الأذان (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإقامة؟) 1 

ومسلم ٠١١:6‏ في كتإب المساجد ومواضع الصلاة (باب متى يقوم الناس للصلاة؟) 

وأبو داود 718:1 في كتاب الصلاة (باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه 
قعودا) . 

والترمذي ؟” :6" في كباب الصلاة (باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من 
المنبر) . ْ 

والنسائي 7" في كتاب المُساجد (إقامة المؤذن عند خروج الإمام) . 


يَنَ 

ومن صُوَرِ القَأْبٍ ادي ما بِقَع الغلّطّ فيه بالتقديم والتأخير في الأسماءء 

ة بن كَمْبء يَجِمَلَّهُ الراوي: كعب بن مُرّة. وكمُسْلم بن الوليدء يَجعلّه 
الراوي: وليدَ بن مُسْلم. ونحوٌ * ذلك» وقد ألَّفَ فيه الحافظ ابن حجر اجلاء 
القلوب» في معرفة المقلوب»"" . 

ومن صُوَرِ القَْبٍ السنَدِيٌ أن يُقلَبَ السَنَدُ بتمامه» فيُرِوَى هذا الحديثٌ يسند 
ذلك الحديث» وذلك الحديتٌ بسند هذا الحديث. وهو إن كان عَمْدا فهو داخلٌ 
في أقسام الوضع» وإن كان سهواً فهو معْتَمَرٌ وإن كان اختباراً وَامتحاناً فلا بأس 
به» وإليه أشار المصنف بقوله: 

(وحديثٌ البخاري) أي قضّنّه (حين قَدِمّ بغدادء وامتحانُ الشيوخ 
إياه بِقَلْبٍ الأسانيد مشهورٌ) وهو كما أخرجه أبو أحمد بن عَدِيَ الحافظ» 
ومن طريقه الخطيبث وغيثه”" : أنَّ محمد بن إسماعيل/ البخاريّ صاحبّ «الجامع 
الصحيح؟ : 

لما قَدِمَ بغداد اجِتّمَع إليه أصحاتُ الحديث» فاجتمعوا إليه وأرادوا امتحان 
حفظهء فَعَمّدوا إلى مئة حديثء فقَلَبوا متونّها وأسانيدّهاء وجعلوا متنّ هذا 
الإسناد لإسناد آخرء وإسنادٌ هذا المتن لمتنٍ آترء ودفعوها إلى عَشَرَة أنفس» 
لكل واحد عَشَرَةُ أحاديث» وأمَرُوهم إذا حضروا المجلسّ أن يُلْقُوا ذلك على 
البخاري» وأخذوا عليه الموعدٌ للمجلس. 

فحَضّر البخاري» وحَضّر جماعةٌ من الغرباء من أهل خُراسان وغيره» ومن 
البغداديين» فلمًا اطمأنَّ المجلسٌ بأهله انتَدَبِ رجلٌ من العَشّرةء فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث» فقال البخاري: لا أعرقه فما زالَ يُلقي عليه واحداً 
بعدَ واحد حتى قَرَغْ والبخاريٌ يقولٌ: لا أعرقه . 


وقع في الاصل: (... في معرق القلوب». وهو تحريف . 
(9) الخطيب في تاريخ بغداد: .7١17‏ 


انيضق 


خرف 


114 ْ ' 
وكان العلماءً ممن حَضّر للمجلس يَلتفتٌ بعضّهم إلى بعض» ويقولون: 
فَهمّ الرجلء ومن لا يَدْرِي القصة يقضي على البخاريّ بالعجز والتقصيرٍ وقلَة 

الحفظ . ّْ 
ثم انتَدَب رجلٌ من العَشّرة أيضاً فسأله عن حديثٍ من تلك الأحخاديث 
المقلويةء فقال: لا أعرقه؛ فما زالَ يُلتِي عليه واحداً بعدَ واحدٍ حتى فَرَعْ من 
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عشرته . ا 00 
ثم انتب الثالت والراية م إلى تَمَام المَشَرةء ختى قَرَعوا كلهم من إلقاٍ تلك 
الأحاديثٍ المقلوبة» والبخاري لا يَرِيدّهم على: لا أعرفه. 

فلمًاعَلِمّ أنهم قد قرَغواء التَقت إلى الأوّل فقال: ا حديدّك الأول فقلت 
كذاء وصوابة كذاء وحديتّك الثاني كذاء وصوايه كذاء والثالتٌ والرابع على 
الولاء؛ حتى أَنَّى على تمام العشّرةء فرَدٌ كل مَئْنِ إلى إسناده: وكلّ إسناذ إلى 
ننه وقعل بالآخرين مثلَّ ذلك» فأقرٌ الناسٌ له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل.' 

وهذه القِصَّةٌ من الشواهد العَالِيةِ على كمال البخاري في الحفظ وسعة 
العلم . وله غيرٌ ذلك مما هو مذكورٌ في مذي الساري مقلّمة فتح الباري؟ 
لابن حجر العسقلاني» وغيرء0" . 

(الموضوعٌ) هو لغة: المُلْصَقٌء ٠‏ من وضع فلا على فلان كذا أي أسَق 

. أو : المُسقَطَء من الوَضع بمعنى الحطّ والإسقاط. واصطلاحاً الككَذبٌ 
00 على النبيّ صلَّى الله/ عليه وسلّم أو على غيره من الصحابة : وشرهم؛ 
فتدخل فيه الآثا المصنوعةٌ المنسوبة كذباً إلى الصحابة ة فمن يَعْدّهم . 

لكنهم إذا “أطلقوا الموضوعٌ لا يُريدون به إلا ما اخثلق ونسب, إلى النبي 
صَلَّى الله عليه وسلّم. والمنسوث إلى غيره كذياً يقولون فيه: هذا موضوعٌ على 


(0) في «هدي الساري» 195:7. 


1ط 
قلان» كما قال ابن الجوزيّ وغيرّه: إنَّ ما وُويَ عن عائشة أنها قالّتْ: وما فَقَدْتُ 
عائشةء ومن َم تَرى أكثرّهم لا يُعرّفون الموضوعٌ إلا بالمكذوب على رسول الله 
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٠. حسب‎ 


ثم الموضوعٌ من شًٌ أنواع الضعيف وأرذَّلهاء وَيَقْرْيُه2'0 المطروحٌ. وقد 

غَقَل عنه أكثرُ المؤلفين» وجعَلّه الذهبييُ”" نوعاً مستقلاء وعرّفه فقه بأنه ما يرل عن 
الضعيف وارتقعَ عن الموضوعء ومثّل له بحديث عَمْرِو بن شمرء عن جابر 
الجَعْفي» عن الحارث”2؟»؛ عن علي. وبحديث جُوَييِرِه عن الضحّاكء عن 
ابن عباس . 

وقال ابن حَجَّر: هو المتروكٌ في التحقيق» وقد عرّفه في انخبته» بما رواه 
المنَّهُمُ بالكذب. 

(الخبة: إما أن يَحِبَ تصد يق قُ) أي ظَله صادقاً محتّجاً به في ثبوتٍ 
الأحكام وغيرها. (وهو ما نَصّ الأئمة) أي أثمةٌ الحديث الحُفّاظٌ المهرةء 
المميّزون بين الأسانيد الصحيحة وبين السقيمة (على صكّته). سواء كان 
نَضُّهِم قولاً صريحاء أو كان التزاماء على ما مَر تفصيله . 

(وإمَا أن يحب تكذيبُهء وهو ما تَصُّوا على وَضّعِه) فلا يُعَمَلُ به 
مطلقاًء ولا تجوز روايته رأساً. 

(أو يُومّفت فيه لاحتمالٍ الصدقٍ والكذب كسائر الأخبار) 
المحتملّةٍ للصدقٍ والكذب؛ وهو ما لم يُوجّد منهم نَضّ على صِعَتِه ولا على 
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وضعة . 


)1١(‏ يعني: وَيقَرْبُ منه. 
)0( في «الموقظة» ص 74 
(5) في الأصل تبعاً لفتح المغيث (الحسن)؛ والصوابٌ المثبث من «الموقظة». 


؟ 


لحف 


واعلّمْ أنَّ ما انق ق الصّفَّاظً على صِحّتِه أو خُسْنِه أو ضَعْفِه أو على 
وَضْعِهء الأمرٌ فيه ظاهرء وهو قبولٌ قولهمء بناءً على أَنَّ صاحبٌ البيت أَذْرَى يما 
فيه. ولا يُعارض قولّهم: قول غير هم فقيهاً كان أو صوفياً مفسّراً كان أو متكلّماً 
فإنه لا عبرة لقولٍ من لم يتبكر في فَنٌّ الأسانيد» في باب صِحَْةٍ الأحاديث 
وسَّقَمها وَوَضْعِها عند وجود أقوال المَهّرَةِ فيه7©» ' 

وأنًا إذا اختلفوا فيما بينهم» فالأمرُ عسيرء والاختلاف فيما بين جَهايَة 
الحديث في هذا الباب غيرٌ قليل» وعنئد ذلك يُطلَبُ/ الترجيخ بوجه من الوجوهء 
يوذ بالمرجح» ويرك ما سواه. 

وله طرق كثيرة: . : 

١‏ منها: أن يدق فق النظرٌ فيما قاله الفريقان» وير فيما به حم بعشهم 


)١(‏ قال عبد الفتاح :! ما قرره المؤلف هناء في شأن اعتماد المحدّثين ل لا سواهم ل 
في تصحيح الأحاديث وتضعيفها: هو الحق والصواب» وقد وقع منه ما يخالفه في بعض كتبهء 
فلعله عَدَل عنهء فإن كتابه هذا اظَفَر الأماني؛» َع من قبل موته بنحو شهرٍ وتصف» فيكون 
ما يقرره فيه ناسخاً مُلْغِياً لما يخالفه مما قرّره قبل. : 

وذلك ما قاله في كتابه «الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة؛ ص 15-18 على 
لسان مُحادِثِ ومُسائل له في أن كثيراً من المشايخ الجامعين بين علوم الشريعة والحقيقة» 
الذاكرين لها - أي للاحاديث الموضوعة في تصايقهم السلوكية لعلهم صححوا تلك 
الروايات بمشافهة النبي صلَى الله عليه وسلّم أو برؤيته مناماً. ومن رآه في المنام فقد رآه حقء 
أو ألهموا بذلك إلهاما. ‏ " 

فأجاب المؤلفٌ السائلٌ بقوله: «قلتُ: احتمالٌ هذه الأمور لا يكفي» ومجرّدٌ ذكرهم تلك 
الروايات لا يدل عليه» نعم الو صَّرّح أحدٌّ متهم بذلك لقبلنا قولّةُ اعتماداً على صدقه ؤرثاقته 
وعلوٌ مرتبته» . انتهى كلام اللكنوي . 

وقد تعرضتٌ إلى نقد :هذا (التصحيح) وأمثاله من (التصحيح الكشفي)» فيما علقته على 
االمصنوع في معرفة نة الحديثا الموضوع" للعلامة علي القاري ص ١57‏ و90١؟‏ ولالاا فانظره 


إذا شئت 





شق 
بالوضع أو بالضعف» وبعضهم بالصحة» بتَظْرٍ العأملٍ والعرفان» فيُوْحَدَ بما 


وَضْحَتْ صِكَنْه وييْرَكَ ما ظهّر سَفَمُه. 

مثاله : اختلاهم في حديث صلاة التَّسْيح» المرويّ في السنن والمسانيد» 
ققد أدرجه ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات:27. وحَكم عليه جَمْعٌ منهم 
بالضعف» وبعضهم بالصحة» وبعضهم بالحُشن. 

وبعد د التأملٍ في أقوال مؤلاءء يَظهرٌ للماهرٍ بُطلانُ قولٍ الحاكم بالووضعء 
عَم أن من صَعْفَه تر إلى بعض طرق ومن صَّحّحه نَظر إلى جع طرْقه» وأنه 
لا شبهة في أنَّ بعض طرقه حسنة» فهو القولٌ المعيّمّد المقبول» وما سواه مردود 
ومخذول» كما بسّطه الحافظ العراقي» وان حجر العسقلاني» والسيوطي» فى 
57 إفف ١ ١ ١‏ 
تصانيفهم . 

وكذا اختلانهم في حديث التوسعة على الْعِبالٍ يوم عاشوراء» فإِنَّ 
ابنّ الجوزي”© وابنّ تيمية ومن حَذًا حَذْوَهما ظَيُوه موضوعاً» وجَمْعٌ منهم حَسّنه 
وهو القولٌ المعتبرء عند أهل النظرء كما حققه السخاوي في «المقاصد 
الحسة22, 

وكذا اختلاقهم في حديث: طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم ومُسْلِمَة*©. 
ضعَّفه أكثرهم» وحسّئه بعضهم» والمعيبرٌُ عند أهل التتقيح هو القول الأخير. 





لف لسرت 

() ولا تُضْعْ إلى ما توه به الشوكاني؛ وتّبمَه غيرٌ ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في 
رسائله: أنَّ صلاة التسبيح وحديكها لا يُعتَبَرْبه . منه سلّمه المولى. 

(7) في «الموضوعات» ؟5:15١7.‏ 

,495١ ص‎ )5( 

(5) لفظ (ومسلمة) لم يرد في الحديث» ومعنى هذا اللفظ: (ومُسْلمة) داخل في لفظ 
(مسلم)؛ لأن المراد بالمسلم كل منتبيبٍ للإسلام لا خصوصٌ الرجل» فالعلمٌ في الإسلام من 
سمات المسلمين الرجال والنساء في كل ما يحتاجون إلى معرفته . 


ٍْ 3 

وكذا اختلاُهم في حديث: من زار قَبْرِي وجَبَثْ له شفاعتي. وخديث: من 

جاءني زائراً لا تُعمِله حاجّةٌ إل زيارتي» كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً وشهيداً 
يوم القيامة . د 


إن منهم من صَبّح بضعفه» ومنهم من حَكمٍ بوَضع جميع الأحاديثٍ 
الواردة في بات الزيارة» كابنٍ تيمية وأتياعه» وكلا القولين باطلان عنذ من أوتيّ 
فَهْماً صائباٌ إن لتحقيق يَحَكُمْ بكونٍ الحديث حَسداًء كما به ني الدين 
الشّبكي في كتابه «شفاءٌ البقام في زيارة خير الأنام»20/ . ! 

وكذا اختلاقهم في أحاذيث صَّلَّوات ليالي السّنَة وأيامهاء كاحاديث 
تطؤعات لِلَنَيْ العِيدَينِء ويوم | لعيدين » وليلة النصف من شعبان» وغيزها. 
وأحاديثٍ تطؤّعات أيام الأسبوع ولياليها مما هو مذكورٌ في «إحياءع ءِ العلوم» 

و قوت القلوب»» و اغنية الطالبين»؛» وغيرها من كتب الصوفية. 


إن منهم من حَكُم بصحتها كبعض الصوفيةء ومنهم من حَكَمٍ يضعفهاء 
ومنهم من حَكم بوَضهها. والماهرٌ الواقفُ على أقوالٍ هؤلاء يَحَكُمْ قطعاً 


)١(‏ ولاك تُضْغْ إلى قو :غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في رسالته: «رحلة الصّديق: 
إلى البيت العتيق»» من أن أحاديت الزيارة ليس فيها حديثٌ حَسِنٌ أو صحيح» بل 'كلّها ضعيفةٌ 
ومؤْضوعة ةٌ أو مدكرة لا أصلّ لها. انتهى . ْ 

وأعجَبُ منه نسبثهُ تضميقها إلى الإمام مالك والقاضي عياض وغيرهماء فإنه افتراء 
عليهم! وكذا قولّه: : (لَهَبِشيخ الإسلام أبن تيمية إلى أنها أي زيارة القبر النبوئ غير 
مشروعة» وتَبعَه على ذلك بعل الحتابلة أوجمع من أهل الحديث» وروي ذلك عن مالك 
والجويني والقاضي عياض. التهى) . مُشْتَمِلٌ على بُهتان عظيم» فلم يذهب إلى عدم مشروعية 
زيارة القبر النبوي عِياضل ولا الجُوَيْنِيِ ولا مالك» ولم يكونوا ممن كَثٌِْلمُه وحَفت عقله»: حتى 
يقولوا بمثل ما تفؤه به ابن تيمية . منه سلّمه المولى . ٍْ 

قال عبد الفتاح: والكلمةٌ الأخيرة خ في الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مردؤدة» فهو من 
كبار أثئمة المسلمين» وليس بالمعصوم» فَيُوْحَذُ من قوله ويُثْرَكَ كسائر الأئمة الأعلام. مه 
ينف مشروعية زيارة القبر النبوي» وإنما مَنَع شد الرحل لذلك. 


يقد 
بوَضْعِهاء كما بَسَطه ابنُ حجر المكيئٌ في رسالته «الإيضاحٌ والبيان لما جاء في 
ليلة النصف من شعبان»» وعليٌ القاري المكيٌ في كتاب «الموضوعات»» 
وابنُ رجب في «لطائفٍ المعارف». 

ومن هذا القبيلٍ أحاديثٌ صلاة الرغائب» وأحاديثٌ صيام أيام مخصومة من 
رَجَبِء كما بَمّطه ابنُ حجر العَدْقَّلاني في رسالته «تبيين العَجّب فيما وَرَد في 
قَضْلِ رجّبك وشيحُةُ الزين العراقي في «تتخريج أحاديث إحياء العلوم»0©. 1 

وكذا اختلانهم في أحاديث تقدير المَهْرٍ بعَشَّرة دراهم» فمن حاكمٍ 
بصحتهاء ومن حاكم بضعفهاء والنظرٌ الدقيق يَحَكُمْ باعتبارٍ قولٍ ضَعْفها ضعفاً 
يُخْرِجُها عن حَيرٍ الاستناد بهاء ٠‏ على ما مَرَ تفصيله 9. 

وكذا اختلافهم في أحاديث إحياء والِدَيْ المصطقى صلَى الله عليه وسلَّم 
وإيمانهما بهء فمنهم من حَكم بوضعهاء ومنهم من حَكَم بِضَعْفْهاء ورجّح بعض 
أهلٍ النظر بعد التأمل في أقوالٍ الفريقين قولٌَ ضَعْفهاء كما قال السيوطي في 
رسالته «التعظيمُ والمنّة في أنَّ أبِوَيْ رسول الله في الجَنّه: 

حَصّل مما تقرّر في حديث الإحياءء أنَّ الذين حكموا بوَضعه من الآئمة: 
الدارقطنييٌ والجْوْرّقانيُ واب ناصر وابنُ الجوزي وابنْ وخيّة. والذين حَكُموا 
بضّعفِه فقط غيرٌ موضوع: ابن شاهين والخطيبٌ وابنُ عساكر والسُهيليُ وَالفُرْطبِيُ 
والمُحتٌ الطَبَرِيٌ وابنٌُ سَيّد الناس . 

وقد نظرنا فوجدنا العلل التي عَلَّل بها الفرقةٌ الأولى كلها غيرٌَ مؤثرة» 
فلذلك رجّحنا قولٌ الفرقة الثانية. انتهى. 


وهذا المَبْحَتُ كثيرٌ النزاع والخلاف بين أكابر العلماءء وأرباب الإنصاف: 


1 ال 
(0) في ص ١737‏ 309/4. 





فق ْ 

فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين» كما بط علي القاري في «شرح 
الفقه الأكبر؛ وفي رسالة مستقلة لهء وإبراهيم م الحَلبِيٌ في رسالة مستقلة. له 
ويَشهّدُ له ظاهِرٌ حديث اصحيح مسلم»/ وغيره. 

ومنهم من شَهَدَ لهما بالنجاة» وأثبَتَ ذلك بطرقٍ كثيرة» كالسيوطي» فإنَّ له 
في هذه المسألة سَبْعَ م رسائل» يَسَّط الكلامٌ فيها بما لا مَزِيدَ عليه والأسلّمُ في 
هذا الباب هو التوقّف. والحَدَرَ الحَدَرَ من التكلّم بما يُؤذِي رُوِحَ المصظفّئ 
صلَّى الله عليه وسلّم . ْ 

وكذأ اخدلاقهم في أحاديث قصَّةٍ الملكَينٍ السجوتيْنٍ ببايل: هاروت 
وماروت» فإنَّ منهم من يَحَكَ عليها بالوَضع» أو بالضَعْف. . والواقفك على طَرقهأ 

مع ما لها وما عليهاء يَحكُم بالثبوت» كما بسَطه ابن حجر العسقلاني في «الكاف 

الشَّاف في تخريج أحاديث الكشَّاف». والسيوطئٌ في تفسيره «الدر المنشور00©, 
ورسالته في أخبار الملائك المسمّاة «بالحبَائك»9 . 

وكذا اختلاقهم في :أخاديث : قراءة الإمام قراءةٌ له التي استَّد تَتَدَتُ أبها الحنفيةٌ 
في إسقاط القراءة عن المُوْتّمٌ فإنّ منهم من قال: إنها بجَمِيع طُرُقها ضعيفةٌ ضعفاً 
أخرجها عن حيّرٍ الاحتجاج بهاء ومنهم من حَكَم بكون بعض طرقها حْسّنة؛ بل 

والماهرٌ الواقث على أقوال هؤلاء وهؤلاءِ يَحكمٌ باعتبارٍ القول الأخير» 
على ما بَسّطه ابن الهُمّام في «فتح القدير“ء والعَيْنِينُ في «البناية شرح الهداية» وف 
«عمدة القاري شرح صحيح البخاري». ْ 

وكذا اختلاقهم في أحاديث القَلَتَئْنِء وأحاديث القراءة خَلُْفَ الإمامء 
المرويّة من طريق محمد بن إسحاق صاحب المّغازي» فمنهم من حَكَمٍ بضعفها 


0 1نم ش (9) ص 59 74. وانظر (الاستدراك) ص 7لاه. 


يق 

مطلقاًء نظراً إلى أقوال الجَرْح الصادرة من الأئمة في ابن إسحاق» ومنهم من 
حَكُم بحُسنهاء ومنهم من حَكم بصِحتهاء نظراً إلى أقوالٍ الأئمةٍ المعدّلين في 
ابن إسحاق. والماهرٌ الذي أوتِيّ حظاً من الإنصاف والقَهُم» ٠‏ يلم أنَّ قولّ حسنها 
هو الأحكم. 

وكذا اختلافهم في أحاديث معجزة رَدٌ الشمس للنبِيٌ صَلَّى الله عليه وسلَّم 
بعد شُروبهاء في غَزْرَةِ خيبر» فإنَّ منهم من حَكُم بوَضعِهاء كابن الجوزي 
وابن تيمية وأضرابهما المُبالِغِينَء ومنهم من حَكمٍ يصحتها أو حُسْئِهاء وهو الرأيُ 
المتينٌ عند الواقفٍ على كلام الفريقين» والماهر رِ المنقّح لدلائل الطرفين» كما 
بَسَطه السيوطي في «اللالىء المصنوعة ة في الأحاديث الموضوعة»» وعليٌ القاري 
والشّهَابُ الحَقّاجي» وغيرُهما من/ شُرَاح لال في مُقوق المصطفّى». 

وكذا اختلافهم في حديث: «وإذا قَرَأ أي الإمامُ فأنْصِنُواء. المَرِوِيُ في 
«السنن» من طريق أبي موسى الأشعري وأبي هريرة» فَإنَّ البيهقي تَقَل عن 
ابن معين وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم تضعيفه » واختارٌ مسلمٌ في (صحيحها» 
وابن خزيمة تصحيحه. 

وقد أخطأ من ادّعى اتفاقٌ الحفاظ على ضَعْفه. وقد أتْبَتَ أهلّ النظر 
والترجيح بَْدَ التأئلي في أقوال المصححينَ والمضمٌفِينَه أنَّ تصحيحه هو الرأي 
المتين» كما بَسَطه ابن الهُمَام والعينيٌ وغيرُهما. 

وقسُ على ما ذكرنا من الأمثلة» بطريق النموذج ما عَدَاها من الأحاديث 
التي اختلفوا في وَضَعِها وصِحَّتهاء أو حسنها وضَْفها. 

؟- ومنها: أن يكونَ صاحبٌ أحد القولين متساهلاً في التحسين 
والتصحيح» وَالآخَرُ مُنفحاً وَمُمْتّشا مُهْتَمَآْ بالتحقيق والتنقيح» فحيئئذ يُرجَحْ قول 
غير المتساهلٍ على قول المتساهل» كالحاكم صاحب «المستدرك»: فإنهم 
بأجمّعهم نَصُوا على أنه لا اعتمادٌ على تصحيحه. 


4؟” 


2ط 
وقد لخّص أبو عبد الله الذهبي «المستدرك»» وانتّقّد على الحاكم في 
مواضع كثيرة» وهو من أهل النقد التامٌ عند أرباب الحديث» فإِن كان حديثٌ 
صححه الحاكمٌ وأمثاله وضكّفه الذهبيئٌ وأمثاله. يُقْبَلُ قولُ الآخرين» ولا يُلتَعَتْ 
إلى قول الأوّلين9؟ . : 
ومنها: أن يكون صاحبٌ أَحَد القولينٍ من المُبالِِين في السجَرْح؛ 
وَالْآخَرُ متوسّطاً ومعتدلاً في القذ» يرجح فول غير المشدّد على قول المشدّد. 
ويقبل تصحيح المتوسّط وتحسيئه » دون تضعيف المشْدّد د وحكم وَضعه كما قال 
ابن حجر في انُكَتِه على مقدمة ابن الصلاح»: : 
ما حَكَى ابن مَنْدّه عن البَاوَرْدِيَ: أنَّ النسائيّ يخي | أحاديتٌ من لم يُجمع 
على تركه» فإِنهُ أراد بذلك إجماعاً خاصاً. 001١‏ 
وذلك أنَّ كلّ طبَقَة من التنّاد لا تخلو من متشدّد ومتوسشطء فمن الأول 
شعبةٌ وسفيانٌ الشوري» وشعية أمذمنه ومن الثانية يحيبى القَطَانٌ. 
وعبدٌ الرحمن بن مَهْدِيء ويحيى أَشَدٌ منه . ومن الثالئة يحي بن معين 
وأحمد بن حنبل» ويحيبى أشدٌ من أحمد. ومن الرابعة أبو حاتم والبخاريٌ؛ 
وأ بو حاتم أشدٌ منه. 


)١(‏ تغرض المؤلف زحمه الله تعالى» في كتابه النافع المائع «الأجوبة الفاضلةة 
ص 4١‏ 46ء لتساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث في تصانئيقه؛ وذكر من انتقة على 
ذلك. وعلقتٌ عليه ما يزيده أنفعاً من كلام الأئمة: الزيلعي والذهبي وابن حجر «السيوطي 
وغيرهم وما يزيد المعرفة بشأن أمر الحاكم رحمه الله تعالى. 

وتعرض المؤلف لذكر المعتدلين والمتشدّدين والمتساهلين من المحدّثين في أمر الجر 
والتعديل للرجال» وفي التصجيح والتضعيف للأحاديث» في كتابه «الرقع والتكميل في : الجرح 
والتعديلٍ»» في (الإيقاظ ١9‏ في لزوم التروّي والنظر في قبول جَرْحَهم للراوي): فَشْفىئ 
وكفى» لع ذلك بما علّقته: عليه 54 صفحة من الطبعة الثالثة» فانظره إذا شئت. وسيذكر 
المؤلف قريباً في ص 490 | أسماء طائفة من العلماء الذين غرفوا بذلك. في شأن التصحيح 
والتضعيف . 


هد 

فقال النسائيٌ: لايْرَكُ حديثٌ الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على 
ترْكهء فأمًا إذا وثّقَه ابنُ مهديء وضحّفَه يحيى القطان/ مثلاء فإنه لا يرك لما 
عُرِفَ من تشدّد يحيى. انتهى. 

ومن ها هنا يُعلّمٌ أنّ ما قَهِمّه بعضهم من أنَّ شرط النسائي أخفتٌ» وأنه 
يَروِي عمن لا يروي عنه أصحابٌ «الكتب الخمسة» ليس بصحيح. 

ومنها: أن يكون صاحبٌ أحد القولين من المُشَّدّدِين في الحكم 
بالوضع والضعًف» كابنٍ الجوزي» وابنٍ تيمية» والمَجْد الفيْرُوزاباديٌ مولّفٍ اسفْر 
السعادة». والتجُورَقانِيٌ وأمثالهم؛ والْآخَرُ من المتوسّطين المنقّحين» كابن حجر 
العسقلاني» وشيخه العراقي» والسيوطيّ وأشباهم. فيُرجَحُ قولٌ الآخرين على 
الأوَلِينَء ولا يُبَادَرُ إلى الحكم بالضعف والوضّع بمجرّد حُكم الأوّلين. 

وقد توجّة السيوطييٌ إلى كتتاب «الموضوعات» لابن الجوزي» فلخّصه 
وتعقّب عليه في مواضع تشددهء ووافقّه في مواضع توسّطه. فمن يُطالع 
«موضوعات؛ ابن الجوزي» يجب عليه أن يُطالِمَّ «اللالىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطي . واحمّظ هذا كلّه بقُرّةِ الحافظة» يَنْنّعك في الدنيا 
والآخرة7 . 

ولقد رَّلّتْ أقدامٌ علماءِ عصرنا وكثيرٍ ممن سبقناء في تقليدهم بإحدّى 
الطائفتين من الطائفة المشدّدة والمستاهلّة» فصحّحوا أخباراً ضعيفة» وحكموا 


)١(‏ قال عبد الفتاح: عد المؤلفٍ الحافظ السيوطيّ وقرثه في التوسط بالحافظ العراقي 
والحافظ ابن حجر: غيرٌ سديدء فإن السيوطي» رحمه الله تعالى؛ متساهل في التصحيح 
والتحسين والسكوت على الضعاف والموضوعات في بعض الحالات» وشواهدٌ ذلك في كتبه 
كثيرة» فإنه في بعض الأحيان يؤيد الموضوعات بالموضوعاتء والواهيات بالواهيات تساهلاً 
منهء فينبغي الانتباه لصنيعه: رحمه الله تعالى. 


٠ ' 1.24‏ 
وإني أحمّدٌ اللّهَ لحمداً موالي» وأشكرّه شكراً متالياً. على أن وثَّني 
للتوشط في جميع المباحث الفقهيّة والحديثيّة» ورَرّقني نظراً وسيعاً وقَهُماً رفيعا» 
قتَدِرٌ به على الترجيح فيما بين أقوالهم المتفرّقة» ونججاني من بليّة: تقليد 
المشتدمنٍ والمتساهلين تقليداً جامداًء واختيار قولٍ إحدى الطائفتين ‏ من :دون 
تَبَصّرِ وتفكُر ‏ اختياراً كاسداً. 0 
لا أقولُ هذا تكثرا وفخراء بل تحذا بنعمة الرب وشكراً. ولرئي عل مت 
مُخْتصَّةٌ لا أقدرُ على عَدُهاء ونِعَمٌ متكثرة ؛ لا يُمكنُ مني حَضْرْهاء فشكري هو 

العَجْرٌ عن أداء شكرهاء وأرجو من رَبّي دََامَها وذُّخْرّها: 

(ولا تَحِلُ روايةٌ الموضوع للعالم بحاله). أي من يَعْلّمٌ جَرْماً 
أو ظناً: كوتّهُ موضوعآء (في أيّ معنىّ كان) أي سواءٌ كان في الأحكام» 
أو في الترغيب والترهيباء أو غير ذلك؛ (إلّ مقروناً ببيان الوَضّع)» وكذا 

لا يَحلُ نقله ولا ذكره في مجالس الوعظ/ وغيرها إلآ مقرون بذكر وَضْهٍ 
(ويُعرَفٌ) أي الوضعٌ (بإقرار واضعه) أي صريحاً أو كما ».وهو 
المرادٌ بقول ابن الصلاح:. أو ما يَتَنرّلُ متزلة إقراره. ْ 
قال الحَلَبِيج7'© في رسالته «الكشفُ الحثيث عمن رُمِيَ بو ضع الحديث0©: 
الذي يرل منزلة إقراره كأن يُحدتٌ بحديث عن شيخ » ثم يُسأل عن مول نفيهء 
يكن تاريخاً يمل وفاة الشيع قبلّهء ولايُوجَدُ ذلك الحديثٌ إل عنده» فهذا 
لم يَعترف بوَضعِهء ولكنّ اعتراقه بوقت مولده يُنَرّلُ منزلة إقراره بالوضعء. لأن 
ذلك الحديتٌ لا يُعَرَفْ إلا عند ذلك الشيخ» ولا يُعرَفُ إلا برواية هذا الحديث 
الذي حدَّث به. انتهى. 
(1) هو الحافظ سبط ابن العجميء » الذي تقدم ذكره» والتقل عنه في ص 59/0 وسيأتي 


النقلٌ عنه أيضاً في ص ٠85١‏ 
5 ص 6". 


لحف 


وفي «الاقتراح» لابن دقيق العيد”'': قد ذُكرٌ فيه أي في هذا النوع إقرارٌ 
الراوي بِالوَضْع. وهذا كافٍ في رده لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعاء لجواز 
أن يكذبَ في هذا الإقرار بعينه. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: هم منه بعضّهم'" أنه لا يَُمَلُ بذلك الإقرار 
أصلاً. وليس ذلك مُرادٌهء وإنما تََى القطمّ بذلك» ولا يَلمٌ من نَفْي القطع نأي 
الحكم» لذن الحكم يُقَعٌ بالظن الغالب» وهو ها هنا كذلك» ولولا ذلك لما ساغ 


َئْلٌ المُقرٌ بالقتل» ولا رَجْمٌ المُعْتَرف بالزنى» لاحتمال أن يكونًا كاذبَيْنَ فيما 
اعتَرَقًا به . انتهى . 


(أو بركاكة ألفاظه) بحيث يَعلمُ العارفٌ باللسان أنَّ مله لا يَصِدُرُ عن 
فصيح اللسان» فضلاً عن أن يكونَ كلام النبي صلَّى الله عليه وسلّم. قال 
ابن دقيق العيد”": كثيراً ما يَحكُمون بذلك باعتبار أمور ترجعٌ إلى المروي 
وألفاظ الحديث. وحاصلة ير جم إلى أنه حَصَّلتْ لهم لكثرة مُحاوَّرَة ألفاظ النبيّ 
صلى لله عليه وسلم هك تفساية» وملكة قوية؛ تعرفرن بها ما يجو أن يكون م 
ألفاظ النبوة وما لا يجوز. انتهى9؟. 


: ص 7”8؟.‎ )١( 

(؟) هو الحافظ الذهبي تلميدٌ ابن دقيق العيدء في رسالته في المصطلح المسمّاة: 
«المُوقظة؛ ص /ا. 

(*) في كتابه «الاقتراح في بيان الاصطلاح» ص .77١‏ 

(4) قولٌ الإمام ابن دقيق العيد: (لكثرة مُحاوّرتهم لألفاظ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم. ..)»: أي لكثرة مذاكراتهم ورواياتهم وتَّرْدادِهم لألفاظ الي صلَّى الله عليه وسلّم 
وأحاديثه. والمحاوَرَةٌ: المراجعة في الكلام والمحادثةٌ على سبيل المشاركة؛ جاء في «أساس 
البلاغة» للزمخشري في (حور): «حاوَّرَةُ: راجعه الكلام». فَهُمْ لكثرة سماعهم وإسماعهم 
ومراجعاتهم ومذاكراتهم وتَرْدادِهم لأحاديث الرسول صلَى الله عليه وسلّم؛ تصيرٌ عندهم ملكة 
نفسيّةٌ حاذقة» يُميزون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلّى الله عليه وسلّم 
وما لا يجوز. 


يق 

ثم إن المصنّف لو لم يد لفظ: ألفاظهء واكتقّى على ذكرٍ الركاكة» 
لكان أولئ» فإنه”2 قد تكون القرينة على الوضع ركاكة المعنى دون اللفظء كأن 
يكون مُفاذه مُخالفاً للعقلٍ ضرورة أو استدلالاء ولا يقبلٌ تأويلا بحال» نحو 
الإخبار عن البجَمْع بين الضدّين» وعن نَفْي الصانع» وقِدَمٍ الأجسام » وما أشيّه 
ذلك» لأنه يجوز أن ير الشرع بم يني م مقتضى العقل . 

ولذا قال ابن الجوزي” : «كنّ حديث رأيته تُخَالفُه/ العقول» أو تُناقضه 
الأصول» فاعلّمْ أنه موضوعء' فلا تتكلّن اعتبارّه»؛ أي لا تَمَبرُ رُوائّه» ولا نظ 
في جَرْحِهِم . ْ ١‏ 


وقد وقع في هذه الكلمة هنا: (مُحَارَرَة) تحريفٌ قديمء ولعله في أول نسخة ثقلت عن 
نسخة ابن دقيق العيد»ء وسَرَى ,على الكبار اللقّادء فجاءت في الأصل هنا : (لكشرة 
مُحاوّلة. ..) أي باللام» مله في «الاقتراح» ص ١لا‏ تبعاً للنسختين المطبوع غنهماء 
و «فتح المغيث» .للسخاوي :», و افتح الباقي» للقاضي زكريا 2581:١‏ زهو كذلك في 
نسختين مخطوطتين موثوقتين من «فتح المغيث». وجاء في أول «تنزيه الشزيعة المرفوعة» 
لابن عَرَّاق »1:١‏ بلفظ (لكثرة مُزاوّلة. ..). انتهى. وهو من تصرف ابن عَرَّاقَ لما أبِهِمْتْ 
عليه كلمةٌ (مُحاوّلة)» والله أغلم . 1 

ولفظةٌ (محاولة) ليس لها معنى في اللغة ينسجمٌ هناء ففي «القاموس» في (حول): 


<«#حاول الشيء َ-حوالاً ومّحاوّلة : رامّةه. انتهى - ومما يؤيد هذا التصويب قُربُ الرسم بين كلمتي 


(محاورة) و (محاولة)؛ إذا الت .الراء بالتاء فصارت لامأء واستمر نقلّها كذلك للثقة بانسخ 
الواقعة. فيها: كذلك . 1 

ولما:اختصر الحافظ الذهبي القسمّ الاصطلاحي من كتاب «الاقتراح» لشيخه الإمأم 
أبن دقيق العيد» في كتابه المسمى: «المُوقظقهء غيّز: لفظ شيخه في العبارة المذكورة هنا 
فصاغها في ص !ا" هكذا :. «فلكثرة ة ممارستهم للألفاظ التبوية. , 

فأورد لفظ (ممارسة) .بد بَدَلَ لفظ (محاولة)» أو شار .. وهو لفظ واضح سٌُُ المعنى.. 
والله تعالى أعلم . 

(1) من هنا إلى قوله. بعد نحو عشرة أسطر: (كذا في فتح المغيث) كله منه. 

' (؟) فى «الموضؤعات: من الأحاديث المرفوعات» .١١5:١‏ 


في 
وكذا إذا كان مما يَدنَمُه الحيٌ أو المشاهدةٌ» أو كان مُبايناً لص الكتاب 
أو الشُنَّ المتواترة» أو الإجماعء حيث لا يقب شيءٌ من ذلك التأويلٌ» أو يضمن 
الإفراطً بالوعيد الشديد على الأمر اليسيرء أو بالوّغد العظيم على الفعل اليسير. 
وهذا الأخير كثيرٌ موجودٌ في حديث القصّاص والطُريئة . كذا في «فتح 
المغك)0 , 
هذا كلّه من القرائن في المَرْوِيّ. وقد يَشْهدُ حالٌ الراوي بِوَضْعِهء كما 
أسنده الحاكمٌ عن سيف بن عَمْرو التّميمي» قال: كنت عند سعد بن طَرِيف» 
فجاء ابه من عند الكُتّاب يَبكي: فقال: مالك؟ قال: صَرَبني المُعَلُّء فقال: 
أخزِيئهم اليومَ: حدّثني عكرمةٌ؛ عن ابن عباس مرفوعاً: مُعَلّمو صبيايكم 
شراركم» أقلّهم رحمة للييم» وأعْلَشهِمٍ على اليسكين. 
ومن ذلك: أنه قيل يوماً لمأمون بن أحمد الهّرَوي» أحد المشهورين 
بالوّضع: ألا تَرَى إلى الشافعيّ ومن تَيِعَه بخراسان؟ فقال: حَدَنّنا أحمد بن 
عبد اللهء نا عبد الله بن مَعْدانَ الأزديُ» عن أنس مرفوعاً: يكونٌ في متي رجل 
يقال له: محمدٌ بن إدريس» هو أضَرٌ على تي من إبليس. ويكونٌ في أَتّتي 
رجلٌ يقال له: أبو حنيفة» هو سراجُ أَمنِي. 
ومن ذلك: أنه قيل يوماً لمحمد بن عُكاشة الكزماني: إنَّ قوماً يَرفعون 
أيديّهم في الركوع وفي الرفع مثه» نقال : حدّنّنا المسيِبُ بن واضح» نا 
ابن المبارك» عن يونس بن يزيدء عن الزهري» عن أنس مرقوعاً: من رقع يديه 
في الركوع فلا صلاة له. كذا في «تدريب الراوي»©. ونَسَب بعضهم وَضعَّ 
حديث رفع اليدين إلى مأمون الهرَوي. 


)١(‏ 559:1 (الموضوع). 
م انلالا؟. 


أ 


فرق 00 

(أو بالوقوف نلى غَلَطِه). أي يُعَرَفُ الوضعٌ بالوقوف على غلط 
الراوي» (كما وَقَع لثابت بن موسى الزاهدء في جديث: من كَْرتْ 
صلائه بالليل2. - حَسْنَ وجَهّهُ بالنهار» قبل : كان شيخ يُحلدّث) 
الأحاديث بأسانيدهاء (في جماعة» فدّخل رجلٌ حسّنُ الوجه)ء وكان 
متعبّداً يُكثرُ الصلاة ليلء (فقال الشيحٌ في أثناء حديثه: من كَثْرَتْ 
إلخ). (فوقع/ لثابت أنه) أي هذه الجملة (من الحديث» فرواه)؛ أني 
ثابثٌ تلك الجملة بذلك السئد. 1 

وهذا الحديثٌ أخرجه ابن ماجه7"» عن إسماعيل بن محمد اللجي» عن 
ثابت» عن شرِيك» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : «من كَثْرَتْ صلاته بالليل حَسُنَ وجهة بالنهار». ' 

قال الحاكم: مَل ثابتٌ على شَرِيكِ وهو يُملِي ويقولٌُ: حَدَئَنا الأعمثل» 
عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله» وسكت ليكتْب المُسْتَمْلِيء فلما 
َظَر إلى ثابتِ قال: من كَْرَثْ صلائه بالليل حَسُنَ وجهّةُ بالنهار. :قَصَّد بذلك 
نايت لزهذه وورعه فظن ثابتٌ أنه مَْنُّ ذلك الإسناد» فكان يحت به. انتهى . 

وقال ابن حبان: إنما هو قولٍ شرِيك» قالّهُ ءَ عقيبٌَ حديث الأعمش» ٠»‏ عن 
أبي سفيان» عن جاير» يعد الشيطانٌ على قافية رأ 0 فأدرجه ثابتٌ في 
الخَبّره ثم سَرقه منه جماعة وحدّثوا به عن شَرِيك» كعبد الله بن أبي شَيرُمة» 
وإسحاق بن ب اكايلي. وعبد الحميد ‏ بن بحر الكوفي ‏ » وجماعةٍ آخرين 


انتهى . 
1 1 8 عل لم 107 
وقد أخرجه ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات6”"؛ بسنده إلى ليتق 
455:1١ 1١١‏ في كتاب إقامة الصلاة (باب ما جاء في قيام الليل) . 


(؟) هذا الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 211١ 1١9:15‏ أمن ستة طرق 
عن جابرء ومن طريق واحد عن أنس. والمؤلف هنا حين تقل كلام ابن الجوزي قدّم وأخّْر في ب 


وفيق 
المَوْصلي2"0, قال: نا محمدٌ بن عبد الله الْحَضْرمي ومحمدٌ بن أيوب ومحمدٌ بن 
عثمان» قالوا: حدّثنا ثابتٌ بن موسى الضَرِيرُ العابد» نا شريك» عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله: من كَثَرتْ صلانّه بالليل» 
حَسّنَ وجهة بالنهار. 

وقالَ: قال العُقيلي: باطلٌ لا أصلّ لهء ولا يُتابع ثابتاً عليه ثقةٌ. وهذا 
الحديثٌ لا يُعرَفُ إلا بثابت» وهو رجلٌ صالح؛ وكان قد دحل على شرِيك وهو 
يُملِي ويقولٌ: نا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء فلمًا رأى ثابتاً قال: من 
كبرت إلخ. وقَصّد به ثابتء فظَنّ أنه مَيْنّ الإسنادء وَسَرَقَه منه جماعةٌ ضعفاءً. 
انتهى . 

ثم أخرجه ابن الجوزي بسندٍ آخر بقوله2: أخبرنا إسماعيل بن أبي صالح 
المؤّن» أنبأنا .عبد الله بن علي بن إسحاقء أنبأنا أبو حَسَّانَ محمدبن 
أحمد المُرَكيء نا أيو عبد الله مُحمّد بن يزيدء أنبأنا الحسن بن عامرء نا 
عبدٌ الحميد بن بَحْر الكوفي» نا شَرِيكٌ بهء ثم قالَ: عبدٌُ الحميد يَسرِقٌ الحديتٌ. 
انتهى . 





ترتيب الطرق عن جابرء وأورد منها خمسة طرق فقط» وأورد طريق أنس في الآخرء كما 
أورده ابن الجوزي في الآخرء فأنا أشيرٌ إلى كل طريق هنا بما وُصِفتَ به هناك من الأول حتى 
الخامسء» للضبط والتعيين وتيسير المراجعة لمن شاء. 

وهذا الاختلاف في الترتيب إنما هو بالنظر إلى النسخة المطبوعة من «الموضوعات؛» 
وهي نسخة لا يوثق بهاء كثيرةٌ الأغلاط والأسقاط» فقد توافق ترتيبٌ المؤلف في إيراد الطرق 
الخمسة مع ترتيبها والكلام على الرواة فيها في «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي 177:7 274 
وقد أدرج فيها «الموضوعات» كما هي وتكلم عليهاء فالتخالف ‏ فيما يظهر ‏ ناشىء من 
سَقَمِ نسخة «الموضوعات؛ المطبوعة؛ والله تعالى أعلم. 

)١( 1‏ هذا هو الطريق الثالث عند ابن الجوزي في «الموضوعات» ؟:9١1.‏ 
() وهذا هو الطريق الأول عند ابن الجوزي في «الموضوعات؟ ؟9:1١1.‏ 


قرف 


ثم أخرجه بسنده!١‏ “ إلى ابن عَدِي قال: ملا بو سعيه المتوي»/ نا 
الحسّنُ بن علي بن راشدء نا شيك به. وقال: العَدَويُ وضّاع. انتهى 


ثم أخرجه بسنده0© إلى الخطيب قالَ: أنبأنا مدي لله تار 
نمأ أب علي الحسَنٌ بن علي بن عبد لله بن محمد بن سهل الفاوسي يده 


نا محمد بن ضرار بن رَنحان بن جُميل» نا أبي» نا أبو لعا الشاعرٌ» 
نا الأعمش به. وقال: محمد بن ضرار وأبوه مجهولان. | انتهى 


ثم أخرجه بسنده! “ إلى الحاكم أنّه قال: نا أبو الحسن أحمدٌ بن 
أبي عثمان الزاهد 0 نا محمد بن المنذر الهَرّوي» نا كثير بن عبد الله الكوفي؛ 
نا شّرِيك به. 


نم60 إلى أ بي اين بن المهتدي بالله,» أنَّه قال في «فوائده»: أنبنا 


00( وهذا هو الطريق السادس. عند ابن الجوزيي ١‏ 

(؟) وهذا هو الطريق الثاني عند ابن الجوزي ٠١9:7‏ . 

() قوله: (أنبأ أبو علني. الحسن بن علي. . . الفارسي)» وقع في الأصل وفي القن 
المصنوعة» للسيوطي: (أبو يغلى. ..)» وهو تحريف فيهما عن (أبي علي. ...): كما في 
ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 7881:19. . 

(5) وهذا هو الطريق النخامس :عند ابن الجوزي .1١١١:7‏ 

(5) وقع في الأصل (أبو الجسن أحمد بن عثمان الزاهد). وجاء في «الموضوعات» 
5 و “"اللالىء المصنوغة» للسيوطي 75:7: (أبو الحسن أحمد بن أبي عثمان الزاهد). 
فأثبته كما جاء فيهماء ولم أقف على ترجمة (أبي الحسن... الزاهد) المذكور فيما رجعت 
إليه . 1 

(5) وهذا الطريق الواحد عن أنس عند ابن الجوزي .١1١١:7‏ وأغفل المؤلف: الطريق 
الرابع عن جابر. 


زوف 
أبو سعد" إسماعيلٌ بن أحمد الجرْجّانيء نا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
حَفْص بن عُبّيد الله الديْتَوَريء نا محمدٌ بن عبد العزيز الديْتَوَري”"2» حدَكيْنا حَكَامةٌ 
بنتٌ عثمان بن دينار» نا أبي» عن أخيه مالك بن دينار» عن أنس. مرفوعاً بمثله. 
وقال: حَكّامَُ توي عن أبيها بَوَاطيل. انتهى . 1 
وذكر السيوطى فى «اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»”" أنَّ هذا 
الحَدِيتٌ أخرجه ابن ماجه40), وأخرجه البيهقي في ااشعب الإيمان»”* 22 من طريق 
ثابتٍ بهء ثم قال البيهقيٌ: أنبأنا ‏ أبو محمدء نا أبو عُتْمانَ عَمْرُو بن عبد الله 
البصري» قال: سمعتٌ الفضلّ بن محمد البيهقي يقول لثابتٍ ‏ ثابت بن 
موسى ‏ : أينّ ‏ ابن الأصبهاني ‏ وابنٌ الحمّاني ‏ عن هذا الحديث؟ فقال: 
يا بن كم مِنْ أَشْيَاءً سَمِعُوا هؤلاءِ لم أسمّغ أناء فإن سمعتٌ أنا حدياً واحداً 
ألا أقبل! 
وقال البيهقي أيضاً: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو عَمْرو بن السمّاك» 
نا محمدٌ بن عبد الرحمن بن كامل» قال: قلت لمحمدٍ بن عبد الله بن ثُمَّير: 
ما تقول في ثابتٍ بن موسى؟ قال: شيخٌ» له فضل و إسلامٌ ودين» وصلاحٌ 
وعبادة. قلتٌ: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: غلّط من الشيخ» وأمًا غيرُ ذلك 


وقال القُضَاعى فى «مُسنّد الشّمّاب»: رَوَى هذا الحديتٌ من الحفاظ 


(١).هكذا‏ في الأصل: (أبو سعد)» وفي «اللالىء المصنوعة» 717:17 (أبو سعيد) . 

)١(‏ وقع في الأصل وفي «اللالىء المصنوعة» 71:17: (محمد بن عبد الرحمن 
الدينوري)»: وهو خطأء صوابه (محمد بن عبد العزيز. ..) كما جاء في الموضوعات» ؟:١١١‏ 
وترجمته في «الميزان» "71911 . 

00 +:7. وفي «اللالىء المصنوعة» تحريفات وأسقاطٌ كثيرة! 

4 للسفقة 

(و) :210 وما بين المعترضتين   ...‏ زيادة على الأصل من «شعب الإيمان؛. 





فرق 
جماعةٌ» وما طَمَن أحدٌ نهم في إسناده ولا مَنْنهء وانتقّاة أبو الحسن الدارقطنيٌ 
من حديث أبني الطاهر الدّمْليء وقد أذكره بعض الحفاظء وقال:. إنه من: .كلام 
شرِيك بن عبد الله» ونَّسَبَ الشبهة/ فيه إلى ثابت بن موسى الضّبي. ١‏ ' 

أنبأنا أبو بكر محمد بن الغازي إجازة» أنبأنا محمد بن عبد الله الحاكم» 
قال: دَخَل ثابتُ بن موسى الزاهدٌ على شرِيكِ بن عبد الله القاضيء :والمُسْتَمْلِي 
بين يديه» وشريكٌ يقول:, حدّنّنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر؛ قال: قال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمء ‏ ولم يَذكر المتنّ» .فلما تَظّر إلى ثاب بن موسى 
قال: من كَثْرَتْ صلاله بالليل حَسُنَ نّ وجهة بالنهار. 

وإنما أراد بذلك ثأبْتَ بنّ موسى» لزهده ووَرَعِه فظن ثابثُ بن موسى أنه 
رَوَى هذا الحديتٌ مرفوعاً بهذا الإسنادء فكان ثابت يُحدّتُ به عن شَرِيك» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. وليس لهذا الحديث أصلٌ إل من هذا 
الوجه؛ء وعن قوم من المجروحين سَرَقُوه من ثَابتِ بن موسى» ورَوَوْه عن 
شريك . ' 1 


وقد رُويَّ لنا هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن ثقاتٍ» عن غير ثابت بن 
موسى » وعن غير شَرِيك» وذلك: ْ 

ما أخبرنا به أحمد بن الحَسّن بن الحسين الشيرازيء حدثنا أبو منصور 1 
محمد بن أحمد بن القاسم المُفْرِي الأصبهاني» أنبأنا أبو بكر محمد بن عدي بن 
علي بن رَخْر المنْقَرِي الدّقيقي» حدثنا القاضي أحمد بن موسى بن إسحاق بن 
القاسم بن الخَضر بن نَصْر المُخَرّمِيُء حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم وأحمَدٌ بن علي 
النجار ومحمدٌ بن علي بن الربيع وابنُ عبد السلام قالوا: حدَّثَنا عبدٌُ الرزاق». عن' 
سفيان الثوري» وان جْرَيْج عن أبي الزّبّيرء عن جابر قالء قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : «من كَثْرْ صلاله بالليل حَسنَ وجهّةُ بالتهار». 


وأخبَرَنًا أحمد بن الحسن بن الحسين الشيرازي حدثنا أبو محمد عبد الله بن 


فرق 
علي بن عياض» وأبو الحسين عبد الله بن علي بِصّيْداء قالا: أنبأنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جُمَيْع العْسَّانِيء حَدَّتَنًا أحمدُ بن محمد بن 
سعيد أبو العبّاس الرَقّنُ حدثنا أبو الحُسَّين محمد بن هشام بن الوليدء حدثنا 
جُبَارَة بن المُعلّس» ٠‏ عن كثير بن سُلَيم؛ ؛ عن أنين» قال: قال رسول الله صِلَّى الله 

عليه وسلَّم: «من كَثْرَتْ صلائة بالليل حَسُنَ وجهةٌ بالنهار0"©. 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن دوست إجازة» أنبأ أبو عبد الرحمن محمد بن 
الحسين السُلّمِيء أنبأنا أبو عَمْرو بن .مَطْرء حدثنا محمد بن عبد السلام البصري» 
حدثنا عبد الله بن شيئمة» حدثنا شرِيك» عن الأعمش./ 

قال الشْلّمِي: وأنبأنا أبو عَْرو بن مَطرء حدثنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم 
الشيرازي» أنبأنا أحمد بن إسماعيل بن شكام الحَراني"2: حدثنا سعيد بن 
سعد بن حفص» حدثنا شريك» عن الأعمش. 

قال الشْلَمِيُ: وأنبأنا أبو عَمْرو بن مَطّرء حدثنا محمد بن أحمد بن سهيل 
البصري» حدثنا رَحْحُوْيَة: حدثنا شرِيك» عن الأعمش . 

قال السُلَّمئٌ: وأنبأنا أبو الوليد الفقيهٌ وأبو عَمُرو بن حَمْدان وأبو بكر 
الريوَنُْجِي » قالوا: أنبأنا الحَسَنٌُ بِنُ سُفْيَانَ» حدثنا عبد الحميد بن بحرء حدثنا 
شرِيك» عن الأعمش . 

قال السُلَّمِنُ: وأنبأنا الحَجّاجِي والحُسينٌ الصمّارُء قالا: حدثنا العباس بن 
عمران العَرِّي القاضي» حدثنا محمد بن مُرزاحمء حدثنا موسى بن عليّ» حدثنا 
شريك» عن الأعمش. 


)١(‏ هو في «معجم شيوخ ابن جتي؟ ١‏ كله 
0( قوله: (شكام)ء هكذا في الأصل وفي «اللالىء المصنوعة» 55:7؟؛ وفي "مسند 


الشهاب»؟ للقضاعي ا0,؛ وكتب 0 ولم أتف عليه . 


1 


؟١‎ 


لوق 

قال السُلَمِيٌ: وأنبأنا ابن أبي عثمان الزاهدء حدثنا محمد بن منذر 
الهَرَويء حدثنا كثير بن:عبد الله بن كثيرء حدثنا شّرِيك» عن الأعمش. 

قال السُلّميٌ: وأنبأنا إسحاق بن رَوْذَان الفقيهٌ» حدثنا جعفر بن محمد بن 
الحسن»” حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين» حدثنا الحسين بن . حفصض. عن 
الثوري» .عن الأعمش» عن أيبي سفيان» عن جابرء قال: قال رسول الله صلَى الله 

عليه وسلّم: «من كثْر تا صَلاثُه بالليل» > حَسُّنَ وجهة بالنهار؛ . 

أخبزنا أبو عبد الله محمد بن منصور التَسْتَرِي» أنبأنا الحسن بن موسى 
الطّبرِي» أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن ارقي حدثنا أبو مُطيع مخمد بن داود 
السّجْزِيء حدثنا علي بن الحُسَّين الخُلْمِي؛ حدثنا جرير بن عبد الحميداء» غعْن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
امن كَثُرتْ صَلائةُ بالليل حَسْنَ وجهة بالنهار؟ . 

حدثنا أبو حازم محمد بن الحسين بن محمد بن خَلّف بن القوَاءِ البغدادِيٌ 
إملاءً من كتابهء حدثنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه» بعلا أ سير 
مالك بن الحسن. حدثنا أبو الحسين صَعْصّعَةَ بن الحسين لوقي حافظ ثقة 
بِمَرْوَه حدثنا أبو جعفر' محمد بن ضرار بن رَيْحَان بن جميل”2)2 حدثنا ابي 
حدثنا أبو العَتَاهيّة إسماعيلٌ بن القاسم الشاعرٌء حدثنا سليمان بن مِهْران 
الأعمشٌ» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه واسلّم: 
امن كَتُرتْ/ صلاتةُ بالليل حَسُنَ وجهّة بالنهار». انتهى ما أورده القُضَاعي 

ولحديث أنس طريق آخد أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»: أنبأنا بو القاسم 
النَّسِيبُ وغيره» عن أبي علي الأهوازي» أنبأنا الأمير أبو تَضْر أحمد بن مخمد بن 


)١(‏ في الأصل (محمد بن صرام بن ركانة بن جميل»! والتصويبُ من: #السان الميزاذ» 
ل ووقع في الأصل في كلام القضاعي. سقط وتحريفتٌ كثير» فصححئه . 


خرف 

عججل العجلي» حدثنا أبو الحسن علييٌ بن إبراهيم المعروف بفلان الكرجي» 
حدثنا علي بن محمد بن عامر» حدثنا ميمون بن أحمد بن عمار بن نصير السُلّمِي 
ابن أخي هشام بن عَمَار الدمشقيء حدثنا نضّر بن منصور الطْرّسُوسي» حدثنا 
يحيى بن أيوب» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حْمَّيدٍ الطويل» عن أنس» قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: «من كَثُرتْ صلاتةُ بالليل حَسُنَ وجْهةُ 
بالنهار». والله أعلم. انتهى كلامٌ السيوطي. 

وقال السيوطي أيضاً في «مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه»؛ عند ذكر 
هذا الحديث» بعد نقل كلام ابن الجوزيٌ والبيهقيّ: قد توارَدّثُ أقوالٌ الأئمة على 
أ هذا الحديتٌ موضوعٌ على سبيل الغلّط لا التعمّد» وخالَقُهم الفُضَاعِيٌ في 
اامسئد الشّهاب» فْمَالَ إلى ثبوته. وقد سُقْتٌ كلامّه في «اللالىء المصنوعة؛ . 
انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف»: 
اتفق ق أثمةٌ الحديث: ابن عدي والدارَقطنيٌ والعْقَيليٌ» وابن ماجه والحاكم على 
أن من قول شريك» قَالَهُ لثابت لما دحل عليه. وأورده صاحبٌ المسنّد الشّهّاب» 
من رواية عبد الرزاق» عن الثوريٌء وابن جْرَيْجء عن أبي الزبير» عن جابر. 
وهو موضوعٌ على هذا الاستاد . وكذا من رواية الحسين بن جعفر» عن الثوري» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. والأمرٌ فيه كذلك. ومن طرق أخرى 
واهية . 

قال ابن طاهر: 0 وهو معذورٌ 
(معجمه؟ من حديث أنس» ابن الجوزي من وجه آ عنه» وهو باطلٌ أيضاً من من 
الوجهين . انتهى كلامه. 

(والواضعون للحديث أصناف) أي أنواعٌ وأقسامٌ» قال البُرِهَانٌ 


كان 


54 
الحَلبِي في مقدمة رسالته «الكشفٌ الحثيث عمن/ رُمِيَ بوضع الحديث»7: بعلم 
أنَّ الوضاعين أصنافء | وقد .قَسَمهم أبو الفرج بن الجوزي سبعة اقنام» وذلك 

بحسب الأمرٍ الحاملٍ لهم على الوضع : 
١‏ فضَرْبٌ يفعلونه انتصاراً لمذهبهم» كالحَطابية والرافظة قوع من 
السَالميّة . 


؟- وضَرْبٌ يتقربون به إلى بعض الخلفاء والأمراء» بوَضع ما يُوافقٌ 
فعلّهم كفياث بن إبراهيمء حيث وَضّع للمَهْدِيٌ الخليفة في حديث: لا سَبَقَّ إلآ 
في نَصْلٍ أو حُفٌ» فزاد فيه: أو جّتاح. وكان المَهديٌُ إِذْ ذاك يَلَعبُ بِالحَمَامء 
تَرَكَهابعدَ ذلك» وأْمَرَ بذبحهاء وقال: أنا حَمَلْتّهِ على ذلك9' , 


() ص #١‏ 
(؟) قال عبد الفتاح: لم يكن المهدي مغفلاً ولا جاهلاء ل كان عاقلا عالماً من 
الملوك الذين يُتَشَّاون في العلم الذني هو شرط من شروط الولايةء فعامّلَ المتزلف إليه بجُود 
الملوكء وآراد قَطمّ السبب! الذي تزلّف به الكذابُ وقَطم نفْسِه. عن التعلق بالحَمَامِ فذبحهاء 
ولم يأتِ في الخبر أنه طرّحها ولم ينتفع بها آكل» ومئل هذا لا يغيبُ عن مثل الخليفة المهدي 
العالم . 
وهذه سطور من ترجمة المهدي فيها بعضٌ الوقائع له مع بعض الكذابين على نخوٍ آخر. 
هو أمير المؤمنين ثالث الاخلفاء العباسيين: محمد بن عبد الله أبي جعفر المنصورء ولقَبه 
المهدي؛ وكنيتّه أبو عبد اللهء ولد سئة 2117 وتوفي سنة 154 رحمه الله تعال» وكان تَقئْنُ 
خاتمه العرّة لله : ْ 
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ 501:17 407 : (كان جوَاداً ممَدّحاً معطاء؛ محيياً 
إلى الرعية» قصَاباً في الزنادقة باحثاً عنهم > مليح الشكل» قال داود بن رشيد: هاجت ريخ 
سوداءء فسمعتٌ سَلَّماً الحاجب يقول: فججعنا أن تكون القيامة» فطلب المهذي في الإيوان 
فلم أجدهء فإذا هو في بيت ساجدٌ على التراب يقول: اللهم لا تَشمّت بنا أعداءنا من 'الأمم. 
ولا تَفجّع بنا نبيّناء الهم إن كنت أخذت العامة بذنبي فهذه ناصيتي بيدك؛ أفما أَتَمّ كلامّه 
وكان يباشر الأمور بنفسه» وأطلقٌّ خَلْقاً من السجون؛ وزاد في المنجد الحرام 


لق 


“'- وضرب كانوا يتكسّبون بذلك» ويرتزقون به في قَصّصِهمء كأبي سَعْدِ 
المدائئ 
لي 


وزخرقة». 

قال الخطيب البغدادي 941:0 ١0غ4:‏ :مات المنصور وفي بيت المال شيء لم 
يجمعه خليفة قبلّه قطاء ولما حَصَلَّتْ في يد المهدي الخزائن والأموال وذخائر المنصورء أَحَدّ 
في رَدّ المظالمء وأخرج ما في الخزائن فغرقه حتى أكثّرٌ من ذلك» وبر به أهلّه وأقرباءه ومواليه 
وذوي الحرمة. 

وقَعّد المهدي قعوداً عاماً للناس» فدخل رجلٌ وفي يده نَمْلّ في منديل» فقال: يا أمير 
المؤمئين هذه نَعْلُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء قد أهديتها لك فقال: هاتها فدفعها إليهء 
فقَّلَ باطئّها ورَضّعها على عينيه» فأمر للرجل بِمَشّرة آلافٍ درهم» فلما أخذها وانصرف قال 
لجلسائه: ترذن أني لم أعلم أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم لم يَرَ النَعْلٌ هذه فضلاً عن أن 
يكون لبسهاء ولو كدَّبناه قال للناس: أتيثُ أميرَ المؤمنين تمل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
فردّها علي؛ وكان مَنْ يُصَدَقُه أكثرٌ ممن يَدهَمُ خبره إِذْ كان من شأن العامة الميلٌ إلى أشكالها 
والنّْصِرةٌ للضعيف على القوي وإن كان ب الضعيفتٌ ظالما» فاشتري ينا لسائة؛ وقيلنا هديته» 
وصدّقنا قولهء ورأينا الذي فعلناه أنجح وأرجح» ٠‏ انتهي . 

و (غياث) الوضاعء هو (غياث بن إبراهيم بن طَلّق بن معاوية التخعي). مُلِمَ ذلك مما 
قاله ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» "/؟:61» في ترجمة (غياث بن إبراهيم 
النخعي الكذاب): قال: «وهو ابن عَمّ حفص بن غياث النخعي». انتهى 

و (حفصٌ بِنْ غياث النخعي)» نسَبّهُ ‏ كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب» للحافظ 
ابن حجر 418:7 كما يلي "حفص بن غياث بن طُلْق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن 
تعلبة النخعي». وحفصٌُ هذا أحدّ الأئمة الفقهاء الثقات قاضي بغداد ثم الكوفة. 

أما الإمام المشهور (إبراهيم النخعي)» فنسّبّه: «إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن 
ربيعة بن حارئة بن سعد بن مالك بن النَّخَّم». وهذا النّسَّب للإمامء لا يلتقي مع نسب ذلك 
الكذّاب الوضاع في قليل ولا كثير. 

وكنث نَبْهثُ قديماً في تعليقي على كتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» 
للعلامة علي القاري: في طبعاته سنة ١84‏ ص 23١064‏ وسنة ١94‏ وسنة ١414‏ ص 384ء 
إلى أن (إبراهيم؟ والدَ (غياث)»: ليس هو (إبراهيم النخعي) الإمام المشهورء وإنما والدُ غياث 
هو (إبراهيم بن طُلْق بن معاوية)» والإمام هو (إبراهيم بن يزيد بن قيس) . 


م 


يحف 1 

وضَرْبٌ امتّحِنُوا بأولادهم أو وَرَاقِينَ لهمء فرَضَمُوا لهم أحاديتٌ 
ودَسُّوها عليهم » فحدّئوا بها من غير أن يشعروا» كعبد الله بن محمد بن ربيعة 
القُدَامِيّ بضم القاف وتخفيف الدال المهملة» نسبةً إلى جَدَه ده الأعلى. قُدَامَة 
المصّيصي . وهذا الضرب لا[ ثم عليهم في ذلك إذا لم يعلمواء ولكتهم ليسوا 
بِحُجُةَ وإن كانوا عُدولاً؛ لأنّهم قَبنُوا التلقين. 

6ه وضَرتٌ يلجؤون إلى إقامة يلي على ما أفوابآرايهم» ف فيَضَعُون. قال 

شحنا العراقيئٌ : كما تُقِلّ عن أبي الخَطَابٍ بن دحْيَةَ إن تَبَتَ عنه. انتهى. , 

وقد حدّثي مشايخي الحَفّاظ الثلائة : أبو حفص البلقيني: وابن للش 
والعراقيٌ .متفرّقين كل بالقاهرة: بأنّ أبا الخطاب ابنّ دخيّة المذكور»: اوضع حديثاً 
في قَضْر صلاة المَغرب, , ولم يجزم أحدٌّ منهم فيه بذلك. 0 3 
لأنّه لم يَجزم أحدّ منهم فيه بذلك. وقد تُكلّم فيه بسبب آخَرء ولم آرَ أحداً جَرَ 
عنه بذلك» ولا ذكّر في ترجمته ذلك. 

وكان يتبغي لشيجّمنا العراقي أن يُمَثْلَ بغير ابن دخْيّةء لكونه ما نيت عنه 
ذلك». وقد قالوا مثلّ ذلك في ترجمة عبد العزيز بن الحارث التميني الحنبلي ؛ 
من رؤساء الحنابلة وأكابر البغاددة كما أَذْكُرُ في ثرجمته . 

1 وضَرْبٌ يُقلبون سََدَ الحديث ليُستغرب » فيرِعْبَ في سماعه 06 
وها الضرب لم أذكر منهم إلا قليلاً» وإن كان وضع م السند د كوضع المتوءٍ إلا أنه 

,ا 5 يتَديّونَ/. بذلكء» لترغيب الناس في أفعال النخير بزغمهم! 
وهم منسوبون إلى الزهدء وهم أعظَمٌ الناس ضَرَّراء لأنّهم يَحتَسبُون بذلك ويرؤنه 


)222 الكلام هنا للحاقظ برهان الدين الحلبي المعروف بسبط أبن العجمي. 
(؟). أي في الذين دشرا بوضع الحديث. 


قد 

قُربة» والناسٌ يثقون بهم ويَركَنُون إليهم» لما تُسَبُوا إليه من الزهدٍ والصلاح» 
فيتقلونها عنهم. انتهى كلامٌ الحلبي . 

(وأعظمُهم ضَرّراً من انتسَب إلى الزهد فوّضّع) الأحاديتٌ في 
الأحكام؛ أو في الترغيب والترهيب (احتساباً)» أي طَلباً للحسبّة والثواب في 
زعمهم» إمَا لجهلهم عن حُرمة الوضع وكونه من أكبر الكائرء وإمًا لزعمهم 
الباطلٍ أنَّ الممنوَ إنما هو الكذبُ على رسول اللهء الذي يَضّدٌ بشرعه ودينه» 
لا الكذبٌ له أي لنّصرته وترويج أمور شرعه. 

ومن وَضْع هؤلاء الزهاد الجهلة البَطَلَةَ أحاديثُ الصلوات المخصوصة» 
كأحاديث صلاة الرغائب وغيرها في شهر رجبء. وأحاديث صلاة النصف من 
شعبان» وأحاديث صيام الأيام المخصوصة من رجبء وأحاديث صلوات أيام 
الأسبوع ولياليهاء ونحو ذلك» على ما ذكرها الإمامٌ الغزاليٌ في (إحياء العلوم؛؛ 
وأبو طالب المكيئٌ في «قوت القلوب»؛ وغوتٌ الأقطاب الجيْلاني في اغُلية 
الطالبين»؛ وغيثهم ممن ألّفَ في الأوراد والوظائف. ا ا 

فإِنَّ هذه الأحاديتَ كلّها من وضع الزهاد الجَهلَهَ فتقَلّها جممٌ من أكابر 
الصوفية» لحُسن ظتّهم بهم. وقد وقَّق الله حَمَلَةَ آار نبيّه وُقّادَ أخبار حبيبه» 
لتمييز الخبيث من الطيب» فصوا على وضعها واختلاقها. والمعتّبّرٌ في هذا الباب 
هو قولّهمء لاقولُ غيرهم وإن فاق عليهم زُهداً ووَرَعاء وجلّث مرتبثة تَقْوَىَ 
وولاية. 

(ووَضَعَتْ الرّنادقةٌ أيضاً). هو بفتح الزاءِ المعجمة وكسرٍ الدال 
المهملة» ٠‏ جمم زِنْديق بكسرهماء وسكون النون بينهماء وهم الذين أَلْحَدُوا في 
الدين» وقصّدوا تخريت ب الشرع المتين . 

(جمَلاُ) كأحاديتٌ وضعوها في باب تجشم الحَقَّ جلّ جلاله. وتشبيهه 
بِالمُحْدَئاتِ. وكالأحاديث في إبطال صفات الله جل جلالهء وغيرٍ ذلك» على 





4؟”؟ 


1 
ماذكره ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات»» وغيره. وهذه الفرقةٌ من 
الوضّاعين شَابَهَتُ اليهود/ والنصارى» حيث قَصَّدوا تخريب الكتب السماوية» 
وحرّفوها. ْ 

(ثم نَهَضْتْ) أي قامّتْ واستعدّث (جهابِدَة الحديث) :بفتح .الجيم» 
جَمْعٌ جَهْبِذ بفتح الجيم”2 وسكون الهاء وكسر الباء الموحدة آخرٌه معجمة» 
بمعنى الحاذقٍ الماهر (بكشفب عَوَارها) بفتح العين المهملة”"©» بمعنى العَيْب . 
(ومَحْو عارها) أي تلك الأخبار الموضوعة. 

(والحمدٌ لله) على ما نَصَر شَرْعَ حبيبه» وميّر بين غَنّه وسّمينه» وقَصَلٌ 
بين ايه وقشره» وبين تُقْله وليف وأظهرٌ ديته 8 الأديان كنّهاء ٠‏ فلم يل َم 
الشرع على أحسنٍ الوجوه غاب على الشرائع كلها 

(وقد ذَعَبَثْ الكَوَاميّةُ) بفتح الكاف وتشديد الراء المهملة» هي فرقةٌ من 
أهلٍ الضلالة» منتسبةٌ إلى أبي عبد الله محمد بن كرام النيسابوري . 


(والطائفةٌ المبتذعةٌ) كبعض الخوارج وبعض الروافض (إلى جو اذ 
وَضْعْ الحديث في الترغيب والترهيب)» ظباً منهم أن الممنوع إنما :هو 
الوضخ على النسي صلى لله عله وسلم وفيا لم يويد له أصل في الدينء وهذا 
وَضَعٌ له وإشاعةٌ لما هو من شَرْعِه. | | 

وهذا الظنٌ منهم باطلٌ تَدُنُ على بطلاله ألفاظً حديث: من كَذَّتَ عل 
متعمّداً على ما م بسطه7؟. ٍْ 


)١(‏ كذا ضبطه المؤلف هناء وهو خطأ صِرْف» وصوابه: (جهيذ) بكشر الجيم لااغير 
كما في كتب اللغة. 

(5) وبضم ألعين وكسرهاء فهي مثلثةٌ كما في «القاموس». واقتصر في أ«اللسان»؛: على 
قوله: «العَوَارٌ بفتح العين وْضمّها: العيبٌ». 

(0) في ص 57 لاه . 
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(ومنه) أي من الموضوع (ما رُوِيّ عن أبي عِصّمّة عصمّة) بكسر العين 
المهملة. ٠‏ (نُوج بن أبي مَريم) يَزِيدَ بن عبد الله بن عصمة المَرْوَزِي» الملقَّب 
بالجامع» لجمعه علوماً عديدة أَحَذَّ الفقةة عن أبي حنيفة وابنٍ أبي ليلى؛ 
والحديثٌ عن حَجّاجٍ بن أَرْطاة وغيره» والتفسيرٌ عن الكَلْبِيٌّ وغيره» والمَغْازِيَ 
عن محمد بن إسحاق وغيره» مات سنة ثلات وسبعين بعد المئة» ومع جلالته 
كان من الوضّاعين» حتى قيل: إنه جامعٌ لكل شيء إلا الصّدقَء فقد أسنّد 
الحاكم بسنده إلى عمّار: 

(أنه قيلَ له) أي لنوح (من أينَ لك عن عكرمة.» عن ابن عباس » 
في فضائل القرآن سُورة شورة) وليسَتْ تلك الأحاديثُ عند سائر أصحاب 
عكرمة؟ (فقال) أي نُوحٌ: (إني رأيتٌ الناسّ قد أعرضوا عن القرآن) أي 
عن الاشتغال/ به تعليماً وتدريساًء (واشتغلوا بفقه أبي حنيفة) أحَدٍ الآئمة 
الأربعة المشهورينء النعمان بن ثابت الكوفي» (ومُغازي محمد بن 
إسحاق. فوضعتٌُ هذه الأحاديث) في فضائل سُورةٍ سُورة من القران 
(حسْبةً) بكسر الحاء المهملة أي طَلَباً للثواب. 

«(وقد أخطا المفسّرون): كأبي الحَسّن علي بن أحمد الواحدي» 
وأبي بكر بن مَرْدُويَهه وأبي إسحاق الثعلبي» والزمخشريٌ مؤلّفٍ «الكشاف»» 
جار الله محمود المعتزليّ عقيدة الحنفيٌ مذهباًء والبيضاويٌ مونّفٍ «أنوار 
التنزيل»؛ (في إيداعها في تفاسيرهم). أي إدراجها في تفاسيرهم عند آخرٍ 
كل سورةٍ أو ابعدائها . وأشثهم خطأ من ذَكَرها بلا سَنَدٍ بصيغة الجزم» 
كالزمخشريء وتَبعَه البيضاوي؛ بخلاف الْآخَرِينَء فإنهم ساقوا أسانيدها. (إلآ 
من عَصّمّه الله) كمؤلّفٍ «مدارك التنزيل» حافظ الدين النّسَفِي مؤلّفٍ «الكنز» في 
الفقهء و «المَنَارا وشرحه «كشف الأسرار» في الأصولء وغير ذلك. 0 


8 و - 0 
وكذا الحديث الطويل في فضائل سُوّر القران» المرويٌ من طريق أبَيّ بن 





5ك ْ 
كعب» فإنه موضوعء :قد اعتّرّف راويه بالوضعء على ما أخرجه الخطيب 
البغدادي» وقيل: إِنَّ واضِعه هو واضمٌ حديث ابن عباس» يعني تُوْحاً الجامع. 
وإن شعت تفصيلّ هذا المقام» فارجغ إلى «تخريج أحاديث الكثباف» 
لجمال الدين الزيلعي ''» و #مختصّره؛ .للحافظ ابن حجر العسقلاني”" “» وإللى 
شية السيوطي المتعلَقَةٍ بتفسير البيضاوي © ْ 
(ومما أودعوه فيها). أ من الاحاديتٍ التي أدرجها المفسرؤن في 
تفاسيرهم » بعضهم في اتفسيرٍ سُورة التجْمء وأكثرُهم في تفسير سُورة الحج' 
وهي موضوعةٌ ومصنوعة (أنه قال صلَّى الله عليه وسلّم حين قر كَرَأ) من 
سُورة النجم : «أفر أ الت والرّى» ( طاو مَنَاة ااه الأخر ى* هذه اساي 
أصنام عظيمة» » كانت تَعْبُدُها كَّادُ مكّة وحَوَالَيْهًاء (تلْك)» هذه مقولةٌ قال؛ أني 
قال بعد لفظ الأخرى في أثناء تلاوته: بلك (العرانيقٌ العُلّىء وان سَفَاعَتهَُ 
وهو جَمْعُ عِرْنيْقَ؛ قال/ الكمالٌ الدَمِيري في «حياة الحيوان»(8©: ريق 
بضم الغين وفتح النون؛ قال الجوهريٌ”"2 والزمخشريٌ : إنه طائد أبيض :طويلٌ 
0 من طب الماء. :وقال ابن الأثير ‏ في «نهاية الغريب»: إنه الذَّكرُ من 
طَيْرٍ الماء» ويقال له : غرْئيّق وغرْتوق» وقيل: هو الكركيع 90 . وعن أبي صبْرة 


)١(‏ اسه عبدٌ الله بن يوسفء لا يوسف كما ذكره غيرٌ ملتزم الصحة من أفاضل 
عصرناء في (إتحاف النبلاء» عند ذكر تخريج أحاديث الهداية. منه سلَّمه المولى ١‏ 

(0) قد رَّلَّ قَدَمُ غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا! حيث ظَنَّ في رسالته: «الإكسير 
في أصول التفسير»: أنَّ تخريج ابن حجر أصل » وأنَّ تخريجٌ الزيلعي مختصّرٌ منه . منه سلّمه الخولى . 

(5) فيما قاله المؤلف ونقله بشأن أبي عصمة نوح بن أبي :مريم الجامع نظر طويل» 
ذكرثه بآخر الكتاب لطوله واتساعه: فانظره إذا شئت في ص "الاه ‏ هلاه . 

(4) من سورة النجم؛ الايتان 219 .و .7١‏ (0) 181:7. 

زقف في «الصحاح» لال 

0) انظر أبياتاً رائعة في (الكٌُرْكي) في (الاستدراك) بآخر الكتاب ص .88١‏ 


5/ 

الأعرابيٌ أنه إنما سمي بذلك لبَيَاضِهء وإذا وُْصفت به الرجالٌ فواحدهم غرئيق 
وغِرّْؤق بكسر الغين المعجمة وفتح النون فيهماء وَغُرْنُوقَ بالضم فيهما. وقيل: 
العَرَانِيقُ والعَرَانقةٌ طَيورٌ سُودٌ في قَذرِ البط. انتهى مُلخّصاً. 

والعُلّى اإبضم العين المهملة جَمْعُ العَلْيَاه وهو صِمَةٌ للغرانيق. وإشارَةٌ تلك 
راجِعَةٌ إلى اللآت والعُرَّى ومناق على ما فَهِمّه الكُفّارُ من أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم مَدَحَ آلهتهم. (ولقد أشبعنا) أي أتممنا وأكمّلنا (القولَ في إبطاله في 
باب سَجّدة التلاوة) أي من حاشيته المتعلّقة (بمشكاة المصابيح». 

اعلَّمْ أنَّ قصة الغرانيق قد اخْتَّلِفَ فيها اختلافاً فاحشاً» فجماعةٌ منهم 
كالإمام الرازي في «تفسيره الكبير»؛ والقاضي عِيَاض في «الشّفًا» أنكرُوهاء وييتوا 
سَله ويُطلاتهاء وتَبعهم عسي في حاشية المشكاة المسماة #بالكاشف عن 

ثق السّئّن» وغيره من تصانيفه . 

فقال في مقدمة حاشيته: ومما أودّعوا فيها أنه صلَّى الله عليه وسلَّم لما بل 
في قراءة وَمَتَاةَ التَّلِئةَ الأخرَى4» أَلقَى الشيطاكٌ في أُمْنيّتهء إلى أن قال: تِلْكَ 
العَرَانِيقٌ العُلّى» وإنَّ شفاعَتَهنَ لتُرْتَجَى. وقد أشبعنا القول في إبطاله في باب 
سجدة التلاوة. انتهى. ومنه أَخَدَ المصنّفٌ كما هو عادتّه, في اختصار كلام 
الطيبي اختصاراً مجرّداً. 

وقال الطَبيئُ في حاشيتهء في باب سجود القرآن» في شرح حديث سجود 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم ومن مَعَّه حتى المشركين» في ي آخخر سورة اللججمء 
0 : لعل هذه السجدة إنما سَجَّدها لما 
وَصَه صَمَهُ اللّهُ في مَفْمَح الشورة» من أنَّهُ لا ينطق عن الهُوّى» وذكر بيان كرب 
من اله وإراءته من آياته الكبْرَى» وأنه ما زاغ البصرٌ وما طَعَى» شكراً لله على تلك 
التّعمةِ العُظَمَىء والمشركون لما سَمِعُوا/ أسماءً طَرَاغِيتهِم: اللآت والعُرّى ومَنَاةَ 
القَالئة الأخرى» سَجَّدوا معه. 


باه ؟” 





:5 0 
وما يُروَى من أنهم سَجَدُوا لما مت النبيع صلَّى الله عليه وسلّم أباظيلهم 
بقوله: تلك العْرَانِيقٌ العُلَى» إن شفاعبَهنٌ لَترْتجَى » فقول باطل » وَأنّى يُتَصَوّ يَتَصِوَر 
ذلك؟ أم كيف يَدحُلُ هذا يَبْنَ فول : #وما يَنْطقٌ عن الهّوَى إِنْ هُوَ إل وَحْيٌ 
يُوحَى #» وبين إن ص إّ أسماء سكيد سَمّيتموها أنثم واباؤكم ما أَنْرّلَ اللّهُ بها من 

سُلْطانء إِنْ يُتَبعُون إل الظّنَّ وما تَهْوَى الأنفْس». 

فكيف وقد أدكّل همزة لإتكار على الاستخبار يعد الفاء في قوله: 
روني بأسماء مؤلاء إن كانت آلهة؟ وما هي إل أسماءٌ سكيثمنُوها بمجرّد 
مُتابَعَة الهوّى » لاعن حجَّة أن نَزَلّها الله . 

وى الإمام فخرُ الدين الرازي في اتفسيره؛؛ عن محمد بن إسحاق ين 
خزيمة» أنه سكل عن هذه القصةء فقال: إنها من وضع الرّتَادقَهَ بوصَّنَّتَ فيها 
كتاباً . وقال أبو بكر البيهقي: هذه القصّةٌ غيرُ ثابتة من جهة النقل» نم أعَد يتكلم 
في أنَّ رُواةَ هذه القصة مطعونون. 

وذكر الشبخ أبو منصور الماتُريديٌ في كتاب «قصّص الأتقياء 007 : الْضوابُ 
أنَّ قوله: تلكَ العْرَانِيقٌ العُلى» من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة» 
حتى يُلقُوا ب بين الضعفاى ليرتابوا في صحة الدّينٍ القويم . وحضرة الرسالة بَرِيئةٌ 
من مثل هذه الرواية. 

وقال بعضٌ أهل التاريخ : إن هذه الرواية من مفتَرَياتِ ابن الرْبَْرَى: ومن 
أراد المَزِيدَ فعليه بالتفسير الكبير. وسنّذك” ذ في الفصل الثال من البَابٍ كلاماً من 

نحو هذا للشيخ محيي الدين النووي في «اشرح صحيح مسلم». انتهئ كلامه . 
وقد وثَّى بما وَعَد به من ذكر كلام النووي» في شرح الفصل الثالث» من 


)١(‏ وقع في الأصل!: (خصص الأتقياء). وهو تحريف. 


6.64 
باب سجود القرآن من «المشكاة»» فتقَل هناك عن شرح صحيح مسلم» للنوويٌ: 
قال القاضي عِيّاضٌ: كان سَبَبُ سجودهم فيما قال ابنُ مسعود: أنها أوَّلْ سَجَدةٍ 
َرَت 
قال القاضي: وأمًا ما يرويه الأخباريون والمفسرون أنَّ سب ذلك ما جَرَى 
على لسان رسول الله» من الثناءِ على آلهة المشركين في سورة النجم/ : فباطلٌ لا 
يَصِحٌ فيه شيء؛ لا من جهة النقل» ولا من جهة العقل. لأنَّ مَدْحَ إِلَهِ غير الله 
كُفْر. ولا تصخٌ نسبةٌ ذلك إلى لسان رسول الله ولا أن يقوله الشيطانٌ على لسان 
رسوله» ولا يَصِحّ تسليطٌ الشيطان على ذلك» فقد استقصينا الكلامَ فيه في الفصل 
الأول. انتهى كلام الطيبي. 
وقال أيضاً في #خلاصته» في أصول الحديث: مما أودعوه فيها أنه 
صلَّى الله عليه وسلَّم لما بَلَْ في قراءته إلى قوله: لوَمَبَاةَ الثَالئَةَ الأخرى» ألقى 
الشيطانٌ في أُمْريتهء إلى أن قال: تلك العْرَانِيقُ العُلّى» وإنَّ شفاعَتهنٌ لتُرْنَجَى» 
قال الإمامٌ في اتفسيره»: رُوِي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أن هذه القصة من 
وَضْع الزنادقة وطَعَنَ قيها البيهقيٌ أيضاً. 
ورَوَى الشيحٌ مُحيِي الدين النووي عن القاضي عِيّاض: أنها باطلةٌ لا تصح 
عقلاً» ولا نقلاً. وذّكّر أبو منصور المَاتْرِيديُ: أنها من جُملة إيحاء الشيطانٍ إلى 
أوليائه من الزنادقة» حتى يُلْقُوا , بين أرقَاءِ الدّين » ليرتابوا في صحة الدين القويم . 
وقيل: إنها من مُفْئرَياتِ ابن الرَبَعْرَى . انتهى كلامّه . 
وقد اختّصّر المصيّفُ في حاشية «المشكاة» كلام الطيبي في حاشيته؛ فقال 
في «شرح الفصل الأول»: لعلّه صلَّى الله عليه وسلّم جد هذه السجدة» لِمَا 
وَصَّفْه الله في مُفتحٍ السورة من أنه لا ينطق عن الهوى» وذكر شأن ريه من الله 
وإراءته من اياته الكبْرَى » وأنه ما زاعٌ البصدٌ وما طَعَىء شكراً لله على تلك النعمة 


فلحا 


لين 


لليف 


العُظمى» والمشركون 5 سَمعوا أسماءً طَرّاغيتهم : اللآآتَ الك ارقا سَجَدُوا 
معه . 
وأنَا ما يُرِوَى من أنهم سَجَُوا ذا لح النسيي صلى لله عليه وسلم 
أباطيلّهم : فقول باطلٌ؛ من مخترّعات الزنادقة. انتهى كلامه. ثم اقل في شرح 
الفَصْلٍ الثالث كلام عِيَاض الذي نقله النووي» ونقله عنه الطيبي. ش 
فظهّرَ من هذه الغبارات أنَّ المصيّف قلّد في هذا الباب الطْيبِئَ» كما هو 
عادتّه في هذه الرسالة وف حاشيته المتعلقة بالمشكاقء فإنه لص في حاشيته 
حاشية الطيبي» وفي هذه الرسالة مقدّمّة حاشية الطيبى و «خُلاضته» تلخيضاً 
مجوداً من غير تنقيد» وأنَّ الطّيِيّ قلّد في هذا الباب الأماة/ الرازيّ والقاضيّ 
عياضاً. 0 
ونحن نذكر ها هنا من خرّج هذه القصة بأسانيدهاء ومن مال إلى ثبوتها 
وتأويلهاء ورد على مان أنكزها واستبعَدّهاء إحقاقاً للحقء وإبطالاً للباطل» 
وإيقاظاً للنائم: والغافل ٠.‏ ش 
فاعلمْ أنه أخرج عبد بن حُمَيد عن طريق السُدٌّيٌّ عن أبي صالحء قال: 
قام رسول الله فقال الإمشركون: إن ذكر آلهتّنا بخير ذكرنا إِلَهَهُ بخيرء فألقي في 
نيه : أفرأيتُم اللآتَ والعُرّى .ومتاة الثالة الأخرىء إنهن لَهِيَ العرانِيقٌ العُلَْء 
3 شفاعتّهن لُرْنّجَى ٠‏ فأتزل الله: «وما أرسلنا من قَبْلِكَ من رسولٍ ولانَن إلآ 
إذا تَمَنَى أَلقَى الشيطان في أنيي» اليك فقال ابن عباس: أيه أن يسم 


ع 
مة . 


ا 


وأخرج أيضاً من طريق يونسء عن ابن شهاب؛ حدئثني. أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث» أن رسول الله وهو بمكة قرأ عليهم (والتشر» فلقا بلغ 


)١(‏ من سورة الج الآية ؟ه. 
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«أفرأيثم اللآتَ والعرّى ومَناةَ التَالئَةَ الأخرى» قال: إِنَّ شفاعتهن لَتُرْتَجَى» وسّهًا 
رسولٌ الله فمَرِحَ المشركون بذلك» فقال: إنما كان ذلك من الشيطان» فأنزل الله: 
#وما أَرْسَلنا من قَبْلِك من رسول ولانبي إلآ إذا تَمَنّى أَلقَى الشبطانً في 
أمنئته 4 ؛ حتى بَلَغْ 9عَذَابُ يوم عِقِيم». قال السيوطي في «الدر المنثور»”2: هذ 
مرسّلٌ صحيحٌ الإسناد. انتهى . 

وأخرج أيضاً عن مجاهد أن رسول الله قرأ النجم» فألقّى الشيطانُ في فيه 
تلك الكلمات؛ فسّجّد المسلمون والمشركون جميعاًء ثم نَسَخ الله ما أَلقَى 
الشيطان على فيهء وأحكم آياته . 

وأخرج أيضاً عن عكرمة: قرأ رسول الله ذاتَ يوم: أفرأيتُم اللآتَ والعْرّى 
ومَنَاةَ الثالمّة الأخرىء ألكم الذَّكَرُ وله الأنْتَى» تِلْكَ إذاً قسْمَةٌ صِيْرّى. فألقى 
الشيطان على لسان رسول الله: تلك إذاً هي العْرَانِيق العُلَىء تلك إذا ١‏ شَمَاتهنَ 
رت 20 ع رسولٌ الله فأوحى الله إليه: وكم من مَلّكِ في السّموات لا تُعنِي 
شفاهم شيئاً. ثم أَوحَى إليه ففُرُجَ عنه: «وما أَرْسَلنا من قَبِْك من رسول» إلى 
قوله: حكيم . 

وأخرج البرّار والطبراني وابن مَرْدُويَهِ والضياء المقدسي في «المختارة» بسند 
رجانه ثقات. كما قاله السيوطي في «الدر المتثور»"": من طريق سعيد بن/ 
جُبير» عن ابن عباس قال: فإِنَّ رسول الله قرأ أفرأيتم اللآتَ والعُرَّىء ومناةً الثالثة 
الأخرى. تلك القرانيقٌ العُلَى» وإنَّ شفاعَتَّهنَ لَتُرْتَجَىء فقال جبريل: ما أتيئك 
بهذاء هذا من الشيطان» فأنزل الله: وما أَرْسَلّْنا من قَبْلِكء الآية. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قال السيوطي”"؟: بسند 
)١(‏ 590:4" 50:5 من طبعة دار الفكر ببيروت سنة 07٠5١اه.‏ 


0 :كك و50:5, والرواية هنا فيها اختصار كبير. 
5 55:4" و5015 
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1 
صحيح ‏ عن سعيد بن جبير : قرأ رسولٌ لله بمكّة: الكجمء ٠‏ فلمًا بَلَعْ هذا. 
الموضة: #أفرأيتم اللآّتٌ والعُرّى ومَناةً الغَالئَة الأخرى».» أَلقَى الشيطانٌ على 
: تلك الغرانيق العلَىء وإنَّ شفاتهن لَمُدْتجَىء قالوا: ما ذكر الهثّنا بخير 
ير فسَجَد وسَجَدُوا. ثم جاء جبريل بعد ذلك فقال: أعرض علي 
ما جنتّك بهء فلما بَلَعْ بِلْكَ الغرانيق العُلّىء وَإِنَّ شفاعتهن لتُرْتَجَىء 'قال.له 
جبريل: لم آتك بهذاء هذا من الشيطان. فأنرّل الله: وما أرسلنا من قَبْلك الآية. 
وأخرج ابن أبي أحاتم عن السُدّيء قال: خَرَج النبيئ صلَّى الله عليه وسِلّم 
إلى المسجد يُصلّي » فبينا هو يقرأ ِذْ قال: أفرأيثم اللأتَ والعُرّى ومنَاةَ القَالنَة 
الأخرى» فألقَى الشيطانٌ على لسانه: تلك القَّرانِيِقُ العُلَىء وَإِنَّ شمَاعتَهُنٌ 
لَُرْتَجَى» حتى إذا بَلَعْ آخرّ السورة سبد وسّجّد أصحابه وسّجّد المشركون» أنْ 
ذكر آلهتهم» فلمًا رَقَع رأسه حَمَلُوه فاشتّدُوا بين قُطْرَيْ مكةء حتى إذا جاء جبريلٌ 
عَرَض عليه فقَرًا ذَينك الحرفين» فقال جبريل: مَعاذَ الله أن أكون أقرأتّك هذاء 
فَاشْمَدَ عليه فأنزل الله وطيّب نفسّه وما أَرْسلْنا من قَبْلِكء الآية. 


وأخرج أيضاً عن قتادة: بَيِنَا : نبي لله يُصلّي عند المقام» | إِذْ تعس فألقّى 
الشيطانُ على لسانه.كلمة فتكلّم بهاء وتعلّقها المشركون» فقال: أفرأيتُم اللآتَ 
والعرّى» ومَنَاةَ الثالثة الأخرى» فأَلقَى الشيطاتٌ: وإِنَّ شفاعيهن لتنج » وإنها 


لَمَعَ الغراذيق العُلَى . فحَفظها المشركون» وأخبَرهم الشيطانٌ أنَّ النبي صَلَى الله 
عليه وسلّم قرَأهاء اَل لله: وما أرسلنا من قَيْلكء | الآية. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسندٍ صحيح على ما قاله 


السيوطي”) عن أبي العاليّة» قال: قال المشركون لرسول الله: لو ذكرت آلهتّنا 
0١‏ في قولك قَعَدْنا مَعَكء/ فإنه ليس معك إلا أراذلٌ الناس وضَعَفاؤُهم. فقام يُصِلّي 


(1) في «الدر المتثرر» 517/:5 و 58:17. 


وف 


فقرأ: التّجمء حتى إذا بَلَْ «أفرأيتم اللآتَ والعُرّى» ومنَاةَ الثالثة الأخرى»» قال: 
تلك العَرانِيقُ المُلَى» وسَفاعتْهن مُرتَجَى» ومثلها لا تنمى. فلما قَرَعّ سَجّد وسَيد 
المسلمون والمشركون. وبَلّغ الحَبَشْةً أنَّ الناس قد أسلَّمُواء فشّقّ ذلك على 
النبيئء فأنرّل الله: وما أرسلناء إلى قوله: عذابٌ يوم عقيم. 

وأخرجوا أيضاً بسندٍ آخَرَ عنه قال: نَرَّلَت سورةٌ والنجم بمكةء فقالّتْ 
قريش: يا محمدء إنك تُجالسٌ الفقراءً والمساكين» ويأتيك الناسٌ من أقطار 
الأرضء فإِنْ ذكرت آلهتّنا بخير جالسناك» فقرأ رسول الله سورة النجم» فلمًا أتى 
على هذه الآية: وَمَناةً الثالثة الأخرى؛ أَلقَى الشيطانٌ على لسانه: وهي العَرَانقَةٌ 
العُليَّا': شفاعَيهنَ تُرْتَجَى. فلمًا فَرَغْ سبد وسَّجدَ المسلمون والمشركون إلا 
أبا أحَيْحَةَ سعيدَ بنّ العاص» فإنه أَحَدَّ كا من يراب فسَبجّد عليهاء وقال: قد أن 
لابن آبي كبْسَة أن يذكرَ آلهتنا بخير» بل ذلك المسلمين الذين كانوا بالحبّشة أنَّ 
قريشاً أسلمّثء فأرادوا أن يُقبلواء فاشئَدَ على رسول الله وعلى أصحابه ما ألقَى 
الشيطانٌ على لسانه» فأنرّل الله: وما أرسلنا من قَبْلك من رسولء الآاية. 


وأخرج ابن جرير عن الضحّاك أنَّ النبي صَلَّى الله عليه وسلّم وهو بمكة 
أَنِلَ عليه في آلهة العَرّب» فجَعَل يَثُْو: اللآتَ والعرّىء ويُكثْرُ ترديدّهاء فسَمِعّه 
أهل مكة يدك آلهتّهم» » ففَرِحوا بذلك ونوا يستمعون» فألقى الشيطانٌ في تلاوته : 
تلك العرانيقٌ العُلَىء منها الشفاعةٌ تُرْتَجَىء فقرأها كذلكء فأنزل الله: 
وما أرسلناء إلى قوله: حكيم. 

وأخرج ابن مردويه وابن جرير من طريق العَوْنِي» عن ابن عباس أنَّ النبي 
صلَى الله عليه وسلّم بينما هو يُصلّي إِذأَنِْنَثْ عليه قِصّه آلهةٍ العرّبء فجعل 





)١(‏ هكذا في الأصل. والذي في «الدر المنثور»: (وهي الغرانيق العُلّى). . وكلاهما 
صحيح لغة. 
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٠ 464‏ ْ 
يتلوهاء فسّمع المشركون ققالوا: إنا تَسمَعُه يَدكْدُ الهتئاء فَدَنّوًا منهء فبيئما هو 
يتلوها وهو يقول: #أفرأيتّم اللاتّ والعْرّى» ومَناةَ الثالثة الأخرى» ؛ آلقّى الشيطاتٌ: 
وتلك العَرانيقٌ العُلّى» منها الشفاعة تُرتجَىء فنزل جبريلٌ فتسخهاء ثم قال: 
وما أرسلنا من قَبْلِك من/. رسولٍ ولا نَبِيّ» إلى قوله: حكيم. ا 00 
وأخرج ابن مردويه من طريق الكَلْبِي» عن أبي صالح» عن أبن عباس . 
ومن طريق أبي بكر الهَذّلي وأيوبَ» عن عكرمة» عن ابن عباس ومن. طريق 
سليمان التَيمِيء عمن حدثهء عن ابن عباس: أنَّ رسول الله قرأ «والتّجم» بمكة» 
فأتى على هذه الآية: «أفرأيتم اللاتّ والعُرّىء ومََاةَ الثالثة الأخرى»», فألقّى 
الشيطانٌ على لسانه: إنهنَّ العرانيقُ العُلَىء فأنزل الله: #إوما أرسلنا من قَبْلك من 
رسول». الآية . ٠‏ ش ش 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عُقبة» عن ابن شبهاب» قال:. 
أت سورة والتجمء وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يَذْكُرُ آلهئنا 
بخير أقررناه وأصحابه» ‏ ولكنه لايذكر من خالف: ديته من اليهود والنصارىء' 
بمثل الذي يَذْكُ آلهتنا من الشتم والشرّء وكان رسول الله قد اشتّدٌ عليه ماناله 
وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزتَئه ضلالتُهم» فكان يَتمنّى هُداهه0 . : 
فلما أنزل الله سورة النجم قال: أفرآيتم اللات والعُرّىء ألقَى الشيطانٌ 
عندها. كلمات حين ذَكّر الطواغيت فقال: وإنهن الغرانيقٌ العُلَى» وإن: شفاعتهن 
التي تُرتجَى . . وكان ذلك من سَجعٍ الشيطان وفتئته» فوقحَتٌْ هاتان الكلمتان في 
قلب كل مشرك بمكة. ولت بها ألسِتثُهم» وتَبِاشَرُوا بهاء وقالوا: إنَّ محمذاً قد 
رَجَعْ | إلى دنته الأرّلِ ودين قويه» - فلمًا بلْْ رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم آخرٌ 
النجم سد" ساو جد كل من حَضرٌ من مسلم أو مشرك. 


. في «الدر المنثور» ؟ سك 1 (فكان يتمنّى كنت أذاهم)‎ )١( 
. ما بين المعترضتين أساقطٌ من الأصل» أتممته من «الدر المنثور» للسيوطي‎ )1( 


1: 

فَقَسّتْ تلك الكلمةٌ في الناس» وأظهرها الله حتى بَلِعَتْ الحبشّة فأنزل الله: 
وما أرسلنا م من قبْلِك من رسول» الآية. فلمًا فلمًا بيّن الله » وبأ من سَجَع الشيطان» 
انقَلبَ المشركون بضلالتهم وعداوتهم للمسلمين» واشتدوا عليه . 

وأخرج الببهقي في «دلائل النبوة» عن موسى بن عُقبةَ مثلّه» بدون ذكر 
ابن شهاب» والطبرانيٌ عن غروة مثلّه. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن محمد بن كعب القَرّظي ومحمدٍ بن 
قيس: جَلّس رسول الله في ناد من أندية قريش كثير أهلّه فتمنّى/ يومئذٍ أن 
لا يأتيته من الله شيء فيتفرقون عنهء فأنزِلَ عليه: #والنّجم إذا عَوَى>» فقرأها 
رسول الله حتى بَلَعْ «ومََاةَ الثالثة الأخرى»؛ ألقَّى عليه الشيطانٌ كلمتين: تلك 
الغرانيقٌ العُلَىء وإنّ شفاعتَهنٌ لَتَرْتَجَى. ثم مَضَى وقرأ السورة» وسَّجَد وسّجَّد 
القومٌ جميعاً معه» ورَضوًا بما تكلم به. 

فلمًا أمسّى أتاه جَبْرَئِلُ ف فعَرَض عليه السورة» فلمًا بل الكلمتين قال: 
ما جنك بهاتين ن الكلمتين» فقال رسول الله : افتريثُ على الله وقلثُ ما لم يقّل؟! 
فأوحى الله إليه: «وإن كادوا َيَنَسُونَك عن الذي أَوْحَيّْنا إليك»» | إلى قوله: 
#نصيرا”"2. فما زال مغموماً مهموماً من شأنالكلمتين» حتى نرت : وما أرسلنا من 
قَبْلِكء الآية» فسُرّي عنه وطابّت نفسّه. هذا ما أورده السيوطي في «الدر 
المنئور»27 , 

وفي «الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني7©: حديثٌ: تلك الغرانيق العُلَىء أخرجه البزّار والطبري والطبراني 


)١(‏ من سورة الإسراءء الآية “/ا. 
(0) 55:4" للك" و5115 
(0) :114 170 في تفسير سورة الحج. 
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وابن مردويه من طريق أميٌّ بن خالد» عن شعبة». عن أبي بشْرء عن سعيد بنْ 
جُبَيره قال: لا أعلّمُه إلا عن ابن عباس أن النبي صلَّى لله عليه وسلَّم كان 
بمكة» فقرأ سُورة والنَّجُمٍء حتى انتّهى إلى قوله تعالى: ظوَمنَاةَ الثالثة الأخرى»؛ 
فجَرَى على لسانه: اله: تلك الغرايق العُلَىء والشفاعة منها تُرْتَجَى . قال: فسَمِعٌ ذلك 
مشركو مكةء فُسُرُوا بذلك» فاشْتَدٌ على رسول الله فأنرّل الله: وما أرسلنا من 
يلك الآية. ِْ 

زاد في رواية ابن مردويه: فلمًا بَلَعْ آخرّهاء سبد وسَجد معه المسلمون 
والمشركون. ورواه الطبري من طريق سعيد بن جُبير مرسلاً. وأخرجه :ابن مزدوية 
من طريق أبي عاصم الثبيل» عن عثمان بن الأسودء عن سعيد بن , جبيرء, عن 
ابن عباس نحوّه ‏ ولم يَشّْكّ في وصله ‏ . ْ 


وهذا أصخ طرق الحديث» قال البزار: تفرّد بوّصّله أمي بن خالد؛, عن 
شعبة) وغيرةُ يَرويه عنه مرسلاً. وأخرجه الطبري وابنُ مردؤيه من وجه آخر عن 
ابن عباس » وهو من طريق العؤفي» عن جَدَّه عطيّة» عنه. دأخرجع الطبري من 
طريق محمد بن كعب القُرَطي, وقتادة وأبي العَالِيّة . فهذه مراسيلٌ يُقرّي بعضها 


5 


وأصلُ القصة في الصحيح”2 بلفظ: إِنَّ النبيَ/ صلَى الله عليه وسلَّم قرأ 


)١(‏ أصلّها فى في «صحينح البخاري» من حذيث ابن مسعود ؟:2001 في أول كتاب 
سجود القرآن» و 50 في (باب سجدة النجم)» و 170:7 كتاب مناقب الأنصار اباب ما لقي 
النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه من المشركين بمكة)» و 744:9 كتاب المغازي (بابا 
قتل أبي جهل)» و514:4 كتاب التفسيرء بآخر (تفسير سورة النجم). وفي «صحيح مسلمة 
0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة في (باب سجدة التلاوة) . 

ومن حديث ابن عباس أيضاً في «صحيح البخاري» 007:7 كتاب سجود القرآن؛ في 
(باب سجود المسلمين مع المشركين»: #عن ابن عباس أن.النبي صِلَّى الله علية وسلم سد 


/اهغ 


والنجم وهو بمكة» فسجَدٌَ وسّجّد المسلمون والمشركون الجن والإانس. قال 
البزار: المعروفٌ في هذا روايةٌ الكلبي عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. 
وأخرجها ابن مردويه من طريقه. وأخرجه الواقدي من طريقٍ أخرى. 

قلتُ: وفي مجموع ذلك رَدٌ على عِيَاضٍ حيث قال: إِنَّ من ذَكّرها من 
المفسرين وغيرهم لم يُسندها أحدٌّ منهم؛ ولا رَقَعها إلى صحابي إلا رواية 
البرّار. وقد بين البزّارُ أنه لا يُعرَفُ من طريق يتجوز ذكرّه سوّى ما ذكره؛ وفيه من 
الضعفٍ ما فيه» مع وقوع الشك. 


قلتُ: أمَا الضّعْكُ فلا ضعف فيه أصللاء فإِنَّ الجميمَ ثقات 


بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس». وفي 479:8 54١‏ في كتاب 

التفسير في تفسير سورة الحج. وفي 514:8 كتاب التفسير باحر (تفسير سورة النجم). قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 004:7 «أفاد حديثٌ الطبراني في «الأوسط» اتحادٌ قصة 
ابن عباس وابن مسعود». انتهى . 

وتَقل الإمامٌ النووي في شرحه على «صحيح مسلم؛ 0: 0 عن القاضي عياض نفيَ 
قصة الغرانيق وإبطانّهاء ووافقةٌ على ذلك. 

وأطال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري4 458:8 »45١٠‏ الكلامّ في هذه القصة. 
وتكلّم على أسانيدهاء وناقش من نفاها وأبطلهاء وقرّر أنّ لها أصلا» ثم قال: «وإذا تقرّر ذلك 
تعيّنَ تأويلٌ ما وقع فيها مما يُستنكرء وهو قوله: (أَلقَى الشيطانٌ على لسانه: تلك الغرانيق 
العُلَىء وإن شفاعتهن لتُرتجى)» فَِنَّ ذلك لا يجوز حمنّه على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه 
صلَى الله عليه وسلّم أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منهء وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء 
به من التوحيدء لمكان عصمته. 

وقد سلك العلماء في ذلك مسالك ... .. 6اء ثم ذكر ستة أقوال بقوله: «قيل . 
وقيل. ..»: وسيذكرها المؤلف باختصار في آخر هذا الموضوع. ثم انتهى الحافظ ابن حجر 
إلى القول السابع منها فقال: «وقيل: كان النبي صلَى الله عليه سَّ يُرئّلُ القرآن» فارتصّده 
الشيطانٌ في سكتة من السكتات» ونّطّق بتلك الكلمات مُحاكياً نَقْمتّهه بحيث سَمِعْه من دنا 
إليه» فظئّها من قولهء وأشاعهاء قال القاضي عياض : وهذا أحسَنُ الوجوه. وكذا 
استّحْسّنه ابن العربي. 
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لينف ْ 0 
وأمًا الشلك فيه فقد يُدَعَى تأثيرُه لو كان قَرْداً غريبأًء لكن غايثه أنه يَصِيدُ 
مُرسَلاٌء فهو حُجَة عند عِيّاضٍ وغيرِه ممن يبل مُرَسَلَّ الثقةء وعند من يَوُةُ 
المرسّلٌ حجةٌ إذا اعِتَضَدَ؛ وإنما يَعتَضِدٌ بكثرة المُتاَعات مع ثقّة رجالها. 
وأمًا طَحْنّه فيه باختلاف الألفاظ فيه» فلا تأثيرَ للروايات الضعيفة الواهية في 
الرواية القوية» فيُعتَمَدُ من القصة على الصحيحة. .فيُعتَمَدُ فيعتَمَدُ على الرواية السابقة؛ 
وليس فيها ولا فيما تابعها اضطرابٌ» وإنما هو في غيرها. 


وأما طَْنه فيه من أجهة المعنى» فله أُسوةٌ بكثير من الأحاديث الصحاح التي 
لا يُوْحَذٌ بظاهرهاء بل يُرَةٌ بالتأويل المعتَمّد إلى ما يَلِيقُ بقواعد الدين. انتهي 
00 3 

وفي شرح القصيدة الهُْزِيّة المسى «بالميّح المكيّة» لابن حَبجّر اميتي 
المكيّ: كَثْرَ كلام العلماء في هذه القصةء فمن مُنْكْرٍ لوقوعها ومُبالِغْ في بطلاتها 
وأنه لا يَجورٌ لأحد القولٌ بها كُعِيّاض والفخر الرازي» وسَبَقَه لتحو ذلك البيهقي» 
وأيّدوا بأنَّ البخاريٌ وغيره رَوَوَا أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قرأسورة والنجمء 
وسّجّد معه المسلمون والمشركون والإنسٌ والجنٌ”2. ولم يُذكر فيها قصةٌ:. تلك 
الغرانيق» وبأنّ من جور نملى نبي تعظيم ون كَمْرء وبآنها من وَضْع الزنادقة.: 

والحَنٌّ خلاف ذلك كله بل لها أصلٌّ أصيل» فقد يها بطرق كثيزةٍ جد 
ابن أبي حاتم» والطبري» وابن المنذرء واين مردويه» والبزار» وابن إسحاق في 


«السيرة» وموسى بن عَقَبّة/ في «المغازي»؛ وأبو مَعْشَر كما َه على.ذلك 
العاف بن كبر وغيله. لكن قال: : إِنَّ طدقها كلّها مُسلّةء وإنّه لم يرها :مُسندةً 


من وججه صحيح . ١‏ ا أ 


. 485 تقدم تخريجه قريباً تعليقاً في ص‎ ))١( 


1 

ورد عليه وعلى عِياض الحافظٌ شيخ الإسلام ابن حجر”": بأنَّ طرْقّها كثيرة 
جداًء ثلاثةٌ منها رجالها رجالٌ الصحيحء وباقيها إنَا ضعيف» وإمًا منقطع» 
وبعضها تفرد بوصله أميةُ بن خالدء وهو ثقةٌ مشهورء 2 ابن العربي وعياض 
أن رواياتها كلّها لا أصلَ لهاء » ليس في محلّه» إذ لا يَتمشّى على القواعدء فَإنَ 
الطّدقٌّ إذا كَمْرَتْ وتبايَدَتْ مَخارجُهاء دَنَّ ذلك على أن لها أصلدٌ. وقالَ: قد ذكرنا 
أنَّ ثلاثةٌ من أسانيدها على شرط الصحيح» وهي مراسيلٌ يَحَتّحُ بمثلها من يَحتَجٌ 
بِالمُرسَلء وكذا من لا يَحِتّخٌ به» لاعتضاد بعضها ببعض. 

وحيتئلٍ يتعيّنُ تأويلُ ما وَقَع منها مما يُستنْكرُء كقوله: ألقَى الشيطانٌ على 
لسانه: تلك الغرانيقٌ العُلَىء فلا يَجورٌ حَمْلّه على ظاهرهء لأنه صلَّى الله عليه 
وسلَّم يَستحِيلُ عليه أن يَِيدَ في القرآن عَمْداً أو سَهْواً. . " 

واختلفوا في تأويله» فأخرج الطبراني عن قتادة أنه أصابَثه سِئَةٌء فجَرَى 
لسائه ولم يَشْمُرء فلمًا عَلِم أظهرَ بطلاتهٍ وأحكم ريه آباته. واعتّرِض بأنه 
لا ولاية للشيطانٍ عليه في النوم . ويجاب بأنّ هذا لا يكبت تُ للشيطان ولاية عليه» 
وإنما غايةٌ الأمر أنَّ الشيطان لمًا رآه أصابَثْه تلك الْسْنَهُ حاكى قراءته بصوت يُشبةٌ 
صوتّهء ثم بَيّن الله للناس على لسان رسوله بُطلانَ ما وقع من الشيطان» حتى 
لا يَعْتد به أحد. 

ثم رأيتُ من أجاب بما يُوْيّدُ ما ذكرثه وهو أنه صلَّى الله عليه وسلّم كان 
يرثن قراءتّه» فارتصّدَ الشيطانٌ سكيَتةٌ ونَطق بتلك الكلمات؛ مُحَاكياً نَفْمَةَ البي . 
صلَّى الله عليه وسلّمء بحيث يسمعُه من دَنَا إليه منهم» فظنّها من قوله وأشاعها. 


واستحسّنَ هذا الجواب غيرٌ واحد من المحقّقين» كعياضٍ وابنٍ العربي» 


زلف في (افتح الباري»؟ م 1 0-7 1ق في كتاب التفسير» في تفسير سورة ة الحج» عند 
قوله تعالى : «إذا تَمبّى أَلقَى الشيطانُ في أثنيته كيينه؟ . 


ال 


وأيّدوه بما جاء عن ابن غباس من تفسيرٍ #تَمنّى > ب (ته) فَمَعْنَى #في ميته 4 : 
في تلاوته. وفي ذلك إخبار منه تعالى بأنَّ رُسُلّه إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه 


من قبل نفسه مُحاكياً لهء ثم بين الله بُطلاته . ملم أن هذا نص في أن الشيطانَ 
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زاد في قول نبينا مقالّة لا أن/ نبينا قَالَهُ. 


وقد سبق إلى هذا المعنى الإمام المجتهدٌ أبن جرير الطبري »»' مع جلالة 
قدره سَعةٍ عليه وشدة ساعدء ١‏ 0 وَبه وارتضاه. 
ره و في مغ فصو 


وأمنا الجوابٌ: باد الشيطان ألجأه إلى التلمّظ ذلك من غهر اخخيار: 
در بأ البلا ل قر على ذلك لم شك دا من طاع 
و: أله عَلِقَ بحفظه ما كان يَسمعُه منهم من مَدْح آلهتهمء جر على 
لسائه سهواً: فهو أَفسَدُ مما قبلّه. : 
أو: بأنه قله توبيخاً للكفارء فهو بعيدٌ وإن ارتضاه عياض كالباقلأني» 
فقالَ: هذا جائر مع قري تدل على المرادء لا سيما والكلامٌ في الصلاة : إذذاك 
كان جائزاً. 


أو: بأنّه لكا وَصّل إلى قوله: الثاليةَ الأخرى. حَشُا أن يأ يي دم نم يهم 
قفبادروا بذلك الكلام وَخَلطُوه ه بتلاوتهء على عادتهم في قولهم: لا تَسْمَعُوا لهذا 
القرآن والعْوًا فيه» ونب ب إلى الشيطان لأنه الحاملٌ لهم عليه. وفيه نَوْح يُعْدا. 
أو: بأنّ المرادَ بالغرانيق الملائكةٌء وكان منهم من يَعبدُهم زاعمين أنه 
بناثٌ الل فَنَسَق ذكرّ الكل لِيَدُدٌ عليهم بقوله : «الكُمْ اعرد ولَهُ الأنْتى»”2, فلمًا 
سَمعُوه حَمَلوه على الجميع» وقالوا: قد عَظّمَ آلهتّناء فتَسَخ الله تلك الكلمة؛ 
وأحكم آياتهء فهو أَبعَدُ مما قبلّه. انتهى كلامه. 


(1) فن سورة النجمء الآية .1١‏ 


اكه 


هذا كلّهُ كلامٌ مُثبتى هذه القصّة رواية ومئؤّليها درايةلا ؟. ولولا خوفٌ 
التطويلٍ لأوردتٌ ها هنا كلام ِيَاضٍ ثم الإمام الرازي مع طولهماء وذكرتٌ 
ما لهما وما عليهما قولً قولآء فإنهما هما القُدِوَةٌ في باب إنكار هذه القصَّة 
والمُبَالعة فيه7© 


لفق بهذا كله يَظهَرُ بُطلانُ قولٍ غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء في تفسيره 
المسمّى «بفتح البيان»: الحاصلٌ أن جميعَ الروايات في هذا الباب إمَا مرسلةٌ أو منقطعةٌ لا تقوم 
الحجّةٌ بشيء منها. انتهى . وقوله أيضاً: لم يَروها آأحدٌ من أهل الصحة» ولا أسنَدَها ثقةٌ بسند 

صحيح أو سليمٍ متصل انتهى . منه سلّمه المولى . 

م2 تابع المؤلفٌ اللكنوي الحافظ أبن حجر في إثبات أصل القصة وفي توجيهها الذي 
ارتضاه الحافظ ابن حجر . . وتردّد العلامة القسطلاني في «إرشاد الساري؟ /: 25847 في إثباتها 
ونفيهاء وجنح آخراً إلى إثباتهاء فبعد أن ذكر جملةًٌ من الروايات في القصةء قال: «وكلّها 
مراسيل» وقد طَمّن فيها غيدُ واحد من الأثمة» حتى قال ابن إسحاق ‏ يعني ابن خزيمة ‏ وقد 
ستل عنها: هي من وضع الزنادقة» وقال البيهقي: غيرُ ثابتة نقلاً» ورُواتُها مطعونون» وأطنب 
القاضي عياض في توهين أصلها فشَّمَى وكفىء إِذْ سد هذا الباب هو الصوابء وأربَحٌ للثواب. 

وإن كانت كثرةٌ الطرق تدل على أن لها أصلاء لا سيما وقد رواها الطبري من طريقين 
مرسلين» رجالُّهما على شرط الصحيح» أولهما طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب»؛ حدثني 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فذكّر نحوه. وثائيهما طريقٌ المعتمِرٍ بن 
سليمان» وحَمّاد بن سَلَمِق فرّقهماء عن داود بن أبي هند» عن أبي العالية» وكذا طريقٌ 
سعيد بن بير السابقةٌ. 

وحينئذ فَرَدُها لا يتمشى على القواعد الحديثية؛ بل ينبغي أن يَحتَجٌ بهذه الثلاثة مَنْ يَحتج 
بالمرسّل ومَنْ لا يَحتج به» لاعتضاد بعضها ببعضء كما قرّره شيخ الصنعة وإمامّها الحافظ 
أبو الفضل ابن حجر. 

وإذا سلّمنا أنَّ لها أصلاٌ وجب تأوينّهاء وأحسَنٌ ما قيل في ذلك: أن الشيطان نطق بتلك 
الكلمات أثناءً قراءة النبي صلّى الله عليه وسلّم عند سكتة من السّكّتات» مُحاكياً تَنْمَتَُ 
فسمعها القريبٌ منه» فظنها من قوله وأشاعها». انتهى كلام القسطلاني . 

وتعَّبٍ الإمامٌ البدرُ العيني في «عمدة القاري» 51:14» هذا القولٌ الذي ارتضاه الحافظ 
ابن حجرء فقال: «قال بعضهم: كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يرتل القرآن» فارتصده - 


ف 


(وكذا ما أورذه الأصوليون) في كتبهم ؛ عند البحث في عدم قبول 
أخبار الاحاد إذا خالقَتٌ القرانٌ» (من قوله) صلّى الله عليه وسلّم : (إذا ذُوِيَ 


عني حديثٌ فأغْرصُوه على كتاب الله» فإن وَائْقّه فِأَتْبَنُوه. وإن خالقه 
1 
فَردُوه» قال الخَطابي) بفتح الخاء المغجمة وتشديد الطاء المهملة» نسبةٌ إلى 


الشيطان في سكتة من الشّكّتات» وتَّطق تلك الكلمات» ' محاكياً نغمتَةُ بحيث: سمعه. من دنا 
إليه» فظتّها من قوله وأشاعها...'٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن 
شعبة» عن أبي'يشرء عن 'سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس. ...2 ورُوي 'هذا أيضاً من طرق 
وقال ابن العربي: ذَكَر الطبريٌ في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لهاء. وقال عِياض: 
هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة؛ ولا رؤاه ثقة بسند سليم متصل» مع ضعفٍ تقلت 
واضطرابٍ رواياته» واتقطاع إسناده» وكذا من تكلّم بهذه القضة من التابعين والمِفسَّرين 
لم يُسندها أحد منهمء ولا رفعها إلى صاحبه» اكد الطرق عنهم في ذلك ضعيفة : 

وقال بعضهم؛ هذا الذي ذكره ابن العربي وعياض لا يمشي على القواعد» فإنض الطزق 
إذا كت بايث مخارجها! دل ذلك على أن لها أصلا. انتهى. 0 

القائل العيني ‏ : الذي ذكراه هو اللائق بجلالةٍ قدر النبي» .فإنه قد قامك 

50 واجتمعت الأمة على عصمته ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» وحاشاه عن أن يَجرِْيَ على 
قلبه أو لسانه شيءٌ من ذلك لاعمداً ولااسهواًء أو يكونٌ للشيطان عليه سبيل؛ أو أن يتقوّل 
على الله لا عمداً ولا سهوا والنظرٌ والعُرف يُحيلان ذلك. ولو وقع لارتّدٌ كثيرٌ ممن أسلمء 
ولم يقل ذلك» ولا كان يَحْفَى على من كان بحضرته من المسلمين». انتهى كلام العيني. 

قال عبد الفتاح: ذهب الحافظ ابن حجر إلى إثبات أصل هذه القصةء تمشياً مغ؛ قواعد 
الإسئاد ومصطلح الحديث» وعَمِلَ بالمراسيلء في شأن خطيرٍ جليل» وآثر :أصول الصناعة 
الحديثية؛ على أصول التنزيه والعصمة النبوية» اجتهاداً منه أن إثبات القضة لايَعَك َع مقام 
التنزيه والعصمة. ا 

وقد خالقة في هذا جمهرةٌ من الأئمة المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين» من محلثين 
ومفسّرين ومؤرّخين» ورأوا بطلان هذه القصةء وكتبوا-فيها وأطالوا بذكر الأدلة والحجج القوية 
الدالة على 'بطلائهاء ولا يحتمل المقام سرد أسمائهم وأسماءِ مؤلفاتهم لكثرتهاء فلشُظر كبن 
التفسير وشروح الحديث والسّيرة المطوّلة. 


يل 


خَطَّابِ أَحَد أجداده. وهو مُوْلُفُ شرح «سئن أبي داود»» المسمّى #بمعالم 
السئن4» اسمّه حَيْد0© . 

(وضَعَيهُ/ الز زنادقةٌ) الذين مقصودٌّهم إفسادٌ الدين . (ويَدقَمُه قوله ٠7‏ 
صلَّى الله عليه وسلّم: إني أُوتِيثٌ الكتاب وما يَعْدِلُةُ) وهو الوحي الغيرُ 
املد (ويُروَى: أوتيثٌ الكتاب ومئْلّهُ مَعَه) . 


وقد أخرج البيهقي في «المَدْخَل» عن أبي جعفر”"» عن رسول الله أنه دَعَا 
اليهودٌ فسألهم» فحدّثوه حتى كَذَبُوا على عيسىء فصَّعِدَ الم فخَطّب الناس 
وقال: إِنَّ الحديث سَيَفْشُوء فما أناكم عني يُوافقُ القرآنَ فهو عنيء وما أتاكم 
عني يُخالفٌ القرآنٌ فليس عني. 


وقال الفيروزاباديٌ والصّغَانيٌ وغيرُهما: لم يَنْبْت في هذا الباب شيء» 
ويَُدُه حديثٌ: لا ألْفِيَنَ احدكم متكا على أَرنكَته يَصِلُ إليه عني الحديثٌ» 
فيقول: لا تَجِدُ هذا الحكمٌ في القرآن» آلا إني أُوتِيتُ القرآنَّ ومثله مَعَه. 

ويَردٌ في هذا المَقام أنَّ هذه الأحاديتٌ الصحيحة» الدالّةَ على أنَّ النبي 
صلَى الله عليه وسلّم وير َي من المِنّةَ مثلّ القرآنء وأنّه لا يَجورٌ رَةٌ السّن استغناءً 
بالقرآن: لا ثُنافي ذلك الحديتٌ» لأن مُفَادَهُ الدَدٌ عند المُخْالّقَة:» وهو أمر لا 

ويُوافقُه حديثٌ إذا حُدّثم عني بحديث يُوافقٌ الحنّ فَحُذُوا به حَدَّنْتُ 


2 .8 5-4 3-9 
أو لم أحدّث به , أخرجه العْقَيُلي من حديث أبى هريرة» وأعلّه بِضَعْفٍ أحَد رُواته 


)١(‏ لا أحمدء كما وقع في «إتحاف النبلاء6 لغير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء عند 
ذكر «إصلاح غَلّط المحدثين» للخَطابِي» فإنه خطأ فاحش! وكذا من الخطأ ما ذكَرَةُ في موضع 
آخر من «إتحاف النبلاء»: أنَّ وفاة الخطابي سنة ثمان وثلاث مئة. ٠‏ فإنّ وفاته سئة ثمان 
وثمانين وثلاث مئة. منه سلّمه المولى. (؟) أي الباقر رحمه الله تعالى. 


25 | 
ش00 وقال: ليس اله إسنادٌ يصح» وللأشعث غيرٌ حديث كر وقال 
يحيى بن معين: هذا الحديثٌ وَضَعَتْه الزنادقةٌ. ‏ وقال الحَطَابِيٌ: لا أصلَ له. 


زشف 


وأخرجه ابن الجوزي في «موضوعاتها '. من حديث يزيد بن ربيعة؛ عن 


أبي الأشعث”"» عن نَوْبَانَ مرفوعاً. وقال: يزيدُ مجهولٌ. وأبو الأشعثٍ 
لا يَروِي عن تَوْبَان. انتهى . 

وهو مردودٌ: فإنَ ليزيد ترجمة فى «ميزان الاعتدال»”*) وغيره) وقد ضمّفه 
الأكثر. وقال ابنُ عدي : أرجو أنه لا بأس به'*©. فقوله: إنه مجهول» غير مقبول. 
وكذا قوله: َّ أبا الأثنعث لا يروي عن تُوبانء فقد ورد حديثٌ إفيه التصريح 


بسماع أبي الأشعث عن ثوبان 9 . 


ومما يَشهَد للحديث المذكور ما أخرجه أحمد في (مسنده )للك عن 


)١(‏ هو أشعث بن بُرَاز الجيمي» قال الذهبي في «الميزان» ٠77:1١‏ «روى عن الحسن 
وثابت. ضكّفه ابن معين وغيرّه» وقال النسائي: متروك الحديث؛ وقال البخاري: منكرٌ 
الحديث». ثم ساق الذهبي في ترجمته عِدَّةَ أحاديث مناكير» وفيها الحديث المذكور» وقال 
فيه: «منكرٌ جداًة. ونقله الخافظ ابن حجر في «اللسان» 404:١‏ 406 وأقرّء ثم نَقَلَ كلام 
العُقَيلي المذكور هنا في أشعث بن بُرَاز وأقرّه أيضاً. 

5 مها 

) هو أبو الأشعث الصنعاني شُرَاحيلٌ بن آدّةء ثقة» من رجال مسلم والأريعة؛': ترجمته 
في «تهذيب التهذيب» 719:4. وهو شيخ يزيد بن ربيعة» .وهو غير أشعث بن بُراز المتقدم في 
حديث أبي هريرة. 

.455:5 © 

(6) هذا رجاء ابن علذي» وغيرٌه من الأئمة قد جَُرَّمِ بضعفه الشديد. 

(3) هذا الكلام وما يليهء كله من كلام السيوطي في «اللالىء المصنوعة»؛ كما, سيقوله 
المؤلف بعد أسطر. 1 ا 

0 10:7" و 4481 وجاء في «المسند» بلفظ: (لأعرقنٌ. ..)» في الموضعين» وهو 
مخالف للرواية المعروفة في الكتب بلفظ: (لا أعرمَنٌ)» فإن الأسلوب في (لا أغرقئٌ) |أسلوثُ 
تهديد ووعيد وزَّجْر. : 


4 
أبي هريرة مرفوعاً: لا أَغْرِفَّ أحَداً منكم أنَاهُ عني حديث وهو متكىء على 
أريكته» يقولٌ: أَنْلُوا علي به قراناً» ما جاءكم عني من خير قُلتهُ أؤ لَمْ أله : فإني 
أقوله» وما أتاكم عني من/ شر فإني لا أقولٌ لمك(" . 

وأخرج ابن ماجه0) عن أبي هريرة مرفوعاً: لا أعرفنٌ ما يُحدَّتُ أحذكم 
عني الحديتٌ وهو متكىءٌ على أَرِيكتهء فيقول: اقرَأ قراناء ما قيل من قولٍ حَسّنِ 
فأنًا قلثه9؟ . 


)١(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائدة ١64:١‏ «في سنده أبو معشر تجيح» 
ضكّفه أحمد وغيره» وقد وُُّقَه. انتهى. وقال ابن حجر في «التقريب»: «نجيح بن عبد الرحمن 
السّندي المدني أبو معشر: ضعيفء» أَسَنَّ واختلّط؛. وقال في «تهذيب التهذيب» 470:1١‏ - 
١‏ «قال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث». انتهى. وقد قال 
البخاري: كل من قلت فيه: منكرٌ الحديث فلا تحل الرواية عنه. كما هو مشروح في «الرفع 
والتكميل» ص ١7/9‏ و8١75‏ في اخبر (الإيقاظ ‏ 07 . 

وقد أورد السيوطي هذا الحديتٌ شاهداً لتقوية حديث العقيلي المنكر الموضوع! 

0) في 4:1. في المقدمة (باب تعظيم حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والتغليظ 
على من عارضه) . 

(*) هذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه» وفي سنده (المَقْبْري) وهو (عبد الله بن 
سعيد بن أبي سعيد المَقْبْريء أبو عَبّاد الليثي المّدَنِي) جاء في ترجمته في «تهذيب التهذيب» 
ه :لام «قال يحيى بن سعيد القطان: جلستُ إليه مجلساً فعرفتٌُ فيه الكذب. وقال أحمد 
وعَمْرو بن علي الفلاس: منكرٌ الحديث متروك الحديث. وقال ابن معين: ضعيف» ليس 
بشيء» لا يكدّبُ حديثه. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الحاكم 
الكبير أبو أحمد: ذاهبٌ الحديث. وقال الدارقطني: متروكٌ ذاهبٌ الحديث». انتهى. 

أفبمثل هذا الحديث يُستشهد لتقوية حديث العُقَيلي المنكر الموضوع كما قال يحيى بن 
معين؟ ! 

والحديث التالي الذي رواه الخطيب»: في سنده (المقبريٌ) أيضاً كما في «اللالىء 
المصنوعة» .7١4:١‏ وقد علمت حاله مما نقلتّه من ترجمته في «تهذيب التهذيب». 
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فهذه ثلاثة أحاديث من واهي الحديث وضعيفه: ساقها السيوطي عَقبَ حديث العُقيلي» - 


ككة 
ولا تتكرونه ‏ فصق به وإذا م عني حديثاً تنكرونه فكذبوا / به كذا في 
«اللالىء المصنوعة» للسيوطي 2 . ْ 

فظهّر من هذا الييان أن الحديتٌ الذي ذكره الأصوليون اذ شل كوك 
موضوعاً لنظاء لاشبهة في كونه صحيحا معنة 7 , 


ليود دحكم الُقيلي على الحديث. ويُبطل حكمٌ ابن الجوزي عليه بالوضع. وهذا تساهل غير 
جيد يقع مثله من السيوطي رمه الله تعالى في مواضع غير قليلة من كتبدء فهو 24 يد الواهبات 
بالواهيات وبالموضوعات! وذلك صنيع غير مرضيء ولله في خلقه شؤون. 

فى الشلفة 1 1 

(0) مَسَى صاحبٌ المتن السيدُ الجرجاني على أن حديث (الغرانيق) موضوع» وكذا 
الحديث الذي عند الأصوليين: «إذا رُوي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله. :.» موضوع. 
أيضاًء فعارضه المؤئف في الأثنين» فد الحكم بالوضع على الأول» وانتهى إلى: ثبوت أصله 
وتوجيهه بما وجّهّه به الحاقظ: ابن حجر وغيزهء ورَدٌ الحكم بالوضع على الثاني». مستنداً إلى' 
حديث أبي هريرة عند العُقَيليء وإلى الشواهد التي ساقها السيوطي له وقد علمتٌ أنها كلّها 


ضعيفة واهية. لا يصح الالتفاثٍ إليهاء سوى أن حديث أبي جعفر - وهو الباقر المتقدم 


مرسلٌ لا باس به سند 'ومُفَادُء صحيح بخلاف الروايات الأخرى التي ساقها المؤلف. 


والعجّبُ من المؤلف الإمام اللكنويء الحاذق الماهرٍ الفاحص المدقق» إِذْ تمّل اكلام 
السيوطي وتعقبه لحكم ابن الجوزي بوضع الحديث»: ٠‏ فتايع السيوطيٌ متابعة تامة» على إخلاف: 


عادته من الفحص والتمحيص والتنقير عن صحة الأدلة» فكانت له هذه الهفوة والرلَّة! 
فإنه يُمْهُمُ من حديث العقيلي وغيره. مما ذكرَهُ المؤلّف أن الحديث الموضوع إذاا صح 


معناهء كان له اعتبار لأنه يوافي الحق» وهذا باطل بالمرة فإن العمدة في الحديث ثبوثةُ سس 


الثقات عن النبي صلَّى الله عليه وسلّمء ٠»‏ وإذا ثبت نقله بعنه صلى الله عليه وسلّم كان حقاً 
ولاريب» لأن الرسول عليه الضلاة والسلام ما ينطق إل بالحق. وأما إذا كان الكلام في ذاته 
حقاً ولم يكبت كيت نقلةف فلا يسو إضافته إلى الرسول الكريم أبداء ويَقّى حديئاً موضوعاً إذا 
أضيف إليه ولو كان فيه أقوى الحق وأمتئه . 
قال الإمام الحافظ جمال الدين المرّي رحمه الله تعالى: ليس الأحد أن يَدْسْبَ خرفاً 
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(وقد صَئَّف ابن الجوزي في الموضوعات مجدّدات) ذَكَر فيها 
الأحاديث بأسانيده» وصرّح في بعضها بحكم الوضع » وفي بعضها اكتفى على 


- يُستحسنه من الكلام إلى الرسول صلَّى الله عليه وسلّم وإن كان ذلك الكلام في نقسه حقأء إن 
كل ما قاله الرسول حقء وليس كل ما هو حق قاله الرسول صل الله عليه وسلّمء فَليْأمَلُ هذا 
الموضع فإنه مَرَلّةُ أقدام ومَضْلَةٌ أفهام. انتهى من آخر #ذيل الموضوعات» للسيوطي ص 7١7‏ . 


قَهمَ المؤلفُ رحمه الله تعالى من قول ابن الجوزي في بعض الأحاديث: 
(موضوع)؛ وفي بعضها: (لم يصح؛ أو لا يصح): أنَّ ابنّ الجوزي جَرّم بالوضع فيما قال فيه: 
(موضوع)ء ولم يجزم به فيما قال فيه : (لايصح). 

وهذا فهمٌ خاطىء وقع له مثله في كتابه «الرفع والتكميل» كما سيأتي ذكرّه ووقع فيه 
أيضاً غيدُ واحد من العلماء قبل المؤلف وبعده» والصوابٌ أنَّ كلاً من العبارتين يفيد (الوَضع)» 
فإن لهم في قولهم في كتب الموضوعات: (لا يصحٌ) اصطلاحاًء وأبُُ مطولاً فيما يلي: 

قولهم في الحديث: لا يصحٌ أو: لا يَنْتُء أو: لم يصحٌ؛ أو: لم يثّت»: أو: ليس 
بصحيحء أو: ليس بثابت» أو غيرٌ ثابت» أو : : لا يكبت فيه شيءء ونحوّ هذه التعابير» إذا 
قالوه في كتب الضعفاء أو الموضوعات» فالمرادٌ به أن الحديث المذكور موضوعء لا يتصف 
بشيء من الصحة”؟. وإذا قالوه في كتب أحاديث الأحكام؛ فالمرادُ به نفيٌ الصحة 
الاصطلاحية . 

قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب «انتقاد المغني عن الحفظ 
والكتاب» للأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى ص ١١‏ : تنبيه: يقول المُسندٌ الأوحد 
ابن هئات الدمشقي في ١‏ التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث خاتمة (سفر السعادة» © في 
ص 119 و7١‏ و81١1‏ : اعلم أنَّ البخاري وكلّ من صنَّفَ في الأحكام يريد بقوله: 


)١(‏ وإنما عبّروا هذا التعبير» مع وضوح الحكم على الحديث في نظرهمء حفاظاً على وَوَع 
التعيير الذي يراعونه في أحكامهم وألفاظهم. ولا يُخرجون عنه إلى اللفظ الواضح الصريح إلا في 
الثادر لمئاسبة. 


(لم يصح) الصّحةً الاصطلاحية» ومن صدّفَ في الموضوعات والضعفاء يريد بقوله: (لم يصح) 
أو (لم يَثيّت) المعنى الأعم» ايلم من الأوّل نف الحُسْن أو الضّعْفٍِ ويَلرّم من الثاني: 
البُطلان» . 

وقال شيخنا الكوثري أيضاً في مقدمة الكتاب المذكور في ص4 تعليقاً على : صَنيع 
العقيلي في جره كثيراً من رنجال «الصحيحين» في كتابه المسمّى: «الضعفاء 4): «وحيثا.كان 
كتابه في الصّعفاء تَبادَرٌ من قوله ‏ في الحديث ‏ : (لا يصح)» أو (لا يه يكيت) كوه مكذوباًء 
كما قال المُسِنِدُ الأوحد ابن همّات الدمشقي». 

وقال شيخنا الكوئري أيضاً في كتابه #مقالات الكوثري» ص 4": إِنَّ قول لاد في' 
الحديث: إنه لا يصحء بمعنى أنه باطل» في كتب الضعفاء والمتروكين» لا بمعنى أنه حَسَن 
وإن لم يكن صحيحاء » كما نصّ على. ذلك أهلّ الشأن» بخلاف كتب الأحكامء كما أوضحتُ 
ذلك في مقدمة «انتقاد المغني»؟ , : 

قال عبد الفتاح : وقد غَََ عن هذا الاصطلاح كثير من العلماء المتأخرين والمعاصرين؛ , 
فمن المتأخرين: الإمام المحدّثٌ الفقيه الأصولي المتفئّنء بدرٌ الدين أبو عبد الله محمد بن: 
بهادر بن عيد الله الرّرْكشي» الشافعي» المصريء المولود سنة ١55‏ والمتوفى سنة 074 
رحمه الله تعالى» قال في «نُكنه على «مقدمة ابن الصلاح» كما في «اللالىء المصنوعة». 
للسيوطي 21١4١‏ واتنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عَرَّاق 2110:1١‏ و «الرفع والتكميل» 
للكنوي في «(الإيقاظ ‏ ©) ص ١78‏ من طبعته الثانية وص ١9١‏ من طبعته الثالثة : «بين :قولنا: 
(موضوع)» وبين قولنا: (لا يصح)» :بو كبيرء فإن .الأول إثبات الكذب والاختلاق». والثاني 
إخبار عن عدم الثبوت؛ ولايّلرْمٌ منه إثباث العدم» وهذا يجيء في كل حديث قال فيه 
ابن الجوزي : (لا يصح)» ونحوّه. انتهى كلام الزركشي . 

وكلامه هذا منتقد من وجهين: الأول تعميمه الحكم دون تفريق بين أن يقال ذلك في 
جانب أحاديث الأحكام أو الأإحاديث. الموضوعات وكتب الضعفاء والمتروكين. الثاني قوله: 
«وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي: (لا يصح) ونحوه». فإنه مزدود قطعاً٠‏ لأن 
ابن الجوزي ألَّتَ كتابه في (الموضوعات)» وسئّاه «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات؛, 
ولم يؤلفه في (الأحكام): فقوله في الحديث الذي يورده فيها: (لا يصح) أو:. (ليس بثابت) 
أو (لا يثِيّت يبت مثل قوله في حدي آخرة (باطل»» فهو مستقيم على الجادّة في أن الحكم بعدم - 





الصحة أو بعدم الثبوت معناهء البطلان» إذ كان كلامُه في (الموضوعات) لا في (الأحكام)(2. 

وقد عدَّدّتٌ الأحاديث التي قال فيها ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» (لايصح)» 
فزادت على ثلاث مئة حديث» وتعقّبُ السبوطي له فيها ‏ فيما تعقّبه ‏ إنما هو على أن قوله: 
(لايصح) معناه البطلان» لا نف الصحة الاصطلاحية وإثباتُ الحُسْن أو الضّْفء فهذا لم يدر 
بخَلّد واحدٍ من الشيخين: ابن الجوزي أو السيوطي رحمها الله تعالى» وقد صرّح ابن الجوزي 
في مقدمة كتابه 0:١‏ و 01 بأنه أنشأ كتابه الجمع الموضوعات» تنزيهاً لشريعتنا عن المُحال» 
وتحذيراً من العمل بما ليس بمشروع». 

وقال السيوطي في آخر «اللالىء المصنوعة؛ 594:7 «قال ابن الجوزي ‏ في مقدمة 
كتابه #الموضوعات» 79:١‏ و0 : الأحاديث سنةٌ أقسام. . . السادس الموضوعات 
المقطوع بأنها كذب» فتارةٌ تكون موضوعة في نفسهاء وتارةً توضع على الرسول صلَّى الله عليه 


200 وقد وقع في «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى؛ في ترجمة 
(الحسن بن محمد بن يحيى العلري) لرَوَى بقلة حياء عن إسحاق الدّبّري » عن عبد الرزاق» 
بإسناد كالشمس: علي خيرٌ البتشر - فمن أبَى قد كقر. 

وعن الدبري عن عبد الرزاق» عن مَعْمره عن محمد بن المتكدر» عن عبد الله بن الصامت» 
عن ابي ذر مرفوعاء قال: علي وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم الدين. 

فهذان دالآن على كذبه ورفضه. وما العَجبُ من افتراء هذا العلوي: بل العَجِبُ من الخطيب 

البغدادي فإنه قال في ترجمته ‏ في «تاريخ بغداده /ا: ا : أخبرنا الحسن بن أبي طالب» حدثنا 
محمد بن إسحاق القطيعي» حدثني أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى صاحب كتاب النّسَبِء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيمء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن محمد بن المتكدر؛ عن جابر مرفوعاً: 
عي خير الب من أببى فقد كقر. وفي «تاريخ بغداه: من امتَرى فقد كفْر 2. 
ثم قال الخطيب : هذا حديث منكره ما رواه سِوّى العلوي بهذا الإسناد» وليس بثابت. 
القائل الذهبي ‏ : فإنما يقول الحافظ : ليس بثابت في مثل خببر لين وخبر: الخال 
رارث» ل في مل هذا الباطل الجَلِيٌ » ٠‏ نعوذ بالله من الخذّلان» ٠‏ انتهى . 

قال عبد القتاح: الظاهر أن الخطيب يعني بقوله: (وليس بثابت): البطلان» ويؤيده قوله فيه: 
«هذا حديث منكرء مارّوَاه سوى العلوي. . .»2 قلم يختلف الحكم بينه وبين الحافظ الذهبي 
رحمهما الله تعالى في يُطلان هذا الحديث؛ ولكنٌّ الذهبيّ ذَمِلّ عن القاعدة واستعجّل في الاستدراك 
عليه؛ والله أعلم. 


وسلّمْ. وهي كلامٌ غيزه. أوفي هذا القسم جمَعنا كتابنا #الموضوعات». هذا كله كلام 
ابن الجوزي رحمه الله تعالى». انتهى كلام السيوطي. 

هذاء وقد تابعَ الإمام الزركشيّ على كلمته هذه جماعةٌ من الغلماء. تقلره على التسليم 
والقبول؛ بل على الاستجادة والاسنتفادة: 

منهم: السيوطي في «اللالىء المصنوعة» 2١١:١‏ ومنهم: ابن عَرَّاق الكتاني المصري في 

اتنزيه الشيعة المرفوعة» ١١4:١‏ ومنهم علي القاري فتقلها في فاتحة كتابه «المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع؟ ص 4 وفي آخر مقدمة كتابه «المؤضوعات الكبرى»» ‏ وطبّقها 
وعمِل بها واهماً في «الموضوعات الكبرئ» عند حديث «أكل الطين حرام» وحديث من طاف 
بهذا البيت أسبوعاً» . 

ومنهم المؤلّ الشيخ عبد الحي اللكنوي في «الرفع والتكميل؟» فعقد فيه (إيقاظاً ‏ 1) 
وساق فيه كلام الزركشي وكلامٌ علي القاري مساق الاستفادة والاستجادة» ومزج مع كلامهما 
كلام غيرهما في. هذا الموضوع. واضطربت الئنقول بين يديه ولم يُحرّر هذا المبحث» كما 
أوضحته تعليقاً على كلامه في آخر «الرفع والتكميل» ص 78١-778‏ من الطبعة الثانية» 
وص ١98-15١‏ من الطبعة الثالثة. 1 

ومنهم: الشيخ جمال |الدين القاسمي في «قواعد التحديث» ص ٠١4 1١7‏ من طيعت 
الأولى» فقد تقل كلمة الزركشي على الاستفادة والاستجادة أيضاً. 

أما من غَفَل عن هذاا الاصطلاح من العلماء المعاصرين فكثيرء منهم: شيخنا العلامة 
الكبير السيد محمد الخَضِر حسين التونسي ثم المصري شيخ الجامع الأزهر رحمه الله تعالى» 
في مقدمته لكتاب «المغني عن الحفظ والكتابة لَعْمّر بن يدر المَؤصِلي ص ١6‏ . وطائفة من 
العلماء اء آخرون. 

أكتفي بذكر واحد من أجأتهم لضيق المقام؛ وذلك هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 

يحيى المُعَلّمي اليماني» فإنه قال فيما علّقه على «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 
للشوكاني ص 14 7١‏ عند قول الشوكاني : «حديث مشخ العينين بباطن أَنملتي لبن عند 
قول المؤدّن: شه أن محمداً رسول لله. . . قال ابن طاهر في «التذكرة»: لايصجٌ». : ثم قال 
الشوكاني: «حديث من قال, حين ب يسمَعُ (أشهدُ كَّ محمداً رسول الله): حا حيسي و 
عينيى محمّد بن عبد الله. ثم يبل إبهائه ويجعلهما على عينه لم يَمْمَ ولم يَرمد أبداً. قل في 
«التذكرة»: لا يصح». انتهى كلام الشوكاني. 


فعلّق العلآمة المعلّمي رحمه الله تعالى على الحديث الأول بقوله: «كلمةٌ (لا يصح) إنما 
تقال فيما له قَُةَء فأما هذا فلا يرتاب عالمٌ بالسئّة في بُطلانه». وعلّق على الحديث الثاني 
بقوله: «في المقاصد؛ هذا الحديثٌ ‏ أورده بعض المتصوّفة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه: 
عن الخَضِر! أقولُ ‏ القائل المعلّمي ‏ أفمثلٌ هذا يُقَعَصرُ فيه على كلمة (لا يصح)؟!4. انتهى 
كلام المعلمي رحمه الله تعالى» ولوكان يُحضره هذا الاصطلاحء لرأى كلام الشوكاني ومن 
نقَلَ عنه مستقيماً على الجادّة» لا اعتراض عليه» موافقاً لرأيه ببُطلان هذين الحديثين ولا ريب. 

ولمًا َقَلَ الشيخ ابن عَوَاق في كتابه «تنزيه الشريعة المرفوعة» »140:١‏ الحديتٌ الذي 
أورده ابن الجوزي في «الموضوعات؟ ١‏ للد وحَكَمَ عليه بأنه (لا يصح)ء وهو حديث 
«والذي أنقسي بيده » ا أل اله من وَحْي قط على نبي بيته وبيئه إلا بالعربية» ثم يكون هو 
بعد يله قومّه بلسانهمء أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة. ولا يصح» فيه سليمان بن 
أرقم» متروك ليس بشيء؟. 

قال ابن عَرَاق عَقَبَهِ: «تُعقّب بأن الزركشي قال في «نكته» على ابن الصلاح: بين قولنا: 
(موضوع)» وقولنا: (لا يصح) بون كبير» فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق» والثانيَ [خبار 
عن عدم الثبوت: ولا يلزم منه إثباث العَدّم» وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي: 
(لا يصح) أو نحوه. 

قلت _القائل ابن عَرَّاق ‏ : وكأ نكتة تعبيره بذلك» حيث عبّر به» أنه لم ينّح له في 
الحديث قرينة تدل على أنه موضوع» غاية د الأمر أنه احتَّمّل عنده أن يكون موضوعاً لأنه من 
طريق متروك أو كذاب» قأدخله في الموضوعات لهذا الاحتمال. وهذا ‏ أي سَوَاغْيَةٌ إدخاله 
في الموضوعات ‏ إنما يتم عند تفرد الكذاب أو المتهم . 

على أن الحافظ ابن حجر حص هذا أي حديتٌ المتهم بالكذب ‏ في «التّخْبةة باسم 
(المتروك). ولم ينظمه في سلك (الموضوع)؛ ووافق في «القول المسدّده على أنه يطلق عليه 
اسم (الموضوع). 

وستعرف في الأحاديث المتعقبة على ابن الجوزيء؛ أنَّ كثيراً منها لم تتفرد بها رُرَانُها 
التي أعلّها بهاء فإن كان تعبيره ب (لا يصح) ونحوه؛ للنكتة التي ذكرثهاء فهو اصطلاح 
حسن؟ . انتهى. 

قال عبد الفتاح: واستنتاج ابن عَرّاقَ هذا من كلام ابن الجوزي استنتاج خاطىء» فقد 
حَوّل به ابن عَرّاق كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي عن موضوعه؛ وجِمَل إيرادّه الأحاديث 


المكذوبة فيه» إنما هو من (باب احتمال الوضع عنده)! وهذا غلط مكشوف الحال» وسببه 
غفوله عن تلك القاعدة الهامّة في الباب. 

وقد لَمَحَ الشيخٌ ابن عرّاق ال في كلامه عن الصواب» فألمع إلى تردده فيمأ استنتجه 
بقوله في آخر كلامه : «نإن كان تعبيرة بقوله: (لايصح) ونحوة» للتكتة التي ذكرتهاء فهو 
اصطلاح حسن». : 

والجوابُ مني: أنه ليس لما ذكرّه» وإنما هو لما تعارفه العلماء في تعابيرهم منْ القاعدة 
الملحوظة. التي جسّمها وضاغها الشيخ المحدّث ابن همات رحمه الله تخالى بالعارة 
الواضحة » واللفظ الواجيز2”9. 

وإذا فتحتٌ كتاباً من 'كتب «الموضوعات»؟» مثل كتاب أبن عََاقٌ نفسه: «تنزيه .الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيغة الموضوعة»» ترى فيه مئات المرات الحكمَ على الحديث فية 

)١(‏ هذاء واستأنس ابن عَرَّاق إلى الاستنتاج الخاطىء بقوله في تمام كلامه في كتابه المذكور: 
وهو اصطلاح حسن» وقد نيه عليه الذهبي في أواخر «المغني»» فقال في الكلام' علي المتقّق على 
تركهم لكذبهم ما نصه: #إذا اتفرد الرجل منهم بحديث عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فلا تجل 
روايته 0 بشرط أن يهتك راويه» تين سقوطه» وأن خبره ليس يصحيح» فإن حَفّت بمعنه قرائنٌ دالة 
على أنه موضوع» ته على ذلك وحُذّر منه. انتهى كلام ابن عراق , 

وفيه أكثر من وَهَم! أولا هذا الكلام قاله الذهبي في آخخر كتابه «ذيوان الضعفاء والمتروكين» 
ص “77 ولم يقله في (أواغفر المغني). فإنه قَسَم في ختام «ديوان الضعفاء والمتزوكين» الرجال 
المذكورين فيه إلى خمس طبقاتء فقال: «والطبقة الخامسة: قوم متفق على تركهمء لكذبهم 
ورواياتهم الموضوعات»؛ ومجيئهم بالطاات: كأبي البَخْتّري. وهب بن وهب القاضي» ومحمد بن 
سعيد المصلوب» ومقاتل بن ' سليمان»: والكلبيء » وأشباههم فهؤلاء إذا انفرد الرجل منهم بحديث عن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم فلا تحل روايئه ل بشرط أن يهتك راويه» دين سقوطهء وأن خيره 
ليس بصحيح » فإن حَقّت بمتنها قرائنٌ دالّةٌ على أنه موضوعء ثُبّه على ذلك وحُذّر منهه. 'انتهى . 

ثانياً: ليس كلامٌ الذهبي في هذا الذي استأنس به ابن عََّاقَء لما استنتجه من التفرقة بين ما يقال 
فيه: : (ليس بصحيح) وما يقال فيه (موضوع)ء وإنما كلام م الذهي يريد به أن هؤلاء الكذابين 
المشهورين بالوضعء إذا أورة المحدّث حديثاً ما انفردوا به ينبغي أن يَذْكُرَ معه أن راوية وضاع 
كذاب.» خشية الاغترار به لمن يجهله» ولم يرد الذهبي: أنه يبحكم على حديثه بأنه ليس يصحيح * 
وليس بموضيع . . فليس في كلام الذهبي التنبيةٌ على هذا (الاصطلاح)» ولا التفرقةٌ التي مَهمّها 
ابن عراق» وإلاً لكان ما اتفردأبه هؤلاء حسناء إذا لم تحف به قرائن الوضع! 


بقولهم: لا يصحء أو ليس بصحيح.ء أو لا يكبتء أو ليس بثابت. وإليك ‏ على سبيل 
المئال ‏ طائفة من أحاديث (الفصل الأول) فقط في كل باب» وهو الفصل المخصص 
للأحاديث التي حكم ابن الجوزي بوضعهاء ولم يُخالّف فيه كما قاله ورسمه المؤلف 
ابن عَرّاق في مقدمته . 

فانظر من «تنزيه الشريعة» الجزء الأول ص ١5‏ حديث ”7 و١٠1١‏ حديث 24 وآالا١‏ 
حديث 82: و"5لا١‏ حديث 29 و"الا١1‏ حديث ١٠غ؛‏ و5١‏ حديث 5١ء.‏ وهل!ا١‏ حديث /اا2» 
وحديث 2.19 و1الا١‏ حديث 750 و1748 حديث 278 ١14‏ حديث 7الاء و48١7‏ حديث 27 
وال حديث 25 و8" حديث 2١7‏ و7417 حديث لاء و7580 حديث 2٠١‏ و/00” 
حديث 807: و6"” حديث .9(١‏ 

فإذا نظرت هذه المواضع التي جاء فيها (لا يصح) في (الفصل الأول) المتفق على وضع 
أحاديئه ‏ فضلاً عن أمثالها في الفصل الثاني والثالث ‏ تبدّى لك وَهَمُّ ما توفّعه واستظهره 
ابن عَجَاقَ رحمه الله تعالى. وسيَيه الفولٌ عن القاعدة التي صاغها ابن هئات كما أسلفت لك. 

وقد استحسنتٌ أن أنقل جملةً من عبارات المحدثين» التي جاء فيها التصريح بقولهم 
(باطل) مساوياً لقولهم: (لا يصح) أو (لا يثبت) أو (ليس بصحيح) أو (ليس بثابت) ونحوّهاء 
لتكون نموذجاً إيضاحياً للسالك في هذا العلم الشريف. 

١‏ لما أورد ابن الجوزي في كتابه #الموضوعات» 21١:1١‏ حديتٌ كلام الله تعالى 
لموسى يومَ الطّوْره الذي فيه قولٌ الله له: «يا موسى إنما كلّمتك بِقُوّة عشرة آلاف لسانء ولي 
قُوَةٌ الألن كلّهاء وأنا أقوى من ذلك. . .4. قال عقبه: «ليس بصحيح». وتعمّبه السيوطي في 
«اللالىء المصنوعة» ١‏ بقوله: «قلثُ في الحكم بوضعه نظر». 

وهذا واضمٌ جداً في أن السيوطي جرّمَ بأن قول ابن الجوزي في هذا الحديث: ليس 
بصحيح»» معناه أنه موضوع» حتى قال في استدراكه عليه: «قلتُ: في الحكم بوضعه نظر». 

؟- وقال ابن القيم في «المنار المنيف» ص 77: «الأحاديث التي ذُكرَ فيها الخَضِدٌ 
وحياة . كلها كذب» ولا يصح في حياته حديث واحدا. 

وقال ابن القيم أيضاً في «المنار المثيف» ص :١7١‏ «وأحاديتٌ الذّكر على أعضاء 
الوضوء كلها باطل ليس فيها شيء يصحّ». 

؛ ‏ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظائف» ص "177: «أما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به. ‏ 


والأحاديثُ المروية في فضل صلاة الرغائب؛ في أول ليلة جمعةٍ من شهر رجب: كذبٌ 
وباطل؛ لا تصح. وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء؟. : 

5 .وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ١١‏ عند حديث (إنَ الوَرْدٌ 
خلِقَ من عَرّق النبي صلَّى الله عليه وسلّم» أو من عَرَق البُراق): ل#قال النووي: لا يصح» وكذا 
قال شيخنا ‏ يعني الحافظً ابن حجر : إنه موضوع وسبقه لذلك ابن عساكر» انتهى. 

5 وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» أيضاً ص 44 «حديث الأررٌ ليس بثابت» 
وسيأتي في (لو كان) من اللام» . وقال في حرف اللام ص 45" «حديث لواكان الأودٌ رجلا 
لكان حليماً. قال شيخنا أي الحافظ ابن حجر هو موضوعء وممن صرح بكونها باطلاً 
موضوعاً أبو عبد الله بن القِيّم | في «الهذي النبوي» 200:7 

0س وقال السيوطي في اذيل الموضوعات” أوّلَ كتاب العلم ص 26 دعن الخطيب 
بسنده إلى ابن عمر مرفوعاً : (حَمَلَةٌ العلم في الدنيا خلفاء الأنبياءء وفي الآخرة من 
الشهداء). قال الخطيب: هذا منكر جداء لم تكبه إل عن شيختا أبي العباس أحمد بن محمد 
البشطامي» بهذا الإسناد» وليس بثابت. وأورده ابن الجوزي في (العِلّل) . وقال.في «الميزان»: 
دملا خير بال 

وقال السيوطي أيضاً في «ذيل الموضوعات» ص: ٠١5‏ (قال الحافظ المي : إن 
هذه اا «الوَدْعانيّة» لا يصح: منها حديث واحد عن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم؛ على 
هذا النّسّق بهذه الأسانيد المذكورة.فيها.. . وهي مسروقةٌ سَرَقها ابن وَدْعان من. الذي وضّعها 
أولأ» وهو زيد بن رفاعة الهاشمي؛ وكان من أجهلٍ خلق الله بعلم الحديثء؛ وأتلّهِم حياءً , 
وأجرئهم على الكذب» فإنه وَضَمّ م عامّتها على أسانيد صحاح مشهورة بين أهل الحديث». 

64 وقال السيوطي أيضاً في #ذيل الموضوعات» ص 7٠١7‏ «فصل في أحاديث ذكَبر 
النووي في «فتاويه» أو في غيْرها أنها باطلة. سُئل عن حديث (من عَرف نفسّه عرّف ريه ومن 
عرّفٌ ره كلّ لسانّه): هل .هذا الحديث ثابت؟ أجاب: ليس بثابت. وسثئل: قيل: م علياً 
قال: لا غَسلتُ النبي صل لله عليه وسلّم امتصصت ماءً محاجر حَيْيه وريه : فورثث عِلمَ 
الأوّلين والآخرين) أجاب: ليس بصحيح». 0 

٠‏ وقال السيوطي إفي «اللالىء5 1١١:1‏ (يا علينٌ عليك بالملّح فإنه شفاء من سبعين 

َ: الجدَام والبَرّص والجنون. لا يصحٌ» والمنّهِمٌ به عبد الله بن أحمد بن عامرء أو أبوه» 
فضا ويا عن أل ليت سح ل ال 


(قال ابن الصلاح(' : أَودّع فيها كثيراً من الأحاديث الضعيفة» 


37607: وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» :780 والسيوطي في «اللآلىء؛‎ ١ 
وابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة؛ 757:17 «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ 
صِلَى الله عليه وسلّم: إن أهل البيت لَيقِلُ طعامهم فتستنير بُطوثهم». لايصح. قال العُقيلي:‎ 
عبد الله بن المطّلب في سنده  مجهول» وحديثّه منكر غير محفوظء وقال أحمد:‎ 
الحسن بن ذكوان  وهو شيخ ابن المطلب  أحاديئه أباطيل».‎ 

وقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة المرفوعة؛ في كتاب الأطعمة في الفصل الأول 
57" وهو الذي يورد فيه ما حكم ابن الجوزي بوضعه ولم يُخائّف فيه» قال: «حديث من 
كَل فولةٌ بقشرها أخرج الله منه من الداء بقدرها. الدارقطني وابن عدي من حديث عائشة: 
وليس بصحيح» في الأول: بكر بن عبد الله أبو عاصمء وفي الثاني: عبد الله بن عمر 
الخراساني مجهولء وتابعهما عبد الصمد بن مُطيرء وكأنه سَرَّقه وغيّر إسناده. قال الذهبي في 
«الميزان»: قال ابن عدي: هذا باطل. وقال في ترجمة (عبد الصمد بن مُطير): هو صاحبُ 
هذا الحديث الباطل؟ . 

١‏ وجاء في ”تنزيه الشريعة المرفوعة» أيضاً ١97:1‏ «عن ابن عمر: من احتكر 
طعاماً أربعين ليلة؛ فقد برىء من الله وبرىء الله منه... رواه أحمد في «مسنده؛ ولا يصحء 
فيه أصيغ بن زيدء دلا يسنج به إذا تفرد. تعقبه الحافظان العراقي وابن حجرء فقال الأول: في 
كونه موضوعاً نظر. . 

5 وجاء فيه 52 7 ه«عن ابن عباس: إذا دُعي أحدكم إلى طعام فلم يُرِدْه 
فلايقل: هنيثاء فإن الهنيء لأهل الجنة. .. رواه الدارقطني ولا يصح. قال الذهبي في 
«تلخيص الموضوعات»: هذا باطل فإن الله يقول: فكلوه هنيئاً مريئا. 

6 وجاء في «المصنوع؟ لعلي القاري. في الحديث ذي الرقم */ا"7 «#حديث: موتوا 
قبل أن تموتوا. قال العسقلاني: إنه غيرُ ثابت». 

وهناك غير هذه الأمثلة كثير منتشرء يراه القارىء المتتبع في الكتب» فليكتفت بما ذُكرٌ 
والله ولي التوفيق. لهذا البحث بقيةٌ في (الاستدراك) بآخر الكتاب» فانظرها ص .88١‏ 

ومعذرة من طول هذه التعليقة» فقد أردثُها أن تكون شافية كافية وافية» وكتبتٌ نحوّها 
في مقدمة «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعلي القاري ص 17 8” من الطبعة 
الثانية والثالثة . 

.)1١ ص ؟١٠ (النوع‎ )١( 
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مما لا دليل. على وَضْعِه وَحقّها أن تُذكّر في الأحاديث الضعيفة) . 

عبارةٌ ابن الصلاح في لمقدمته» : ولقد أكثرَ الذي جَمَع في هذا. العضر 
الموضوعات في نحو مجلدين» فأودّع فيها كثيراً مما لا دلِيلَ على ؤضعهء وإنما 
حَقُّه أن يُذكر في مُطلق الأحاديث الضعيفة. انتهت. ومُراده بقوله: الذي جَمّع 
في هذا العصر مُعَاصِره أبو الفرج ابنُ الجوزي» كما ذكره العراقي في «ألفيّنه"" : 

وأكثّرَ الجامعٌ فيه إِذْ حَرَجِ لمُطْلَّقٍ الضَّمْفٍ عَنَى أبا فرج 

أي عَتَى ابن الصلاح بالجامع أبا الفَرّج . 

قال السيوطيٌ فى ,«تدريب الر اوي»”" : قال الذهبي: رَبّما ذَكن ابن الجوزي 
في «الموضوعات» أحاديتٌ حَسَنة قويّة . 

قال: وتقلتُ مان خمط السّيفٍ أحمدّ ابن أبي المَجْدء قالَ: صَنَفَ 
ابن الجوزي كتات «الموضوعات» فأصاب في ذكره أحاديت بَشعَة مُكَالِفة للعقل 
والنقل» وما لم يُصبْ فيه إطلاثة الوَضعَّ على أحاديتٌ» بكلام بعض النا ' في 
أَحَدِ رُواتها بقوله: فلات ضعيف» أو ليس بالقويٌ. ! 

وليس ذلك الحديثٌ مما يَسْهّدُ القلبُ ببطلانه ولا فيه مخالمةٌ للعقلي 
والنقل» ولا مُعارضةٌ لكتاب ولا سن ولا إجماع. ولا حُجةَ في أنه موضوع سوى 
كلام الرجل في أحد رُواتِه؛ وهذا عُدْوَانٌٌ ومُجارفة . انتهى. 

وقال شيخ الإسلام أي/ الحافظ ابن حجر : غالب ما في كتاب ابن الجوزي 
موضوع» والذي يُتَقَدُ عليه: بالنسبة إلى ما لا يُنتَقَدُ قليلٌ جداً. قإل: وفيه من 
الضّرَرٍ أن يُلَنّ فيه ما ليس بموضوع موضوعاًء عَكْسسٌ الضُرّرٍ ابمستدرك الحاكم؟ء 
فإنه ين فيه ما ليس بصحيح صحيحاً . 
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قال: ويّعيّنُ الاعتناء بانتقاد الكتابين» فَإنَّ الكتاييْن تَسَاهمُلُهما أعدَمَ الانتفاع 
بهما إلا للعالم بالفنّ» لأنه ما من حديث إلا ويُمَكِنٌ أن يكونّ قد وَقَعَ فيه 
التساهل . 

قلتُ: قد اختصّرثٌ هذا الكتابء فعلّقتُ أسانيده» وذكرثٌ منها موضمَ 
الحاجة» وأتيثٌ بالمتون وكلام ابن الجوزي عليهاء وتعقَّبتُ كثيراً منهاء وتَتبَعتُ 
كلام الحَُاظ في تلك الأحاديث. خصوصاً شيم الإسلام في تصانيفه وأماليه» ثم 
أفردثٌُ الأحاديث المتعقَبةَ في تأليف. 

وذلك أنَّ شيخ الإسلام ألّف «القول المُسَدّد في الذبٍ عن مُسئّد أحمده. 
أورَدٌ فيه أربعةً وعشرين حديثاً في «المسنّد؛ أورَّدّها ابن الجوزي في 
«الموضوعات»» وانتَقّدَها حديثاً حديقا ومنها حديثٌ في «صحيح مسلم»20, 
وهو ما رواه من طريق أبي عامر العَقَدِيه عن أفلّحَ بن سعيدء عن عبد الله بن 
رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله: «إِنْ طَالّتْ بك مُدَةٌ أوشكتٌ أن تَرَى 
قوماً يَعْدُون في سَخَط الله ويرُوحون في عه الحديث؟ . 

قال شيخ الإسلام: لم أقف في «الموضوعات» على شيء حَكم عليه 
بالوضعء وهو في أَحَدٍ «الصحيحين' غير هذا الحديثء وإنّها لُغفلةٌ شديدة. ثم 
تكلّم عليه وعلى شواهده. وزدثٌ على هذا الكتاب تذييلاً في الأحاديث التي 
بَقِيّثْ في «الموضوعات» من «المُسئّدهء وهي أربعة عشرء مع الكلام عليها. 

ثم ألمت ذيلاً لهذين الكتابين» سمَيه «القول الحَسّن في الذبٌ عن السشّئّن»» 
أوردثٌ فيه مئة وبضعة وعشرين» ليست بموضوعة. 

منها: ماهو في #سئن أبي داود»» وهو أربعة أحاديث» منها حديثٌ صلاة 


)١(‏ 140:17 في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (باب النارُ يَدخُلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء) . 


؟ 


يلق 

ومنها: ما هو في «اجامع الترمذي»» وهو ثلائةٌ وعشرون حديثاً. 

ومنها: ما هو في اسئن النسائي»: وهو حديتٌ واحد. 

ومنها: ما هو فى اسن ابن ماجه»» وهو ستة عَشَرَ حديثاً. 

ومنها: ما هو في أصحيتح البخاري» رواية حَمّاد بن شاكر / وهو حديث 
ابن عَمَر: كيف .بك يا ابنّ عمّر؟ الحديث. أورده الدَيْلَمِيُ في «مسند الفرْدوس» 
وعَرَاه للبخاري. وذكر سُنَدَه إلى ابن عمّر. ورأيتٌُ بط العراقي أنه ليس في 
الرواية المشهورة» وأنَّ المرّيٌ دك أنه في رواية حَمّاد بن شاكر فهذا حديثٌ ثان 


ومنها: ما هو في تأليف البخاري غير «الصحيح» «كخَلق أفعال العبادا» 
أو تَعَالِيقَه في «الصحيح؛» أو في مولّفٍ أَطْلِقٌ عليه اسم الصحيح. ١‏ 
الدارمي) » و«المستدرك»)»؟ و اصحيح ابن حبان»» أو في تأليفب معتَبزٍ كتصانيف 
البيهقي» فقد التَرّم أن لا يُخْرِجّ فيها حديثاً يَعلِمُه موضوعً0" . 


)١(‏ قلتُ: وقع فيها الحديثٌ الموضوحٌ» كما أشار:إليه الحافظ ابن تيمئة رحمًه الله 
تعالى وغيرُهء مع أن الببهقي التزم أن لا يورد في كتبه حديثاً يَعلمٌ أنه موضوعء ولكن هذا 
لم يتم لهء كما نيه عليه بعض شيوخنا الأجلة. وقد اعتّبّر السيوطيٌ ثم ابن عَرّاق التزام البيهقيٌ 
هذا حجةً وسَئداً في نفي الوضع عن الحديث الذي حَكَم ابن الجوذي أو غيرٌه بوضعها ‏ زهذه 
الخطَةُ منهما منتقّدة وغيرُ سديذة كما ستقف عليه بعد قليل. . 

قال الشيخ ابن تيمية كما في ١مجموع‏ الفنتاوى» :١65:785‏ واليهفع سنا كد 
عليه روايةٌ هذا الحديث الكذثْء ورآه أهلٌ العلم لا يُستوفي الآثارٌ التي لمخالفيه» :كما يُستوفي 
الآثارٌ التي له وأنه يَحمَج بآثار لواحت بها مخالفوه لأظهّرَ ضعقها وقرّح فيها! وإتما أونعه في. 
هذا مع علمه ووينه - ما أَوقَّم أمثاله ممن يُريد أن يَجعل آثارٌ النبي صلى الله عليه وَسلّم 
موافقةً لقول واحدٍ من العلماء: دون آخرء فمن سَلّك هذه السبيل دَحَضْتْ حُججُه وظهرَ عليه 
نوج من التعضّب بغير الحق».؛ 1 


وقال أيضاً رحمه الله تغالى في كتابه «منهاج السنة النبوية؟ :م (والبيهقي يردي في - 





- الفضائل أحاديثٌ كثيرة ضعيفة» بل موضوعة؛ كما جرّث عادةٌ أمثاله من أهل الحديث». 

وقال أيضاً في كتابه «الرد على البكري» ص ٠١‏ «والبيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في 
الغالب» وهو من أقلّهم استدلالاً بالموضوع ء لكن يروي في الجهة التي يَتصَرّها من المراسيل 
والآثار ما يلح للاعتضاد» ولا يَصلّح للاعتماد» يتك في الجهة التي يُضمنها ماهو أقوى 
من ذلك الإسنادة . انتهى . 

قال عبد الفتاح: وممن نص على تعصب البيهقي رحمه الله تعالى وتحامله: الحافظ 
الزيلعي المعروف بالنَّصَفَة والتجرّد عن التعصب. قال في «نصب الراية4 019:١‏ بعد كلام : 
«فانظر كيف أعرض البيهقي عن حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس هذين» واشتفل 
بحديث أبي أمامة.ء وزعم أن إسناده أشهر إسناد لهذا الحديث» وترَكَ هذين الحديثين» وهما 
أَمثّلُ منه. ومن هنا يظهر تحامله». انتهى . 

وانظر «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» للحافظ علاء الدين المارديني» فقد أشار في 
مواضع كثيرة جدأء إلى تحامل البيهقي وتحيّره في الاستدلال رحمه الله تعالى. 

وقال شيخنا المحقق الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» في تعليقه على كتاب «بيان زَغَل 
العلم والطلب» للحافظ الذهبي ص : «كتبُ البيهقي ممتعة في الرواية» لا سيما «معرفة 
السنن والآثارةء لم يُجِمّع للشافعية مثلها في الانتصار للمذهبء إلا أنها لا تخلو عن أوهام 
وعُدول عن الجادّة في التحرّب» فَيُحتاجُ معها إلى «الجوهر النقي» ونحوه» تقويماً لأردهاء 
وقلّما يَجممُ الله تعالى لرجلٍ الإكثار وحُسنَّ النقد في الآثار». انتهي . 

وقال شيخنا العلامة المحدّث الحافظ أحمد بن الصديق الشُماري المغربي رحمه الله 
ا «المُغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغيرة ص "» عند حديث ذاه 
الظّرْف لكا الذي أورده السيوطي عن البيهقتي في لاشعب الإيمان؟ : دقلتٌ: المؤلئف 
ل بشي السبوطي ينمه كر علو كل بيقر انه شرح ف حي د يسك أ 
موضوع. وليس كذلك» بل يُخرج الموضوعات بكثرة». 

وقال في ص 48 عند حديث (الدُنيا سبعةٌ آلاف أنا في آخرها ألفآه. الذي أورده 
السيوطي عن البيهقي في «دلائل النبوةة: «قلتُ: قال الحفاظ: موضوع. ولو كان المؤلّ 
السيوطي ‏ في عصرنا لاستّخيا أن يذكره. وكذلك البيهقي الذي رَّعَم أنه لا يُخرج حديثاً 
يعلم أله موضوع. ..» 

وقال في ص 7 عند حديث «العَرَبُ للعرب أكفاء» والمَوّالي للموالي» إلا حاتكاً ‏ 2 


أو حَجَامأه الذي أورده السيوطي عن البيهقي في «الشئّن»: «قلث: جا للبييقي الذي خرج 
هذا الباطل في (سئنه1؟ ! َك م أنه لا يُخرج في كتبه حديثاً يَعلمٌ أنه موضوع! ع أنه يسك 
في وضعه طالبٌ حديث . . 

وقد نه شيخنا رحمه الله تعالئ في كتابه المذكور»؛ إلى طائفة أخرى من الأحاديث التي 
رواها البيهقي في كتبه وهي موضوعة » وهذه مواطنٌ صفحاتها من كتاب شيخنا: ص 29 235 
ملل لال ولل كدلل : 

وإليك بعد هذا: ب بعضن المواطن التي استَد فيها كل من السيوطي وابن عاق في كتيهما 
لرد الحكم على الحديث بالوضع : بأن البيهقي أخرجه في بعض كتبه. . 

١‏ ل قال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» 15:١‏ أوائل كتاب التوحيدء :عقب حديث 
جابر بن عبد الله المرفوع» وفيه: لما كلّم اللّهُ موسى يوم الطور. ..» قال: يا مؤسى كلمتك 
بقوة عشرة آلاف لسانء ولي قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك... وقذ حكم عليه 
ابن الجوزي بالوضع: «قلت: في الحكم بوضعه نظرء فإن هذا الحديث أخرجه البيهقي في 
كتاب «الأسماء والصفات» ص 775 في (باب قول الله: أي شيءٍ أكبر شهادة)». قد اتوم 3 
اب في كب ساي أ مرضئ». 

قلت: أورد الييهقي رحمه الله تعالى هذا الحديث لهتكه وكشف سقوطه؛ / لا للاستدلال 
به في بابه» فإنه قال بعد روايته: هذا لفظ يحيى ب بن أبي طالب الذي قال فيه موسى بن 
هارون: أشهدٌ أنه يكذب ‏ » والفضل بن عيسى الرقاشي: ضعيفُ الحديث» جَرنحه أحند بن 
حنبل؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى». انتهى كلام البيهقي . 

قال شيخنا العلامة الكوثري 'رحمه الله تعالى في تعليقه على «الأسماء والصفات»: لوف 
سند الحديث أيضاً: علي بن عاصم يقول عنه النسائي: مترولكٌ الحديث. وأما الفضلٌ بن عيسى 
الرقاشي فقد قال عنه سَلام بن أبي مطيع : لو وُلِدَ أخرّسٌ كان خيراً له». 


؟" ‏ وقال أيضاً فيه .288:١‏ في كتاب المبتدأء عقب حديث ابن عمر أن عثمان سأل: 


النبسي صلَّى الله عليه وسلَمْء عن تفسيره «إله مالي السموات والأرض»؛ وقد حك 
ابن الجوزي ثم الذهبي ثم ابن حجر: بوضعه: «قلت... وأخرجه البيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات»» وقد التزم أن لا يخرج في تصانيقه حديثً يعلم آنه موضوع». : 

وقال أيضاً فيه ؟ :> في كتاب اللباسء عقب حديث الأصبغ بن اث عن 
عليء الذي فيه مرفوعاً: اللهم اغفر للمتسرولات... » : «وعرفت جلالة البيهقي في كونه 





لا يخرج في كتبه شيئاً من الموضوع؟. 

وقال أيضاً فيه 2570:1 في كتاب المواعظ والوصاياء عقب حديث طويل فيه: 
يا علينٌ إذا ني عليك في وجهك. .. » : «وأخرج البيهقئٌ أوَلَهُ في «دلائل النيوة»» ثم قال 
أي البيهقي ‏ : وهو حديث موضوعء قال: وقد شَرَطتٌ في أول الكتاب أن لا أخرج في 
هذا الكتاب حديثاً أعلمه موضوعاً». انتهى. وفي هذا الموضع ذَكّر السيوطيئٌ قولّ البيهقي 
نفسهء لا إخباراً من السيوطي عنه كما في النصوص السابقة واللاحقة. 

5 وقال السيوطي أيضاء في كتابه #تدريب الراوي» ص 147: خلال كلامه على 
(الحديث الموضوع)؛ وكتاب «الموضوعات» لابن الجوزي» وما أورَّدَ فيه من أحاديث من التَرّم 
الصحة في كتابه: «ومنها ‏ أي من الأحاديث المنتقّدّة عليه ما هو في مؤْلّفٍ معتبّر» 
كتصائيف البيهقي» فقد التَرّمِ أن لا يُخْرج فيها حديثاً يعلمه موضوعاً». 

وتابع السيوطيّ على هذه الطريقة الشيخ ابن عَرّاقَ في مواضع كثيرة من كتابه «تنزيه 
الشريعة المرفوعة»: 

١‏ فقال فيه 18:1ء أوائل كتاب التوحيدء عقب حديث أبي هريرة المرفوع: أن 
لله قرأ طه ويس قبل أن يُخلّق آدم... » وقد حكم ابن الجوزي بوضعه: «والحديث أخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان»؛ وقد قال: إنه لا يُخرج في مصنفاته خبرا يعلمه موضوعا. 

؟ ‏ وقال فيه أيضاً »١41:1١‏ في كتاب التوحيدء عقب حديث جابر بن عبد الله 
المرفوعء وفيه: لما كلّم اللّهُ موسى يوم الطورء السابق الذكر عند السيوطي: #والحديث 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»؛ وقد قدمنا قريباً عن البيهقي ما اشترطه في مصنفاته». 

وقال فيه أيضاً 197:1ء في كتاب المبتدأء عقب حديث ابن عمر أن عثمان سأل 
النبي صِلَّى الله عليه وسلّمء وهو الحديث السابق عند السيوطي: اتُعقّبِ بأن البيهقي أخرجه 
في «الأسماء والصفات»» وقد التزم أن لا يُخرج في كتبه حديثاً يَعلم أنه موضوع». انتهى كلام 
الشيخ ابن عََاقَ رحمه الله تعالى. 

وقد تعقّبه هنا شيخنا العلامة عبد الله بن الصديق العُمَاري رحمه الله تعالىء وتَعَنَّبَ 
السيوطيّ معه على هذه الطريقة في تف الوضع عن الحديث» فقال في تعليقة له على هذا 
الموطن من كتاب ابن عرّاق: «وأما التشيّث في عدم وَضع الحديث (بأن البيهقي أخرجه؛ وقد 
التزم أن لا يخرج حديثاً يعلمه موضوعاً). فهذه طريقة الحافظ السيوطي» سلكها كثيراً في 
كتاب «اللالىء؟ وغيره من مؤلفاته؛ وهي طريقة لا تُفيد عند التحقيق: 


141 ا 

ومنها ما ليس في: هذه الكتب. وقد حوّرتٌ الكلامٌ على ذلك خديثاً حديقاًء 
فجاء كتاباً حافلاً . انتهى كلامٌ السيوطي . 

وقال السخاوي في «فتح المغيث»29: ريبما أدرّج ابن الجوزي, فيها الْحَسَن 
والصحيح» » مما هو في أحد «الصحيحين»؛ فضلاٌ عن غيرهماء وهو مع. إصابته 
في أكثرهاء عندة توسّع, مذ كر ينشأ منه الضَرَدُ من ظنَّ ما ليس بموضوع بل هو 
صحيحٌ موضوعاء مما قد يُملُّه فيه العار» تحسيئاً لظن به حيث لم يبحث» 
فضلاً عن غيره. ولذا انتقّد العلماءٌ صنيعه إجمالاً . 


والمُوقع له فيه استنادٌة غالباً لضعف رَاويه الذي رمي يّ بالكذب مثلاء غافلاً 


عن مجيئه من وجه حر وريما يكونٌ اعتماده في التفرُد قول غيره؛ ممّنْ يكونٌ 
كلامُهُ فيه محمولاً على الشنْبِيّ . 


أما أولاً: فإن اليقي | أخوج في كتبه أحاديث موضوعة:, نَبّه على بعضهاء وسكت عن 
البعضن الآخر. 
وأما ثانياً: فإنه لا يلي بالمحدّث الخبير بشؤون الأشائيد والرجال» آن يجد حديئاً منكر 
المعنى» أو في إستاده متهم | أو كذاب» ثم يحكم بضعفه فقطء 'تقليداً لصنيع البيهقي والتزامه . 
أن لا يُخرج حديثاً موضوعاة. انتهى كلام شيخناء وهو وجيه جداً فلتكن منه على ذكر. 
: هذاء ومما ينبغي ذكرُه هنا بان خطّة البيهقي زحمه الله تُعالى» فيما يعزوه إلى 
«الصحيحين4» قال شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى» في تعليقه على «شروط, الأكمة 
الخمسة» للحازمي ص 04: «ومما يُلْفَتّ إليه النظر: أن بعض الحفاظ المتأخرين» يتشاهلون 
في عَرْوِ ما يرون إلى الأصول الستة وغيرهاء على انختلافٍ عظيم في اللفظ والمعنى. , 
قال العراقي في اشرح ألفيته» 55:1١‏ | إنَّ البيهقي في «السنن الكبرى» و «النعرفة» 
وغيرهماء والبغوي في «شرح السئة». . وغيرٌ واحد: يَرْوُونَ الحديثٌ بألفاظهم وأسانيدهم؛ ثم 
يعزونه إلى البخاري ومسلم» مع اختلاف الألفاظ والمعاني» فهم إنما يريدون: أصلّ 1 
لا عَرْوَ ألفاظه» انتهى». 
100:١ )١(‏ (النوع )7١'‏ الموضوع. ونقل: المؤلف اللكنوي كلام السخاري . أهذاء في 
كتابه «الأجوبة الفاضلة» ص 4 


1 

هذاء مع أنَّ مجرّدَ تفرد الكذّاب بل الوضّاع ولو كان بعد الاستقصاء في 
التفتيش من حافظ متبحر تام الاستقراء: غيرٌ مسلتزم لذلك» بل لا بد معه من 
انضمام شيء مما سيأتي» ولذا كان الحكمٌ به من المتأخرين عسيراً جدا» وللنظر 
فيه مٌجال» بنخلاف الأئمة المتقدمين» الذين متحهم الله التبِخُرٌ في علم الحديث. 
والتوسّم في حفظهء كشعبة» والقطان» وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم» مثلٍ 
أحمد» وابن المّديني» وابن معين ‏ وابن راهويّه: وطائفة» ثم أصحابهم» مثلٍ 
البخاري» ومسلمء وأبي داود» والترمذي والنسائيء وهكذا إلى زمن 
الدارقطنيٌ» والبيهقيَ» ولم يجىء بعدّهم مساو لهم ولا مُقاربٌ. أفاده العلائي . 

وقالَ: فمتى وجدنا في كلام أحدٍ من المتقدمين الحُكمَ به كان مُعَتَمَداًء لِمَا 
أعطاهم الله/ من الحفظ المَزِيرء وإن اختَلّف النقلُ عنهم عُدِلَ إلى الترجيح. 
انتهى . وفي جَزْمهِ باعتمادهم في جميع ما حَكَمُوا به توثف . 


ثم إنَّ مم العَجَب إيرادَ ابن الجوزى فى كتابه «العلّل المُتناهية فى الأحاديث 

نم إد من ب إيراد ابن يا في ع هيه في 
الواهية» كثيراً مما أورده في «الموضوعات»» كما أنَّ في «الموضوعات» كثيراً من 
الأحاديث الواهية؛ بل قد أكثّرٌ في تصانيفه الوَعْظِيّة وما أشبّهها من إيراد الموضوع 
(وللشيخ الحسن بن محمد الصّعَاني : «الدّد المُلتقط في تبيين 
م 2 5 
القلّط») قال السخاوي7©: وممن أفرَدٌ بعد ابن الجوزي في الموضوع كرّاسة: 
الرّضئٌ الصّعَانِيٌ اللْمَوِئُء ذكّر فيها أحاديتٌ من «الشّهاب» للقضَّاعي و «النّجَم) 
للأفليشي وغيرهماء» «كالأربعين» لابن وَدْعَانَء « وفضائل العلماءة لمحمد بن 
سُرُور البلخي» و «الوصيّة» لعلى بن أبى طالب» و انخطبة الوّداع» و «آداب 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم»» وأحاديث أبي الدنيا الأشّجّء وتُشطورء وتُعَيم بن 


)١(‏ 760:1 (النوع )5١‏ الموضوع. 


لض 


نض 
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سالمء ودينار البشي» وأبي مُذيَة إبراهيم ‏ و «الفردوس» للديلمي ‏ ؛ ونسلخة 
سَمْعان عن أنس» وفيها الكثير أيضاً من الصحيح والحسن وما فيه ضعفٌ يسير: 

وللجُؤْرّقاني أيضاً كتابُ «الأباطيل»» أكثر فيه من الحكم بالوضع » بمجرّد 
مُخالفة السّنّةَه قال شيخنا: وهو خطأ إلا أن يتَعذّز الجمعٌ. 

وكذا صف عُمَرُ بن بَذر المَوْصِلي كتاباً سماه «المُغْني عن :الحفظ 
والكتاب» بقولهم: لميَصِمّ شيءٌ في هذا الباب»؛ وعليه فيه مؤاخذات كثيرة» 
وإن كان له في كل من أبوابه. سَلّف من الأئمة خصوصاً المتقدمين. انتهى كلامه. 

قلتُ: ومن هذا القبيل رسالةٌ الشّؤكاني المسمّاةٌ «بالفوائد المجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة». فإن فيها أحاديتٌ صحاحاً وحساتاء قد أدرّجها لحو 
فهمه وتقليده بالمشدذين المُتَساهِلِين في الموضوعات. فعلى العارف: الماهرٍ 
التوقُّ في قبول كلامه» وتنقيح مَرامِه في هذا الباب» بل في جميع المُسائلٍ 
الدينيّة» فإن له في تأليفاته الحدينية والفقهيّة الختيارات شنيعة» مخالفة الإجماع 
الأمّة وعلماء الملّةء وتحقيقات مُخالفةً للمعقول والمنقول» كما لا يخفى على 
ماهر الفروع والأصول : 


الباب الثاني 


من الأبواب الأربعة التي رُتَبَتْ مقاضدٌ/ هذه الرسالة عليها (في الجن 
والتعديل) أي في المتباحث: المتعلقة بهما. 


(وجوٌرَ ذلك) أي الجَرْحٌ». مع كونه متضمُّناً للغيبة» ومّتك: سثر الشنليم» 
وإيذائه» إلى غير ذلك من الأمور التي مَتَع الشارعٌ عنها: (صيانةٌ اللشريعة)» 
فإنه لو لم يَجَرْ لما ت تميرّ الصادقٌ من الكاذب» والفاسقٌ من العادل». . والمغمّل من 
الضابط» وَاختَلَطتْ الألحادي الصحيحةٌ بالسقيمة» وقامت الملاحدة والزنادقةٌ من 
كل جانب للإفساد في الشريعة . 


ع 

وهذا من فروع قاعدة: الضَّرُوراتٌ تُبيحُ المحظورات. وهو مأخودٌ من قوله 
تعالى: 9يا أيها الذين آمَيُوا إِنْ جاءكم فاسقٌ بِنَبَْ فتبيُّوا أن تُصِيبُوا قوماً بجهالة 
فتصبِحُوا على ما فَعَلْنّم نادمين. وإن شت الاطلاج على الصّرَرٍ التي تجوز فيها 
الغيبة وإفشاءٌ العيب» فارجع إلى رسالتي التي الَمتُها باللسان الهندية فيما يتَعلّق 
بالغيبة» المسماة «برّجْر الشّبّان والشّييَة عن ارتكاب الغِيْية». 

(وبهما) أي بالجَرْح والتعديلٍ (يتَمَيَرُْ صحيحٌ الحديث وضعيفه)» 
هو من إضافة الصفة إلى الموصوفء كقولهم: جامعٌ المسجد. (فيجبٌ على 
المتكلّم) أي من يتكلم في هذين البابين (التقّتُ فيهما)ء لثلا يَجِرِحَ من 
ليس بمجروح»؛ ولايُعدّلَ من هو مجروح؛ فلا يَقُوتُ العَرَض من اجرج 
والتعديل» من تمر الصحيح من العليل. (فقد أخطأ غيد واحد) من أئمة 
الجرح والتعديل (في تجريحهم بما لا يتجرح). 

وهذا صَنِيعٌ المشدّدين؛ حيث يجرحون الراويّ بأدنّى جَرْح» ويبالغون فيه» 
ويَطْعَُونَ عليه بما لا تيرك به روايئه» كاين تَيْمِبّة» وابن الجوزي وأضرابهما"'", 
والعُقَيلي» وابن حبان؛ على ما ذكره الذهبيٌ في «ميزانه» في غير موضعء ورد 
على جَرْحَهما في كثير من الرواة. ومن المُتعتّتين في الجَرْح النسائيئٌ» وابنُ 
مَعِينَء وأبو حاتم» وغيرّهم على ما صَرَّح به الحافظ ابن حجر في «القول المسدّد 
في الذَّبٌ عن مسند أحمد؛ وَفِي مذي الساري مقدمة فتح الباري». 

ومن ثم لم يُقبّل جرح الجارحين في الإمام أبي حنيفة» حيث جَرّحه 
بعضّهم بكثرة القياس» وبعضّهم بقلةٍ معرفة العربية» وبعضهم/ بقلة روايةٍ 
الحديث؛ فإنَّ هذا كلّه جَرْحٌّ بما لا يُجرّح به الراوي. 

(وفيه) أي في الباب الثاني (فصلان): أحدّهما في بعض مسائل 
التعديل» وثانيهما في بعض مسائل الجَرْح. 


.84١ انظر الاستدراك ص‎ )١( 


رفف 


ك1 ١‏ 0 
الأول في العدالة والضبطء فالعدالةٌ أن يكونّ الراوي بالغآً 
صُسْلِماً عاقلا سليماً من أسباب الفسق وخوارم الحُرُوءة)» جَنْمُ م خارم 
بمعنى القاطع. ذَكّر المضِئّفُ للعدالة شروطاً خمسةء فلا بد من تفصليها 
والاطلاع على ما يَتَعلّق بها 

والذي ذكره أصحابنا الحنفية في أصولهم كصّدْر الشريعة في اتنقيح' 
الأصول»» وفخر بر الإسلام البَرْدَوِي في «أصوله» ومؤلّف «المُْيَحْبِ الحُسَاييه . 
وشراحهاء أنه تُشترطٌ لقبؤل الرواية في الراوي أربعةٌ أمور:: العقلُء والضبطء 
والعدالة» والإسلام. وقالوا: المُرادُ بالعقل هاهنا كماله» وهو مُقَدَّرٌ د بالبلوخء 
فِيَخْرُج عنه خَُبَرُ الصبيٌ والمجنون والمّعْتّوهء ووَّجّهوا عدم قبول حبر الصبي 
وإن كان كامل التمييز بأنه لا يُوْمَنُ من كذيهء لعلمه بأنه غيرُ مكلّفٍ فلا إثم عليه. ٠‏ 


ولا يَحْمَى أنَّ هذا أولّى مما ذكره المصبّفُ» تبَعاً لابن الصلاح والعراقيٌ ‏ 
والطيبيٌ وغيرهمء حيث أدرّجوا البلوعٌ والعقلَ في تفسير العدالة» مع أنَّ الظاهر ! 
أن العدالة مُتَابلَةٌ بالفسقء وهي مُفَسَرَةٌ بمَلّكة تَحمِلُه على التقوى والانزجار عما 


والبلوعٌ والعفل والإسلامٌ أُودٌ خارجةٌ عن نفس العدالة» بل قد يُجعَلُ اشتر اط 
السلامة من خَوَارم المُروءَة أيضاً أمراً خارجاً عن العدالة» وَتَجعَلُ مقتضرةً على : 
ما يُقايل الفسق وهو المشهور عُرفاً وشرعاء إلا أن يقال: إنهم اصطلخوا على أنَّ : 
العدالة اسم لما تُوجَدُ فيه هذه الأمورٌ كتّهاء من البلوغ والإسلام والعقل. والسلامة : 
من أسباب الفسق ونواقض المُرُوءَة» قصداً إلى الاختصار والضبطء وحَذّراً عن | 
التطويل ان ري ار الخبط» اش في انع 


5/و؟” مُجتنبٌ عنه: : عالٌ بعة أن ايكون شسيماً عاقلكة: ا بي 


فك 


الفسق وخوارم المُدُوءة» وبهذا المعنى يقال: إِنَّ الصحابة كلّهم عُدُول!'©؛ حتى 
من دَخَل منهم في المُشاجَرَات والمخاصمّات. 

وقَهِمَ من قولهم هذا جَمْعٌ من أبناء عصرنا أنهم معصومون عن الكبائر» 
محفوظون عن جملة الصغائر» فلم يُسِلّمُوا هذه الكليّة» وقالوا: الصحابَةٌ بعضهم 
عُدول» وبعضهم لَيْسُوا بعدول» وهو قولٌ فاسدء مبنيئٌ على فهمهم الكاسد. 

فأوّلُ الشروط التي ذكرها المصنّفُهو: كَرْنْ الراوي بالغاًء أي بالاحتلام 
والحَيْضٍ ونحوهماء أو بالسّنٌ وهو حمس عَشْرَةَ سَنََ» فإن الصبيّ إذا ثَمّ له هذا 
المقدارٌ فهو بالغ شرعاًء مكلّفٌ بالأحكامء وإن لم تُوجّد فيه علامةٌ من علامات 
البلوغ» سواءٌ كان رجلا أو امرأة'©. ورُوي عن أبي حنيفة أنه اعتَبّر هذا السَنّ 
في الْمَرأَة» وفي الرّجُلٍ ثمانّ عَشْرَةَ سَنَةَ وهو قولٌ ضعيفُ غير مُفْتَىٌ به. 
وهذا الشرطٌ في باب عدالة الدواة مختلتٌ فيهء على ما بَسَطه السخاوي في 
«فتح المغيث»0"؛ حيث قال: ثم إِنَّ اشتراط البلوغ هو الذي عليه الجمهور» 
وإلا فقد قَبِلَ بعضهم رواية الصبيّ المميّرٍ الموثوق بهء ولذا كان في المسألة 
لأصحابنا وجهانء قيّدَهما الرافعيٌ ‏ وبَيعَه النوويٌ ‏ بالمُراهق» مع وصفٍ 
النووي للقبول بالشذوذ. وقال الرافعيٌ في موضع آخر: في الصّبِي بعد التمييز 
وجهان؛ كما في رواية إخبار الرسُّول. 

وخصّه النوويٌ بالصَّبِيٌ المميّر. وحَكَى في «شرح المهذّب» عن الجمهور 
قبولَ إخبارٍ الصبيٌ المميّز فيما طريقة المُشامّدة» بخلافٍ ما طريقّه الئَقْلُء 
كالإفتاء ورواية الأخبار ونحوه» وإليه أشار شيحُنا بقوله: وقَبلَ الجمهورٌ أخبارهم 


)١(‏ سيعود المؤلّف إلى هذا البحث في ص »54١‏ فانظرهء وانظر نقدّه في (الاستدراك) 
بآخر الكتاب ص 541١ 4٠‏ داخل استدراك ص 0147. 

(؟) هذا التقدير هو أقصى مدة يحكم لهما فيها بالبلوغ إذا لم يحصل لهما قبلّهاء وأدنى 
مدة للبلوغ عند الصبي اثتتا عشرة سنة» وعند البنت تس سئين» فإذا قالا عندها: بلغنا صَدّقا 
إن لم يكذبهما الظاهر. انتهى من «الدر المختارة بحاشية ابن عابدين 8:لا9ة. (*) 797511 , 
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إذا انضمتث تْ إليها قريئة. أنتهى . وأمّا غيرُ المميّز فلا يُقِبَلُ قطعاً نتهى كلام 

والثاني : كَرْكُ الراوي مُسْلماً» ٠‏ فلا تقبَلُ روايةٌ كافر حينَ روايته» لعدم الأمن 
من كذيهء كيف لا ولمًا اشُرطتْ السلامةٌ من الفست فاشتراطٌ السلامة من الكُفرٍ 
أولى نعم َل روي نِم حال روايه ما َحكلَ حال كرو وهنذا الشرط 
اتفاقيّ . 

والثالثُ: كَونُهُ عاق فلا تَُِبَلُ روايةٌ المجنون والمَعْتُوه حينَ روايته... فإن, 
كان جنوثه/ غير مُطبق بل تَحصّلٌ له الإفاقةٌ تارة» فرَّوَى حال إفاقته قلت روإيثه . 

والرابع : كُوُنهُ سالماً من أسبابٍ الفسق» من ارتكاب الكبائرء والإصرار 
على الصغائر» أي حين الروايةه فلا تقل رواية فاسق مُعْلناً كان أو غير مُغلن» 
بنا على عَدَمم حصول الأمان من أن يُكذب في الرواية. 


وأمًا الفاسقُ الذي تاب من فسقه فَتَقبل رؤايثه؛ رّوَالٍ عِلّهَ رَدٌّ روايته. ومن 
المحدّثين كأحمّدَ وغيره من نكر قبولٌ رواية. من عُلِمَ كذِيُه على على النبي صلَّى الله: 

عليه وسلّم وإن تاب عنهء| زَجْراً وتهديداً. والمُختاد هو القبولٌ» لصحة لصحة توبته كما. 
ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم200 . . 


و 


والخامس: سلامَئةٌ من أفعال تُعَدُ عُرْفاً خلافٌ المُروءة البَشَرِيّةء ويُجِعَلٌ 
مُرتَكيُها حقيراً ذليلا في أعين الإنسانيّة ) وإن كانت مباحة شرع أو مكرؤهةً 
لاتبلغ مُرتكبّها إلى درجة الفسق» كارتكابٍ الأكلٍ في الطريق؛ والبول اقم 
وكش الرأس بين الناس» والمَشي حافيا © وغير ذلك. ٠ ١‏ 


)١(‏ انقت. 
(؟) إن لم يكن هذا وكشت الرأس معتاداً لأولنك الناس. 


لق 

وعَدَّ منها بعض المحدثين على ما في «فتح المغيث"2 وغيره: ارتكات 
خضاب اللّحية بالسّوادء والتحدّتٌ بمَساوي الناس» والبَْلَ والتغوّط حيث يراه 
الناس» وغيرَ ذلك . 

ولا يَحْفَى أن هذه الأفعال تُمْسّقُ صاحبّهاء فلا يُسبَّحسَنُ عَدُّها في خَوَارم 
المروءة. 

واخّلفَ في قبول رواية المُبتدع الاعتقادِيٌ الغيرٍ المكفّرء وتفصيلُه على 
ما في شروح «الألفية» وغيره7" : أن المُبْتَدَعَ لا يخلو إكًا أن يكونّ عَمَلاً بأن 
يَعمَلَ عملاً ليس له أصل في الشريعة» أو يكونّ اعتقاداً بأن يَعتَقَدَ اعتقاداً مُحْدَئاً 
لم يُوجّد في القرون المُتبركة» ولا دَلَّتْ عليه الأدلَّةُ الشرعية» كالخَوَارِجء 
والرّوافض» والجَهميّة» والمُعتزلة» والمُرْجئة» وسائر فرّق الضلالة المخالفة 
لأهل السّنّد والمجمّاعة . 


والمُبتدحٌ الاعتقاديُ: قد تكونٌ بدعتّه مُفْضِيةَ إلى الكفرء بأن يكون اعتقاده 
مما يؤدّي إلى إنكار ضروريات الدين» كبعض فرق الخوارج والروافض» وهم 
الذين لا يَجورُ نكاحٌ نسائهم» ولا أكلٌ ذيائحهم» ولا المُعاملةٌ لهم كمُعاملة أهل 
الإسلام . 


وقد لا تكونٌ كذلك» بل تجعله فاسقاء وهم المُرادون بقولهم : لا تكد 


أحداً من أهل القبلة؛ فيجورٌ أكل ذبائحهم, ويَصِح النكاح/ مَعَّ نسائهم ومَمّ 05" 


رجالهم» إلا أنه يُكره لعدم الكفاءة بين السُّئيّ وغير السُتي » ووجود الفسقٍ 
الاعتقادي . 


)١(‏ :١و5‏ (من تقبل روايته ومن ترد). 
(؟) في «اشرح الألفية» للعراقي 79:١‏ (النوع *77)؛ وفي «فتح المغيث؟ 517711١‏ 


1 
ذا كانت يدع َي فلا شي في عدم قبولٍ روايه لفسقه. ٠‏ ما لشفي 
روايةٌ الفاسق بارتكاب الأعمال المَنْهيّة وكذا شُهَادَتُّه كشارب الخمر» والزاني» 

وتارك جماعات الصلاة» ومَسْلُوقٍ اللّحْية ومُسوّدها بعد بَيَاضِهاء وغيرهم . 

فإنه كما أنَّ ارتكاب الكبائر المنصوصة يَجِمَلُ المرتكبَ فاسقاء كذلك 
ارتكابٌ البذعَات السيئة يَجْعَلهُ فاجرآء بل فسقّه أشدٌ وأحكم من 'أفسقٍ الأول 
فإنّ ارتكاب المَنْهِي عنه مع إقرار أنه مني عنه هون من ارتكاب البذعات تِ مع ضًَ 
حُستهاء وأنها ليست بضلالة. 1 

وإن كانت بدعثّهُ اعتقادية» فإن كانت مكمْرة فلا حلاف في عدم قبول زوايته 
لكفره» وإن كانت غير مُكمّرة ة فقيلّ: تُرَدُ روايثه مطلقاء روي ذلك عن جَمْعٍ من 
السّلّفء كمالك وعامّة أأصحابه » والقاضي أبي بكر الباقلانيٌ وأتباعهء حكاة 
الخطيب في «الكفاية»» وله الامديٌ عن الأكثرين» وبه جَرّم ابن الحاجب» 
وذلك لكونه فاسقاً وإن كان مُتأوُلاً غير مُعاند» فكما استَوَى الكافرٌ المُنِأوُلٌ 
والمعاندٌ» كذلك يستوى الفاسقٌ المُتأولٌ والمُعانك» عملا كان أو اعتقاداً. 

واستَّكَرٌ هذا القول ابن الصلاح وابنٌ حجر وغيثهماء لكونه مخالفاً لطي 
عامّة أهل الحديث. ْ 

وقيل: ترد روايثه إذا استحل الكذبٌ في الرواية أو الشهادة ‏ نْصِرَة لمذهبهء 
وهو المنقولٌ عن الشافعي» نَل عليه في « الما وغيره» من أنه تُقبَلُ الشهادةٌ 
والرواية من غير الحَطَابيه » بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملّة؛ :وهم 
طائفةٌ من الروافض رون الشهادة بالزور لمُوافقيهم» ويُجوّزون الكذْبت النْضرة 
مذهيهم. ونحوّة ذكر أصحاينا في كتاب الشهادات: أنه تُقبَلُ شهادة أهل الأهواء 
إّ الحَطَابيّة . 

والوّجهٌ في ذلك أ المُبتدع الذي لا يُستحلٌ الكذب وإن كان أفاسقاً كن 
فشْقّه اعتقادي بتأويل» وتديّة يَحْجُرُ عن ارتكاب الكذب وسائرٍ الكبائر] 


4 
فلا يكون هو مثلّ الفاسق العَمَلِيٌء الذي لا يُبَالِي بما عَمِلَ به بدعة أو مَنْهياً عنه 
تضَّاً. وهذا القولٌ حكاه الخطيبُ عن ابن أبي ليلى وسفيانَ الثوري وأبي حنيفة/ 
أيضاًء ونّسّبه الحاكمٌ إلى أكثرٍ أئمة الحديث؛ وقال الإمامٌ الرازئ في 
#المحصول»7": إنه الحنٌ» ورجّحه ابن دقيق العيد وغيره. 
وقيل: إنما تُقبَلٌ روايته إذا كان مَرُويّهُ مما يَستَملٌ على ما ترد به بدعثه. 
بيه حي عن تُهمة الكذب جَزماً. - 
وقيل: إنما تُقبَلُ إذا كانت بدعتّه صُغْرَىء وإن كانت كُبْرَى فلا تُقبّلء متقبَلُ 
روايةٌ أرباب التشيّع بالمعنى المشهورٍ في عُرفٍ المتقدمين» وهو اعتقادٌُ تفضيل 
عَلِنَ على عثمان» أو اعتقادٌ أنَّ علياً أفضَلٌ الكَلْق بعد رسول الله وأنه مُصيب في 
حُرويه كلّهاء ومُحالِقُها مخطىء. وبهذا المَعْتَى تسب جَمْعٌ من أهل الكوفة 
المتقدّمين إلى التشيّع. ولا تُقبَلُ روايةٌ المتشيّع بالمعنى المشهور في عُرف 
المتأخرين» وهو التبرّي من الشيخين أبي بكر وَعُمَر وسَيُهماء وسّبٌّ غيرهما 
من الصحابة المخالفين لعَلِنَّ رضي الله عنه أو تكفيرُ أكثر الصحابة سوى علِينٌ ومن 


اه 


وافقّه . 
ل مح 0ك . عل س0 2 0 
وقيل”: تَرَدُ رواية من كان يدعو إلى بدعته ويقصدٌ ترويجهاء وتقبل رواية 

غيره» ولذا لما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه : لم رَويتَ عن أبى معاوية 

الضّرير وكان مُرْجئاً» ولم تَرُو عن شِبَابَة وكان قَدَرياً؟ فقال: لأنّ أبا معاوية 

لم يكن يَدْعُو إلى الإرجاءء وشبَابَةَ كان يدعو إلى القدّر. 
وهذا القولٌ حكاه بعضّهم عن الشاقعية كلّهم» وابنُ الصلاح عن الكثير 

أو الأكثر من المحدّثين. وقال ابن حبان في كتاب «الثقات)”'' في ترجمة 


. 551 في الجزء الثاني القسم الأول ص‎ )١( 
قف الست‎ 


يفف 


ديق 


يفك ا 

جعفر بن سليمان الصَّبَعِي: ليس بين أهل الحديث من أثمتنا خلافٌ أنَّ الصّدُوقَّ 
المتقنّ إذا كانت فيه بدعة» ولم يكن يَدَعُو إليها: أنَّ الإحتجاجَ بأخباره جاتر 
فإذا دَعَا إليها سَقَط الاحتجالج بأخباره . انتهى . 


وقيل: لا تُقبَلُ رواياثُ المبتدعين التي فيها نُصرةٌ مذهبهم»؛ واعتضادٌ 


بدعتهمء وما سوّاها تُقبَلُ إذا كانوا صادقينَ وَرعين. 


(والضَّبْط أن يكونّ) أي الراوي (متيقّظاً حافظاً) لما يزويه» (غيرَ 
مغّل)» بصيغة المجهول من التغفيل» هو من يُسمَبُ إلى العفْلة. (ولا سَاة)» : 
اسم قاعل من السّهوء والمراة به ما يَعْمٌ النسيان. (ولا شَاةُ) أي متردّد أفيما 
يرويه غير جازم» (في) متعلّق بكلّ من الأمور/ المذكورة» (حالتئي التحمُل 
والأداء)ء أي د مُشترط كبون. الراوي متيقّظاً غيرَ مغقّل وغيرَ ذلك”2». في حَالةٍ 
تحمل الحديث وأخذه عن شيخه أو مَنْبَعَه وفي حَالة أدائه إلى تلميذه وتحديثه 
به. (فَإِنْ حَدَتَ من حفظه) كما كان شَّأَنَ أكثر الصحابة والتابعين» بل وأكتد 
مَنْ بعدّهم من المحدّثين». حيث كان اعتمادهم على حفظ الصدورء دُوْنَ الكتاب 
المسطورء وقلّ اعتمادُ المتأخُرين على الحفظء منذّ شاعَتْ الكتابةٌ وتذوينٌ كب 
الحديث. (فينبغي أن يكونّ حافظا) أيْ حِنْظً قلبء حفظأً لايكونٌ معه 
5 : حا ' 
(وإِنْ حَدّث عن كتابه) الذي كُيَثْ فيه مَروبَائه عن شيوخه (فينبغي 

أن يكونٌ ضابظاً له) أي لكتابه . 
(وَإنْ حدّثث بالمَعغْتى) من غير اهتمام بتلك الألفاظ المخصوصة». 
يَنْبِعْى أن يكون) ذلك الراوي المحدّث بالمعنى (عارفاً بما يَخْتَلّ به 
7 فإنه إن لم يكن الراوي عالماً بمدلولات الألفاظ ومقاصدهاء عارفاً 


. يعني غيرٌ ساه ولا شاك‎ )١( 


يلت 
بما تَختنُ به معانيهاء خبيراً بمقدار التَمَاوْتِ بين ما يُؤدّيه وبينَ أصل المَذْلُولِ: 
لم تَجْرْ له الروايةٌ بالمعنى» بل يحب عليه أن يَروِيَ تلك الألفاظ الخاصّةء وهذا 
مما لا خلاف فيه. 
فإن كان عالماً بذلك اختّلف فيه: فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه 
والأصول: لا تَجْورُ له الروايةٌ بالمعنى بحالء وتُقَلَ هذا من الصّحَابَةِ عن 
ابن عَمَر» وعن ابن سيرين من التابعين» وأبي بكر الرازيٌ من الحنفية» وغيرهم . 
وقال جمهورٌ الصحابة والتابعين ومن بعدّهم من أئمة الفقه والأصول 
والمحدّئين» ومنهم الأثمةٌ الأربعة وأكثر أتباعهم: بجوازٍ الرواية بالمَعْتّى للعارفٍ 
إذا قط بأداء المعنى. وهذا هو مَنْمَْ اختلافٍ روايات الصحابة للقصَّةٍ الواحدّة» 
كقصّة المعراج النبويٌ وغيرها”" . 


ويَشهّدٌ لهذا ما أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة». والطبرانيٌ في 
«معجمه الكبير»» من حديث عبد الله بن سليمان بن أُكيْمَة اللي قال: قلتٌ: 
يا رسول اللهء/ إني أسمَعٌ منك الحديتٌء ولا أستطيعٌ أن أَؤديّه كما سَمِعتُ 
منك» بل يَزِيدُ حرفاً أو يَقُصُ حرفاً. فقال: إذا لم تُحِلُوا حراماء أو تُسَوُموا 
حلالاء وأصبئٌم المَعْنتّى فلا بأس. 

واستدّلٌ الشافعيٌ لجواز ذلك بحديث: أَنْزِلَ القرآنُ على سبعة أحرُف» 
فاقرؤوا ما تَيسَّرَ منه. فإذا كان جار ذلك في القرآن فالحديثٌ أولى بذلك». ومن 





)١(‏ قَصّد بذكر (قصة المعراج وغيرها) بيانَ أن اختلافهم قد حصل فيها مع أنها 
لم تتكررء وذلك دليل على جواز الرواية منهم بالمعنى» ومثلٌ ذلك واقعةٌ المرأة التي عرضت 
نفسّها على النبي صلَى الله عليه وسلّم ليتزوجهاء فزوجها أحد الصحابة بما معه من القران» 
ومثلٌ قصة النعمان بن بشير فيما نحل به أحدَّ أولاده خاصاً بهء فإن هذه الوقائع لم تتكرر» 
وتعددت فيها الروايات واختلفت فيها الألفاظ . 


الوق 


5.5 
أقوّى حُجَج المُجوّزين جواك شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف» ذا جاز 
الإبدال بلغة أخرى فَجَوَازُه بتلك ١‏ الذّمَة ة أولى. 
دمن المجوّزين من أجازٌ ذلك للصّحَابة فقط. دون غيرهم» ويه جرم 
١‏ ديل تك من ألك في حديت الرسول على ل عليه رقم ةا 
ويجوذ في غيره) حكاه. البيهقي في «المدخل» عن مالك . ٠‏ ومنهم مْن قال: ِنْ 
7 عجز عن أداء اللفظ بعينه » بنسيان أو غيره جازّت له الرواية بالمعتى » وإن لم 
يتنج لم تجُر. 
وقيل: تجوز بإيدال مُرادفٍ بحُرادفٍ دُونَ غيره. : 
وقيل: إنما تجوز الروايةٌ بالمعنى في الحديث الذي لايكون من جوامع 
الكلم» كذا في «تدريب الرادي»”” وغيره. 


وذَكر فيه أيضاً 0 1-2 يَلتحق بالخلاف في الرواية بالمعنى : الخلافٌ في 
اختصارٍ الحديث» فَمَنَعَهِ بعضهم مطلقاء بناءً على مَنْع الزواية بالمعنى» أومنّعه 
بعضهم ممن يَجوْرُ الرواية بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيثه بتمامه. وجوّزه 
بعضهم مظلقاً وقئده بهم بما إذا لم يكن المحذوث متلق المي به تعأق 
يْخْلٌ بِالمَعْنّى حَذْئْكُ كالاستثناء والغاية والشرط وغير ذلك . 


والذي صَكحه النووي في «التقريب:9؟ و وغيره : هو مّنْعٌُ ذلك من غيرٍ 
العارف العالم » وجَوَارُةٌ من العارف إذا كان ما تركه متميراً عما أنّى به غير متعلّقٍ 
به تعلم قا يَخْتنُ المعنى بحَذّفه. 


1 5مه (النوع ضف 
زفق في ضمن «اتدريب, الراوي» تددن (النوع إفقة 


1. 

وأمًا تقطيعٌ الحديث الواحد كما هو عادَة المصنفين في الفقه» فهو إلى 
الجوازٍ أقرَبُ. وأبِعَدَ مَنْ مَنَعَ منه مُطْلّقآ وقد ثبت فعل ذلك عن الأئمة الكبار» 
كمالك والبخاريٌ دأبي داود والنسائي أي ديرم" 

(ولا تُتترَطٌ)» لقبول الرواية (الذُكُورَ 5 أي كوله ذكرآء فَإِنَّ رواية 
المرأة العادلة كرواية الرجلٍ العادل» ومن اطْلّع على روايات الصحابة والتابعين» 
عن أمّهات المؤمنين» لم يَبْنَ له تردّدٌ في ذلك. 

وهذا أحَدُ وجوه القَرْقِ بين الرواية/ والشهادةء فإنه تُشترَط في بعض أنواع 
الشهادة الذكورة؛ كما في الحُدُودِ التي تَسقْط بالشبهات» حيث 3 تُقبَلُ فيها 
شهادةٌ النساء انفراداً واجتماعاء بخلاف الرواية فإنه لا تُشْتَرَط الذكورةٌ في نوع من 
أنواعها . 

ومن وجوه المَرْقٍ بينهما على ما يَسّطه السيوطييٌ والعراقيي وغيرُهما(©: أنه 
لا يُشترَطُ في الرواية على بعض الأقوال البلوغٌ كما مَرّ نفصيله”©. 

ومنها: أنه لا تُقبَلُ شهادةٌ من جَدٌ بها نَفْعاً إلى نَفْسِهء أو دَقَعَّ ضرَّراء 
بخلاف الرواية. 

ومنها: .أنَّ الشهادة إنما نَصِحّ بدعوى سابقة وَطَلّبِ لها عند حاكم. بخلافٍ 
الرواية. 

ومنها: أنه تُقَنُ شهادَةٌ المبتدعين إلا الخَطّابيّة» ولو كان المبتدعٌ داعياً إلى 
بدعتهء بخلافٍ الرواية على ما مَرٌ 

ومنها: أنه لا تُقبَلُ شهادة الوالد لوَلّدِهء والتلميذ الخاصٌ لأستاذه» ونحو 
ذلك» بخلاف الرواية. ّ 

ومنها: أنه لاتُقبَلُ الشهادة على من بينه وبين الشاهد عداوة» بخلاف الرواية . 


)١(‏ السيوطي في «التدريب 717:1 (النوع 2017 والعراقي في «شرح الألفيةة 
انكو (؟) في ص 447 . 
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كو 


رولا الْحُرَيَةُ) أي كوت الراوي حرا أصلياً أو بالق» فإن رواية اليد 
الثقات مقبولةٌ كرواية الأحرار. 

(ولا العِلْم بفقهه وغريه) أي بما يُستتِطُ من ذلك الحديثِ من 
المسائل»' وبمّعاني ألفاظه الغريبة» إن فَهُمَ المَعْنّى والتفقّة أم* زائد على نفس 
الرواية» فلا يَقدَحُ فقدائهُ في قبولها. 

(ولا البَصَب) إن رواية الأعممى عند كونه مستجيعاً للشرائط مقبولة 
بلاريب. (ولا العَدَدُ) فإنه تُقبَلُ رواية الأحَادء: الذين لا مُتَابعَ بع لهم أيضاً عندَ 


ع 


وجود شرائط قبولهاء ببشلاف الشهادة» فإنه يش ترط في أكثر المواضع منها العدّد. 


(وتُعرَفكُ العدالّةٌ) أي عدالةٌ الراوي (بتنتصيص عَدْلَِنٍ عليها) أي 
تصريح عَدْلَينٍ بأنه عَدُل (أو باااستفاضة» أي الشهرة كعدالة الأئمة الأربعة ' 
من أصحاب المذاهب المتبوعة» وعدالة أصحاب «الكتب الستة»» وغيرهم من 
الأكابر الذين اشْتَهّرث وَناقتّهِمء واستفاضّث عدالتُّهم. وفي مثل هؤلاء لا يُقبلُ 
جَرْحٌ كلّ جارح» لا سيما إذا عَلِمَ أنه لجهالة أو عَدَاوَة9 . 

ولذا قال التاج الشبكي في «طبقاته»”” : الحَدَرَ كل الْحَذَر :أن ادهع 
قاعدتهم أنَّ الجَرْحَ/ مقدّمٌ على التعديل» على إطلاقهاء بل الصوابُ أنَّ من مم 
إمامتّه وعداليُهء وكَثْرٌ مادحوه؛ وتَدَرَ جارحوه. 'وكانت هناك قرينةٌ دالَةٌ على 


)١(‏ جاء في الأصل: (أو غَبَاوة) فأئبته كما ترى. 

(1) قال التاج السبكيٌ هذا في ضمن ترجمة (أحمد بن صالح المصري) 185:١‏ ف 
9 من الطبعة الأولى الخسينية؛ و 5:5 70 من الطبعة الثانية المحققة». تحت عنوان 
(قاعدة في. الجرح والتعديل)» وهذه القاعدة جاءت عنده في نحو أربع صفحات من: الطبغة 
الأولى» وخدمتها بالتحقيق والتعليق» وطبعت خمس مرات وجاءت في 550 صفحة بالمقدمق 
وآخر طبعاتها في بيروت سنة ١4٠١‏ وهي ضمن «أربع رسائل في علوم الحديث»: 





ث3 
سَبَبٍ جَرْحِهء من تعصّبٍ مذهبييٌ أو غيره» لم يُلتَقَتْ إلى جَرْجه. انتهى 2" . 

وقال أيضاً: قد عَفناك أنَّ الجارح لا يُقبَلُ جَرْحْهِ وإن فسّرهء في حقٌّ من 
غَلبَتْ طاعائه على مَعَاصِيهء ومادِحُوه على ذامّيهء ومُرَكُوهُ على جارجيهء إذا 
كانت هناك قريئّةٌ يَعْهّدُ العقلٌ بأنَّ مثلّها حاملٌ على الوَقيعة فيه» من تعصّب 
مذهبيّء أو مُتافّسة دُنْيَويّه كما يكونٌ بين التُظراءء وحيتظٍ فلا يُلتَعَّثُ إلى كلام 
الثوريٌ وغيره في أبي حنيفة» وابن أبي ذتب وغيره في مالك» وابنٍ مَعِينٍ في 
الشافعيّ» والنسائي ع في أحمدَ بن صالح» ونحو ذلك7©. ولو أطلَفْنا تقديم لجح 
لما سَلِمَ لنا أحدٌّ من الأثمة» إِذْ ما من إمام إل وقد طَعنَّ فيه طاعئون» وهَلّك فيه 
هالكون. انتهى 1 

(ويُعرَفٌ الضَّبْط) أي صَبْطُ الراوي (بأنْتُعتَبَرَ روايَثُهُ بروايات 
الثقات المعروفين بالضّبْط) أي تُقام بالنسبة إليهاء (فإن واقَقّهم) أي 
واقَنَ هذا الراوي في روَايّاته : الثقاتِ المعروفين بالضبط (غالباً)» أي في غالِبٍ 
الأحوال: (وكانت مُحْالمَتّه لهم) آي الثقاتٍ الضابطين (نادرة: عُرِفَ) 
بصيغة المجهولء جَرْاءً لقوله: إن واكَقّهم. (كونْهُ ضابطاً تَبتاً)» وإن كان 
يُخالِقُهم غالباً دن ذلك على سُوءِ حفظه وعدم ضبطه. 

(الشاني في الجرح)» قد مَرَ من(" ذكرٌ مَرَاتِبِه وما يَتَعلّقٌ به سابقاً» 
فتذكره آنفاً. 


)١(‏ جاء ذ في الأصل: (وتدّر جارحة)» بالإفراد» ومثله في لاطبقات الشافعية الكبرى؟ 
المنقول عنهاء وجاء في «شرح الإحياء؛ للزبيدي 5١:1١‏ (ونّدَر جارحُوه) بلفظ الجمعء فأئبته 
به مساوقة لما قبله. 

(؟) شرحت بإيجاز ما يتصل بما أشار إليه المؤلف هناء من كلام بعض الأئمة في 
بعض» فيما علقته على (قاعدة في الجرح والتعديل) ص 5١‏ 77 الذي أشرت إليه آنقاً. 

(9) في ص 44-19 
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(لا تُقبَلُ روايةٌ مَنْ عرِفَ) أي اشتهّر (بالتسامّل ذ ني اقمع 
والإسماع» أي سمل ال الحديث 0 شيوجهء وإسماعه لتلامذته. ( يالوم ) 


أو أدائه» لذ ان ليث الذي لام هع كد لاسيها إن 
كان الراوي قَطناً متيقظاً. 

قال السخاوي ١‏ “: قد كان الحافظ المي ربما ينْعسدٌ ينعس في حال إسماعه:” 
ويَغْلَط القارىء, فيُبادرٌ للد عليه» وكذا/ شاهدتٌ شيحّنا غير مرة» بل يلمي عن 
بعحض العلماء الراسخين أنه كان يُقرىع شرح ألفية النحو» لابن المصّف وهو 
ناعرت . | : 

7 الاشتغال)» 'عطفٌ على النوم» فمن كان يَتساهَلٌ في حالة ؛ الفسكل 
أد ا الأداء بالاشتغالٍ بقل أ عر 7 قبل د روايئه الارتفلع ال الأمان من روايته» إن 


ويُستذنّى منه الاشتغالٌ الغيرٌ ل من التوجة " كما شاهدتثٌ 'من شيخنا 
شخ نج الدلائل مولانا عليّ بن يوسف مَلَك باشلي المَدَني الحريري» فقد حضرتٌ 
في العَشّرة الأولى من المحرّمء من سنة ثمانين بعد الألف والمئتين في 
المدينة المنوّرة» مع الوالدٍ المرحومء وكان له ذَُكَانُ يقرب باب السّلام دياب 
الرحمة؛ من أبواب المسجدٍ النبوي يَبِيعٌ الحَرِيرَ فيه. : 
فقَرّأ عليه والدي المرحومٌ «دلائلَ الخيرات»» وكنث أسمّعْهء ومَعَنا عَمّي 
المَؤْلّوِيَ مُراد الله المرحومء ابن أستاذنا وجَّدّنا خال والدنا مولإنا مخمد 
نعمت الله المرحوم» وَالمَوْلَوِيَ له دَاذْ ان الجهيروي المرحومء ٠‏ من تلاملةٍ 
الوالد المرحوم» وضيرّهما من رفقائنا في ذلك السفر. 


)١(‏ في «فتح المغيث؟ "07:1١‏ «النوع ارفة 





4ك 

وكان في حال سماعه ه يُشتغل ببيع الحرير والتكلم 3 الحَضَّارٍ المشترين» 
فقد كان ذُكَانه مرْجعاً للوافدين» ومع ذلك لم يكن اشتغاله مازعاًء فكلّما غُلط 
القارىء في قراءته بادرٌ من حفظه إلى إصلاحه . 

(أو يُحدّتُ): عَطَفٌ على قوله: من عُرِفَ بالتسامّلء أي لا تُقبَلُ روايةٌ 
من يُحَدّتُ رلا من أصل مُصحمح)ء لكون الأصلٍ الذي يُحلدّث منه غير 
معتمّدء لعدم كونه مُصححاً مُقابلاً بالخ المعتبرة» (أو يَكدُّد سَهُرُه إذا كان 
يُحَدّث00) من أصلٍ مُصححح) ‏ إن قل سهؤه لم يقد في قَبُولٍ روايته؛ ولذلك 

قالوا لائْرَةٌ رواية كل من رَوَى المناكيرٌ والشَوَاً» بل | إذا كثْرٌ ذلك منه» صرح به 

الذهبيٌ وغيره؛ وإليه أشار بقوله: (أو كَشْرَتْ الشواةٌ والمناكيرٌ فى 
حديثه) . 

«(ومن غَلِط في حديثه) بوجه من الوجوه (فبيّنَ له العَلَطٌ فاصّ) أي 
ذلك الراوي على غلطه؛ (ولم يرجع» ؛ قيلّ : تَسقّط عداليّهُ)» صَرَح به شعبةٌ 
وعبدٌ الله بن المبارك وَالحُمَيديٌ عبدُ الله بن الزبر وأحمّد/ بن حنبل وغيرهم . 

(قال ابن الصلاح27: هذا)ء أي سقوط عدالته بإصراره على غَلّطه 
(إذا كان على وَجْه العتاد)» فإنَّ المُعان كالمُّمْتَخْففٌ بالحديث» القاصد 
لترويج الباطل. (وأمًا إذا كان على وَجْهِ جد التقير65) أي التفتيشٍ والتنقيح 
(في البحث فلا) » فإنّه لا يُوجَدُ حيتئل وَضْتٌ به تَسقْطُ عدالله . 


(تذييل): هو في الأصل بمعنى جَعْلِهِ ذَّيْلاء وكثيراً ما يُعَبّرونَ به في 
موضع التّتَمّة» فهو كالتتمة للباب الثاني. 


)١(‏ في بعض نسخ «المختصر» (إذا لم يُحدّث). 

(5) ص 1١7‏ (النوع 57). 

(6) في أكثر من نسخة (على وججه التقصير)» ونسخةٌ المؤلف التي شر 
(التنقير) كما ترى» ا ا ا 


نك 
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(أعرّض الناسٌ) أي المحدّئون» وغيزهم 5 تَبَعّ لهم في أمثال هذه 
المسائل» (في هذه الأعصار) أي الأزمان التي د دُوْنَتْ الأحاديثٌ في.بطون 
الأوراق» وقَضَى الوطَرَ مُحدّئو الآفاق» (عن مجموع الشروط المذكورة) 
المُعتَبّرة في باب الراوي وغيره» لتعشّر وجود مجموعهاء وتعدّر الوّفاء بها في 
هذه الأعصارء التي كَسَدَتْ أسواقٌ العلوم فيهاء وتكاسّنُوا عن حفظ الأحاديث 
متونها وأسانيدهاء اتكالاً على تدوينها. 
(واكتمُوًا) في هذه الأعصار (من عدالة الراوي بأن يكون: مستوراً)» 
أي لم يُعلّم فيه جرح ولا تعديل 7 2 » (ومن صَْطه) أي اكز من ضبط الراوي 
(بوجود سمَّاعِه) أي من شيخه ( متا بخَط موثوق به). أي مُعَتَمَد عليه 
لا يُحْافٌ فيه الخَلْط والحَبط. (وروايته» معطوفٌ على قوله: وجود سَمَاعِه 
«(من أصلٍ مُوَافْقٍ لأصل شيخه) بأن يكون قُوبلَ معه مُقَابَلَةَ معتمدة. ١‏ ! 
(وذلك» أي إعراضهم عن اعتبار مجموع الشروط المعتبرة عند القدماء» 
(لأنَّ الحديثٌ الصحيح) بِقسْمَيِه 4: الصحيح لذاتهء والصحييح لغيره» 
(وَالحَسَنَ بقِسْمَيْه الحسّن لذاته ولغيره» (وغيرّهما) كالضعيفٍ وغيره» '(قدٍ 
يقث في ثب الأئمة) من لد المُحدّثين» فمنهم من اكتَقّى غلى' 
سيج ومنهم من خَلَطَه بالحَسّن» ومنهم من مَرَجٍ معهما الضعيف أيضاء 'على 
مَرّ تفصيلٌ كل ذ ذلك7 , (فلا يَدَهَبٌ شيءٌ منه عن جميمهم). 1 
فمن جاء اليوم بحديث لا يُوجَدُ عند جميمهم؛ فهو مردودٌ عليه وحينئلا 
فلا حاجةً إلى اعتبار الشرؤط المذكورة؛ فإِنَّ اعتبارّها إنما كان لتنقيد الأسانيد»/ 
التي كان عليها مداه صِكَةَ الحديث وخُسْنه وسَقَمه وغير ذلك. وقد دمب ذلك 
في هذه الأعصارء فقد قَضَى الوَطَرَ في هذه المباحث حُذَّاقُ المؤلّقِين وثقّادُ المُصتُّمِينَ. 


)١(‏ المرادٌ بالمستور هنا من ظَاهرُة العدالة» لا كما فسّره المؤلف. 
() في ص 20311١8‏ 1315. 


أده 

(والقصدٌ بالتماع) دَفُمّ لما يُقالُ: إذا تبت أنَّ الأحاديث بأجميها 
جُمِعَتْ في الكتبء» فلا يَشُذٌ شيء منها عن جميعهاء » فما فائدةٌ رواية الأحاديث 
في هذا الزمان» وسَّْقٍ أسانيدها وسّماعِها من الشيوخ؟ 

وحاصِلٌ الدقع أنَّ المقصودٌ بالسماع في الأعصار المتقدمة» كان تبليغ 
الحديث وتنقيده» ومعرفة صحته وضعفه » وأما في أعصارنا فإنما المقصود: 

(بقاءٌ السَّلْسِلَّة في الإسناد) أي اتّصالٌ الت (المخصوص بهذه 
الأمّة)» على ما مر ذكزه في مَفْتّ الكتاب: أنَّ الإسناد من الخصائص التي 
امتازت بها هذه الأمَدُ المحمّديّة على صاحبها أفضلٌ صلاة وأزكى تحيّة ؛. من بين 
سائر الأمَم الماضيّة. 


(الباث الثالث) 


من الأبواب الأربعة التي رُتّبْتْ مَقاصِدٌ هذه الرسالة عليها (في تحمّل 
الحديث) » أي أخذه عن مَببَعِه وسّمّاعه عن صاحبه وشيخه . 

(يَصِحٌ التحمُلٌ قَبْلَ الإسلام) قبل روايةٌ مسْلم تَحمّلَ الحديتٌ حال 
كفره» فأدّاه بعد إسلامه. وهذا بالاثّفاق» فإِنَّ كمال الأهلية إنما ب يُشَتَّرَط عند 
الأداعء لا عند التحُّل . 

ويَشهّدُ له ما ورد في «الصحاح؛ من روايةٍ تحديث أبي سفيان بقِضّةٍ 
مِرَقلَ» التي كانت قبل | إسلامه ورواية بير بن مُطعِم رُوْيَئَُ للنبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم واقفاً بِعَرَقَة قبل الهجرة. وسَمَاعَهُ منه سُورة ة الطّوْر حين أَسِرَ جُبَير يذه 
وكلُ ذلك قَبْلَ ! إسلامه . 

(وكذا قَبِلَ البُنُوغ) أي تُِبَلُ روايةٌ حديثٍ تحئّلّه في صِغْرهء (فإن 
الْحَسَنّ وَالحُسَينَ) هما ابن فاطمّة بنتِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وسَيْدَا 
شباب أهل الجنة» (وابن عباس) المرادٌ به حيث أُطلِقَّ عند المحدّثين هو 
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؟ءه 


عبد الله بن عباس بن عبد المُطْلِب» وكذا المُرادُ بقوله: (وابنّ الرُبَيْر) هو 
عبد الله بن الزيّير (تَحمَلُوا قبل البلوغ) إن هولاء الصحابة قد لوا 
أحاديتٌ في صِعْرهمء وقُبلَثْ رواياثهم . 

وكذا/ عبد الله بن جعقر بن أبي طالبء .والسائبٌ بن يزيدَ» وعُمَرُ بن 
أبي سّلّمة رَبِيبُ بُ النبي صلَّى الله عليه وسلّمء والمِسُْوَرٌ بن مَخْرّمّة وَأَنَسٌء 
ومَسْلَمَةُ بن مَخْلّد ويؤْسف بن عبد الله بن سَادُم وعائشةٌ وغيرُهم؛. قبِلَثْ 
رواياثهم من غير فرق بين ما تحمّلوه قبل البلوغ وبين ما تحمّلوه بعدّه. :اولم 
يَدَلُ النامٌ) من المحدّثين وغيرهم (يُسمعون الصّبيانَ)» نانّهم مُحضرونهم 
مَجَالسَ العلم» يبون منهم ما يُحذئوتة بعة البلوع. 

(واخثلفت في الزمن الذي يَصِخّ فيه السماعٌ من الصبيّ ٠‏ قيل: 
حفن سنين) » افقيل: : خمن عشرة سَنَدّ وقيل غير ذلك؛ «وقيل : :ا وهو 

صحٌ الأقوال ُعتسَرٌ كل صغير بحالهء فإذا قَهِمَ م الخطنات؛» وَرَدّ 
كذ صحكّحنا سَمَاعَهُ وإت دون حَمْس) أي أقلّ منهع «وإلآ 
أي وإن لم يهم ولم يَضبط (لم يَصِحّ 0 

داشر في كاب امم ملسي : بَابٌ مَتَى د بصغ سم 
الصغير .وأخرّجٌ فيه من طريق مالك» بسنده إلى ابن عباس قال: لت راكباً 
على جمار أتان» وأنا يَوْمَئِذْ قد نامّزْتٌ الاحتلام؛ ورسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يُصَلّي بوت إلى جدارء فمرَّرتُ بين يدي بعض الصّفتٌ وأرسلتٌ الأتان 
َرْتَعٌ» ودّخلتٌ في الصَّفتُء فلم يُدكر ذلك عليّ. : 

ثم .أخرّج من طريق الزُبَيديء عن الزهريء عن محمود بن التبيع » قال: 
عَقَلْتُ من النبيٌ صلَّى الله عليه وساً َي مَجّها في وَجْهِي وأنا ابن حَمْسٍ 
سنين» من وَلْو20. 


(1) هناك فرق فيما يعقله الصغير كابن الربيع» فيعقل الأفعال ود تمر عليه الأقوال. 
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وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري)27 : مقصودٌ الباب الاستدلالٌ على 
أنَّ البْلوعَ ليس بشرط في التحمّل. وقال الكرمانيٌ: إنَّ معنى الصحة هاهنا قَبُولٌ 
مسموعه. قلتٌ: هذا تفسيرٌ لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. 

وأشار المصنّفٌ إلى اختلافٍ وقَّمَ بين أحمدّ بن حنبل وبين يحيى بن 
معين» رواه الخطيب في «الكفاية»!» عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحبى 
قال: أقلُ سِنٌ التحمّلٍ خَمْسَ عشرة سّنَة» لكون ابن عُمَر رد يوم أحد 
ولم ينه قبل ذلك أحمدّ فقال: بل إذا عَقَل ما يَسمَعُء وإنما قصَّةٌ ابن عمر 
في القتال. 

ثم أورّد الخطيبٌ أشياءً مما تحمّلّها/ جَمْعٌ من الصحابة فْمَنْ بعدّهم في 
الصّعَّرء وحدَّثوا بها بعد ذلك» وقُيلث رواياتُهم. وهذا هو المعتّمَدٌ. وماقال 
ابن معين إن أراد به تحديدَ ابتداءِ الطّلّبء فمُوَجّهء وإن أراد به رَدّ حديث من 
سَممَّ اتفاقاً واعتِّيَ به وهو صغير فلا. 

وقد تقل ابن عبد البر الاتفاقٌ على قبول هذا. وفيه دليلٌ على أنَّ مُرادَ 
ابن معين الأولٌ: وأمًا احتجاجٌة بأنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم رَدَّ البراء وغيرّه 
يوم بَدْرء ممن كان لم يبلغ حَمْسَ عشرة» فمردودٌ بأنَّ القال يُعتبَرُ فيه مَزِيدُ 
القوة» والتبصّدُ في الحرب» وكانت مَظّهُ سن البلوخ. والسمَاحٌُ يُقصّدُّ فيه المَهُمْء 
وكانّث مظن التمييرٌ. انتهى كلامه. 


وقال أيضاً©: قولّةُ: وأنا ابن حَمْس سنين» لم أرَ التقييدَ بالسّنٌ عند 


(0) الالال 

(؟) ص 5 (ذكرٌ بعض أخبار من قدمنا تسميته) . 

(") هكذا جاء في الأصل: (يوم أحد). وهو الصوابٌء لا كما جاء في «الكفاية؛: (يوم 
بدر). 


() في «فتح الباري؛ ١07:1١‏ , 


لين 


ام 


64 ! 
تحجُله في شيء من طرق لا في «الصحيحين» ولا في غيرهما من اللجوامع 
والمسانيد» إلا في طريئي الرُبِيدِيَ هذه. والرُبِيديُ من كبار الحُفّاظ المتقنين عن 
اليُهْريَ» قال الوليدٌ بن؛ مسلم: كان الأوزاعيٌ يُفَضُلّه على جميع من سَمعّ من 
الزُهري . وقال أبو داود: ليس في حديثه خطأ. 

وقد تابه عبدٌ الزحمن بن تمر بفتح النون وكسر الميم» ٠‏ لكن لف عند 
الطبراني والخطيبٍ في «الكفاية»7!) من طريق عبد الرحمن بن مر عن الزهري» 
قال: حدثني محمودٌ بن الرّبيع» وتُوفيَ النبنئٌ صلّى لله عليه وسلَّمْ وهبو 
ابن حمْس سنين . فأفادَتْ هذه الروايةٌ أن الواقعة التي ضَبَطها كانت أفي آخر سنة 
من حَيَاة النب صلَّى اللا عليه وسلّم وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه تُوقُي سنة تس 
وتسعين وهو ابن نُ أربع وتسعين» وهو مُطابقٌ لهذه الرواية. 

وذكّر عِيّاضٌ في «الإلماع»” وغيرُهُ أنَّ في بعض الروايات أنه كان ابنّ أريع 
ستين . ولم أقف على هذا صريحاً في شيءٍ من الروايات بعد التتبع التام» | إلا إن 
كان ذلك مأخوذاً من قول. صاحب «الاستيعاب»: إنه عَقَلَ المَجّةَ وهو ابن أريع 

سنين أو خمس» كا السايل له على هذا اعرد قو الواقدي” نه كان 
بن ثلاث وتسعين لما مات. والأَوَّلُ أولى بالاعتماد» لصحة إسنادهء على أنَّ 
قولَ الواقدي يُمكِنُ حملّه على أنه أَلَمَى الكَسْرَ» وجَبَره غيره. انتهى/ . 

(ولتحيْلٍ الحديث) أي أخذِه من المشايخ (طُرُقٌ سَبْعٌ) مُتَفاوبَةٌ 

بعضها أعلى من بعض: : 0 


الأول : السماعٌ من لفظ ظ الشيخ) بأن يقر أ الشيخ مرويّاته بأسائيده م من 
حفظه أو من كتابه» ويسمعة هُ تلميذة . 


. ص 54 (ذكر بعض أخبار من قدمتا تسميته)‎ )١( 
(؟) ص "7 (باب متئ يستحب سماجٌ الطالب ومتى يصح سماع الصغير).'‎ 
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(الثاني :. القراءةٌ عليه) بأن يقراً التلميذٌ على شيخه ويُسمِعَةُ. وهذان 
الطريقان أرقَمٌ طرق الأخذ. وقد اتفة تفقوا على جواز الطريق الأولء وأكترُهم على 
كونه أرقمَ الطرق» وَاحمَلَُوا في الثاني فلم يَتَر به بعض . 
وقد عَقّد البخاريٌ في «صحيحه» باباً في القراءة والحَرْضٍ على 
المحدّث”2: وقال فيه(": سَمِعتُ أبا عاصم يَدَكُرُ عن سفيان الثوريٌ ومالك 
الإمام: أنهما كانا يّريان القراءة والسماحَ جايراً 
١‏ حدثنا عُبَيدُ الله بن موسى» عن سفيان» قال: إذا قُرىءَ على المحدّث فلا 
بأس بأن يقولَ حيتي وسَمِعتُ . ْ 
واحتّعٌ بعضّهم في القراءة على العالم بحديث ضْمَام بن تَعْلَبَةَ» أنه قال 
للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّم: آللَّهُ أمَ مَرَك أن تُصَليَ الصلوات؟ قال: : نعم. فهذه 
قراءةٌ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم أخبرٌ ضِمَامٌ قومّه بذلك فأجازوه. 
واحتّجٌ مالك بالصّكٌ يقرأ على القوم » فيقولون: أشهّدَنا فلانٌ» ويقرأ ذلك 
قراءةً عليهم ويُّقرأ على المقرىء فيقول القارىء: أقرَأنِي فلان. 
حدَّنّا محمد بن سَّلام. قال: حدثتا محمد بن الحسن الواسطي» 
عوف؛ عن الحَسّنٍء قال: لا بأس بالقراءة على العالم. انتهى 
وفي «فتح الباري»”": أمّا قِياسسٌ مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن» 


١54:1 )١(‏ في كتاب العلم (باب القراءة وَالعَرْض على المحدّث) من نسخة «فتح 
الباري؛ الطبعة السلفية» و158:1١‏ من نسخة «إرشاد الساري» الطبعة البولاقية السابعة سنة 
الفلة 

(؟) هذا النص أي عن البخاري بطوله إلى قوله: انتهى. هو من رواية القسطلاني في 
«إرشاد الساري» »108:١‏ وهي تختلف كثيراً عن رواية «فتح الباري؟ 2154:١‏ فينبغي الانتباه 
لذلك. 

5 لنقال 


584 


كنم 
وه اليج في »من طري ان قف قال: سَمِعتُإمالكاً 
القرآن» اب الرجل تر على الرجل فقول : ري ل 


ورَوَى الحاكم في «علوم الحديث"”". من طريت مُطَرْفٍ قال: صَّحِبِتُ 
مالكاً سَبْعّ عشرةً سنة» فِما فما رأيثه قرأ «الموطًأ» على أحَدء بل يقرؤونعليه.' قال: 
وسمعثه يأبى أشّدّ الإباء على من يقول: لا يُجزِيه إلا السّماعٌ من لفظ الشيخ» 
ويقولٌ: كيف لا يُجزِيك هذا في الحديث ويُجزِيك في القرآن؟”7 . 


قلتٌ: وقد انقرّض الخلافٌ في كون القراءة على الشيخ لا مجزي: 'وإنما 
كان يقوله بعضٌ المتشدّدين من أهل العراق:/ :فرَوَى الخطيبُ عن إبراهيم بْن 
سعد قال: لا يَدَعُون تََطعَكُمْ يا أهل العراق! العَرْض مثلٌ السماع . 


باع بعضل المََنين وغيرُهم في مخالفتهم» فقالوا: إِنَّ القراءة علئ الشيخ 
أَرقَعٌ من السماع من لفظوء ونقَلّهُ الدارقطنيٌ في «غرائب مالك)» عنه :ونقلةُ 
الخطيث0© بأسانيدٌ صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى القطان. واعَلُوا 
بأنّ الشيح لو سَهًا لم ينهي للطالب الردٌ عليه. وعن أبي بيد القراءةٌ علي أنبَتُ 
دافم لي من أن أنولى القراءة أن 


زفق ص 507١‏ 
(5) الذي في «الكفباية» من طريق (ابن مُطرّف بن عبد الله)» وليس من:طريق 
(ابن وهب)» في الموضع المشار إليه. 


قرف ص 599 
(5) هنا انتهى كلام الحاكم وانتهى كتابه يغ في ص 55١‏ من التسخةا المطبؤعة م من 
لامعرفة علوم الحديث؟ . وَالْسْياقٌ الاتي من كلام الحافظ ابن حجر . 


)2 افي «الكفايةة ص 515 , 





/اده 
والمعروفٌ عن مالك كما نقَلّه المصئّفك” عنه وعن سفيانٌ وهو 
الثوريٌ ‏ أنهما سواء. 
والمشهورٌ الذي عليه الجمهور أن السماعٌ من لفظ الشيخ أرقْمٌ رتبة من 
القراءة ‏ عليه ما لم يَعرض عارضٌ يُصِيِّرُ القراءة عليه أولّى» ومن ثَمّ كان 
السّماعٌ من لفظه في الإملاء أرفمَ الدرجات» لما يَلِرّمٌ منه من تَحِوزٍ الشيخ 
والطالب. انتهى9' , 
وهاهنا فوائدٌ لا بد من الاطّلاع عليها: 
الأولّى: لا خلاف بينهم في أنَّ التحديتٌ والإخبارَ والإنباءً سَواءٌ لغدّء 
ويَشهّدُ له قوله تعالى: ليَوْمئِذ تُحَدّتُ أخبارهاء بأنَّ ربك أوحى له41". وقوله 
تعال © #ولا متك مث 204 
لى : 5 2 مثل خبير : 
ويَدكُ عليه اختلاف تعبير رُواةِ الحديث من الصحابة فمن بعدّهمء في رواية 
قصّةٍ امتحان النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أصحابّه؛ المُخْرجَة في «الصحيحين» 
وغيرهماء فقد أخرّج البخاريٌ في كتاب العلم) عن ابن عُمَر أنَّ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: «إنّ من الشَّجَرٍ شَّجَرَةَ لا يفط وَرَقّهَا وإنّها مثلٌ 


ع بعل ل سوم 


المُشلم» فحدَّتُوني ما هي؟» فوقّمَ الناسٌ في شّجَر البوادي» قال ابنُ عُمَر: وَكَمَ 
في نفسي أنها النخلةء فَاستَخِيَئْتُ. ثم قالوا: حَدُتْنا ماهيّ يا رسول اللهء قال: 
«هى النَّخْلَةه. 


. أي الإمام البخاري‎ )0١ 

(؟) أي كلام الحافظ ابن حجر. 

(*) سورة الزلزلة: الايتان 5 و©6. 

(4) سورة فاطر: الآية 15 . 

١44:١ )0(‏ (باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا)» وفي ١57:١‏ (باب طرح 
الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم). 


حلفا 


ممه 

وفي رواية -البخاري”" في كتاب التفسير9©: َخْبرُوني » موضعٌ حدثوني. 
وفي رواية عند الإسماعيلي: أنِؤني: رفي رواب في كناب العليم عند 
البخاري”؟: فقالوا: : أخيزناء . موضع قالوا: حَدَّنْنا ش 

وقد استمّرّ على مقتّضى اللغة رأيُ الزهريٌ» ومالك» وابن عبينة سُفِيانَ» 
ويحيى القطان» وأكثر الحجازيين والكوفيين» واسثمّر مَرٌ عليه عمل المَغاربّة؛ 
ورجحه/ ابن الحاجب: في امختصره)( 4 ونقل عن الحاكم أنه مَذهَبُ الأئمة 
الأربعة. 


ومنهم من رأى إطلاقٌ ذلك حيث يقرأ الشيخٌ من لفظهء وتقييدَهُ حيْك يقرأ 
عليه» وهو مذهبٌ إسجاق بن راهويه. والنسائيٌ » وابن حبان» وأبنٍ منده. 

ممم من اك الشرقة في إشلاي الشبع يشي اععلاي لحف 
فيَخصُون التحديثٌ : بما يلظ به الشيخٌ» والاخبار: يُقرَاٌ عليه : وهذإا مذهَبٌ 
ابن جَريج » والأوزاعيٌ» والشافعيٌ » وابن وَهْبٍء ل المشرق . 

ثم أحدَّتٌ أتبائُهم تفصيلاً آخرّء فمن سّمِعَ وَحْْدّه من لفظ الشيخ قال: 
حَدَِي »ومن سَمعٌ مع غيره جَمَع فقال: حدّثنا. وكذا الفرق بين أخبرني وبين 
أخبرًا . : وخصّصوا الإنباء بالإجازة التي يُشافةٌ بها الشيخٌ من يُجيرُه. : 

وهذا كه مستحسن » وليس بواجب عندهمء» وإئما أرادوا' به التمييرٌ بين 
أحوال التحمّل. وظَنّ بعضّهم أنه واجب». ؤليس كذلك. نعم تَلْرَمٌ على 


)١(‏ هذا الكلام الأتي كله منقول من «فتح الباري» لابن حجر 154:١‏ 2150 كما 


سيصرح به المؤلف في آخيره. 
0م :17 في تفسير سورة إبراهيم . 
() 719:1 في كتاب العلم (باب الحياء في العلم) بلفظ (أخبرنا به 
2) ؟7:كك. 


ونه 
المتأخرين رعاية الاصطلاح» لكونه كالحقيقة العُرْفيّة لثلا يَلْمَ الكَلْطً. كذا 


حدَّقّه الحافظ في (فتح الباري»7©, 


وفي كتاب «البّسْتان» في الباب السابع منه» للفقيه المحدّث أبي الليث 
َصْرٍ السَمَرْفندِيه من فقهائنا الحنفية» مؤلّف «تنبيه الغافلين» وغيره: اختلّف 
الناسٌ في رواية الحديث لو قال مكانّ حدَّثًنا: أخبَرنَاء أو مكان أخبرتا: حدَئْناء 
هل يجودٌ أم لا؟ 

فقال بعضُ أصحاب الحديث: إذا قرأتَ الحديتٌ على محدّث فأردتٌ أن 
تَروي عنهء ينبغي أن تقول: أخبّرتا فلان» وإذا كان المحدثٌ قَرَأ عليك فَقُلْ 


ص 
0 


حذثنا. 

وقال أكثْرُ أهلٍ العلم: كلاهما سّوَاء» ويه نأخذ. وقد رُوِيَ عن أبي يوسف 
القاضي: إذا قَرأتَ على فقيهء أو فقيةٌ قرا عليك» فإن شئتَ قلتَ: حَدّثَناء وإن 
شتت قُلْتَ: أخبّرناء كلاهما يجوز. وإن شت قلتَّ: سَمعتُه من فلان. 

ورُويَ عن أبي مُطيع أنه قال سألتٌ أبا حنيفة فقلتٌ له: أقول: حدَّتناء 
أو أقولُ: أخبّرتا؟ قال: إن شئت قلتَ: حدَثّناء وإن شتت قلتَ: أخبرنا. ورُويَ 
عن شعبة بن الحَجّاجٍ أنه قال: إن شئتّم قلتُم : حَدَتَنَاء وإن شئثم قلثم: أخيرناء 
وإن شئثم قلتّم : أنَأنًا. فإن قال المُحدّثُ: أجزثٌ لك أن تُحدّتَ عني» فلا يجوز 
لك أن/ تقول: حدَّثنا ولا أخبّرّناء وجارّ أن تقول: أجازني فلان. انتهى 

الثانية: التحمُلٌ بقراءة أحدهما على الْآخرٍ لا يَحتاجُ إلى الإجازة» ومن ثَمَّ 
رَوَى المحدّثون عمن سَمِعُوا منه وإن لم تحصل لهم الإجازة» ورَوَوًا ما سَمِعُوا 
عن شيوخهم مُذَاكرة. 

ومن هذا الباب قولٌ البخاري في مواضع من «صحيحه»: قالَ لنا فلان» 


١55:1 )١(‏ (باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا). 


1 





5ه 
. صَرّح به أبو إسماعيل الهَرَوِيه حيث قال: عندي أنَّ ذلك الرجلّ ذاكٌرَ البخاريٌ 
سبع من فلا حدي كذاء فرواه بين المسموعات بهذا اللفظء وهو استعمالٌ 
حِسَنٌ ظرِيفٌ انتهى 
وظَنّ أبو عبد الله بن منده أن قولٌ البخاري: قال لي» إجارة.' ؛ وكذا قال 





أبو يعقوب' الحافظ :. إنه رداية بالإجازة. وقال أبو:جعفر ين حَمُدان:! إنه عرض 
: ومُناولة. 1 ا 
ورد د عليهم بأنّ البخاريّ أخرّج في كتاب الصوم من «ضحيحه» 0 حديثٌ 
أبي هريرة مرفوعاً:" إذا َسِيّ أحدكم فأكَلَ أو شَرِبء الحديث. وقال فيه: حَدَنَنا 
عَيْدَانُ وأورّده في «تاريخه» بلفظ : قال لي عَيْدانٌ . 
وكذا أورّد حديثاً في كتاب التفسير من «صحيحه»». عن إبراهيم بن موسىء: 
بلفظ التحديث» ثم أوردّه في الأيمان الور عنه أيضاً بلفظ : قال لي بإبراهيم بن 
موسى . ٍْ ١‏ 
حمق الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وغيره» باستقراء استعمالات 
البخاري: أنّه إنما يأ تي بهذا اللفظ إذا كان المَنْنُ ليس على شرطه في أصلٍ 


موضوع كتابه» كأن يكون ظاهرُهُ الوقفتء أو في السّئّد من ليس على شَرْطْه في 
الاحتجاج . كذا في «فتح | المغيث»27 , 


وذكر العرافيٌ والسيوطيئ وغيرُهما”" أنَّ قول المحدّث: قال لي فلان» “أو 
قال لنا فلان» أو: قالَ فلانَّء ونحوَّ ذلك» كلّها محمولةٌ على الاتصال إذا تَبَتَ 
لقا بيتهماء وكان الرادي سالماً من التدليس©؟. ْ 


)١(‏ 100:5 في كتاب لصوم (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً). 
قف دن إٍ 
(5) في «شرح الألفية» 32:7 و«تدريب الراوي؟ ؟:١١‏ (النوع 4؟). 
(؛) اللفظان الأولان صنريحان في الاتصال؛ فلا تُشترّطٌ فيهما السلامةٌ من التدليس. 


أله 

فمَا ظَنَّ بعضهم أنَّ البخاري مدلَّسٌ لقوله: قال فلان» ظَنٌّ مردودء فَإنَّ 
براءتَةُ عن التدليس ثابتةٌ بلا ريب. ومجرّدُ إطلاق هذه الصيغة ليس بتدليس. وكذا 
طَنْ ابن حزم الظاهريٌ أنَّ رواية البخاريٌ بصيغة: قال فلان» ليسَتْ بمتصلة. 

الغالئةٌ: أرقع ألفاظ الرواية ‏ على ما بَسّطه العراقئٌ في «الألفية» 
وشَاشها" : سَمِعتُ» لكونه صريحا/ لا يقب التأويل. وبَعْدّه: حدَثَناء فإنّ 
سَمِعتُ ‏ كما قال الخطيب - لا يكادٌ يُستَعمِلُهُ أحدٌ في الإجازة والمكاتبة» 
بخلاف حَدَّثَناه فقد استعمّلّها في الإجازة بعض المحدثين. 
وحُكيَ عن الحسن البصري أنه كان يقول: حدَثّنَا أبو هريرة» ويُرِيدٌ به 
نت أهلّ المدينة» والحسَّنٌ بهاء كما كان يقول: خَطبّنا ابن عباس بالبصرة» 
ويُرِيدٌُ به خَطْبَ أهلّ البصرة. وقد الف في سماع الحسّنٍ مِنْ أبي هريرة. 

وكذا بَعْدَ: سَمِعتُء حدَلَني ولا يَتَنّى فيه الاحتمالٌ المذكورٌ في حدّثَناء إلا 
أنه قد تُطْلَقُ في الإجازة؛ بخلاف سَمِعتُ. 


د 


وبَمْدَ هذه الصَّيّغْ: أخبّرناء وأخبّرني» إلا أنّ الإفرادَ أبِعَدُ عن تَطَوُقٍ 
الاحتمال. 

وبَعدَهٌ: أنبآنا أو نّأنا. 

الرابعة : قد تجح حدَلَنا على سَمِعتُ» من حيثٌ إِله له يَدْكُ على أنَّ الشيخ 
رَوَى له الحديتٌ وخاطيّه به مُشافهة بخلاف سَمِعتُ. 

وقد سأل الخطيبٌ شيحّه البَرْقَانيَ عن التكئة في عُدوله عن صِيغَّة التحديث 
والإخبار» إلى سَمِعتٌ جين التحديث عن شيخه أبي القاسم الْأبَنْدُوني؟ فقال: 
لأن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاجه عَسِراً ة في الرواية» فكنتٌ أجلِسُ حيث 


.7١:17 في #شرح الألفية؛ للعراقي 74:7 (النوع 2074 و «فتح المغيث»‎ )١( 





؟ 55 


اه ْ | 
لا يَرَائِي ولا يَعلَمْ بحُضوري» فلهذا أقولُ: سَمِعتُ» لأنَّ قَصْدَهُ إنما كان لشخص 


5 
عون 0 

ومله قول أبي داود صاحب «السئن»: قرىءً على الحارث بن مسكين. وأنا 
شاهد. ش 0 


ونحرٌُهُ قولٌ النسائيٌ في كثيرٍ من المواضع من 'سُئّنهه: قُرِىءَ على 
الحارث بن مسكين وأنا أسمّع» لأن الحارتٌ كان يُتولّى قضاءَ مصرء وكان بينة 
وبين النسائي شيء من الخُسُونة» فلم يكن يُمكُنهُ من حُضورٍ مجلسه» فكان يستيرُ 
في موضع ويُسمعٌ حيثٌ لا يراه الحارث» فلذلك تَورَعَ وتَحرّى في صيفة الرواية. 
كذا في «فتح المغيث»”" ؛ 

هذا وفي الّمقام تقريعاتٌ وتأصيلاتٌ مبسوطةٌ في «الألفية» وشروحهاء 
فليُراجعها من طَلَّب الاطلاحٌ عليهاء ولولا خوفٌ التطويل المُّمِلٌّ لأوردثها. ؛ 1 

(الثالتُ) من طَرٍِ تحمُلٍ الحديث (الإجازة) من دون قراءة الشيخ على 
التلميذ ل وبالعكس» وهؤ در اجا يُجيُ أل إِجْوازٌء انقليَثْ لواو أ ألفاً؛ 
وحُذْقَتْ إحدى/ الألقّين» وَعُوْضْتْ بالتاء بعد الزاي ‏ وهو في الأصل بمعنئ 
العبور والانتقال» والإباحة القسيمّة للؤجوب والامتتّاع. وفي الاصطلاح: عبارةٌ 
عن الإذنٍ في الرواية لفظأ أو كتابة. 


(ولها أنواعٌ) أي للاجازة أقسامء ذَكرّ ابن الصلاح منها بن جم 
والعراقيٌ في «الألفية» تسمَة 0 : 

١‏ فمنها ‏ وهو أرفَعُها ‏ ما ذكره المصئّف بقؤله: 

.055 (النوع‎ 38:5 )١( 


(؟) ص ١6١١‏ (النوع 51). 
(م) 8:5 (النوع 055 





زه 

(إجارَةٌ مُعَيّن لمُمَيّن) أي يكون المُجارٌ به والمُجازٌ له كلاهما مُعَبنين 
غير مُبَْمَيِنَ» (كأجَرْتّك) أيها الطالبُ (كتاب البخاريٌّ). 20 
«الصّحاحَ الستّفق ونحو ذلك. (أو أجرْتٌ فلاناً جميع م ما اشْتَمّل عليه 
فَهُرسِيْ)» هو بكسر الفاء وكسر الراء المهملة» بينهما هاءٌ ساكنة؛ بعدّهما سين 
مُهمّلة» هو ما جُمِعَتْ فيه مَرْويانه7©. 

وقد حَكى بعض العلماء الاتفاقٌ على جواز الرواية بمثل هذه الإجازة» 
وكونٌ الخلاف بينهم في صحة الرواية بها في غير هذه الصورة. 

؟ ‏ ومنها: ما ذكره بقوله (وإجارّةٌ مُعينِ في غير مُعيّن)ء أي يكون 
الطالبُ المُجارٌ له معيّناً دون المُجازٍِ به (كأجَزْتُك) أو أجَرْتُ لكمء أو أجَرْتُ 
لفلان» ونحو ذلك (مسموعاتي» أو مَرُويّاتي») من دون تعيينها وتشخيصها. 
والخلافٌ في جواز الرواية ووجوب العمل بهذا النوع أة قوّى من الخلافٍ في النوع 
الأول» ولذا لم يَحك أحد الإجمعٌ على الجواز ها ن. 

. ومنها: أن ب يُعمّمَ المُجارٌ له ويعين نّ المُجازٌ به‎  *“ 


 :‏ ومنها: أن يُحَممَهُمًا. وقد أشار المصدّفٌ إلى هذين النوعين بقوله: 
(وإجازة العموم كأجَرزْتٌُ للمُسلمين» أو لمَنْ آَدرَكَ زماني)» أي أدرَكَ 
زمانَ حياتي في أي بَلَّدِ كان. 


)200 هذا مصطلح المحدّئين في معنى (فِهْرِسْت) في هذا السياق» وأصلّها كلمة فارصية, 

“الوم ابن مكي الصّقَنّي في كتابه «تثقيف اللسان وتلقيح الجنانة ص 5ه «يقولون: فهرِسَةٌ 
لكتب» يجعلون التاء فيه للتأنيث» ويقفون عليه بالهاء. 

قال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن بن البَرْ التميمي - الصوابٌ فهُرست» بإسكان 

السينء ‏ والنا ؛ فيه أصلية » أقال: ومعنى (الفُرشت): جُملةٌ العَدّد لا لفظة فارسية» واستعمل 


اسم جملة المعدودة والقهوسةة المصدر؟. 





1ه 1 1 
(والصحيحٌ جََوَارُ الرواية بهذه الأقسام)ء قال ابن الصلاح فقي 
١مقدمته)('‏ بعد ذكر النوع الأول: َعَم بعضّهم أنه لا خلاف في جوازهاء 
ولا َالَف فيها أهلٌ الظاهرء وإنما الخلافٌ في غير هذا النوع. وراد القاضي 
أبو الوليد الباجيٌ فاطلق تفي الخلافٍ وقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة 
عن سلف هذه الأمةَ وخَلَفها. وادّعى الإجماع من غيرٍ تفصيلء وحَكَى الخلاف/ 
في العمل بها. 0( 

قلتٌ: هذا باطل» فقد خالّت في جواز الرؤاية بالإجازة جماعاث من أهلٍ 
الحديث والفقهاء والأضوليين» وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي » دوي عن 
صاحبه به الربيع قال: كان الشافعيئٌ لا يَرى الإجازةً في الحديث» وأنا أُخَالِتُ 
الشافعيّ في هذا. 

وقد قال بإبطالها أجماعةٌ من الشافعيةء منهم القاضي سين » وأبو لسن 
الماوَرّدي» وبة قَطَم الماوّزديك” *“ في كتابه «الحاوي»., وعَرَّاه إلى مذمب الشافعي» 
وقالا جميعاً: : لو جارّث الإجازةٌ لبطلّث الرخلة ٠‏ ودُِي أيضاً هذأ الكلام عن 
شعبة وغيره. 

وممن أبطلها من أهل الحديث الإمامٌ إبراهيم م الحربيٌء وأبو محمد عبدٌ لله 
الأصبّهاني الملقّبُ بأبي الشّيْخ. والحافظ: أبو نصر السَّجْزِيء وقال أبو نصر: 
سَمِعتُ جماعة من أهل العلم يقولون: قولٌ المحدّث: قد أجزثُ لك أن تروي 
عني» تتديرة أرَثْ لك مالا يجوز في الشرع؛ لأنّ الشرعٌ لا يمح رواية 
ما لم يُسمّع ْ ٠‏ 
قلتٌ: يي هاا حكاء محمة بن ثبت الشجيي اح من لكل الإجارة 
من الشافعية» عن أبي طاهرٍ الدبّاس أحَد أئمة الحنفية: من قال لغيزه: أجَرْتٌ 
لك أن تزويّ عني ما لم تَسمَغ» فكأته يقول : أجَرتُ لك أن تكذبٌ عليّ. : 


)١(‏ ص 18١‏ (النوع 14): ومنها صححت النص. 2١‏ (9) هو أبو المنسن المذكوز. 





ماه 


ثم إِنَّ الذي استمّرٌ عليه العَمَلُء وقالَ به جماهيرٌ أهلٍ العلم» من أهلٍ 
الحديث وغيرهم: القولٌ بتجويز الإجازة» وإباحة الرواية بها. 


ثم إنه كما تَجُورٌ الروايةٌ بالإجازة» يَجبُ العَمَلُ بالمَرْويٌء خلافاً لمن قال 
من أهل الظاهر ومن تابَهم: إنه لا يَجبٌ العَمَلُ بهء وإنَّه جار مَجْرَى المُرسّل. 
وهذا باطلٌ» لأنه ليس في الإجازة ما يقدّحٌ في اتصال المنقول بها. انتهى 


وقال أيضاً بعد ذكر نوع الإجازة على سبيلٍ العموم: م 
المتأخرونء ممن جوّز أصلّ الإجازة» واختلفوا في جَوَازِه فإن كان ذلك مُقَيّد 
بوصفب حاصر أو نحوه» فهو إلى الجواز أقرب . وممن جوز ذلك كلّه الحافظ 
أبو بكر الخطيب. انتهى 


ومن أنواع الإجازة: ما ذكره بقوله: (وإجارَةٌ المعدوم). أي 
الذي م لياس السَيّاة حينَ الإجازةء (كأجزتٌ لمن يُولَدُ لفلان). وقد 
اختلفوا في اعتبار هذه/ الإجازة وجوازٍ الرواية بهاء (والصحيحٌ المَنْعٌ). 
وإنما أجازها من أجازها كالخطيب وأبي يَْلَى القَرَاءِ الحنبلي وأبي نصر بن 
الصباغ الشافعي وغيرهمء بناءً على أن الإجازة إذنُ في الرواية» فتَصْلُح 
للمعدوم. 


والذي استَمرٌ عليه رأيُ الجمهور. هو أنَّ الإجازة في حكم الإخبار جُملة 
فكما لا يَصِحٌ الإخبارُ للمعدومء لا نصح الإجازة لهء كذا ذكره ابن الصلاح 


:و 


وغيرثه . 

5 (ولو قال) أي المُجِيزٌُ وهذا بيانٌ لنوع من إجازة المعدوم» 
(لفلانٍ ولمن يُولَّدُ له» أو لك ولعَقبك) أي من يَنْقُبُكَ ويَخْلُفُك من 
الأولادء (جارّ كالوّفف)» فإنه يَصِحّ على المعدوم إذا عُطفَ على الموجود 
لا على المعدوم ابتداءً عند أصحاب الشافعي . 


6؟ 


5ه ' 
وحكى الخطيبٌ عن أصحاب أبي حنيفة ومالك أنهم أجازوا لوف على 
المعدوم مطلقاًء وإن الم يكن أصله موجوداً حال الإيقاف» مثلٌ أن يقول: و 
هذا على من يُولَدٌ لِقُلانِء وإن لم يكن وَكَقَهُ على فلانء: فَيَلرَمُهِم القولٌ بجواز 
الإجازة للمعدوم مطلقاء لأن أمرّها أوسّمٌ من الوقف» إلا أن يموق ق بينهما . كذا 
في شروح «الألفية0©., 

اا ومن أنواج الإجازة: ما ذكره بقوله: (والإجازة للطَفْلٍ الذي 
لم يمرا أ لم يبلْعْ إلى سن م التمييز (صحيحةٌ لأنها إباحةٌ للرواية» 
والإباحةٌ تَصِحٌ للعاقل وغيره)» هكذا ذكره الخطيبُ وغيرّه». وحكاه السُلَفَيٌ 
عمن أدركّه من الحْمَّاظٍ والمشايخ» واختاره الجمهور. 

وقرّقوا بين الإجازة وبين السماعء حيث شرَطوا فيه بُلوعَه سِنّ التمييزء على 
ما95 أن الإجازة أوسَمُ من السماع» حيث تَجودُ للغائب ونه قال 
ابن الصلاح: كأنهم رأوا الطَّملَ أهلاً لتحمُلٍ هذا النوع الخاصٌ ليُوْديَ به بعد 
حصولٍ أهليته» جرصاً على توشع السّبيل إلى بّقاءِ الإسناد الذي اختصّت به 
الأمَهٌ وتقريبه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم/ انتهى. 

وَحَكَى الخطيبُ عن بعضٍ الأصحاب البُطلانَ وكذا نُقَلَ عن الشافعي 
بُطلانُ الإجازة لمن لم يُستكمل سَبْعَ سنين. ويُعلّمُ من هذا المّقام حُكمْ الإجازة 
للمجنون. ْ | 
وأا الإجارّة للكافر» فلم يُوجَدْ في حكمها تَقْلّ عن السلف. مع تصريحهم 
بصحة سماعه. وقد تَبَبَ ذلك فعلاٌ عن ابن تيمية وغيره. 


وأمًا الإجازة للخذلٍء فمن يُجِوٌرُ الإجازة للمعدوم مطلقاً» يُجِوَزُهَا 


0300 4:7 في «فتح المغيث» ط(النوع 55). و اشرح الألفية» للعراقي‎ )١( 


() في ص 607. 


/ااه 
بلا شُبْهة» ومن لا يُجِورُ تلك لا يُجِورُ هذه. وقد نَل فعلّه عن بعض الشيوخ 
المتأخرين. كذا في شروح «الألفية»7". 

4 (وإجارَّةٌ المُجاز كأجَرثٌ لك ما أجيرٌ لي)» هذا نوحٌ آَخَرُ من 
الإجازة» قال ابن جماعة في «مختصره»”": إجازةٌ المُجازٍ مثلّ أَجَرْتُ لك 
مُجَازاتي» والصَّحِيحٌ جَوَازُ قَطع به الدارقطنيٌ وأبو كيم وأبو الفح 
المَفْديسي”": وكان يروي بالإجازة عن الإجازة» وربما وَالَى بين ثلاث 
إجازات . انتهى. 

وذكّر العراقينٌ والسخاويٌ وغيرُهم”؟ أنه قد أَبِطّل هذا النوعٌ الحافظٌ 
أبو البركات عبدٌُ الوهاب البغدادي الحنبلي» الشهيرٌ بابن الأنساطي» شيخ 
ابن الجوزي» بناءً على أن الإجازة في نفسها ضعيفة» فيزدَادُ الضَّعْفٌ بتوالي 
الإجازات . والصحيحٌ الذي عليه العمل هو الجّوّاز. 


)١(‏ 18:7 4/ من اشرح الألفية» للحافظ العراقي. 

(؟) هو المسمّى «المنهل الرَُويَ في مختصر علوم الحديث النبوي؛ ص 417. 

() هو كما حلاه الحافظ الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء» 215:14 بقوله: #هو 
الشيخ الإمام القدوة المحدّث مفيدٌُ الشامء شيخ الإسلامء أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر 
النابلسي» المقدسي ثم الدمشقي ‏ الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف والأمالي». 

ثم ترجم له ترجمة طويلة واسعة» وكانت ولادته سنة 2407 وتوفي سنة 4٠‏ ررحمه الله 
تعالى» ومن تآليفه: «الحجة على تارك المحجةةء وكتبٌ أخرى كبيرة في فقه مذهب السادة 
الشافعية . 

ووقع في ترجمته في «الأعلام' للزركلي 5:4 و8:١7؛‏ من الطبعة الخامسة خخطأ في 
تأريخ ولادته» فقد أرخها فيهما سنة لالا”» وهو خطأ صرف» إذ اتفقت كلمة كل من ترجمه 
على أنه عاش ”87 سنة أو نحوّها. وعلى تاريخ الأستاذ الزركلي يكون قد عُمّر فعاش 1١7‏ 
سنة» وهو خطأ لاريب فيه. وله ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى؟ للسبكي 2901:9 
و:«شذرات الذهب» 280:7 وغير كتاب. 

(4) في «فتح المغيث» مه (النوع 4؟)» و #شرح الألفية» للعراقي 17: 47. 
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(وتسسَحَتُ الإجارة) لإبقاء تَسَلْسّلِ الإسناد» الذي هو من فضائل هله 
امه (إذا كان المُجِيرُ والمُجاد له من أمل العلمء ٠‏ لأنها) أي الأجازة: 
(نوسعٌ يَحتاجٌ إليه أهلٌ العلم)» لا سيما عند تمشر السمايع من اليج 
والقراءة عليه ٠‏ ش 

فإن لم يكن المُجارٌ له أهلاً فلا تُستّحتُء فإن أجازه مع ذلك جار كما مرا 
وكذا | إذا لم يكن المُجِيرُ من أهل العلم فلا يبي له أن يتجاسّرٌ على فتح باب, 
الإجازة» ولا للطُلبّة أن يستجيزوا منه. ' 

وأقلُ مراتب المُجيز ‏ على ما ذكره ابن سيدٍ الناس وغيرٌه ا أن يكوتٌ: 
عالماً بمعنى الإجازة الهلمَ الإجماليّء بأنه رَوَى شيئا وأنَّ معنى إجازته لغيره:. 
دنه له في رواية ذلك الشيءء بطريتٍ الإجازة المعهودة عند أهلٍ هذا العلم. 


(وينبغي للمّجِيزٍ بالكتابة أن يَتلقَّ بها) أي بالإجازة» بأن يقول: . 
أجَنُه مَرُويّاتي ومسموعاتي» أو: ما أْجِيرَ لي/ . : 

وإن لم يذكر المُجازٌ به بل اكتقّى على قوله : جه كَتَى ذلك.: وقد نص ' 
أبو الحُسَين أحمَدُ اللغويٌ» الشهيرٌ بابن فارسء مولب «مُجْمَلٍ اللغة» وغيره»' في 
رسالته المسمّاة «بمأخذ العلم»؛ بجَوازٍ تَحَدّي أجَرْتُ بنفسه . والمعروفٌ لخة 
واصطلاحاً كما ذكره ابن الصلاح - اث له متعديا باللام. 

(فَإِنُ اقتَصَّ قتَصّر على الكتابة صَكَتْ) أي الإجازة» لكونٍ اقلم آحة 
النُسائيْنِ: ولذا تَحِرُمٌ الغيبةٌ بالكناية كما تَحرُمٌ باللسان» كما بَسطبّه في رسالتي 
المؤلمَةِ باللسان الهنديةء في باب الغيبة» المسماة «بزجر الشبّانٍ والشّييّة عن 
ارتكاب الخِبيّة»» وهي رسالة لم يُولّف مثلّها في بابها. 


وذكرثٌ قَذْراً من مباحثها في رسالتي الأخرىء المؤْلَّمَة باللسان الهندية 
المسماة «بعمدة النصائح برك .القبائح»» وأيضاً في رسالتي المؤلّمة. بالعربية» 





1ه 

المسمّاة «بتفْع المفتي والسائل بِجَمْع متفرّقات المّسائل»: إن شئتَ الاطلاع على 
مباحث الغيبة» فطالعها تَجِدْ فيها ما لا تَجِدٌّ في غيرها. 

وقد جَرتْ عادةٌ أكثر المُجيزين» بأنّهم لا يَتَلقّطون بما يدل على الإجازة» 
بل يكتفُون على كتابتهاء ثم يكتُون عند الاختتام: قَالَّهُ بقّمهء وكتبّه بِقَلّمه 
فلانُ بن فلان. وهذا نوع من الكذب يَحبُ الاجتنابُ عنهء فمن أراد أن يكيب 
ذلك. يَحِبُ عليه أن يَلفّظَ بها قَبْلَ الكتابة» أو بعدّها قبلّ كتابة هذه الكلمة» ثلا 
يكونٌ كاذباً في الإخبار بهذه الجملة. 

(الرابع) من طرق تحمل الحديث: (الجُناوَلةٌ)ء يقالٌ: ناوَلّه إياه إذا 
أعطاهء ومنه في حديثٍ قِصّة مُوسّى والخَضرٍ على نبيّنا وعليهما الصلاة والسلام» 
المَرُويٌ في #صحيح البخاري» وغيره: : فَحَمَلُوهُمَا أي موسى ونحضرء في السّفيئة 
بَِيْرٍ َل » أي عطاءٍ وأجرة. 

وهو اصطلاحاً: عبارةٌ عن إعطاء الشيخ الطالبت شيئاً من مَرْوِيَاتَه سواء 
كان الإعطاءٌ تمليكاً بالهبة أو البيع» أو قائماً مَقامَهُمَاء أو كان إجارّةء أو إعارَة. 

وقد نُقِلَ عن الإمام مالك والزهريٌ ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم من 
المَدَنْييِنَء ومُجاهدٍ وأبي الربِر ومُسْلِم الرّنْجِيَ وغيرهم من المكيّين» وعلقمة/ 
النّحَعِيَ وإبراهيمٌ النَّحْعِيَ وغيرهما من الكوفيين» وابنٍ وَهْبٍ وابن القاسم وأشهُبت 
وغيرهم من المصريين» وقتَادةَ ة وأبي العاليّة وغيرهما من البَصْرِيّين: أنَّ التحجُلٌ 
بالمُناوَلَة يُعادِلُ التحجُّلٌ سماعاً. 

لكن الذي اختارّة أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ والشوريٌ وابنٌ المبارك 
وابنُ راهويه وغيرُهم: هو أنها دُوته» وهو الذي صحّححه ابن الصلاح ومن عه . 
كذا في «فتح المغيث»0©. 


)١(‏ ؟:هالك. 


5” 








لاه : 

(وأعلاها) يَعني: للمناولة أقسام» وأعلى أنواعها (ما يُقَرَنُ بالإجازةء 
وذلك بأن يَدقَمَ) الشيحٌ (إليه) أي إلى الطالبء (أصلّ سمَاعِهء أو فَوْعاً 
مُقابَلآ به) أي نُسخة منفولة مُقَابَلةَ بأصلٍ سَمَاعِه (ويَقُولَ) الشيحٌ للطالبٍ عند 
إعطائه إياه: (هذا سَماعي أو روايتي) بالإجازة أو غيرها (عنن فلإن» ٠.‏ 
أجَرْتُ لك روايتهء ثم يُبِقيَهُ) مَعْرُوفء .من الإبقاءء أي يُبْقِي الشيخٌ :ذلك 
المدفوعٌ (في يَده) أي الطالب» (تمليكاً) بأحَدِ أنواع التمليك (أو إلى أن 
يَسَحَّه) أي ينسَحَه الطالبُ ويُقابل مكتوبة به. 

(ومنها) أي من أنواع المُناوّلّة: (أن يُناولَ الطالبُ الشيجَ) هذا 
مفعولٌ ليُنَاولَ» وفاعلّه ما انَصّل بهء (سَمَاعَه) أي كتاب سَماعَهِ أصلاً كان 
أو مَرْعاً مُقابَادٌ بهء (فِيتأمَلَهُ وهو أي الشيحٌ الذي عَرَض عليه الطالبُ كتابه 
(عارفٌ متيقّظً): فيَنظْرَه ٠‏ ويتصفّحه مُعامكٌ ليَعلَمَ : صِحَتَةٌ وعم الزيادة 
والنقصان فيه. 

فإن لم يكن عارفاً كل ذلك؛ بج عليه أن يقابه باصل كتايد (ثم 
يُناوله) أي الشيخ بَعَدَ د خصول العلم بالصحة: (الطالبت» ويَقُونَ) أي الشبخ 
عند مُناولته: (هو حَديئي أو سَماعي) » أو روايتي» أو نحو ذلك (فازوه 
عني) حَسْبّما أرويه عن شيوخي. ١‏ 


(ويُسمَى هذا) أي النوجٌ الأخيد (عَرْض المُناوّلة). وهو و أدوُ من 
النوع الأول. 
«ولها) أي للمُناوّلة ة (أقسام أخر)ء قد بط الكلامَ فيها شُوَحُ 
«الألفية»» ولولا خوفٌ التطويل العمل لأتيث بها. 
(لالخاسيٌ) من وق تحمل ال الحديث : (الجكاد نَبّة)» دهي اول الماولة | 


آلاه 
المُشافهة فيها بالإذن دُونَ المُكاتبة» واختلفوا في المُكائية المجرّدة عن الإذن» 
كما اختلفوا في المُتاوّلة المجرّدة عن الإذن» هل تجوز بها الرواية أم لا؟ والذي 
عليه العمل هو جُوَازٌ الرواية بهما مطلقاً. 

(وهي أن يكدّبَ) أي الشيحٌ. والأحسَنٌ أن تكونّ كتابثُ بطريق شرعي» 
وهو أن يبدأ باسم المكتوب إليه بعد اسم الكاتبء فيكدّت: من فلان بن فلانء 
إلى فلات بن فلانء وذلك بعد البسملة. 
إلى سلاطين العم وغيرهم. قم على المتصوو بع اسلو ا الحَنْدَ 
والصلاةً على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم» ٠»‏ فهو أَحسَن. 

ويَدُلٌ على استحباب بداية اسم الكاتب في المكاتيب: ما أخرجه الطبراني 

في «معجمه الكبير» عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «إذا كتبَ أحدُكم إلى أحد فليَئِدَأ بنفسه»» وفي روايته في (معجمه 
الأوسط»: عن أبي الدَّرَْاء مرفوعاً: «إذا كنب أحدُكم إلى إنسان فلْيبْدأ بنفسه» 
وإذا كَتَب فلْييرِثِ كتابه» فهو أَنجَحٌ»؛ لحاجته. 

وسندهما ضعيفٌ» كما ذكره الشيخ عبد الرؤوف المُناوي» في شرح الجامع 
الصغير للسيوطي المسمّى «بالتيسير»0©. 

ولمّا كان الضعفٌ غير مُضِرٌ للعَمّلِ في فضائلٍ الأعمال» على مامَّرٌ 
تفصيلُه”"» عَمِلَ بذلك كثيدٌ من السّلَّفٍِء وكرهوا بداية اسم المكتوبٍ إليه على 
طريقة الأعاجم . 

قلتُ: وقد كنت سابقاً أبدأ في المكاتيب باسم المكتوب إليهء لا سيما إذا 


115:١ )1١(‏ في «التيسير في شرح الجامع الصغير؟» و 577:1١‏ في افيض القدير». 
زوة ص كما . 
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كان من الأكابر» فقد كان الامامٌ أحمدٌ يُستحتُ أن يبدأ باسم المكتوب إليهء إذا 
كتّب الصغيرٌ إلى الكبير» ' كما حكاه السخاوي 007 

ثم تركتُ ذلكء والتَرّمتٌ ببدَاية ة اشمي بعد البسملة من يوم اطْلَعْتُ علئ 
هذه الرواية» نا مني أن ضعفها لا يقدَحُ في العمل بها وقد أَيدَ يدها عَمَلُ النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم وأصحايه. 

(مسموعّه) أي ما سَمِعَه من شيخه بأيّ طريق كان. والمراة اما عو ام 
من/ المسموع الحقيقيّ» لِيَدَخْلَ فيه المُجاٌء (لغائب) أي لطالب غائب عن 
الشيخ» بأن يكون في موضع آخْرء (أو حاضِر) أي في بلده دون مَجْلِسه) قاله 
السخاوي. (بخط أو يأدٌنّ» الشيخ | إذناً صَراحة أو إشارة (بكَتْبِهِ لَه 
بشرط أن يكون الكاتبٌ ثقة قَة معتّمّداً عليه » يمن من التحريف والتصحيف والزيادة 
والنقصان. 

(وهي) أي الكتابةٌ (إِمَا مُه مُكَرِنةٌ بالإجازة كأن يككب) قبل ذكر 
المسموعء أو بَعْده: (أجرْتُ لكء أو مُجوّدةٌ عنها) أي عن الإجازة. 
(والصحيحٌ جَوَارٌ الرواية على التقديرين) لأنَّ في نَفْس كتابته: إليه. خط 
أو من 2 مَقَامَهُ: إذناً كو كما في المَُاوَّلة» فلا يَحتاجّ إلى التصريح بالإجازة ., 
وعلى هذا ا سكم عََلّ السلف فمن بهم من الشيوخ» ويُعبرُون عنه. بقولهم : 
كَنَبَ إليّ فلانٌ» ويُدرِجُونهِ في المَسَّانيدِ الموصولة. 

وقد أخرّجَ مسلم كثيراً من هذا النوع. وني اصميخ البخاري» الرواية 
بالكنابة ليث إلا في موضع واحلدء في كتاب الأيمان والتّذُورء قاله 
السيوطي9؟2. 


ىف لاست ٍ 
(؟) في «تدريب الراوي؟ 57:7 (النوع 005 








وف 
واعلّمْ أنه يكفي في الرواية بالكتابة معرفةٌ المكتوب إليه خط الكاتب من 
دُونِ اشتباء» وإن لم تَقُم البينٌ عليهء ومنهم من شَرّط ذلك» بناءً على ما اشتَهّر 
الخَطّ يُشيهُ الخَط. وهو ضعيفتٌ» فإنَّ الالتباس نادرء كذا ذكره ابن الصلاح . 
وهل يقول في مثلٍ هذا: حَدَثناء وأخبرنا؟ فجوّزه بعضّهم كالليث» ومنهم 
من جَوّز إطلاق أخبرنا دُونَ حدَّثَناء والصحيحٌ أن لا يُطلقَ فيه حدّثّنا ولا أخبرناء 
بل يُقيّدَه بقوله: كتابة أو مايقومٌ مقامّه. والأحسَنٌ أن لا يأتي بمثل هذه الألفاظ 
المستعملة في السماعء في المُكائبّة» وكذا في المُناوَّلّة كذا في «تدريب 
الراوي)2©(7 وغيره. 
(السادسٌ) من أنواع تحمل الحديث (الإعلام) بكسر الهمزة» مَصَدَرٌ 
أعلّمَهء (وهو أن يُعلِمَ الشيخٌ الطالبَ أنَّ هذا الكتات روايثةُ) أي مَروِيُ 
عن شيوخهء (من غير أن يقولّ) أي الشيخٌ لمن أَعلّمَه : (ارُوهِ عني). 
وقد صار قومٌ من المحدّثين كابن جْرَبجٍ وعْبَيْد الله العُمَريٌ دس تَبِعَهُ من 
مين إلى جواز الرواية بمجرّد الإعلام» لكونه ! ْنا / بل زاد بعضهم تَغمة 
فى الطُبور وقال: لو مَنعَة الشيخح من روايته بعد إعلامه» لم تمع بذلك روايئه» 
لان الإعلام طريقٌ يصع التحجُلٌ به والاعتمادٌ على الرواية به عنه» فمَنْعٌه من ذلك 
بَعْدَ وقوعه غيرٌ معتبّرء وإلى هذا ذهب القاضي عياض . 
(والأصيحٌ) على ما نَصّ عليه الإمامٌ الغزاليٌ وابنُ الصلاح 0 (أنه 
لا تَجورٌ) بمجرّد الإعلام (روايئة هُ لاحتمال أن يكونٌ الشيحٌ قد 
فيه) أي في مَرُويّه أو في الطالب (حَنَادُ فلا يأدّنَّ فيه)» ايكون ل مُجِردُ 
الإعلام إذناً للرواية . 
نَعَمْ يَحِبُ العمل على الطالب بذلك المَرْوِيٌ إذا حَصّلَ له الوثوقٌ بهء فإنَّ 


(1) 8:5 (النوع 54). 
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العَمَلَّ يكفي فيه صِكَةُ المَرْويٍ في نفسهء ولا يَتَوقّتُ على أن يكون له زوَايثّه . 

ويَلتَحقٌ بالإعلام الوَصِبَّةٌ. وهي أن يُوصِيّ الراوي عند موته أو سَفْرهء 
لشخص بكتاب يرويه» فجوّرٌ بعض السلفٍ للمُوصّى له أن يَرويَه عن المُوصِي . 
والصحيح أنه لا يجوز 

وهذا هو الذي جَعَلّهِ ابن جماعة وغيرُهٌ نوعاً سابعاء وجعلوا الوجادة ثامناء 
ولم يذكره المصبّفٌ» لكونه كالإعلام اختلافاً وحكماً. 

(السَابعٌ) من أنواع تحمل الحديث: (الوجَادَة) بكسر الواو (من 
وجد يَجِدُ) أي هو مَصَدَرٌ وَجَدَ يَجِدٌ وجُدانا (مُوَلّد). أسم مفعول من 
التوليد» أي هو مَضْدَه مُولَدٌ غير مسموع من قُدَماء الحَرب» بمعنى أن أهل 


الاصطلاح وَلّدوا قولّهم : أوجادة» فيما أُخدّ من العلم من صحيفة من غير سماع» 
ولا إجازة» ولا مُتَاوَلة. 


(وهو أن يَقَفت) الطالبُ (على كِتَابٍ بِخَطٌ شيخ) معتّمَدٍ عليه؛ 
(فيه) أي في ذلك. الكتاب (أحاديثٌ) مع أسازيدهاء (ليس” له) أي للطالب 
(روايَةٌ ما فيها) بأحَد الاق المذكورة سابقاًء (فَلَّهُ) أي للواجد (أن يقول» 
إذا جَرّم زم بكونه خَطَّه كما في المُكاتبة. 


فإِن تردّة في كونه أخطه فله أن يقول: وَجَدتُ عن فلان» أو بَلَغَنِي عنه» 
ا تدك بط فل: إنه خط فلان؛/ أوظَتئْتُ أنه خط ونحوّ ذلك. من 
العبارات المُخيرة للحَال الواقي 0 

وإن وج بك غير ذلك الشيع؛ ولكن حَصَلّ له ونُوق بصحة القشكة وأدّ 
قائلها مُوَ ٠‏ فلبقل: قال فلانٌ» ونحوه. 


إن لم يَحصلْ بالتنحَة وُثوق» فَلَقُل : بَلَخَسي عن فلان أنه ذَكَر كذاء 





عه 

أو: وَجَدتُ في نسخة من الكتاب القُلآنيء ونَّحْرَ ذلك من العبارات التي 
لا تفتضي الجَرْمٌَ كذا في «ألفية الحديث» وشرحه افتح المغيث»7". 

(«وَجَدْبُء أو قَرأتٌ بخط فلانء أو في كتاب فلانٍ بخَطّه : 
حدَّثّنا فلان» ويَسُوقَ)ء أي الواجدٌ قائلُ هذه الكلمات: (ياقِيَ الإسناد 
والمَتْن) المكتويِيْنٍ فيما وَجَدَهُ. 

(وقد استَمَك عليه) أي على الرواية بالوجادة بمثل تلك الألفاظ (العَمَلُ 
قديماً وحديثاً) أي عمل المحدّثين والرواة في الزمان السابق واللاحق. 

(وهو) أي المَرْوِيُ بطري الوجادة (من باب المُرْسَلء وفيه شَوْبٌ 
من الاتّصَال) لما فيه من الارتباط في الجمْلّة» وزيادة قُوَةِ للخبر. والمُرادُ 
بالمُرسَل هاهنا المُرْسّل بالمعنى الأعمّء لا بالمعنى المُقابلٍ للمعلّقٍ والمنقطع» 
فإنه ليس بمرسّلٍ بهذا المعنى» بل هو معلّق؛ ومنهم من قال: إنه مُنقَطمٌ» وهو 
أيضاً مستعمّلٌ في المعنى الأعم . 

(واعلَّمْ أنَّ قوما) من المحدّثين (شدَّدُوا فقالوا) بان لتشديدهم 
وإفراطهم: (لا حُجَةَ إلا فيما رواه حفظاً)» حُكي ذلك كما ذكره النووي 
في «التقريب»20 وغيرُه ‏ عن مالك وأبي حنيفة» ومن كم قَلْتْ روايات الإمام 
أبي حنيفة بالنسبة إلى غيره من المحدّثين» وهذا يُنبِىءٌ عن شدة وَرَعِهِ وغاية 
احتياطه. وقد تبط جَمْعُ من علماءٍ زماننا فعدُوهُ من مَعَايبهء ويأبى الله إل أن 
يم نُورّه ولو كر المُعَاندُون. 

(وقيل: تجوز من كتابه إلا إذا خرج من يده وتساهَل آخَرُون) 
من الرُواة والمحدّثين (وقالوا: تَجُورٌ الروايةٌ من نُسَخ غير مُقَابَلَةٍ 


)١(‏ في #شرح الألفية؛ للعراقي 1:؟١١.‏ و «فتح المغيث» 17:؟191. 
() في ضمن «تدريب الراوي» 57:7 (النوع 15 
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بأصولها». فهذه الطائفةٌ في جانب» وتلك في جانب مقابلٍ لهء وخيرٌ الأمور 
أعدلُهاء وخيد الطرق أوسّطها. 
(والحقٌ) الذي لا إفراطً فيه ولا تفريط (أنّه إذا قام قر في التحمّلٍ 
والضَّبْط والمُعَابَكَة بما تقدّم) من اشر وط/. والمراتب (جارثْ الرواية 
عنهء وكذا إن غاب عنه الكتابٌ) أي خَرَج من يدهء إذا كان الغالبٌ سلامتة 
من تير ولاسيما (إِدا كان) أي صاحبٌ الكتاب (ممن لا يَحْفَى عليه 


رعاو 


تغييدةٌ غالباً)» فحيتئل يَحصل الأمنُ من الزيادة والنقصان. 


(البابُ الرابع) 


من الأبواب الأربعة التي رُتْبَتْ مَقاصِدُ الرسالة عليها (في أسماءٍ 

الرجال) . 

اعلم أنَّ يي ! اقد رَنّبَ «خُلاصّته؛ ‏ التي لَخْص ٠‏ المصيّفُ هذه الرسالة 
بكُلَّيتَها منها ومن مقدّمةا اشرْحه ده للمشكاة ‏ على مش ومقاصد» وخاتمة : 

ورَنّبَ المقاصدّ على أربعة أبواب: الأو في أقسام الحديث وأنواعه. 
الثاني في أوصاف الرّواة. الثالثُ في تحمّلٍ الحديث وَطُرُقٍ نقله. الرابع في 
أسماء الرجال وأنسابهم , 

ولمّا قَرَع من المقدّمة والأبوابٍ الثلا ثةء قالَ: لباب الرايمٌ في أسماء 
لبجل وكات ملساو وما يي بالك وهذا قَنّْ عظيمٌ مُهجٌ م الفائدة» يعرف به 
المُرسَلُ والمْتّصلٌ. ١‏ 

وأورّد مَبَاحتٌ هذا ! الباب في فصول: 

الأول في معرفة: الصحابة» وذَكرَ فيه التعريفت» ومسألة عذالة الصحابة 
كلهم وأوّلّهم إسلاماً وأكثرهم حديثاً . 


يفف 


والثاني في معرفة التابعِيَ» وذكر فيه تعريفف التابعي» وأساميّ أكابرهم 
كالفقهاء السبعة المشهورين: سعيدٍ بن المُسَيّبء والقاسم بن محمدء وعَروّة بن 
الزبيرء وخارجة بن زيدء وأبي سَلَّمَة بن عبد الرحمن بن عَوْفء وعَبَيْدِ الله بن 
عبد الله بن عُبّة وسُليْمانَ بي يكار. ‏ ' 

والثالثُ: في الأسماء والكُّنَى والألقاب» ورتّه على أنواع: الأول في 
الأسماءء وهو على أقسام: 

منها: معرفةٌ من ذُكرٌ بأسماءٍ مختلفة أو تُعوتِ متعدّدة كمحمّد بن السائب 
الكَلْبِيٌ أبي النضر. 

ومنها: معرفةٌ الأسماء المجكدة. 

ومنها: مَعرِفَةٌ المؤتلف والمُختلف . 

ومنها: مَعرِفة المتّفق والمُفترِق . 

ومنها: مَعرقةٌ المنسوبين إلى غير آبائهم » كمقداد بن الأسود. 

ومنها: مَعرِقَةٌ النسَبِ التي هيّ على غير ظاهرها. 

ومنها: مَعرِقة المُبْهَمَاتَ» وَذَّكَرَ في بيان كل من هذا ما يُقِيدُ الطالت. وذكّر 
في النوع الثاني الكُتّىء وفي الثالث/ الألقات. 

والفصلٌ الرابع من الباب الثالث رَتَّبَه على أنواعء وذّكر فيه أبحاثاً متعلّقةٌ 
بمّعرفة المَوالي» وبمّعرفة أوطان الرُواة» وبمعرقة التواريخ والوّقيَات. 

ثم بعد الفراغ من هذه الفصول أُورَدَ فروعاً متفرّقة» وذَكّر فيها تواريٌ وََاةٍ 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم وَالعَشَرَة المبشَّرة» وأصحاب المذاهب المتبوعة» وهم 
سفيان الثوري» ومالك وأبو حنيفة» والشافعنٌ» وأصحاب كتب الأحاديث 
المعتّمّدة» وهم البخاريٌ؛ ومسلمء وأبو داود والعرمذي: والنسائي © 


)١(‏ هكذا في «الخلاصة في معرفة الحديث؛ للطيبي ص :١4١٠‏ النسائيٌ آخرٌ 
أصحاب «الكتب المعتمدة» ولم يَذْكّر فيهم ابنّ ماجه» وذلك لتزول مرتبة كتابه عن كتبهم. ثم 
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وَالدَارَفطْنِنٌ » والحاكمٌ» والحافظ عبد العَِي» وابنُ عبد البرّء والبيهقيئٌ» والخطيبُ 
البغداديٌ . : أ 

ثم حنم خلاصتة بخاتمة ذكر فيها آدات الطالب» والشيخ» والكاتب؛ 
وبمئله نْب مُقَدَمة شرج أيضاً. 

ولايَقَى على ارما أنه وإن تكلم في جميع الماح على سبيلى 
الاختصار» لكنه مما لا يَْلُو عن فائدة مُعْتَنَ بهاء ٠‏ لمن يُرِيدُ الاطلاج على ما لا بد 
منه فى هذا الفن. أ 

وأمًا المصيّتُ فقد لَخّص بتلخيص مُخِلٌ وأخَلّ بكثير مما لا بد من ذكره» 
لا سيّما في مباحث الباب الرابع» حيتٌ اكتفّى منها على تَعْرِيفٍ الصحابئ» 
والتابعِيٌ؛ وبعض الوقيَات على سبيلٍ الاختصار المُخْلٌء فقال: ' 

(الصحابيٌ مُسْلِمٌ رَأى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمء وقال 
الأصوليون : من طالّث مُجَالَسَئُهُ) . 00 

ولا بد علينا أن تَذْكُرَ فوائد تك تنشرح بالاطلاع عليها الصّدُوْرء وَتُفَصّلَ 
ما أجمَلّه المصدُفٌ على وجو يُحَصْلُ السرورء مأخوذاً من شروج «الألفية» 
و شرج الّحْبَّةه وشروحه وغيرها من كَبّبٍ الفَنَّ المعتيرة. 

الأولّى: الصَّحَابَةٌ بالفح مَصَدَرٌ بمعنى الصٌَّحْبَة ومنه الصّحَابيٌ 
والصاحبٌ؛ ويُجِمَعُ على أصحاب وصّحْبٍ. 


قال الطيبيٌ بعد ذكر (النسائي): الم سبعة من الحفاظ في مصنفائهم كذا_ أحسنوا 
التصنييفء» وعَظم النف بتصانيفهم: أبو الحسن الدارقطسي. . ثم الحاكم. . .ا شم 
عبد الغني. ..4. انثهى. ‏ : 

فالدارقطني والحاكم. . .. ليسوا من مَصَّفتَ أصحاب الكتب المعتمدة الخمشة» ٠‏ وإنما لهم 
شأن آخرء فالمؤلف هنا ساقهم مع الخمسة ولم يُحسن بذلك. وسيآتي في كلام:صاحبٌ المئن 
ذكر الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الخمسة» ويترجم لهم .الشارح. انظر ص .981١‏ 
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وقد كَيْرَ استعمالٌ الصّحابة بمعنى الجَمْعء» وهو في الأصل وإن كان يُطَلَقُ 
على كلّ من يَصِحَبُْ شخصاً كائناً من كان» لكنه عَلَّبَ في عُرفٍ الشَّرِع على من 
يحب رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ كالتابعيٌ غَلَّبَ على من يَصحَبُ 
الصحابيّ» وتبّع تَبَع التابعيّ على من يَصحَبٌ التابعيّ» وإن كان كل واحدٍ منهما في 
الأصل عاماً. 
الشانية : / اختلفوا في أنَّ الصحابي يُشْتَرَطُ في كونه صَحَابَِاً طُولُ 
المُجِالسَةَ أم لا؟ 
فالذي ذَّمَبٍ إليه جمهورٌ الأصوليين وجمْعٌ من المحدّثين: | إلى اشتراطه » 
أبدُوهُ بالكُّرفء فإنَّ الصَّحَابِيّ لا يَفْهَمٌ منه أهلُ العُرف إلا من يَصحَبُ صُحبةً 


مُعنّداً بهاء لا من له رُوْيَةُ لَحْظَّةَ مثلاء وإن لم تقع مها مُجالسةٌ ولا ماشاةً 


ولا مُكالمَةٌ. 
ْ رعلء رعق 5 ب اس اس 
ومنهم من اشترّط مَعّ ذلك أن يَعْرُوَ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم غزوة 

أو غزوتين. 


ومَذْمَبُ جَمْع من المحدّثين كأحمد وعليٌ بن المديني وتلميذهما البخاريٌ 
وغيرهم: أله يكفي في كونه صَحَايئاً مُرهُ الُؤيةء وهو مُويدُ باستعمالٍ أهلٍ 
اللغةء فإنَّ اسمّ الصحابيٌ لغةَ جار على من صَحِبَ غيرّه قليلاً كان أو كثيراء 
وهذا المذمّبٌ هو الذي عَوَلَ عليه أكتّرُ المتأخُرين 

ومنهم من اشتَرّط في كونه صَحَابِيَاً روايته عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمء 
حكاه ابن الحاجب وغيره. 

وهذا القولٌ أضَيّقُ بالنسبة إلى الأقوالٍ الثلاثة المذكورة» وأوسّعْها الثالتُ» 
ثم الأولُء ثم الثاني» وهو منسوبٌ إلى سعيد بن المسيّب» فإنّه كان لا يَعُدُ من 
الصحابة إل من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست أو سككين؛ وعَرًا معه 
غَرُوةَ أو عَرْوَتَيْن. 


ام 
قال ابن الصاو © وكأنَ الُراة بهذا إن صَمَّ عنه: راجمٌ إلى ٠‏ المكن 


عن الأصوليين» ولكن في عبارته ضِيقٌ يُوجِبٌ أنْ لا يُعَدَ من الصّحابَة جَرِيرُ بن 
عبد الله البَجِيُ ومن شَاركَه في فَفْدٍ ما اشتَرطة فيهم» ممن لا تلم خلافاً في عد 
من الصحابة'. انتهى ش 

وهاهنا قولٌ خامنٌ حكاه الواقديٌ عن أهلٍ العلمء وهو أنه من رآهٌ مُسْلِماً 
بالغاً عاقلاً. وهنا القوٌ صن بلشسبة إلى القول الشالت المشهورء ووس 
بالنسبة إلى الأقوال الباقية 

وأُوسَعٌ من هذه الأفوال قولٌ سادس هو أن الصحابيّ كل مسلم درك زمان 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم وإن لم يره. : 

وهذا هو شط ابن عبد البَّرّهِ في كتابه الذي لَه في ذكر الأصحاب: 
المسمّى «بالاستيعاب؛» كما صَرَّحَ به في ترجمة: الأحنفٍ بن قيس . 

وكذلك/ هو شَرْطُ ابن مَنْدَه في كتاب «معرفة الصحابة». وكَرَضُهِما بذلك 
استيعابٌ أحوال ذلِكَ القَرن: . وأصحٌ هذه الأقوال الستة هو:. القول الثالث.. ثم 
الأول. و وأوْهَئُها: السادسٌ والرابعٌ والثاني والخامسٌ. 

الثالةُ: الذين اكتَمًَا بِمُطلّقٍ الوؤية» احَتَلَهُوا في أنَّ المعتبر هل هو الرُؤْيَةٌ' 
في حال نُبوََه صلَّى الله عليه وسلّم أمْ أعمّ من ذلك؟ حتى يَدحُلَ فيه من رآهُ قبلَ: 
لو وماتَ قبلّها على المِلّة الحَنفيَّةء كزيد بن عَمْرُو بِنٍ تُقّيل. وقد ذكره. 
أبو عبد الله بن منده في «معرفة الصحابة». والمعتّمَدٌ هو اعتبارٌ الرُؤيّة بعد الترّة. 

| الرايعةٌ: 2 الإسلام» في تعريفب الصحابيء احترالٌ عن الكافرء أفإنه 
لا يُعَدٌ يعد من. الصحانة. إجماعاً» وإن طالّث مُجِالَسَُهُ ومُلاقَاته مع النبي: صلَّى الله 


عليه وسلّم . 


(1) ص 70١‏ وض 759 (النوع 088 


ألم 


الخامسة سَةُ: هل المرادٌ الْوُويَ يه في حال إسلامه؛ أم أعمٌّ من ذلك؟ يدل فيه 
من رآه في حال كُفره قَبْلَ النبوة» أو بعدّها ثم عَابَ عنه وأسلّم ولم يَرَهُ في حالٍ 
إسلامه؟ اخْتَلَفُوا فيه على قولين» وأصِحُهُمًا هو الأول. 

السادِسّةٌ: عرف بعضّهم: الصَّحَابِيّ بِمَنْ لَِيّ'النبيّ صلّى الله عليه وسلّم . 
وهو أحسَّنُ من تعريف من ذُكَر الوُؤْي يه في الحدّ» يدل عبد لله ابن م مكتوم, 
فإنه معدو من الصحابة اتفاقاً» مع أنه لم يرهء لكونه أعمّى » ويُوافقة قولٌ من 
قال: المعتّيّدُ في كون الرجل صحابياً: أن يَرى النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّمء 
أو يَراهُ النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم . 

السابعَةٌ: اختيارٌ: مُسْلِم» أولى من إيراد لفظ: مؤمن» كما فَعَلّه بعضهم» 
ليَخرُجَ عن التعريف من لقي مُؤمنا بغيره من الأنبياء كأهل الكتاب» ولم يتدخل في 
دين الإسلام» أو أسلّمَ ولم ير النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد إسلامه» ومن ع 
زاد ابن حجر في «النخبة» لفظ : ب حيث قال: هو من لَِيَ النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم مُؤْمناً به. إلخ. 

الثامتُ: بإطلاق: مُسْلِمِء يَدخْلُ في التعريي: الجنّنُ الذي أسلَّمَء فإلّه 
صلَّى الله عليه وسلّم بعت إلى الجنّ أيضاًء وهم مكلّفون بأحكام الشريعة 
كالإنس» كما شَهِدَتْ به آياثٌ القرآن/ والأخبارٌ النبوية» وحيئد يَتعيّنُ ذكرٌ من 
عُرفَ منهم في الصحابة» كما فعَلّه الحافظ ابن حجر وغيرُه. 

ولا التقاتَ إلى إنكار ابن الأثير على أبي موسى المَدِينيٌ» تخرِيججه في 
«كتاب الصحابة» لبعض من عُرفَ من الجنّء فإنه لم يستند فيه إلى حجّةء كذا 
قال اده د07 1 

بن حرم 


)١(‏ هكذا في الأصل» وليس بسليمء لأنه يفاد منه أن ابن حزم المتوفى سنة 2407 يرد 


على ابن الأثير المولود سنة 084 والمتوفى سنة 2507 وهو بعيدٌ أن يريده المؤلف. وأصلٌ - 





ف 

وقال السيدٌ جلالٌ الدين محمد مَقْصُود عالّم الشَّاهِي الرَضْوِيُء في رصالته: 
المسمّاة «بالقول الصواب إفي تغريف الأصحاب»: تردّدوا في أنَّ اسم الصّحَابِيٌّ 
مختّصٌ ببَني آدم» أو شاملٌ للمَلّك والجنٌ أيضاًء والراجحٌ أنه شاملٌ للجنٌ؛ لآن. 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم كان مبعوثاً إليهم أيضاًء وهم من أهل التكليف» 
وفيهم مُطيعٌ وعاص . وكل من صَحِبَ منهم النبيّ وآمَنَ به فهو من الصحابة. 

قال الجامع: فبهذا الاعتبار يكونٌ سَينُ الأقطاب مخدومٌ جَهَانِيان, تابعيا”"2, 
لأنه تَلْمَدَ على جثيٌ » وهو كان صحابيًاً» وكان يروي الأحاديث عن رسول اللها 
صلَّى الله عليه وسلَّمء ويّروي عنه سَيْدُ الأقطاب مَخدومٌ جهانيان. التَهّى . ؛ كذا 
َقَلهُ ابه العلامة جَعْفَرٌ الرَضْوِيُ في «الَيْض الطاري شرْح صحيح البخاري». 

التاسعة: اختلفَ في كون الملائكة من الصّحابَةء وهو مبنيٌ على الاختلاف: 

أن الي صلى اله عليه وسأم. هل كان مبعوثا لهم أمْ لا؟ وقد تَقّل بعضهم 
كالإمام الرازي الإجماعٌ على أن نه لم يكن مُرسلا إليهم, ونازَعَه غيرّه في هذا 
النقل. 
| ورَجّحَ الت الشبْكيٌ بَثثتةُ إليهمء وإليه مال السيوطيئ في رسالته: اث 
الآرائك بإرسال النبيٌ إلى المّلائك». والحنٌ هو أنَّه لم يكن مبعوثاً إليهلم» 
فلا يُعَدُونَ من الأصحاب .. 


العاشرة: المُرادُ بالرؤية هي الرّؤْيّة في حياة الرائي الدُنْيّويّة فلا يُعَدُ من 


العبارة في «فتح المغيث» للسخاوي 945:7 «وكذا يدخل فيهم من رآه وآمن به من 'الجنء 'لأنه 
صلَّى الله عليه وسلّم بُعث إليهم قطماء وهم مكلفون؛ فيهم العْضَاةٌ والطائعون» ولذا قال 
ابن حزم في (الأقضية) من «المحلّى»: قد أعلمنا الله أن نفراً من الجن آمنوا وسمعوا القرآن. 
من النبي صلَّى الله عليه وسلَّمه فهم صحابة فضلاء» وحيتئل يتعين ذكرٌ من عُرف منهم في 
الصحابة. ولا التفات لإنكار ابن الأثير على أبي موسى المديني. ..». انتهى. فالرد: على 
أبن الأثير صادر من السخاوي لا من ابن حزم . 

.0841١ في هذا نظر بينه في (الاستدراك)ء ص‎ )1١( 


لاق 
الصحابة من لَيَه من الأنبياء ليلة المعراج» في بيت المَقْدس وفي السموات» على 
ما شَهِدَتْ به أحاديثُ قصّة المعراج. 

ويَدَخْلُ فيهم عِيسَى على نبيّنا وعليه السلام» بناءً على أنَّه رُفِعَ إلى 
السموات حيّا”"©2. ولقِيّه ليلة المعراج قَبْلَ مَمَاتِهه لذا ذكره الذهبييٌ في الصحابة 
في كتابه «تجريد الصحابة . 

وكذا يَدخُلُ فيهم إدريسٌ على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسّلامء/ على القول بأنّه 
رُفمَ حيّاً وبقيّ كذلك في السَّمَاءِ الرّابعة . 

وكذا يَدخُلُ فيهم حَضِرٌ وإلياسٌُ على نبيّنا وعليهما الصلاة والسلام إن صَعَّ 
أنّهما لَقَيّاه: 

وبأحَد هذه الأنبياء الأربعة يُْجَابُ عن لُفْزِه وهو أنه أي صَحابيّ أَفضَلٌ من 
أبي بكر الصديق» بإجماع أهل السُّنّهَ وغيرهم؟ 

الحاديّةً عَشْرة: المعتَبرٌ في كون الرجل صَحَابِيَاَء هو أن يَرى النبيّ 
صِلَّى الله عليه وسلّم وسلم في حياته الدنيوية. 

فلا يُعَدُ منهم من رأى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أي جُسَدَهُ بعد وفاته» 

وكذلك من رآه في الما وإن كانت ويه صادقة بلا شيهة: لحديث : : من 
رآني في المّنام فقد رَآَنِي» فإِنّ الشيطانٌ لا يَتمَئّلُ بي . وفي رواية : فقد رأى 
الحقّ . ومعناه أَنَّ رُؤيَاءُ صادقةٌ لا شبهة في دُؤيته. 


)١(‏ وهو الحق الصحيح الصريح» الذي حقّقه الأئمة الأعلام» وانظر كتاب «التصريح 
بما تواتر في نزول المسيح» لإمام العصر محمد أنور شاه الكشميري وما علقته عليه» وقد طَبعَ 
مرات كثيرة . 


كين 


وما أجهل بعذ بع الصوفية! حيث فكروه بذاتٍ الل وقالوا : من رأ الي 
في المنام فقد رأى الله»: وفرّعوا عليه مسألة وَحْدة الوجود. 
وهذا التفسيرٌ تحريفٌ معنويٌ للكلام التبويء فلا يَلتَفْتُ العاقلٌ الفاضلٌ 
إليه. ّْ ِْ 

وكذا لا يَدخُلُ فيهم من لَفِيِه من أولياء هذه الأمّة بطري الكرامة. 

ومنهم من عَدّ من رأى جَسَدَهُ َْلَ دفنه من الصّحابة» كالبلقيي والذّمَبِيء 
ورجّح الحافظ ابن حجر والزركشيٌ وغيرُهما: عدّمَُ» ولعلّ الحقٌّ لا يتجاورٌ عنه. 

الثانية عَشْرة: إطلاقٌ: مُسْلِمء في تعريفٍ الصحابيّ» يَدحُلُ فية الحو 
والمَوْلّىء» والذّكَدُ والأنئق» والبالغ» وغيرٌ البالغ. 

واختلفوا في الصغير الغير المميّزء ؛ كعبد الله بن الحارث بن نَل 
وعبل الله ب بن أبسي طلحة الأنصاري: وغيرهما ممن كه النبيئ صلّى الله عليه 
وسلّم ودَعَا له» ومُحَمّدْ بن أبي بكر الصديقء» الذي وُلِدَ في سَفَرِ حجّة الداع » 
قَبْلَ الوفاة النبوية بثلاثة أشهزء فمنهم من لم يَعْدَّه من الصحابة» والمرجّحٌ هو 
دشولُ فيهمء نعم حديثُهُم مُرسّلء لكنه مرسّلٌ مقبول. 

الثالثة عَشْرَة: قَيْدُ الوؤْيَة واللّقاءِ مُخرج من الصحابة المُخَضْرّمٌ وهو الذي 
أدرّك زمان النببي صِلَى لله عليه وسلّم ولم ينه كأويْس القَرني الكوفي وخيره/ 
وكذا من رآه قبل | إسلامه ه ولم تير له الرُؤيةٌ بعد | إسلامه» ومثله معدو في كبار 
التابعين . ْ 
وإنما قيل له: المُخَضْرّمء بفمح الراء المهملة من حُضْرمَ :بضمٌ الخاء 
المعجمة وسكون الضاد المعجمة27. بمعنى قُطمَ لكونه مقطوعاً عن تُظائِِ من 


زفق وقع في الأصل:!(... من خضرم بفتح الخاء المعجمة .'..). وهو سبق' قلم من 
المؤلف» والصوابُ كما أثبته. ش 





وعم 
المسلمين: حيث عاصّرَ الأصحابء ولم تَحْصّل له رُوْيَةٌ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم . 
وقيل: هو بكسر الراءء من حَضْرَمَْ آذانَ الإيل قَطعهاء حكاه الحاكمٌ عن 
بعض مشايخه. وذلك لأنَّ أهلّ الجاهلية: مَنْ أسلّم منهم كانوا يَقُطعون آذان 
إبلهم» ليكوت علامة على إسلامهم . 
وَالمُخْضْرَمُون على أقسام: فمنهم من عُرِفَ إسلامّه في الحَيّاة النبويةء 
كأرّيس القَرَنِيٌ سيد التابعين» وكالئَّجَاشيٌ مَلِك الحَبّشةء واسمّهُ أصْحَمَةُ وقد 
صلّى عليه النبي صل الله عليه وسلّم مع من حَضَّر من أصحايه» بالمدينة» حين 
مات بِالحَبَّسّة كما هو مَرْوِيُ في كتب الصحاح. 
ومنهم من لم يُعرّف إسلامّه في الحياة النبوية» أي لم يشتهر ذلك» لكنه 
كان مُسْلِماً في نفس الأمرء فيَدخَلُ فيهم فَيْسُ بن أبي حازمء وأبو مُسْلم 
الخَؤلانيء وأبو عبد الله الصّتابحيء الذين قَدِمُوا إلى المديئة بعد موث النبيّ 
صِلَّى الله عليه وسلّم بليال» وسُوَيْدُ بن عَمَلّة الذي قدمّ المدينة حين فَرَغْ الناسٌ من 
دفن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . 
ولا يَدَحُلُ فيهم من لم يُسلِمٍ في العهدٍ النبوي. بل أسلّمٍ بعدّه في عهدٍ 
أبي بكر أو عمر أو غيرهما. ومنهم من جَعَلّه أيضاً مُحَضْرَماً 
وقد ذَكّرَ ابن عبد البر المُخَضْرَمِين في كتاب «الصحابة»» وظَنّ عياض 
وغيرُهُ أنَّ ابنَ عبد البر قائلٌ يكونهم من الصحابة» وليس كذلك» فإنَّ قَيْدَ الدؤية 
في تعريفٍ الصحابي مْتَّمَنُ عليه» فكيف يَجِعَلُ ابن عبدَ البر من لم يَرَهُ صحابياًء 
وقد أفصّحٌ هو في ديياجة كتابه» بأنّه إنما أورّدَ تراجمّهم في أثناء تراجم 
الأصحاب» ليكون كتابّة جامعاً مستوعباً لأحوال القرن الأول من أهلٍ الإسلام. 
الرابعة عشرة: تُعرَفُ الصّحبَةُ بطرقٍ : 
منها: التواثره كصحبة أبي بكر الصديقء المراد بقوله تعالى: ظإذْ يَقُولُ 


اه ْ 
لصاحبه لا تَحْرَّنْ إنَّ الله مَعَنَا . .274 الآية/ وكذا صُحبَةٌ عُمَر وغثمان وعليَ 
وسائر العَشّرة المبشّرةء ومن ثَّمّ قال أهلٌ السْتّه:” من أنكر صُحبة الصّدّيقٍ فقد 

ومنها: الشّهرَةٌ والاستفاضةٌء كصّحبة عُكَاشّة بن مخْصّن» وضِمام بن 
تعلبة» وغيرهما. 1 

ومنها: قو حابي آخرَ معلوم الضُحيد؛ ٠‏ بأن يقولّ: إِنَّ فلاناً له صّحبة» 
أو نحوه» كقوله: كنثُ عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم مع فلانء أو دَحَلْنَا على 
النبيٌ صَلَّى الله عليه وسلّم» » أو خاطب النبيئٌ صلّى الله عليه وسلّم فلاناً بهذا وأنا 
شاهدٌء وأمثالٌ ذلك مما يَدنُ على حُضوره ورُؤيته بشَرْط ثبوتٍ إسلامه في تلك 
الحالة. ْ ١‏ 0 

وكذا تُعرَفُ الصّحبةٌ بقول آحاد ثقات التابعين على القولٍ الراججح 

ولو ادَّعَى الصّحبة رجلٌ بنفسه لنفسه. قَُلَّتْ دعواهء واختّلف فيه على ثلاثة 
الى ْ ١‏ 

: أنّها لا يقث صحبئه بمجرّد قولهء؛ لما في ذلك من دَعْوَاهُ ريه 

يها نعل نلا يُمبَلٌ كلاه» كما لا يْمبَلُ قو لُ الرجل: أنا عَذْلء لإثبات 
عدالته» وإليه يَميلُ كلام أبي الحسن بن القَطَّان وابنٍ السّمعاني وغيرهما. 

وثاننها: أنه إن اذَّعَى الصّحبَّةَ اليسيرة قُبِلَثْ دعوافء لأنها مما يَتَعدّد 5 إثباثة 
بالتقْلء إذ ربما لا يَحضُدُ أحدٌ حالةً اجتماعه بالنبي صلَّى الله عليه وسلّم أو زؤيكه 
لهء وإن اذَّعَى كثرة التردّد وطُولٌ الملازمة في الحَضّر والسّمَرٍ لم تُبّل) لأنّ مثل 
ذلك يُشامَدُ ويَشتَهرُ وينقل . )00 


وثالثها: وهو أوسَع الأقوال وأصحّها ‏ ما جَرَم به ابي عبد البر وغيزره من 


.4٠ من سورة التوبة: الآية‎ )١( 


لام 


المحدّثين هو القَبُولُ مطلقء لكن بشرطين: أحذهما: أن يُعرّف قبلَ هذا الادّعاء 
كوثه عدلاً مقبولَ القول. وثانيهما: أن لا يكونّ قوله مما يُكَذَّبُ الظاهرء فلو 
اذَعَى أحدّ الصحبة بعد مضي عَشْرِ بَعْدَ المئة من الهجرة» لم يُقبّل 1 

ولذا قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»0©: رَتَنّ الهنديٌ» وما أدرَاكَ ما رَتنٌ 
الهنديٌ؟! شيخ دجَّالٌ بلا ريب» ظَهْرَ بعد ست مئةء فادّعَى الصّحبة» والصّحابة 
لا يكذبون. وهذا جَرِيءٌ على اللّه ورسوله. وقد أَلَفْتُ في أمره جزءاً. وقد قيل: 
إنه مات سنة اثنيتن وثلاثين وست مثة. ومع كونه كذاباً فقد كَذَبُوا عليه جملة/ 
كبيرة من أسمّح الكذب . انتهى كلامّه. 

وقال والدي العلام» أدخله الله دارَ السّلامء في رسالته «تَظم الدُرّر في 
سلك شق القَمّر): ِل في بعض الكتب أنَّ نا الهندي المُعْرَه قال: إني رأيثُ 
ليلة البذرء أنَّ القمر قد انسّقَّء عرب تصقّه في المشرق» والْآخَرُ في المَغْربء 
ووَقّع الظلام ساعةٌ» ثم طَلّع نصفه من المشرق » والْآخَرُ من المَذرْبء ووصّل 
النصفان صَاعِدَيْنٍ إلى وَسَط السماءء وتلاقيًا والتأم القَمَرُ وصّارٌ كما كان. 


فأحاطني العَجَبُء ولم أعرف سِبَبَةُ» فسألتٌ الوكبانَ المترددين من التواحي 
عن هذا الأمرٍ العجيب» فقيل لنا: إنَّ رجلا هاشمياً طهر بمكة» وَادّعَى النبوّة؛ 
وسأله أهلها معجزة شن القَمّر فآراهمء فلمًا سَمِعتُ هذا شرب في رُوعِي شُوْقٌ 
لقائه » فرحَلتٌ إلى مكة. وتشرفتٌ بصحبته . واللَّهُ عرّ وجل ببركته عَكّرني عُمراً 
طويلاًء حتى إنَّ صُمرِي اليوم ست مئة سَنّة. 


ولا يَذْمَبُ عليك أنَّ كيفية شق القمر على ما بيّنّهِ رَتَنّ الهندئ» يُخَالِفُ 
ما تَطَقَّتْ به الأحاديثٌ المرويّة» فلا اعتدادٌ يه. 


.20:75 )١( 


لم 


ماه ْ 

وقال الذهبي في اتجريد الصحابة70©: إِنَّ رَتَناً الهنديّ كذَّابٌ ذجال.. وقال 
الحافظ السيوطي”": إنَّ رَتَناً الهنديّ المعمّر كذَّابٍ» فإن العلماء اتفقوا على أنَّ 
آخرٌ الصحابة موتاً أبو الطّمَيْل عامرٌ بن وائلة. وهو قد (ماتٌ سنة عشر بعد المئة 


على الصحيح). كذا في ١:‏ تقريب التهذيب»9© 1 0 
وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قَبْلَ وفاته بشهر ليلةً: إنه من هذه الليلة 


إلى رأس مئة سّنَة لا يَقىء ممن هو على ظهرٍ الأرض اليوم . وقد زواه البخاري 2 
وغيثو). ١‏ 


وقال النووي”*؟: المرادٌ أنَّ كلّ من كان تلك الليلة على الأرضء لا يَعِيشنُ 
بعدّها أكثرٌ من مئة سّنّة؛ وقال العَيْنِم0©: المُرادٌ ممن هو على ظهر الأرض من 


)١(‏ لم أجد ذكر (رَثّنَ الهندي) في «تجريد أسماء الصحابة؛ للذهبي في حرف الراف, 
وقد ذكره النعبي في يزان الاعتدال» 50:7» وقال فيه: (رَكَنٌّ الهندي» وما أذراك ما رَئن؟1 

خ دجَالٌُ بلااريب...1. انتهى . وقد استوفيثٌ الكلام على (رَتَنَ) وماقيل فيهء 'وذكر 
ما أثنت فيه فيما علّقته 03 «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للشيخ عله القاري 
ص 18١ ١78‏ من الطبعة الثانية والثالثة» فانظره إذا شئت. 

0) قال السيوطي نحو هذا في «ذيل الموضوعات» ص ؟487. 

لزن ما بين الهلالين هو في «تقريب التهذيب؛ فقطء في ترجمة (عامر بن وائلة) 
ص 384؟. 

(4) رواه مسلم ١5‏ في كناب فضائل الصحابة (باب'قوله صلّى الله عليه وسلم 
لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم). والبخاري 7١١:١‏ في كتاب العلم (باب 
السمر في العلم) . وفي كتباب مواقيت الصلاة 55:7 (باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه 
واسعاً) وفي :”7 (باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء) . ' 

وقد ثبت في رواية لهذا الحديث كلمةٌ (منكم). أي من الصحابة المخاطبين تلك الليلة» 
وبها يزول الاضطراب الذي وقع لجملة من العلماء في تفسير هذا الحديث» وانظر أنا كتبئة 
حولةُ في رسالتي «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث؛ ص .١19--1١8‏ 

فك في شرح صحيح مسلم» 90:15. 

)١(‏ في «عمدة القاري» ١1:7‏ في كتاب العلم (باب السمر في العلم)..' 





ارك 

ته”'2. وحينئلٍ فكيف يكونٌ رَتَنّ الهنديٌ صحابياً. انتهى كلامه9©. 

وإن شيعت شتت الاطّلاحٌ على تفصيلٍ وافرء في شرج الحديثٍ الدالٌ على انخرام 
قَرْنِ الصحابة» بعد مئة سنةٍ من الهجرة؛ والاطّلاحٌ على أحوالٍ اللذين ادعَوا 
الصّحبةٌ بعد ذلك فكذّبواء فارج إلى رسالتي: «(تَبصِرة البصائرء / في معرفة 
الأواخر»ء عند ذكرٍ آخر الصّحابة موتأء وقَّفَنا الله لختمهاء كما وثَّمّي لبدئهاء 
وتقبّلها مع سائر تصانيفي. وجِعَلّها نافعة لي في حياتي وبعد مماتي. 

الخامسة عشرة: اختلفوا في كون الصّحابة عُدولاً . 

فمنهم من قال: إنهم كغيرهم في لُزومٍ البحث عن عدالتهم: ؛ حكاهة 
أبن الحاجب والآامدي عن بعضهم » وبه أورَدَ العراقيٌ 0 وغيره على ابن الصلاح 
في دعوى الإجماع على تعديلٍ من لم لايس منهم الفكن . 

ومنهم من قال: إنهم عدولٌ إلى زمان الفتن» وأمًا بعد وقوع الفئّن كواقعة 
صفين » وواقعة الجَمّل» وغيرهماء ودشي . فيهاء ا فيجبُ البحثُ عن تعديلهم. 
بعَذْل. 

ومنهم من قال : إنما نبت العدالة للأصحاب الذين لازموا النبيّ صلَّى الله 

عليه وسلّم» وَعَرَّرُوه وتصّروه واتَبعُوا الَنُورَ الذي َنَِلَ معة؟» لا لكل مَنْ رآه قليلا 
أو اجِتَمّع به لعْرَضٍ» فانصّرَف عن قريب. 

وهذه الأقوالُ الأربعةٌ» كلها مردودةٌ عند محقّقي المحدثين وغيرهم من 
طوائف أهل السنة والجماعة. 


(1) وهنا نهاية كلام العيني. 
(؟) أي كلام والد المؤلف فيما أُقدّر. 
(م) في «شرح الألفية» ١4:‏ (النوع 084 . 


؟1* 


00 
والذي ذَمَبِ إليه جمهورٌ أهلٍ السنة»ء وأدرّجّه نُقَادُ دُأهلٍ الحنديث 
والمتكلّمون وغيرُهم في تصانيفهمء » هو أن الصحابة كلّهم عُدولٌ كبيرهم 
وصغيرّهم» قبل زمان إلفتن وبعدة سواء كان من الداخلينٌ في الفئّن أو من غير 

الداخلين» لدلالة الأدلة العقلية والنقلية عليه9. 

السادسّة عَشْرَةَ: العدالة. ْ 

قد تُطلَنُ مُقاباٌ للجَؤْرٍ الظُلْمء كما يُقَالُ للسلطان: إنه عادلٌ أواجائر. 

تسر بالإنصافٍ في المُعاملاتٍ وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. 

وقد يُطلَنُ مُقابلاً للفستي والعصياتن» وفك هَسَّرٌ بما تفسّر به التقوى: 

وقد تُطلَقُ قليلاً بمعنى العِصْمّة» المفسّرة بالملّكة» أي الكيفية الراسخة 
الحاصلة 'للإنسانٍ أو غيرهء الحاملة له على الاجتناب عن الفُجور والمعاصي» 
وهي الني اتَصَفَ ف بها الأنبياء على نبيّنا وعليهم الصلاة والسلام» والملائكة . ٠‏ ومن 
شاء الاطلدن/ على تفصيلهاء ». فلترجع إلى كتب العقائد. 

وفرّقوا بين الحفظ والعصمة» بأنَّ الأول عدم صَّدورٍ الذنب والخطأ. بلُطفٍ 
من الله» .من دُونَ حصول مُلَكةِ حاملة له على الاجتناب. والثانيَ استحالة صدوره 
عنه. ومن ثم قالوا: الأنبياة والملائكة معصومون؛» والأولياءٌ محفوظون. وقد 
يَحصّلُ الحفظٌ لغيرهم أيضاً 

واليصمة أبضا قد مَل بم الحفظ: وهو مرادٌ من قال من أهِلٍ 


)١(‏ لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى هناء إلى ذكر شيء من فضل (الصحبة 
الشريفة)؛ التي خصٌ بها الصحابةٌ الكرام رضوان الله عليهم» وقد جمعتُ فيها كلمات وجيزة 
نفيسة من كلام الأئمة الكبازء في رسالتي. «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحدييث» ص 7 
انظرها فإنك تُسَدٌ بها إِنْ شاء الله تعالى. 


١ 

السنةء في شأن أئمة أهل البيت: إنهم معصومون؛ وليس المرادُ به العصمة التي 
هي من خواصٌ الأنبياء والملائكة» كما تَفْوّمَتٌ به الشيعة وغيرّهم من أهل 
الضلالة . 

وقد تُطلَّقُ العصمةٌ بمعنى الحفظ عن الخطأ في الاجتهاد فقط. وبهذا 
المعنى حَكم الشيخ الأكبرٌ في «الفتوحات المكية»؛ على الإمام المَهُدي محمد بن 
عبد اللهء الموعود ظهورة وتسلّطه المجعول من أشراط الساعة الكبرى: بأنه 
معصوةا'©: بخلافٍ سائر المجتهدين من الأئمة الماضين» فإن في اجتهاداتهم 
وقياساتهم الخطاً والصواب» ولكن لا يخلو كل منهما عن الثواب. 

وليس المرادٌ به العصمة بالمعنى الذي انصِفَتْ به الملائكة والأنبياٌ كما 
مال إليه قَهُمُ مؤلّفٍ «دراسات اللبيب في الأسوة الحَسّنة بالحبيب». 

وقد تُطلَق العدالةٌ على التجتٌّبٍ عن تعمد الكذب في الرواية وانحرافٍ فيهاء 
بارتكاب ما يُوجِبُ عدم قبولها. وهذا المعنى هو مُرَادٌُ المحدّثين من قولهم: 
الصحابةٌ كلّهم عُدُولء فقد قال السخاويٌ في «فتح المغيث”©: قال ابي 
الأنباري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهمء واستحالة المعصية منهمء 
وإثما لذ نبو وواايه من غير تالف بحي من أسبابٍ العدالة وطلب 
التزكية» إلا أن يَنيْتَ ارتكاث قادج, ولم يعبت ذلك. انتهى 1 1 

وقال العلامة الدَمْلّوِي مؤلّتُ «النّحْفَةٌ الاثنا عَشْرِية» وغيرها("» في بعض 
إقاداته : 3 ما تقرّرٌ في عقائد أهل السنة أنَّ الصحابة كلّهم عدول. قد تكرّر 
ذكرُهُ غير مرة» وَوَقَم/ البحثتٌ والتفتيئ”) عن معناة حَضْرة الوالد المرحوم"»: 


(1) هذا لا دليل عليه» والعجب كيف ارتضاه المؤلف؟1 (؟) ١١0:‏ (النوع 98). 

(*) مولانا شاه عبد العزيز الدَّهْلَوِي. منه سلّمه المولى. 

(4) وانظر نقد هذا البحث في (الاستدراك) بآخر الكتاب ص 08١‏ داخل استدراك ص 847 . 

(©) أي مولانا وليّ الله الدهلويء مؤلّف «حُجّة الله البالغة» و 9إزالة الخفاءة وغيرها. 
مئه سلّمه المولى. 


لم 


يفك 
َمّحَ بعد البح أن المرادٌ بالعدالة في هذه الجملة ليس معناها 
المتعارفت» بل المرادٌ العدالةٌ في رواية الحديث لا غيرء وحقيقتُها التجنبُ عن' 
تعمّدٍ الكذب في الرواية» وانحراف فيها. 00( 
ولقد تتبعنا سير الصحابة كلهم حتى من دحل متهم في الفتدةٍ 
والمُشاجرات» فوجدناهم :يُعتقدون الكذب على النبي صلَّى الله عليه وسلّم أشد 
الذنوب»: ويحترزون عنه غاية الاحترازء كما لا يَحْفَىَ على أهل السّيّر. 
والدليلٌ على إذلك أنَّ هذه العقيدة لا يُوجَدُ منها أثرٌ في كتب العقائد' 
القديمة» ولا كُنْبِ الكلام؛ وإنما ذَكَرها المحدّثون في أصول الحديث» في بيان: 
تعديل طبقاتٍ الرواة» وإنما نقلوا هذه العقيدة من تلك الكتب في كتب العقائد. 
وإنما قَمَل ذلك من حلط منهم في الحديث والكلام من غير تعمٍُ ولاشبهة 
في أن العدالة التي يتعلّقٌ عَرَض الأصوليٌ بها هئ العدالةٌ في الرواية» بمعنى 
التجتّبٍ عن. تعمد الكذب, وانحرافٍ في التقْلٍ لاغير. وعلى هذا فلا إشكالٌ في 
هذه الكلية أصلاً. انتهى كلامُة مُعرّباً. 1 
ولعلك تَمَطَنتَ من ها هنا: َم الشبهاتٍ الواردة على هذه القاعدة» بإيراد: 
الأحاديث الدالة على صدور الكبائر من أجلَّة الصحابةء فضلاًٌ عن غيرهم. 
وبْطلانَ ظَنَّ البعض' أنَّ الصحابة كلّهم معصومون» مع أنه صرّح التَقتازانيٌ. 
في «شرح المَقاصد» وغيَرْهُ ممن صَنّفَ في الكلام» بأنه ‏ ليس كل صحابيٌ 
معصوم”©. : 0 


وسَّحَافَةَ قول بعض أبناءِ الزمان» ممن لم يَطْلع على ما ألقينا عليك من. 
اللطائف النفسية عظيمة الشأن: إن الصحابة منهم عُدول» ومنهم غَيرُ عدول:. 


فاحفّظ هذا كلّه لعلّك لا تجذه من غيري من السابقين الماهرين, ‏ فضلاً 
عن أفاضلٍ عصري لقصور نظرهم» وثُتُور فهمهم. 


.581١ انظر الاستدراك في آخر الكتاب ص‎ )١( 


11م 

السابعة عَشْرَة: أكثرٌ الصحابة رواية: أبو هريرة» ثم ابن عمرء ثم أنّسء ثم 
عائشة الصّدّيقَة» ثم ابنُ عباس» ثم جابرء ثم أبو سعيد الخُدْرِيَ. ومن المكثرين 
أبن مسعودء وعبدٌ الله بن عَمْرو بن العاص/ . 

والمكثرون منهم إفتاء: عْمَرُ بن الخطاب» وعليٌ. ابن مسعود» 
جَرّم به أحمدٌ بن حنبل. ويلي هؤلاءِ السبعة في الفْيًا أبو بكر الصديق» وعثمان» 

و ع 000 و دن 
وأبو موسى الأشعري» ومعاذ» وسعد بن أبي وَقَاص» وأبو هريرة» وعبد الله بن 
عَمْرو) وَسَلْمانُ الفارسيٌ ‏ وجابر» وطلحةٌ والزبيرٌ» وعبدٌ الرحمن بن عرف» 
وعمرانٌ بن حصّين» وأبو بَكْرَة تفع » وعُبادة بن الصامت» وعبدٌ الله بن الربير» 
وما م ادر 0 35 6 0 

وم سَلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . كذا ذكره ابن حزه”1) وغيره. 

وبهذا يُرَدُ على من قال من أصحاب الأصول الحنفية: إنَّ أبا هريرة لم يكن 
فقيهاً» ٠‏ فإنه قد عد من المفتين في العهد النبوي وبعدّه» ولا يفتي في ذلك الزمان 
إل الفقيه. وقد أنكر هذا القولٌ من أصحابنا أيضاً ابن الهُمَام محمدٌ بن 
عبد الواحد» مؤلّك «فتتح القديراء» في كتابه اتحرير الأصول». 

الثامئة عَشْرَ عَشْرَة: اشتَهر جمعٌ من الصحابة بالعَبَاِلة وهم الذين ب سُحُوا بعبد الله» 
لكن لا كل من سمي بهذاء فإنَ فيهم كثيرين مسمَيْنَ بهذا الاسمء بل الذين 
اشتهَرث فتاوّاهم» وكرت آثارُهم . وانتقّع الجمع الكثيث بأحكامهم » واستفاض 
جمعٌ غفيرٌ من أخبارهم . 

وهو جَمْعُ عَبْدِ وَضْعَاَء كالناء للمرأة» أو جَمْعُ عَبْدَلِء لأنَّ من العرب من 
يقول في عَبْدِ: عَبْدَلُه وفي رَيْدِ: رَيْدَلُ. 


)١(‏ في كتابه «الإحكام م في أصول الأحكام؛ :2947 في (الباب الثامن والعشرون في 
تسمية الصحابة الذين رُويت عنهم القتيا) . 


تلق 


تلض 


يك 
كذا ذكره الوالدٌ العلم» أدخله الله دارَ السلام» ة في اقَمَر الأقمار الدور 
الأنوار» . : 
ورَدٌّ على ما ذكره مؤلُّ «التفسيرات الأحمدية» في شرحه لمّناز الأصول» 
المسئّى "ابنور الأنوار»» : بقوله: هو جَمْعٌ عَبْدَل مرحم عَبْدِ الى والمرادٌ بهم و 
عَبْدُ الله بن مسعودء وعَبْدُ الله بن عُمَر وعَبْدُ الله بن عبّاس» وقيل عبد الله بن 
اير انتهى . بوجهينٍ حيث قالَ: 
إنَّ بناء فَعَاللَة مُخْتَصٌ بالأعجميٌ والمنسوب» كما نقله أعظ' العلماء عن 
«الكتاب0 17 إ أن يقال: لا نندت هذه القاعدةٌ عند المصيّمء أو يُقالَ: إن ذلك 
قياس » وهذا على غيرٍ قياس . انتهى . ش 
وقالَ أيضاً عند قوله: مرحم عَبْدِ الله: هذا الترخيمٌ من العَجَائبءٍ فَإنَّ 
الترخيم حَذْفٌ في/ آخر الاسم تخفيفاً عند التركيب» وهو جائرٌ في المُنادىق في 
سَعَةَ الكلام» وفي غير المُناتى لضرورة» ولا ضرُورة ها هنا. انتهى كلامه. 


وقد اختلفوا في تعيين المراد من العبّادلة» فعند الحنفية إذا أطلقوا ال العبادلة 
الثلاثة» أرادوا به عبد الله بنَ مسعودء وعبد الله بنَ عباسء وعبدٌ الله بن عَمَر:ٍ 
وإذا قالوا: العبادلّة الأربعةء أرادوا به هؤلاء مع عبد الله بن اتير . وعند إطلاق 
العبادلة من غير ذكر العَدّدء يُرادٌ الثلائةٌ المذكورون أيضاء نص عليه البَدرُ العينِيُ 
في شرح الهداية المسمّى «باليتاية»”©» في باب الإيْلاءِ من كتاب العاح 
وان الهُمَام في افتح القلذير»” 2 وغيثهما. 


)١(‏ وقع في الأصل : ' (اللباب)» قصوّبئه عن (الكتاب): أي كتاب سيبويه» انظر منه 
(باب ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف...). 

76:75 )5( 

م 4 


هه 
ووَجَهُوا إدخالٌ ابن مسعود في العبادلة وضَمَّهُ مع ابن عباس وابن عمرء 
بكونه مُشتهراً بالفقهء وانتفاع الناس به. كيف وقد اعِتَّمّد أئمّتّنا على أقواله 
وأخباره كثيراً» الواصِلّة إليهم بواسطة تلامذته وتلامذة تلامذته المنتشرة بالكوفة. 
وكثيراً ما تَجِدُ في كتب حديث أثمّتنا روايات عن أبي حنيفة» عن حمّاد» عن 
إبراهيم » عن عَلْقَعَة: عن ابن مسعود. ْ 
وأمًا المُحدّئون فلم يُدخَلوا ابنَ مسعود في العبادلة» قَالَ العراقي في اشرح 
ألفيته»20: بل لأحمد بن حنبل: منْ العَبَادِنّة؟ فقال: عبد الله بن عباسء 
وعبد الله بن عُمَرء وعبدُ الله بن عَمْرو بِنٍ العاص. قيلٌ له: فابنٌ مسعود؟ قال: 
لاء ليس من العبَادلّة . قال البيهقيئٌ: وهذا لأنه تقدّمّ موثّه» وهؤلاء عاشُوًا حتى 
احتِيجّ إلى علمهم» فإذا اجِتَمَعُوا على شيء قِيلّ: هذا قولٌ العَبَادلّة. انتهى 
ثم قَالَ: ما ذُكرٌَ من أنَّ العبَادِلّة هم هؤلاء الأربعة» هو المشهورٌ بين أهل 
58 وغيرهم» وقد اقتّصّر صاحبُ «الصّحَاح» على ثلاثة» وأسقط ابن الزبير. 
وأنَا ما حكاه النوويٌ في «التهذيب:”" أنَّ الجَوْمَرِيَ ذكر ابنَ مسعود» وأسقّط 
ابن العاصي» فَوَهَمٌ . 
َعَم وق في كلام الزمخشري في «المُمَصَّل؛ أنَّ العبادلّة: ابن مسعودء 
وان عُمَرء وابنُ عَبّاس. وكذا قال الرافعئٌ في «الشرح الكبير» في الدّيّاتِ» 
وغَلِطًا في ذلك من حيث الاصطلاحٌ . 
قال ابن الصلاح : ويَلتَحقٌ بابن مسعود سائِرٌ المُسَئَيْنَ بِعَبْدِ اللّه من 
الصحابة» وهم نحو مين وعشرين تَفْساء/ أي فلا يُسَمَوْنَ العبادلة اصطلاحاً. 
انتهى كلام العراقي . 


(1) 16:7 (النوع 6). 
(0) في «تهذيب الأسماء واللغات؟ 751:1 . 


حل 


245 ْ : 
قلتٌ: اختّلتف كلام الجوهريٌ في «صِحًاحه)7' في تعيين المُراد بالعتادلة ٠.‏ 
فعِبارٌَ رن على ما رأينّه في تُسخةٍ معتمّدةٍ في باب الألف الليّنة» في آخر 
الكتاب». عند ذكر أَضرُب زيادة الهاء: الساسع تَدخَلٌ في الجَمْع لثلاثة أوجه : 
أحدها أن تَدُلَ على النّسَب نحو المَهَالبَة. والثاني أن.تَدُلَ على:العُّجْمَةَ نخو 
المَرَازِجة. والثالتُ أن تكونّ عِوَضاً من حرفٍ محذوف نحو المَرَازِيَة» والرَنَادقَك 
العَبَادِلَةَء وهم عبدٌ الله بن عباسء» وعبد الله بن عُمرء وعبدٌ الله بن الزبين. 
وعِبارَيّه في حرف العين عند ذكر (عَبَدَ): والعَبَادِلّةُ ثلاثةٌ: عبدٌ الله بن 
عباس » وعبدٌ الله بن عُمَر وعبدٌ الله ين عَمْرو بن العاصٍ. انتهت. وكلتا الباريينِ 
خاليتان عن ذكر ابن مسعود. الا 
فنسبَةٌ إدخالٍ ابن مسعود في العبادلة إلى الجوهري. كما صَدَرَعن النوويٌّ 
في #تهذيب الأسماء واللغات» وَمَمٌ بلا شبْهَة. وكذا نسبةٌ إخراج ابن العاص؛ إليه 
عند ذكر عَبْد: وَهَمْ. نَعَمْ هي صَحِيحةٌ عند ذكرٍ زيادة الهاء. 
وقد خَطأْ صاحبٌ «القاموس» أيضاً الجوهريّ كما هو عاةَبّه» حيث قال عند 
ذكرٍ (عب)0©: العَبَادِلةُ: ابن 0 دابن عْمَرء وابنُ عَمْرِو بن العا » وليس 
منهم أبن مسعود. وغَلِط الجوهري. ١‏ 
وقال .العلامة عبد الرحمن بن عبد العزيز المَغريئٌ» نزيلٌ الحَرمَيْنِء في 
رسالته المسمّاة #«بالوشاح وتلقيف الرّماح في رد د توهيم المَجْدِ الصّحاح»: أمّا 
العَبَادلةُ قلم يَذكر منهم. في ُسْحَتِي : : ابنّ مسعودء وذلك لأنه أكبرٌ منهم» وذاة 
بعضهم في العبادلة ابن الزيير. | ْ 


(0) اناده 
قف الساضرت 


6/ 

لكن ذَكّر السخاوي أيضاً”" ما يُوافقٌ النوويّ حيث قال في «فتح المغيث؟: 
وَقَع كما رأيثه في (عَبَد) من «الصّحاح» للجوهري ‏ ذكرٌ ابن مسعودء بِدَلَّ 
ابن الزبير» وذَكّر في الألِفٍ الليّّة: ابنَ الزبير مع ابن عُمَره وابن عباس. مُقتَصِراً 
عليهم . 

وكذا عَدَّهم الرافعئٌ في الدّيّات من «الشرح الكبير»» والزمخشريٌ في 
«المُمَصّل»4؛ والعلاءٌ عبدُ العزيز البخاريٌ شارحٌ «أصول البَرْدَوِي؛ من الحنفية 
أيضاً: ثلائة» لكن عيّوهم بابن مسعودء واين عُمَرء وابنٍ عباس. زادَّ الأخيرٌ 
منهم: أنَّ ذلك في التَّسْقِيقٍء قالّ: وعند/ المحدّئين: ابن الزبير» بِدَلَ 
أبن مسعود. 

وممن عَدَّ ابنَ مسعود أيضاً أبو الحُسّين بن أبي الربيع القُرَشِيٌُ حكاه 
التُجيبئيٌ في فوائد «رحلته»» ومن المتأخرين ابن هشام في «التوضيح». 

وفي الحَجّ من «الهداية» للحنفية: قال العَبَادلَةٌ وابنُ الزبير: أشِهُرٌ الحَجّ 
شُوَالُء إلخ. فعَطَف ابن الرُبّر عليهم. والأوَّلُ هو المعتّمّدُ المشهورٌ بين 
المحدّثين وغيرهم. انتهى. 

التاسعّة عَشْرة: المُرادُ بِالحُلَماءِ الأربعة ‏ في قولٍ المحدّثين والفقهاء: هذا 
قَوْلُ الخُلَفَاءِ الأربعة ‏ : أبو بكر عبدٌ الله الصّدّيقُء وَعُمَرُ بن الخطاب الفاروق» 
وهما أفضّلٌ الناس بِعدَ الأنبياء» وأوَلْيُما أفضَلُهماء وعثمانٌ بن عَنَّان ذو النُورَينَء 
وعليٌ بن أبي طالب بن عَبْد ماف . ١‏ 

العشرون: المُرادٌ بَُِهاءِ الصحابّة ‏ في قولهم: هذا قولُ فقهاءٍ 
الصحابة ‏ : هم الذين كانوا يُْيُونَ منهم في العهدٍ النبويٌ أو بعدّهء فاحمّظ هذا 
كله . ولولا خوفُ التطويل لزدثُ ما يُتَّطُ أربات التكميل. 


() في «فتح المغيث» 114:1 (النوع 084 . 


ون 


"18 


44 ْ ْ 
وقد أَلّفَ في معرفة أسامي الصحابة وأخبارهم جَمْمٌ كثيرٌ من المحدثين» 
صَفُوا'' فيها تأليفاتٍ مختصّرةٌ ومطولة» مُفِيدةً لطلاب الشرع المُرِينء ٠‏ كعَلِيَ بن 
التيني؛ سَمّى رسالئه البمعرفة من تل من الصحابة سائرٌ رَ البلدان14» والببخاريٌ» 
والترمذيٌ» ومُطْيّنِ» وأبي بكر بن أبي داود» وأبي علي بن المَكَنْء 
وأبى حفص بن شاهين» وأبي عبد الله بن مَنْدَه ومحمد بن سعد كاتب 

الواقدي» وكتابُهُ معروفٌ «بطبقات ابن سعد»» جامعٌ لطبقات الصحابة والتابعين. 

وأبي عبد الله بن منده الأصفهانيج20. وأبي منصوز الباوَرْدِئٌ» 
وأبي حاتم بن حِبّانء» وأبي موسى المَدينيٌ» وأبي تُعَيم الأصمّهاني» ' وكتابه 
احليّةٌ الأولياء؛ كتابٌ نفيس» مشتملٌ على ذكرٍ أصحاب الصّقّة من الصحابة وَمَنْ 
بعدّهم من الزّمّادِ والغباد. 

وأبي القاسم بوي وابنٍ قانع ' والطَبراني » ذكروا أخبارٌ الصحاية في 
مَعاجمهم . 0 1 

وأبي عْمَر بن عند البّرّ المالكي» مؤلّف «الاستذكار» شرح «موطًا مالك)» 
و «التمهيد»؛ وغيره» سَمَّى كبابّه «الاستيعاب»» وهو أحسَنٌ المؤلّمَاتِ السابقة 
جمعاًء وأكتَرُها فائدة» الولا ما فيه من ذكر ما سجر بين الصحابة» وحكايته عن 
الأَخْبَاريين. 

وقد دي عليه/ + جَمْعٌ كأبي بكر بن فَنُحُون وغيره» واختصزه محمد بن 
يعقوب الخَلِيلنٌ» سكاه "إعلام الإصابة بأعلام الصّحَابَة» . 

وأنّفَ أبو أحمدا | العسكريٌ كتاباً رَبَه تبه على القبائل» وألّفٌ أبو القاسلم 
عبد لصّعَدٍ الحنصيئ رسالةٌ في الأصحاب الذين تَزلوا بحئص» ولمحمد بن 


(؟) هكذا'جاء في الأصل هنا. وتقدم ذكرٌ هذا الاسم قريباً. 


حكن 


الربيع الجيزيٌ رسالةٌ فيمن تَرَل منهم بِمِضْرء وقد اختّصّرها جلالُ الدين 
السيوطيء وأدرّج مخْتصّرَهُ في كتاب «حُسن المُحَاضّرة في أخبار مصرّ 
والقاهرة». وللحافظ 0006 المَفْدسِي «الإصابة» لأوهام حَصَلَتْ في المَعْرفَة 
الصّحابة» أي لأببي 1 

ناشع عب المؤلفةٍ في هذا ' الباب ٠‏ وأشمها «أسَهُ القَابّة 
«النهاية في غريب ٠‏ الحديث». وأحتك م منه كتاث ٠‏ الحافظ أبن حججل العسقّلاني» 
المسمّى (بالإصابة». 

ولمًا فرَغْ المصيّفٌ من تعريف الصحابيّ» أراد أن يُعرفٌ التابعيّ يّ فقال: 

(والتَابِعِيُ) وهو لغة: اسم عام لمن يَبَع ' واصطلاحاً: عبار عن «كلٌ 
مسلم)” 2 احترانٌ عن الكافر. ولو حَدَفَ الكل لكان أجود. فإِنّ التعريف 
لا يَحسْنٌ اشتمالّة عليه كما حُقَقَ في موضعه. (صَحَبَ صَحَابِيا) أي صَحَابِيٌ 
كان. 
قال: 500 يَدَل قي والمآك واحدء (وهو 06 9 التعريفث الثاني 
للتابعي أظهرٌ وأقوّى » قد أخختاره جَمْعٌ من أرباب التَّقْوّى والفتْوَى» وعلى هذا 
فيَدَخْلٌ | إمامنا أبو حنيفة تُعمانٌ بن ثابت الكوفيٌ في التابعين » لأنه قد تبي ا رديه 
لأنس بن مالك» على ما رواه ابن سعد بِسَّنَدِ لا بأس به وصَيّح به الحافظٌ 
أبن حجر العسقّلاني في جواب سؤال سَئِلٌ عئهء كما نَل السيوطي» وقد 6 
بكونه تابعياً عل القاري في اشح شرْح التّحْبَة وغيره» والسيوطيٌ وابنُ حَجَر 


)١(‏ هكذا جاء م في الأصل: (واصطلاحاً: عبارة عن كل مسلم). وفيه تغبيرٌ الشارح 
لإعراب المتن» وتحويل منه للفظة (كل مسلم) عن أن تكون خيراً للفظ (والتابمع) . 


لحل 


لمات 


المكيٌ» وَالقَسْطْلانيٌ» وَالتُوْرْبشْتيٌ تي شارح «المصابيح», وغيرهم. ومع ذ ذلك 
لا ينكره ّ ذو جهالة أو و29 

(والبَخختٌ عن تفاصيل الأسماء والكُتى) بالضمء جَنمُ كثيَق 
(والآلقاب) بالفتح» جَمْعُ لَقَيِء (والمَراتبٍ في الهلم/ والوّرّع لهاتين 
المَرْتبَتَيْن 2 يْن) أي مرتبة الصحابة) ومرتية ة التابعين» (وما بَعَدَهما) كطبقة َي 


: التابعين» وهو" من أَقَيَّ تابعياً» ومنهم الإمام مالكٌ» مول «الموطأ». وقد أخطاً 


60 
من عَدّه من التابعين 


ولا يَعَُنّك أنه مُاصِدٌ لأبي حنيفة» فكيف يُمكِنُ كونُ أبي خنيفة' تابعياً 
وعدم كون مالك تابعياً؟ وذلك لأنهما وإن كانا مُتعاصِرَينٍء لكن لم تسر لمالك 
دُويةُ أحد من الصّحابة» الأنه لم يكن في ذلك العهد أحدٌ منهم ذ في الحَرْمَيْن 
ومالك لم يذهب إلى غيرهما من البلاد» وقد كان أن بن مالك في ذلك العهد 
َعلَ الكوفةء تشرف أبو حنيفة مزلت : فاق على أقرانه وعاصريه بحصول ثنة 

(يُفضي إلى تطويل) فالإعراض عنه أَولَى في هذا المختّصّن. وليُطآب 
ذلك من الكتب المؤلّفة في أسماء الرجال خاصّة. ْ 

ثم أراد المصِدّفٌ أن يَذكُرَ أحوالَ الأئمة والمحدّثينء الذين اشْتَّهِرَتُ: 


)00 ولا تَغثَرٌ بقول غير ملتزم الصحة من أقاضل عصرناء في رسالته: «الخطّة في ذكرأً 


الصحاح الستة؛ ص 97: «تَبَعُ التابعيٌ : مُسْلِمٌ رأى تابعياً» وهذه طبقة ثالثة ومنها الإمام جعفر. 


الصادق» وأبو حنيفة النعمان بن ثايت الامامٌ الأعظم» ومالك» والأوزاغي» والثوري. انتهى . 
منه سلّمه المولى. 
ه46 ولا اعتبار لقول المولى الخَيالي الرومي في حواشيه على اشع العقائدذ النسلفيّة» : 


1 إنَّ مالكاً من التابعين» فإنه قولٌ مرجوح غيرٌ معتبر» لعدم ثبوت أن مالكاً رأى أحداً من 


الصحابة» كما أنَّ القول بعدم كونٍ أبي حنيفة تابعياً مرجوح . . منه سلّمه المولى.' 


آمهم 

آثازهمء و انتفّع الناسٌ بِفْتَاوَاهم. على سبيل الاقتصار والاختصارء فقال: 

(ثوقي مالكٌ): هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عَمْرو الأصْبّحيٌ 
أبو عبد الله أحَدُ الأئمة الأربعة المشهورين. الذين تَفضّلَ الله بانتشار علومهم 
واجتهاداتهم» وصَرّفٌ قلوبَ الناس عَوَامَهُمِ وخوَاصهِم إلى الاستمّاضة من 

2 1 0 5 0 

أصولهم وفروعهمء وتقليدهم وظنّهم أنّ خطأهم في اجتهاداتهم أَقَلّ بالنسبة إلى 
5 08 - 7 2 0 3 
خطأ غيرهم» وأن صوابهم أكثر وتنقيحهم أؤفر» بالنسبة إلى من عاصرهم ومن 
ا 

ومن ها هنا اذّعَى بعضهم أ التقليد منحصر في هؤلاء الأئمة» ولا يَجُورٌ 
تقليدٌ غيرهم» وفرّعَ عليه فروعاًء وإن كان الأصلٌ والفُروحٌ كلها لا تُساوي شيئاً. 

(بالمدينة» هو عَلَمهُ لدار هجرة النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم» ومسكنه » 
ومَذْقَنهء وكان يُقَالُ لها في الجاهلية: يَثْربٌ. 

(سَنَة تسع وسبعين ومئة). لعشر مَضْينَ من ربيع الأول وقيل: سنة 
ثمان وسبعين» ودُفنَ بالتقيع مَذْكَن المديئة. (وَوُلدَ سنة ثلاث. أو إحدى»ء 
أو أربع» أو سَبّْع وتسْعين)./ أشارٌ بحرف الترديد إلى اختلاف الأقوال في 
سَنَدَ ولأدته» ومنها أنه وُلِدَ سه د تسعين» وقيل: خمس وتسعين. 

(وأبو حنيفة)» عَطْفٌ على قوله: مالكٌء وكذا قولَهُ الآتي: والشافعٌ» 
وقولةٌ: وأحمدٌ أي تُوني أبو حنيفة » وهو التُعمانُ بن ثابت بن زُوْطَى بن مام 
وقيلَ: التُعمانُ بن ثابت بن التُعمان بن المَرْرْيَان. وأصْلٌ آبائه من فارس. 

قال السيوطيٌ في «تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة»27: قد 
ذَكَرَ الأئَةُ أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّم بَشَّرَ بالإمام مالك في حديث: يُوشكٌ 


.5 ١ ص‎ (003) 


يض 


؟'هة 


أن يَضرِبت الام أكبة الإيل؛ يَطلبُون ‏ العلم فلا يجدون ‏ أحداً أعلَمّ من عالع 
المدينة. وبَّرَ بالإمام الشافعيٌء في حديث: لا تَْبُوا فُرَيشآء فإنَ عالمهًا يناد 
الأرض علماً. ا ْ 
أقول”: وقد بَشّرَ النبئٌ صلّى الله عليه وسلّم بالإمام أبي حنيفة» في 
الحديث الذي أخرجه أبو نُحَيم في «الحلية»» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله: «لو كان الهلمُ بالثَّراء لتَالَهُ رجالٌ من أبناء فارسّ». وأخنرجه 
الشيرازي في «الألقاب»م عن قَيْس بن سعد بن عُبَادةَ مرفوعاً: لو كان العم مُعَلَّقا 
بالترياء ناوه قومٌ من أبناء فارسّ . ْ 

وحجديتٌ أبي هريرة أصلّه في « «صحيح البخاري ومسلم»9©, ولفظ 
البخاري : لو كان الإيمانُ عِندَ الثريا لنالُّ رجالٌ من أبناء فارس . وفي لفظ مشلم؛ 
لو كان الإيمانٌ ند ثرا لدب به رجلٌ من أبناء فس حتى يتاله. 

وفي حديثِ قيس في امعجم الطبراني الكبير»: لو كان للم مسقا بار 
لَتَتَاوَلَهُ َهُ رجالٌ من فارسٌ., 


وفي مسجم الطبراني» أيضاًء عن ابن مسعود قال: قال سول اله: 
«لو كان الْذينٌ بن معلقا بالثريا َتَتَاوَلَهُ تمن من أبناء فارسس . 


)0 لقائل الحافظ السيطي . 000 
() البخاري م في كتاب التفسير » ٠»‏ في تفسير سورة الجمعة (باب قوله: أ وآخرين 
منهم لما يبحقوا بهم). ولفظهُ عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنا جلوساً عند الثبي صَلَّى الله 
عليه وسلّم» أت عليه سورةٌ الجمعة: «وآخَرين منهم لما يَلْحَقُوا بهم»» قلث: من .هم ايا 
رسول اله؟ ‏ وفينا سلمانُ افارسيُ ‏ » وَضّعَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم يه على سلمان 
ثم قال: لو كان الإيمانُ عند الثريا لئاله رجالٌ أو رجلٌ من هؤلاء. 
ومسلم 5 في كتاب فضائل الصحابة (باب فضل فارمن» ولفظه: : .فوضع النبيئ 
صلَّى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان اين عنة الا لذعب به جل من 
فارسء أو قال: من أبناء فارس» حتى يتتاولة . 


وم 
هذا أصل صحيع يَُمَدُ عليه في اليشازة والققضيلة» نَظيرٌ الحديثين 
السابقين» الَّذينِ في الإمامين. ويستغتى تى به عن الخبر الموضوع . انتهى كلامه. 


0 


(ببَغْدَادٌ)» بَلْدَةٌ معروفة» ملقَبَةٌ بمدينة السّلامء وهو بفتح الباء الموحدة» 
وسكون الغين المعجمة. بعدّها دالان مُهْمَلتَانَء بينهما ألف. هذا هو المشهورٌ 
في ضبيلهء وني أقوال أ أيضاً. 

(سَنة سَنَّةَ خمسين ومثةء وكان ابنّ سبعين» فعَلَئ هذا ولانّه سه ثمانينَ 
من الهجرة» وهو المشهورٌء وقيل/ : وُلدَ سئةَ إحدى وسَبْعِين» وقيل: سَبْعِين» 
وقيلَ: إحدّى وستين. وكذا اختُلف في سّنَةِ وفاته» فالمشهورٌ المعتمّدٌ هو 
ما ذّكره المؤلّف» وقيلٌ: ثلاث وخمسينء وكذا في شهر وفاته؛ فقيلَ: هو 
رَجَبّء وقيل: شعبان. 1 

(والشّافعيٌ) هو الإمام محمد بن دسي بن عباس بن عثمان بن شافع 
الصحابييٌ بن السائب بن عُبَيدِء القّرشِيُ المُطْلِييُ» المَكّنُ مؤت كتاب «الأم» 
و «السَّن» وغيرٍ ذلك. 

(بِمِضْر) بكسر الميم, بَلْدَةٌ معروفة» لها فضائلٌ جَكَةء من أراد الاطّلاحٌ 
عليها فليرجعْ إلى كتاب «الخطّط والآثار» للتّقَيٌ المَفْرِيزَيَء وإلى احُسنٍ 
المحاضرة» للسيوطي . 

(سَنَة أربع ومئتين ين). وقد عُدّ من المجدّدين على رأس المئة الثانية» 
كما ذكره الحافظ أبن حجر وغيثه» قال اليافيىٌ : كانت وفاثة يوم ءَ الجمعة آخرٌ يوم 
من رجب. 

(وَؤُلِدَ سَنَةَ خمسين ومتّة)» وهي سَّنَةٌ وفاة الإمام الأعظم أبي حنيفة. 
وقد تَلْمَدَ على تَلامذّتهِ لا سيّما محمد بنّ الحسن. 


(وأحمّدٌ بن حنبل) من أجل تلامذة الشافعيٌ (ببغدادٌ» سنة إحدى 


يض 





نقدن 


ءغئه6ه ٍ 
وأربعين ومئتين» ووُلِدَ سنة أربع وستين ومئة)». وله تأليفاتٌ أعرّها 
وأجلّها «المُسْنّد). 1 ا 
(والبْحَاري) انسبة إلى بُحَارًا بالضمء بلدة معروفة. وهو مول «الجامع؛ 
المعروف #بصحيح البخاري»: ورسالة في َف اليدين» ورسالة في القراءة حلفت 
الإمام» وكتاب «الآدّب المُفْرد» و «التاريخ الكبير» و «الصغير» وغيزهاء اسمّةٌ 
محمِّدُ بن إسماعيل أبو عبد الله. ' ٍْ 
(وُلِدَ يوم الجمعة لثلاتٌ عَشْرَةَ خَلَتْ) أي مَصَثْ (من شَوَالٍسَنَةَ 
أربع.وتسعين' ومئة» ومات ليلة الفطر) أي أرّلَ ليل من شِوَال يلّةَ العيد» 
(سَنَةَ ست وخمسين :ومئتينء بِقَرْيّة خَرْتَنْكَ من بُخَارا)» أي هي من 
ُرى بُخَاراء وهو بفتح البخاء المعجمةء وسكون الراء المهملة» وفتح التاء المثاة 
الفَوْقِيّة» وسكون النونء :آخرُ الحروف كافٌء كذا ذكره/ أبو سَعْد السّمْعاني في 
كتاب «الأنساب»”'" وقال: إنها من قُرَى سَمَرْقندَ على فراسحٌ منها. انتهى 
(ومُسشلم) هو ابن اتاج النْسَابُورِي » من أجل تلامذة البخاري» (نات 
بتَيسابُور) بفتح النون» وسكون الياء المثناة التحتية» بعدّها سين مهملةء ثم 
لف ثم بَاءٌ موحّدةٌ مضمومة» ثم واوٌء ثم رَاءٌ مهملة. والمشهورٌ تَيْشَابُورْ 
بالشين المعجمة» وبالباء ‏ الفارسية المنقوطة بثلاث تقط. (سنّة إحدى وستين 
ومئتين»: وكان ابن خمس وخمسين) أي عند وفاته. ْ 
(وأبو داود) هوا مؤلّفُ «الشُّئَن؛ المشهورة: 8ش2ظظ2ظ 
شدّاد بن عَمْرو بن عامرء وقيلٌ: ابن الأشعث بن بشْر بن شدَّاد» وقيلٌ: 
ابن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدَّاد السّجِسْتَانيٌ محدّتثُ البتضرة» 


(بالبصر ة( بلدة معروفةء بقح الباء الموحدة على الأشهر. وجاء الضِمٌ والكسة 


)١(‏ ونكلا, 





ههه 

أيضاً (سئة سَبْع وسَبْعِين ومثتين). وا لمشهور أنه مات يوم | . لجمعة منتصّفٌ 
شوّالء سنة خمس وسبعين» وولادَنُةُ سه اثنتين بعد المئتين). 

(وَالتُوْمِذَيٌ) مؤلّثُ «الجامع» المشهور, أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سَوْرَة الترمذي» نسبة إلى تزمذء مديئةٌ قديمةٌ على طَرَتْ نَهْر تلخ وهو بكسر 
التاء المثناة الفوقية» وكسر الميمء بينهما راءٌ مهملة ساكنةء آخرُ الحروف ذَالٌ 
معجمة. وقيل: يضمهماء وقيلٌ: بتتُحهماء وقيلٌ: بفتح التاء وكسر الميم» 
(مات ترمد سنة تسع و : سبعين ومئتين) »2 وولادَنهُ سنة تع. 

(والنّسَائيٌ) هو مؤلّتٌ «السْئَنِ؛ المشهورة» أبو عبد الرحمن أحمّدٌ 


شعَيب مؤلّفُ «السئن الكبرى»: ومختّصره المُتَدَاوَل المسئى بالمُجْتَبّىء (سَنَدَ 
مو برق و محتصرء 


ثلاث وثلاث مكئة)"2 وكانت وَلادنهُ سه حَمْسَ عَشْرَة وقيل : أريَع عَشْرَةَ بعد 
المئتين» ونسبئهُ إلى نّسَاء بالفتح» بَلَدٌّ بخُراسان7©. 


)١(‏ قال ياقوت الحَمَوي في «معجم البلدان» 78١:6‏ انسَا: بفتح أوله مقصورء بلفظ 
عرق النَّسَاء قال ابن السكيت: ولا يُقالٌ: عِرقٌ التّسَاءء واسم هذا البلد أعجمي فيما أحسبء 
والنسبة الصحيحة إليها: نّسَائي وقيل: نَسَويَ أيضاً». انتهى 

وقال السمعاني في «الأنساب» 44:17 «النسائي: بفتح النون والسين المهملة» بعدها 
الهمزةٌ المفتوحة. ‏ كذاء وهو خطأ مقحمء فق ففى «اللبابك م :اه" «النسائي: بفتح النون 
والسين» وبعد الألف همزةٌ وياء النسب4 هذه التسبة إلى بلدة بخراسان يقال لها نَسَا. 
والنسبة المشهورة إلى هذه البلدة: النّسَوِيُ والنسائئٌ. وقال الأديب أبو المظفر الأييْوَرْدي: 
النسبة الصحيحة إلى هذه البلدة: تسَائي. وكان قد جمَع جزءاً في تاريخ نَمَاء وأَيئرَده. 
انتهى . ولفظ (اه) جاء بالهمزة بعد الألف في آخر كلامه على ما في المطبوع . 

ثم قال السمعاني بعد قليل 58:17 «التّسَوِي : بفتح النون والسين المهملة والواو؛ هذه 
النسبة إلى نَسَاء وقد ذكرنا النسبة إليها: النّسائي» ومنهم من قال بالواو وجّعّل النسبة إليها: 
النّسَوي». انتهى 

وقال الحافظة الرّييدي في «تاج العروس» ١55:1١‏ في (لسَأ): «نَسَاُ كجبل : مهمورٌ كما 
صرّح به الأسنوي وابنّ خَذُكان والسبكي. وهي بلدٌ بخراسان منها صاحبٌ «السنن» الإمامٌ 


فض 


]هه أ 1 

ولم يَذكر المصتُّ ابنّ ماجّه مولت «السّئّن» المشهورةء تَبَعاً للطّيبي ٠‏ فإنه 
لم يُذكره في «خلاصته» التي لخّص المصتّفٌ منها .هذا المُخْتصّر وكان عليهما 
ذكرة فإنه أحَدُ أصحاب الشُتَنٍ المُتَداوَلَةء وهو محمد بن يزيد أبو عبد الله 
القزويني. ومَاجّه قيل: هو اسم ألدء وقيل: اسم جَدُهء وقيل : اسم والد جَدّه. 
وَجَدُه/ اسمُةٌ عبد الله ٠‏ وقيل: هو لَقَبُ والدهء وكانت وَقَانُه في رمضان سنّة 


ثلاث وسبعين ومئتين » وولاثة ستة نع . 


ثم أزاد المصيّفُ ذكرٌ بعض المحدّثين الذين انتَقّعَ الناسٌ بعليهم؛ و اشَهرٌ 
اسمهم ورَسْمُهِمء سوى الأئمة المتبوعين وأصحاب الصّحاح الستةء تَبْعاً للطييّ 
فقال: 


(وَالدَارَقْطيي) نلبةٌ إلى ذَارٍ قطنء مَحَلَّةٌ كبيرةٌ ببغداد» وهو أبو الحسن 
عل بن عُمّر بن أحمل الحافظ مؤلّفُ «السئّن2000» و «العِلّل؛ وغيرٍ لك 
(ببغدادء ستة خمس وَثَمَانين وثلاث مئةء وؤُلدَ بها) أي بَعْدادَ (سَة 


ست وثلاث مئة) . 


الحافظ أبو عبد الرحمن النَّسَائِيء توفي سنة .277١‏ انتهى. وفي تاريخ وفاته هذا سهرٌ 
طباعييٌ » إذ هو *17”, . 

ويستفاد مما تقدم أن اسم البلد: نَمَا بفتح النون لا غير» مقضور» وساف ممدودء 
لمان وأنّ النسبة إليها: نسائي ونسّوي, : 


زفق يتبادر من اسم كتثاب الإمام الدارقطني: «السئن؟: أنه على غرار كتب اللسدن. 
المعروفة» المؤلفة للعمل بما فيها والاستجاج به» كسئن أبي داود والنسائي وابن ماجه 
وسعيد بن منصور والدارمي... » والواقع أنه ليس كذلك» بل هو مؤلف لكشف اليكل, 
والمغامز الي في (السشن) 5 الأحاديث المعمول بهاء فحقٌّه أن ب يُسئى باسم «السدن 
المعلولة»؛ وقد شرحت حاله. في رسالتي: «الستة وبيانُ مدلولها الشرعي» ص36 26 


فانظره إذا شئت. 


بأهه 
(والحاكم) هو موْلّفُ «المستدرك»» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
النبَسَابُوريء وإنما عُرِفَ بالحاكم لأنه تقَلَّدَ قضَاءً تَيْسَابُور. كذا ذكره تَقَِيُّ 
الدين بن شَهْبَةَ الدمشقي في «طبقات الشافعية»» (بِتَيْسَابُور سَنَةَ خمس وأربع 
مئة)ء في شهر صَفْر «وؤُلد بها سَنة إحدى وعشرين وثلاث مئة)ء 
وتقلّد القَضَاءَ سَنَةَ تشع وخمسين» في أيام الدَّوْلة السَّامَائيّة. 
(وَالبَئِهقٌ)» نسبةٌ إلى بَيْهّقَء -بفتح الباء الموحدة والهاءء بينهما ياء مثناة 
تحتية ساكنةء قَزْيَةٌ من قُرَى نَيْسَابُورء وهو أحمَّدُ بن الحُسّين أبو بكرء مؤلّ 
«السُئن؛ و اشعَب الإيمان» وكتاب «المعرفة» و #دلائل التْبُوّة» وغير ذلكء (وُلدَ 
سَنَةَ إحدى وثمانين وثلاث مئة)ء وأرَّحّ الذهبئٌ والطيبئٌ وغيرُهما بِسَنَة 
أربع وثمانين» وصَرّح الذهبيٌ بأنَّ مُمُرَهُ حين موته أربعٌ وسَبْعُونء (ومات 
بتيْسَّابُور سَنَةَ كَمَانِ وخمسين وأزبّع مئة). وقد تَلْمَدَ عليه أبو ُعَيِم مُولتُ 
احلية الأوليا وغيو0©. 
(والخطيبٌ) أبو بكر أحمدٌ بن عليّ البغداديٌ» (وُلِدَ في جمادى 
الآخرة سَنَةَ اثنتين وتسّعين وثلاث مئةء ومات ببغداد في ذي الحجّة 
سَئَةَ ثلاث وستين وأربع مئة)ء وهو مؤلّف «الكفاية في قَوَانينَ الرواية» 
و «الجامع لاداب ب الشيخ والسامع» وغير ذلك. وقَلَّ قَنٌّ من فُتُون الحديث إلا وقد 
لت فيه/ كتاباً مُفرداء وفي التاريخ كتاباً كبيرء وقد قال الحافظ أبو بكر بن 
تُقْطة: كل من أنصّفَ عَلِمَ أن اله لمُحدَثِينَ بَمْدَ الخطيب عيالٌ على كُثبه . 
قن الدين أبو عَمْرُو عُثمانٌ بن 
صلاج الدين عبد الرحمن» الشَّهْرَرُوريُ نزيلٌ دمشق» مُدرسسٌ المَدْرّسة الأشرفية» 
المعروفٌ بابن الصلاح » مؤلُّ «المقدّمة» المعروفة في أصول الحديث» المشتهرّة 


وقد جَمّع شنَاتَ مَقاصدهء ومُتَفرّقات مَبَاحِثه تَفَّ 


في 


. من طبقة شيوخ البيهقي‎ )48٠0  ©85( هذا لم يذكره أحدء وأبو نعيم‎ )1١( 


تقيض 


ممه : 

بمُقدّمة ة ابن الصلام»0© 1 والنام من حَمَلة الحديث ومهرة أصول الحديث بَعَدَّهٌ 
عِيالٌ على تفده . . فلا يُحصّى كم من ناظِم له ومختصرء ومُسْمذرِكِ عليه 
ومُقْتضر» ومُعَارِضٍ له ومنتصر. 


وممن اختّصّر «مُقَدَمَتَهُه القاضي بَدْرُ الدين بن جَمّاعة» وَقَرَعٌ منه سَنَة 3 
وثمانين وست مثة» والشيخ مُحْبِي الدين النَوّويُ شارح «صحيح مسلم"» لخّص 
منها كتاباً سمّاه «بالتقريثن»» وكانت وفاله ستة سَيْعِ أو ست وسبعين ومست مئة. 
وقد لَخّص مهما مع تنقيح وزيادات من «جامع الأصول» وغيره الطَيبيئ» 
وسَنّى كتابه «الخُلاصّة» واسمٌهُ الْحُْسَينٌ» » وقيل: الحَسَّنُ بن محمد بن عبد الله 
شار «المشكاة» و «الكّافف المْتَوَقّى سنة ثلاث وأربعين وسبع فئة؛ على 


لو 


ماذكره أبن حجر العسقلاني في «الْدُّوّر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»7 , نسبية 
إلى طيّب بالكسرء بَلْدَقٌ* ذكره الأرقاني . ا 3 


(1) أشتهّر كتابُ ابن الصلاح باسم «المقدمة»؛ لأنه ألّفَه أثناء قراءته كتابا #السنن 
الكبرى» للإمام البيهقي» في دار الحديث الأشرفية بدعشق. فكان مقدمةً للاراسة #ألسئن 
الكبرى») وتحديثه به وتلقيد عنه رحمه الله تعالى. وقد بدأ بإملائه في'يوم الجمعة ة السابع عشر 
من رمضان سنة 25370 ورغ من إملائه يوم الجمعة آخرٌ المحرّم من سلة 514 فكانت مدة 
إملاثه له ثلاث سنين وأربعة أشهر. 

واسمٌ الكتاب العلَميٍ الذي سمّاه به مؤلّقن كما جاء في أوله هو: «معرافة أنواع عل 
الحديث"». ولكن لطوله بعضّ الشيء يختصرونه بلفظ”#علوم الحذيث لابن الصلاح»» 'أو بلفظ 
«مقدمة ابن الصلاح4» ونحو هذا وذاك. وهذه عبارته بطولها بسابق الاسم ولاخقه: 

«فحين كاد الباحثُ عر مُشكله لا يُلفي له كاشفاًء والسائلُ عن عليه لا يَلقّى به غارفا 
مَنَّ اللّه الكريمٌ تبارك وتعالى: عليّ ‏ وله الحمدٌ أجِمَعٌ ‏ بكتاب «معرفة أنواع علو الحديثة؛ 
هذا الذي باح بأسراره الخفية» وكشف عن مشكلاته الأبئّة, وأحكم مَعاقَده وَقَمَد قرَاعدَه؛ 
وأنار مَعالمّه؛ وبيّن أحكامّه»: وفصّل أقسامّه وأوضح أصول. وشرّح فروعة 4 وفُصوله. وجمّعْ 
شتات علومه وفوائده» وقتّص شوارد تُكتِه وفرائده. . 

زفق سيت 


4ه 
وقد لَخَّصّ من «خلاصته» ومن «مقدمته» ‏ التي أدرجها في مَفْتَح حاشيته 
المسمّاة «بالكاشف عن حقائق السِّئّن» تلخيصاً مجوّداً ‏ المصتّفٌ لهذا المختصّرء 
كما لَخّصّ حاشية المشكاة؛ للطْبِيَ تلخيصاً مُجِرَداًء وهو المشهورٌ «بحاشية 
السيّد) . 
وقد اختّلف أبناءُ عصرنا ومَنْ قَبْلنا في مؤلّفٍ هذا المُخْقصَّره فقال بعضهم 
إنه لكمالٍ الدين ابن أبي شريف القَّدْسي تلميذٍ ابن الهُمَام وهو قولٌ باطلٌ 
لا سد له. 
وقال بعضّهم إنه للستّيّد جمالٍ الدين المحدّث؛ مَوُلّفٍ درَوْضَة 
الأحباب”7"©. وإليه سب «مُخْتَصَمُ حاشية المشْكاة» للطَّيبِيٌ أيضاء وهو أيضاً 
باطلٌ» لأنَّ السيّدَ جمالَ الدين قد نسب «مختصّرَ حاشية الطيبي» إلى السيّد 
الشريفٍ على الجُرْجَانيء على ما نقَلّه عَلِينّ القاري المكينٌء في/ «المرقَاة حاشية 
المَشْكاة»؛ في شرح حديث أبي سعيد: حرج رسول الله على حَلْقَة فقال: 
اما أجلّسكم؟؟ قالوا: جَلَسْنا نَدْكْرُ الله. قال: «اللّه ما أجلّسَكم إلا ذلك؟» 
الحديث: بقوله: قال السيدٌ جمالٌ الدين: الصوابٌ بالجَرٌء لقول المحمّت 
الشريف في «حاشيته»: هَمْرَةٌ الاستفهام وَقَحَتْ بَدَلآً عن حرف القَّسَمء ويّجبُ 
الجر مَعَها. انتهى ‏ أي كلامٌ السيد”© ‏ . وكذا هو في أصل سَمَاعِنا من 
«المشكاةة و «صحيح مسلم' ووَقَمَ في بعض نسخ «المشكاة» بالنضب. انتهى'". 
وهو يُشعِرُ بأنَّ خلاصة الطيبي©؟ حاشيةٌ من السيّدٍ الشريفٍ عليٌ 
الجُرْجَانِي» على «المشكاة»: كما هو مشهورٌ بين الناس وهو بعيدٌ جداً. ْ 


)١(‏ انظر ترجمتّه وترجمة ابنه (مِيْرَكُ شَاه) وترجمة (المظهر) الذي ينقل عنه علي القاري 
كثيراً في «شرح المشكاة»؛ في (الاستدراك) ص 087. 

(0) أي المحقّق الشريف. 

() أي كلام السيّد جمال الدين.. 

(4) يريد مُخْتَصَرٌ حاشية الطيبي على «المشكاة؛ المسماة ب «الكاشف عن حقائق السئن؟. 


نرضس 





ذكه 
ما أوَلاُ فلأنه غيدُ مذكور في أسامي مَؤلَّمَاته. وأا ثانياً فبأنّه مع جلالته 
كيف يَختصِرٌ كلام الطيبي اختصاراً مجرّداً» لا يكون معه تصرّفٌ أبداً؟ انتهى كلام 
القاري . ٠‏ 
نهذ اكلام كما نر َك على أن مقر حاية الطيي» لب ليد 
جمال الدين» فإنه قد نَقَلَ عنه بنفسه ونَسَبَه إلى المنيد الشريف. ْ 
ومن المعلوم أنَّ مولت ذلك المُسْقِصَّرِ وهذا المُخْصَّر واحدّء على ما يُعلَمُ 
من حَوَالَة مؤلّفٍ هذا المُخْتَصَرِ على ذلك المُخْتَصَرِء كما مر ذكرٌه في بَنْثْ 
الموضوع”", فَعُلمَ قَطْعاً أنَّ هذا المُخْتَصَرَ ليس من مؤلّفات السيد جمال الدين» 
وأنَّ مولت هذا المُخْتصَرٍ في أصول الحديث» ومُخْتَصَّرِ حاشية الطيبي واحد؛ 
والمشهورٌ انتسابهُما إلى السيّد الشريف, مولب التصانيفٍ المشهورة في المغقول 
وغيره» المتوفّى سَنَةَ ست عَشْرَةٌ بعد ثمان مئة. ا 0 
وما استَبِعَدَه علي القاري غير لائتي في أن يُعتَمَدٌ عليهء أمّا أوّل وَجْهِيْ 
استبعاده فلن أسامي مؤْلّمَاته. ليسَثْ مضبوطة مُنْحَصِرةٌ في تأليفٍ معتَمّدء حت 
يكون عدم ذكره فيها وجهاً لخروجه من م وأمًا ثاني وَجْهَيْهِ:فلان السب 
الشريف وإن كان ذا مّهارة في العلوم العقلية والأدبية وغيرهاء لكن لم تكن له 
مُهارة في الفنون الحَديئيّة » فلا يُستبعَدٌ منه اختصارٌ كلام الطيبي في هذا الفن 
اختصاراً مجوداً. ْ 
والحاصلٌ أنَّ هذا المُخْمَصَرَ مُلَخّصٌ من «خلاصة الطيبي» ومن «مقدمة 
حاشيته على المشكاة»؛ كما لا يخفى على من طالَعَهُمَاء وهو مولت امُخْنّصّرِ/ 
حاشية الطيبي»» وليس واحدٌ منهما للسيّد جمال الدين» ولا لابن أبي شريف: 
وقد صرح السخاوي في الالضوء اللامع في أعيان القَرْنْ التاسع»: في ترجمة سبط 


07 0 


.447 في ص‎ )١( 


5١ 
السيد الشريف الجُرْجاني» نقلاً عنه أنَّ للسيد حاشية على «المشكاة» أيضاًء وذكر‎ 
. كثيراً من تأليفاته‎ 
فتعيّنَ أنَّ هذا المُخْتَصَرَ أيضاً من تأليفاته» واندقَعّ التردّد والاستبعادء‎ 
فاحمّظ هذا كلّهء نقلّما تَجِدّهُ في كلام غيري ممن عاصّرّتا وممن سَبْقنا.‎ 
والحمدٌ لله حمداً كثيراً على ما أَنّحَمَنَا وأَلّْهَمَنَا. هذا آخرٌ الكلام في هذا المقام»‎ 
ولله الحمدٌ على الإكمال والإتمام.‎ 


وكان الشروعٌ. في تأليفٍ هذا الشرح سَّنَةَ خمس وثمانين يعد الألف 
والمثتين» حَينَ إقامتي بحيدر آباد الدَّكّنء حَفظه الله عن الشرور والفبّنء حينما 
قرأ علىّ بعضٌ الطُلَبّة هذا المُخْتَصَّرء وألَّقْتُ عند ذلك إلى بحث المُسَلْسَلء ثم 
انقطعث سِلْسِلَةٌ تأليفه» ووَقَعَتْ عوائق مَتَحَِ عن ترصيفه . 


ألمت بعد ذلك كثيراً من الكتب المخْتّصّرة والمُطوَّلَة في العلوم المنقولة 
والمعقولة» ولم ينفق لي إتمامٌ هذا التأليفٍ المُنيف. إلى أن كَثْرَ اشتياق الطلبَة 
والكَمَلّةَ إلى إتمامهء ظَنَاً منهم أنَّ النامن ينتفعون كثيراً بإكماله» فأصَّرُوا علي 
إصراراً بليغء ولم يتركوا لي عُذْراً حَفيفاًء فتوجّهتٌ في هذه الأيام إلى تكميله» 
فوثّقِي الله بلُطفه وفضله على اختتامهء وكان ذلك يوم الثلاثاء الثاني عَشَّر من 
صَفَره من سنة أربع بعد ثلاث مئة وأَلْفٍ من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضلٌ 
الصلّوّات وأزكى التحيّات. 

واللّهَ ‏ جل جَلدَلَهُ- أسألُ» سُوالَ الضارع الخاشع أن يَتقبَلهُ مع جميع 
تصَانِيفيء ويجِعلهًا نافعَةً لعباده. وآخرٌ كلامنا أن الحَمْدٌ لِلَّهِ رَبٌ العالمين» 
والسلامٌ على رسوله محمد وآله وصحبه» وعلى جميع الأنبياء والملائكة 
والمُرْسَلِين. ١‏ 


جد #6 د 6د 


كده 


يقولٌ العبد الضعيُ الفقيرُ إلى الله تعالى عبد الفتاح|بن محمد أبو 
غُدَّة: فَرَعْتٌ بحمد الله وعونه من قراءة هذا الكتاب المُنيف «ظفَر الأماني 
بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني». دتمنتة الطع في مديئة 


إصطتبول في .ناحية أُسْكدّار صباح يوم الاثنين ؟؟ من شكال سنة 1405» 
والحمدٌ لله على فضله في البدء والختامء وصلَّى الله على سيدئا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم. 


ثم شُعغْلْتُ عن تقديمه إلى المطبعة بالأعمال العلمية والوظيفية 
والأسفارء' ثم أسعدني الله تعالى بتقديمه إلى المطبعة في أول سنة 141 
وفرغتُ من خدمته.نهائياً في 71 من جمادى الآخرة سنة 1415 والحمد 

لله على عونه وإمدادهء وثوفيقه وإسعادهء وصلّى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصبحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 


؟ا5م 


وا 5 
الإشيذراك 
وصَافِيتهٍ مِ نْآينات وَلْحادِيت وَأبِنَارِوسِوَاهَا 


ليد خْلْ تي ححسْكوء داب 


أسلفت في آخر التقدمة ص ١7‏ أنه بدت لي إضافة تعليقات وزيادات مهمة بعد صف 
الكتاب صفاً نهائياً ولم يمكن إدخالها في مواضعهاء فاستدركتها بآخر الكتاب» فها أنا ذا أتبت 
هنا الاستدراكات والإضافات مشيراً إلى مواضعها في داخل الكتاب بذكر رقم الصفحة 
والسطرء والله ولي التوفيق. 

ص 378 س ١١‏ يعلّق على قوله (كذا قال الحاكم) ما يلي: «لم أجد هذا النقلّ في 
كتب الحاكمء ولا نقله عنه أحدٌّ غيرُ المؤلّف فيما وقفتٌ عليه ويقوى لَديّ أن المؤلّف رحمه 
الله تعالى سبق قلمُه هناء كان أراد أن يكتب (الحُفَّاظ) فكتب (الحاكم) . 

وقد نص غيرٌ واحد من الحفاظ ‏ كما تَقَل عنهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
01 على نحو ما عزاه المؤلّف هنا إلى الحاكم». 

ص ١1١‏ سلا يعلّق على ما ثقل عن الحاكم في بيان اختيار البخاري ومسلم في 
كتابيهما ما يلي: «هذا الذي نقله السيّدٌ الشريف عن الحاكم تبعاً للطيبي في «الخلاصة» 
ص 2 فيه خَلَلٌ شديدء وعبارة الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» ص 4 كالآتي: «القسم 
الأول من أقسام الصحيح المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلمء وهو الدرجة الأولى من 
الصحيح» ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم» وله روايان ثقتان» ثم يرويه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان» 
ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ 
البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايتهء فهذه الدرجة الأولى من الصحيح». 

وعبارته في «معرفة علوم الحديث؟ ص 55 كما يلي: ؛وصِفَةٌ الحديث الصحيح أن يرويه 


5كه 


عن رسول الله صلَّى الله عليه وَسلّم صحابي زائلٌ عنه اسم الجهالة» وهو أن يروي عنه تأبعيان 
عدلان؛ ثم يتداوله أهلّ الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة». 
وواضحٌ من العبارتين أن مزادَ الحاكم بيان أن الحديث الصحيح يُشترط فيه أن تكون 
روائه في كل طبقة مشهورين غير مجهولين» وعلامةٌ الشهرة في الراوي الصحابي أن 'يكون 
ممن روى عنه اثنانء وكذلك في التابعي» وأما الراوي عن التابعي فعلامةٌ الشهرة فيه أن يكون 
ممن روى عنه أكثر من اثنين». وأما شيخ البخاري أو مسلم فالمعتبرٌ فيه على قول الحاكم ‏ 
الشهرةٌ بالعدالة» وهذا أرفع من الشهزة بكثرة الرواة. 000 
ولا تحتمل عبارةٌ الحاكم عتد التأثّل ‏ ما فهمه بعضهم ‏ ومنهم الشارج المؤلف ْ 
من أن غرض الحاكم اشتراط أن يكون للحديث المعيّن راويان أو ثلاث روأة في الطبقة 
الأولى» ثم كذلك في كل الطبقات!! وهذا فهمٌّ خاطىء» فإن الضمير' في (وله رأويان ثقتان) 
ليس للحديث» بل للصحابي في الموضع الأول» وللتابعي في الموضغ الثاني» وكذا في قوله 
(وله رواة) فالضمير فيه للحافظ المتقن دون الحديث. : 
ولو كان الغرض بيان تعدّد الزواة لقال من الأول: "الذي يرويه صحابيات مشهوزان»؛ 
' وعنهما تابعيان مشهوران. ...© ل كان احتاج إلى تطويل العبارة» وكذا قوله (ثم يروية من 
أتباع التابعين الحافظ المتقن... أ .) يُعَدَ خطاً على هذا التقديرء ويكون صوابه (نم يرؤيه من, 
أتباع التابعين. ثلاثةٌ حفاظ متقئين مشهورين فأكثر). وهذا واضحٌ لا لَبْس فيه وسبق للمؤلف: 
في ص 59 - أن فشر كلام الحاكم المذكور وذكر أله يحتمل معنين» وأن الضميرٌ في (وله 
راويان) يحتمل أن يكون للحديث ويحتمل أن يكون للصحابي» وهذا التشقيق خطأ محض تبع: 
فيه المؤلف القاضي أكرم السندي في «إمعان النظرء ص 7" والواقع أن الضمير ليس للحديث 
جزماًء وليس غرض الحاكم من كلامه بيان اشتراط تعدّد الرواة بتاتأ» وقد علقت نحو ذلك 
حول عبارة الحاكم في «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي فقف عليه إذا شئت. 
والمعنى الذي ذكرثه لعبارة الحاكم هو الذي فهمه الحافظ ابن طاهر المقدسي فانتقد 
. على الحاكم في «شروط الأئمة الستة» بذكر جماعة من الصحابة أخرج لهم الثليخان وليس 
لكلّ منهم إلا راو واحدٍ ونَقَل المؤلف بعضٌ عبارته فيما يأتيء وتبع النوويٌ ابن طاهر في ذلك, 
فقال في مقدّمة لاشرح صحيح مسلم؟ :18:1١‏ : 
«وأما قولُ الحاكم: إن من لم يرو عنه إلا راو واحد ليس هو من شرط الببخاري ومسلم 
فمردود» غلطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيّب بن حَرْن والد سعيد بن المسيّب في وفاة 
أبي طالب» ولم يرو عنه غير أبئه سعيدء وبإخراج البخاري حديتٌ عمرو بن. تغلب' «إني 


هته 


لأعطي الرجل» والذي أدع أحبٌ إلي» ولم يرو عنه غيرُ الحسن» وحديتٌ قيس بن أبي حازم 
عن مرداس الأسلمي «يذهبٌ الصالحون»» ولم يرو عنه غير قيس. 

وبإخراج مسلم حديتٌ رافع بن عَمْرو الغفاريء ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت» 
وحديتٌ ربيعة بن كعب الأسلمي» ولم يرو عنه غير أبي سلمة» ونظائرٌ في «الصحيحين» لهذا 
كثيرة» والله أعلم». انتهى كلام النتووي. 

ويُرِيدُ بالنظائر آخرين من الصحابة والتابعين ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما وليس 
لكلٌ منهم إلا راو واحدّء كزاهر الأسلمي أخرج له البخاري ولم يرو عنه إل ابنه مَجْرَأَق 
وكعدي بن عَميرة روى له مسلمء مع أنه ليس له راو سوى قيس بن أبي حازم» وجماعة 
غيرهما ذكرهم الحازمي في #شروط الأئمة الخمسة» ص  *‏ 0" وغيرّه من الحفاظ». 

ص 1١45‏ س ة يعلّق على ما تُقَلَ عن النووي في الرد على الحاكم ما يلي: «هذ 
النقل عن النووي رحمه الله تعالى وقع فيه إخلالٌ بين تغيّر به المرادء وقه تلك في اي 
السابقة عبارته من مقدّمة (شرح صحيح مسلم» له وليس فيها ما يفيد ما ذكره السيّد الشريفك 
نقلاً عن النووي» فإن النووي رحمه الله تعالى ممن أصاب في فهم عبارة الحاكمء فلم يفهم 
منها أن غرض الحاكم اشتراط تعدّد راوي الحديث حتى ينقض عليه بذكر غرائب الصحيحين 
التي ليس لها إلا إسنادٌ واحدٌ كحديث: «إنما الأعمال بالنيات». 

وإنما فهم النووي رحمه الله من كلام الحاكم ما هو الصوابٌ في معناه» وهو أن غرضه 
اشتراط شهرة الراوي بأن يكون ممن روى عنه راويان فأكثرء فنقض عليه بذكر طائفة من الرواة 

في «الصحيحين؟ ممن ليس لكل منهم إلا راو واحلّء كما سبق نقلٌ عبارته؛ وبذلك يتبين عِظّم 
الخلل في نقل السيد الشريف. 

ومنشأ هذا الخلل في نقل السيّد عبارة «الخلاصة؛ للطيبي في ص 839 08 وهي كما 
يلي: «قال الحاكم أبو عبد الله. ..: الأول من المتفق عليه: اختيارٌ البخاري ومسلم» وهو 
الدرجة الأولى» وهو أن لا يُذكر إل ما رواه الصحابي المشهور عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم» وله راويان ثقتان فأكثرء ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضاً راويان ثقتان فأكثر» ثم 
كذلك في كل درجة. 

قال الشيخ محي الدين: ليس ذلك من شرط البخاري ومسلم لإخراجهما حديث المسيب 
في وفاة أبي طالب. ولم يرو عنه غيرٌ ابنهء وإخراج البخاري حديثٌ عمرو بن تغلب: إني 
لأعطي الرجل والذي أدع أحبّ إلي» لم يرو عنه غير الحسن» وحديتٌ قيس بن أبي حازم عن 
مرداس بن الأسلم: يذهب الصالحون. . . الحديث» لم يرو عنه غير قيس. 
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ونظائرها م في «الصحيحين» كثيرة منها حديث: (إنما الأعمال بالنيات». انتهت عبارة 
(الخلاصة» لطي . ْ ْ : 

وفيها تجؤز شديد في, نقل كلام الحاكمء وكذا نقلّه عن النووي فيه نوج إخلاليء.وجملةٌ 
(منها حديث: إنما الأعمال بالنيات) مدرجةٌ من الطيبي» أدرجها حسب ما فهمه من 
(النظائر)؛ مع أن النووي يريدٌ بالنظائر الرواة الآخرين غير من ذكرهم ممن روئ لهم الشيخان 
أو أحدهما وليس لكل منهم إل راو واحدّء ولا يريدٌ بها الأحاديث الغرائب التي لم يزوها إل 
واحدٌء وعبارته واضحة في ذلك لا ينبغي أن تشتبه. والسيد الشريف لم ينتبه. إلى أن'.الجملة 
الأخيرة مدرجةٌ من الطيبي» وإلى أن غرضٌ التووي ليس .النقض على الحاكم بذكر الأحاديك 
الغرائب والأفراد» بل بذكر الرواة الذين ليس لهم إلا راو واحد» . فحكى عن النووي على سبيل 
الرواية بالمعنى ما تراه!! 

وعلى فهم السيد الشريف المراد بالنظائر الأفراد والغرائب؛ ولكن الشارح اللكنوي 
فسّرها بذكر الرواة الذين ليْس لهم إل راو واحدّء وهذا منه ضرف للمتن إلى غير نما فهمه 
الماتن» وكان الأولى بالشازح أن ينبه أولاً على خطأ الماتن في فهم كلام النووي ونقله ثم 
يُردفه بذكر التفسير الصحيح الكلام النووي». 

ص 185 سن 14 /يزادٌ بعده من أول السطر ما يلي: «وهذا الإمامٌ مالك مام داز 
الهجرة وأميرُ المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى» لم يستغن عن ذكر (البلاغات) في كتابه 
«الموطأ» الذي جعله مرجعاً للفقه والدين» وأورد فيه أحاديث الرسول ‏ صلَّى الله عليه' 
وسلّم - المسندة» وأورد معها (البلاغات)» وفيها الكثيد من الضعاف التي لم تثبث» فلم 
يستغن عن إيراد الضعيف إلى جانب الصحيح في كتابه رحمه الله تعالى. 

تلاه تلميلٌ تلامذته الإمام أبو عبد الله البخاري» الذي سَبْوَ سبق الحديثٌ عن كتابه ' «الأدب 
المشروة ومذهبه في قبول الحديث الضعيف» فقد التزم الصحة في أحاديث كتابه #الجامع 
الصحيح1» ومع ذلك فلم يسن فيه عن إيراد المعلّقات» وفيها القوي والضعيف» كما هو 
معلوم؛ لأنها تنيرُ الباب» :وثُِمُ فهمَّ النص» وتزيده وضوحاً في مقصوده ودلالته» 'فالإمام 
البخاري مع التزامه الصحة في أحاديث كتابه لم يستغن فيه عن إيراد المعلقات والضعاف. 


والإمامٌ مالك وأحمدء والبخاري وأهلٌ طبقتهم هم القدوةٌ في الدين»: فنبدٌ الضعيف 
غيرٍ المطروج وشديد الضعف : خروجٌ عن جادّة أهل الحديث الأول» وهم الأسوة والقدوة 


رضي الله عتهم ء» وجزاهم عن الدين والسئة خيرا وَحَفْظَنا من أن : َقَع فيما حل منهء وهو 
الدخول تحت ما يَصَدُقٌ عليه (أن يلعن آخد هذه الأمة أولّها). والله: ولي الهُدّى والسداد. 


بام 


وقد استمرأ بعل لناس في عصرنا بَثْرَ كتب «السنن» الأربعة» و «الأدب المغردة للامام 
البخاري» وطَرْحَّ شَطرها. ..» 

ص 767 س ١49‏ يزادُ بعده من أول السطر ما يلي: «ولا يُلتفت إلى ما أطال به 
الشيخ أبو طالب المكي في «قوت القلوب» ١78 ١75:١‏ في (باب تفصيل الأخبار وبيان 
طريق الإرشاد؛ وذكر الرخصة والسعة في النقل والرواية) حيث سَوّعْ فيه الاعتمادٌ على ما رُوي 
في الدواوين الحديثية بدون البحث عن أسانيدهاء مادام أن المروي لا يُناقض الكتاب والسئنٌ 
الصحيحة وإجماع الأمة» ولا ظَهّر كَذْبُ راويه بشهادة الآئمة! 

واستشهد لرأيه هذا قائلاً: «وقد رَوَينا: مَنْ بَلَعْهُ عن الله فضيلةٌ أو عن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم» وعمل أعطاء له ثوات فلك وإن لم كن ما قيل. والكَبّر الآخرّ: من رَوَى 
عني حقّاً فأنا أقوله وإن لم أكن قله ومن رَوَى باطلاً فإني لا أقول بالباطل». انتهى 

وهذا الاستشهادٌ بهذين الحديثين بهذين الحديثين استشهاد بمردود لتشييد مردود»ء فالخبر 
الأول حَكَمَ ابنُ الجوزي بوضعه في «الموضوعات» 0788:1١‏ وأقرّه عليه الحافظ السيوطي في 
«اللالىء المصنوعة» :»5١4:1١‏ وقال ببطلانه أيضاً الحافظ السخاوي في آخر «القول البديع» 
وفي «المقاصد الحسنة» ص "4١‏ عند الحديث الموضوع: (لو أَحسَنَ سَنَ أحذكم ظَلّه حجر لنفعه 
الله به)ء وإن خالف نفسّه قي ص 14٠8‏ من «المقاصد؛ فحاول في الوضع عنه] وجَمَلٌ يتشبّث يتشكثٌ 
له بروايات فيها المتروك» ومن لا يُعرّفء والمنّهمْ بالكذب» والكدَّابُء وأمثال ذلك! 

وأما الخبرُ الثاني فقد قال يحيى ‏ بِنٌ معين ‏ : وَضعه الزنادقة» كما في "تنزيه 
الشريعة المرفوعة» 0754:١‏ وإن كان معنى الشطر الثاني منه صحيحاًء ويدلٌ على بُطلان 
الخبرين معاً الحديثٌ المتواتر: «مَنْ كَذَّب علي متعمّداً فليتبرًأ مقعدّه من النار» وفي رواية: من 
قال عليٌ ما لم أَقُل...» وكذا السننُ المشهورة الصحيحة في وجوب التوفي في رواية 
الحديث» وكذا الأدلةٌ الدالةٌ على ضرورة البحث عن استقامة راوي الخبر وعدالته ولو كان 
معناه صحيحاً مطابقاً للواقع . 1 

وعلى كل فقد بقي كلامٌ الحافظ المِزِّي سليماً قويماً حكيماً لايصحٌ الخروجٌ عنهء 
فليْملّم ذلك؛ والله الهادي إلى الصواب وطريق الرشاد». 

ص 78 س 1١‏ يُعلق عند قوله (لا في أصل المتن) ما يلي: قال شيخ بعض 
مشايخي العلامة المحدث المسند الشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي الهندي ثم المدني» 
المتوفى سنة ١54‏ رحمه الله تعالى» في فاتحة كتابه «المناهل السلسلة في الأحاديث 
المسلسلة» ص ؛ «قال السيوطي: ذكر الحافظ ابن حجر أن المسلسل قد يكون ضعيفاً بل 
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موضوعاً ويروونّة» لأنه يجوز روايةٌ الضعيف مع بيات ضعفهء ولو في العقائد والأجكام» :وبدون 
بيان الضعف أيضاً في نحو الترغيب والترهيب والمواعظ والقصّص وفضائل الأعمال ومناقب 

الكرام . 

وأما رواية الموضوع فتجوزٌ أيضاً مع بيان وضعهء وإن لم تجر بدون. بيانه لمن عَلمَ 
بوضعه» وإنَّما الموضوحٌ شرٌ:الأحاديث الضعيفة». انتهى 

قال عبد الفتاح: هذا الذي قاله الحافظ ابنُ حجر في شأن إيرادٍ الأحاديث المؤضوعة 
مع اشتراطه بيانَ وضعها ل إنما هو من بابٍ الاعتذارء وفي الحقيقة أن كثيراً من الأثبات 
التي تُذْكرٌ 'فيها المسلسلاثُ؛ يروُونَ فيها المسلسلات الموضوعة دون بيان وضعها بدعوى 
التبوك بها!! ويُْطوّلون ويُكرزون حتى يكون ذلك ثُقَلاٌ على الكتاب وقارته» وفيها ما يُسخّف 
عقول الضعقاءء ويَدتَعُهمٍ إلى قبول الخُرافات؛ فلذا يكونٌ الرأيُ الصاتكُ طرحَ هذه 
الموضوعات والمناكيرٍ من كتب الأثبات والمسلسلات» لنظافة العقلٍ وكسب الوقتء والرانة 
بالوَرَقٍ والمال». 1 

ص 17١‏ اس 4 قوله: (نا مفتي تِلِمْسان أبو عثمان المَقَّرِي). علق عليه ما بلي: 
«هو أبو عثمان سعيد بن أحمد بن .يحيى بن عبد الرحمن ن المَقَّرِي التَلِمْسَاني» ولد في حدود 
سنة 29174 وتوفي سنة 1١1١‏ أو ٠١11‏ رحمه الله تعالى. وهو منسوب إلى قرية' مر في زَاِ 
إفريقية بقرب تَلمسان. وهو بفتح الميم والقاف المشدّدة» بالراء المهملةء بآخرها تاء مربوطة. 

فما جاء في «اليانع الجنِي في أسانيد الشيخ عبد الغني» الدَّمْلَوِي ثم المدني الحنفيء 
لتلميذه محمد بن يحيى الترهتي الهندي ص 2.١١5‏ من قوله: «والمقري» رأيئة في يبت 
بعضهم: بفتح الميم والقاف» وتشديد المهملة» والمَقدّة اسم موضعء والمعروؤفٌ فيها: فت 
الميم وتشديد القافه. لا يُعَوّلُ عليه» فإنه من خطأ الضبط والكتابة» ووضع الشّدّة في غير 
موضعهاء والصواب فيه ما ذكره من قوله: (والمعروفٌ فيها م 

وقد اعْيّتَ بهذ! الضبط المخاطىء الأخ العلامة الشيخ عاشق إلهي'سلّمه المولى» فيما علّقه 
على «الفَضْل المُبين في المسلسل من حديث النبي الأمين» للشاه ولي الله الدهلوي ص 7" 
فضبطه (المَقَدٌي) : عملا بول عبارة «اليانع الجني»! والصوابٌ فيه: (الَقْرِي) لا غير. ْ 

و (المَمَّرِي) هذاء هواعمٌ صاحب اتَنْح الطّيب؟ وأستادُهء وقذ اشتهر بهذه النسبة عَذَدٌ 
من العلماء المتأخرين» كصاحب تنح العطيب» وعَمّه وجَده وغيرهم . 

ومما يُيّه إليه أيضاًبما وقع في «الفضل المبين» ص ”#؛ من تسمية (أبسي. عثمان 
المَقّري) : (سعيد بنّ محمد) ف وهو خطأء وصوابه (سعيدٌ بن أحمد)ء كما في تزجمته في غير 





5ه 


كتاب» ومنها: دُرَةٌ الحجّال في أسماءٍ الرجال» لابن القاضي المِكئّاسي :70. و «تعريف 
الخلف برجال السلف» لمحمد الحِفْناوي 177:5 و «معجم أعلام الجزائر» لعادل تُرَيهض 
ص 091١‏ وفي غير موضع من كتاب ابن أخيه اّنح الطيب؟ ؟7:ؤلاه و ١الاء‏ و 508:8 
و لاما" 

وقد جاء اسمّه على الصحة (سعيد بن أحمد) في «فهرس الفهارس» لشيخنا عبد الحي 
الكتاني: في المواضع كلها إلا في موضع »1١١8:7‏ فوقع (سعيدٌ بن محمّد)ء وهو خطأ 
فيصحح؟ . 

ص 17١‏ س 4 يعلّق عند قوله (أحمد بن حجِّي الوهراني) ما يلي: «سَقَط هذا 
الاسم من الأصل تبعاً للمصدر المنقولٍ عنه: «ثَبّتِ الأمير» والصوابٌ إثبائه كما جاء على 
الصواب في اصلة الخَلّف؛ لمحمد بن سليمان المغربي ‏ الرُوداني ‏ وهو أصلٌُ «ثبت الأميرة 
هناء ونبّه على سقوطه من «ثبت الأمير» العلامةٌ الشيخ محمد بن الحسن الحَجُوي الفاسي 
رحمه الله تعالى في ثبته «مختصر العروة الوئقى4 ص 25١‏ وهو كما صُوّبه الحَجوي في 
«التحرير الوجيز فيما يبتغيه المُستجيرٌ؛ لشيخنا العلامة محمد زاهد الكوئري رحمه الله تعالى 
ص 28. 

ص 06 س 7 يعلّق على قوله (كمال الدين ابن إمام الكاملية) ما نصّه: «وقع في 
الأصل (كمال الدين إمام المالكية)» والصوابٌُ ما أثبثه.» وكمال الدين هذا هو محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن بن علي المصري الشافعي» ولد سنة 2868 وتوفي سنة 241/4 رحمه 
لله تعالى» تَرْجَمٍ له السيوطي في «المُنْجَم في المعجم؛ ص »5١96‏ وذَكّر أنه سمع من أبن 
الجَزّري؟. 

ص 23875 يزاد في آخر التعليقة ١‏ من أول السطر ما يلي: «يشيرٌ المؤلّف بأثر ابن 
عباس رضي الله عنهما في تعدّد الأوادم» إلى ما رواه الحاكم في «المستدرك؛ ؟491:1» من 
طريق عُبَيد بن عَنَّام النَخَعيء أنبأ عليٌ بن حكيمء ثنا شريك» عن عطاء بن السّائب» عن 
أبي الضّحى؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « ظاللَّهُ الذي خَلّقَ سَبْعَ سَمَواتِ ومن 
الأرض مثْلَّهُنَ4: قال: سَبْمَ أرَضِينء في كلّ أرضٍ نبي كنيئكم» وآدمٌ كادمكم» ونوح كتوحء 
وإبراهيم كإبراهيمَ؛ وعيسى كعيسى . / 

ومن طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي الضحَى» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله عرّ وجلّ: لسَيْمَ سَمَواتِ ومن الأرض مثْلَهُنَ4: قال في كل 
أرض نحو إبراهيم؟ . 


ماه 


قال الحاكم في الرواية الأولى: «هذا حديث صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه»ء وقال في 
الرواية الثانية: 3هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاءة. ووافقه الذهبي في 
الروايتين جميعاً. ْ ' 

كذا صحّح الحاكمٌ الزوايتين جميعاً مع أنّ في سند الرواية الأولى عطاءً بنّ السّائب» 
وكان قد اختلط بِأخَرّة» ولا يُدرى أنَّ شريكاً متى أَخَذْ عنه» بل شريلكٌ نفشه متكأمٌ فيه من جهة 
حفظه وخخاصة في أواخر حياته» ولا يُدرَى أن علي بن حكيم منى سّمع منهء ف فتصحيح الرواية 
الأولى بعيدٌ جدَّاٌء وأما الروايةٌ الثاني فلا تشهدٌ للرواية الأولى إل في جزء منهاء على أنها 
مضطريةٌ متنا فقد رَوَى ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ قال: 

«حدئنا عَمْرو بن علي أومحمذ بن المُتْنّى قالا: حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبةٌ؛ عن 
عرو بن مرّةء عن أبي الَّحّى » عن ابن عباس في هذه الآية #اللَّهُ الذي خَلَقْسَيْعَ سّمواث 
ومن الأرض. مثلَهنَ4 قال عَمْرو: قال: «في كل أرض مثلٌ إبراهيم ونحرٌ ما على الأرض من 
الخلق؛» وقال ابن المثنى في حديثه: «في كل سَمّاءٍ إبراهيم'. فعلى رواية الحافظ ابن: المثتى 
لم يب للخبر أي علاقة برواية عطاء بن السائب عن أبي الضحى . 


هذا من جهة السند والمتن». وأما من جهة المعنى ففيه شذودٌ شديد» قال البيهقى فى 


«الأسماء والصفقات؟ صانقم «إسنادٌ هذا يشيرُ إلى رواية آدم؛ عن شعبة. ..:» - عن ابن 
عباس رضي الله عنهما صحيحٌ إل أنه شاد بمو ولا أعلم لأبي الضحى عليه ايع والله 
أعلم» . : : 


وقال السيوطي: هذا من اليهقي في غاية اشن نه لاملزمٌ من صحة الإسناد صبحة 
المتن» لاحتمال صحة الإسناد مع أن في المتن شّذوذاً أو علّة تمئّمٌ صحته. . .». انتهئن. وقال 
ابن حجر الهّيتمي في «فتاواه» عقب ذكره هذا الحديث: (إذا تبيّن ضعفُ الحديث أغنئ ذلك ' 
عن تأويله» لأن مثل هذا المقام لا تْقبَلٌُ فيه الأحاديثٌ الضعيفة». انتهى. تقل كلامهما 
العجلوني في «كشف الخفاءة ١‏ ضفنة 


وقال السيوطي أيضاً في «تدريب الراوي» 5:١‏ في النوع 1 : «وقال الحاكم : . الشاذٌ 
ما انفرد به ثقدٌ وليس له أصلٌ بمُتابع لذلك الثقة. قال: ويُعايدُ الشاذ المعلل بأن المعلل ويف 
على علته الدالّةِ على جهة الوَهّم فيه. والشاد لم يُوقف فيه على علةٍ كذلك. أ قال شيخ 
الإسلام ابن حجر: وبقي من كلام الحاكم: «ويتقدح في نفس الناقد أنه عَلَطَء ولا يُقدر على 
إقامة الدليل على هذا. قال: وهذا القيدٌ لا بد منه. قال: وإنما يُخايُ لمعلل من هذه الجهة. 
قال: وهذا ‏ أي الشلاً ‏ على هذا أدقٌ من المعلّل بكثير» فلا يتمكن من الحكم به به إلآ من 





لاه 

مارس الفنَّ غاية الممارسة؛ وكان في الذّروةٍ من القهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة. 

قلت القائل السيوطي ‏ : ولعْسّره لم يُرِدْه أحدٌّ بالتصنيف». ومن أوضح أمثلته ما 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق عَبَيْد بن غنام النخعي» ثم ساق السيوطي الأثر 
المذكور وقول الحاكم فيه: صحيحٌ الإسنادء ثم قال: ولم أزل أتعجَبُ من تصحيح الحاكم له 
حتى رأيثٌ البيهقي قال: إستاده صحيحٌ ولكنه شاد بمرّة؛ . 

وبهذا الكلام والذي نقلته عن السيوطي من طريق العجلوني يظهر أن السيوطي يرى 
تضعيفت هذا الأثر لشذوذه سنداً ومعتّى» لاكما يوهمّه صنيعٌ المؤلّف في ص 8ه" من أنه 
لا يقصد بذلك تضعيفه وإنما أراد تمثيل الشاذ على رأي الحاكم فحسبُ. 

والحافظً النهسي وإن وائق الحاكم في الخيص المستدرك» في تصحيح سنده ولكنه قال 
في «كتاب العُلُوُا ص ١ :5١‏ .. هذه بلية تحيّرٌ السامع» ...2 وهو من قَبِيِلٍ اسم 
واسكث!41, 

وقول المؤلف تعليقاً في ص 757 إِنَّ هذا الأثرٌ موقوفٌ في حكم المرفوع أي لأنه مما 
لا مجال للرأي فيهء ففيه أن ذلك فرعٌ ثبوته سنداً ومتناء والأئرُ المذكور لم يَسَلمٍ من الجرح 
في سنده ومتئه ومعناهة» على أن قولَ الصحابي بما لا مجال للرأي فيه إنما يُعَدٌ في حكم 
المرفوع إذا لم يحتمل أن يكون مأخوذاً عن الإسرائيليات» ومتنٌ هذا الأثر يُنادِي بأنه مأخوذٌ 
عنهاء ولذلك قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية؛ :11:١‏ #وهو محمولٌ ‏ إن صحٌ نقله 
عنه ‏ على أنه أخذه ابن عبّاس رضي الله عنهما عن الإسرائيليات». 

وقول المؤلف هنا إِنَّ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان لا يأخذ عن الإسرائيليات» 
مُستنداً في ذلك إلى قول السخاوي المذكور في المتن: ١وأصرّحٌ‏ مئه مَنْعُ ابن عباس بقوله: 
ولو وافق كتابناء وقال: إنه لا حاجة لنا بذلك5» فيه نظرء فإن الإسرائيليات رُويت بكثرة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما بأسانيدَ ثابتة في كتب التفاسير والتواريخ» فإن صَمَّ ما نَقَلَه عنه 
السخاوي فهو محمولٌ على ما يتعلّق بتبيين الأحكام الشرعية في الأصول أو الفروع» وحاشا 
ابن عباس أو غيرّه من الصحابة أن يأخذ ذلك عنهمء وأما الحوادثٌ الواقعةٌ في أهل الكتاب 
والأخبارٌ المتعلقة بالأكوان ونحو ذلك من الأعاجيب فليس ذلك مراداً في منع ابن عباس رضي 
الله عنهماء فإنه ممن يأخذ ذلك عنهم كما سبق» والأئرُ المبحوثُ عنه ليس من الشرعيات في 
شيءء فهو كما قال ابن كثير ‏ مأخوذٌ من الإسرائيليات» والله أعلم. 

وقال ابن الجوزي في ازاد المسير؛ 8: "٠٠‏ بعد نقل الأثر المذكور: «فهذا الحديثُ 
يريد دٌ الآثر تارة يُرفّع إلى ابن عباس »2 وتارة يوق على أبي الضُحَى: وليس له معنى إل 


لاه 


ما حكى أبو سُليمان الدمشقي» قال: «سمعتٌ أن معناه: إن في كل أرض خلقاً من بخلق الله 
لهم سَادَة يقومٌ كبيرهم ومتقدّمهم في الخلق مقامَ آدمّ فيناء وتقومٌ ذريثه في السن: والقدم 
كمقام وج وعلى هذا امثالٍ سائرُهم؟ . 

وأفاد قولُ ابن الجوزي أن ,من الرواة من يُوققه على أبي الضُحَى» فهذا إن صحا 
اضطرابٌ آخر في سنده؛ وأما المعنى الذي ذكرّه أبو سليمان فإنما يُصارٌ إليه بعد ثبوت صحة 
الأثر ووجود دليلٍ على ما ذكَره من المعنى » وكذا ما قاله العلامةٌ الالوسي في «روح المعاتي» 
1 : لا مائع عقلاً ولا شرعاً من صحتهء والمرادٌ أن في كلّ أرض خلقاً يُرجعون إلى 
أصلٍ واحدء رُجْوعٌ بني آدم في أرضنا إلى آدم عليه السلام» وفيه أفرادٌ ممتازون على 'سائرهم 
كنوح وإبراهيم وغيرهما فينا. فهذا المرادٌ الذي ذكره يَحتاج إلى الثبوت أيضاًء فافهم ذا ذلك 
والله يرعاك. 


ومن النكارة والشذوذ الصازخ في هذا الأثر أنه يُخالفٌ ظاهر كتاب الله تعالى» فإن 
الكتاب يدلّ على وحدة الأنبياء الذين ذُكَرُوا فيهء ولو كان ما في هذا الأثر من.تعدّدهم.صحيحاً 
لأشير إليه في الكتاب أو السئة المشهورةء فإنه أمرٌّ جَلَلٍ ذو بال» لا يكفي في ثبوته مث هذا 
الأثر الشاذ المتكر المجروح سندٌه» وهذا أبِينُ من أن يبيّن؛. 


ص 474 س 11١‏ يعلّق على قوله «الحبائك» ما يلي: «في ص 84 04. وأما 
الحافظ ابن حجر فلم يتكلم عن هذه القصة في «الكاف الشاف» بشيء فيما إوقفت عليه من 
مراجعته؛ وإنما جمع طرقها في جزءٍ مفرد. وقال في كتابه «القول المسدد في الذبٌ عن مسند 
أحمد؟: إن الواقف عليه يكادٌ يقطمٌ بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مَخَارِج 
أكثرها» كما في #الحبائلك؟.ص 74. 

كذا قال الحافظ ابن أحجرء؛' والصوابُ في ذلك ما أفاده الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله 
تعالى في «تفسير القرآن العْظيم» ١١-0‏ من أن الحديثٌ المرفوع الذي رُوي: في هذا 
الباب عن ابن عُمَر رضي :الله عنهما إنما رفعه بعض الرواة إلى النبي صلَّى “الله عليه وسلّم 
وَعَمأء وإنما هو من رواية أبن عُمّر عن كعب الأحبار كما جاء ذلك في طرق صحيحق؛ وكعبٌ 
إنما أخذ ذلك من كتب بنيْ إسرائيل . 


قال: «وقد رْوِي في قصة :هاروت وماروت عن جماعة .من التابعين» وَْضَّها خلق من 
المفسّرين من المتقدّمين والمتأخر ين» وحاصلها راجعٌ في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ 
ليس فيها حديثٌ مرفوع صحيمحٌ متصل الإستاد إلى الصادق المحصوم الذي لا يَنْطقُ عن الْهَوَى» 


بره 
وظاهِرٌ سياقٍ القرآن إجمالٌ القصة من غير بسط ولا إطناب» فنحنٌ نؤْمنٌ بما وَرَد في القرآن 
على ما أراده الله تعالى» واللَّهُ أعلم بحقيقة الحال». 

وقد فصّل الشيح العلامةٌ الأستاذٌ محمد بن محمد أبو شهبة القول في بيان رَمَاءٍ هذه 
القصة في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرا ص 75174 950؟, 


حول النظر في انّهامٍ أبي عصمة نوح بن أبي مريم الجامع 
بِوَضْع حديث فضائلٍ السُوّر سُورةٌ سُورة المتقدم في ص 455 
َقَدّم في عبارة المؤلّفيِ”" كلام يتصلُ بحديث فضائل سُوّر القرآن» وأنَّ أبا عصمة 
نوحَ بن أبي مريم الجاممّ هو الذي وَضْع ذلك الحديتٌ على عكرمة عن ابن عباس. 
وهذه عبارة المتن التي شرحها المؤلف وأقرّها: «ومنه ‏ أي من الموضوع ‏ ما رُوي 
عن أبي عِصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة» عن ابن عباس» في 
فضائل القرآن سُورة سُورة؟ فقال: إني رأيتٌ الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه 
أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق» فوضعتٌ هذه الأحاديث حسبةٌ»» إلى آخر ما قاله 
المؤل الشارح في هذا الموضوع. 
وتقدّمت الإشارة مني هناك تعليقاً أن في هذا الكلام نظراً طويلاٌء وإليك البيانَ 
والتفصيل : 
أقولُ وبالله التوفيق: في كلام المؤلف هنا نظرٌ من وجوه: 
الوجه الأول: قولّه إن أبا عصمة كان من الوضاعين» وإنه وَضّع في فضلٍ سُوَرٍ القرآن 
من طريتٍ عكرمة؛ عن ابن عباس. 
وهذا غيرُ صحيح جزماًء بل كان أبو عصمة عالمَ أهل مَرُْو من أهل الصّدقٍ والديانة» 
وكان شديداً في الردٌ على الجهمية» قال عبد الله بِنُ أحمدّ بن حنبل: «قال أبي: كان 
أبو عصمة يروي أحاديتٌ مناكيرّء لم يكن في الحديث بذاك» وكان شديداً على الجهمية والردٌ 
عليهم. تعلّم منه نْحَيمٌ بنُ حماد الردّ على الجهمية». كما في تهذيب الكمال؛ للمزي”". 


وفي كتاب «السّئّةه لعبد الله بن أحمد”": «حدثني محمد بن عباس صاحبٌ الشامّة» 
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؟5لاه 


قال: سمعثٌ يوسا بن نوح ب قال أبو عبد الرحمن (هو عبد له بن أحمد): ثم معت أنا من 
يوسف بعدٌ ‏ يقول: سمعتٌ أبا عصمة يقولل: سمعتٌ ابنّ المبارك يقول: حَيْيَةَ للأبناء! مأ 
فيهم أحدٌ يفتك ببشر ‏ المّريسي ‏ . قال يوسف: فسألتٌ عَبْدانَ وأصحاب ابن المبازك عن 
هذاء فقالوا: إن أبا عصمة رجِلٌ صَدُوق» وقد كان ابن المبارك يتكلّم بكلام هذا معناه». 

وقال العباسٌ بن مصعب المَرْوَرَي: «أبو عصمة نوح بن أبي مريم الجامع » اشتقضي 
على مرو وأبو حنيفة حيّء فكتب إليه أبو حنيفة بكتاب مَوْعِظدَء وذلك الكتابُ يتداوله أهلُ مرو 
بينهم» ثم استقضي مرة أخرى بعد موت أبي حتيفة» وكان يُعينْه أبو يوسفء. وإنما. سمي 
الجامعٌ لأنه أخذ الرأي عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى» والحديثٌ عن حَجَّاجٍ بن أَرْطاة' ومن 
كان في زمانهء وأخذ المغازيَ عن محمد بنِ إسحاق» والتفسيرٌ عن الكلبي ومقاتلٍ» وكان مع 
ذلك عالماً بأمور الدنياء فسُمّيْ نوحَ الجامم . 

روى عنه ابن المبارك» :وروى عنه أيضاً شعبةٌ بن الحجاج وشعبة لا يروي إل عن ثقة 
كما في «قواعد في علوم الحديث» للتهانوي27 ء وأدرك الزهريٌء وابن أبي مُليكة» وكان 
يُدلّس عنهماء وكان نزل أولاً على الرّزيق» فلما ولي القضاء د تحوّل. إلى سكة الجيه. ْ 

قال: حدثنا محمد بن غبده» عن علي بن الحسين بن واقدء عن سّلّمة بن سُليمانء عن 
سفيان بن عيينة قال: رأيت أبا عصمة في مجلس الزهري. 


قال عباس : رَوَى عنه شعبة. وقيل لوكيع : أبو عصمة؟ فقال: : ما تصنع به ولم يرو عنه 
ابن المبارك». كما في «الكامل؟ لابن عدي”2 مصححاً ما وقع فيه من خطأ. 


وقال ابن عدي في ختام ترجمة نوح: : «ولأبي عصمة ' نوح ل هذا غير ما ذكرت ‏ من 
الأحاديث  ٠‏ وعامةٌ ما يرويه لا يتاع عليهء وقد روى عنه شعبةٌ - كما ذكرثُ ل هذا الجحديتَ 
في الدعاء ‏ وقد ذكره ابن عدبي ء وهو مع ضعفه يكتَبُ حديئه». انتهى . 

والذين أفحشوا القول فيه ورموه بالكذب لم يأتوا بدليل على دعواهم» ولم يذكرؤًا فيه 
جرحاً مفسّراً ببرهان» وكلٌ ما وُجدَ,فيه من جرح. مفسَرٍ هو أنه كان مدلّساً وأنه رَوَى مناكي: 
والتدليسُ ليس بجرح على الصحيحء وأما رواية المناكير فلا تقدحٌ في عدالة الراوي ما لم يدل 
دليلٌ على أنه تعمدهاء وهذا لم يثيْت في أبي عصمة» بل علمّه وجلالته ينفيان ذلك. 
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وباه 


وأما القصةٌ التي ذكر المؤلّ أن الحاكم أسندهاء ففي صحتها نظرء وإليك سياقٌ القصة 
من «المدخل إلى الإكليل» للحاكم”"؛ قال الحاكم: «سمعتٌ محمد بنّ يونس المقرىء9© 
قال: سمعتٌُ جعفر بنّ أحمد بن نصرء سمعث أباعْمَارَة المروزي ‏ كذا ‏ يقولُ: قيل 
لأبي عصمة: م أين لك عن عكرمة» عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس 
عند أصحاب عكرمة هذا؟ قال: إني رأيتٌ الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه 
أبي حنيفة ومَغَازي محمد بن إسحاق» فوضعتٌ هذا الحديثٌ حسبة». 

كذا جاء في المطبوع من «المدخل» وفيه سقط وتصحيفٌ. فقد ساق ابن الجوزي هذه 
القصة في أول كتاب «الموضوعات2©96 من طريق الحاكم نفسه. وقال: «أنبأنا محمد بن ناصر 
الحافظ» أنبأنا أبو بكر بن خلف الشّيرازي» عن أبي عبد الله الحاكم» قال: سمعت أبا علي 
الحافظ» يقول: سمعتٌ محمد بن يونس المقرىء» يقولُ: سمعتٌ جعفر بن أحمد بن نصرء 
يقول سمعت أبا عَمّارِ المَرْوَزِي يقولٌ: قيل لأبي عصمة. . .» فذكر القصةً كما سبق. 

ولفظ أبي عمّار (قيل لأبي عصمة. . .): فهو لفظ انقطاع لا يفيدُ أنه حَضَّر المُحادئق 
ثم إن أبا عمار هذا قال فيه السخاوي في «فتحٍ المغيث:9©؟: إنه أحدُ المجاهيل» وتبعه القاضي 
أكرم السّندي في «إمعان النظر»””'. وإن تصحف عنده أبو عمّار إلى (ابنٍ عَمّار)ء وإن كان 
أبو عمّار هذا هو الحسينّ ابن خُريث المتوفى سئة 0744 فأقدمٌ رواياته عن عبد الله بن المبارك 
المتوقى سنة 218١‏ وعبد العزيز ابن أبي حازم المتوفى سنة .١484‏ وغيرهما ممن في هذه 
الطبقة» فيبعدٌ لقاؤه أبا عصمة نوح , بن أبي مريم المتوفى سنة 177 » وبالجملةٌ فالحكايةٌ معلولةٌ 
إما للانقطاع وإما للجهالة؛ هذا من جهة السند. 

وأمًا من جهة المعنى فالقصةٌ منكرةٌ؛ أما أولاً فلأن أبا عصمة نفسّه كان تفثّهَ على 
أبي حنيفة» وأخذ المغازي عن ابن إسحاق كما سبق» وقال السمعاني في الاب 





(4)1 ص35 

(؟) محمد بن يونس المقرىء حَضْرمي م بغدادي » توفي سنة 779 كما في «تاريخ يغداده 
وولد الحاكم سنة 911 بِنَيْسَابُور» وأول سماعه سنة 570 كما في «السّيّرَة 2158:1107 فليس 
ابن يونس شيم الحاكم» بل وقع في السند هنا سَقَطٌ كما سيأتي. 

ف 0 

(5) اكد 
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(5) لارولاخ ا كلل 


كلاه 
«قيل: إنما لقب بالجامع لأنم أولُ من جمَمّ فقة أبي حنيفة بِمَرُوء وقيل: لأنه كان جامعاً بين 
العلوم» وكان له أربعةٌ مجالن: مجلس للأثرء ومجلسٌ لأقاويل أبي حنيفة» ومجاسٌ اللنحوة 
ومجليٌ للأشعار». | انتهى 

وفي «مناقب الإمام الأعظم» للموفق المكي” : «(أبو عصمة نوحٌ بن أبي مريم مام أهلٍ 
مَرُوء ولَقّب بالجامع لأنه كان له أربعة مجالس : 'مجلسنٌ للمناظرة» ومجلسٌ لدرس الفقه؛ 
ومجلس لمذاكرة الحديث ومعرفة معانيه والمغازي» ومجلسٌ لمعاني القرآن والأدب” والنحو. 
وقيل: كان ذلك يوم الجمعة, 

وقال أبو سهل بن خاقإن: إنما سمي نوحّ الجامع لأنه كان له أربعةٌ مجالس ١:‏ مجلسسٌ 
للأئرء ومجلنٌ لأقاويل أبي حنيفة» ومجلٌ للنحوء ومجلسنٌ للأشعار. وكان 3 الأئمة 
الكبار» ولجلالة قدره رَوَى عنه شعبة وان جرَيج: وهما هماء وشعبة لا يروي ل عن ثقة 
كما سيق 2 ومع هذه الجلالة لزمّ أبا حنيفة» ورَوَّى عنه الكثيرء ولما مات قعد ابن المبارك 
على بابه ثلاثة أيام يعني للتعزية» رحمه الله». | انتهى 

ففقيةٌ قاض تفقه على أبي حنيفة وأخذ عنه آداب القضاءء وأخذ المغازي عن ابن 
إسحاق» ثم هو مشتغل بنشر فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق مع نشر الحديث والآثر: 
لا يعقَلُ منه أن يتبرّم من اشتخال الناس بما يشتغلٌ هو به؛ كيف وعم الفقه والمغازي من فرهع 


علوم القرآن» والفقية صاحبٌ الرأي ليس من شأنه التبرُم من ,الفقه الذي هو ثمرة الكتاب 
والسئّة» وإنما هذا شأنٌ الرواة الجامدين» هذا الأول. 


وأما الوجه الثاني فلأنه يَظهَرٌ من سياق القصة أن أبا عصمة لقي عكرمة المتوفى سنة 
4 ورَرَّى عله لأن صيغة السؤال له صيغةٌ استغراب تفده بهذا الحديث غن عكرمة من 
بين ائر أصحابه» ولقاء أبي عصمة المروزي لعكرمة المدني بعيدٌ جدَاًء فإن أقدم من رَوَى 
ابوعصمة قو الزهري الحتوقى سن 96ل مع أنهم قد اختلفوا في لقائه له فهذا أيضاً 
يؤكد رَهْنَ هذه القصة. : 

وأمًا الوجه الثالث فلأنه لا يُوجَدُ في كتب الموضوعات وكتب التفاسير أي حذيث في 
فضائل سور القرآن من طريق أبي عصمة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء وإنما الموجوةٌ فيه 
حديثٌ أَبِيّ رضي الله عنه من طرق مختلفة» وسيأتي ذكرٌ من هو المتّهمٌ بوضع حديث أَبَيَ 
المذكور» فهذه عِلَةٌ أخرى تُصئْف القصة المذكورة, وبالجملة فهي معلولة سند ومنكرة 5 متناً. 
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/اباة 


وأما قولٌ الحافظ ابن حجر في «التقريب2''6: «قال ابن المبارك: كان يضع» فهذا إنما 
علقه البخاري عن ابن المبارك في «التاريخ الصغيرة 2 ولم يُسنده إليهء وهذا مع انقطاعه 
يُخالقُه ما سبق في كلام عباس المروزي وغيره أن ابن المبارك رَوَى عنهء وليس ابن المبارك 
ممن يروي عن الوَضّاعِينء ويُخْالفُه أيضاً ما قدّمتُ من ثناء عَبْدَانَ وغيره من أصحاب ابن 
المبارك عليه» وأصحابُ ابن المبارك أعرفٌ بأقاويله ممن تأخر عنهم» فلو صَّمّ هذا عن ابن 
المبارك في حق نوح لما وَسِعَهم تزكيثّه والثناءٌ عليه . 


كما يُخالقُه ما رواه أحمدٌ بن عبد الله بن يشرٍ المروزي» عن سفيان بن عبد الملك قال: 
سمعتٌ ابنّ المبارك قال: أكره حديتٌ أبي عصمةء وضّكّفهء وأنكرٌ كثيراً منهء وقيل له: إنه 
يَرِوِي عن الزهري فقال: لو أن الزهريّ في بيتِ رجلٍ لصاح في المّلأ0"» فكيف يأنتي على 
رجلي حين والزهري في بيته ولا يُخرجّه؟ ذكره المرّي في «تهذيب الكمال2*”0؛ ففي هذا النصل 
استتكاد ابن المبارك كثيراً من حديث أبي عصمة وتضعيقّه إياه لا غيره وأما روايثه عن الزهري 
فقد سَبّق أنه أدركه وأنه كان يُدَلَّسُ عنه. 


بعرم 


وكل هذا يُعزّرُ بطلان ما نقله البخاري عن ابن المبارك من غير سند من أن أبا عصمة 
كان يضع » ومن أجل هذا والله أعلم ‏ أعرض الإمامان الحافظ المزّي والحافظ الذهبي عن 
نقل قول ابن المبارك. 


وأما ما جاء في «تهذيب التهذيب0*': «قال أحمدُ بن محمد بن شَبُوْيَهُ: بلغني عن ابن 
المبارك أنه قال في الحديث الذي يرويه أبو عصمة عن مُقائل بن حَيّان في الشمس والقمر: 
ليس له أصل"». قال الحافظ ابن حجر بعد نقل هذا: «هذا الحديثٌ الذي أشار إليه ابن المبارك 
في الشمس والقمر هو حديتٌ طويلٌ آثارُ الوضع عليه ظاهرةٌء وأورده أبو جعفر الطَبَري في أول 
«تاريخهه في بدء الخلق» وأشار إلى عدم صحته مع قل كلامه على الحديث في ذلك 
الكتاب؛. انتهى . 
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(؟) في «تهذيب الكمال؛ (المثل)؛ وهو تحريف عما أثبته. 
(9) بوره 

(ه) ٠١‏ الامة. 


مم/اسء 


فهذا بلاغ من ابن بوي لم يُسنده إلى ابن المبارك» ولا ذكر سندّه إلى أبلي عصمة فينما 
ادعى أنه كان يرويهء والحذيثٌ في «تاريخ ابن جرير»20» من طريق عُمَر بن صُبْح أبي تُعَيم 
البلخي أجد المتروكين» عنْ مُقَاتل بن حَيّانَ بسنده»ء لامن طريق: أبي عصمة عن مقائل كما. 
أوهمه صِنيعٌ الحافظء نعم ,ساق الحديثٌ المذكور ابن مَرْدُوِيَةُ عن علي بن محمد بن: إبراهيم 
البيّع» قال حدثنا عبد الله بن محم بن زكرياء حدثنا علي بن بشرء حدثنا حفص بن عمر 
الهَمْدَاني الكوفي» حدثنا حفص بن معاوية ونوح بن أبي مريم» عن مقاتل بن حيّانٍ يسئده » 
كما حكاه السيوطي في «اللالىء المصنوعة»9©. 

وفيه بين ابن مَرْدُويَة | ونوح غيرُ واحد ممن لم أجد لهم ذكراً في كتب الرجال» ففي 
ثبوت هذه الرواية عن أبي عصمة وقفةٌ» على أنه لم يذكر سماعّه عن مقاتل» ى فرضنا صجمة 
السند إليه فلعله مما دلّسه عبن عُمَر بن صبْح . 

وأما قولٌ الحافظ في «التهذيب» أيضاً نقلاً عن الخليلي: . ألجمعوا على ضَعْفَه وكَذَبَه ابن 
عيينة » فهذا أيضاً خب منقطمٌ » » لأن بين الخليلي وابن عبينة مفاوز تنقطع فيها أعناقٌ الإيل. 

وبالجملة فلم يثبت ما يُستدكٌ به على تعمّد أبي عصمة الكذبّ» والقولٌ فيه:.ما قاله 
عبدان وغيرُه من أصحاب ابن المبارك من أن أبا عصمة رجلٌ صدوق» وما قالة أبو أحمد ابن 
عدي: «هو مع ضعفه يكنب حديثه». اا 0 

ومن هنا يظهر: تساهلٌ الحافظ ابن حجر حيث قال في «لسان الميزان6”© في' ترجمة 
نوح بن جعونة - وزعم أنه وابنُ أبي مريم واحد؟ ‏ : «نوح بن أبي مريم. .. قدا أجمغوا 
على تكذيبه؛» وهذا الإجماع الذي حكاه على تكذيب أبي عصمة لا وجود له فيما بين أيدينا 
من أقوال أهل العلم» فغفر اللَّهُ تعالى للحافظ هذا التهويلَ وهذا التساهلٌ الشدييّ في نقل 
الإجماع . 

ومن كَذَّب أبا عصمة أو نسب إليه الوضعٌ فمستئده القصةٌ التي ساقها الحاكم؛ :١‏ وقد سيق 





0 انلكا ملك 

0) انكف 

فك لضفل 

(4) واستبعد ذلك العلامةٌ اليماني في حاشية كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبني حاتم :1/4 رقم 
6 وشِيسُنا العلامة أحمد شاكر في شرح «مسند أحمد» :2010 ومالا إلى أن نو بن جغونة 
غيرُ نوح أبن أبي مريم أبي؛عصمة. 


هاه 


يان نكارتها وانقطاعهاء وما حكاه البخاريٌ عن ابن المبارك من غير سند مع مخالفته لما هو 
أقوى منهء وما حكاه الخليلي عن ابن عيينة من غير سندٍ أيضأ ولا شأن للمنقطعات 
وَالمُعضَّلاتِ في باب الجرح وخاصة فيمن ظاهِرٌه العدالةٌ لتعاطيه العلم وكونه مرجع م الناس في 
القضاء والفتيا. فكّنْ منه منه على ذُكْرٍ واللةُ يرعاك. 

والوجه الثاني: قولٌ المؤلف إن الحاكم قد أسند القصة إلى عَمَار» وقد سبق أنه أسند 
ذلك إلى أبي عَمَّار دون عمارء ولعله سقط لفظة (أبي) من كلامه لسرعة الكتابة. 


والوجةٌ الثالث: سياقٌ كلام المؤلّف يدن على أن الواحدي وغيرّه من المفسّرين الذين 
سمّاهم قد أودعوا في تفاسيرهم حديثٌ فضائل السور من طريق نوحء» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وهذا كما سبق من أنه لا يوجد في كتب التفاسير أي حديث في 
فضائل السُوّر من طريق أبي عصمة نوح عن عكرمة» عن ابن عباسء وقد نقل الحافظ 
الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» جميع م ما أودعه 
الواحدي» وابنُ مَرْدُويَئ والفْعلّبِي في تفاسيرهم في فضائل سُورٍ القرآن» وليس فيها شيءٌ من 
طريق أبي عصمة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس. 


نعم أورد التَّعلَبِيُ ‏ كما نقله عنه الزيلعي ‏ من طريق أبي عصمة» عن زيد العَمّي 
عن أبي نْضرة عن ابن عباس » عن أبي بن كعب مرفوعاً» أربعة أحاديث» وأورد أيضاً من 
طريق أبي عصمة» عن علي بن زيد بن جَدْعَان» عن زد بن حبش » عن بي بن كعب 
مرفوعأء خمسة أحاديث في فضل بعض السوره وبعض تلك الأحاديث التسعة له شاهدٌ 
يَمْضْدُّه وأما ما عدا ذلك فإن صحّتٌ الطرقٌ إلى أبي عصمة وثبت أنه رواهاء فالنكارةٌ فيها 
إما من سوء حفظ زيد العَمّي وعلي بن زيد بن ججذْعان» أو من تدليس أبي عصمة» أو من جهة 
ضعفه في الحديث» وهذه مواضمٌ تلك الأحاديث من تخريج الزيلعي المذكور لتسهل المراجعة 
إليها لمن شاءء أنفق "انامض لأكلاى أ نلك أكقع كلل ملللل رون بملى 


الوجةٌ الرابع: حكى المؤلف عن بعضهم ‏ تبعاً للسخاوي في «فتح المغيث20"©: وابن 
حجر في «الكاف الشاف: 29‏ أن واضمّ الحديث الطويل المروي من طريق أَبَيّ بن كعب هو 
نوحٌ الجامع» وهذا باطلٌ قطعاًء فإن المُنّهمِ» بحديث أَبَئيّ الطويل بَرِيعُ بنُ حسان» ومَخْلَدُ بنُ 


(9) انمد 
(0) ص ".2 


امه 


عبد الواحد؛ وهارونٌ بن كثيرء إن صح السندٌُ إليه. انظر السان الميزان» لابن حجر" 
و «الموضوعات» لابن الجوؤزي"2, و «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي9©, و «تخريج أ أحاديث 
الكشاف» للزيلعي . 
والغريثُ أن الحافظ ابن حجر ذَكّر في«اللسان» فني تراجم الرواة المذكورين اتهامهم 
بوضع حديث أبَيّ المذكوار» ومع ذلك ينقلٌ يي «الكاف الشاف» عن قائلٍ مجهول أن 
أبا عصمة هو المتهم بوضع هذا الحديث» ولم يَذكّر الذين ثبت اتهامُهم في هذا الحديث 
حسب تصريحه هو وغيره من الحفاظ!1» ولم أقف بعد البحث الطويل على صاحبٍ هذا القول 
الذي حكاه بنُ حجر وتبعّه من تيمّه فيما لا تيع فيه!. وفيما ذكرثه لنقد ما رَمَوْا به أب عصمة 
أحدّ الفقهاء والقضاة ‏ من الكذب والوضع: كفايةٌ إن شاء الله تعالى » واللّهُ الهادي إلى 
الصواب» وهو الموقٌقُ والمُعينٌ. 
ص 445 اس ١‏ من أسفل يعلّق على قوله (الكُركي) ما يلي: ومن لليف حِكَم 
الأديب الأريب الشاعر الحكيم أبي الفتح البّسْتِي المتوفى سنة 4٠٠‏ رحمه الله تعالى وله : 
تيل للكركي] قا مَ على الرّجْلٍ الوَّحِيدَة 
للا تسد الوجلي ن في الأرض الوَطيندة؟ 
قال: إشفاقاً على النا بد فيهانن أبيدة 
ص ه/اض؛ يزاد في آخر التعليقة الطويلة ما يلي: 
«وشئل العلامة الشيخ شمس الحق العظيم آبادي صاحبُ «عون. المعيود شرح سنن 
أبي داودف المولود سنة 4177 والمتوفى سنة ١78‏ رحمه: الله تعالى» .عن الفرق بين 
قولهم: هذا الحديث لا يصح» وقولهم: لا يك يكيْت كما في رسالته «هُنية الألمعي! ص 744 من 
طبعة الهند بآخر «المعجم الصغير» للطبراني» المطبوع في دَهْلِي سننة 219١‏ وأ160/:7 من 
طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة ٠8‏ 1 
فأجاب بجواب اعتمد فيه على كلام الإمام اللكنوي في «الرفع والتكميل» دون ن أن ف يشير 
إليه؛ وزاده بعض الأمثلة من كلام الحافظ السيوطي في «اللالىء المصنوعة»» وبيّن الفرق .بين 
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العبارتين بعض البيان» ولم يتخرج من ذلكٍ بضابط أو قاعدة؛ ولو كان وَقَفَ على كلام الحافظ 
ابن همّات الدمشقي» لشُرّ به سُروراً كبيرأ» لأنه رَسَّم في الفرق بينهما قاعدةٌ تفيدٌ المشتفلٌ 
بالحديث شيخاً كان أو طالب . 

ص 486 س ١‏ يعلّق على قوله (كابن تيمية» وابن الجوزي. وأضرابهما ما يلي: 
«ابنُ تيمية وابنُ الجوزي رحمهما الله تعالى ليسا من المتكلمين في الرواة استقلالاً. ولا 
نَسَبَهما أحد بالمبالغة والتشديد في جرح الرواة» والذي ذكره المؤلّف في «الرقع والتكميل» 
ص "7١‏ هو «أن جَمْعاً من المحدثين لهم تعدّتٌ في جرح الأحاديث بجرح رُواتهاء فَيُتَادرُون 
إلى الحُكم بوضع الحديث أو ضَعْفَه بوجود قدج ولو يسيراً في راويه؛ أو لمخالفته لحديث 
آخر. 

منهم ابن الجوزي.... وعمر بن بَذر المَؤصلي. . ٠.‏ والرضيٌ الصَّمَاني اللغوي. ...» 
والجُوْرّقاتي. ٠٠.‏ والشيحٌ ابن تيمية الحَرّانيء مَؤلُّ «منهاج السنة»: والمجدُ اللغوي» 
وغيرهم . فكم من حديثٍ قوي حكموا عليه بالضعف أو الوضع. وكم من حديث ضعيفٍ 
بضعف يسير حَكَمُوا عليه بقوّة الجرح. فالواجبُ على العالم 9 يبَادرَ إلى قبولٍ قولهم بدون 
تنقيح أحكامهم» ومن قلّدهم من دون الانتقاد,» ضلّ وأؤ قم العوام في الإفساد». 

فهذا الذي ذكره في «الرفع والتكميل» هو الصوابُ؛ لا ما فعله هنا من ذكر هؤلاء مع 
العقيلي» والنسائي» وابن معين» وغيرهم من المتشدّدين في الحكم على الرواة». 

ص 9ه اس 4 يعلّق على قوله (مخدوم جهانيان) ما يلي: «في هذا الذي قاله 
المؤلف توثّت. فإن صّحبَةَ أحدٍ للنبي صلَى الله عليه وسلّم إنما يُعرف بخبر صحيح أو قول 
صحابي آخر معلوم الصحبة» أو بقول عدلٍ من التابعين أو تابعيهم أنه صحابي؛ أو بدعواه هو 
إذا كان قبل هذه الدعوى معلومٍ العدالة» وجميعٌ هذه الأمور مفقودةٌ في جني بعينه» فإنه خف 
مجهولٌ العين والحال» فلا يقبلٌ دعواه الصحبة»ء واللقاءً والسمل ‏ والتعميرّء ولا يُنصوّر أيضاً 
أن تثبت صحبته بقول الصحابة أو التابعين كما هو ظاهر. ووجودٌ الدليل على أن في الجنّ 
أصحاباً لا يكفي لإثبات صحبة جني بعينه كما لا يخفى . 

ققولٌ المؤلّف إن مخدوم جهانيان تابعيٌ لأنه تَلْمَدَ على جني زعم أنه صحابي: لا يبتنى 
على أساس صحيح» ؛ ثم الفضل في التابعين إنما هو لقرب العهد بالنبي صَلَى الله عليه وسلّمء 
وإدراك قرن الصحابة الذي هو خيرٌ القرون كلها وأما أن يرى أحدٌ جا زعم له أنه صحابي 
وهو لا يعرف عينه ولا حالّه ‏ بعد قرونٍ متطاولة من عهد عهد النبي صَلَى الله عليه وسلّم» 
فدعوى ثبوت فضل التابعية له لا يعضده عقلٌ ولا نقلٌ» فافهم ذلك فإنه مهمّ؛. 


كمه 


ص 0495 سه من أسفل يمل على قوله (معصوما) ما يلي : «العدالةٌ غَيْدُ العصمة» 
ولم يقل أحدٌّ من أهل السنّة: والجماعة بعصمة الصحابة رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعين 
لا كلهم ولا بعضهمء وإنما قالوا بعدالتهمء وأرادوا بالعدالة صدق: اللهجة واستقامة السّيرة 
كليهماء ونصوصهم في ذلك واضحةٌ على هذا المراد كلّ الوضوح. ا 

وقول المؤلّف نقلاً عن الشيخ ذلي الله الدُهلوي «إن العدالة التي يتعلّقُ غرض المحثئين 
بها هي العدالةٌ في الرواية بمعنى التجتّب عن تعمد الكذب وانحراف في النقل لا غيرة فيه 
توقفُ شديدٌء فإن المخدثين! والفقهاء بأجمعهم عرّفوا (العدالة) المشترطة في اقبول. الخبر: 
بالملكة الراسخة التي تمنع عن صدور الكبائرء والإصرار على الصغائرء وارتكاب خوارم 
المُروءة» وبهذا المعنى فسّرها المؤلّف في ص ٠١‏ من هذا الكتاب» ولم يقل أحدٌ' منهم, 
فيما أعلم ‏ إن المراد بالعدالة المشترطة في قبول الرواية هو التجتّب عن تعمد الكذب' 

وأما الاعتراضٌ بصدورا بعض الكبائر عن بعض الضحابة: فهذا لا يخدُشن في: القولا 
بعدالتهم بمعنى استقامة الشيزة» فإن ذلك لا يخلو من أن يكون ذلك الصحابي قد تاب 
وأناب» وعُرفت توبثٌه وثقلت؛ أو أن له سوابق وحستات ماحية» وهذا في الذنوب المحققة » 
وأما دخولُ بعضهم في: قتال أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي لله عنه فكان ذلك عن 
اجتهادٍ أو تأويل أخطأوا فيه؛ وليس ذلك مُخلاً بالعدالة. إٍ : 

وقد أخطأ المؤلّف خطاً فاحشاً في اقتصار عدالة الصحابة 'الحُزكين في الكتاب والسئة 
على معنى النجتّب عن .تعمد الكذب في الرواية» مع أن الرواة الموتّقين من جهة أئمة' الجرح 
والتعديل يُرَادٌ بكونهم عُدولاً صدقهم في الرواية واستقامتهم في السّيرة» دون الصدق في , 
الرواية فحسبٌ!!». 1 : 

ص هه س8 يلق على قوله (السيد جمال الديْن المحدّث) ما يلي : «ترجَم له 
الميرزا محمد باقر الخوانساري الرافضي في كتابه «روضات الجَنّات في أجوال العلماء 
والسادات)27 وقال: السيّدٌ الفاضل المُحدّث السّنّي جمال الدين ميرزا عطاء الله بن الأمير 
فضل الله الشيرازي الدّشتكي) المُلقَّب بجمال الحُسّيني صاحبُ كتاب «روضة :الأحباب في 
سيرة النبي والآل والأصحاب». 

قال: «وقال القاضي نور الله الشسمّري ‏ الرافضي ‏ : كان جمال الدين عطاء الله ممن - 
ورد في شأنه #العلماء ورثة الأنبياء»: حَدَاه اليد والتوفيقٌ إلى تحقيق أحوال الأخبازٍ 





(1) مروم لا ١19ل‏ : 
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والأحاديث» مع كمال التنسيق؛ فصرّف عمره الشريفت في 5 تتبّم أقوال النبي صلَى الله عليه 
وسلّم وأفعاله. 

وقد صارٌ ‏ مثل عمّه الماجد الأمير السيّد أصِيلٍ الدين ‏ فريداً في علم الحديث بسعيه 
المتين » وماهراً في سائر الأقسام الدينية وأنواع الفتون اليقينية. 

وكان اشتغاله بالتدريس والإفادة في المدرسة السلطانية في قبة فيها مقبرة الخاقان 
المنصوره وكذا في الخانقاه الإخلاصية» وكان يذهب في كل أسبوع مره إلى الجامع الأعظم 
من مدينة هراة» ويقومٌ هناك بحق الإرشاد» والهداية إلى ما فيه النجاة. 

قال التستري: إن السيد جمالٌ الدين وعلماءً عائلته كانوا يُدرّسون كُْبَ أحاديث أهل 
السنّة من شدة مراعاتهم التقية». انتهى 

وتَعفه العلامة الشيخ محمد عبد الحليم الجشتي في «البضاعة المزجاة لمن يُطالع 
المرقاة2”9» وأنكر أن يكون السيدٌ جمال الدين من الروافض المُراعِين للتقية» بل كان من كبار 
علماء أهل السنة والجماعة» قال: وكتابه #روضة الأحباب» قد دُسنٌ فيه بعد وفاته ما يُوْيد 
الرفض» والله تعالى أعلم . 

وللسيد جمال الدين هذا شرحٌ أو حاشية على «مشكاة المصابيح» وتقّل منها الشيخ علي 
القاري رحمه الله تعالى في «مرقاة المفاتيح»؛ كما تراه هنا . 

وتُوقٌي السيد جمال الدين المذكور سئة 415 كما ذكره البغدادي في «هدية 
العارفين96 , 

تبيين الشيخين : (ميرك شاء) و (المُظهر) اللذين 
َل عنهما علي القاري في «شرح المشكاة» 


وقد لف السيّدَ جمال الدين في العلم ابه الأميرٌُ نسيم الدين محمد الملقب بِمِيْرَكُ 
شاه ذكره الميرزا الخوانساري في «روضات الجنات0”". في ترجمة والده السيد جمال الدين» 
وقال: #كان في تكميل العلوم والفنون ‏ ولا سيما علم الحديث ‏ وحيدٌ زمانه وفريد أقرانه» 
قام مقامَ والده المعظم في مقبرة الخاقان المنصورء مشتغلدٌ بالإفادة والتدريس». 
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ثم نقل الخوانساري من ن كلام ميرك شاه أموراً كثيرة تدل على علو في في التشي قاللة 
تعالى سم : 

ويَظهّر أن لميرك شاه أيضاً شرحاً أو حاشية على «مشكاة المصابيح»» نقد أكثر عل لتقل 
علي القاري رحمه الله تعالى في امرقاة المفاتيح»» كما لا يخفى على من طالَعها: 

وقد ساق علي القاري رحمه الله تعالى في مقدّمة «المرقاة2.سندّه في «مشكاة المصابيح» 
إلى مؤلّقها الخطيب التبريزي» من' طريق شيخه ميُركلآنء. عن مِيرَكُ شا عن والده السيد 
جمال الدين» وهو عن عمه السيّد أصيل الدين» يسنده . 

و (ميرك شاه) كلمة فارسية» ف (مير) بمعنى الأمير» و (ك) للتصغير» وهو هنا للتعظي 
و(شاه) بمعنى (المّلك). ١‏ 

وقد سئلتُ من قبل غير واحد من الأفاضل من شُتَّى البلدان عن ترجمة (مرك شام) 
و (المُظهر) اللذين يقل عنهما علي القاري في «مرقاة المفاتيح»» فلم يَتيسّر لي مغرفتهما 
وقتئذء ثم هُديتُ لمعرفتهماء والحمد لله تعالى على ذلكء 'فأما (ميرك شاه) فقد تقدّم التعريفٌ 
به» وأما (المُظْهِر) فهو مُظهِر الدين الحُسّين بن محمود ب بن الحسن الزّيداني . ب العراقي - المتوفى سنة 
1 مؤلّتُ «المفاتيح في حَلُ المصابيح»؛ ينل عنه أيضاً العامة الطيسي في «الكاشيف عن نحقائق 1 
السئن»» يله ب (مظ)» كم في «كشف الظنون»1' عند ذكر المصابي؟. 


خا د 


مس سس ل 


40 سيت 
لوقتل عخلالم 


5-20 


إلى د 0 


الأيات القرانية 
الأحاديث النبوية 
الاثار 

الأشعار 

الكتب ومؤلفوها 
الأعلام 

المصادر والمراجع 
الموضوعات 


التهيتٌُ من صّنع هذه الفهارس وإعادة النظر فيها 
في ه/1517/4ء والحمدٌ لله تعالى على توفيقه وتسديده. 


/اممة 
دوه 
اوه 
644 
ع 
فل 
ا" 
فذك 


ومه 


- 5 


١‏ الآيات القرانية 
ذكرت على وَفْقَ ورودها في الكتاب 


وفوق كلّ ذي علم عليم 

يا أيها النَّيئٌ حَسْيّْك الله 

واختّارٌ موسى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا 

إن يكن منكم عشرون صابرؤن 

ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لك به عِلْمٌ 

ِنْ يتبعُون إلا الظَنّ 

فلولا تقر من كل رقةٍ مهم 

وإذ أَحَدَ الله مئاق الذين أرنُوا الكتاب 
قَاغْتيروا يا أولي الأبصار 

فاغْتَدُوا عليه بِمِئْلٍ ما اعتّدّى عليكم 
حل لكم ما وراءً ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
قد عَلِمْنا ما فَرَضْنا عليهم في أزواجهم 
ما مَلَكَتْ أيمانّهم 

ليس كمثله شيء 

ولم يكن له كفواً أحد 

هل تعلم له سي 

فَاغْتِيرُوا يا أولي الأبصار 


مامه 


ممه 


أقيموا الصلاة 1 6 
ولو آنا كتبنا عليهم أن اتَدُلُوا ' ش للك 
وما لَنَا أنْ لا تُعَاتِلَ في سبيل الله 7 1# 
وكذلك جعلناكم أكةٌ وسطا ‏ ' ش لق 
شَهْرُ رمضانٌ لط 
سأريكم دارَ الفاسقينٌ ْ |0 لاوما 
سَبْحَ لله ما في السموات وما في الأرض 6م 
ربٌ اشرّح لي صَذْرِيء ويسْرْ لي أمري ش يلف 
كَيْ تُسبحَك كثيراً وَذْكرَك كثيراً لضا 
وقليلٌ من عبادِي الشّكور ١‏ . ْ لف 
الذي خَلّق سَبْمَ سَمّواتِ ومن الأرض مثلهن لض 
لا تَجْعَنُوا دُعَاءَ الرسول كدّعاء بعضكم بعضاً م 
يا أيها الذين آمَنُوا لا تَرْقَعُوا أصواتكم للق 
إِنَّ الذين يَُادُونك من وَرَاء الُجُرات | سما 
نساؤكم حَرتٌ لكم فأبُوا حَْتَكم سم 
َل وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُون حتى يُحَكمْوك سما 
نا أرسّلنا الشياطينَ علئ الكافرين اما 
أفرأيتُم اللآأت والعُرّى ومناة الثَالئة 444 لم4 أم4ل 4ه4 ا 
وما يَنْطنُ عن الهرَى إن هُرَ إلا زحي 61 
ِنْ هي إلا أسماءٌ سَكَيْتُمُوها أنثّم واباؤكم 444 
وما أرسلنا من قَبِلِكَ مِنْ رسول ولا نبيٌ إلاّإذا تَعتَى ‏ ٠ك‏ 1ه "هف 4مك همك 445 | 
والنجم إذا وى ! هه 
وإن كادوا ليَقْيُوتك عن الذي ٍ 0 نا 
إذا تَمَنّى ألقَى الشيطانٌ في أمية ‏ . 4ت 
ألَكُمْ الذَّكَدُ ولَهُ الأنثى ْ اا 0 
له مقاليدٌ السموات والأرض , مات 


يا أيها الذين آمَنّوا إنْ جاءكم فاسق | للا 


2.84 


يَوْمَئَِ تُحَدُثُ أخبارهاء بأنَّ ربك 00 
ولا يُتجّئك مغل خبير 00 
إذْيَقُولُ لصاحيه لا تَْرَنْ 0 

؟ووءت 


وآخرين منهم لما يَلْحَقوا بهم 


وه 


؟ د الأحاديث 

تتوني الحديث 014 إذا صلَّى أحدُكم فليَجْمل تلقاء وجهه ' 405 
ل ا +2177 إذا صلَّى أحذكم فَليْضصَلٌ إلى مسسجد ٠١‏ 08 
احتجر في المسجد تصحيفُ: احتجم 9 إذاقرأ أي الإمام ‏ فأتصتوا. 07 476 
الإحسانُ أن ته تَعْيّد الله كأنك ل لقن إذا قلت هذا أو فعلتَ هذا لضف 
أخبرني رسول الله أن أهل الجنة يلف إذا كان الماء قلتين فإنه لل ا 
إذا أذَّن ابن أمٌ مكتوم فكُلُوا ‏ : 204 إذا كان الماءُ لين لم يحمل ٠‏ 9و" ٠#‏ 
إذا أُقيمَتُ الصلاة فلا تقوموا ' 415 ٠١‏ إذا كان الماء قلّتين لم يُتَجْسْه 20 
إذا بغت فكلٌ 1 69 إذاكتت أحذكم إلى أحد نلييدا ‏ .١5م‏ 
إذا قي نصفتٌ شعبان فلا تصوموا يد إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم  41١6!‏ 
إذا بَلَعَ المَاءُ أربعين قُلَّ فإنه 14 إذالمتخلواحراماء أو تُحَرٌموا ‏ 3 "49# 
إذا َلَعَ المَاءٌ قلتين أو ثلاثاً 232004 إذا نسي أحدكم فأكلّ أو شرب., ١ه‏ 
إذا َع الما تين فما فوق 4 أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على ؟لالات 
إذا بَلَّ المَاهُفلّتِينِلم يَحمل 20401٠4٠١ ٠‏ أَرْيَمُ قبل الظهر ‏ بعد الزوال له 
إذا جَفَّت الأرض ققد دكت ' 1 ارتَقَيْتُ فوق بيت حَفْصَّةَ فرأيتٌ 2 
إذا حُدثتم عني بحديث يوافق ' 2024 أسْيِعُوا الوضوء ويل للأعقاب من فك 
إذا حدثتم عني حديثاً تغرفونه ! 0207 أَسْفروا بالقَجْرء فإنه أع'ظَمُ للأجر  ١587‏ 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فلم؛ لات اسْقٍ يا زبير. ثم أرسل الماء لق 
إذا وو ي عني حديتٌ ٍ أصحابي كالنجوم بأيّهِم اقتديثم | 

فاعْرضُوهُ على كه اهتدّيثّم ا ام 
إذا سَجَدَ أحذكم فلا يرك كما اح أضافني رسول الله على الأسودين لحف 
إذا سَجَدَ أحدكم فلييَْأ بركبتيةا 0204 اطلّْبوا العلم ولوفي الصين .0975-0 


أعطوا السائلٌ ولوجاء على قرس 2588 765 


أَعَلَمُّك أيسَرٌ من ذلك سبحات الله 


آفة الطّرْف الصَّلَفُ 

أقبل رسول الله من نحو بئر جَمّل 
أقبلتُ راكباً على أتان وأنا 
اقتَدُوا بالذَيْن من بعدي 


أقلٌ المَهْر عشّرَةٌ دراهم 

ألا لا يُروٌجٌ النساءَ إلا الأولياءٌ 
ألآ من ظَلّم معَاهَدا أو انتقّصه 
الله أحق أن يستحيى منه 

الله أمرك أن تصلّي الصلوات؟ 
اللهم أَعِني على ذكرك» وشكْرك 
اللهم اغفر للمتسروللات 

اللهم اقسمْ لنا من خحشيتك 
اللّهم إني أعودٌ بك من الحُبْثِ 
أمّر رسول الله بلالا أن يشفع 
أمرنا رسول الله أن نقرأ 

أُمرثٌ أن أَاتِلَ الناسّ حتى 
أمرنا أن يرج في العيدين العواتق 
ِنْ طالّتُ بك مُدَةٌ أوشكتٌ 

أن الله قرأ طه ويس قبل 


لذكنا 
4ت 
فل 


يفف 
١لمءت‏ 


أنَّ رسول الله أخذ بيد عبد الله فعلّمنا ه77 


أنَّ رسول الله قرأ والنجم 

أن رسول الله كان لا يجهر 

أن عثمان سأل النبي عن تفسير 
أنَّ عمارا مَرٌ بالتبي وهو يصلي 
أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان 


١ه‏ 
لان 
م 
رشنن 
كنا 


اوه 
أن الننبي وهو بمكة أَنْزِلَ عليه 0 “اه 


أنَّ قرا من أصحاب رسول الله مروا ١8‏ 


إنَّ أحسَنَّ الحسّن الُلْقٌ الحَسَنُ ‏ هام 
إن أهل البيت ليقن طعامهم لات 
إن بلالاً يُوذن بلِيلَ فكلوا 4 
إن رسول الله قرأ أفرأيتم الات ١ك‏ 
إن رسول الله قَنَت شهراً 14 
إِنَّ في المال لَحَقاً سوى الزكاة 3 
إِنَّ مُدمنَ الكّمر كعابد ون 1 
إِنَّمن القّجر شّجَرَةٌ لايش اده 
إن الناس لم يُوتُوا شيتاً يل 
إنَّ هذه الحُشوش مُحتضّرة ا 
إِنَّ الوَرْدَ خْلِقَ من عَرّق النتبي ‏ 14ت 
أنه حين قرأ من سورة النجم 445 
أنه كان يتكىءٌ عليها أحياناً ل 
إنه من هذه الليلة إلى رأس بيك 
أنا خاتم النبيّين 1 3 


إنئما الأعمال بالنيات الال مس خضت للق 
ادك "كرك لااكل فكت ادل 
ككل لكك تككل "وال ب/أه؟ 


إنما يَرِحَمُ اللّهُ من عباده كلد 
أنها أول سجدة نزلت خف 
إني أُحبّك يا معاذ قَثُلْ ‏ 14.807.748" 
إني أوتِيتٌ الكتاب وما يَخْدِلَهُ ل 


إني لأعطي الرجل والذي أَمَمُ 1 
أنزل القُرآنُ على سبعة أحرئف ع 
أنزلت سورة والنجم وكان المشركون 484 








7ه 


أَوَلُ شيء خط الله في الكتاب 3# 
أوْلَمِ على صَفِيّة بِسَوِيقٍ وتمر: 4 
أي الذنب أعظم؟ 1 355 


إيّكم والظنّ فإنَّ الظنَّ أكدّبُ ١‏ 
أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر 1 
البَيعَان بالخيار 117 #الاسل الال 4 الا 
بينما هو يصلي إذ أنزلت علي 2487 467 


التحّات لله والصلوات 2 ! 0 
تزوّج ميمونة وهو مُحُرم | | كل 
جُفُوفٌ الأرض طَهُورُها  ١‏ 1 
جَلَدَ النبيئ أربعين وأبو بكر : يلف 
جلس رسول الله في ناد من : 1 
حُبُ الوطن من الإيمان ‏ ' بن 
حجّ رسول الله حجّة الوداع 1 
حدثنا وأخبرنا سواء 01 لاقت 
حَدَنُوا عن بني إسرائيل 2 “لسن مالا 
حديث الأئمة من قريش | 000 أ 44 
حديث أبي سفيان بقصة هرّقل ٠.‏ ١0م‏ 
حديث إخفاء الصدقة 2 ' 45 
حديث أكل الطين 10 مامت 
حديث آل محمدٍ كل مُوْمن تَتِيَ ”> 


حديث أنس فى البسملة وطزقه ‏ © اللا 
١‏ مكل ووس ملم 

حديث انشقاق القمر 44 

حديث اهتز العرش لموت ملعد : 


حديث تجليه لنبيه في الأرض 0ت 
حديث ترك قراءة اليسملة ' 4 


حديث التوسعة على العيال يوم 7 45١‏ 


حديث حُبُ الهرة من الإيمان ينذا 
حديث حمل بن مالك في الجنين - .59 
حديث خنين الجذّع ٠‏ وغ" 
حديث الحوض اأكولاة: 
حديث رؤية الله تعالى 0/1 
حديث رؤيته الله في الطواف ؟ءث'ثت 
حديث رؤيته في سككك المدينة 0ت 
حديث رؤيته له على كرسي ١6ت‏ 


حديث رفع اليدين في الصلاة ١‏ 65.649 


لاه 
حديث زكاةٌ الأرض يُبِسُها س0 
حديث سؤال الأعرابي عن الأيمان لف 
و ا 
حديث شعب الإيمان 69" 
حديث الشفاعة لا 
حديث صفة وضوء رسول الله : ١‏ حرق 
حديث صلاة الخوف ْ قف 
حديث صلاة الرغائب ٍ *آت 
حديث صلاة التّسْبيح لقا لالاء 
حديث عَرَق الخيل لات 
حديث قصة موسى والخضر 61١97002‏ 


حديث قَضْرٍ رسول الله وأبي بكر 5518 
حديث كسوف الشمس وروايائة  4١080‏ 
حديث كيف بك يا ابن عمر ١‏ 404:0 
حديث المرأة التي عرضت نفسها ١‏ 49 
حديث المسح على الخفين . 49:/ام 
حديث مَسْحٌ العينين بباطن أَنْمُلّي ٠لاكات‏ 





حديث المصافحة الحبشية لفق 
حديث المصافحة المَعَمّرية *الالات» ه1؟ 
حديث المُصرّاة 3 

حديث من طاف بالبيت أسبوعاً ‏ ١٠/اكات‏ 
حديث من قال حين ب يسمّع الشهادة لات 
حديث نزول الله عشية عَرَفَة الات 
حديث النهي عن اتخاذ القبور :1 


حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح ‏ 49 
حديث النهي عن الصلاة في معاطن ‏ 494 


حديث النهي عن البروك 4 
حديث لني عن بَيْع الوّلاء ”> 
حديث النّهُي عن كلّ حَطفَة 4.5 
حديث وفاة أبي طالب ل 
حذفٌ السلام سنّة ملم 
الحمدٌ لله رب العالمين لقع 
حَمَلَةُالعلم في الدنيا خلفاءٌ ‏ 4لاأت 
خبّرُ الخال وارث 8ت 
خبر القلتين 8ت 
خخرج النبي إلى المسجد يُصلي 1 
خرج رسول الله على حلقة هه 
حَلَقَ لله آدَم على صُورته و 
خَلَقَ الله الأرض يوم السبت لق 
خيرٌ القرون قرني ذف 


دخل مكة وعلى رأسه المِغْمّر ين 
دعا اليهودَ فسألهم» فَحَدَّئُوه حتى 2 457 
صلَّى إلى عَتَرَة ا 


من بَنَى لله مسجداً 4 لاه 


وه 


الدنيا سبعةٌ آلاف أنا فى وت 
الاحمون يَرْحَمُهم الحَحْمنُ ‏ الالاء 9؟ 
رأيثُ رسول الله إذا سَجَد يَضعٌ 4 


رأيثُ رسول الله توضأ فَمَسَح 184 
رأيتٌ رسول الله دَخَلَ المسجد 4 


رأيتُ رسول الله مسح مُقَدمَ 184 
رأيثُ رسول الله يَمْسَحٌ رآسَةٌ 14 
رؤية الله في الآخرة باه 


رؤية رَتَن الكذاب انشقاقٌ القمر لالاه 
رواية جبير بن مُطعم رؤيته للنبي ‏ ١0م‏ 


سُئل رسول الله في كل صلاة يف 
سبعة يُظلَّهُم الله في ظلّه 1 
السُنَُ تكبير الإمام يوم الفطر 15" 
شبك بيدي رسولٌ الله كن 
شهدثُ الخندقّ وكنتٌُ في الوفد 2 ١4#‏ 
شهدت مع رسول الله في يوم لق 
شهدت مع رسول الله يوم عيد يك 

الرسول لالالكء 04م 


صافحني رسول الله ودعا لي هللات 
صافحُني فمن صافحني أو صافح *ل/الات 


صنت القَدَمَينَ ووضمٌ اليدعلى 2 8١6‏ 


صلى بنا العيد ثم قال »> 
وعمر راش لض 
صيامٌ يوم عاشوراء إني أحتّسب 2 ١47‏ 


كل شف 


طُلَبُ العلم فريضة على كل 





5ه : 
طلب الفقه مُحََّمٌ واجبٌ على المسلم: ١٠/5‏ 


العَربُ للعرب أكفاء» والموالني 
للموالي 1 كد 
عَقَلْثُ من النبيّ مَجَةٌ مها في 6 
علييٌ خير البنشر فمن أبَى 4ت 
علي وذريته يختمون الأوصياء ‏ 49ت 
بِسْنّتي وسْنّة الخلفاء الراشدين 511 
عَمّرك الله يا مُحَمّر فعاش #لالات 


ُرِضتْ الصّلاٌ ركعتينٍ ركعتين ل 


ققدت أةٌ من بني إسرائيل : نض 
في كلّ أرض آدم كآدمكم ‏ 7لالات2 68م 
قال رسول الله للعباس يا عم ١‏ بض 


قال المشركون لرسول الله لو ذكرتٌ 2 1857 
قام رسول الله فقال المشركون., لك 
قام قاستقبل القبلة فكيّر فرقم .' ”5 


قرأ سورة وسّجّد معه المسلمون 
والمشركون 1 14 
قرأ رسول الله (المؤمنين) في ضلاة 
الصبح ! اخيق 
قرأرسول الله بمكة: النَّجُم . 1 
قرأرسول اللهذات يوم 7 00 لي 
قرأوالتجمبمكةفجد 2 
: وسَجّد ‏ "425048514817 لاهغ 
قصة قدوم الحبشة : رفن 


قصة قوم نوح وعاد وبناء البيت رضن 
قصة نعمان بن بشير لما َكَل 7 "و4 
قصة المغراج 1 يلك 


قضَّى بِالدَيْن قبل الوصية سد 

قَعَدْنَا تََرّمن أصحاب 1 
رسول الله مم 

قلَّما كان رسول الله يقومٌ من 54 


قُمثُ وراءً أبي بكر وعّمّر وعثمان لدم 
قنت رسول الله بعد الركوع شهراً  ١01‏ 
كان أصحابه يَقُرَعُون بابَهُ 001 
لسو ل 


بالأظافير 
كان رسول الله إذا رج كملا 
كان رسول الله يجهر ببسم الله اريم 
كان النبي إذا سَجَدَ بَدَأ بركبيه , لحك 


كان التبي.وأبو بكر وعمر يفحتحؤن لا 
كان يرتل القرآن فارتّصَّدَ الشيطانٌ 


سكتة لاد فمك. 1517 : 
كان يستفتح بالحمد لله 1 لمم 
كان يضع يديه قبل ركبتيه 061 
كان يقرأ في الأضحى والفطر 7 978 


كانت أبواب النبي تُفْرَحٌ بالأظافير ‏ 8804 


كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل 2 “بالا 
كانوا لا يستفتحون ببسم الله 000 
كُنْ في الدنيا كأنك غريب هؤات 
كنا ناكل لخوم الخَيْلٍ على عهده . 5١5.‏ , 
كنا تَعِْلُ على عهد رسول الله دف 


كنا نَفْتَحُ على الأئمة على عهده 2 /إ١؟‏ 
كنا نقول ورسول الله حي أفضَلُ 8١١ ٠‏ 
ىَ أزوا الس يأخذن م دوو شد 

كن أزواج النبي يأخذن من رؤوسهن ور 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ؟/: 


كُنُوا البلّح بالتّمر 0 
لا ألفينٌ أحدكم متكثاً على 

أريكته دعق ماع 
لا تبَاعَضُواء ولا تَحَاسَّدوا ولاتدابّروا 757 
لا تَحْمَدُوا إسلام الم حتى تَعرفوا 8١‏ 
لاتَمْبّوا فُريشاًفإنَعالِمَها يملا مه 


لا نُصرّوا الإبل والغنم 55 
لا تقْطعٌ يَدُ في أقلّ من عَشّرة يل 


لاتقومٌ الساعةٌ حتى لا تَنْطَحَ ذَاثُ 804 
لا سبَقَ إلا في نَصْلٍ أو حفٌ أوحافر 44١‏ 
لا مهْرَ أقنُ من عَشَرّة دراهم فل 
لايُؤمن أحدكم حتى أكون حب “ا 
لاييِعْ بعضكم على بَيْعَ بعض يدل 


لا يتطوع الإمام في مكانه ل 
لا يَجِدُ العَبْدُ حلاوة 

الإيمان موك كد للك 
هبه بقوله حَكيمُ أمتي نايف 
لك صدقة ولنا هدية د 
للسّائلٍ حقٌّ وإن جاء على 

فررس مكل كهل /اه؟ 
للعيد المملوك أجران يدف 


للملوك طعامه بالمعروف ولا يُكَلّف 4/ا# 
لمَابَلَعَ في قراءة (ومَئّاة) 0 2449 448 
لمًا غَسَلتٌ النبىّ امتصصتٌ ماء يق 
لما قضى الله الخلق كتب في 
لما كلم الله موسى يوم الطور ١548١544ت‏ 
لو كان الأَرْرٌ رجلاً لكان حليماً 44ت 


الات 


لو كان الإيمان عند الثريا لناله امه 
لولا أن أشقَّ على أي لأمرتهم 2 ١/١‏ 
ليس في المّال حقٌّ سوّى الزكاة 14 
لِيِصَلّ أحذكم إلى ما يَسْتَرُه ‏ 08” لا١ك‏ 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 

الحرير ايل 
ما اجتّمع قوم على ذكر الله إلا 2" 
ما بلغ الماءٌ قلِّينِ فما فؤق ذلك م 
ما قَقَدْتُ جَسَّدَ محمّد ليلةَ المعراج  4١9‏ 


المتبايعان بالخيار مالم 
كيتفرَقًا نت فك 


المْتسَبعُ بما لم يُمْط كلابس تَوْيَئْ ‏ 891 


اقتديثّم مض 
مسح الرَقبَة أمانّ من الغُلٌ 18 


المسلم من سَلم المسلمون من يفل 
مُعَلّمو صبيانكم شراركم ع 


من السُنّة إذا ترج البكرٌ على ذل 
من السُنّة أن يُخفي التَّشهِدٌَ يلم 
من السّنّة تف الوٌفْعَيْن لقيق 
من السّنّة وَضعٌ الكت على الكت في 
الصلاة 3316 
من انَّخَدذَ في دَاره ديكا أييض 4 
من أَنَى ساحراً أو عََافاً قف 
من احتكر طعاماً أربعين ليلة هلاات 


من آذى ذمّيا فَآنَا خضّمُه يوم 1781 108 
من أصبحٌ ججنباً فلا صّومَ له ان 


645 


من أكَلَ فول بقشرها أخرج لله هلاات 
من بشني بخروج آذار ينه بالجنة /ا0'ات 


من بنى لله مسجداً 4 لاه 
من جاءني زائراً لا تُعملّه حاجة 2 اام 
من جَعَل لله يِبَأ مَحَلَ النار ‏ ' يفف 


من حدّث عني بحديث يُرى أنه 055 5ه 
من رآني في المّنام فقد رآني .؛ يفيك 
من رَقمَ يديه في الركوع قلا صلاةَ له ف 
من زار قبي وجيّث له شفاعتئق 477 . 5786 
من سُتلَ عن علم فكتمه أَلْجمَةٌ 15 
من شابَكَ من شابَكّني | إلى يوم 'القيامة 774 


من صَافحَني أو صاقحَ من 
صَافَحَني الالاتء ثالالات 
من صام اليومٌ الذي يَشُلكّ فيه : نن 
من صام رمضان 0 حرا 
. من عرف نفسّه عرّفَ ربّه 00 كلالٌأت 
من غَشَّنَا فليس من | الوم 
من قرأ حين يُصبحٌ أعوةٌ بالله 1 


من كرت صلاثه بالليل حَسّنّ وجهّة ؟247 
ل 0 لخي 


من كذب علي ْ 

متعمّداً 5م كهت هلال 444 
| مَنْ لم يُجب الدعوة فقد عَصَى قف 
من مس أنثبيه أو ذكره ْ 

فليتوضاً شف فضت ضيف 
موتوا قبل أن تموتوا هلاءت 


نساء كاسياتثٌ عاريات مائلاتثٌ فميلات 895 


َهَى عن بَيْع الوَلاءِ وهبته 

نَهَى عن النجش 

نينا عن اتا الجنائز 

واضع العلم عند غير أهله 

والذي نفسي بيده ما أنزل الله 

الوضوء على الوضوء نورٌ على نور 

وكلني رسول الله بزكاة رمضان 

وليضع ركبتيه قبل يديه / 

ويل للأعقاب من الثار 

يا بلا إذا أَذَنْتَ فترّسَلْ في أذانك 

يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 

يا عبادي إني حرّمثُ الظلم 

يا علي إذا أثنيّ يّ عليك في 

يا علي عليك المح فإنه شفاء ١‏ 

يا معاذ واللّهِ إني أحبك 

يؤمهم أقرؤهم 

يا موسى إنما كلّمتّك بقُوة عشرة. 

يذهب الصالحون 

جل من أت على 
يَعقدُ الشيطانٌ على فَافية رأس 1 
أحيكم 

يقال لجهنم هل امتلأت 

يكونٌ في أُمبِي رجلٌ يقال له 

يوشك أن يَضرب الناسٌ أكبادٌ 
الإبلي 


30 
يفف 
الل 
الى 
0 
الات 
إفقد 
بم 
4 
الشف 
57 
5 
لدم 
441 
ات 
ل 
ا 
“لباوت 
1 
ألو 
ا 
*الالات : 


اما 


اعه 


يوم تحركم يوم صويكم 0706 0ه" 


- الاثار 


0 


مرتبة وَفْقَ ورودها في الكتاب 


حدئني سبعون من أصحاب رسول الله في المسح على الخفين الحسن البصري 


إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل. . . أحمد وغيره 
إن كنت تريد السنّة هجر سالم بن عبد الله 
كنا بحاضر يمر بنا الئاس إذا أتوا النبي عَمْرو بن سَلَّمة 
تَمَقَّهوا قبل أن تُسوّدُوا عمر 
إذا فرغت من صلاتك» فإن شئت فائبت اين مسعود 
من مات لا يَجِمَلُ لله نداً دحل الجئة أبن مسعود 
والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي أبو هريرة 
أنا أحب أن أذكر الله بقلبي ولساني ويدي الحسن البصري 
من أتى ساحراً أو عَرَافاً فقد كفر. . أبن مسعود 
رأى أبو هريرة رجادٌ خارجاً من المسجد بعد الأذان فقال: أمّا هذا فقد عَصّى أبا القاسم 
إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه: حديتٌ أكبه سفيان الثوري 
ما صَدَقتني التوراة» لأن فيها: إذا كان رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه 
كعب الأحبار 


منعٌ عمر كعباً من التحديث قائلاً :لتتركته أو لالحقنك بأرض القردة 
منمٌ ابن عباس وابن مسعود من الأخذ عن أهل الكتاب 

امتناع عائشة عن قبول هدية من يَنْعِتُ الكتب الأول 

كان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعدء قام ليجب له 

كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه 


بوه 


هه 
يدنلا 
1" 
يكنا 
تفضا 
يخرفا 
يحقن 
3 
نكا 
نضا 
0 
مات 


هنا 
لشف 
هف 
يفف 
يفنا 
بلق 


لهلكن 


إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم بالسلام 

ابن أم مكتوم ‏ كان أعمى ‏ كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحتٌ أصبحت 
أول سجدة نزلت ْ 

أمنيته أن يُسِلِم قومه ابن.عباس 46٠ ٠.‏ 


لما غَسلتٌُ التبي امتصصت ماءً محاجر عَيَْْه وشَرِبتّه ٠‏ فورئتٌ غلي ' 4لاات 


لق 
1ك 


أبن مسعود 4:7 


تع فا 


مسالةال دور جرت 
ولْيَمْلَم الظالبٌ أن السّيَرا 
إذا قات حَدَام فنصدُقوها 
أكاالنذي أرسلّه الصحابيْ 


الشرعٌأعظِعمٌمرشد 
سن ركم هل الأرض قد 
إنماالأع مال بالنيةفي 
أمران لم يُوْتَ آَمَرُوٌ عاقل 
ومرسَلٌ منه الصحابيٌ سَقَطُ 
وأكثّرّ الجاممٌ فيه إذْ حرج 


5 الأشعار 


تَجْمَعٌماصّمَوماقدأنكرا 
فِإنَانقونَماقالَتحَدَام 
فَحْكْمُهُ الوصلُ على الصواب 
تُخْبِرْهُ أنْاي سس بالكاملٍ 
جاءَنًا يرحَمُهُ من في السَمساءٌ 
كل أمر أمكتث فريضئة 
منلهافيدارناالفاتية 
يقال رايا مكمه الرفغٌ على 
وثن غريبٌ ماروى راو فقط 
لِمُطْلَقٍ الصَّمْف عَتَى أبا القَرّج 


د ا 


244 


لان 


ه ‏ الكتب ومؤلفوها 


١ 
255 الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني:‎ 
1 اخقة‎ 
الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة‎ 
"147 )تاآل١ للكنوي: 4ه‎ 
الأيات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات‎ 
. للكنوي : مهثات‎ 
الآيات البينات في الأحاديث المسلسلات لعبد‎ 
الحفيظ الفاسي: : كلالاتء #الالاشء‎ 
الكت الات قلات أ كزات‎ 
مالممكات» دكات وععات كثثات.‎ 
ا ل‎ 
ت١4 إبراز الغي للكنوي:‎ 
إبطال التأويلات لأبي يعلى الحنبلي:‎ 


تك 

إتحاف النبلاء لصديق حسنأخخان: امات 
“القت : 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ول 
ا 00 


إتمام الدراية لقرَاء الثُّقَاية للسيوطي : 77. 
إثبات القياس للقاساني: 4هت . 


الأجوبة الفاضلة للكتوي: 218319 
هالت ك"كاؤقت2 القت 
أحكام القرآن لابن العربي: 4517 . 
إحكام القنطرة في أحكام البسملة للكنوي : 
فقة 0 
الأحكام الكبير لابن كثير: 08 لات. ' 
الأحكام لعبد الحق الإشبيلي ١١178:‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 
نرت "دكت لاقت : 
الإحكام في الأصول للأمدي: #*اتا. ٠‏ 
الإحكام للقرافي: 4/ات. 0 
الإحياء للغزالي: 4 1ؤللى لل اك 
ل 
اختصار علوم الحديث لابن كثير: ١4‏ لات. 
الاختيار شرح المختار: 71417. 1 
أدب المفتي والمستفتي لابن الضلاح: 44 . 
الأدب المفرد للبخاري: 47أت2 84٠ات2‏ 
فقات لكات الاى ولل عمق 
الأذكار للنووي: 19٠‏ 4191: 7151194 
أربع رسائل في علوم الحديث: 491 بث. 
الأربعون للحاكم: 5554 . : 


الأربعون للشحامي : ١ه'ات.‏ 

الأربعون لابن وَدْعَان: 4لاأت» 447 . 
الأربعون للفخر الرازي: 54٠‏ . 

الأربعون النووية للنووي: ١9١ات.‏ 

إرشاد الساري للقسطلاني: ٠هت» ,6١‏ 
أكقتء 


امع 0 6ه؟) أواتث 


6ت 

إرشاد الفحول للشوكاني: اثات» 9دت, 

الإر شاد لأبي يعلى الخليلي : /اهلات» 
مضه 

إزالة الخفاء لولي الله الدهلوي: 4١‏ دت. 

الأزهار المتناشرة قى الأخبار المتواترة 
للسيوطي: 494 . 1 

أساس البلاغة للزمخشري: الات 1419ت. 

الاستذكار لابن عبد البر: 517 7, 854/8 . 

الاستيعاب لابن عبد البر: 2157 4 89» 
مكف لمكه. 

أمْد الغابة لابن الأثير الجزري: 848 . 

الأسماء والصفات للبيهقي: ١48ت.‏ 

الإسناد من الدين لأبي غدة: 6/ات. 

الإشاعة في أحوال الساعة لصديق حسن 
خان: 353 

الأشباه والنظائر لابن نجيم: 76١‏ . 

الإصابة لابن حجر: ه5ء 94ت,» "الاات» 
4لالاتء فلا 2.6194 

الإصابة لعبد الغني المقدسي: 849 . 

إصلاح غلط المحدثين للخطابي: 17ت . 


أصول الفتيا للقاساني: قت . 

الأصول للبزدوي: 5١٠ات2‏ 485 . 

أطراف الغرائب لابن طاهر المقدسي: 7179 . 

الأطراف للمرِّي : 1*4 . 

الإعذار لابن داود الظاهري: ٠”ت.‏ 

إعلام الإصابة بأعلام الصحابة للخليلي: 
4غه. 

الأعلام للزركلي: لالات. مات 
الالات هللات لالدت. 

الأفراد للدارقطني: 408 . 

الاقتراح لابن دقيق العيد: »1١9 3١5‏ 
كل« وق لقت 

الإكسير في أصول التفسير لصديق حسن 
خان: 45غت. 

الإكمال لابن ماكولا: 57 . 

ألفية العراقي في السيرة للعراقي: ؟4ات. 

الألفية للعراقي في المصطلح: ثلا 
كل لاحل 6كلت كما 
مول "او لان وك لالالاء 
كحك كلاق هلق كلف الف 
1 ا للم لالم لاله 


الألقاب للشيرازي : 23585 587 . 

الإلماع للقاضي عياض: 58 21١١8‏ 
5 . 

الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق: 
1 





0 

الإمام في معرفة أحاديث] الأحكام لابن 
دقيق العيد: .5١1١‏ 

الأم للامام الشنافعي: 03717 8الات» 
رت ا 

أمراء المؤمنين في الحديث لأبي غدة: 
غات ١قىك.‏ 1 

إمعان النظر للسّئدي: لات لالاتء 
ككاتء لامرتء #دات :لت 
ال ات 144 : 

الانتصار على ابن جرير لابن داود: '"'ت. 

انتقاد المغنسي عن الحفبظ والكتاب 
للقدسي : 39غت» ؤت .., 

الإنذار لابن داود الظاهري : كت . 

الأنساب للسمعاني: معت؛ هد 
5ه ههوهت. 

إنسان العيسون فسي السيبرة للحلبي: 
ات 

أنى الجلي لسجيرالدين اللي : 4 

أَنْمُودَج العلوم للدّوَاتي : 1 

أنوار التتزيل للبيضاوي: 448 . 

إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي : 
ىت . 

الإيضاح والبيان لما جاء في ليلة النصف من 
شعبان لابن حجر المكي : 477 . 

ب 00 ش 

البحر الرائق لابن نجيم المصري: 3107# 

أخحقة ا 


البداية والنهاية لابن كثير:: كاتا 
كات : ' 

البدر المنير لابن الملقّن: ه٠ت:'‏ 

البرهان في علوم القرآن: 9/8" . 

بستان العارفين للنووي: 7514 . 

البّمْتان لأبي الليث السمرقندي: 6089. 

بغية النقاد لابن المَّوّاق: ١6ات.‏ 

بلغة الأريب للزبيدي : ١.1١7‏ 


بلوغ المرام لابن حجر 3 لظت المي 
ات. 


البناية شرح الهداية للعيني : 31/7 
“لاقت #لك الى ولركت 
كل “37 1ك 1ه 


بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري لابن 
أبي حاتم: 14. 
يسان زغل العلم والطلب للذهيسي: 
ات 
الكت : 
تاج العروس للزبيدي: اانت» هت 
فكت حقتتب 06ه0تل 001 0 
التاج المكلل لصديق حسن مان : 
4وات. اا 0 
تاريخ ابن عساكر: 578 . 00 
تاريخ ابن مردويه :مهت 
تاريخ الإسلام للذهبي كات هات 
تاريخ الأندلس للتباهي : ات 


تاريخ بغداد للخطيب: الات لكت 
لادث ١هلاتء‏ لأاقتاه "قت 
1ت 

تاريخ مسلمة بن قاسم القرطبي: 8؟١.‏ 

التاريخ الصغير للبخاري: 65 

التاريخ الكبير للبخاري: 214 157 » 
الال ع “الات نلف 5همهة., 

تبصرة البصائر في معرفة الأواخر للكنوي: 
لت 

تبصير المنتبه لابن حجر : 297 4كلات. 

تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي 
حنيفة للسيوطي: 88٠‏ . 

تبيين شرح المنتخب الحُسّامي : .٠‏ 

تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب لابن 
حجر: "5171 

التبيين لأسماء المدلسين لسبط بن 
العجمى: الالات» الألاتا للك 
كي 35-959 لاملات مملات 
ولثات2 ١ؤلثلات2‏ أوثات,. 

تثقيف اللسان لابن مكي الصَّقَلّي: 
*لمت. 


تجريد الصحابة للذهبى: 4لالات. ؟799م2 


يفن 
تحرير الأصول لابن الهُمّام: 218219٠‏ 
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التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز 
للكوثري: /الالات . 


0 

التّحْفة الاثنا عَشْرية للدهلوي: .84١‏ 

تحفة الأحوذي للمباركفوري: 945لات. 

تحفة الأخيار للكنوي : ١8‏ . 

تحقيق اسمّيْ الصحيحين واسم جامع 
الترمذي لأبي غدة: 8١ات.‏ 

التحقيق شرح المنتخب الحُسَامِي: .8٠‏ 

التحقيق لابن الجوزي: “309/7 . 

تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر: 


الات 

تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي: 2445 
الحفة 

تخريج الإحياء للعراقي: لالال؛ 2184 
ا 11# 

تخريج الإحياء الكبير للعراقي: 87» 
ولاك ا" 


تدريبالراوي: "4 لامتء 44ت» 
هت ١اذأتلب 235١9‏ 15ات 
لاكزذتا ك“*“ك ؟#لااتث ه015 
لهات كلف كأكلك لما“ 
لاكال 8ك" 4دخانتء كمكلات 
مه" لاكلل 5ك" وكات 
كقل الاقف الاق لاذمؤتء 
145 ١٠أددتتث‏ لاادتب 0756 

تذكرة الحفاظ : "4 , 

التذكرة لابن طاهر المقدسي: للات. 

تذهيب التاج اللجيني للكوثري : ١6‏ . 

تذهيب التهذيب للذهبي: 4 .٠١‏ 


"5 

ترجمان التراجم لابن رُشيْذٍ: .١4١‏ 

الترغيب والترهيب للمنذرني : 19/8 . 

الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة للعز 
بن عبد السلام : 645 44 . 

تزيين الأرائك بإرسال النبي إلى الملائك 
للسيوطي: 8177 . 1 

التصحيف لأبي أحمد العسكري: 97. 

التصرييح بمسا تسواتر في نزول المسيح 
للكشميري: #ادت : 

التعظيم والمنة في أن أبوئي رسول الله في 
الجنة للسيوطي : 0189 477 : 

التعليق الممجد للكنوي: 18. 

التعليقات السنية على الفواشد البهية 
للكنوي: /39. ا 

تغليق التعليق لابن حجر : ١40‏ . 

تفسير ابن أبي حاتم : 84 

تفسير أبن جرير: 8" 

تفسير ابن المنذر : #9 : 

تفسير الفخر الرازي: /41 24 444 . 

التفسيرات الأحمدية لمُلاً جيون الهندي: 
000 ' 

تقريب التهذيب لابن حجر: 2034 ع2 
مح 4ل كمات) لمات 
لادثلات. 08ق؛ مككعتث مله , 

التقريب متن التدريب للنووي: 3 2174 
“امات لكات نولا كلل 
65" كهكلل 86:55 1اه) مهمه . 


التقسرير والتحبيسر لابن أمير.البحاج: 
انا قدكات, 

التقصي لابن عبد البر: 71 878 . 

التقييد لابن نقطة: 14ت ٠‏ 

التقييد والإيضاح للعراقي: ١٠١9‏ تْ» 
ماكات. 

تكملة المختلف للخطيب :97 . 

تلخيص المتشابه للخطيب : :44 . 

تلخيص الموضوعات للذهبي: هلاءت. 

التلخيص الحبير لابن حجر :: .8٠‏ : : 

تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي: 
مؤت 5 

التمهيد لابن عبد البر: 5كت» 485اتْ» 
ل ل ا 0 


ةلات 58ه. : 
تنبيه الغافلين لأبي الليث: السمرقندي:, 
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تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق: 2417 
امت علقت فمكقت بلااثء 
الاقكت "الات 
اماغت. : 0 

تنقيح الأصول لصدر الشريعة: 488 . 

التنكيت والإفادة لابن همّات الدمشقي: 
لاكقت. ا 

تهذيب الآثار للطبري: 85 .: 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 
مات 46هت 0143 


ماوت 


تهذيب التهذيب لابن حجر : 58: هملت» 
حىق كدلك اكات 4# كل 
كل 031 ١51420551كنتت‏ فكغآت. 

تهذيب الكمال للمرّي: ٠دت.‏ ؟5١١.‏ 

كثالات الاكت 3551 

توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري: 
ث_م“ماثء الات كلاات) كول 
ا 

التوشيح للسيوطي: 7515. 

توضيح المشتبه لابن ناصر الدين: 
وكات 

التوضيح لابن هشام : /ا4 8 . 

التوضيح لصدر الشريعة: 6١'ت.‏ 

تيسير التحرير لأمير بادشاه: ”لات . 

التيسير في شرح الجامع الصغير للمُتَاوي : 
61 


اث 


ثبّت ابن دخلان: .”3١‏ 

ثبت ابن الطيّب الصغير: 5لالات . 

ثبت الأمير: ١لالاتء‏ الاات.ء الالات 
امات /ه3ات 8ت 
ات 

ثبت عبد الرحمن الكُرْيرِي : 558 . 

الثقات لابن حبان : ا 441 

حّ 
جامع الأصول لابن الأثير : ال #5 43 ؛ 


ممه . 


5 


جامع بيان العلم لابن عبد البر: 5لا( 
نقضة 

جامع التحصيل للعلائي: 1ؤلات. 

جامع الترمذي: 8 35 91ل 44ل 
54ل أعمل لاك ككل لامله 
الاك الراك همك كوك 
لاواتء 48ؤاتء 148اث“ء اكات 
ؤلاف 26865. 

جامع سفيان الثوري: 1١5‏ . 

جامع عبد الرزاق : 505 . 

الجامع الصغير للسيوطي: 21/8 2378/8 
فق 

الجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب: 
مإ 4ل هنانات. لامه. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 
أءةآت. 

جرء ابن فيل : 1٠48‏ . 

جزء رفع اليدين للبخاري : 885 . 

جزء القراءة خلف الإمام للبخاري: 615 

جلاء القلوب في معرفة المقلوب لابن 
حجر: /ا53. 

جمع الجوامع لعبد الحق الإشبيلي: 
1ت 

جَمعٌ الجوامع للتاج السبكي: ؟*9: 7”8. 

جمعٌ الجوامع للسيوطي: 5٠١‏ . 

جواب الحافظ المنذري: 74ات. 

الجواهر والدرر للسخاوي: 4/ت. 


ا 


الجوهر النقي في الرد على ١البيهقي‏ لعلاء 
الدين المارديني : ”ث0 41/4 ات . 
حُّ : 
حاشيةالمشكة للطيببىي : لالات» 
لالالاته حمقهة. 0 
الحاوي للفثاوي للسيوظي : 4ات. 
الحاوي للماوردي: 815. ّْ 
الحبائك للسيوطي: 575 . 
حجة الله البالغة للدهلوي: 4١‏ هت . 
الحجة على تارك المحجةاللمقدسي: 
/اامت. : 
الحجج لمحمد بن الحسن : 8ع*. 
الحروف لابن السكن أبي علي : ١.7848‏ 
حسن المحاضرة للسيوطي: /084 اده . 
حصر الشارد للشّندي :2787:2078 
ك4كك 9ك رالل هط" 5١ا"”.‏ 
الحصن الحصين للجزري ل 
ش الج في ذكر الصحاح الستة لعنديق حسن 
خان: ٠ممت.‏ 
الحظ الأوفر في الحج الأكبر لعلي القاري : 
1 1 
حلية الأولياء لأبي نعيم: 2779:2357 
85 5" لرئف كاذف لزوة, 


“لوات. 1 
حواشي شرح العقائد الد لنسففية للخيّالي : 
1 لض 


حياة الحيوان للدّميري: 445 .: 
3 

الخراج لأبي يوسف القاضي: 9 8" . 

خطبة الوداع لعلي بن أببي طالب 
المكذوبة: “447 . 

الخطط والآثار للمَفْريزي: 087 . 

خلاصة الأثر للمحبي: الالاتب 4هلات. 

الخلاصة في المصطلح للطيبي: 48ت“ , 
لاك ول ٠مك‏ ؛ؤماتث لامثلن :؛ 
مكلت الكل لكألا مكنا 
لا" كللات لا" الكل 
كلام الالال 44ك) ملام 
ككادتب هقف مقف :كم 

الخلاصة للنروي: 37085 /501 , 

خلق أفعال العباد للبخاري : 41/8 . 

خير العمل للكنوي: ."1١١‏ 

الخيرات الحسان لابن حجر المكبى: ! 
ونكت 0 

د 

دافع الوسواس في أثر ابن عباس للكنوي: ' 
مد"ات 

دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة في 
٠‏ اليب لمعين الستدي؛ 264 0 
رَ الفريد للواسعي اليمني: ؟لالات» 
كدهت. 

الدر المختار للحصكفي بحاشية ابن 
عابدين: 0315 لالم4ت. 


الدُّدُ المُلتقَط فى تبيين الغلّط للصغاني: 
١ (07‏ 

الدر المشور للسيوطي: 2475 246٠0‏ 
وم لمك مك ممع 

الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني: 
رمه , ١‏ 

ادر السّييّة فيما علا من الأسانيد الشََّوايّة 
لأحمد بن زين تخلان: 2039١‏ 
0ت 

دلائل الخيرات للجُزُولي : 4948 . 

دلائل النبوة للبيهقي: 504 4!/4أت» 
مقت لاقة. ١‏ 

دليل الطالب لصديق حسن خان: 89وات» 
فك ضيه 

ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبسي: 
اوت ١‏ 

د 

ذيل التقييد للفاسي : .7”٠5‏ 

ذيل رفع الإصر للعيني: .١4‏ 

ذيل الموضوعات للسيوطي: لاه؟'ت» 
5ت لاقت 1ه 

رز 

رجال أبي داود للجَيّاني: .٠١5‏ 

رجال البخاري للدارقطني: 84 . 

رجال البخاري للكلاًباني: 1١١4‏ . 

رجال البخاري ومسلم لابن طاهر: ٠١4‏ . 

رجال مسلم لابن منجويه: ٠١4‏ . 


7و 


الرجال الستة لعبد الغني المقدسي: ٠١5‏ . 

رحلة الصديق إلى البيت العتيق لصديق 

1 حسن خان: 7اغت. 

الرحلة للتجيبي: /ا814. 

الرد على البكري لابن تيمية : 4/اات. 

الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب 
الموضوعة لابن الصلاح: 7ت . 

الرد على داود فى إبطال القياس للقاساني: 
مدت ١ ١‏ 

رسالة ابن حجر في المدلسين: 747. 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة: ليية 

رسالة البزار: /ا/ا* , 

رسالة المسترشدين للمحاسبي: ؟'الات. 

الرسالة للشافعي: 1. 87 44 "ات . 

الرفع والتكميل للكنوي: (في المواضع 
كلهاات)186 لالاء ثلاء عق ك4 
مول كلل مكلل 5ق مكق 
لاق 458 علا5, 

الروض الباسم لابن الوزير: ١‏ . 

روضة الأحباب لجمال الدين: 84ه. 

روضة الناظر لابن قدامة: “47 لات , 


زْ 
زاد المعاد لابن القيم : مل فعدق ألق 
لات 
زجر الشبان والشَّيبَة عن ارتكاب الغِيية 
للكنوي : 585 518. 
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زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 
للكنوي: /هلات 

الزهد لابن مبارك : 88ات .. 

الزهد لأحمد بن حنبل: 88ات. 

الزَّمْر المطلول في الخبر :المعلؤل لابن 
حجر 39/5 

اس 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون 
لابن ثبّاتة: الات | 

السعاية في كشف ما في! شرح الوقاية 
للكنوي: 48هات؛» 95". 

السعاية لعطشان الهداية للكنوي: 6١لا‏ 
نفقة 1 

سفْر السعادة للفيروزآبادي: 419 . 

سند الأنام شرح مسند الإمام لعلي القاري : 
. ّْ 

سنن ابن ماجه: 35 2319/5 كلاس 
الات الاك كمف 

سنن أبي داود: 311119 2157 
#اهمل. #كلى ككل لمات 
ماك كلك عمات مدال 
333 الاكء الالالات ‏ مدكء 
لكف لالاك كلف كمف 
كقةقت, | 

سنن الأثرم : ١‏ 

سنن البيهقي: 11# 1868 فلاأت» 


امت لأمهف زمه , 


سنن السدارقطنى: "الول الى جع 
0 

سنن الدارمي : 27017 5هلاتء /001. 

سنن سعيد بن منصور: كهدت . 

سئن الشافعي : 887 . 

سنن التساكى: 615١‏ 15*11 
كل كل 1ت الات 
ا0 للكل متلل ملاكف الما 
هوءهة كةوقت, 

السئن الكبرى للنسائي: 0ك 41 
6 , 

السنة وبيان مدلولها الشرعي الني. غدة: 
هوت 

سيّر أعلام النبلاء للذهبي: :4)» ٠ودت؛‏ 
لكت الى اكوكك 
لاأاقت. 

السيرة الصغرى لابن سيد النامن : .6١ت‏ 

السيرة الكبرى لابن سيد الناس: ٠6٠ات..‏ 

السيرة لابن إسحاق : 488 . 

السيف المسلول على من سبٌ الررسول 
للسبكي: .5١14‏ 


0 


سس . 
شسذرات الذهب لابن العماء الحتبلى: 
كأتن أكثل ات 1ت ' 
شرح الإحياء للزبيدي: 491ت. 7 1 ' 
شرح أصول البَرْدَوي لعبد العزيز البخاري: 
6 


قت 


شرح ألفية السَّنّد للزبيدي: الالات. 

شرح الألفية للسخاوي: لا"اء هلاء 1 
مل الأدلم “ل لالألا لامكا 
ا 

شرح الألفية للعراقي: 8ه 88» اات» 
لإحلن لوحك حدل "لل كلل 
وا عات #4لتء هالت 
كل وكات فلات الاكت 
الات ١ألكل‏ الكت “#لكنل 
“وى وكالنتا كات أكات 
مالل الأكل ‏ لأملق 
حوارت 5ل" ككل ككلاتا 
ولالات الالال اعولتا لمك 
ووات, لمأت القت 6ؤؤقت2 


لدت أامهت كامت لأأهوت» 


ات 


وعدت 4فثامه 655 

شرح الألفية النحوية لابن المصنف : 548 . 

شرح تحرير الأصول لعبد العلي اللكنوي: 
يفيه 

شرح خطبة صحيح مسلم للنووي: لضت 

شرح رسالة الشافعي: 88 . 

شرح رسالة القشيري لزكريًا الأنصاري: 
05 

شرح السنة للبغوي: مقت 
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شرح شرح النخبة لعلي القاري : 78. 8 ”, 
الا مكنتتث ارات 13ه. 

شرح الشفا للقاضي عياض: 94ات» 
كلل 

شرح صحيح البخاري للنووي: 9١ات.‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي: ا 
الات 00 هه كقف الاآلتى 
كلات كاك تبلل ولالات 
كلل لا كانت #اولاتا "لق 
4458 لاذمق للكامت. 

شرح العقائد النَّسَفيّة : ٠ه‏ هت. 

شرح الفقه الأكبر لعلي القاري : 4514 . 

شرح قطعة من صحيح مسلم لابن 
الصلاح: 144 . 

الشرح الكبير للرافعي : ©214, ا64 . 

شرح كنز الدقائق للعيني: 517 . 

شرح الكوكب المنير لابن التجار الحنبلي: 
الانتا ومنت نكت كك 

شرح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين 
الشافعي : 55. 

شرح مختصر الْمُرَني للداودي: 715. 

شرح مختصر المنار لقاسم بن قُطَلُويعًا: 
لضسة 

شرح معاني الأثار للطحاوي: هل 
لالات ٠ف‏ حاثف كحككل ملكلا 
ول" ١٠1ق24'ازاةت.‏ 


"1 


شرح المقاصد الحسنة للتفتازاني: 237١5‏ 


041 
شرح المنار لابن ملك : #ال هكالل لاك 
ل 0 


شرح المنهاج للأسنوي: 7171. 

شرح المهذب للنووي: 5325008 
لأذل لملل روسن لون لاقع . 

شرح الموطأ للقاضي ابن العربي: .7١‏ 

شرح النخبة لابن حجر: هلاء 44» 
هت ؤت مأتء لاف فكت 
ذلا كلل مقت فى بق لق 
ل مل لا لوو كىن 
مول وهك لكأ برجن فون 
ل ف يلك 

شرح النخبة لأكرم السُنْدي: 05 ١لات»‏ 
لو 147 0 

شرح نظم الدرر للسيوطي: 4149 148. 

شروط الأئمة الخمسة للحازمى: وات 
5000-5 | 

شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي 
8اتء اكات. 

شُعَب الإيمان للبيهقي: 5لا 48 
امت لامه. 

شفاء السَّمَامِ في زيارة خير الأنام للتقي 
السبكي : 1 

الشفا للقاضي عياض: فكأ كول ملق 
000 1 


شن الغارة لابن حجر المكي: 17/8. 
الشهاب للقضاعي: 487 . : 
ص 

الصحابة لأبئ موسى المديني: ١‏ 

صحيح ابن حبّان: *لاتء #الاتء 311 
مل كك مر دس يق 
ك4 

صحيح ابن خزيمة : 1501 , 

صحيح البخاري لاقت ١‏ كم ١لا‏ 
الل #الاثا هلن لز كو الى 
ححا الاق الإدل ا لحل اتلك 
ل الل 5 
ال مكل ككل لكلا لكو 
ل لضن لل ل 0 
لالاات ملت لل ملل 
#ولى الكل عون لمكن 
همات اكالكء كآأثل) كللى 
ال مكل بك 3 2500 
لاك «مكاتء ككل فوكت) 
حولى كووى وول #لرلات 
ات 6ل" ككلاتتث افلا 
حل لوط كوم مين علق 
الك كمكت مككت للاق 
"مقت اكدمف وم اكيم 
قدمف فلسض الاقف ؟اقف هه 


صحيح مسلم: كال لأقث علق الول 
ل ل لت 


ككل داكن لأآل كاك زلل 
الال "ال الال سلاف ككل 
لالال واللن لأقاضل تاكتك تكن 
كلل فذكذكء اكالل كال باك 
لك"ك"ت ١أذكل‏ دولانتثا الأات 
امك كدثات. 5اث“ء لاكألات» 
وال هكلت امه “الل لإكلل 
لاا الا" حكن" كولكل 
وات 54”ء. 051565 5ومؤئتء 
لادغت. لذلكق لالاق. المؤقتء 
لانم لارفق امف ؤهفص كمه 

الصحاح للجومري: كعات 48ةغ. 
6ه لاقة. 

صدر كتاب الفتيا: مهت . 

صفحة مشرقة من تاريخ السماع عند 
المحدثين لأبي غدة: 9'ات. 

صيد الخاطر لابن الجوزي: 8/. 

ضِ 

الضعفاء للعقيلي: 25٠١‏ /ااغت. 

الضوء اللامع للسخاوي: هل 
للن” 

طُ 

طبقات الأسماء المفردة لأبي بكر أحمد بن 
هارون: 4 ١ات.‏ 

طبقات الحفاظ للسيوطي: لات . 

طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : ٠٠/‏ لات . 

طبقات الحنفية للتميمي : 5ل 16 
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طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 144» 
فقق كفت لأامت ‏ 

طبقات الشافعية لابن شهبة : 54» لا8ه . 

طبقات الشافعية لابن الصلاح: 44 . 

طبقات الفقهاء للشيرازي : مهدت» ٠كت»‏ 
لاداكت. 

الطبقات السنية للتميمي: /ا١7.‏ 

الطبقات لابن سعد: 2984 15١7“‏ 548. 

الطبقات للشّعراتي: 784 . 

طلوع الثريا للسيوطي: 189 /851. 

3 

العبّر للذهبي: 145ات. 

عَتْب المُغْتَرِيِن يدجاجلة المعمرين 
للكوثري : لالالات. 

عجائب الآثار للجَبّرتي: الالات. 

العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية 
للمناوي: ٠مات.‏ 

العجالة للفاداني: 8لالات . 

العْدّة لابن الصباغ: 2115 273١ 5١9‏ 
لال الك 

عقد الجمان للعيني: 15 

عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان 
المحمد بن يوسف الصالحي: 
كدكآت ١‏ 

عقود الجمان للزركشي: .١8‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 
للفاسي: 145ات. 
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العلل لابن أبي حاتم : 2381١‏ 507 . 

العلل لابن القطان: /ال39 . 

العلل للترمذي : 3519 154 . 

العلل للدارقطني: 3199 5لا 924ل 
665 . 0 

العلل المتناهية لابن الجوزي: /الا3ا» 
فلات 147 

عمدة الرعاية للكتوي : 11 

عمدةالقاري للعيني::اهت» عه 
#ول ؤكلات كأكقف للكت 


كلامت : 
عمدة النصائح بترك القبائئح للكنوي: 
مله. 


العهود للشعراني: 5954؟. ' 
عون المعبود شرح سئن أبي داود لشمس 
الحق العظيم ابادي: مه لات . 
عيون الأثر لابن سيد الناس: 188 . 
لغ 2 
غرائب مالك للدارقطني: 605 . 
غنية الطالبين للجيلاني: 2417 457 . 
ا ف 1 
الفتاوى لابن الصلاح: 44 . 
الفتاوى لقاسم بن قطلوبغا: 9؟". 
الفتاوى للسيوطي: هلا'ات . 
الفتاوى للنووي: 14ت : 
فتح الباري لابن حجر: ٠5دت.»‏ ادتء 
لام كهدتء لأدوت) لاق لات 


اكلا #الاساتء والات» الاقاتء 
هات لدف هدق مدهت 
6ه 1 

فتح الباقي شرح ألفية الغراقي للقاضي 
زكريا: 9٠19نت‏ 159" عظكت. 

فتح الغفار شرح المتنار لابن نجيم 
المصري ::89804. 

فتح القدير لابن الهُمَام : لباو قلااته 
لول لالاكا "الت ك3 
مككت الووسمت واكك أككف 
5 . ٍ : 

الفتح المبين بشرح الأربعينن لابن حجر 
المكي : أقكل 

تتح المغيث للسخاوي: لالاتء فلات» 
هزتهتب ١ذت2‏ أاؤأت2 /ادكاثء 
همات دكات لقل كالاكث 
لاوس سمل مساك لاو ساك 
ول نولت #ل ونث 


9#" 5و" إفنضة ات 
لمق ا كمق 4245 8ت 
دأآف ككف "قلف عت 


لاأمت. كاف هلام بللهدت 
كم لاله ١‏ 1 


فتح المنّان في تأيبد مذهب النعمان: 


يفي : 1 
الفتوحات لابن العربي مُحيي «الدين: 
4ل 4ه 


الفتيا الكبرى للقاساني : /4هت. 

الفردوس للديلمي: ١لالات»‏ 447 . 

الفرق بين الفرّق لعبد القاهر البغدادي: 
الات 

الفروق للقرافي: "لات . 

المَصّل للوَضْل المُدْرّج في النقل للخطيب: 
إضفة 

فضائل العلماء لمحمد بن سُرور البلخي: 
417 . 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 
لفضل الله الحيدرابادي: 457لات. 

فهرس الفهارس والأثبات لعيد الحي 
الكتاني : لكت الاكات. ١‏ 

فهرست التُجيبي: 8؟1. 

الفهرست لابن النديم : 4هت. 

فوائد تمام : 31/5 585. 

فوائد الخلعي: ١59؟.‏ 

فوائد الرحلة لابن الصلاح : 5 

فوائد عَبْدَانَ الجَواليقي : 404 . 

الفوائد.لأبي الحسين: 4 "4 . 

الفوائد المتكائرة في الأخبار المتواترة 


للسيوطي: 59. 
الفوائد المجموعة للشوكاني: 1484» 
لاقت 


0 


فواتح الرّحَمُوت شرح مُسَلْم الثبوت لعبد 
العليّ اللكنوي: نفد 
الفيض الطاري على صحيح البخاري 


يِل 


لجعفر الرضوري: 817 . 
فيض القدير للمّئاوي: ٠٠14ت»‏ ١اامت.‏ 


ىو 

قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي: 
كؤآت لاقؤت. 

القامع للمتحامل الطامع لابن مُفْلِس: 
ممت 

القاموس للفيروزابادي: الات» كات» 
كك "قل 14ؤزأت150ه. 

القبس لابن العربي: 79785 

قصص الأتقياء للماتريدي : 454 . 

قضاة قرطبة للحّشّني : 4 “الات . 

قفو الأثر لابن الحنبلي: /الات . 

قمر الأقمار حاشية نور الأنوار لعبد الحليم 
اللكتري: 644. 

قواعد التحديث للقاسمى: 46ات» 
كت ١‏ 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي: 
مات)؛ لالاتاء كقاتث. لأالات 
4ت 

قوت القلوب لأبي طالب المكي: ؟47» 
1 

القول البديع للسخاوي: 2184:3185 
4 هوات., 

القول الحسن في الذب عن السئن لابن 


حجر : لا . 
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القول الصواب فى تعريف الأصحاب 
لجلال الدين الوضَوي: بهذ 

القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد 
لابن حجر : الاات /1/9ك؛ 486 . 

كك 000 

الكاشف عن حقائق السئن للطيبي: م2 
للق هه 00 

الكاف الشاف في تخريج أحاذيث الكشاف 
لاين حجر : 241714 495 108 . 

الكامل لابن عدي: عدات. الال 
ا ْ 

كتاب سيبويه: 44 هت. 

الكشاف للزمخشري: 5. لالات. 2747 


©ه86هة. 
كف الأسرار لع العزي البتخاري: ا 
كاتا لل 


. كشف الأسرار للنسفي :4480 . 
كشف الالتباس لعيد الغنى الغنيمي: 
لالت معلااثت. 1 ١‏ 
الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث 
لسبط ابن العجمي 857 2474 440 . 
كشف الظنون لحاجي خليفة: 45ت» 
1ت 70ل أماتل 
الكفاية للخطيب : 248 55إات» 23374 
لوست امسن راجلل 
ولت خوك اله 


هعم لاةه . 


“انه 605 


الكمال لعبد الغني المقدسي: 11.١١4‏ ., 

كنز البركات لمولانا أبى الحسنات لمحمد ' 
حفيظ الله اللكنوي : ْ 

الكنز للنسفي: 448 . 

الكنى للبخاري: 317/1 . 

الكواكب الدراري شرح صحيح الببخاري 
للكرماني : 7541 . 

ل 0 

اللالىء المصنوعة للسيوطي: 214758 
بق لمكت كلكش ينه 
لالاكت #8 54كشل 456 
لمكقتا 204559 الاغنتء “الااتء» 
هلاؤتب ١مغت.2‏ المقتء 

اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير: ' 
مدت الالات) مهوت ١‏ 


لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي: 


16 
لسان العرب لابن متظور: 23 لالاته أ 
5ت 


سان الميزان لابن حجنر: الاث» 
مانت كلالكء أكغت. 00 

لطائف المعارف فيما لمواسج؛ العام من 
الوظائف لابن رجب الحنبلي : و5 
الات 

لقط الدرر حاشية على شرح تخبة كر 
لعبذالله خاطر: 6150 وهات ' 
الات 0 


لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث 
لعبد الفتاحأبوغدة: ااات» 
مدت قلأمت. 

م 

المؤتلف والمختلف للدارقطني: 768ات. 

مأخذ العلم لابن فارس: 618 . 

ما لايسع المحدث جهله للمَيّانئجي: 18 . 

المبسوط للمُرّني: 54١4‏ . 

المتفق والمفترق للخطيب: ٠وت.‏ 

مجمع الأمثال للميداني: ات 

مجمع البحار لقتني : 035857 787 . 

مجمع الزوائد للهيثمي: 454ت. 

مُجْمَلُ اللغة لابن فارس: 2751١‏ /811. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١٠ات»‏ 
؟كدكنتت فلاقت. 

محاسن الاطلاع للبُلقيني: 17لات. 

المحدث الفاصل للرامَهرْمُرِي : 48 . 

المحصول في الأصول للرازي: 77" 
010003 

المحلَّى لابن حزم : هال اال بالل 
لدت 

المختارة للضياء المقدسي: 58١‏ . 

مختصر ابن جماعة: 717١‏ . 

مختصر ابن الحاجب الأصولى: 'الات» 
مكعمدهة. ١‏ 

مختصر تخريج أحاديث الكشاف لابن 
حجرا 445. 


"16 


مختصر تلخيص المتشابه للمارديني: 94. 

مختصر حاشية المشكاة للطيبي: 889 . 

مختصر الزركشي : مهت 78". 

مختصر المختصر لابن خزيمة: 758 . 

مختصر المستدرك للذهبي: 381 . 

المختصر في علم الأثر للكافيجي: ١5‏ . 

مدارج الإسناد لارتضاء علي خان: 9؟. 

مدارك التنزيل للنسفي : 448 . 

المدخل إلى الصحيحين للحاكم: 41 . 

المدخل للإسماعيلي: 11١4‏ . 

المدخل للبيوقي: 508 74 ١‏ هلا 
“4 444 

مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لحُلاً 
خُسْرُو: 5378. 

مرأة الجنان لليافعي: 44 . 

المراسيل لأبي داود: 2941١‏ 415 . 

المراسيل للعلائي : 81. 

مرقاة الصعود للسيوطي: 768 . 

مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عبد 
السلام وابن الصلاح: 54ت 

مستخرج ابن منده أبي القاسم : .6 

مستخرج أبي بكر البزقاتي: 17 . 

مستخرج أبي عوانة : ؟1 . 


مستخرج أبي نعيم : لاله 177 074 741 
المستدرك للحاكم: /391. 171 7ل23 


لاحك أ مكات ‏ ا عذركت ا الات 
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لاه" مهفل جك هكاق 55ق 
كلاق ملاف لاقة, 

المستصفى للغزالي: 7١قاثْ»‏ "غات . 

مسك الختام شرح بلوغ المرام لصديق 
حسن خخان: 17ت 

مسلسلات ابن الطيب: 5/ال؟ت. 

مسلسلات أبي نعيم: 584 

مستد ابن أبي شيبة: 2155 "5171 , 

مسند أبي داود الطيالسي : 159 . 

مسند أبي يعلى الموصلي: 21559 408 

مسند أحمد بن حنبل: 4ل فلل ولاق 
ككل لمك ملكت قوات 
بافى ‏ سو اول مك 
الالانت حدق ادق ك4كك 
دلاؤت. /الاة» 00 

مسند إسحاق بن راهويه : 504 . 

مسند البزان: 5ه كك قهالك 7174 

مسند البغوي: .1١55‏ 

مسئد الحمّيدي: ١لا3.‏ 

مستد الدازمي : 8/ا4 . 

مسند رَزِين: 587 . 

مسئد الشّهاب للقضاعي : 8 48, لالات» 
00500000-5 

مسئل عبد بن حُمّيد: ١451‏ 

مسند الفردوس للديلمي: 1/89 84؟» 
اا 1 

مسوّدة أصول الفقه لآل تيمية : 09ت . 


مشتبه الأسماء لعبد الغني الأزدي: ؟1. 
مشتبه النسبة للذغبي: /دتء 1١١‏ 
مشكاة المصابيح للتبريزي النخطيب: 5» 
لاك 5كأق قكق طقف خممف 
م ١‏ ا 
مشكل الوسيط للغزالي لابن الضلاح 44 
مصباح الزجاجة على سئن ابن ماجه 


للسيوطي: 488 . 

المصباح المثير للمَيُومي: لات . ٠‏ 

مصابيح السنة للبغوي: 2357 57ئات» 
66 


المصابيح للقزويني 0766 

مصنف ابن أبي شيبة: 114 4 

ل ولا ألغت. 

مصنف حَكّاد بن سَّلّمة: 5؟1.. 

مصنف غبد الرزاق : 5 هلل 104 

المصنوع في معزفة الحديث الموضوع 
لعلي القاري: لات بالالاكء 
تت وت بلالتن 
لكات مدت 

معالم السئن للخطابي: 3105 48اتء 
كل دالت تا 11م 

المعتبر للزركشي: /هت. 

المعتمد في أصول الفقه لأبسي الحسين 
البصري: ةلات . 

المعجم الأوسط للطبراني: 31/8 :89 


. 55١ لادعغت‎ 





هوت 


مسجم البلدان لياقوت الحموي: 
مقن ه6هققت. 

معجم شيوخ ابن جمَيْعْ : لالاكات2 479 . 

معجم المؤلفين لعمر كحّالة: 45أت» 
أهات. 

المعجم الكبير للطبراني: 51١‏ الا 
الال وول لاق للف أقق 

المعجم الوسيط في اللغة: ؟لات. 

معرفة السئن والاثار للبيهقي: #ا/1اء 
ككالا ك6 لالت آمكتء 
/اهة . 

معرفة الصحابة لابن منده: 87٠ 2491١‏ . 

معرفة الصحابة لأبي نعيم: 0157 844. 

معرفة علوم الحديث للحاكم: 2.59 219 
:كل ”7 لالاارتنء الات 
ككلالاتء ألغتء الألتا اك 
“الا لأماتء قلات كدف 

معرفة من نزل من الصحابة سائرٌ البلدان 
لابن المديني: 844. 

مغازي محمد بن إسحاق : 418 . 

المغازي لموسى بن عُقبة: 408 . 

المغني عن الحفظ والكتاب لعمر بن بدر 
الموصلي: دلاقتت 485. 

المغني للذهبي: الات 

المغير على الأحاديث الموضوعة في 
الجامع الصغير لأحمد العْمَاري: 
الح ك0 
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المفصّل للزمخشري: 2648 /ا84. 

المقاصد الحسنة للسخاوي: 1/4 8/ا311» 
لالاك اكاك امك هودل 
دلاؤتء "الاقات. 

مقالات الكوئري: 44ات 4548أت. 

المقامة السندسية للسيوطي: 189 . 

المقترب في بيان المُضطرب لابن حجر: 
0-6 

مقدمة ابن خلدون : لالات. 

مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علم 
الحديث): 2.5 لاكت2 45» ممت 
اؤتء 5ااتء ١للء‏ لاكات 
ات 
هات مكاتا لكاتب كأثل 
ماناتء هلالات) وكثانته لكل 
ككلات2 كذثات لكقتتث مهلاق 
#الم لامهة. 

ملخص إبطال القياس لابن حزم: 5٠لات.‏ 

المنار للنسفي: 448 . 

المنار المنيف لابن القيم : 41ت . 

مناقب الإمامأبي حنيفة للذهبي: 


هات ات 


هارت ك'ات. 

المشاهل السلسلة لمحمد عبد الباقي 
الأيوبي: الالاتء فلالات 
امات مات امات 
4 ت 202 ات أقات 
؟ ارثا ار ابا 


518 

المُنْتَخبٍ الحُسامي: 485 . ١‏ 

المنتظم لابن الجوزي: ١٠ت‏ . 

المنتقى لابن الجارود: 7515 , 

المنح البادية لأبي عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن الفاسي المعروف بالصغير: 
ولاك لاك لالااتء كلاات 
ال ا 

المنح المكية لابن حجر المكي: 2384 
لاع . 1 

المنحة في الشبْحة للسيوطي :787 . 

المنظومة البيقونية : 48 “ات. ' 

المنن للشعراني: 94؟: 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية : 41/4أت . 

منهج الأصول لصديق حسن خخان: 
مكات كققات. 

منهج الوصول في اصطلاح أحناديث 
الرسول لصديق حسن خخان: ”كات . 

المنهج للقاضي زكريا الأنصاري::7941. 

المنهل الروِي في مختصر علوم الحديث 
التبوي لابن جماعة: 5 2311 
*ول 4هاتث كهاث مكقات 
ناته لاله 1 

مُوضّح أوهام الجمع والتفريق للخطيب: 
لقتل 1١١‏ 8 

الموضوعات الكبرى لعلي القاري : 45ل 
ل ا ْ 

الموضوعات لابن الجوزي: 2814 ههدت» 


5ل ككل لكك اكت لاقلا 
لكت كقت ملق مق 
6 2455 لماكت ل 
الات “الاقت لاقت كلاق 
لمعت 137 

موطا الإمام مالك : كلل ككل 31# 
نل فض ينفش يي 5 
ممص بحس الس ولاس للق 
كنف مقف نمه 

الموقظة للذهببي: ابتك لات ؛ 
ككل لأاقكق 4كاتء هات ' 
لات | لألاتء ' 
14ت 1754نت الكت 


6ت 


ميزان الاعتدال للذهبى::-4/ا, المت» ' 
ع عل ابو كلاى قات 
كات “دلاولل كول لول 
ملاو 10# كلق ححكتث علأق 
هلاق ممق 0 رادت 

الميزان الكبرى للشعراني: /ا٠لات»‏ 
00 

ن 

التّجَم للأفليشي : 14# ْ 

نخبة الفكّر لابن حجر : 14:038 07 4" أ 
كلل على لأنلف وفل | 
41 الاكت 8ه 

نزهة الفكر في سُبحة الذكر للكنؤي: ٠‏ 


للد 


نسخة سمعان عن أنس: 585 . 

نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض 
للخفاجي: 197 . 

نصب الراية للزيلعيى: “ات فك 
الكت ”#١ؤتهء‏ فلاقآت. 

نظام الرَّبَرْجّد في الأربعين المسلسلة بأحمد 
لإبراهيم الكردي : لك 

تَظم الدُرّر في سلك شق القَمّر لوالد 
اللكنوي : 2ه . 

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن 
سيدالناس:٠واتث‏ 56ل 
هكاات. 

النفحة بتحشية النزهة للكنوي: *81'ات . 
المسائل للكنوي: 618 . 


النتكت على ابن الصلاح لابن حجر: 
لاقت لاف كحدل كهعاتب “م0 
ححا 


التكت على ابن الصلاح للزركشي: »١58‏ 

الات ثكةت. 

التكت على ابن الصلاح للعراقي: 5ه 
هات 1١59‏ 

النكت على المهذب لابن الصلاح: 44 

النكت الوفيّة على الألفية للبقاعي: 154 . 
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نموذج من الأعمال الخيرية: 9. 
النهاية لابن الأثير : 3771 2455 544. 
نور الأنوار لمُادّجيون: 454ه. 

هو 


الهاشميات للسيوطي: ”39 . 

الهداية للمرغينانيى: هلات. ككاى لالالل 
نفقة 58 كل لام 

هدي الساري لابن حجر: ١متء»‏ "امت» 
كى لاق هلك كلات لكوت 
ست اكات 
الات 5كلات #هكاكف 595كق 
الل الالال 55آكء 
لاك ماف هم . 


ءتال٠١‎ 


همات 


و 

الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد 
الصحاح لعبد الرحمن المغربي: 
25 

الوّشي المُعْلّم لأبي سعيد العلائي: 
مات 

الوصول إلى معرفة الأصول لابن داود. 
الظاهري: .5٠١‏ 

الوصية لعلي بن أبي طالب: 447 . 

الوقيّات لابن خلكان: كت 

الوّهم والايهام لابن القطان: 739/8 . 


ا كت 
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كاله الأعلام 
ابن 0 ! ابن أبي مريم: 7414 
ابن أبي أوفى: 58. ا ابن أبي مليكة: 14 . 
ابن أبي بردة يوسف: 181. ابن أبي يعلى: لهات . 
ابن أبي حاتم الرازي كم لتلا ابن الأثير ال لك مدت محل ألا 
ولالتء الل تلاط الول لاح ##قال الالال 5ككز فقف العرقنا 
لفق أدقف ادكل زمف مد الام 001 0 1 
ات ا ابن الأخرم: 3731 
ابن أبي الجيش المقرىء: ١84؟.‏ ابن أخي ابن وهب: 754 
ابن أبي خيثمة : 1١7“‏ ابن إسحاق: 7ؤفل ادك "040 1ك 
ابسن أبسي داود السجستساني: شنة 14 لكات 
امه : ابن الأصبهاني : 8 69.. 
ابن أبي الدنيا: 05 /91*. , ابن البخاري : 785 . 
ابن أبي ذتب: 17413١‏ 4917 كاده ابن يرهان: /3797. 
ابن أبي شريف القدسي : 9ههي 550 . ابن بشر بن الخكم العبدي النيساببوري:" 
ابن أبي شيبة أبو بكر : 2111/4311 ول ا اا كي : 
كل “الى كهلى إلاكء 13 2 اين بَطال: 44. 
حفن خفن ل لله ابن تيمية: 145148 158 61آانتء 1 
ابن أبي شيبة عثمان: هلاء 21317 401 الات ول فح للق الاق 
ابن أبي عثمان الزاهد: 472 . : ماق لأكك ملاكت فل 015 
ابن أبي كبشة: 489 . ابن ثوبان عبد الرحمن : /ا"#لل ا و8 ' 


ابن أ 45١46:‏ | اين الجارود : 7514. 
بن ابي لي بن 


ابن جريج - عبد الملك بن جريح: ١ل‏ 
مل لعل الال ار للك 
لت 

ابن جرير الطبري: 2171 03741 23738 
ولام الالال فخا" زمخاء أمق 
؟دق 240 556 :15. 

ابن الجزرري: 2758 االلل لالالا اك 
مل قفخلا مث كدثلل, 

ابن جماعة أبو بكر بن عبد العزيز: 701. 

ابن جماعة بدر الدين: 5 218٠.1١١‏ 
أذعل كفل قهلء كمل لإأوك 
641ل عكلم علالل الكل دكات 
اللا لعل مكل أكلاء ككلن 
لأف 6554 مرمه. 

ابن جماعة عبد العزيز عز الدين: »59١‏ 
تنيت 

ابن جمّيع : /433 41584 , 

ابن الجوزي: 315 قف وف دكات فك 
#للى كلاء هلاتب شقء 6م١ءات2‏ 
هلل لأهلل لمعل "الاك لاألااء 
قوت ملألل الل 2451١5‏ أكلق 
اجا هلا لااكل عثاقء لالاقء 
2545١ 258 1#‏ 2555 555 
كااتء لكآت فكؤآت ١لاقت2‏ 
الات *الاأتاء ؛لاقتء هلاقت2) 
كلاق لالاقء لاقت ١مكقتء‏ 

للكت اذك “اذرق هقش . 
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ابسن الحاجب: ؟الت مك أألت امل 
19 لمحف شأكاف كلاه 


ابن حبان: م4 ١ف‏ علات. الا قل 
عق مف كنل "ل 117ل قل 
#الاك ملاكء للك كفك مم 
كا ككل موك أذكاتا قال 
حك كيلك كلل كووظلط بحلل 
كلل لأمقى حلق كلق كلاق 
فزق لحك كدف ؤدف له 


ابن حجر العسقلاني: 258416014 
الات ك"“ هخ كثء لال قلت 
؟5) قتا 5كأآتاء لاقت 258» 
دوت لاق لأامت "ف فك مك 
حك آلب “الى لالاى قلا ممت 
“مت كلف فف كى لاق فقت 
فى عق "اق لاق كنك لاحل 
لودل هالع لكلاتء ذلك فلك 
االف ككل خذكك كال كله 
لالاقات خا كك لكك #قلء 
مكاكف ككل كملتب كتكلء ماق 
كلاكاتء همات أعكقلا كفقل 

هواتء ؤاء ادلتء و1أآاتء 

أ "لل #اكلل هنكل لاقل كوك 

همان لرهل هك دكات أكك/ 

هد5لاتث “الالات) 5لاات» هلاكت 

"لات الرالت لأقكل اقككء 17و15 


ادل “الت 5ل كات 


يفن 


كالات لاا الل مال لامكل 
دمس ومس اووس سروس جرس 
0 اث ل 5 
كوس 41١‏ ١ك‏ حلفا فالق 
لفق قة” 5 فق 
١ت‏ 


ا اكرقة كع 
مدق لامع وؤم4ء (5ؤتن 
؟كقت كت 11ت 
ككلتء الكت وت 
هات كلتك لالاآات؟ 
كمعتب لادقتثت. 

ابن حجر المكي'الهيتمي : الوك ممى 


ا الل قل لمق لكف 

ابن حزم: 44 لهت مكل مال 
مؤاتا كأكلتا لماكل 
كوم سمل ادقن للم لعاف 
الوق 61# د 

ابن الحمّاني : لي 

ابن حَمَوَيَةُ السّرّجْسيّ: 3185 703 

ابن الحنبلي الحلبي: 597 أ 

ابن خالد الأنصاري "١8:‏ 

ابن خرّاش: .3١5‏ ا 

ابن خريمة: لال 171ل 11 كك 
الل وول لاحو للقن اقلق 
5 هلق لقف الوك 
اكقت. ْ 

ابن خلدون : لاكات. 


ابن خلف أبو شاكر الشيرازئ: 7/417 
ابن خلكان: 144» ٠كت.‏ ههدتا., 
ابن خْوَيْر مَنْداد: ودت. 
ابن داوذ الظاهري أبو بكر: وت كل 
ابندشية : كم هلالات "لق 447 . 
ابن ذقيق العيلد: 20٠١9 493١5815‏ 
كفل لكلا لمحل لفقل الى 
كمال كمون 401 اقلق قلق 
ات 551 1 ا 
ابن راهويه : لال“ 640199 2488 19ه. 
ابن رجب الحنبلي :478 ##لاغات:, 
ابن رُشيْد: ملاء الات 411497 354 


ه15 
ابن الرّبَعْرَى: 1414/4 455 ..! 


أابن سُرّيج أبو العباس: ١ات.‏ 


ابن سعد : بل ع عق لوحو موي 
لاوكل رقف 595ه. : 

ابن السكن أبو علي : لام 28م 148ل 
اتدل 018. 

ابن السّكيت : #مهت. 

ابن سليمات البخاري تحريف عن التجاد : 

٠ حك‎ 

ابن السمعاني: 25149 275 . 

ابن سيذ الناس أبو الفتح: 0318٠‏ 2358 
جد احا ع نف انا 

ابن سيد الناس أبو:بكر: ٠هات.‏ 

ابن سيدة: 3 . 


ابن سيرين محمد: 4١ل‏ ك9ك كلاق 
فيلك 18" كفك“ ان “نل اد كل 
“5 

ابن شاهين: 5 »٠١‏ كلاك "6 

ابن شبومة : #الالات. 

ابن شعيب الكسائي : 584 . 

ابن شهاب الزهري - الزهري . 

ابن شهبة تقي الدين: 55 

ابن صاعد أبو محمد : 87 . 

ابن الصباغ : الال قدلكن الكل "اله 
7 

ابن الصلاح : 5 لالاتء “لل 47 لاق 
5ؤتء مق عفل 5ه مهت 
ممت فى فلل من خق كنكل 
ححكف مكل لكك ثأكك ذلك 
اكلم لوال اخل ل مكل 
هال 5كاتا لاأاقاء كات 
ماعل لمات كملا مول 
ك5همات) مهلف الاكل #كل 
عكل مكل ككك فكلء بال 
الاق لالاك عملكماتاء هوق 
وفعلل دأكل الل كاكأكء ك1كك 
لاكك خكك الكل الل ل 
#لالل الالال هال لأد وككل 
لكل لكك ااكأثن لكل #مكلكلل 
كك وو" هم "ل كهثلل رمل 
مكل لكلل الكل كتكك علق 
5“ لاقف الات هلاق 


5 


كلاق كذمق عحق لاذققف خ3قق 
الف كلاف فلف كاف ملم 
فلم "الام حلاف إثام مقف 
/امه . 

ابن طاهر المقدسي: 21١5‏ 255952158 
4 علاؤت. 

ابن طَبَررّد :: 585 . 

ابن الطيب: /الالاات» كلالات. 

اين عابدين : /ا4ات . 

ابن عبد البر:"4آت. 49 كف كق 
حف "نل الاك شلال كلول 
كمات) اقح/ل كلكلآء ولك 
#االاى مهلل الل لكلل 
:الات امك 54 شق 
ده*ل لاك لالالا الملا كم 
ةثل و الل ىال محكن خادم 
لمكم للم قلاف كلاف 8ه 

ابن عبد السلام : 2195 195 . 

ابن عبد الهادي الحافظ : 2١1/‏ . 

ابن عبيد الله بن علي البغدادي : “اء لات . 

ابن عجلان : /ا772 . 

ابن عدي: 44 2315١45‏ 48أال ملأل 
ممت ههكل كهلء الال 
45 لالق "ف 1"59. كأكق 
الات هملاأاةقت. 

ابن قَراق: المت علاقتث لكقت»2 

قوت 


لاقت الاقت» 


"15 


ا تع 
مات امةقت. 

ابن العربي أبويكر: الاء إلا لاله 
لبو 46 للكت لقاة وكلن 
وح لهات 1695 لكك 4114 

ابن عساكر أبو القاسم: /81) /ا1الا, 477 » 
كلاقت. 

ابن عله : .1١١‏ ا 

ابن العماد الحنبلي : 45ت) ٠'كت.‏ 

ابن عون: ١؟7؟.‏ ْ 

ابن عَيّاش : 4037 . ٠‏ 

ابن فارس: 07551 51/4. | 

ابن فيل : 1١8‏ . 

ابن قاسم العَبّادي : هات ؛ 

ابن القاسم تلميذ مالك: 809 . 

ابن قاضي عَجُلون : 2.7315 

ابن قانع : 644 . ش 

ابن قدامة الحنبلي: 47 لات . 

ابن القطان صاحب ابن ماجلاً: //19 . 

ابن القطان الفاسى: ١م‏ “/ا11؛ 2188 

: ١ وكضة‎ 

ابن قيس الأنصاري المدني :47 لات . 

ابن القيم: 218 هقات. 408 241١‏ 
#الاغت؛ء 4لاقت 

أبن كثير: 05٠‏ 44ل لأهات. 4كلء 
ات الات ل لمات 


ابن الكلبني: 91 . 


هلاقت» وت 


ابن لهيعة : وعرل وى لاحل اال 

ابن ماجه: ٠ف‏ 4كل كل هلال 
كاك لالالء كتملك كلكا لظن 
مكل كزكت لات بعل 
الات الال الاططى فلات 
ححقن لابق "دق دق 5ق 
عل للق الكل ملاو ولاق 
وك لالامتث كمه 0 

ابن مَاكُولا الأمير أبونصرٌ: اق 1و2 
لإا ا 00 

ابن المثتى : 345 447 . 

ابن مردويه: لمهت 558 ١أهق4‏ 455378 
مق كوك لامك 454. 

ابن مرزوق: 184 . 1 

ابن المصتف: 588 . 

ابن المَطري: 74 . 

ابن المُمَلّْس أبو حسن: مدت: 

ابن مكي الصّقَلّي : 1ت . 

ابن المُلفّن : 8٠ت‏ 449 .: 

ابن ملك : 4 مكل ون لا للا 

اين مَنْدَهُ أبو عبد الله: ٠مت.‏ اف ام 
ذا يلد كن كمد الخحقة 
ملل حول الل كلك لوق 
مدنف كلف ادتبا 614 

ابن منده أبو القاسم: كقاى مم لكف 
8 : 

ابن المنذر: ١4ل‏ لإلالى اوعس لابقع 


هق "هك مدق لكؤت 

ابن منصور: .١55‏ 

ابن منظور: "الات . 

ابن مئير: 41. 

ابن مهدي : لالاء هرات كلك أملل 
اي 

ابن المَوّاق: 23158 هات 159. 

ابن ناصر الدين: 78لات2 715 5717 . 

ابن ثبّاتة : “الات . 

ابن النجار الحنبلي : الات قمت. 

ابن جيم : ١8؟.‏ 

ابن النديم : مهت 

ابن نقطة أبو بكر : 'ثق "لق لاهه. 

ابن نوفل: لاهت . 

ابن هشام: 15 لات /040. 

ابن همّات الدمشقى: "الات لاؤت» 
مكقت2 لاقت الات 

ابن الهمقام: لي "الاك لال نول 
ضف سن سنن لش 
كك ملل وككل هلك لاقف 
4445 . 

اين وَدْعَانَ: 4 لاقت 4487 . 

ابن وهب : لال كدف 8048 519. 

أبو 

أبو أحمد بن الِطريف: "258 701. 

أبو أحمد العسكري: 291١‏ 2755 54/4. 

أبو إدريس الخولاني: /131. 
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أبو أسامة حماد بن أسامة: وت .4١١‏ 

أبو إسحاق إبراهيم التازي: "الالات. 

أبو إسحاق إبراهيم المدني: .٠٠١‏ 

أبو إسحاق إبراهيم: 05*. 

أبو إسحاق الإسفرايتي: ١58‏ . 

أبو إسحاق الثعلبي: 1448 . 

أبو إسحاق الدباغ : *الالات . 

أبو إسحاق السّييعي عمرو بن عبد الله: 
قعل ورت ١و3‏ 

أبو إسحاق الشيرازي: 1١4‏ . 

أبو إسرائيل المُلائي إسماعيل: 59٠‏ . 

أبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حية: 41١8‏ . 

أبو إسماعيل الهرّوي: .859١‏ 

أبو أشعث الصنعاني شراحيل: 455 . 

أبو أمامة الباهلي: 87 41/4ات. 

أبو أيوب الإفريقي: 415 . 

أبو أيوب الأنصاري: ,٠٠١‏ هلال مك23 
هه 

أبو البَخْتَرِي وَمَْب بن وهب القاضي: 
القت 

أبو بدر شجاع بن الوليد: 251415 548 . 

أبو يُّرْدَة الأشعري: .18١‏ 

أبو برزة الأسلمي: 4/ا. 

أبو البركات المكناسي: 8لا" . 

أبو بشْر: 4572485 , 

أب يَضْرَة الِقّاري: 295 944. 

أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي: 715. 
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أبو بكر بن إبراهيم: 04 . 

أبو بكر بن إسماعيل: 05”*. ١‏ 

أبو بكر بن البدٌ التميمي: 17ت . 

أبو بكر بن حفص : /019 2 1524" 

أبو بكر بن سفيان: /#91, 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد 
الفقهاء السبعة: 49 »45٠‏ ("كت. 

أبو بكر بن العجمي : /7381 . 

أبو بكر بن فتحون :854487 . 

أبو بكر بن محمد بن حزم الأنصازي : 49. 

أبو بكر بن منجويه : 4 1١‏ . 

أبو بكر بن وائل: 211١1‏ ' 

أبو بكر أحمد بن الحسن الحيْري: 707 

أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي: 7”05. 

أبو بكر أحمد ين عبد العزيز المكي: 
لالاا مسا ْ ١‏ 

أبو بكر أحمد بن هارون: 4 .3١‏ 

أبو بكر الأموي: 7910 

أبو بكر الباغندي: 71/5 . 

أبو بكر الحارث: 8:8 

أبو بكر الحازمي: .34١‏ 

أبو بكر الرازي: “دكت 14273" 
4 ْ 

أبو بكر الرَيْوَنْجِي: 2.431 ١‏ 

أبو بكر الصديق: 5 هك كلك الل 
#ألى كلل وى ون لففة 
لاكللل لوق لالامه مع كاف 


اعم 1ه 

أبو بكر الصّولي: 755. 

أبو بكر الصيرفي: 87 . 

أبو بكر عبد الرحمن الهاشمي: /71310: 

أبو بكر محمد الدّيُتوري: 488 . 

أبو بكر محمد بن عبد الباقي :. 180 . , : 

أبو بكر محمد بن عدي : 475 . 

أبو بكر محمد بن غازي: 475 . 

أبو بكر محمد بن علي الحداد: 741 . 

أبو بكر محمد بن.علي بن ياسر: 184.. 

أبو بكر الهُذَلِي : 456 . شْ 

أبو بكرة بن تُمَيْع : 235 648 

أبو بلال الأشعري: 59. 

أبو ثور: 4017 , 

أبو جحَيْفَة: 1ه. ا 

أبو جعفر الباقر: 0457 55ت ' 
الم 

أبو جعفر السُرْمَاري : .7١4‏ 

أبو جعفر بن حمذان: للملية 

أبو جعفر بن على : 7814 . 

أبو جعفر المنصور: كات. 

أبواجَتاب الكلبئ: 8917 

أبو جُهيم بن الحارث 1 15 . 

أبو جِيْدّة : #الالات. 

أبو حاتم الرازي: كف 6ل 
لامك كنل كم زرمل لقى 


مكل سكلل هق 155 ملام 


أبو حازم: /01". 

أبو حامد بن ظهيرة: /581 . 

أبو حامد البَرّار والبرّاز: ٠/الاء‏ 597 . 

أبو الحامد اللكنوي: 8 

أبو حَرَة الرّقاشي: .*9٠‏ 

أبو حسان المزكّى : 489 . 

أبو الحسن بن أبي زرعة: 7"55. 

أبو الحسن بن الشّرود: 4لالات. 

أبو الحسن بن عبد الأحد: /781 . 

أبو الحسن بن القطان: 2380١‏ 075 . 

أبو الحسن الحَرّانِي الصواف: 59٠‏ . 

أبو الحسن الزاهد: 474 . 

أبو الحسن السمرقندي: ه0٠”.‏ 

أبو الحسن الصوفي : 2787 7945 . 

أبو الحسن الطبري: 11". 

أبو الحسن عبد العزيز: 8*”#. 

أبو الحسن على بن أحمد المقدسي: 
0 ا ١‏ 

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي: 
١ . 6‏ 

أبو الحسن علي بن قريش: 741 . 

أبو الحسن علي بن قاسم: 741١‏ . 

أبو الحسن علي الخلّعي: ٠9؟.‏ 

أبو الحسن المالكي: 585 . 

أيو الحسن محمد بن طالب: لالاآء 
فلكرية 

أبو الحسن محمد بن مَخُلد: 9:#, 


فنا 

أبو الحسن المقدسي - الفخر ابن 
البخاري: لالاك 108 , 

أبو الحسين ابن التّقُور: 1١4‏ . 

أبو الحسين بن عبد الله : /ا"63 . 

أبو الحسين بن المهتدي بالله : 4 47 . 

أبو الحسين البصري: 9*. 

أبو الحسين القرشي: 841 . 

أبو الحسين محمد بن هشام : /471 . 

أبو الحسين يحيى بن علي القرشي: 
0 

أبو حَصين الرازي الراوي عن أبي حاتم: 
04 

أبو حفص بن شاهين: 0148 . 

أبو حفص البُلفيني: 4437 . 

أبو حفص شيخ ابن الجزري : /ال5 . 

أبو حفص عمر شيخ المنذري: /741. 

أبو حفص عمر الحسيني: 797 . 

أبو حفص المزرّي: ٠8‏ ". 

أبو حمزة ميمون الأعور: 4١09‏ . 

أبو حنيفة: "5 ]الك كذمات» موك 
وللنتء كدلاتث لأدكتا ؤن3, 
كا 6ك 5ل ككل الالال 
خف ان كن يكين ك3 
لال الال وسل لالاق. الاك 
8 مزق لاحقف لحق لأحقء 
قدص قاض كخزف هلاص وؤمف 


44 عمف أمف لاأمدص خامه, 
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أبو خَازِم الفراء البغدادي: 482 . 

أبو الخير عن عقبة: 1١8‏ . 

أبو الخير الرشيدي: 7817 . 

أبوداود: 517 301 4304 8لقكء 
كللكء حكلء ككل ككل "كل 
ككل مكلف 55لل كمات 
كؤات ححك “مات على 
ملا ولك كك كل ملل 
الال ؟5 ككل لدهلل مهلل مدل 
كل مكل ككل الاك على 
عون كرس اومس ابس 
ولت لون روسن سرس 
لضن شد ال ا ل 
ارقم 5دقى ١413م 411١‏ 5لك4ء 
ملق لأكق #حك قحف كنف 
لأف 5هم كمه ! 

أبو داود الطيالسي : 23775 895574 . 

أبو الدرداء: لوص وسو معو اوعس 
6 ٍْ 

أبو الدنيا الأشج: 547 . 

أبوذر الغفاري: 8١‏ 95., لاي ىه 
لا 14ت ا 

أبوذر الهروي: .1١4‏ 

أبو رافع مولى رسول الله : 1 

أبو الربيع : /341 . ٍْ 

أبو الزاهرية دير الحضرمي الحمصي : 


#«مو عاتن ملاتا 


أبو الرُييّر مكي محمد بن مُسْلم: 5؟1» 
لاك حل لول كلق ولق 
004 07 

أبو زرعة الدمشقى: "الاء 8لاء همات ' 
للق 5-5 /. 

أبو زرعة الرازي : 235 /3753: 41" 

أبو زْكَير: 77١‏ 

أبو الزّناد: 48 كل 384 . 

أبو زيد الدّئوسي: لالاء 51. 

أبو السعادات : 0149 . 

أبو سعد الجرجاني: 478 . 

أبو سعد البقّال: 79٠‏ 8917. 

أبو سعد المدائني: 44١‏ . 

أبو سعيد النيسابوري: 5857 . 1 

أبو سعيد الْبَرْدعي: ©١٠ات2‏ 05 لات. 

أبو سعيد الحَبّشي المعمر الكذاب: الال 
"الات دهباس'ات2) كلالات : 
٠اثاتثه‏ هدودكات, 

أبو سعيد الخدري: اف ام ا 
"ل 65# 205 : 

أبو سعيد العلائي: "١17‏ /801. 

أبو سعيد العَدَوي : 576 . 1 

أبو سعيد المجدّدي الدهلوي: .71١‏ 

أبو سعيد النيسابوري: 717١‏ . : 

أبو سفيان طلحة بن ناقع: 91", 2499 
ال ان انارت لخي 

أبو سفيان الحميّري : “الاثلات. / 


أبو سفيان الصحابي: .801١‏ 

أبو سلمة بن عوف: لاف الاك 27031 
اه 

أبو الشيخ عبد الله الأصبهاني: 014 . 

أبو صادق ابن القاسم: 59٠‏ . 

أبو صالم: وهل هلق 44٠‏ 2404 
/51 . 

أبو صالح المؤدن: 2317١‏ 5915 . 

أبو صالح السمان: 2854 545. 

أبو صالح عن أبي هريرة: 588 . 

أبو صخر مالك بن الحسن: 498 . 

أبو صعصعة بن الحسن الرقي: 554 . 

أبو الضحى مُسْلِم عن ابن عياس: 784 . 

أبو طالب جد ابن العجمي: /581 . 

أبو طالب عم النبي: 147 

أبو طالب عن ابن عساكر: 711 . 

أبو طاهر ابن الكوّيك الشافعي: 6/ات . 

أبو طالب المكي: "44 . 

أبو طاهر إسماعيل: /11". 

أبو طاهر الدباس: 815. 

أبو طاهر محمد الزيادي: 7917 . 

أبو الطفيل عامر الليثي: 4لالات» 
دلالات. كاه ١‏ 

أبو الطيب أحمد الحجازي الأديب: ؟01؟, 

أبو الطيب الطبري: 2785 219" . 

أبو عاتكة طريف بن سليمان: 19/5 . 

أبو عاصم الثييل: لالاك 2387 24075 


إن لكك 5 


اخيق 


أبو العالية: 1ه 551 445 519. 

أبو عامر العقّدي: 2374 59/7 . 

أبو العياس أحمد بن عبد الرحمن: .7١5‏ 

أبو العياس أحمد بن عمر اللؤلؤي: ١١9‏ . 

أبو العباس أحمد بن محمد الإشبيلي: 
ل 

أبو العباس أحمد الِسْطامي : 4/اأت. 

أبو العباس أحمد الملئّم : #لالات. 

أبو العباس الحجار ابن الشحنة : /املات . 

أبو العباس الرَدَّاد: 7417 . 

أبو عبد الرحمن عن ابن عَمْرو: .79١‏ 

أبو عبد الرحمن جُبير بن ثُفير: 4 لات. 

أبو عبد الرحمن محمد السُلّمي: /ا47» 
١ . 4‏ 

أبو عبد العزيز بن الحسن: 5/8 . 

أبو عيد الله محمد بن إسماعيل المرادي: 
حل 

أبو عبد الله بن كرّام النيسابوري: 444 . 

أبو عبد الله بن يحيى: 119 

أبو عبد الله البزاز نافع : 795 . 

أبو عبد الله التستري : 574 . 

أبو عبد الله الحافظ شيخ الحاكم: 44 . 

أبو عبد الله الحذاء : 23765 585 . 

أبو عبد الله الحْوَيّي : 804 

أبو عبد الله الصَّقَلّي: لال 4لالات» 
ولاضاات. ١‏ 

أبو عبد الله الصّتَابحي: ولاه 


ل 


أبو عبد الله القرشي: .79٠‏ 

أبو عبد الله محمد بن يزيد ! 477 . 

أبو عبد الله محمد الحراني: 56٠‏ . 

أبو عبد الله محمد الحفني : 71/1 . 

أبو عبد الله محمد الطبري : 784: 

أبو عبد الله محمد الصاعدي ::548 . 

أبو عبد الله المعمّر الكذاب: 4لالات» 
مات 1 

أبو عبيد الله أحمد ابن أخت سليمان بن 
حرب! 585 "راث 

أبو عُبَيد القاسم بن سلام: /60. 

أبو عُبّيدة بن أبي السّفر: 40:1 . 

أبو عبيدة بن الجراح: 1١1187‏ : 

أبو العتاهيّة الشاعر: 5 59 . 478 : 

أبو عثمان الجزائري قَدُورة: ١/ااء‏ 41ل 
م ْ 

أبو عثمان عمرو البصري: 4*8 . 

أبو عثمان المَقَّري : 3107١‏ :781 

أبو عثمان النهدي: م/م ' 

أبو العرائم: 714. 

أبو العلاء الفرضي: 97. | 

أبو العلاء الهٌمْداني: 231١7‏ 

أبو علي الأصبهاني: ؟٠‏ ا 

أبو علي الأهوازي: 8 .| 

أبو علي البكري: 54. 

أبو علي الجبائي: 39 . 

أبو علي بن شاذان: ؟5٠".‏ 


أبو علي حسن الحداد: 2.3787 ' 

أبو علي حسن بن غَرَفة : 708 

أبو علي الدقاق: 7817 . 

أبو علي الزعفراني: 3/١‏ . 

أبو علي التيسابوري: 811154:01171؟9: 
11 0 

أبو عمر الصّئْعاني: 4لالاء 7٠8‏ 

أبو عمر المنبهي النخعي : «8١ات0‏ ' 

أبو عمرو بن خُرَيْت 1 5ق ادع 1 

أبو عمرو بن حمدان: /499 ./ 


أبو عمرو بن السمّاك: ه48 . 
أبو عمرو بن محمد لاءة. 


أبوعمرو بن مَطَر النيسابوري:' :لو 0 
يده 


أبو عمرو الداني: 23777 لات يففة 
أبو عَوَانة : لال 179 , 

أبو عيسى بن عبد الواحد: 59٠‏ 

أبو الفتح الأزدي: 914". 

أبو الفتح المقدسي: /11ه. ' 

أبو الفتح الهرّوي: 75914 . 

أبو الفرج أحمد: ٠ .7٠5‏ 
أبو الفرج الثقفي: لالا؟, /ا54] 8":8ز 
أبو الفرج الحراني: 5:9:0595. 

أبو الفرج عبد المنعم بن كُلّيب: #0. 
أبو الفرج عبد الوهاب: 1508 . 

أبو الفرج المقدسي: 2141 ١7‏ لاث). 


أبو الفضل حفيظ الله : .3٠١‏ 
أبو الفضل سليمان المقدسي: 48؟. 


أبو الفضل محمد بن ناصبر السَّلامي: 


لحملل الى5. 
أبو الفضل محمد المالكي: 584 . 
أبو الفضل الهاشمي: 7817 . 


أبو قابوس مولى ابن عَمْرو: اللا 797 . 


أبو القاسم الأزهري: 795. 


أبو القاسم إسماعيل التيمي: /21741 05" 


أبو القاسم الجوهري: 8؟5. 
أبو القاسم حسين بن هبة الله: 117 . 


أبو القاسم حمزة الكتاني: 20379٠‏ 1قات. 


أبو القاسم عَبْدَانَ بن حُمَيد: ."٠4‏ 

أبو القاسم عبد الصمد الحمُصي: 048 . 
أبو القاسم علي بن بيان: 556 

أبو القاسم علي خطيب دمشق: /719. 
أبو القاسم الفضل بن جعفر: 711. 

أبو القاسم تُسيب: 478 . 


أبو القاسم هبة الله بن علي البوصيري: 


لله 
أبو قتادة: لاف /ل8؟ . 

أبو قرّة عن مالك : /ا” 91/٠‏ 

أبو قرْصّافة: 81 . 

أبو قَطَن عمرو بن الهيثم : 0357٠‏ 771 
أبو قلآيّة عبد الله: 2318 7584 891 
أبو قلابة عبد الملك الرقاشي: ١"ت.‏ 
أبو كامل الجحدري: 797 . 


فك 


أبو كثير يقال اسمه محمد: 589 . 
أبو كريب محمد بن العلاء: 5519 . 
أبو لبابة الأنصاري: 95 . 

أبو الليث السمرقندي نَضْر: 809. 
أبو مالك الأشعري: 74 . 

أبو مالك النخعي: 408 . 

أبو محمد الأمير المالكي: 559 . 
أبو محمد حسن الجوهري: 781 . 
أبو محمد حسن السمرقندي: /ا/3 . 
أبو محمد الخلال: 27556 896 
أبو محمد شيخ البيهقي: 5*8 . 

أبو محمد عبد الله الأبنوسي : ني 
أبو محمد عبد الله بن عياض : /571 . 
أبو محمد عيد الملك: .1١5‏ 

أبو مروان الطّْني: 11 . 

أبو مسعود الرازي الحافظ : 4١١‏ . 
أبو مسعود البدري عقبة: 295 ,1١9‏ 
أبو مسلم الخؤلاني: 9 هلاه . 
أبو مَسْلَّمة سعيد بن يزيد : ١/ا".‏ 
أبو مُسْهِر شيخ أبي بكر الهاشمي: 7119. 
أبو مُسْهر: 81" 

أبو مطيع تلميذ أبي حنيفة : 68 
أبو المظفر الأبيْرَرْدِي : هووودت. 
أبو المظفر محمد الموصلي: 588 . 
أبو معاذ الخراساني: 508 . 

أبو معاوية الضرير: 21157 543. 


ضثه 

أبو معشر تجيح السندي: 240821١١7‏ 
6ت ا 1 

أبو المكارم أحمد بن محمد: قلية 

أبو المُتَجا أحمد التَنْوْخي : ل 

أبو منصور الباوردي: 848 . 

أبو منصور البَرّازي : 14 *.: 

أبو منصور القزاز: .1١119/‏ 

أبو منصور المابُريديٌ : 2444 449 . 

أبو منصور محمد المُقْرِي: 485 . 

أبو منصور يونس : /1( 8 ' 

أبو المواهب أحمد العباسي الشّنَاوي: 
كت" 0 

أبو موسى الأشعري: 418,504 847 . 

أبو موسى الأصفهاني: 755. 

أبو موسى الغافقي: 0 

أبو موسى محمد بن المثنى العَتّرِي : 7519. 

أبو موسى المديني: ف سام لطامت 
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أبو الجا سالم بن محمد السَنْهُوري: 
ل 


أبو نصر بن الصباغ : ٠.818‏ 

أبو نصر السّجري : مه 1ه . 

أبو نصر عبد الوهاب: 581١‏ / 

أبو نصر الكلاباني: 1١4‏ . ؛ 

أبو نضر عن.زهير: 7375 . 

أبو نضرة عن أبى سعيد: 7174. 

أبو نعيم الأصبهاني : فق دف كاك لاق 


محلل الل ا لا ممالل ١‏ 
فعس صوصن لوس ووس 
#«لاسل مون لاقف لقف ككف 
7م لأمهة, 

أبو هَديّة إبراهيم : 484 . 

أبو مُذَيل العلاف المعتزلي: ١لات. ٠‏ 

أبو هُرْمْر نافع بن هرمز: 704. 

أبو هريرة ابن الذهبي: 815. ْ 

أبو هريرة مع ذكر أسمائه الممختلف فيها: 
أف '*اضص لاف كت لاك الال 
“الى تق لاق حرق نحلم كللن 
مهلل لالالء كلل لاكك ألالء 
ملأ مل بل وو ول 
ودل كهدال ادال راك ازا 
مرت الإو 5ؤككل مدلل وحثلل 
حلت حرس سوم ول مك 
ف ا ا 0ت 
دقل لاحلا قم فلكم 
ذلك كلق "لكف فلك هلق 
لاكع. ككقتء 56ك ككعت 
الاأت. :هلاوات. لالاق امت 
لف للف #قم امه 


أبو الهيغم محمد الكُشْمِيهنِي : 784. 


أبو وائل شقيق:345 ا74 01448 
0 1 


أبو وَاقد: 78؟. 
أبو الوقت عبد الأول الهروي:: 794 . 


أبو الوليد الباجي: 814 . 

أبو الوليد الطيالسي: 574 . 

أبو الوليد الفقيه: لا"ا؟ . 

أبو وهب الأسدي: .781١‏ 

أبو اليُسر (الأصولي): 5٠'ات.‏ 

أبو يعقرب الحافظ : .51٠١‏ 

أبو يعلى حمزة: /7"11. 

أبو يعلى الخليلي: ١1ل‏ لاك لامك 


مم ملام 
أبو يعلى الفراء: 4هت» ؟ عات مقكء 
هله 
أبو يعلى الموصلي: 2408 ؟"5 . 
أبو اليّمْن الكتدي: .1١1/‏ 
أبويوسف القاضي: "١٠ت‏ 25811 
١ 6034 "9‏ 
آَ 
الآبندوني أبو القاسم: .01١‏ 
آدم بن أبي إياس : 2378 3731 . 
ادم عليه السلام 581 . 
الأمدي: الات لاقل 4949 6994. 
أ 
إبراهيم بن إبراهيم : 4 7٠‏ . 
إبراهيم بن أبي محذورة: 4١4‏ . 
إبراهيم بن أبي يحيى: 758. 
إبراهيم بن أحمد التنوخي : لكي 
إبراهيم بن خرّيم الشاشي: 7595 . 
إبراهيم بن سعد الزهري: 9051551 


يفن 


إبراهيم بن سَلام: 199 . 

إبراهيم بن سيار النّظام : .١‏ 

إبراهيم بن طلق بن معاوية : 44١‏ ت. 

إبراهيم بن طَهُمان : لا 

إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي: 5 *". 

إبراهيم بن علي المصري: 79٠١‏ . 

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: 
لل 

إبراهيم بن موسى: 117 .81١‏ 

إبراهيم بن يوسف: /7019. 

إبراهيم التّازي : 2317/١‏ 7383. 

إبراهيم الحربي: 287 .81١5‏ 

إبراهيم الحلبي: 454 . 

إبراهيم صاحب نظام الرّبرجد: .9٠١‏ 

إبراهيم العلقمي: "٠8‏ 

إبراهيم كردي : 20594 7398 . 


إبراهيم النخعي: 01١14‏ 18ل 8لا1» 
كلاكن لإألالء كل ١ائ"“ت‏ ك5خ8” 


50454545 6568. 
إبليس: /و19١3.‏ 
أي بن كعب: هلال 446 . 
الأثرم صاحب الإمام أحمد: 4١١‏ . 
الأجهوري: .”*١05‏ 
أحمد أبو العباس الرقي: /479 . 
أحمد بن أبي ذُوَاد المعتزلي: 9٠”ات.‏ 
أحمد بن أبي طالب: "+٠‏ 5944. 
أحمد بن أبي المجد: 5/ا؟ . 


"5 


أحمد بن إسماعيل الحراني: يفقة 

أحمد بن جعفر بن خمدان: ١١:‏ . 

أحمد بن جعفر الوكيعي : ١‏ 

أحمد بن حجّي الوهراني: دثة 

أحمد بن الحسن الشيرازي : 485, لالا4. 
18 : 

أحمد بن الحسين الدّيَوَرِي ! كد 

أحمد بن حنبل: ٠ف‏ ؤهئ) "الا إلا 
ملل ححلل سكلف لأاكلكف ملق 
لعل ككل الاق ألالال علال 
لالاكء امكل "مات ملاتا 
كمات حفلء كملء مول 
”لنت كادااتث شلال “ول 
5 كدل مدكل لأهأا الكل 
ككلء الاك عمكء لؤلات 
لاقل لإدل كلل ولس ولول 
وس لون لوسرل سوام موس 
حك للم ووس ووس كم 
لاحك دلق كلك 0ظظ 0 
فكت هلاكت أل لق 
حلقف كحك "ادم قزق كم 
0 قف موف 565 د 

أحمد بن خالد : م#ات, 41 , 

أحمد بن دمّقان: .7٠4‏ 

أحمد بن زين تلان : 350719 
يففن لفن لضن ان 

أحمد بن سليمان أو سَلُمان النجاد: #057 


أحمد بن شيبان بن ثعلب: 099. 7 
أحمد بن صالح الظبري: كى لالم 244 
كؤكنت لأةع . ١‏ 

أحمد بن صِدّيق الغماري: ات 

أحمد بن الضياء الحنفي أبو حامد: 8/ات: 

أحمد بن عاصم أبو محمد البلخي: 
"مات 

أحمد بن عباس : 8/. 

أحمد بن عبد الرحمن الرقي : 4 . 

أحمد بن عبد الرحمن المقدسئ: 89؟. 

أحمد بن عبد الغفار القُوْصِي : “لالاث . 

أحمد بن عبد الغني البنّاء التقشببدي: 
فقة 1 

أحمد بن عبد الله بن وهب: 85. 

أحمد بن عبد الله بن يونس : 1/8 75 , ْ 

أحمد بن عبدالله النهرواني: 49؟. ! 

أحمد بن عتاب المَرُوَّزي : 8517 . 

أحمد بن عُجَيْل بل اليل اليمني : الاك 
حك 

أحمد بن علي بن خلف: 275949 717: 

أحمد بن علي النجار: 485 . 

أحمد بن علي الهاشمي: 548 . 

أحمد بن عيسى التستري : 485 /امء 38 . ! 

أحمد بن عيسى بن حسان: 187ات. 7 

أحمد بن غالب الفقيه : م49 ' 

أحمد بن محمد ابن السني: 1188 . 

أحمد بن محمد الأرموي : حارة 


أحمد بن محمد الدّمياطي: 5947 . 

أحمد بن محمد الشَّمْنّي : م 

أحمد بن محمد الصوفي: 94؟. 

أحمد بن محمد القرشي العدوي: 799 . 

أحمد بن محمد القشّاشي: 7849 . 

أحمد بن محمد المغربي : 7"08. 

أحمد بن محمد التَّخْلي : 2599 08:”. 

أحمد بن محمد النهرواني: 799 . 

أحمد بن منصور الجُوّيني: 799. 

أحمد بن موسى الجوهري: 2589 
ايان 

أحمد بن موسى المّخَرّمي: 475 . 

أحمد بن يعقوب: 7914 . 

أحمد الدَّرْديري: 99؟. 

أحمد شاكر: الات 16 موك 
ا 

أحمد الصباغ السَّكَنْدَري: حقة 

أحمد صفي الدين: 799 . 

أحمد مقحم: 795 . 

أحمد المُلّي : هك 901 . 

أحنف بن قيس : 07٠‏ . 

إدريس عليه السلام: 619 . 

ارتضاء علي الفاروقي : 78ات. 

أسامة بن زيد: 99 45". 

الإستقرازي محمودهء أو الإسفرازي أو 
الإستفرازي: ؟لالات. 

إسحاق بن إبراهيم الحمصي: 41ات. 


نايك 


إسحاق بن إبراهيم النيسابوري : 2/4 "47 . 

إسحاق بن أبي إسحاق السّبيعي: .٠٠١‏ 

إسحاق بن أبي طلحة : فا لس 

إسحاق بن أبي فروة: 54١‏ 

إسحاق بن يشر الكاهلي : 587 . 

إسحاق بن راشد الجزري : 88. 

إسحاق بن راهويه: 308 "الك لألل 
لالال مهل الاللل الكل فقث 
عم دة. 

إسحاق بن زوذان: 5"8 . 

إسحاق بن يحيى الكلبي: 30 . 

إسحاق الدَبَري: 4564ت. 

أسد بن الليث : 8:8. 

أسد بن موسى: /ا١1.‏ 

إسرائيل عن يوسف: .161١‏ 

الإسفرايني أبو بكر: 08. 

إسكندر أحد الملوك: .1٠‏ 

إسماعيل باشا البغدادي: وات . 

إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسَم: ٠١١‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم العُقَيلي: 794 . 

إسماعيل بن أبي خالد: 231١5‏ 844" 
0( 

إسماعيل بن أبي صالح المؤذن: 47# . 

إسماعيل بن أمية : 405 . 

إسماعيل بن جعفر: 479 . 

إسماعيل بن عَلَيّة : *الل 403 . 

إسماعيل بن محمد الطلحي: 47 


شرن 


إسماعيل بن محمد ين الفضل : 717. 

إسماعيل بن موسى : /751. 

إسماعيل التَيْمي: #08 7 

إسماعيل الحافظ في حديث مسلسل: 
فففةا 0 

إسماعيل الصَّفّار: .”. ١‏ 

إسماعيل عن الشعبي: 1777 . 

إسماغيل شيخه مجهول: 14١08‏ . 

الإسماعيلي أبوبكر: "مت :1١8‏ 
اا مل لإا ماق 

الأسنوي الشافعي : 1١لا‏ هددت. 

الأسود بن سفيان: 58 

الأسود ابن عبد يغوث الزهزي : أل 

الأشعث بن براز الهجيمي :4541 . 

أشهب المالكي: 919 . 

الأصبغ بن زيد: ولاات. ' 

الأصبغ بن ثّانة: 44٠‏ . 

الإصطخري : “8*. 

الأصم أبو العباس: 89 78٠‏ 

الأعرج عن أبي هريرة: 747 . 

الأعمش: 15ل ١ل‏ ملا وان 
حال الى كيت كر لول 
ملق القع ا 11 لاق 
لال 414 9" ١‏ 

أفلّح بن سعيد: /الا4 . 

الأقليشي :48 . 

أكينة : م١"‏ 


إلياس عليه السلام : 2ه , 

أم الأصبغ أخت الأموية: هلالات 1 

أم أيوب الأنصارية: .٠٠١‏ 

أم سلمة زوج النبي: 857 . 

أم عطية: 51١‏ . : 

أم هانىء: 31/8. 1 

الإمام المهدي الموعود ظهوزراه: .814١‏ : 

أمية بن خالد: 25055 484 : 

الأمير المحدث المالكي: 779. الإلات» 
لخي بدنة 

الأمير باد شاه: لات . 

أنس الصحابي: اف اف لاف مت 
#بلى كف هف ليل أفملل 
كلل ماك تلاك لاوقا للال 
الل ملك لاك ااا قل 
كال لمن كه ككل الرلوال 
ل او ال ناض لقي 
عمل سروس مومل لجس اوسا 
لحكل اللا الاللى الال الا 
ككلم لابق الكت للكت 
لكت معو الالكا الكل 
وال كرق لأدم "وم نوومل 
دقف ١ث#©‏ : : 

الإمام الأوزاعي: لف لللء فلل 
كلل ككل لول أدلى لمق 
#ملل حون وى الال الى 


حدق عكأق 4 قثنقامادف وت 


أريس القَرني : 84م هلاه . 

أيوب بن خالد الأنصاري : 79/8 . 

أيوب بن موسى: 404 . 

أيوب السختياني: "#7١‏ 4الء 
ل الت ل ل 

ب 

.”٠ 1١ : البابلي الفقيه‎ 

الباجوري: كات . 

الباقلاني أبو بكر: 20117 2499 1596. 

الْبَاوَرْدِي : "175 . 

البخاري الأمام: 2.14 19 الي لحن اللي 
لاك سك كك على ألا الاى لالاى 
ملل إلى على "لح كل لاق للق 
لاق لاحل #رل ككل لفحل 
الل هلل لأكل خلكه كلل 
ل شاد قن حفن قث 
ولال ككل لاككف ذكك ككل 
فل لضن سن بحسل نينث 
ول كلل لالالى لاك وق 
ل كل 14# 55ل 5ككء 
اكلا ##كل كماتا “مات 

4ماتء همات كذماتتء قات 

وزلل كلل ال ملل الك 

كككل عهكل شكال الاك فلمل 

فك “وك عق كقاتء ذلك 

ل ل لي انين 

لحف انيت الحخضسة لضن لكين 


وضنة 


ململ كسم هكلت مو الال 

برص ولس اعم خم ملك 

لاق" للق #لق 415 كاقكتء 

لالقء خلاكف الاق لالاكف 2428 

تء فكاقت لااقتء؛ قلاق 2 

مقت) مقت 44# 4568 
لارسص قدق رده كأ'ق 65١‏ 
ألم كلاف زناه مقف 5قمف 
4ه . 

بُخْتَ نَضّر: 72. 

البدر العيني: 451ت. 

البدر المَرّي : 185 755. 

البَرّاء بن عازب: ”97 . 

البرْدعي الحنفي: 4؟7. 

البَرْدِيجيٌ أبو بكر بن هارون: 23501 7507 

البزقاني أبو بكر: 2137 .831١‏ 

يُرْمّة بن الليث: 41ات. 

يُرَيْد بن عبد الله : 7517 . 

بريرة الصحابية : 57 . 

البزار أبو بكر : “اف لالال لال لالالاء 
حل ووس لمق كمى لافقء 
4 

البزار حسن بن الحسين: 114. 

البزار الطبري: 5808 . 

البزدوي فخر الإسلام: 5علات2 2144 
لف ين يه 


بسر بن عبيد الله : 5لالات . 


8 

بسْرَة بنت صفوان: الال 5737 5117. 

بشر بن عبد الؤهاب الأموي: 0. 

شر الحافي: له 

شير ين مهاجر القتوي : 804 . 

البصري عبد الله بن سالم: لالز فلالا 
لم وك سا ا 

البَحَوي أبو القاسم: 2151 2158 ا 
الكت 144 ا 

اليقّاعي الحافظ: 154 . 

بقية بن الوليد الحمصي: ا الات 
اك و" 

بكر بن عبد الله أبو عاضم: اكت . 

بكر بن وائل ١79:‏ 

بُكيْر بن سليمان الكوفي: 84*.: 

بلال بن راح : فك 7584 : 

البُلقيني شيخ الإسلام عُمَّر: /159: 2178 
“امل 14لات 4 14و 

البُلقيني عبد الرحمن بن عفر: 4/ت. 

بُتدار محمد ين بشار: 2555 /41 7 

بَهْر بن حكيم : 114 /147. 

البوَيْطي صاحب الإمام الشافعي :4071 . 

البيضاوي المفشر: /711ك 5451548. 

البيهقي : +8 الال "الال هللات الال 
لالاكء لاك ححى كل خلى 
كم لوعن وى عنس عمل 
بسن اروس لبمس ووس لبس 
لول لحك "رق الاك هلق 
“اع 5988 موق 35 6 


4ك لككتا "كك ولاك فلأ ١‏ 
لمك افكت الك لكات كفك , 
لاف مقف لأدمق معدت 
ابت 

تاج الدين زكريا العثماني النقشبنذي الهتذي : 
0 ش 

الشُجيبي : 40 ه 

الترمني: ١ه‏ هل انل الل وال ' 
15ل ككات حقأل أفلكا 
اقل ؟#علل فهلل كفل لإفل 
ككلى #كل ككل ذلك وجل ا 
لال الاق كواتث لأحل : 
مط وك ككل كوك أككا 
مدل الاك ازمكت ملك لات 7 
وال كوى لالت زروك, للا 
لف فد ا ا ا 
رس ولاس جورت انق قح 
414 كنتب لكك "مق 


مئم مهمه 
التفعازاني : 5*4 647 . 
تقي الدين أبو الثناء محمود بن علي: 4981 
تقي الدين بن فهد الهاشمي : 09184 8.17 : 
تقي الدين التميمي: 14 218 لاءلات. | 
تقي الدين الندوي الهندي: 19 . 
تليد بن سليمان: 78814. 


تمام : كلال 5865 


التنوخي رسول هَرقل: 48؟. 
التهانوي ظَمَّر أحمد: 4ات» لات . 
التُورْيشْتِي : .88٠‏ 

التيمي محمد بن إبراهيم: 58. 


ثْ 


ثابت بن موسى الزاهد: 475 . 

ثابت بن موسى عن شريك: 57 ) 17#8. 
لنب لق 

ثابت البُتاني: 20157 هلال كلاف لالااء 
مالل الا كلق كككقت. 


الثقفي عن يحيى : 144 . 

ثوبان الصحابي: 555 . 

ثور بن ريد : 245 45". 

جح 

جابر بن عبدالله: لف اف هلك 7آلء 
الال لاحك كلك لال كقق 
ان مول رركن القم الاق 
“ات 5 44 18 لتكت 
مقت اذمآتا *“251. 

جاير الجعفي : 7988 37" 414 . 

الجاحظ : #1, الات. 

الجبّائي أبو علي: 54 . 

جُبارة بن المُحَلّس: /439 . 

الجَبتي المؤرخ: ١لالات.‏ 

جبريل: 11/0785 401 ؟قف 4ف04 
6 


جُبير بن الحارث: 5لالات. 


وعد 
جبير بن مُطعم : اده 


جُبَيْر بن قير : “ال هلالاتء مخكلات. 

الجراح جد أبو عبيدة: 1١١‏ . 

جرير بن حازم : 515 . 

جرير بن عبد الحميد: 5548 . 

جرير بن عبد الله البَجلي: #الاات» 57٠‏ . 

.3”٠١ الجزيري:‎ 

الجَصّاص: 749 . 

جعفر عن الحسن السمرقندي: 71/9 . 

جعفر بن يزقان: 37٠‏ . 

جعفر بن سليمان الصّبَعي : 445 . 

جعفر بن محمد بن الحسن : 5798 . 

جعفر بن محمد عن علي : 1١4‏ . 

جعفر بن مسافر التَنّْسي: 10/5 . 

جعفر الوَضْوَي : 517. 

جعفر الصادق: ٠ههت.‏ 

جعفر المستخفري : 7٠8‏ 

جلال الدين الدَوّاني: لحل #أقك كفل 
مكل تقل لاقل 751 

جلال الدين الوَضويٌّ: 079 . 

جمال الدين القاسمي: 488١اتء‏ ٠لاات.‏ 

جمال الدين المحدث: كت 08289 60590 , 

جمال الدين يوسف بن محمد: 78١‏ ,. 

جنيد: 7837 

الجُؤْرّجاني: ١44ت.‏ 

الجوزقاني : 437 /411» 484. 

الجوهري: 1455 2548 5ؤفى /ا54,. 
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جُوَيبر عن الضحاك : “/11 499 . 
جويرية بنت الحارث: 1ملات. 


الجويني إمام الحرمين: 4" /ؤدت؛ 01ث 


اتا 
الجياني أبو علي: كى لاى 1١5‏ . 
الجيلاني فضل الله : 147 . 


الجيلاني عبد القادر: 457 . 
3 

الحاجبٌ بن سليمان: 4١١‏ 

الحارث الأعور: 2118 419 ؛ 

الحارث بن أبي أسامة : /81*؛ 

الحارث بن عبد الله :  ١141/‏ 

الحارث بن مسكين: ؟817. 

الحازمي أبو بكر: 2119 4/47ت. 

الحاكم أبو أحمد: 4568ت. ٠‏ 

الحاكم أبو عبد الله: 48 لاكتء آمك 
فك على لاحت ه3) لآق لكل 
ول لكل ككلم ككل مكل 
لكل ككلم #اكل لاملا كحم 
ل ال يل 0 30 
0 
كل لكلل هؤكل حدل فككل 
للك الاك هلك لاحك افك 
كان للست الس لجل الل 
شف رضن يرن الشف حضفي 
مقس مس لامر لملا ككس 
نفض هد نيد ينين اق 


لنت اجو" ادل [أحقن لاحل 
لقع هلال ككق للق للكم 
ا ل 0ك 
اقق ل#انف كدف ؤقدف لمكهإ) 
مكلمق لأمهة, 

حبيب بن أبي ثابت: 788 

حجاج بن أرطاة: 87 /151 88لا 1 


نقة 
الحجاج بن يوسف الثقفي : ١4‏ ؟.. 
الحجاجي : 2937 . 


حذيفة بن اليمان: 11/8 4 ”لات . 

خُريْث بن سليم أو سليمان: 405 401 . 

خْرَيْث بن عمار: /401 , 

حريث رجل من بني عُذّرة: 405. 

حسام الدين القدسي: 4517ت. 

حسان بن عطية: 781/0118 . 

الحسن بن أبي طالب : 988 45ت 

الحسن بن أحمد الهّمْداني: ؟١3.‏ 

الحسن بن إسماعيل الرَبَعِي: 4لا 

الحسن بن يشر الهّمُداني: 87ت . 

الحسن بن الشُت: ملا الالال ل لال 
ل 


الحسن بن الحسن بن الحس بن علي بن 
أبي طالب: .37١7‏ 

الحسن بن دينار: الات . ْ 

الحسن بن ذكوان: 81" 786,:ه/اءات . 

الحسن بن راشد: 476 , 


الحسن بن سفيان: 489 . 

الحسن بن عامر: 47# , 

الحسن بن عبد العزيز: 05*. 

الحسن بن غرفة : 8:8. 

الحسن بن علي بن أبي طالب : ل يت 
وكل أده 

الحسن بن علي الجواد: 7844 

الحسن بن علي الحلواني: 114 . 

الحسن بن علي العَجَيْمي: 8:*. 

الحسن بن غُمَيْر: 86. 

الحسن بن محمد الخلال: 88 . 

الحسن بن محمد صاحب كتاب «التنسب»: 
6ت 

الحسن بن محمد الصّغاني: 447 . 

الحسن بن محمد العلوي: 459ت. 

الحسن بن مسعود الدمشقي: ©58. 

الحسن بن موسى الطبري : 478 . 


الحسن البصري: 8ه ال لاخكطء اا 
“امال هلل عثلل لاز“ فلملل 


لول ككقت قدنف لله 

حسنة أم عبد الرحمن بن حسنة: ٠١١‏ . 

الحسين بن جعفر: 498 . 

الحسين بن خُرَيْث: 401 . 

الحسين بن حفص : 598 . 

الحسين بن عطاء بن يسار: 788. 

الحسين بن علي بن أبي طالب: »1١4‏ 
هلال ههكل 5هكلء يروت إكذمل 
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انف 

الحسين بن علي الكرابيسي: 4 وت 585. 

الحسين بن وَاقد: 23118 88". 

حسين الججغفي : /7181 2 71884 . 

حسين زيدان: ه“اات. 

حسين الصقّار: /491 . 

حفص بن سليمان الأسدي: ١9/5‏ . 

حفص بن غياث الكوفي: 2184 886" . 

الحفني والجفناوي محمد بن سالم: الا 
ل د ان للك كن 

حَكامة بنت عثمان بن دينار: 7*8 . 

الحكم بن عبد الله : 71١‏ . 

الحكم بن عبد الملك : *81ات. 

الحكم بن عُتَيية: هه 41". 

كيم بن حرام : 41 9/4 

حماد بن أبي سليمان: 86» /ال9١3‏ . 

حماد بن زيد: دض الاكن لامر الك 
“4 415. 

حماد بن السائب: 91. 

حماد بن سَلّمة بن دينار: 0115 17١ل‏ 
كلل كلاك للخ" ولف كدق 
49# لكغت. 

حماد بن شاكر : 594 . 

حمّاد بن عَمْرو النّصيبي: 418 . 

حماد عن إيراهيم: 848 . 

حماد الكلبي: 95؟. 

حَمّل بن مالك: 59 . 
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حُْمَيْد بن الزبيع اللّخْمي : 37 

حَمَيد الطويل: #لاك لال لاك لالالاء 
لمكم لس ربس ممست روسن 
1 ٍ 

الحُمَيدي شيخ البخاري: 20114 2144 
ل ل ا 

حنبل بن إسحاق: 7/4 

حنبل عن هبة الله : *1317. 

حيْوّة بن شُرَيح: 807. 
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خارجة بن زيد: 5307 . 

خارجة بن مُضْعَبِ الخراساني : 46*. 

خالد بن أبي عمران: 198. ! 

خالد بن طهمان الخَمَّاف: 195 . 

خالد بن عُرْفْطة: 08 , ' 

خالد بن علقمة: 555 : 

خالد بن مهران هو خالد الحذاء: ٠١7‏ . 

خالد بن الوليد: ©9. ِْ 

خالد بن يزيد : 25978 351 . : 

الْخَجُنْدي : 71:4 1 

خَزْرَجٍ بن عثمان السعدي: 87لات. : 

الْخّسّني القرطبي : 0 

الخضر عليه السلام : ات الاق قكفق 
لوو ا 1 

لخطابي أبو سليمان: 3١5‏ 31831. 2048 
ككل "عل ##ملى وفلف كف 


لل الل ككل ركم ككف 
ل 

الخطيب البغدادي: 218 كغقت.ء 44 ١4؛)‏ 
لك كف كل على لإلول لبإلل 
لكك #كلن هلاق مؤات بمدى 
ا لد للا فيقة 
مسو وس جع باص لوو 
ديد تلد دكن كشن اكش 
د انض كنض انين انث 
ل لق ا لله 
لس جرع عو موصن وى 
لاق 47# 44 لككته كأكت؛ 
داكت كاك كفككتث) الات 
لق لحك ادف كيف كدق 
للف قلف كلف لكف ملم 
/اقهة , 1 

لخفاجي أحمد بن عمر المضري: 219 
ملل لد ماكر 

خَلّف بن تميم: 04 1 

خلف بن محمد البخاري: /111: 

خليل أبويشر المُرّئي: 2-44 , 

الخليل بن أحمد البصري: 44. 

الخليل بن أحمد الشافعي : 44. 

الخليل بن أحمد القَراهيدي : 8/4 

الخليل بن أحمد القاضي المُهَلّسِي : /8. 

الخليل بن أحمد قاضي سمرقند: ١84‏ ' 


لخَيّالي المتكلم: 8 ٠ودت.‏ 


3 

الدارقطني: 5قت. ٠ف‏ الل مهل 44 
ال اكلم "ال مكل زفلا 
وعن علان "الاق لاحل مركت 
الى كىن الل للك نون 
كل هك لاك الاكتا كأككل 
خض انس لشذ يض انض 
فعد لمسضة نفضد اشغ 5 
لانت لكل انق "دقل 4دقء 
ا اكلا يحفف” شك 
دلق ماقت ملاقتء 447 436 
كنف لاكف مكف كوم 

الدارمي: 144 /إ8ء تقال لدسن لإلالا 
للقيامة. 

داهر بن ُوح: 408. 

داود بن أبي القُرّات: 67. 

داود بن أبي هند: 2177 ااكات. 

داود بن رُشَيْد: 44١‏ . 

داود بن علي الظاهري: مهدت» وهدت» 
لل لي 

داود الأزدي: 319/8 . 

الداوردي: 3735 794. 

دحلان > أحمد بن زين دحلان. 

دخيّة الكلبي: 517 . 

دحيم : 4لات . 

الدَّرَاوَرْدي: ١41ات.‏ 

الدفري : "901 . 
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الدمياطي شهاب الدين: للق 504. 

الدّميري: 079 1445. 

الدَّمْلَوِي الشاه عبد العزيز: 64١‏ . 

الدَيْلَمسي: 144 كه ١لالات‏ كم 
حلا 585. 

دينار الحَبّشي الكذاب: 486 . 

5 

ذَكْوَان مولى عائشة: 98. 

الذهبي: م "كنتت دقتاء اكأؤأت همهت 
كلت قلا بف أل الى “ل 
لاق كك "اكآاتثب كككنت لوقك 
لكات لمات ككل تل 
مولت 5دانتا كاتا ألا 
عكللتء “الاكتب الاكت) همات 
كذركلت2 لاحل ارت “لكلل الل 
امل كلت لون لوس ولق 
كم 5959نت علقت لاا016ى 
55ت ك5ثأكقتء فككتا الاق 
ملاؤكت كلاق. مركت ملق لأاق 
“الاق لاق لكف لاقة, 

الذهلي أبو طاهر: 475 . 

الذهلي شيخ البخاري: 5ةل 91" 

ذو الكلاع: نه 

ذو اليدين الصحابي: 319 . 

ار 


الرازي فخرالدين: لاالل لاق مقف 
56 لقف أكأق أاذكقل كلاه 
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رافع بن خَدِيج : 87 . 
الرافعي: /ا44 2248 /ا14م. 
الرامَهُرْمُرِي 00 
الربيع بن أنس: ٠٠١‏ 
الربيع بن سليمان: ؟30, 814, 
الربيع بن صُبّيح : .1١5‏ 
الربيع بن محمود المارديني : |”لالات . 
ربيعة بن يزيد : /311. 
رتن الهندي الكذاب : 4لالاتء لات 
كلالاته اك ل كين 
الرّدّاد أحمد بن أبي بكر: 7/4١‏ . 
رق لله بن عبد الوهاب التميي : 808. 
رين : 787 1 
رِشّدِين بن سَعْد: 48. 
الرَمْلي الفقيه: 598 . 
روا بن الجرّاح : 404 . 
زَ 
زائدة بن قُدّامة : 408 : 
الرّبيدي المرتضى: هدت» :0174 الالات» 
1 ”وات الاقكت "انهم كدق 
060ت, 
الزيير بن الخِريتْ: 31/8. / 
الزبير بن عبد الواحد: /م74) "٠:5‏ 1" 
الزبير بن العوام : 5ه 87"8: 
رَحْمُويه : /431 . ْ 
ال زْقَاني :659 . 
الزركشي: ١8‏ مدت 2148 5ك ؤكلء 


بماك لوك وعم لس لكوي 
“لات الات 0785 

الزركلي : لالات. 54لاتء الات 2344 
/ااهت. 

زكريا بن أبي زائدة: 588. 

زكريا بن يحيى: 84. 

زكريا بن يحيى البلخي: 89 . 

زكريا بن يحيى الكوفي: 89. 

زكريا الأنصاري: القاضي» شيخ الإسلام» 
الصوفي: هات )39٠‏ 595 "وق 
د اكد كد يد ضفضة 
ر ل 1 

الزمخشري : الات فلكت مكل ككل 
معق لا5ه. 

زّمّعة بن صالح: ٠١‏ 

الرّغْري محمد بن شهاب: 21٠١ 3١9‏ 
7 لل لخن فيلك 
وبال فح حل لك 
مك حكن و ككل فقوتن 
لكل الك كولم لإوللى لول 
اح لالض يقفا لق3ة 
دوك كفل مهلل لككتن كنف 
كلو امدم ؤإه 

زهير بن حرب أبو خيئمة : 809 

زهير بن معاوية: ه“الل لا ا ول 
1 اا 


زياد ين | دة: همل 
بن أبسي سو 


زياد بن سعد: 179؟, 

زياد بن ميمون أبو عَمّار: هلاق 39/5 . 

زيد بن أرقم: 61. 

زيد بن أسلم: 88؟. 

زيد بن ثابت: 687 ,. 

زيد بن الحُباب : 07718 70537. 

زيد بن الحسن: 7 .٠١‏ 

زيد بن رفاعة الهاشمي: 4/ا5ت. 

زيد بن عمرو بن ثقيل: ٠ه‏ . 

الزيلعي صاحب #نصب الراية»: 45" 
حك الالال أعكت/ "#ادك4تء 
كاأت تذق الات 

زين العابدين بن الطبري: .7”٠8‏ 

زين العابدين بن علي بن الحسين: »1١5‏ 
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زينب أخت مُسلم: .1١‏ 
سِ 

السائب بن يزيد: لاف هق ا 0ة. 

سالم بن أبي الجَغْد: ك3 0م83 . 

سالم بن عبدالله: 11# 25140114 
ماك ارق هلا 

سالم بن محمد السّنْهُوري : 705. 

سالم البصري: .3٠7‏ 

سيط ابن العجمي: 5ه كلالا ولو للك 
ألثلل الل كنمثنل أوفلل 5517. 

السبكي تاج الدين: الات طرف 5و4 


لألف همه 


ه.” 


السبكي تقي الدين: أت ممت 20705 
555057 . 

السخاوي: نا ف فض ا اث 
لالل. شلال ألى 'عافى كقت بق 
لاءل مغلكا عمل كلال هلال 
انف لال عمات كلذكف تبكقك 
قل ملت ممقلا كأكاكت لأاكك 
ادل ادال أكال ؛لااتث الات 
خلاكك حركل "“املل هملكت درل 
هما دولل أؤكا ح دل تدثل“ء 
الال الات لالالا دل لاقلا 
تلان ترنطة نشد يفضت برتبيرة 
اما ااوثالتب كلفلل كدق الكل 
اق الاغت لمق “امكف لامرىق 
حمق لملمقق لالف الاق الامت2. 
اءؤى لاقكفقه ١كه.‏ 

. 407 246١ : الشّدّي‎ 

سراج الدين قارىء الهداية: 8/ات. 

سَرْيَاتك الكذاب: 5لالات. 


السّرَخْسيَ شمس الأئمة الحنفي: 0351 


لايك 
السّرحسي عبد الله بن أحمد الحَحُويبي: 
العدائفة 


السّري السقَطي: 745 . 

سْرَيْج بن النعمان: 98 . 

سعد بن أبي وقاص: ١ه‏ اه 21١١‏ 
0 
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سعد بن طريف: 491 . 

سعد بن علي الرَّنْجَائي: 0لات. 

سعد بن مُعَاذْ: 59 . : 

سعيد بن أبي عَرُوبة: «هل 213١51/#‏ 
الماك" ْ 

سعيد بن أبي مريم: 157+ 758 . 

سعيد بن أبي هلال: 0000 

سعيسد بسن ججّير: 1 مق 
أككنتتث لاقت 

سعيد بن زيد: 617 . 

سعيد بن سعد بن حفص : 4917 : 

سعيد بن العاص : "581 . ْ 

سعيد بن عبد العزيز : /إاثل 788 

سعيد بن محمد الوزان: ٠همت..:‏ 

سعيد بن المرزبان: 89ت 846 

سعيد بن مسرؤق : 017145 1755 

سعيد بن المسيب: 287 و تقل 
نشد لد ند كن يكت 
اث" لاهخ“ل اعلا“"ل كاكقى للق 
خف 

سعيد بن منصور : هع تت 

سعيد الهم : مالل دس 811 

سعيد المقبري : 88 , 

سعيد مولى عمرو بن حزم: 5537 . 

سفيان بن الحسين: 39# ' 

سقيان بن عبينة: دف لال 1ل 313 

ش كقكء كلا هذخات كحذزلف وكا 


:كلل الاك كاقل خككت الكل 


الالال ارك كم الكل كولل 
كقكلل لاإ مدق مده 


سفيان بن عبينة مَوْلَى مِسْعّر بن كدّام : 85؟. 


سفيان الثوري: 11176٠‏ 0116 15أل! 
5لا ل,؛ 5قل فكك همزلت 55آ0ى 
لاق لحكل حمى لأمى كحى ا 
كو #لمن لمامل اولأس لمسن ا 
ل له 4 050 
خلال هذل كل" أاوثف“ل كك | 
الاك أل ولق ولق وكين 
لحك لاحم ميق لأحق فرق ! 


006 

سفينة مولى رسول الله : ١١8‏ . 

السّقّاط (على بن محمد العربئي: المالكئى): 
ا 1 

سَلاُم بن أبي مطيع : لمأت 

سَلام الطويل: 31/8 31/8 . 


السّلفى أب و ظطاهر: 15# الل الل 


لوث لأدثلال كلهم 


سلمان الفارسي: لاف فى ملال اعم 


يفنانة” 
سَلّمة بن الأكوع: 107 لادت. 
سليمان أبونإدام > سليمان بن زيد: 187 . 
سليمان بن أرقم : ١لات.‏ : 
سليمان بن حرب : 807 
سليمان بن داود الطيالسي: 585. 


سليمان بن داود المتُقَري : 91*. 

سليمان بن شعيب الكيساني: /041 2705 
يفيه 

سليمان بن قَرْم : 775 . 

سليمان بن يسار : /571 . 

.*٠4 سليمان:‎ 

سليمان التيمي : 010١7‏ امكل لول 4014 , 

سَلَّم حاجب المهدي: 44١‏ . 

سمرة بن جندب : 7١9/8‏ . 

سمعان: 5845. 

السمعاني أبو سعد: مدتء لال 2030١6‏ 
4ل 6014 . 

السمعاني أبو المظفر: 777214 . 

السَماتُودِي محمد منير: 795 3:0 01 
ل كه 

السّندي محمد أكرم : 7*5 لال 54 علات» 
الل الى الا لاا طلا عملت 
لل لف ا لي 

السّنْهوري المصري: 788 . 

السَّهِرَوَرْدِي ين عبد الله : 01 

السُهْرَوَرْدِي عمر بن محمد : 798. 

سهل بن أبي حَفْمَة: الال “857. 

شهيل: 177. 

الشهيلي: 531 . 

سويد بن سعيد > الحَدئاني: 23785 797 

سويد بن عمرو: /81لات. 

سُوّيد بن غَفَلَه: 09 . 
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سيبويه: "ات 8551 

السيد الجَزِيْرِي: 31١‏ 

سيف بن عمرو التميمي: 57١‏ . 

السيوطي: لاقت 1١6:44‏ ود٠اتء‏ 
/51 2.5 55ل “مل كلاكء ملاات» 
كلخل“ف كحذخل ممقكل حقات.؛ 56ل 
8" هدهاكل كهدال لإادمكاتا كأكل 
ملاتا اانا كمال لمكت ادل 
كلل قد" هاخا خا" بلكلل 
مكل ملل ملالل 5هلاتب مهلل 
كدكلل 8ه" 4ك" ككل حدق 
كلاق "15# 55ق دلق كلاقتء 
لاتق "لزنتب هلائ) 5قق. اموق 
7 485 4668 55ةت.ه ماقت 
كدق لاأكقتء لمككتاء 5559نت 
لاقتء “الاؤتء؛ لاقت ملأاقت2) 
كلاقته الاقتء الات ١مقت2‏ 
للقت اللمكتتب فقق نلف أكفق 
ككف كلاف خظاف فلاف ويم 
لقف كقف لامة, 


السيوطي محمد فخر الدين: /781. 


0 


سٍ 
الشافعي الإمام: 1 كلا لالاء كأكك 
ككات) كماتء 
كداكلنتتبا ردك الكل كلك أثقكل 
حككل/ ادث"ل ملل 55ل“ لكلل 
شي ايرث اليد تل ينكرت 


"كك لكلل 
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بوخال زمخل لوال وولات؛ كول 
لأسن لسن لاسن لاسر لاطا 
ولا كوس عون وون لحل 
ا دقع لدقم قي لاكق 
للق عقق "طقف لاقف ودف 
كاف فلكف كلف قاف أاقق 
ادف "امه 

شبَابَة بن سَكار :لال إل لاط ولا 
11 

يك اللي : 10 

الشّخّامِي 

الشرف محمد بن محمد الطبري: ٠»‏ 

شرَيح بن التعمان: 48 . 

شُريس : /701 840 

شريك القاضي : 0744 885 91" 2409 
ل لض بيحفف” لينف اطق 
يفن ين اكيت 

شعبة بن الحجاج : *الاء للا 177 6ل 
لد فد لفن لشي للش 
ككل الاك لاد جك لبالا 
اول لك كم أكقت للق 
4 كحم ودف 6١5‏ 

الشعبي : “كل "الاك لاد مك هلل 
ل 0 

شعيب بن أبي أيوب: 785. / 

شعيب بن دينار الحمصي: 75949 . 

شمس الدين الميداني: 515.! 


الشمس العلقمي: 7١8‏ 

الشمس المعروف بحجازي الواعظ : 8/4؟. : 

شمهورش الجني المعمّر: #لالاثء 5لالاتء 
لفن : ! 

."15 "3١ الشَّتواني:‎ 

شهاب بن خراش : 278/4 1.817 

شهاب الدين أحمد الجوهري: 71/١‏ 

الشوكاني: الاتء وهنش ات 
الالاتء ألأقتء لاقت الات 
00 ل 

الشيرازي: مف 23784 017ه. 

ص 

صالح بن أبي صالح : 08 

صالح بن الإمام أحمد: 4/. 

صالح بن موسى المغربي المعببروف 
بالزواوي : *الالات. 

صبحي السَّامَرَائي : 45ت. 

صدر الشريعة صاحب التوضيح: ' دس 
نه 

صّدَقة بن خالد: 203174 188 . 

صِدّيق حسن خان: ؟كتء ق5ات) 
4ت قات (هلاتا قات 
لت إ“التء زولات2 الأقت)» 
لاقت 45آت2 لكقت 5مودت) 
اكدت,. : 0 

صعصعة بن الحسين لون : 0414 498 . 

الصغاني - الحسن بن محمد الصغاني . 





صفوان بن شسُلّيِم: 2ه لا مالا 
ل 

"١8 الصلت:‎ 

الصّتابحي : 807 

الصواف: آ1قلات. 

الصُوري محمد بن عبد المؤمن: .9١‏ 

الصيرفيأبوبكر: 8ه6. 51١:08‏ 
نلفة 

ضٍ 

الضكاك : *لاك حلق.ء 4057 . 

ضِمَام بن تَعْلَبَة: مده 5ه 

ضَمْرة بن سعيد المازني : 714. 

الضياء المقدسي: "1*7 581 . 

طّ 

طارق الأشجعي : 87 . 

طاهر بن إبراهيم الكوراني: 5915. 

طاهر الجزائري: ٠لات»‏ الاتء كآاتء 
6التء عات 

طاوس بن كَيْسان: 7585 

الطبراني: كف هلال 1أكء الل لل 
#ولل مول وهل لل ككل 
4ك مزل أؤلاتث لإطلل كدق 
أعق 456 لادؤت حدق "#ذق 
611١ 4‏ 244 . 

الطبريابن جرير:"7, 588 2,508 
الت كلكقت. 

الطحاري: قل ٠ف‏ غلك لكل فك 


5. 


مللل وعلل لإحقى لق 407 

طلحة بن عُْبَّيد الله : 1ه 6847 

طلحة بن مُصَرّف : 2144 189. 

طلحة بن نافع أبو سفيان: 585. 

الطصي: ها لاك ول فل لفل 
كملا لاملل حملف ككلم لكل 
ال لالاك لآلا فثكم كلك 
تلض اعشد شد شد لضت 
للد شد شد شغد فضت 
لاككت لاقل ققق 'ققا كملق 
كلام مامتب كقض لاقف ممق 
مق 65١‏ 

ظَّ 
ظَفَر أحمد التَّهائّوي : 45١ت»‏ لكات 
ع 

عائشة: له ودل هال لكل لفل 
ولاك ككل لكل الكل لأكل 
سد تنشد نمفضد بايث تيلضت 
ل هلاق انف "681, 

عائشة بنت قُدَامة: ه/ا١.‏ 

عابد السنْدي: ا م ١٠ال‏ 
للقي 

عاصم الأحول: 48 20555769 507 

عاصم بن ضَمْرة: 1517. 

عاصم بن علي: 71 377. 

عاصم بن عمر الظّفَري : 741 

عاصم بن كُلَيب: 0344 548. 
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عاصم بن المنذر: 408 . 

عامر بن سعد الوقّاصِي ١:‏ 3 
عامر بن الطُمّيل: ييه 

عامر بن يحيى المَعَافري: 78٠‏ 
عامر - الشعبي. 

عَبّاد بن أبي صالح: ٠٠١‏ 
عَبّاد بن منصور: 7/817. 

عبادة بن الصامت: ١ه‏ 841 / 
عباس بن عمران العَرَّي : /491:! 
عباس بن محمد الدُوري: ١اث.‏ 
عبد الأول: 701 

عبد الباقي الزُرْقاني: 44 . 

عبد الجبار بن وائل : 7845 . 
عبد الجليل الْقيْسِي البصري: 841. 


عبد الحفيظ الفاسي : ككنتا الاك الول 


ملاو لاا ا 
عبد الحق (الإشبيلي) : 8؟١.‏ ' 
عيد الحميد بن بحر بحر الكوفي: ‏ ست برف ة 


فق 
عبد الحميد بن حبيب : /81؟. ' 
عبد الحميد بن جعفر: 779 / 
عبد الحي الكتّاني : ١٠لالات.‏ 

عبد الخالق المرْجّاجي: 15”.! 
عبد الخير: /751 . ٍ 
عبد ربه بن قيس الأنصاري : تت 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : 407 . 
عبد الرحمن بن أحمد العَرّي : +9؟. 


عبد الرحمن بن بشْر بن حكم العبدي: 5 
0 1 

عبد الرحمن بن خَسَنة : .1١١١‏ 

عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: «4ات)) 
ااا ' 

عبد الرحمن بن شيبة: 457ات. 

عبد الرحمن بن عبد العزيز المغربني: 855 . 

عبد الرحمن بن عوف : 8ه 84 . 

عبد الرحمن بن طَلْم :010.984 ١‏ 

عبد الرحمن بن محمد الكُرْيري: 23759 
لقث : 

عبد الرحمن بن محمد المُحاربي: /381: 

عبد الرحمن بن مكي : 7:. 

عبد الرحمن بن مهدي : 5٠١‏ ؛ 988 :45 01 
الك وكا لم اتلس لجو 1 ا 

عبد الرحمن بن نمر: 4 .8٠‏ 1 

عبد الرحمن بن يحيى المُمَلّمِي اليماني:, 
«لاقتء الاقأت. 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: 754 . 

عبد الرحمن الأهدل: #/ا3 . 

عبد الرحمن - حاجي رمزي 6س 

عبد الرحمن المكتّاسي : 358/7 | 

عبد الرحمن والدابن الصلاح: أت. ' 

عبد الرحيم المصري الحفني القاضي: 589. ! 

عبد الرزاق الصنعاني: 231 4ه 23754 
لضن بحس لد اطيف اخرقة 
8ت 


عبد السلام اللّقَاني: 05*. 

عبد الصمد بن عبد الوارث : ١18/4‏ . 

عبد الصمد بن مُطْيْر: لا . 

عبد العزيز البُخَاري : 014 5ثاتن 540 . 

عبد العزيز بن الحارث التميمي: 447 . 

عبد العزيز بن هيب : 8/. 

عبد العلي اللكنوي: الات» 58”. 

عبد الغني الأزدي: لق "لق 23١54‏ 574. 

عبد الغني العْتَيمي: ١٠٠ت.‏ 

عبد الغني المجددي: كككلل 

عبد الغني المقدسي : 44443١‏ . 

عبد الفتاح أبو غدة(في كل المواضع ت): 45 » 
خف ”الاء موك لام الاك نوكت 
فض برتان اش حي فيه 
ااال اق تق الاق كلاة. 

عبد القادر بن مصطفى الصَّقُوري: 515. 

عبد القادر (الطبري) : 708. 

عبد القادر القرشي: هات 

عبد القادر الكيلاني: 5854. 

عبد القاهر البغدادي: الات» "3717 

عبد القدوس بن حبيب: * 237 31/5 . 

عبد اللطيف بن عبد المنعم الحَرّاني : ثففة 

عبد القيوم عبد النبي: “لات. 

عبد الله بن أي شبرمة: 318 . 

عبد الله بن أبي صالح: 3٠٠١‏ . 

عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري: 874 . 

عبد الله بن أبي قتادة: 415 . 


"6١ 


عبد الله بن أبي تجيح: 941 . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 4لاء 6118 
0 

عبد الله بن أحمد بن عامر: 4لاآت. 

عبد الله بن أحمد السمرقندي: .741١‏ 

عبد الله بن أَمّ مكتوم : فيد 

عبد الله بن برّيدة: 1١6‏ . 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 907. 

عبد الله بن الحارث بن نوفل: 875 . 

عبد الله بن دينار: 17كء لالاللء شه الال 
وباس وباس 

عبد الله ين رافع : #ءثل هلالا /الا8 . 

عبد الله بن رقاعة السعدي: 59٠‏ . 

عبدالل بن الورٌبير: ١45‏ قال كول 
كلم وم الل حوق ادق 
“208 مقف كقف /اقهة. 

عبد الله بن زيد ين أسلم: 88؟. 

عبد الله بن زيد: 27378 فلاقآت. 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه: 54 . 

عبد الله بن السائب: 388 . 

عبد الله بن سالم البصري - البصري . 

عبد الله بن سعيد المقبري : 456 ت. 

عبد الله بن سفيان: 791 . 

عبد الله بن سام : 0384 "١1‏ 806. 

عبد الله بن سليمان بن أكيّمه الليثي: 49 . 

عبد الله بن شيدمة : /ا49 , 


عبد الله بن صالح الجَهّني: 1417 . 
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عبد الله بن صالح المصري: 87 

عبد الله بن الصامت: 559 . ْ 

عبد الله بن الصّدّيق الكُماري: 441ت. 

عبد الله بن عامر بن ربيعة : 9١‏ .. 

عبد الله بن عباس : 01 لاقتء كل 517ل 
ملل ملا ومن لألل مول 
حمل الال ككل مزرث كز 
للد ال كضد كرس يفيك 
لشفة لحف كنز فض برذرة 
كز"؛ن حلكف لق هيقف كك 
٠ك‏ أاهق “دق 5هق3 كقق 
لامع 1450 لأككتم "لاقت 
ذلاؤت أخض لدف الف ط#قم 
65 ه646 6 

عبد الله بن عبد الله بن عمر: 5١17‏ . 

عبد الله بن عطاء الهرُوي: 58. : 

عبد الله بن علي بن إسحاق : 49# . ' 

عبدالله بنعمر: 2١‏ لل ملل 
لالاك كملء لك 5ل ككل 
لالالى حهوكى “كا تحتل حون 
نس تلد خض لضن برضف 
تعس سروس موناتء الكل اباس 
الاسن لوس للق لحن أرق 
للك الك #لك فلك كلاكتء 
ولاقتء لكأت عذكت: المكت 
“5غ “سمه لاثم 5 5 
456068 أذ . 1 


عبد الله بن عمر الخراساني : لاقت . 

عبد الله بن عمر السّعودي: ..794٠‏ 

عبد الله بن عَمْرو بن العاص: اقتء “اهت» : 
لاف “ال #ااتاء كك عذكل ا 
كد يبلش للش لشضد ينفكا 
؟لالل 5١054‏ "5م 568ه.:؛ 

عبد الله بن عون: .1١54‏ 

عبد الله بن قيس الأنصاري: ؟'0ت. 

عبد الله بن المبارك: هلل .ف لم ؤس ' 
ل ل 0 

عبد الله بن محمد بن ربيعة القداميّ: 447 ! 

عبد الله بن محمد التُقَيلي : ١*8"‏ ' 

عبد الله بن مروان: /781. 

عبد الله بن مُسَاور: 87ت ا 

عبد الله بن مسعود: اف 9ف لاف 2114 
ملل هلال فلن وى وى 
الالو ىلعالل لكل 
كفلل كك ككل كللن ككل 
وال ”نل لكلل الالال لالق 
6 5هإنتب لاقات لاقف أكأف 
ماق 5ئق لأؤف 8مه أ : 

عبد الله بن معاوية: 47 741. 

عبد الله بن معدان الأزدي: 48١‏ . 

عبد الله بن فيمون القَدّاح: 78 

عبد الله بن واقد الحَرّاني : /ل4*. 

عبد الله بن يزيد الحُبلُي : 807. 


عبد الله بن يوسف: 78#. 


عبد الله البتّاني: 788 . 

عبد الله خاطر: "٠اتء‏ لا"الات» ؤهلات, 

عبد الله الزّمّاني : /741. 

عبد الله والد عبد الرحمن بن حسئة: .٠١١‏ 

عبد الله : 54" . 

عبد المؤمن الجنّي : #"لالات . 

عبد المؤمن الدمياطي : /31. 

عبد الملك بن مروان: "1841 . 

عبد الملك بن نُجَيْد: 4 ."١‏ 

عبد الملك الخفاف : /ا27*4 913" 

عبدالمنعم بن تُعَيْم : /141. 

عبد الوارث : ”ل . 

عبدالواسع بنيحيى الواسعي اليمني : الالات . 

عبد الوهاب بن عطاء: 8١‏ . 

عبد الوهاب الكَّقَّاف: /741. 

عبد الوهاب الشَّعراني: 594 /اءلاء 
اليه 

عبد الوهاب عبد اللطيف: 44ات. 

عبد بن حُمَيد: لتقلل 785 04014 450, 

عَبْدان الجَوَاليقي: 1404 . 

عَيْدانَ: ١1ه.‏ 

عبد الله ين أحمد الصيرفي: 785. 

عُبّيد الله بن أخنس : 184 . 

عبّيد الله بن زّحْر: 794. 

عْبيد الله بن عبد الله بن عمر: 2501 "507 . 

عبد الله بن عتبة: 0115 74ل /591. 

بيد الله بن الخيار: /7”841. 


ع 


عَبَّيد الله ين عمر: ©2118 757. 

عبيد الله بن عَمْرو: ."401١‏ 

عبيد الله بن محمد بن عائشة : 5٠7"‏ . 

عبيد الله بن مُعَاذ: /ا51". 

عبيد الله بن المغيرة: 7١19‏ . 

عبيد الله بن موسى العبسي: 1١5‏ . 

عبيد الله بن مَؤْهَبِ: 47ات. 

عبيد الله العْمَرِي : "611 . 

عَبّيد الله الفارسي : 845 

عبيد بن غَنَام : 84. 

عَبئْدَة السَلْمَاني: 114. 

عتبة بن عَبْد السلمي: .8١‏ 

ُنْب بن الدّر: 81١‏ 758 . 

عثمان بن أحمد البَجَلي : 8/ا". 

عكمان بن الأسود: 485 . 

عثمان بن حسن الدمياطي: 21559 .1717١‏ 

عثمان بن سعيد الحمصي: 799 . 

عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي : /41. 

عثمان بن عفان: لاه 4"( ١الء‏ لكلا 
عمق لحقف [اككل كلاف لاقم 
/65. 

عثمان بن فائد: 7828 . 

عثمان بن محمد التّرْرَري : "الا 

عثمان (عثمان بن الهيثم) : 231195 /3199 . 

عثمان الدارمي : 44 . 

عثمان الدمياطي: 29591 714 

العذَري : 308 7094,. 
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العراقي الحافظ: /70ى, 6 كف كلل 
كح هل كحلى لأدقم ؤحلت 
كل #للء كلل للم سكل 
ول فلأل مكاتما اكاك فك 
لزعل #هلت ‏ لكل مكلك 
حكات حكل الال هلال للا 
فال كلك ألك قحل حقلت 
لل الات حزن 7# وول 
فد تفن طن ال 5 
+ دول لأقلز لال قلات 
او عون الال لخطت لاللل 
لشن قف ييه م ا 
يقد فتكت نشد لش لض 
لالس موس كوس لححع فلك 
لكا «كق لكك 4ق فلاكته 
كلاق ملاكء أ للكت كلق 
48ت 2556 لفن اللي 00" 
كلقت لال هاما و#ف 1414م 

عروة بن الزبير: 309 111794 74ل الاق 
1171/1 

العز بن عبد السلام : “251 44 

عَضد الدين الشافعي: 55. ؛ 

عطاء بن أبي ربَاح: 18"8. "الل 790 
كو لال : 

عطاء بن السائب: ووم 

عطاء بن ميْتّاء: 5١8‏ . : 

عطاء بن يسار: .81١‏ 


عطية بن سعد العرفي: 37*84 ”4500187 . 

عطية بن قيس: 185. 

عَقْبة بن عامر: ١ف‏ "اف ,1١6‏ 

عقبة بن عبد الله الرفاعي : 784 . 

عقبة بن مسلم (صحابي): .8١‏ 

عقبة بن مسلم التّجَمِي : 505 , 

عقيل بن خالد: 118 . ٠‏ 

عقيل بن محمد بن بزبد المقطري : ١١‏ . : 

العقيلي: 014ل ١ح‏ "لان الاك 459 
أكةآتء فكقت2 ككؤقت» 54كآتء 
ماقت همش . 1 ا 

عُكَاشة بن محْصّن: 885 . 

عكرمة بن خالد : 7484 

عكرمة بن عماد: 484" اا 

عكرمة مولى ابن عباس : 44 177 89 
كول القع ملق أ م4 
ذه 

علاء الدين الحصكفي: 14 . 

علاء الدين المارديني التركماني:.6514 
هللات الاقت. 

العلائي : 01914 هك موك لاك لل 
كلملل لول 1478 . 

علقمة بن قيس: 14١1ل‏ هال هلا 000 

علقمة بن وقاص: ١ه‏ 5ه لمت الاء لالاء 
18# 5قات. ش 

علقمة النخعي: 28519 048. 

علي بن إبراهيم الكرّجي : 498 . 


علي بن أبي طالب: ١م‏ لاف لاف لاو 
لل وبل الاكى "الاق ملالا 
لازلل هلل وكا ممك كملل 
مهلل ككل الاك كرت كضكا 
ملل كلق كلاك عق «أمق 
لقق كلاف 57#قم لازه. 

علي بن أحمد العرْضي: 1١‏ . 

علي بن أحمد العَدَوي: 258418 .7١8‏ 

علي بن الجَعْد: 3711 775 

علي بن حجر: 79/4. 

علي بن الحسين بن واقد المَّرْوَزي: 187 

علي بن الحسين الخُلْمي: 484 . 

علي بن حكيم : /8”*. 

علي بن داهر الورّاق: *7”0. 

علي بن عاصم الواسطي: 2795 ١٠144ت.‏ 

علي بن عبد العزيز البغوي : ١١8‏ . 

علي بن عبد القدوس الصوفي! 914؟. 

علي بن غالب المصري: 7”24. 

علي بن عُرَابٍ الكوفي : 884. 

علي بن محمد بن أبي الحسن: 717. 

علي بن محمد بن أحمد بن كيسان: /5817؟ . 

علي بن محمد بن عامر: 489 

على بن محمد: .7١04‏ 

علي بن المديني : #ه, 23٠٠١‏ 1154 18لء 
“المت كزل حل لإدل مكل 
مالل الال كول لاحك #مق 
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علي بن المفضل المقدسي الفقيه المالكي : 
ل نه 

علي بن هبة الله : 3" 

علي بن يوسف مَلَّك باشلي: 494 . 

علي - الأوبهي السحبان: 71/7 . 

علي حطاب : 8ل/الات. 

علي زوين: 15. 

علي الشّبْرامنُسي : 01*. 

علي القاري : مك مخ الو ا خادلت 
لاك كحمكء كحات ككل "ادل 
4 4 الت كك أكل ككلات 
لالاات لكغتث "الاق كلق قلق 
أءكغت.) الاقكثكت ملاكتا 8"م 
44 متا كم 

علي القزويني: 7854. 

عُلَية: 351 

عمار بن محمد : 7509 

عمار بن ياسر: 2371377 273714 

عمارء صوائه أبو عمّار: 548 . 

عمّارة بن القعقاع : 77 

عمر بن أبي سَلَمةَ رييب النبي: 607. 

عمر بن إسحاق الشيرازي : /ا"ا4 . 

عمر بن الخطاب: 9ه, اف "ككل لاك لمك 
ألا الا 5١كء‏ 5#اء 55آاتء 
لل يلض مش كيش بنش 
كوقكل اا" كقتلى "لل لاأككلل 
57 5485 أذأق هلاه كلام 





165 
لاقف /ا4 6 

عمر بن سعيد الحلبي : لالالل) 4 7*١‏ 35086 

عمر بن عبيد الطنافسي: 41 

عُمَّر بن علي المُقَدّمِي : ٠.784‏ 

عمر بن يزيد المدائتي: 708 ' 

عمر كحالة: 45ت . 

عمر مكي : 2747 47ت . 

عمران بن أبي رجاء العُطَاردِي: 1١7‏ . 

عمران بن الحصين : 7ف 23١‏ "5417 . 

عمران بن موسى الطبيب: 5٠9؟.‏ 

عمران القصير: 21١١7‏ ا 

عمرو بن تَغْلِب التمَري : ؟14. 

عمرو بن ثعلبة: '.١٠١7 29١١‏ 

عمروين الحارث: ١١١‏ ْ 

عمرو بن خالد: © .51١‏ 

عمرو بن ديثار: لالآء 117 6١ل‏ الالاء 
لول الال "اللا با 

عَمْرو بن سَلّمة: /118؟. 0 " 

عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة: 2715 237151 
114 

عمرو بن شعيب : /01141 70/4 . 

عمرو بن شَمر: 416. 

عمرو بن العاص: ١/ا7.‏ 

عمرو بن علي الفَلأس: "714 47 744 
68 1 

عمرو بن فائد الأسواري: 181 . 

عمرو بن كعب: 2184 ٠.3189‏ 


عمرو بن مسلم: 7"05. 

العوام بن مُرَاجِم: 758 . 

عوف: 75ل “الات مده. 

العؤفي حفيد عطية العوفي: 157 . 

العوفي - عطية بن سعد العوفي.. 

عون ين عبد الله: 7”41. 1 

عياض القاضي: 48 45ت» 44: 1148ء 
كل #لق القت /ا45؛ 34434 
دقل لافق رهف 0404 قودف 
لكف مكلام .كف أكهز 

عيسى بن أبان: 59 . 1 

عيسى بن عبد الله العسقلاني : 404 . : 

عيسى بن عمر السمرقندي: .7١1‏ 

عيسى بن محمد : 715. : 

عيسى ابن مريم (عليه السلام): 2378 2585 
ونين ٠‏ 

عيسى بن موسى عجار : 584. , 

عيسى بن يونس : 27731 

عيسى البَرَاوي : 01 507. 

العيني بدرالدين: 614 18اء)اهدتثه 
نف حفن خفنل قي لضت 
ع ولاو لكك اقلت لملا 
ل ل ا للك 
5 

"00083 

الغزالي: ١ك‏ ؟ذل لل "ولا لفل 

: 6 





غسان بن الربيع : فى /0*. 
عُتْدر: 781 
غياث بن إبراهيم بن طلق النخعي: ١44ت.‏ 
الَّيْطي النجم محمد ين أحمد: 23145 23144 
ال 0 
غَيْلانَ بن جرير: /3781. 
ف 
فؤاد عبد المنعم أحمد: ١١‏ . 
القَادَاني محمد ياسين: «لاى 4لا 3م27 
كه 
الفاسي - عبد الحفيظ الفاسي . 
فاطمة بنت الحسين : 2788 7565 5804 , 
فاطمة بنت قيس: 4١9‏ . 
فاطمة بنت النبي : 2588 501. 
الفخر الرازي: 38 24٠‏ 3197ل 3177 
الفرَبرِي : 1847ل كلك مق 500 
فضل الله الحيدرابادي: 45ات. 
الفضل بن زياد القطان: ,7١1/‏ 
الفضل بن العباس: 27*45 7/ا"3. 
الفضل بن عيسى الرّقاشي: ١/4ت.‏ 
الفضل بن محمد البيهقي: 578 . 
فطر بن خليفة: 88. 
القيروزآبادي: لحكل /الق 4517 , 
الفيومي: .7١09‏ 


القابسي : ققفة 
القاسانى القاشاني: 88, هت . 


/اه 5 

القاساني أبو عبد الله التاجر: /هت. 

قاسم بن عبيد الله العُمَري: 404 . 

قاسم بن العلاء الهمداني: 784 . 

قاسم بن قُطُلُويُقا: 794 847. 

قاسم بن محمد: 0118 471 . 

قاسم بن مُخَيْمرّة: 778 . 

قاسم بن مظمَّر العسكري: 704. 

القاسم بن الفضل : 7*8. 

قاسم التُجيبي: 8؟1. 

القاضي حسين: 8015. 

القاضي محمد بن يوسف : اكات 

تنقادة: #اللى هلال تلاق لالاقء كك 
لكك فك الأول كو مون 
درام الال لل لول كمق 
كدق همق .6١9‏ 

قتيبة بن سعيد: 71415 . 

نَم بن العباس: 819/7. 

قُدامة المصيصي: 447 . 

القَرّافي : لات 

القرطبي: 504, 4197 . 

القزويني سراج الدين: 789 . 

القسطلاني: ٠ق‏ اف 405ل ٠هاتن‏ 
اهل أ5أوتث ه*دهمت, 

القضّاعي: هلاق لالاات 434 499 . 

القعنبي: 20154 7847. 

القَمّال: 54. 

القلميّ: 184 


: "8 


قيس بن أيبي حازم: )1١15‏ 157 /لالا 
لحان 


قيس بن تميم : 71/8 . 

قيس بن سعد بن عبادة : 7 لاء' لام" 687 . 

قيصر الرزم: 58. - 

كَُ 

الكافيّجي العلامة الإمام : 15 ./ 

كثير بن سليم : /473 . ا 

كثير بن عبد الله بن كثير : 0 

كثير بن مر الحضرمي : 788.! 

كثير عن ابن سيرين: 2.19/5 ؛ 

الكرخسي :31 كته لات لان 
ال لل 

الكرماني : /ا؟ ”2# 60 . 

كريمة بنت أحمد: نيه 

كريمة بنت عبد الوهاب : ١8‏ 

الكُشْمِيْهنِي محمد بن مكي بن زرّاع : حلك 
مول نالل 

كعب الأحبار: ا ا الات 
فقة ! 

كعب بن زيد الأنصاري: 586٠‏ .. 

كعب بن عمر: .87١‏ ْ 

كعب بن مُرّة: /5411 . 

الكعبي :4450 . 

الكلابائي: 45 44. 

الكَلْبي : 448 404 لامك لالاات. 

كمال بن أبي شريف: 25 18 ٠‏ 


كمال الدين ابن إمام الكاملية: 08 . 

كمال الدين أبو البقاء الحسني: 395*.' ١ ١‏ ' 

الكوثئري (في كل المواضع ت): 36 2188 
الاك لل #وس روسن لوقع 
لكك كلاف رلا اموا 

ل 

لاحق السّدُوسي: 788. 

اللّقاني إبراهيم بن إبراهيم : 44”: ْ 

ليث.بن أبي سليم: 154 88ات2 188 

الليث بنن سعد: ١ه‏ "لم 1159.118 
فل الخد ا 

الليث عن أبيه أسد: 708. 

2 ا0 

مأمون بن أحمد الهروي: 97١‏ . ' 

مَارُوْت: 474 . 

مالك بن إسماعيل النَّهّْدي : 375 : 

مالك بن دينار: 498 , 

مالك بن عُرْقطة : 55ل . 

مالش الإمام: ١ف‏ وف 411309 
الل “لل هللم كلك ككل 
1 ل اتا فد انلكا 
فل لكك كل فى لإوا 
"الل “ك4كك فول الأب 
فض بنفضة لق لك رفيا 
كول نمس روسل سمل وهات 
لد شد ا ل اا 
حول علق أل “لكل الكت 


لالاق 2595٠‏ 24555 هقف لأقذفق لانم 
ودف كدص لادفئ انف كاف 
هق ماص عمف 6683١‏ . 

الماوردي أبو الحسن: 815. 

مُبَارك بن قضَّالة: 84*. 

المُباركفوري: 945لات. 

مشر بن عبيد الكوفي: 3777 . 

مثنّى بن دينار: ١1/8‏ . 

مجاهد: لالاقل /ا 5" أهق .261١9‏ 

مجد الدين الحنفي : ؟٠7.‏ 

مجير الدين الحنبلي : 45 . 

المُحاسبي الحارث: 9هت» ؟الات. 

المحب الطبري : 23*08 477 . 

المَحبّي: 2351/1 أحيية 

محرز بن عبد الله : 848" . 

المَحلّي: 4*. 

محمد بن إبراهيم التيمي: 28١‏ 205 الاء 
ل ل ليت 

محمد بن إبراهيم المَيّدومي: 559. 

محمد بن إبراهيم الوزير: 7 . 

محمد بن أبي بكر الصديق: /ا4 "اء 4 "9 . 

محمد بن أبي الجود بن النجار: 585 . 

محمد بن أحمد الأنصاري: 707 . 

محمد بن أحمد عَقيلة : 708. 

محمد بن أحمد بن سهيل البصري : 491 . 

محمد بن أحمد بن يعقوب: /ا111. 

محمد بن أحمد الحفصي المروزي: 27589 


56 


للك 

محمد بن أحمد الخليلي: .786٠‏ 

محمد بن أحمد المصري: 789 . 

محمد بن أحمد المقدسي : 585 . 

محمد بن إسحاق: لاف لاق 84 24017 
50# 24505 0475 هلالكل 446. 

محمد بن إسحاق القطيعي: 459ت. 

محمد بن إسماعيل الترمذي: 595 . 

محمد بن إسماعيل الأنصاري: "11 

محمد بن إسماعيل الخباز: ١١‏ . 

محمد بن أيوب : “577 . 

محمد بن بِشْر: 91. 

محمد بن بلال : "امات . 

محمد ين ثابت الخُجَنْدي : 014. 

محمد بن جعفر بن الزبير: 214017501١‏ 
6 

محمد بن حسان الأزرق: 501 . 

محمد بن الحسن الشيباني: 055 27141 
مول وسلل روم 

محمد بن الحسن الواسطي: .8٠08‏ 

محمد بن الحسين البخاري : 784 . 

محمد بن حمدان الطرائفي: .7*8٠‏ 

محمد بن الحنفية : *1177) 7865 . 

محمد بن حازم الضرير: 984. 

محمد بن خالد : 395 . 

محمد بن داود السَّجْزِي : 478 . 

محمد بن الدّلَجِي : ليه 


5 


محمد بن دينار: 771١‏ . 

محمد بن رافع : 785 . 1 

محمد بن الربيع الجيْزٍي : 048.. 

محمد بن زياد : :17 73871 | 

محمد بن السائب الكلبي : ا /4. 

محمد بن سُرور البَلْحِي: 487 : 

محمد بن سعد الباوّزدي : 4 .:2١‏ 

محمد بن سعيد المصلوب: 217١‏ الأآت. 

محمد بن سَّلامْ: 808. 

محمد بن سليمان بن فارس : /ا١١.‏ 

محمد بن سليمان المغربي: 71/١‏ 781. 

محمد بن سترين: 01511١١4‏ تلاك 
لحيل 5-7 لاي 

محمد بن صالح السبكي : "٠1‏ 

محمد بن صدقة : 75388 : : 

محمد بن صرام بن ركانة: 4"اكأت . 

محمد بن الصلت: 888 | 

محمد بن ضرار بن ريحان : 5814 598 . 

محمد بن طلحة التّكَالي : 4 5# ١‏ 

محمد بن عَيّاد بن جعفر: 21501 1017 . 

محمد بن غَبّادة: 501١‏ . 

محمد بن عبد الجيار : 417 ات .| 

محمد بن عبد الخالق بن طَرؤخان : 7397 

محمد بن عيذ الرحمن الطَمّاوي : همات 
6 ْ 

محمد بن عبد الرحمن بن كامل ! ه "4 . 

محمد بن عبد الرحمن المالكي : 84 


محمد بن عبد الرحمن المكْتّاسي: 4/الاك. , 

محمد ين عبد السلام البصري : لا"ا؟ . 

محمد بن عبد العزيز الدٌينوري : 498 . 

محمد بن عبد الكريم : 705 

محمد بن عبد الله بن جَحُش : 384 . 

محمد بن عبد الله بن دوست: 4*9 . 

محمد بن عبد الله بن ظهيرة : 8.08. 

محمد بن عبد الله بن ثُمَير: 478 . 

محمد بن عبد الله الحضرمي: 489 . 

محمد بن عبد الله القرشي: /701. 

محمد بن عبد الله المثنى الأنصاري : 188 

محمد بن عبد الملك الواسطي: 588. 

محمد بن عثمان: "587 . 1 

محمد بن عجلان المّدَني: 44" 

محمد بن عفيف المخزومي : للكت 

محمد بن عُقَيل الفريابي: 917 . 

محمد بن عقيل النيسابوري : 47 . 

محمد بن عُكاشة الكرّماني: 57١‏ 

محمد بن علاء الدين البابلي: 0984 7*0 
رةه 

محمد بن العلاء: 5١١‏ . : 

محمد بن علي أبو عبد الله: .7٠9‏ 

محمد بن علي بن الربيع : 475 . 

محمد بن علي : .75١8‏ 

محمد بن علي الجيّاني : .7٠٠١‏ : 

محمد بن علي الحَقْصي المروزي: 5٠‏ 


محمد بن علي الخبّازي: #٠٠‏ : 


محمد بن علي الدمشقي : 51 . 

محمد بن علي الشَّنّواني: 07539 7841 . 

محمد بن علي النيسابوري : 2145 

محمد بن عمرو بن علقمة: لاق 014 
1لا ١ا.‏ 

محمد بن عَمْرو بن خُرّيث: /501. 

محمد بن عَمْرو بن حَزْم: 755. 

محمد بن عوف الطائي: 84ات. 

محمد بن عيسى بن سميع : احسة 

محمد بن عيسى الطباع : خخ"ا. 

محمد بن عيسى: 751١١‏ 

محمد بن الفضل الصاعدي: 2588 
ليه 

محمد بن الفُضيل: 7#. 

محمد بن فلان بن طلحة: 1817 . 

محمد بن فَهُد الهاشمي : 015”. 

محمد بن قاسم مقرىء الديار المصرية: 
حاكك ,3501١‏ 

محمد بن قيس : 5808 . 

محمد بن كثير العبدي : 7145 . 

محمد بن كثير: 001788 01" 

محمد بن كعب القَرّظي : 5568 1. 

محمد بن مالك السّعْدي : ؟ "59 . 

محمد بن محمد أبو الحسن الليثي: 81 . 

محمد بن محمد الباعَنْدِي : الخياية 

محمد بن محمد الدمشقي : 515. 


محمد بن محمد الزيادي : 717١‏ . 


كك 


محمد بن محمد الشرف الطبري : 2784 .7٠‏ 

محمد بن محمد النحاس: .٠5‏ 

محمد بن مصَّفَّى بن البُهنُول الحمصي: 
لكيدة 

محمد بن مقبل الحلبي: 785 

محمد بن منذر الهروي: 20574 574 . 

محمد بن المتكدر: 2821١‏ 459أت. 

محمد منير الدمشقي: 9. 

محمد بن موسى الققطان: “الات . 

محمد بن ميمون التَّرْسي: /7019, 

محمد بن نجم الدين العلوي: .7٠٠١‏ 

محمد بن نعيم: 1١/‏ . 

محمد بن يحيى أبو عَمْرو: 7817 . 

محمد بن يعقوب الأصم: 07". 

محمد بن يعقوب الخليلي : 014/8. 

محمد بن يعقوب النيسابوري: 48 . 

محمد بن يوسف الصالحي: 5'لات. 

محمد البَدَيْرِي الدمياطي : 795 .”١1‏ 

محمد الحجازي الواعظ : كرك 

محمد الخَرْشي: 44؟. 

محمد الَخَضر حسين التونسي: 401/١‏ . 

محمد الخليلي: ٠5ات.‏ 

محمد راغب الطباخ : 7/5 . 

محمد السّلَّمُوني: 744. 

محمد طاهر الفنّي: 781 . 

محمد عبد الباقي الأيوبي المدني: 2١١‏ 
الالاتء ملالاتء كلاات. 


د 
محمد عبد الحليم اللكنوي :2187 .7"31١‏ 


محمد عقيلة : 2708 1.7١89‏ 

محمد عَوّامة: 031 لمق 184. 

محمد المكُنّاسي : #الاثات . ! 

محمد المَوْصِلي: ."٠١‏ 

محمد نعمت الله : 488 . 

محمود ين الربيع : 2871 86954. 

محمود شاكر: 8لات. ١‏ ! 

محيي الدين بن العربي الحاتمي: 744 . 

مخدوم جهانيان: 687 

المَرّاغي أبو الفتح: دمل لمك فى 
المشواية 

مُرَّة بن كعب : /ا١1؟1.‏ 

مرْداس بن الأسلم: 21437 | 

مروان (بن الحكم): 2777 ' 

مروان بن معاوية القَرَاري : 844. 

! . 5١04203 المُرّني:‎ 

المرّي أبو الحجّاج: ٠دسف‏ 304 لال 
“ل كحكك لالاك خلال الامات 
لاحسل كلل كككتث لاقت قلق 
4 . ش 


المزّي أبو الفتح: 5:”*. 

مُسَدَّد بن مُسَرْهد: ككل 3797 105, 
مسروق: "64١‏ 1 

مشْعّر بن كدَام: 745 

مُسلم بن إبراهيم: 2.1١‏ ! 

مُسْلم بن الوليد: 1م 


مسلم الأعور: 3/8 . : 

مسلم الإمام: 05 لاكتء ١ف‏ لاق دف 
اك عل الأتا "لل حمل لقلا 
ا لكل الل "الل كل 
ال كول الاك حكن فون نسل 
للك الل لل ووز لوو وسو 
أ ل 44ل ل لوقل ككل 
تل مكل ككل موك من على 
لك ل لفن ل ا 0 
للاى مرك لأحى الى فوا 
الات قلس سنت وس 
ا ل ل 
الال “الات لال ا وات 
لكك الك "الك كلكتا فلك 
كلق 56ك4. لالاق) ككغت للق 
ام مامت 5م06 1 

مسلم الرّنْجِي: 819. 

مَسْلّمة بن القاسم القرطبي: 158 . 

مسلمة بن مَخْلَّد: 0 

مِسْوّر بن مَخُرّمة: 807. 

المُسَيّب بن واضح :. .78١‏ 

المُسَيِّبِ والد سعيد: .1١47‏ 

مُصَرّف بن عَمْرو بن السَريٌّ : 184 . 

مصطفى العزيزي: ."١1‏ 

مصعب بن سعيد : 588. : ا 

مصعب بن محمل. بن شَرَحْير ال 0 
لاا 4ه ْ 





مطرّف بن عبد الله : 85 . 

مطلب بن عبد الله المخزومي : 588. 

مُطْيّن الحافظ : 844 . 

مُعَاذ بن جبل: “اف "ل ماك اد 
لل 

معاد بن مُعادَ: 78١‏ . 

معاوية بن أبي سفيان: ١ه,‏ 7ه 98, 

معاوية بن حَيْدَة: 8/ا١‏ . 

معاوية بن سَبْرة: 5 .1١١‏ 

معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي : 23577 
ف عرفة 

معاوية بن يحيى الصَّدّفي : 3 . 

مُعتّمر بن سليمان: 01"غت. 

معروف الكَرْخي : 787. 

مَعْمّر أو مُعَمّر بن بْرَيْك : #الالات» 4لالات» 
إففة 

مَعْمَّر بن راشد: ١٠ل‏ هلكا “ككل "الال 
ا 

مُْلطاي علاء الدين: 9 . 

المغيرة بن مسقلاب : "2507 .4٠4‏ 

المغيرة بن شعبة : ١ه‏ 984 

المغيرة بن مِقّسَم الضَّبّي : 44". 

موفق الدين البغدادي: 14. 

مقاتل بن سليمان: الات . 

المَقبري (أبو سعيد) : 508 . 

المقداد بن الأسود: 203١7 2301١‏ 41517. 

المقريزي المؤرخ: 8ه . 


يل 


مكحول الدمشقي : 744. 

مَكُلَبة: هلالات» ١كلات.‏ 

مكي بن عَبْدان: 37١‏ . 

المُناوي عبد الرؤوف: 58 4لاات» 
امات 04 1ألف. 

المنذري : 117 11/8 4/7 017" 

منصور بن سَّليم: *97. 

متصور بن عبد المنعم القُرّاوي: 1٠١‏ 

المنصور الخليفة العباسي: 5441١‏ . 

منصور: 071454118 7148. 

مُنيّة جَدَّة يَعْلَى بن عُبّيد : 1١1١‏ . 

مهدي بن ميمون: 237145 755. 

المهدي الخليفة العباسي: 44١‏ . 

مهران مولى رسول الله: ٠١5‏ . 

موسى بن أبي الجارود: 5١07‏ . 

موسى بن إسماعيل: "407 . 

موسى بن داود الضبي: 11/5 7175 786 , 

موسى بن طارق: /1ا75. 

موسى بن عبيدة: 7517. 

موسى بن عقبة: "4٠‏ ([هلاء 484. همق 
4ه . 

موسى بن علي : /491 . 

موسى بن هارون: 44؟: .144٠‏ 

موسى عليه السلام : 118, 09318 019. 

موسى عن مالك: .81/١‏ 

مولوي إِلّه دَادُ خان: 498 . 

مولولي مراد الله: 494 . 
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الميانشي: هغأت)» "غات لاات. 
الميداني: 154 . 
المَئِدُومي أبو الفتح : 259 945؟. 


ميْرّك شاه: 09ه, 


ميمون بن أبي شَبيب: 58٠‏ 

ميمون بن أحمد السُلّمي: 484 . 

ميمون بن موسى المَرّثي: ."8٠‏ 

ميمونة: 75 

ن 

ناشرة بن سُمَيَّ : 1ه. / 

ناصر الرشيد: 75 . : 

نافع مولى ابن عمر: الل لل 
لل تملك لخ بق ينض 
دس يفف لقم لض اك 
دق كحك هاق. 

التباهي : 4 "الات . 


النجاشي أَصْحَمَة: ه88 . 


النخعي إبراهيم الكوفي: 74٠‏ 41". 

ارال بن سيرة: 37# 001000 

السائي: ١ف‏ للك لدو دل لكل 
حول الل ككل كل كمات 
امات 4ك 5للذ الى فلل 
تلاو سا 14 اككلاتء لاك 
مكى ككل مزى أكلات كفل 
كن لسن لات لول بولق 
مك حوس لال ولق كرك حيق 
لكك "1ك 4لكقتك كلكت كلق 


لكك ككقت مات للكت لق 
فلل هحقل لأحكد لدم آلف 
كدت ققف كمه 

مُشطور: لال لالز #م3 ' 

النّسَفِي حافظ الدين: 88 448 . 

نصر بن منصور الطرسوسي : 6 . 

نُصَير بن عمر: “17ت . 

النضر بن شُمَيْل : 781 . 

التعمان بن بشير : 488 871 

التعمان بن عبد السلام : نفضة 

تيم بن حماد الخُرّاعي : 1117 . 

نعيم بن سالم : 487 . 

تقُطويه: 31. 

التُقَيلي: 77 . 

التَهّاس بن قَهُم البصري: 417ات. 

التّهْرّواني : 4دت. 

نوح بن أبي مريم : 037145 1448 . 

نور الدين الحلبي: 187. 

نور الدين علي بن ياسين: 788.. 

نور الهدى أبو طالب الحسين: ٠.1848‏ 

النووي: 5 هلل اتا الات 154 اق 
لك كف وى كلل نكل ككل 
فل لننناء بحضل ات الت 
١ل‏ # امت "ل “اق الالال 
ذلاك عحات للك اقلت كاقلا 
#حل لاحل لل كلل بالل ولت 
أل كل رق كك نمل 
ا ا ال انه 


كمنل للم عمو لاحك #لقء 
4 4454 ١مك‏ لادةآتث الات 
لاحفق فلل كفق هكف مكلام 
6 5ؤق لاقف 48هه . 
هم 

هَارُؤت: 4714. 

هارون بن عبد الله : "38 . 

هارون عليه السلام: 76 . 

هاشم بن القاسم: 1578 . 

هبة الله بن محمد: 3١7‏ . 

هرقل : معا "ل أده 

هرْماس: 237158 508. 

الهَرّوي أبو إسماعيل: 588 . 

هشام بن عروة: “اال الال الل اق 
الخد للضة 

هشام بن عمار الدمشقي: 1"4. 18 , 
ل 4"9. 

هشام بن مروان: 777 . 

هشام بن يوسف: /171 . 

هُشَيُم بن شير : ااال الك 9 81 

هلال بن سويد: 01. 

همام (آين منبه) : 3118 7148 777 

هناد بن السَّري: 2501١‏ 507 . 

هيشم بن خلف : 740 

الهيئمي : /ا٠لاء‏ 66 

و 

وائل بن خجر: 3744 7548 24١١241١‏ 

1 


1 


وائل بن داود: 578 . 

واثلة بن الأسْقّع : ؟. 

الواحدي : 7"8. 

واصل الأحدب: 7141/0755 7555127448 

واصل بن عَمْرو الجُذَّامي: .8١‏ 

الواقدي : لاقف 4 دف ٠لاف‏ 6548. 

الورّاق: 785. 

الوَضّافي عُبَيد الله بن الوليد: 17ت . 

وكي عبن الجراح: الاق لاه 5مك 
مسد ف ناضة 

الوليد بن بكر: 481 

الوليد بن كثير: 501 .1١7‏ 

الوليد بن مسلم الدمشقي: 556 /الالاء 
فق لحف سد يلسضية للظرث 
ل لا 

الوليد بن مسلم العثْيري: .*9٠‏ 

ولي الله الدهلوي: 4١‏ دت. 

ي 


اليافعي: 54 ) 58 . 

ياقوت الحَمَوِي : هت مهت همهت 
يحيى أبو جَنَابٍ الكلببي: ول لول 
يحيي بن آدم : 7867 . 

يحيى بن أبي بُكير: 8لا 7194 . 
يحيى بن أبي سليمان: 1817ات. 

يحيى بن أبي طالب: 8ت 

يحيى بن أبي كثير: 89" 381 415. 


يحيى بن أيوب : 4 , 
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يحيى بن أيوب أبو العباس الغافقي :5940 

يحيى بن حسان:-18/5., / 

يحيى بن سعيد الأنصاري : زه 1م الال 
ا لل تل لول لول وله 

يحيسى بن سعيد القطان: 28١‏ ١"لل‏ “ل 
#الل او ه*0378 15 كاقلن 
١ 66‏ 

يحيى بن سَلاّم المفسر: 5517. 

يحيى بن سليم : 758 . ْ 

يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر : 037 759٠0‏ . 

يحيى بن علي القلانسي: 9311© . 

يحسى بن محمود بن سعد 15 7. 

يحيى بن محمود الثقفي: 717 

يحيى بن مسلم: /ا .14‏ ' 

يحيى بن معين : دلاء قلات عقت ك4 
مف كلك ملل للم ملت 
قت قلات الل كم رفي 
مكل ادن مكل ماللا كلق ككل 
#كإنت "الكل مرق لأقق "انه 

يحيى بن مكرم الطبري : 08 8:4. 

يحيى بن يحيى الليثي : ثائفة 

يحيى بن يحيى النيسابوري : أ98ع 788 

يحيى البكاء بن مسلم: 795 .! 

يحيى عن أبي سَّلّمة: 01" ١‏ 

يزيد بن أبي حبيب: 21١8‏ ' 

يزيد بن أبي زياد : 158 . 

يزيد بن أبي مالك : "4٠‏ . 


يزيد بن الأصم: كلا. 
يزيد بن زبيعة: 4515. 
يزيد بن زُوَيْع : الكل الال 407 
يزيد بن عبد الرحمن الدّالاتي: 000 
يزيد بن عطاء الليئي: /73. 
يزيد ين هارون: 2147 2144 4073534 
يزيد الرقاشي : 23784 8":5. 0 : 
يزيد والد سفيان: 908. 
يعقوب بن شيبة : #اف "الالال 4ل 358 ؛ 
يعقوب بن عطاء بن أبي رباح: 591 ٠‏ 
يعلى بن أبي يحيى : 588 1785 7848 . 
يعلى بن عبيد بن أبي أمية: ١ .93١١‏ ش 
يعلى بن عُبّيد الطناقسي: :0113 18909 

الالال ما 00 
يعيش بن الجَهم : 5 
يوسف بن خالد: 1508 . 
يوسف بن خليل: 85. 
يوسف بن عبد الأحد القّكِي : 05 5186. 
يوسف بن عبد الله ين سام : 807 . ش 
يوسف بن مَاهَك : ."141١‏ 
يوسف ين يعقوب: /إ١1.‏ 
يوسف القاضي : 741 . 
يوسف بن العلاء المزجاجي: 715 ., 
يوسف بن يحيى الهاشمي البغدازي: 794. , 
يونس بن يزيد : 310ل فلل [س#ق لمكا 

453 

ا 


81 
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ل المصادر والمراجع 


اقتصرثُ فيها على ما عزوتٌ إليه» وما طبع منها بالقاهرة 
لم أذكر مكان طبعه 


الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للكنوي. طبعة دار إحياء السنة بباكستان دون 
تاريخ » ودار الكتب العلمية ببيروت .١55١8‏ 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. دار الآفاق بيروت ١4٠١‏ . 

الإحكام في الأصول للآمدي. طبع الرياض 141 . 

الأذكار للنووي. دار الملاح بدمشق ١199١‏ . 

إرشاد الساري للقسطلاني . البولاقية السابعة 158 . 

إرشاد الفحول للشوكاني . السعادة /21877 والطبعة المحققة» مطبعة المدني 141 . 
الإسناد من الدين لعبد الفتاح أبو غدة. دار القلم ببيروت» الطبعة الأولى 14117. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم. دار الكتب العلمية بيروت» مصورة عن طبعة مصطفى البابي 
الحلبي. 


الإصابة لابن احجر. السعادة “111537 , 


. 7١08 أصول الفقه للبزدوي . إصطنبول‎ ٠ 
. 1188 الألفية للعراقي ضمن شرح الألفية» فاس 1784» ومصر‎ ١ 
أمراء المؤمئين في الحديث لعبد الفتاح أبو غدة. مع رسالة الحافظ المنذري بيروت‎ ١ 


1١51 


٠‏ إمعان النظر في شرح شرح نخبة الفكر للستدي. حيدراباد السند من عهد قريب دون 


تاريخ . 


4 - الأنساب للسمعاني دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن بالهند 185 . 
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- أُنْمُوذّجٍ العلوم للدّوّاني . المطبع المصطفائي بالهند 1779 . 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا. طهران. الطبعة الثالثة 


ضف 


يف 
1 
14 
8« 
لف 
ف 


بف 
* 


فته ' : 
البناية شرح الهداية للعيني. نولكشور بالهند 21797 ودار الفكر ببيروت 14 
تاريخ الإسلام للذهبي . طبعة حسام الدين القدسي» مطبعة السعادة  1"53/‏ 
تبصير المنتبه لابن خحجر. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر 1954 
التحرير الوجيز فيما يتفيه المستجيز للكوثري بعناية عبد الفاح أبو غدة». 'بيروت: الطبعة 
الأولى 1417. 
تدريب الراوي للسيوطي . المكتبة العلمية 2017194 وطبعة سئة 3185. 
تذكرة الحفاظ للذهبي . الطبعة الثالثة حيدراباد الدكن بالهند 8/ا*1 . 
التعظيم والمنة في أن أَبَوَيْ رسول الله في الجنة للسيوطي. ضمن رسائل لسيوطي 
السبعة» حيدراباد الدكنء الطبعة الثالثة ١1*8٠‏ . 
التقريب للتووي: مع تدريب الراري . 
التقرير والتحبير لابن أميز الحاج. الطبعة الثانية ١5٠‏ مصورة عن طبعة بولاق» دارا 
الكتب العلمية بيروت. 
التقييد والإيضاح وهو التكت على كتاب ابن الصلاح للعراقي. المطبعة العلمية يحلب 
نيه 
تهذيب التهذيب لاين حجر . حيدراباد الدكن بالهند 398 . 
تهذيب الكمال للمززي مؤسسة الرسالة يبيروت» الطبعة الأولى' .١40٠‏ 
توجيه النظر للجزائزي. بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة ببيروت 141١5‏ . 
توضيح المشتبه لابن ناصر الدين. الطبعة الأولى ١4154‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

تيسير التحرير لأمير بادشاه. مطبعة البابي ١1*8٠‏ . ٍ 
جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير. مطبعة السنة المحمدية 154» ومطيعة 
الملاح بدمشق 71789 . 
جمع الجوامع للتاج السبكي . الخيرية 1*١‏ . ا 
جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل بتعليق عبد الفتاح أبو غدة. طبع 
بيروت .1١41١‏ 


ين 


ون 


64 


كه 


5-59 


الحاوي للفتاوى للسيوطي . السعادة 388١‏ . 

الحظ الأوفر في الحج الأكبر لعلي القاري . ندوة العلماء لكنو بالهند 3781١‏ . 

الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لابن حجر المكي. 
الخيرية ١١4‏ . 

الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسائيد لعبد الواسع الواسعي. مطبعة حجازي /1*81 . 
ذيل التقيبد في رواة السنن والمسانيد لتقي الدين الفاسي. الطبعة الأولى 214٠١‏ دار 
الكتب العلمية بيروت. 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن ثُبّانة. مطبعة المدني 187 . 

سنن أبي داود. الطبعة الثانية بتحقيق محي الدين عبد الحميد» طبعة مصطفى محمد 
حكلل. 

سنن الدارمي . الطباعة الفنية 185 . 

سير أعلام النبلاء للذهبي . مؤسسة الرسالة بيروت 15١1١‏ . 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي 78٠‏ . 

شرح شرح النخبة لعلي القاري . إصطنبول /3519 . 

شرح صحيح مسلم للنووي. المطبعة المصرية 11410 , 

شرح كنز الدقائق للعيني. بولاق 1588 . 

شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي . دار الفكر بدمشق 14٠٠‏ . 

شرح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين الإيجي. دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الثانية ١41٠07‏ المصورة عن طبعة بولاق. 

شرح المنار لابن ملك . دار السعادة بإصطتبول ١1558‏ . 

شرح النخبة نزهة النظر لابن حجر بحاشية لقط الدرر لعبد الله خاطر العدوي. مطبعة 
التقدم 3357 . 

صفحة مشرقة من تاريخ السماع عند المحدثين لعبد الفتاح أبو غدة: مع الإسناد من 
الدين. 

صيد الخاطر لابن الجوزي. دار الفكر بدمشق 2178١‏ ودار الكتب الحديثة بمصر دون 
تاريخ . 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي. دار الرفاعي بالرياض» الطبعة 
الأولى 1507 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي . طبعة عيسى البابي الحلبي المحققة 1145 . 

طبقات الفقهاء للشيرازي . دار الرائد العربي بيروت» الطبعة الثانية 1١49١‏ . 
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طلوع الْريًا بإظهار ماكان خخفياً للسيوطي : مع الحاوي . 
العبر للذهبي . طبعة دار الكتب العلمية ببيروت .١5508‏ 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي. مطبعة السنّة المحمدية» بدون تاريخ :' 
عقود الجمان في مناقب أبي حتيفة النعمان لمحمد بن يوسف الصالحئ. خيدرآباد 
الدكن بالييد 54م 1 0 0 : 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني . المنيرية 744 . 
عيون الأثر لابن سيد الناس . مكتبة القدسي 1885 . 
فتح الباري بشرح صخيح البخاري لابن حجر. السلفية ١ . 14٠‏ 
فتح القدير للكمال ابن الهمام. بولاق 2318 ودار إحياء التراث العربي, ببيروت دون 
تاريخ . 
فتح المغيث للسخاوي طبعة لكنو ٠‏ . وطبعة المكتبة السلفية امن وطيعة باو 
في الهند 2.١417‏ ! 
الفتخ المبين بشرح الأربعين لابن حجر المكي . الميمنية 35119 
لفووق للقافي. دار إحياء اكنب العربية 1544 15402 . 

اتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي اللكنوي . بولاق 199 . 
رام في عاو اليك ار مد الائوي . الطبعة الخامسة في الرياض 4 0 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي. الطبعة الثالثة /81*٠ء‏ المكتبة 
العلمية بالمديئة المنورة» وطبعة مكتبة المؤيد ودار البيان ببيروت ١408‏ ا 
الكشف الحثيث عمن أرُّمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبني . مطبعة العاني ببغداد». 
الطبعة الأولى 1505 
كشف الظنون عن أسافي الكتب والفنون لحاجي خليفة طبع إصطنبول 3755 . 
لسان الميزان. دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الدكن بالهند  1"89‏ 
المؤتلف والمختلف للدارقطني. دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولئ 145 . 
مجموع الفتاوى لابن تيمية. مطابع الرياض في الرياض 181١‏ . ْ 
مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب. بولاق 1715 . 
مرآة الجنان لليافعي. حيدر آباد الدكن بالهند 1484 .. 
المستدرك للحاكم . حيْدركباد الدكن بالهند 1884 . 
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المسند للامام أحمد. المطبعة الميمنية 3737 . 
مشتبه النسبة للذهبي . مطبعة عيسى البابي الحلبي 1957 . 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري. الطبعة الرابعة ببيروت ١4١14‏ . 
المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر لبدر الدين الزركشي. دار الأرقم 
بالكويت»ء الطبعة الأولى .1١5١5‏ 
المعتمد فى أصول الفقه لأبي الحسين البصري. الطبعة الأولى *40١ء‏ دار الكتب 
العلمية بيروت. ْ 
مععجم البلدان لياقوت الحموي. دار صادر بيروت 7919 . 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحّالة. مطبعة الترقي بدمشق 35/5 . 
معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري . دار الكتب المصرية 165 . 
ملخص إبطال القياس لابن حزم . دمشق 19/4 . 
مناقب الإمام أبي حنيفة للذهبي» الطبعة الثالثة ببيروت ١408‏ . 
المناهل السلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي. دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الثانية 
المصورة عن طبعة القدسي ١40‏ . 
الموضوعات لابن الجوزي. مطبعة المجد ١788 1١885‏ . 
الموضوعات لعلي القاري. شركة الصحافة العثمانية باصطنبول بعد سنة 1708 . 
الميزان الكبرى لعبد الوهاب الشعراني. مصطفى البابي الحلبي 189 . 
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجرء طبعة عبد الله خاطر وغيرها. 
نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض للخفاجي . دار الكتاب العربي بيروت» طبعة 
مصورة بدون تاريخ . 
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6 الموضوعات 


تقدمة المعتني بالكتاب. وفيها الإشارة إلى بعض مزاياه وبياتٌ أصل مَثنه 
«مختصر الجرجاني»» وذكرٌ حاجته إلى الشرح 

ذكرٌ المأخذ على المؤلف في توشّعه في الحديث المسلسل وسَّؤْقه فيه 
الواهيات والموضوعات! 

بيانُ الأصل المعتمد في طبع هذا الكتاب: الطبعةٌ الهددية الحجرية 
ومخطوطةٌ المؤلف 

ذكرُ أن مطبوعات الهند الحجرية يَتَدّدُ فيها الخطأ جداً» والثناءُ غليها 

نوارةٌ الأمراض على المؤلف قبل وفاته لم يُمكُنه من كمالٍ إتقان هذا 
التأليف» وإيرادُ نماذج مما وقع له في الكتاب من أخطاء ظاهرة 

قولٌ الإمام ,الشافعي لما قرأ المُرَننُ عليه «الرسالة» 8١‏ مرة وبقي فيها 
الخطاء (ميْه أَى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه) 

ذكرٌ أن كتب كبار العلماء المتقنين بخطوطهم لا تخلو من أخطاء ظاهرة 
سيّبّها الذهول والسهوء كأخطاء الإمام البخاري التي تعقبها أبو زرعة 
وأبو حاتم الرازيان 

ذكرٌ وقوع أخطاءٍ ظاهرة في خطوط الأئمة كالحافظ ابن الجوزي وابن حجر 
والعيني والسخاوي والبدر الزركشي 

عمل المعتني بالكتاب والإشأرةٌ إلى ما قام به من خدمة» وذكرٌ طبعات 
المتن التي جرى النظر فييئًا عند خدمة الكتاب 


الضفحة : 
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التنبية إلى وجود (استدراك) بآخر الكتاب؛ وإلى إثبات أرقام صفحات 
الكتاب في طبعته الهندية بحاشية هذه الطبعة ليتيسر الرجوع إليها عند 


الإحالة إلى تلك الطبعة الهندية / 
بِيانُ أن تسمية الكتاب مأخوذةٌ من كلام المؤلف في بعض كتبه ١‏ 
التنبيهُ والإشارة إلى أخطاء طبعة الدكتور تقي الدين الندوي لهذا الكتاب ١9-14‏ 
تقدمة المؤلف للكتاب» وفيها الثناء على صاحب المتن ومَثْنه (المختصر) اشيرق 
التنبيه على تتميم اسم الكتاب من المعتني به للإيضاح. ت ف 
بدءٌ الكتاب وتعريف علم أصول الحديث 71 
بيان ترتيب الكتاب واشتماله على مقدمة وأربعة أبواب بف 
المقدمة في بيان أصوله واصطلاحاته لامها 
تعريف (المتن) لغةّ واصطلاحاً» وبيانٌ الدَّوْر عند المناطقة. ت ف 
معنى الحديث والخبر والسئّة والأثرء وإطلاقٌ الأثر على الحديث المرفوع 11 
بيان اسم «شرح معاني الآثار للطحاوي؟ وذكرٌ نسخة مخطوطة له . ات ”7 
اصطلاح الفقهاء الخراسانيين في إطلاق الأثر فى 
معنى السند والإسناد لغة واصطلاحاً وم 
«مختصر الجرجاني» ملخص من #اخلاصة)» الطيبي ومقدّمة اشرح 

المشكاة» له» والتعريف بالطيبي يفا 
اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه على الإسناد والسند» وذكرٌ من 

يلقب بالحافظ والحجة والحاكم» ونقدٌ تحديد هذه الألقاب. ت الى 
فضيلة الإسناد وأهميته مم 
مبحث الخبر المتواتر وفيه مباحث شريفة تتعلق به لاه 
البحث الأول: في تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء ان 
البحث الثاني في معنى صدق الخبر وكذبه كي 
نبذة من ترجمة إبراهيم التَظَام المعترلي. ت ل 
مواضع مبحث صدق الخبر وكذبه من كتب أصول الفقه. ت يفن 
البحث الثالث : في بيان الخبر الصادق والخبر الكاذب يفن 


البحث الرابع : في انقسام الخبر إلى متواتر ومشهور وآحاد ومثالٍ المتواتر فكرنى 





00 

البحث الخامس : في اختلافهم في عدد رواة المتواتر وذكر القول المحقّق 
في ذلك ْ 

البحث السادس: في ذكر الشروط الأربعة لكون الخبر متواترا» وشروط 
أخرى : 

وجه انتفاء التواتر بخبر اليهود بقتل عيسى عليه الصنلاة والسلام ' 

البحث السابع : في أن العلم الحاصل بالمتواتر نظريٌ أم ضروري؟ والردٌ 
على المعتزلة في زعمهم أن المتواتر.لا يوجب الغلم القطعي 

البحث الثامن : في علامة تواترالخبر 

البحث التاسع : في الفرق بين المشهور والمتواترء وإطلاقٍ المشهور علئ 
المشتهر على الألسنة  ١‏ 

البحث العاشر: في أن حبر الواحد المختفف بالقرائن يفيد العلم النظري 

ترجمة الحافظ ابن الصلاح والثناءً عليهء وخنطأً. السيد صديق خان :في 
اسمه. ت 

بيان أن فتيا ابن الصلاح في التحباب صلاة الرغائب غِيرٌ سديدة وذكرٌ ما 
جرى بينه وبين العز بن عبد السلإم في هذه المسألة. ت 

نبذة في تاريخ التصنيف في مصنطلح أهل الأثر 

تحقيق نسبة أبي حفص الميّانجي والميّانشي. ت 

نقدٌ كتاب «ما لا يسع المحدّتٌ جهله ومؤلَّه أبي حفص الميّانجي. ت 

نقد الحافظ ابن حجر في ذكر. كتاب الميّانجي وتركه ما هو أجدر بالذكر 
منه.ا ت : 

اختلافهم في وجود مثال اللئتواتر والتحقيقٌ في ذلك وذكرٌ طائفة من 
الأحاديث وصفت بالتواتر وذكرٌ كتابّئْ السيوطي في الحديث المتواتر 

تمثيل بعضهم للتواتر بحديث: إنما الأعمال بالنيات» ورد ابن الصلاح 
عليه وبيانُ أن هذا الحديث من الأحاد بالنسبة إلى أوله» وذكرُ طرقه 

الكلام على تواتر حديث: من كَذَّب عليّ متعمداً» وذكرٌ طرقه . 

كتاب الموضوعات لابن الجوزي نسختان مطولة ومختصرة. ت 


ضبطٌ لفظ (أسفرايين) وبيانٌ وجوهه. تِ 





ميل المؤلف إلى أن حديث (إنما الأعمال. . .»:من التواتر المعنوي دون 
اللفظي وردٌه على الحافظ ابن حجر في دعوى تواتره لفظاً 

مبحث خبر الواحد وأنه يوجب العمل دون العلم 

ترجمة القَاسَائِيَ الذي أنكر حجية خبر الواحد مطلقاً؛ وبيانخطأ الزركشي 
في زعمه أن الذهبيّ ترجم له في «المشتبه؛. ت 

نسبة بطلان القول بخبر الواحد إلى الإمام أحمد. ت 

إنكار حجية خبر الواحد من ابن داود الظاهري . تت 

خطأ محقَّقَيْ «شرح الكوكب المنير» في تحويل (ابن داود) إلى (ابن أبي 
داود)» وظنهما أنه محرف من (ابن ذُرَاد)!! وترجمة ابن داود 


الظاهري. ت 

قول بعضهم خخبرُ الواحد يوجب العلم» والعمل وأدلةٌ إنجاب خبر الواحد 
العمل من الكتاب والإجماع والقياس 

تنبيهات شريفة حول خبر الواحد 


التنبيه الأول: في معنى قولهم: خبر الواحد موجب للعمل» وأنه ليس 
المراد منه إثبات الوجوب الفقهي مطلقا 

التنبيه الثاني : في أقسام خبر الواحد من جهة القبول والرد 

التنبيه الثالث: في شروط صحة خبر الواحد غير المعتبرة عند الجمهور 


قبول رواية قليل الرواية كالصدّيق وأبي حنيفة 

عبد الله بن زيد له عدة أحاديث غيرٌ حديث الأذان وردٌ زعم البخاري 
والترمذي أنْ له حديث الأذان فقط 

المختار عدم اشتراط كون خبر الواحد موافقاً للقياس مطلقاً 

وجهٌ ترك العمل يحديث المْصرَاة عند الحنفية 

حكمٌ الخبر المشهور وما يُشترط فيه؛ والخبر المستفيض والفرفٌ بينهما 

العزيز وبيانُ الصواب في تعريفه» وتعريف الغريب وأن العزيز ليس شرطاً 
للصحيح 


شرح عبارة الحاكم في تعريف الحديث الصحيح ونقده 
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نقدُ ابن رُشيد وغيره زَّعُمّ ابن العربي أن الشيخين يشترطان العزيز 

تصويب خطأ فاحش وقع في الأصل.وفي «إمعان النظر» في نقل كلام ابن 
رُشيد.ات 

محاولةٌ ابن العربي الإجابة عن تخريج البخاري: إنما الأعمال» والردٌ 
عليه 

توجيه استهلال البخاري صحيجة بالحديث الفَرْدِ وختمه به. ت 

وجود الحديث العزيز والردٌ على من تَقّى وجوده 

ذكرُ عدد الأحاديث بمئات الآالاف وبيانٌ أن المراد بها الطرق» وتعزيرٌ ذلك 


5 


الشروع في مقاصد الكتاب وذكرٌ أن مدار صحة الحديث وضعفه في 
الغالب: على أوصاف زواته واتصال سئده أو عدمه» وذكرٌ أقسام 
الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 

ذكرٌ ألفاظ التعديل ومراتبها 

استعمال (لا بأس به) في التوثيق ليس اصطلاحاً خاصاً بابن معين 
وأبي رُرْعة الدمشقي... ت 

ذكرٌ ألفاظ الجرح ومراتبهاء ومعنى قول ابن معين: ليس بشيء 

الغالب في قول ابن معين (ليس بشيم) إرادةٌ الجرح الشديد. ت 

ورَحٌ البخاري في ألفاظ الجرح؛؛ واصطلاحه في (منكر الحديث) 

الفرق بين (متكر الحديث) و (رَوَى مناكير) 

تدليس البخاري في بعض أسماء شيوخه وذكرٌ مثاله موضحاً تعليقاً 

قولهم (له مناكير) لا يقتضي الثرك 

الفرق بين (الوَهَم) و (الوَهُم)! ت 

التوثيق النسبي والتضعيف النْسبني من وجوه اختلاف قول إمام واحد في 


راو واحد 
أبحاث كثيرة حول أسماء الرواة وأنسابهم» وذكرٌ بحث (المُهُْمَل) وصوّره 


قيام بعض الحفاظ ببيان مُهْمَلات البخاري واستيعابٌُ ابن حجر لها 
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اختلاف الحفاظ في تعيين (أحمد) شيخ البخاري والراوي عن ابن وَعُْبِ 

الضابط في تعيين المهمّل ويسمّى ب (المتفق والمفترق): أنَّ الفرق بينهما 
اعتباري 

بحت المؤتلف والمختلف وبياتٌ تآليف الحفاظ فيه 

بحثٌ المتشابه وذكرٌ تأليف الخطيب فيه 

معرفة طبقات الرواة ومعنى (الطبقة) اصطلاحاً» وطبقات الصحابة 
والتابعين 

معرفة مواليد الرواة ووقيّاتهم ؛ ومعرفةٌ بلاد الرواة وأطانهم 

معرفة أسماء المكنينَ وذكرٌ الخلاف في اسم أبي هريرة 

معرفة كُنَى المكنّين في الروايةء ومن اسمُةُ كنيته؛ ومن اختّلف في كنيته 
دون أسمه 

معرفة من اختّلف في اسمه مع الاتفاق في كنيته» ومن كثْرت كناه أو نعوته 
أو ألقابه 

معرفة من وافقت كنيثه اسم أبيه واسمُّه كنية أبيه وكنيئُه كنية زوجته واسم 
شيخه أسمّ أبيه 

معرفة من تُسب إلى غير أبيه» أو إلى أمّه أو إلى جدّه أو إلى جدّتهء أو إلى 
غير ما يَسبِقٌ إلى الفهم 

معرفة من اتَّقَّقَ اسمّه واسمٌ أبيه وجدّه» أو اسمّه واسمٌُ شيخه واسمُْ شيخ 
شيخهء أو اسم شيخه والراوي عنه 

التنبيه على تصحيف (الفَرَامِيدي) إلى (القَرادِيسي) والخطأً في ضبطه في 
غير مصدر. ت 

معرفة أحوال الرواة الذاتية جرحاً وتعديلاً وذكرٌ من ألّف فيهما 

معرفة الأسماء والكُنّى المفردة» ومعرفةٌ الألقاب وأسبابها 

معرفة الأنساب وأسبايها وذكرٌ كتبٍ مهمة في تحقيق الأنساب 

الباب الأول من المقاصد في أقسام الحديث وأنواعه وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول في (الصحيح)» وأقسام الحديث المقبول» وتعريف الحَطابي 
للحديث الصحيح 
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اشتراطً نَفْي الشذوذ والعلة لضحة الحديث قال ابن دقيق العيد: فيه نظة 
على مقتضى نظر الفقهاء ؛ 

تعريف ابن الصلاح والجمهور للحديث الصحيح 

إطلاق (الثقّة) على العدل غير تامّ الضبط» والمرادُ بالضبط عندهم تمامّةٌ 

تعريف الماتن للحديث الصحيح مع ذكر فوائد قيوده 

تعريف العدل وذكرٌ ما يُخْلٌ بالمروءة»:وكيفية معرفة كون الراوي ضابطاً 

الفقهاء والأصوليون لا يشترطؤن في الصحيح نَفْيّ الشدوذ والعلة» ومثالٌ 
من الروايات الشادّة في كتب الصحاح 

تقرير الحافظ ابن حجر أنَّ الجحديث إذا انتفت عنه العلل الظاهرة وانتفى 
كوثه معلولاً» فوجودٌ الشذوذ فيه وهو مخالفة الراوي لمن هو أوئق 
منه وأكثرٌ عدداً ‏ لا ينفي عنه الصحة بل يكون من باب الصحيح غيرٍ 
الأصحء وأمثلته في الصجيحين ؤغيرهما 

إمكان كون الحديث صحيحاً ولا يُحمَلُ به لنسخه أو مُعَارِضٍ أولى منه 

العُموضٌ معتير في تعريف العلة فلا حاجة إلى تقييد العلّة به 

تعريف الصفة الكاشفة ومثالٌ لها. ت 

اشتراط اتصال السند مطلقاً لا يصح عند من يحتج بالمرسل من الفقهاء 
والمحدثين 1 

تعريف المعلّل وطريق معرفته بيات أقسام العلة 

تفاوتٌ درجات الصحيح بحسب قوة شروطه وضعفها 

الحكم بالصحة أو الضعف إنما يُِنَى على ما يظهر للمحدّث ويمكنٌ أن 
يكون الواقع خلافٌ ذلك. والتعريض بمن يرى إفادة خبر الواحد 
اليل 


اختلافهم في تعيين أصحٌ الأسانيد» والمختارٌ عدم الحكم بالأصحية لإسناد 


الشافعيئٌ عن مالك لا أَجَلَّ منه في الزواة عن مالك وذكرٌ حديث من طريق 
أحمد عن الشافعي عن مالك 


قول الحاكم في أصح الأسانيد 
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أَوّلُ من صنّف في الصحيح المجرّد البخاريٌ ثم مسلم 

تاريخ تدوين الحديث مختصراً» ووجة تصتيف البخاري الجاممٌ الصحيح 

اغتسالٌ البخاري وصلائهُ ركعتين عند كتابة كل حديث في الصحيح وقول 
البخاري ما أدخلتُ في كتابي إلا ما صم . . . 

عَرْضٌ البخاري صحيحه على أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني 
والشلكٌ في صحة هذا الخبر. ت 

ثناء الإسماعيلي على البخاري وصحيحه 

عَدَد أحاديث البخاري وكتبه وأبوايه» والثناءٌ على صحيح مسلم وعدّد 
أحاديئه 

أصح الكتب المصنفة الصحيحان وصحيحٌ البخاري أصحٌ من صحيح مسلم 
عند الجمهور 

الجوابٌ عن تفضيل بعض المغاربة صحيحٌ مسلم على صحيح البخاري 

بيانُ وجوه أصحية البخاري من مسلم ورّجحانه من جهة عدالة رواته 

رجحان صحيح البخاري من جهة شرطه اللقاء في المعنعن» ولمذهب 
مسلم في العنعنة وجاهةٌ وقوة. ت 

رجحانٌ صحيح البخاري من جهة قلة الأحاديث المنتقدة فيه 

أبو علي النيسابوري وبعض المغاربة يرون أصحية مسلم على البخاري 

رجحانُ صحبح مسلم يَرجع إلى أمورٍ لا تعلق بنفس الصحة 

تفضيل ابن حزم كتاب مسلم لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث» وقول 
مَسْلّمة القرطبي : لم يصنع أحدٌ مثلّه أي صحيحَ مسلم 

اعتماد المغاربة على كتاب مسلم في نقل المتون 

تفضيلٌ مسلم من بعض الوجوه بسبب عدم تقطيعه الأحاديث» وذكرها تامة 

الجواب عن قول الشافعي في أصحية الموطاء ورجحانٌ البخاري عليه 
محمولٌ على أصل شرط الصحة 

التقسيم التّبعي للحديث الصحيحء وبيانُ بأنه مقدٌ بأنظار قوية جداً. ت 

ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته عند ابن الصلاح ومن تَبِعَهء ور النووي 
عليه والتصارٌ البُلقيني واب حجر له 
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بيان أن حكم القَطْمِيّة عند قائليها لا يَحُمّ جميمّ أحاديث الكتابين» وكلامٌ 
الحفاظ في بيان شرط البخاري ومسلم 

الشيخان لم يستوعبا الصحاح في الكتايين وتصريحهما بذلك 

قول ابن الأخرم والنووي في مقدار ما فاتهما من الصحيح؛ ومَظَانٌَ 
الصحاح الزائدة على الكتابيين 

معنى الاستخراج وأن المستخزجات من مظان الصحاح! 

تعدّر الاستقلال بإدراك الصحيح للمتأخرين عند ابن الصلاح والرةٌ عليه 

التعليق وحكم معلّقات الصحيحين» وبيانٌ أنه يُطلق التعليقٌ على ما عُلّق 
بصيغة التمريض أيضاً ' 

ماعزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم حكمّةٌ حكم الإسناد المعنعن 

كثرة التعاليق في البخاري وقلتّها في مسلم 

أنواعٌ معلّقات البخاري وحكمُها والثناءً على ١تَغْليق‏ التعليق» لابن حجر 

قول البخاري: ما أدخلتٌ في كتابي إلا ما صح لا ينافي وجودٌ بعض 
المعلّقات الضعيفة» وكلٌ ما في كتاب البخاري مقبول إلا النادر 

حكمٌ التعليقات الموقوفة من صحيح البخاري 

قول الحاكم في شرط البخاري ومسلم ونقدٌ ابن حجر له واستذراكه عليه 

غرائب في الصحيحين ليس لها إلا إسناد واحد» وإخراجٌ الشيخين لجماعة 
ليس لهم إلا راو واحد | 

تحقيق أن خديث إنما الأعمال. . . حديتٌ فد 

التنبيه على خطأ الماتن والشارح في تعيبين يحيى راوي الحديث 
المذكور. ت : 

الفصل الثاني من الباب الأول'في الحَسّن 

قول الترمذي في تعريف الحذيث الحسن وإدراج بعضهم الحسن في أنواع 
الصحيخ ا 

قول ابن تيمية إن الحسن عند المتقدمين نوج من الضعيف وأوّلُ من أفرده 
الترمذي وتَقْدُ دعوى ابن تيمية وبيانُ أن اصطلاح الحسن موجود قبل 
الترمذي. ت ' 
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تأييد كون الحسن نوعاً من الصحيح بوجود الحَّسّن في الصحيحين 

نقد أكرم السّنْديٌ العراقيّ في عدم تسويفه الحُكُم بالحسن على حديث من 
كتاب مسلم 

الذهبي يَرى إدراج أعلى مراتب الحسن في الصحيح دون سائر أنواعه» 
واختلافٌ عباراتهم في الحسن وصعوبة معرفته. ت 

توضيح وضبطٌ المَكل القائل : (بعدَ اليا والّتي). ت 

تعريف ابن حجر للحسن لذاته والكلامٌ عليه» وضابطةٌ من المرّي لمعرفة 
الحديث الحسن 

كلام العلماء حول تعريف الترمذي للحديث الحسن شرحاً لقوله أو نقداً له 

التعريف بأبي الفتح ابن سيد الناس وبأبي بكر اين سيد الناس. ات 

تعريف الخَطّابي للحديث الحسن والكلامٌ فيه وتقلٌ كلامه في تعريف 
الصحيح والحسن . تِ 

التنبيه على اقتصار الماتن على بعض كلام الخطّابي في التعريف. ات 

قول ابن الجوزي في تعريف الحسن والكلامٌ عليه 

تقسيم ابن الصلاح الحسن إلى قسمين وتعريفةٌ للقسمين» ونقدٌه تعليقاً 

اعتراض ابن جماعة على تعريف ابن الصلاح للقسمين من الحسن وجوابٌ 
الطيبي عنه 

اشتراط السلامة من الشذوذ والعلّة في القسمين من الحسن 

توجيه الطيبي لتعريف ابن الجوزي للحسن ووَجْهُ تسمية الحسن بالحسن 

تعريف ابن جماعة للحسن وشرحٌ المؤلف له والتنبيه على خطئه في قراءة 
عبارة ابن جماعة وفهمها. ت 

اعتراض الطييني على ابن جماعة؛ وتعريقّه الحسن بعبارة أخرىء 
واعتراض المؤلف على الطيبي والمائن 

بيان أن الحسن حجة كالصحيح وأنه أُدرجَ في الصحيح 

نقدٌ تسمية البغوي أحاديث السنن بالحسان 

إطلاق (الصحة) على السنن تساهل صريح لاشتمالها على الحسان 
والضعاف 
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قول ابن الصلاح في حكم ما مبكت عنه أبو داود واعتراض أبن رُشيد عليه 
لتنيمه على خطأ وقع في بض تخ مقدمة اببن الصلاح هنا وبيانٌ 
صوابه. ت 

اعتراض ابن سَّيّد الناس وابن رُشيد على ابن الصلاح ودعواه أن شرط 
أبي داود كشرط مسلم :تمامء وجوابٌ العراقي عن اعتراض كل 
منهما 1 

حكم أحاديث المسانيد والفرق بينها وبين كتب السنن 

أجوبة العلماء عن + جمع الترمذي ب بين الصحة والحسن في قوله: حديث 


حسن صححيح 
جواب ابن الصلاح واعتراض إبن دقيق العيد عليه وإيرادٌ المؤلف على ابن 
دقيق العيد 


جواب أبن دقيق العيد وتأييدُ المؤلف له 

التنبيه على عددة أخطاء للسيد ضِدّيق حسن خان وبيان أنه اتصف بغير ملتزم 
للصحة. ت 8 

اعتراض أبي الفتح على أبي بكر في جعله الصحيح أخصٌ من الحسن 
عند الترمذي والجؤاب عنه 

الترمذي إنما عرف ما يقول فيه: حسن فقط دون الأنواع لخر وجواب آَخَ 
من شرح النخبة لابن حجر 

ارتقاء الحسن إلى الصحيح لمتجيئه من غير وجه وبيانٌ المراد من الارتقاءء 
وبيانُ الضعف. الذي ينجبر بكثرة الطرق والذي لا ينجبر 

حديثٌ: لا مَهْرَ أقلُ من عشرة دراهمء لا ينجبد ضعفة بكثرة الطرق على 
رأي المؤلف. والمختارٌ في باب المهر عند المؤلف عدم التقدير 
بمقدار ويّرى السلامة في سد باب التأويلات ‏ البعيدة ‏ 

الكلام على حديث : طلبٌ العم فريضة على كل مسلم 

بيان أن لفظ (ومسلمة) لم يرد في الحديث بوجه من الوجوه. ت 

تحسينٌ الرّي للحديث المذكوز وتصحبحٌ السيوطي إياه 

التعريف بابن القطان صاحب اين ماجه. ت 
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الفصل الثالث من الباب الأول في الضعيف وتعريف الحديث الضعيف» 
وبيان صيّغ التعبير عنه عند ذكره بغير إسناد 

بَسْطّ حسنٌ لأقسام الضعيف نقلاً عن العراقي» وتفاوثٌ درجات الضعيف 
في الضعف 

جواز التساهل في رواية الضعيف في المواعظ والقصّص والفضائل 

نضٌ الإمام أحمد وغيره من الأئمة على جواز التساهل في رواية الضعاف 

قبول الضعيف في الزهد والندب مذهَبُ البخاري أيضاًء وإيرادٌ نماذج ذلك 
من الأدب المفرد له. ت 

تخريج البخاري في «الأدب المفرد» لاثنين وخمسين راوياً من المستورين 
والضعفاء والمجاهيل وذكرٌ أرقام تراجمهم في تقريب التهذيب. ات 

الرد على القاسمى في دعواه أن البخاري لا يَرى الأخذ بالضعيف مطلقاًء 
وتساهلٌ البخاري في باب الّقاق في الصحيح أيضاً. ت 

مذهب البخاري في «الأدب المفرد» هو مذهب أحمد وابن المبارك في 
كتابيهما في «الزهدةء وذكرٌ الأئمة الذين رأوا التساهل في الضعيف 
في غير الأحكام والعقائد والصفات. تَ 

قول ابن عبد البر: الحديثُ الضعيف لا يُدقَعُ وإن لم يحتّجٌ يه ونقدٌ بعض 
المعاصرين في استمرائه بَيْرَ السنن الأربعة وتقطيعه أواصر تلك 
الكتب. ت 

شروط العمل بالحديث الضعيف» وذكرٌ حديثين منه مما حكموا باستحياب 
ما فيهما: الترسل في الأذان» ومسّح الرقبة 

سَرْدٌ أسماء طائفة من المحدثين ممن اختار قبولٌ الضعيف في الفضائل» 
واختلافهم في مراد قبول الضعيف في الفضائل 

بحثٌ ثيوت الاستحباب بالضعيف ودفعٌ التعارض بين هذا وبين قولهم: 
الضعيف لا يقبل في الأحكام نقلاً عن الجلال الدّوَّاني 

تعقَّبُ الشهاب الحَمَاجي كلام الدّوّاني وذكرٌ كلامه في ذلك 

خطأ السيد صديق حسن خان القنّؤْجِي في اسم الشهاب الخفاجي. ت 

الحديث الضعيف أولى من الرأي عند أبي حنيفة وأصحابه 
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رد المؤلّف على الشهاب الخقاجي بكلام متين وإيضاحُه أن المراد بقبول 
الضعيف هو بوث الاستخباب به» وتعزيرٌ ذلك تعليقاً 

الرد على الشوكاني والقِتّؤجي في غدم قبولهما الضعيف مطلقاً وفي متعهما 
من صلاة التسبيح. ت 

إيضاحٌ المؤلف ثبوت الاستحباب بالضعيف وشروط ذلك بتقرير أَخَرَجِيّد 

دفمُ التعارض الموهوم في صني العلماء في قبولٍ الضعيف وردّه 

عدم قبول الضعيف في الصفات وسائر العقائد الدينية 

إنكار ابن تيمية وتنديده بمن استدل بالضعاف والموضوعات في العقائد 
وتحذيره من ذلك. ت 

نقلٌ نماذج من عُلّدَ غالية المُثْبَِ وروايتهم الموضوعات في الصفات حكاها 
أبن تيمية. ت ا 0 

إنكارُ طاهر الجزائري على الخُلاة في الإثبات تسرُعَهم في التصحيح 
وأَدّهم بالضعاف الواهية. ت 

منع قبول أخبار الأحاد في العقائد الأساسية وقبوُها فيما عدا ذلك من 
مسائل الاعتقاد. ونقلٌ كلام التقي السبكي والتفتازاني في ذلك ومنمٌ 
قبول الضعيف في أحكام الحلال والحرام 

تخريجٌ النساني عمن لم مُجْمَعْ على تركه ونقدٌ من أَطلّق الصحيح على 
كتاب النسائي ومن قال: إن شرطه أشدٌ من شرط مسلم. ث 

التنبيه على خطأ المؤلف فيْ نسبة.قول سَعْد الزنجاني إلى الحاكم 
والخطيب. ت ٍ 

تخريج أبي داود الضعيف إذا لم يكن في الباب غيرّه وترجيحُه إياه على 
الرأي» ووّجْهُ تقديم الحديث الضعيف على القياس 

المعتمدٌ عند أبي حئيفة وأهل مذهبه هو تقديم الضعيف على القياس وبيان 
أن الحنفية يدون أقوال الصحابة على القياس أيضاً. ت 

كلامٌ ابن حجر المكي في الرد على من زعم أن آبا حنيفة الف الحديث» 
وذكرٌ بعض المصادر التي رَدِّت نسبة القول بتقديم القياس على 
الحديث إلى الإمام أبي جنيفة. ت 


194 
وول 
ليلح كن 

03 


المت 


لل يرق 


5-6 


ل تيا 


كلمات لبعض الأئمة في ذم الرأي والتحريض على اتباع السنة 

شروع الماتن في شرح ألفاظ يستعملها المحدثون على الأقسام الثلاثة 
للحديث أو على الضعيف فقط 

المُسَْدُ وأقوالٌ العلماء في تفسيره 

المتصل وتعريفه 

المرفوع وتعريقُه وأقسامّه» وبيان النسبة بين السند والمتصل والمرفوع 

ذكرٌ ألفاظ اختلفوا في كونها في حكم الرفع وتفصيلٌ الكلام فيها 

قولُ الصحابي: أُمِرْنا بكذا وقولٌ التابعي : أمرنا بكذا أو تُهينا عن كذا 

البحث عن قول الصحابي : من السنة كذاء وذكرٌ مذهب الفقهاء 
والمحدثين في ذلك 

نماذج مما أطلق فيه لفظ (من السنة) على سنة النبي صِلَى الله عليه وسلّم 

ترجيحٌ المؤلف مذهبَ أئمة الحديث في هذه المسألة 

قول التابعي : من السنة كذاء وقولٌ الصحابي : كنا نفعل كذا أو تَقُولُ كذاء 
ونحوٌ ذلك 

الكلام على حديث إمامة الصبي وأنه ليس بمرفوع 

المعنعن تعريفه وذكرٌ اختلافهم في حكمه 

مذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما في قبول المعنعن 

مذهب مسلم فيه وتشنيعْه على من اشْتّرّط اللقاء لصحته 

بيان أن المَعْنِيَ بكلام مسلم هو علينٌ بن المديني دون البخاري. ت 

ترجيحٌ ابن جماعة والطيبي والماتن لمذهبٍ مسلم 

قول النووي إن الذي ردّه مسلم هو المختار الصحيحء وببانٌ أن مذهب 
البخاري أحوط ومذهب مسلم أوسع وقد دارت الفتوى بينهما 

البحث عن قول الصحابي : عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلم هل هو 
متصل أم مرسل؟» وأن الصحابة» كلّهم عُدولء ولا التفاتٌ إلى من 
خالف في ذلك . تت 

الجمهور على التسوية بين (أنَّ) و (عَنْ) في الحكم عليهما بالاتصال بشرطه 

تحقيقٌ أنيق للعراقي في حكم ما إذا رَرَى الصحابي أو التابعي حديثاً فيه 
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قصضه 

إدراج المعنعن في الصحيحين وغيرهما وكثرة استعمال المتأخرين لفظ 
(عن) في الاجازة 
0 07و 

المُعلق تعريفه وصوَره 


القَودُ وبَسْط الكلام عن قسميه ال المظلق والقَرد النقيّد 

بيان أنَّ جَمْمَّ (قغل) على (أفعال) جممٌ قياس :صحيحٌ كثيدٌ نفي كلام 
الغرب. ت 

الجمغ بين (بل) و (الواو» العاطفتين خطأً عريية. ت 

حكة لقره المطلّق والرٌ على الحاكم والخليلي فيما قالا في تعريف الشاذ 

أنواعٌ القَرْد المقيّد أمئلتها وحكمُها 

غرائب الصحاح غيرُ داخلة في إلشاذء وذكرٌ نماذج منها 

المُدْرّج وبيانٌ حكمه وتفصيلٌ قسميه: مرج المجن ومُتْرَج الإسئاد 

الأقسام الثلاثة لمدرج المتن» ومُدرج الأول».وفثاله 

مُدرِجُ الوَسّط مثا ومُدرَّجٌ الآخر ومثاله 

لطيفةٌ حديئيّة في تحديث مُعاوية بن. صالح عن أببي الزَّاهرِيّة عن جُبَيْر بن 
تير عن أبي الدرداء» وهي طريفة مهمة'فاقرأها. ت 

جملة (إذا قلت هذا أو فعلت هذا ققدت صلاتك) هل هي مدرجة في 
حديث التشهد أم لا؟ وكلأمٌ العلماء في زفعها ورقفها 

أربعٌ مسائل استخرجها الحنفية من هذا الحديث 

بيانٌ الأسباب التي تؤدذي إلى الإدراج ومايُدرَّكُ به الإدواج وأته أربع 

المدرج في المتن وأقسامّه الثلاثة وذكرٌ القسم الأول ومثاله 

ذكرُ القسم الثاني ومثالّه وذكرٌ القسم الثانثك وبيانٌ مثاله موضّحاً وحكمٌ 
الإدراج بجميع أقسامه 

المهشور تعريفة وبيانٌ أقسامه مع أمثلتها 

ذكرُ المشهور عند أهل الحديث خاصّة 

دليلُ الحنفية في قولهم : لا قُنُوتَ إلا في الوترء وذكرُ المشهور عند أهل 
الحديث وغيرهم 
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ذكرٌ المشهور على ألشنة الناس وسَرْدٌُ نماذج منه؛ 

حديثٌ: الوضوءْ على الوضوء نورٌ على نورء وحُْبٌ الؤطن من الإيمان» 
وت الهرّة من الإيمان» وزكاةٌ الأرض يُبْسُها 

حديث من جارّرٌ الأربعين ولم يأخذ العَصَا:فقد عَصَىء وآل محمد كل 
مؤمن تقزيّ وشِينُ بلا كانت سِيناً. 

حديثٌ للسائل حق وإن جاء على فرس» وباك طرقه وثبوثُ سماع الحسين 
عن جدّه صِلَى الله عليه وسلّم» ويومٌ نحركم يوم صومكم / 

شرط الثبوت للحديث صحةٌ صدوره عنه صِلَّى الل عليه وسلّم لا كونٌ معناه 
حقاً في الواقع» وأنَّ كل ما قاله حَقٌّ ولس كلٌماهو حقٌ قاله صلّى الله 
عليه وسلم. تِ 

بطلانُ ما يُرِوَى عن أحمد أن أربعة:ألحاديث تَدُورُ في ,الأسواق وليس لها 
أصل » منها: من آَذَّى ذَمياً وبيان أنه جيّدُ الإسناد 

الغريب والعزيز وبيانٌ صُورَئقَ الغرابة والنسبةبين الغريب والفرد 

الفرقٌ بين إطلاق الاسم وبين استعمالهم الفعلٌ المشتق.في كل من الفرد 
والغريب والمنقطع والمرسّل 

إيضاح عبارة شرح النخبة في بيان الصورة الأولى للغرابة..ت 

بيان أن وَحْدَةَ الصحابي سبب للغرابة أم لا؟ 

قول ابن مَنْدَهُْ في تعريف الغريب والعزيز والمشهورء ومَّنْمٌّ السخاوي 
دعوى الترادف بين الغرابة والتفرّد 

الغالبُ على الغرائب عدم ,الصحة ومنهلاما هو صحيج» وأقسام غريب 
المتن وغريب السند , 3 

حديث: إنما الأعمال غريبٌ.في أوله مشهورٌ في آخره وذكرٌ رواته 

المُْصِحّف أهميّةٌ معر فته وبيانٌَ أقسامه 

التصحيفٌ البَصَري سنداً ومتنأ» ومثاله» والتصحيفٌ السَّمْعنٍ سنداً ومتناء 
ومثالة 

نموذجٌ من التصحيفات الغجيبة المتكرة؛ والتصحيفُ المعنوي ومثاله 

المسَلْسَلٌّ وبيانُ فضيلته وأن الغالب فيه الضعف في وصف التسلسل 
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شروع المؤلف في ذكر بعض المسلسلات تزينياً للأوراق 

نقدي المؤلف في إيراده المسلسلات في كتاب المصطلح مع عدم التحرز 
عن الأكاذيب والخرافات مع كثرة السّقَطء والغلط في سياقاته» ووجه 
إبقاء المعتني بالكتاب تلك المسلسلات. ت 

حديث الرحمة المسلسل بالأولية 

الحديث المسلسل بالمصافحة 

إبطال المصافحة المسلسلة وبْيانُ بطلان حديثها بكلام مسهبء ونقل 
المؤلف في إيرادها مع علمه بالرجال. ت 

بين كذب معَمّر بن بُرَيِك ونقل كلام الحفاظ فيه. ت 

أبو سعيد الحَبّشي المعمّر وغيرُةٍ من دجاجلة المعمّرين. ت 

حفاظً الإمام الكوثري على وقاية السنة وتتبيهٌةُ على أن لا بركة في عُلُوٌ 
السند بطرُق فيها مَغامز. تِ 

كتاب «عَنْبٍ المغترين بدجاجلة المُعَمّرينَ؛ للكوثري. ت 

المسلسل بالمُشَابكٌة والبيانٌ تعليقاً أنَّ في متنه مغامز 

الحديث لا يتلقى بالمنامات بل باليقظة من طريق الرواة الضابطين. ت 

المسلسل بالضياقة على الْأسْوّدَينَ وبيانٌ بطلانه 

معيار قبولٍ الحديث ورد هو العقلٌ المستندٌ إلى الكتاب والسنة والمستنير 
هدي الشرع الحنيف» دؤن شهادة القلب» وأبيات بليغة في تلازم 
العقل والشرع وتقديم الشرع وبيان فضلهما ‏ ت 

لتك إنما يكون بما فيه بركة لا بالحديث المكذوب المختلق: ت 

التبركٌ بالأحاديث الموضوعة المكذوبة داءُ مَدْضَيْ بعض المحدثين» وبياقٌ 
وجوب تصفية ثقافة المسلمين من هذا الداء . ت 

مسلسل السُبْحة والكلامٌ عليه متنا وسنداً» وذكد ما ألّف في الشيْحة 

المسلسل بقوله: أشهدٌ وأشْهِدُ اللهء والكلامٌ على متنه وتسلله 

المسلسل بإني أحبّك 

المسلسل بقراءة سورة الصف وهو أصحٌ مسلسل رُوي 

المسلسل بيوم العيد 1 
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المسلسل بيوم عاشوراء 

المسلسل بقبضى اللحية 

المسلسل بالمحمّديّين 

المسلسل بالمِضّريين 

بيان صور التسلسل» وسَوْقُ بعض المسلسلات من كتاب محمد الشّتّواتي 
سند آخر للمؤلف في المسلسل بالأولية 

أبيات لابن حجر نّظَم فيها معنى ثلاثة أحاديث 

المسلسل بالصوفية» وأحاديث أخرى يسنده 

المسلسل بالأحمَدِيين 

المسلسل بالمحمّديين 

المسلسل بقراءة سورة الصف 

المسلسل بالفقهاء 

المسلسل بإني أحبّك 

المسلسل بيوم العند 

التنبيه على ما وقع في الأصل في هذا السند من السقط الكبير. ت 
المسلسل بالمصافحة» وبيانٌ أنه موضوع. ت 

المسلسل بالتشبيك 

المسلسل بقبض اللحية 

المسلسل بالحقّاظ 

المسلسل برواية الأبناء عن الآباء غالياً 

المسلسل بالآخريّة 

المسلسل بقراءة الفاتحة من طريق شمهورش الجني! 

ذم الرواية عن أظنّاء المعمّرين والجنّيٌَ الخفيّ المجهول. ت 

سندٌ المؤلف في «حصر الشارد» ثبت عابد السندي 

تعريف الماتن للمسلسل وبيانهُ صُوَرَّهء وأنواع التسلسل التي ذكرها الحاكم 
اختلافهم في المراد بالتفرق في حديث خيار المجلس 

سوق المؤلّف المسلسل بالدمشقيين بسنده 
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من أقام في بلدة أربع سنين تسب إليها.ت 

الاعتبار والمُتابع والشاهد  ١‏ 

شرح ألفاظ يختصٌ استعمالّها بالضعيف فقط 

بيان خطأ الهائن في جعله الموقوف والمقطوع من هذا القسم. وأنَّ عدم 
الحجية لا يستلزم الضعف 

الموقوف تعريقُه وبيانُ حكمه؛ وتفصيلٌ الكلام في حجية أقوال الصحابة 

الأفصح في فعلٍ (المَوْقُوف) (رّكّف) ثلاثيء ويستعمل (أوقف) رباعياً. ت 

قول سفيان إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه. . . وهو مهم. ات 

احتجاج الشافعي في الجديد بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيهء 
وشرط حَمْلٍ قول الصحابي على الرفع أن لا يكون ممن شرف بالنظر 
في الإسرائيليات | 

أبو هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتابء وعبدٌ الله بن سَّلامِ وعبدٌ الله بن 
عَمّْرو بن العاص ممن عُرف بالنظر في الإسرائيليات 

قول الصحابي في الأحكام الشرعية غيرٍ المُدركة بالقياس مزفوع مطلقاً 
وإن كان من الاخذين من أهل الكتاب في تحفيق السخاوي وغيره 

الدليل على أن ابن عباس ما كان يأخذ عن الإسرائيليات» والكلامٌ على أثره 
في تعدد الأوادم . ت وانظر الكلام عليه في (الاستدراك) ص 59م 

حديث: حَدُّئُوا عن بني إسنرائيل ولاحَرَجء محمول على الحوادث 
والأخبار دون الأحكام 

نقولٌ أحَر في مسألة حجية قول الصحابة» وعباراثٌ الأصوليين من الحنفية 
في المسألة المذكورة  ١‏ 

تلخيص المؤلف حكم قول الصحابي من جهة الحجية وعديهاء والرةٌ 
على الشوكاني والقنّوْجي في زعمهما أن الموقوف ليس بحجة 
مطلقا. ت 1 

الردُ على القتّؤجي في رده أثر ابن عباس في تعدد الأوادم. ت 

حديث تعدد الأوادم صححه الحاكم ووافقه الذهبي» ورانجع (الاستدراك) 
باخر الكتاب ص 014 
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حَطٌّ المؤلف على الشَّدّاذْ القائلين بعدم حجية أقوال الصحابة أو المدّعين 
على الحنفية أنهم يقدمون القياس على الأثر مرفوعاً أو موقوفاً 

تقديم المرفوع إذا وقع التعارض بينه وبين الموقوف 

إطلاقٌ (الموقوف) على قول غير الصحابي مقيّداً» وذكرُ بعض ما هو 
موقوف ظاهرٌ أو مرفوحٌ معنىّ 

البحث في (تفسير الصحابي) وقوله في سبب النزول متى يُحكم برفعهما؟ 
ومعنى سبب التزول وفائدة من الزركشي وابن تيمية في هذا الصدد 

المقطوع تعريقه وبيانٌ حكمه وأقوالٌ أئمة الحنفية في حُجيّة قول التابعي 

المُوْسَل وبسطٌ الكلام في تعريفه وبيان حكمه وأقوالٍ العلماء فيه 

ذكرٌ مكالمة جرت بين المؤلف وبين بعض المستفيدين في حكم الأحاديث 
المُعَلّمَة في كتب الفقه للفقهاء الذين ليسوا بمحد 

تحقيقٌ أن تلك الأحاديث ليست في حكم المرسل» وبيانٌ الوجه فيه 

كم من عالم إمامٌ في علم عاميٌ في علم آخر» وتعزيزٌ ذلك تعليقاً وهو مهم 
للغاية 

بيان أن تلك الأحاديث منقولة عن الكتب المتقدمة اعتماداً عليها دون 
المعرفة بصحتها أو سَقَمها 

تغييُ اصطلاح قديم من غير داع قابلٌ للمناقشة» وتغييرٌ الاصطلاح لا يؤثر 
في تغبير الحكم ما ثم تتغير عِلةُ الحكم 

ذكرُ أنَّ الإمام أبا حئيفة تابعيٌ صغير 

حكمٌ مراسيل الصحابة واختلافٌ العلماء في حجية المرسل وعدمها 

احتجاج الشافعي بالمرسل بشروط» ونصٌ عبارته من الرسالة له 

حجة من لا يحتج بالمرسل» وشروطً قبول المرسل عند محققي المحتجّين 
به واتفاق جمهور التابعين على حجية المرسل 

قبول المرسل مطلقاً توسّمٌ غيرُ مرضي» والقولٌ بكون المرسل أقوى من 
المسند تجاوز عن الحدًا 

القول بعدم قبول مراسيل الصحابة قولٌ واه لا يقبله إلا واو» وتلخيص 
أقوال العلماء في باب الاحتجاج بالمراسيل وأنها تسعة 
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بيان أقوى الأقوال في حجية المرسل والقول الأحوط فيها 

المنقطع وتعريفه وبيانٌ تعدّد ما يستعمل فيه» وذكرٌ أن أبا حنيفة تابعي وأنَّ 
مالكاً ليس بتابعي 1 

المعْضّل تعريفه وبيانٌ قسميه» وإطلائه على الحديث مشكل المعنى 

الشادٌ وأقوال العلماء ء في تعلريفه: وتعريفٌ الإمام الشافعي للشادً 
والاستدراك عليه 

تعريف الخليلي والحاكم للشاذ والاعتراض عليهما 

تمثيل السيوطي للشاذ حسبأ تعريف الحاكم بأثر ابن عباس في تعدّذ 
الأوادم» وذكرٌ رسائل المؤلف فيما يتعلق بهذا الأثر. ت ' 

تحقيق ابن الصلاح في تعريف الشاذ 

حكم زيادة الثقة وتحقيق ابن حجر فيهء وحكم مخالفة الثقة لمن هو مثله 

المنكر ونص كلام ابن الصلائح فيه وفي الشاذ» وتحقيق أن المنكر غير 
الشاذّ وبيان الفرق بينهما : 
تعدّدُ الإطلاقات في (المئكر) : بقوا لهم : : (متكّدُ الحديث) و (روى المناكير ( 

قولهم: (هذا أنكَرُ ما روى) وإطلاق (المنكر) على الحديث الموضوع 
الباطل. ت 

المعلّل تعريفه وبيان قسميه ببسطء تحقيقه لغةً وبياكٌ اللفظ الصجيح فيه. 

أهميةٌ معرفة العلّل» وغموضها وقلةُ من تكلّم فيها وكيفية إدراك العلل 

بسطً عل حديث مسلم في نفي قراءة البسملة وبياكٌ اضطراب متنه 

ذك الحكام القنطرة في أحكام البسملة» للمؤلف اللكنوي 

مثال المُعَلّل سند مع صحة المتنء وبيانٌ المراد بالعبادلة عند الحنفية 
والمحدثين : 

وَهَمْ يعلى بن عُبَيد الطنافسي فئ سند حديث خيار المجلس 

إطلاق العلة على أسباب الجرح الظاهرة» ومنها ما هو غير قادح 

الصحيح المُعلَ والصحيحٌ الشَّادْ وبعض الكتب المؤلفة في علل الحاديث 

المُدَنّس بيان معناه واشتقاقه وخنطا الماتن في تعريفه 

التعريف بالحافظ سبط ابن العجمي» وعادةٌ المحدّثين ذكر الاسم والنسب 
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وَل موضع .ات 

إيضاح تعر يف التدليس في الإسناد وبيانُ الخلاف فيه» واو اجبُ على 
المدلّس استعمال الصيغة الموهمة للسماع وإلآ لكان كذبا 

قول البخاري : (قال لنا فلان) إجازةٌ و (قال فلان) تدليسسٌ على ما قاله ابن 
مئذه 

رد العراقي وابن حجر وغيرهما عليه وبيان أن مثل هذا من البخاري في 
حكم الاتصال 

بيان تدليس التسوية وإيرادُ مثال له» وذكرٌ من وهم بهذا النوع 

اعتذار الذهبي عن (بقيّة) وغيره في ارتكابهم تدليس التسوية 

حذفٌ الضعيف من بين رأويين لم يلق أحدهما الآخَرّ لا يدخل في مسمّى 
تدليس التسوية وإن كان غير جائز 

ذكرٌ تدليس العطف وبيانٌ مثاله» وبيانٌ تدليس القطع ومن كان يفعله 

ذكرٌ التدليس بإطلاق صيغة السماع في الإجاز: ةأو الوجادة 

التدليس بإسقاط أداة الرواية وقصةٌ ابن عبينة في ذلك» وتدليسٌ البلاد بيانُ 
صورته وحكمه 

التدليس في المتن وهو الإدراج» وتدليسسُ الشيوخ وسياتي بيانه 

ذكدُ أسماء طائفة كبيرة من المدلسين نقلاً من «التبيين لأسماء المدلّسين» 
لسبط ابن العجمي على ترتيب الحروف 

خطأ اللكنوي في ذكر الوليد بن مُسْلِم العنبري في المدلّسين 

ذكرٌ طبقات المدلّسين وأن منهم من تُقبّل عنعنثه لبعض الوجوه 

حكمٌ تدليس الإجازة والمناولة والوجادة بإطلاق لفظ السماع» والتدلِيسٌ 
في الإسناد وذَمّه 

اختلاف العلماء في قبول رواية المدلّس والقولٌ الصحيح فيهء والتدليسٌ في 
الشيوخ » وبيانُ حكمه وذكرٌ من كان يفعله 

تدليس البخاري في شيخه الذُهلي؛ وأقسام تدليس الشيوخ وبيان الحامل 
عليه 


المُضْطرب بيات تعريفه وشرطٌ تحقق الاضطراب» وذكر أحاديث اختلفوا 
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في كونها مضطرية 

حديثٌ ترك قراءة البسملة في الصلاة ٠‏ 

بسطٌ الكلام على حديث القُلَّتِين سنداً ومتناً وبيان اضطرابه» سنداً ومتناً 

الإشارة إلى جواب ابن الملقّن عما أُوردَ على هذا الحديث. ت 

اضطراب حديث حجّة الوّدّاع:في كيفية إحرام النبي صلى الله عليه وسلم 
وترجيح ابن القيّم كونّه قارناً 

اضطراب روايات صلاة الكسواف في تعداد الركوع فيهاء ووجة ترك الحنفية 
للحديث 1 

بيان الاضطراب في سند حديث الخط على الأرض لمن لم يجد السّترة 
وقول الحافظ وغيره في نفي اضطرابه 

حديث: إن في المال لحقاً سوى الزكاة وبيان ضعفه واضطرابه 

المَقُنُوب وبيان قسميه» وأمثلةٌّمقلوب المتن 

بيان القلب في حديث : فلا يرك كما يبرك البعير» وَليضع يديه قبل ركبتيه 

نقدُ ابن حجر في ترجيحه هذا الحديث على حديث: وِلْيِضّمْ ركبتيه قبل 
يديه 1 

حديث إخفاء الصدقة وقلب الراوي: (لا تعلم شماله) إلى (لا تَعلّمُ يمينه) 

قلبُ بعض الرواة في حديث: قضاءٍ النبي صلَى الله عليه وسلّم الحاجة 

بيان القلب في حديث: إِنَّ بلالا يدن بليل. . - 

القلبٌ قد يقب في أصل المقصود وربما لا يضرّ» وذكر ما يُدرَكُ به القلب 
وحكم قلب المتن 

صُوَرُ القَلْب السّنّدِي وبيانُ حكمهاء وذكرٌ من يُطْلَق عليه أنه يَسرق الحديث 

حكم القلب اختباراً وامتحاناً وقصةٌ البخاري في ذلك 

المَوْضُوع وبسطٌ الكلام في الأبحاث المتعلقة به 

تعريفٌ (المؤضوع) لغْةٌ واصطلاحاً 

أقسامٌ الخبر الثلائةٌ: المقبول والمردود والمتوقّف فيه 
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بيان أنه لا يُسمَعُ لمن خالف اتفاقٌ الحفاظ في باب التصحيح والتضعيف 

نقد التصحيح الكشفي وبيان أنه لا عبرة به. ت 

بيان وجوه المَخْلَص فيما اختّلّف الجهابذة في صحته وسقمه 

١‏ منها: وجةٌ تدقيق النظر في كلام الفريقين والأخدٌ بالراجح من جهة 
الدليل 

بيان المؤلف الراجح من الأقاويل في عدة أحاديث اخثلف فيها 

حديثٌ صلاة التسبيح والمعتمدٌ أنه صحيح لغيره 

التعريض بالشوكاني والقنّؤْجي في تضعيفهما الحديث المذكور. ت 

حديث التوسعة يوم عاشوراء؛ وحديثٌ: طلب العلم فريضة والمعتبرٌ القول 
بحسنهما 

لفظ (ومُسْلمة) لم يرد في الحديثء ومعناه داخلٌ في لفظ (مسلم). ت 

حديث: من زار قبري وجبَتْ له شفاعتي» والتحقيق أنه حَسَنء والردٌ على 
القنورجي في تضعيفه أحاديتٌ الزيارة مطلقاً. ت 

الردٌ عليه أيضاً حيث نَسَبٍ عدم مشروعية الزيارة إلى الإمام مالك والقاضي 
عياض!. ت 

تعريض المؤلف بالإمام ابن تيمية» وردٌ المعتني بالكتاب عليه وذكرٌ أن 
أبن تيمية من كبار أئمة المسلمين فيؤخذ من قوله ويترك. ت 

أحاديثٌ صلوات ليالي السّنَة وأيامهاء وأحاديثٌ صلاة الرغائب وأحاديتٌ 
صيام أيام مخصوصة من رَجَب كلها موضوعة 

حديث تقدير المهر بعشرة دراهم ضعيف على مقتضى النظر الدقيق! 

أحاديث إحياء والِدَّيّ المصطفى صلَى الله عليه وسلّم وترجيح السيوطي 
القولّ بضعفها والأسلّمُ في مسألة نجاة الوالدين هو التوقف 
أحاديث قِصّةٍ الملكين المسجونين يبابل الراجح أثها ثابتة 

حديثٌ قراءة الإمام قراءةٌ للمأموم» وفي صحته أقوال مختلفة: والحكمٌ 
للقول بصحته 

حديثٌ القُلّتين وحديثٌ ابن إسحاق في القراءة خلف لإمام؛ الأحكمُ القول 
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حديث ردٌ الشمس لعلي رضي الله عنه؛ الرأي المتينُ القول ببُوته 

حديث : وإذا قَرَأ فأنصتواء تصلحيحُه هو الرأي المتين 

؟ ل ومنها: ترجيحٌ قول غيز المتساهل على قول المتساهلء وتساهمل 
الحاكم في التصحيح» ونقِدُ الذهبي لكتابه المستدرك 

الإشارة لتعرض المؤلف لتساهل الحاكم في «الأجوبة الفاضلة» ولتعيُض 
المؤلف لذكر المعتدلين والمتشددين والمتساهلين قي «الرفع 
والتكميل» بما يشفي ويكفي . ت 

ومنها: ترجيْح قول غير المشدّد على قول المشدّد في الجرح 

بِيانٌ المراد من قول النسائي إنه يُخرنج أحاديث من لم يُجِمَع على تركه» 
ونقدُ ما فهمه بعضهم من أنَّ شَرْط النسائي أَحَفتُ 

ومنها: ترجيحٌ قول المتوسطين المنقحين على قول المشدّدين 
المتسرّعين في الحكم بالؤضع والضعف 

الثناء على السيوطي وكتابه «اللألىء المصنوعة» والحضٌ على مطالعته لمن 
طالع موضوعات ابن الجوزي 

التنبيه على تساهل السيوطي وأنه قد يؤيد الموضوعات بالموضوعات!. ت 

تحدّث المؤلف بنعمة الله تعالى عليه أنه رزقه الاعتدال والتوسط 

بيان أنه لا تحل رواية الموضوع إلا مقروناً ببيان الوضع وذكرٌُ ما يعرف به 
الوضع ْ 

معرفتّة بإقرار الواضع أو بركاكةٍ ألفاظه 

معنى لفظ (المُحَاوّرَة) في قول ابن دقيق العيد وبيانُ ما وقع فيه من 
تحريف.ات 

معرفته بركاكة المعنى ومخالفته العقل أو الحم أو نص الكتاب أو السّنة 
المتواتزة أو الإجماع» أو بمعرفة حال الراوي وبيانُ أمثلة لذلك 

معرفة الموضوع بالوقوف على غلط الراوي 

حديث: من كَثْرَتْ صلائه بالليل حَسُنَ وجهةٌ بالنهار وما قيل فيه 

التنبيه على سَّقَم نسخة الموضوعات لابن الجوزي المطبوعة. ت 

أصناف الواضعين للحديث ووضعٌ غياث بن إبراهيم كلمة (أو جناح) 


حية 
1 


لاا 


كع /؟؟ 


يفف 
يفت 


000 
1 


لع 


ون 
فنا 1 
فد اميق 
قف : 
44# 


المهدي العباسي من عقلاء الملوك؛ ومعاملئه الحكيمة لواضع زيادة 
(أو جناح)» وإيرادٌ سطور لامعة من ترجمته» ومعاملته الحكيمة للكذاب 
المدّعي أن لديه نَمْلَ النبي صلَى الله عليه وسلّم 

بيانٌ أنَّ غياثاً الوضاع لهذا الحديث غيرٌ ابن الإمام إبراهيم النخعي 

أعظمٌ الواضعين ضرراً المنتسبون إلى الزهد وذكرٌ بعض ما وضعوا 

وَضْعُ الزنادقة جملةًمن الأحاديث» ونهوض الجهابذة بكشفها 

الكرّامية وبعض المبتدعة يجيزون الوضع للترغيب والترهيب وبطلانٌ 
مذهبهم 

حديث فضائل القران الطويل وضع حسبة وبيان من وضعهء وانظر في 
(الاستدراك) بآخر الكتاب ص 287 براءة أبي عصمة نوح الجامع 
من وَضعه 

بيان الصواب في اسم الزيلعي صاحب التخريج. ت 

قصةٌ الغرائيق الموضوعة المودعة في كتب التفاسيرء وكلامٌ الطيبي في 
إبطال هذه القصة في شرح المشكاة ومقدمته 

نقلُ الطيبي عن الفخر الرازي؛ والمائريدي» والقاضي عياض بيانَ بطلانها 

اختصارٌ الماتن كلامٌ الطيبي » وعادة الماتن تقليدٌ الطيبي وتلخيص كلامه 

بَسْطُ المؤلف في تخريج روايات هذه القصة ميل إلى ثبوتها! 

كلام الحافظ من «الكاف الشاف» في تصحيح هذه القصة ورَدَّه على من 
أبطلها 

نقلُ كلام الحافظ من «فتح الباري» في تأويل هذه القصة وبِيانُ محملها 
الصحيح . تِ 

نص ابن حجر على اعتضاد المرسل بكثرة المتابعات وثقة رجالهاء وذكرٌ أن 
الروايات الضعيفة لا تؤثر في الرواية القويّة 

كثيرٌ من الأحاديث الصحاح لا يؤخذ بظاهرها بل يوا يُوَلُّ إلى ما يليق بقواعد 
الدين 

متابعةٌ ابن حجر المكي الحافظ ابن حجر العسقلاني في تصحيح هذه القصة 
وتأويلها 
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تعريض المؤلف بالقنوجي في رده هذه القصة. ت 

تردد القسطلاني في ثبوت هذه القصة وجنوحه آخراً إلى إثباتها ورةٌ البدر 
العيني على ابن حجر ترجيّه تيوت القصة. ات 

نقد الحافظ ابن حجر في أخذه بالمرسل في موضوع خطير في إيثاره أصولٌ 
الصناعة الحديئية على أصول التنزيه والعصمة» والإشارةٌ إلى كثرة من 
أبطل هذه القصة بدلائل قؤية. ت 

بيان وَضْع حديث (عَرْض الحديك على كتاب الله) 

نقل المؤلف شواهد: هذا الحديث عن «اللالىء المصنوعة»» وميله إلى ثبوته 


من قال فيه البخاري: منكَرٌ الحديث فلا تحل -الرواية عنه عنده» وجَوْحُ 


عبد الله بن سعيد المَقَبْري وأنه لا يُستشهد بحديثه . تت 

نقد السيوطي في تقويته هذا الحديث الواهي بثلائة أحاديث واهية» ونقدٌ 
المؤلّف في متابعته السنيوطيّ على خلاف عادته من الفحص 
والتمحيص. ت ' 

العُمدة في الحديث ثبو بتقل الثقات لا كونٌ معناه حقاً فقط إذ كل ما قاله 
الرسول حق وليس كل ما هو حق قاله صلَى الله عليه وسلّم .ات 

كتاب «الموضوعات» لابن الجؤزي وقول المؤلف إنه لم يُصرّح في بعض 
الأحاديث بوضعها بل اكتَقّى بقولة: لا يَصحٌّ ونحوّهء ونقدٌ المؤلّف 
في فهمه أنَّ قولّهم (لاأيصحَّ) ونحوه لا يُفيد كونَ الحدينث 
موضوعا. ا ت 

تحقيق أن أمثال هذه اللفظة إذا قالوها في كتب الأحكام فالمرادٌ نف الصحة 


الاصطلاحية وإذا قالوها في كتب الموضوعات والضعفاء فيراد بها 


الوضع والبطلان» وهذه قاعدة مهمة عَضٌ عليها بنواجذك. ت 
مراعاةٌ الأئمة وَرَعَ التعبير في أحكامهم وألفاظهم. ت 
نضٌ ابن همّات الدمشقي في صياغة هذه القاعدة» وعبارةٌ الكوثري في بيان 
القاعدة المذكورة. ت ْ ْ 
غفلةٌ كثير من المتأخرين والمعاصرين عن هذه القاعدة وعدم تفرقتهم في 
ذلك بين كتب الأحكام وكتب الموضوعات. ات 
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نقد كلام الزركشي في عدم القول بالتفرقة المذكورة وإجرائه معنى نفي 
الصحة الاصطلاحية في كل حديث قال فيه أبن الجوزيٌ في كتاب 
«الموضوعات» لا يصحٌ. ت 

ذهول الذهيي عن هذه القاعدة واستعجائُّه في الاستدراك على 
الخطيب. ت 

بطلان حديث: علي : خيرٌالبشر فمن أبى فقد كَقَرء وعَدَمٌ الصحة 
الاصطلاحية لحديث القلَتِين» وخبر: الخال وارث في نظر 


الذهبي. ت 
متابعة كل من السيوطي وعلي القاري وابن عَرَاقَ والمؤلف اللكنوي 
والقاسمي للزركشي! ت 


غفلةٌ العلامة الخَضِر حسين التونسي والشيخ المُعَلّمي عن هذه القاعدة. ت 

نقدُ كلام ابن عرّاق في متابعة الزركشي وجعله إيرادَ ابن الجوزي الأحاديث 
الكثيرة في كتاب «الموضوعات؛» من (باب احتمالٍ الوضع 
عنده)اا ت 

حكمٌ ما تفرد به المتهمٌ بالكذب أمترولكٌ هو أم موضوع؟ . تَ 

استئناسٌُ ابن عَرَّاقَ بكلام للذهبي في التفرقة بين ما يقال فيه: (ليس 
بصحيح) وما يقال فيه (موضوع) وبيانُ أن هذا الاستئناس في غير 


محلّه. ثكم 
إيراد نماذج من قولهم : (لا تصخ ونحوّه) مساوياً لقولهم: (باطل) لإيضاح 
القاعدة المذكورة. ت 


بيان تشَدّد ابن الجوزي ونقدُ كتاب «الموضوعات» له 

إيداعٌهُ في الموضوعات كثيراً من الأحاديث الضعيفة بل الحسنة القوية 

نقدُ ابن أبي المَجد ابن الجوزي في حكمه بالوضم بمجرد كلام أحدٍ في 
بعض رواته 

نقدٌ السيوطي كتاب «الموضوعات»» وتأليفه «القول الحسن في الذبّ عن 
السئن' تذييلاً للقول المسدّد لابن حجر 1 

عدد ما أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات من الأصول الستة ومسند 
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التنبيه على وقوع الحديث الموضوغ في تصانيف البيهقي مع الغ امه أن 
لا يورد فيها حديثاً يعلمه موضوعاً. ت 

نصوص ابن تيمية في تعقبه البيهقيّء وروايثّه الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في تأليقه. ت 1 

نضٌ الزيلعي وابن التركماني والكوثري على تعصب البيهقي وتحيزه 

نقدٌ أحمد العْمَارِيٌ السيوطيّ في احتجاجه لنفي الوضع عن الحديث 


بتخريج البيهقيّ له 

حديث: الدنيا سبعة آلاف أنا في آخرها ألفأ» موضوع وهو في دلائل 
البيهقي. ت 

حديث: العرب للعرب أكفاء. . . إلا حائكاً أو حجاماً؛ موضوع وهو في 
ستن البيهقي. ت 


تنبيه الغماري إلى طائفة أخرى مما رواه البيهقي وهي موضوعة . ت 

ذكرٌ بعض المواطن التي استند فيها السيوطي واين عراق لرد ب بوضع 
حديث بتخريج البيهقي له. ت 

نقدُ عبد الله الغماري صنيع السيوطي وابن عَرّاقَ هذا بكلام متين. ت 

ابيان خطة البيهقي والبغوي فيما يعزوانه إلى الصحيحين. تَ 

نض السخاوي على إدراج ابن الجوزي الحسن والصحيح فنٍ موضوعاته 
وسببٌ ذلك 

تفرُدُ الكذاب أو الوضاع لا يستلزم الوضع لاحتمال أن يثبت من طريق آخر 

الحكم بالوضع من المتأخرين ‏ عسير جداً وللنظر فيه مجال؛ وبيان العلائي 
فضل متقدمي. جهابذة الحديث وتبخرهم وحكمّه باعتمادهم» ونقد 
السخاوي العلائيّ في جزمه باعتماد المتقدمين في جميع ما حكموا به 

نقد السخاوي ابنّ الجوزي في إيراده في «العِلّل المُتتَاهيّة في الأحاديث 
الواهية؛ كثيراً مما أورده في الموضوعات كما أورد في الموضوعات 
كثيراً من الواهية! ونقده فنٍ إكثاره من الموضوع في تصانيفه الوعظية 

«الدُرُ المُلتقّط في تبيين القَلّطه للصغاني فيه الصحيح والحسن والمضكّف 
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نقد الجُوزقاني صاحب كتاب «الأباطيل؛ في حكمه بالوضع بمجرّد مخالفة 
السنة الصحيحة 

#المغني عن الحفظ والكتاب» لابن بدر الموصلي عليه مؤاخذات كثيرة 

«الفوائد المجموعة؛ للشوكانى فيها أحاديثُ صحيحة وحسنة أوردها تقليداً 
للمشدّدين» وللشوكاني اخختيارات شنيعة في تأليفاته مخالفة للإجماع 

الباب الثاني من مقاصد الكتاب في الجرح والتعديل 

وَجْهُ تجويز الجرح مع كونه غيبة» وذكرٌ «رَجْر الشّبّان والشّيَة عن ارتكاب 


الغيبة» للمؤلتف 
بيان خطورة الجرح والتعديل وأهميثهاء وذكرٌ طائفة من المشدّدين في 
الجرح 


وجهٌ عدم قبول جَرْح الجارحين في أبي حنيفة 

الفصل الأول من الباب الثاني في بعض مسائل التعديل 

تعريف العدالة» وشروطها 

وجةٌ عدم قبول خبر الصبي ونقدٌ ابن الصلاح وغيره في إدراج البلو 
والعقل في تفسسير العدالة 

إطلاقٌ العدالة على ما يقابل الكذبٌ في الرواية ومنه قولهم : الصحابةٌ كلّهم 
عدول؛ على رأي المؤلّف 

القولٌ بعدالة بعض الصحابة دون بعض قولٌ فاسد وذكرٌ أقصى مدة للبلوغ 
وأدناها تعليقاً 

شرط البلوغ لقبول الراوي مختلّف فيه والجمهورٌ على اشتراطه 

اشتراط الإسلام وبيانٌ أنه يقبل من المُسْلِم ما تحمّله حالة الكفر 

شَرْطُ كون الراوي عاقلاً وسالمآ من أسباب الفسق» وقبولٌ رواية الكاذب 
في حديث رسول الله بعد التوية 

الكلام على شرط السلامة من خوارم المُروءة 

اختلاف العلماء في قبول رواية المبتدع» وتفصيلٌ الكلام في ذلك» والفرقٌ 
بين المبتدع والفاسق الحَمَليء والفرقٌ بين تشيّع المتقدمين 
والمتأخرين 
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الكلام على (الضَّبْط) وشروط كوت الراوي ضابطاً 

اعتماد أكثر الصحابة والتابعين في روايتهم على حفظ الصدور دون الكثاب 
المسطور اا 

اختلاف العلماء في جواز الرواية بالمعنى وشرطٌ جوازها عند المجيزين 

بيان الخلافٍ في اختصار الحديث وتقطيعه في الأبواب 

ذكرٌ ما لا يُشترط لقبول الراري؛ ووجوهُ الفرق بين الرواية والشهادة 

ذكرٌ ما تُعرّف به العدالة» وثبوتُ العدالة بالاستفاضة كعدالة الأثمة الأربعة 
وأصحاب الأصول الستة' 

قاعدةٌ: الجَرْحٌ مقدمٌ على التعديل» ليست على إطلاقها 

رد الجرح وإن كان مفمراً في من ثبنّثْ عدالته واشتَهُرت ثقته 

ذكرٌ ما يُعرف به الضبط ومن لا تُقبل روايثه 

ترك رواية المتساهل في السماع والإسماع» وحكمٌ التوم في حالة التحمل 
أو الأداء وأن الئعاس التخفيف لا يضر إذا كان الراوي قطنا وذكة 
قصة المزِّي في ذلك 

حكم الاشتغال بشغل آخر في حالة التحمل أو الأداء» بيان أن الاشتفال 
غير المانع من التوجه لا يعد تساهلا. . 

ترك الرواية عمن يُحدّث من أصلٍ غير مصتمح» أو يَكُثْرُ سهوُه ولو حدتَ 
من أصل مصحّح» وحكمٌ الإصرار على الغلط بعد تبينه 

إعراض المتأخرين عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة وسببٌ ذلك » ومن 
جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم فهو مردود عليه 

بيان القصد بالسماع وسّوْقٍ الأسانيد في الأعصار المثأخرة 

الباب الثالث من مقاصد الكتاب في وجوه تحمل الحديث 

بيان صحة التحمل قبل الإسبلام ونماذج من ذلك» وصحةٌ السماع قبل 
البلوع ا 

كلانه في الزن الذي بصع فه اسم وز رايم 
جوء تحثل الحديث وتفصيل كل وجه ببسط وتفصيل» وهي سبعة وجوه» 
والأول : السماع 
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الثاني : القراءة على الشيخ وهو العَرْض 

ذكر ألفاظ الأداء وأنَّ التحديث والإخبار والإنباء سواءٌ لغةٌ 

لزومٌ رعاية الاصطلاح على المتأخرين لكونه كالحقيقة العرفية 

رواية المحدثين ما سمعوه في المذاكرة 

قول البخاري : (قال لنا فلان) محمولٌ على السماع والرد على من خالف 

ترجيح (سمعتٌ) على (حدّثنا) إذا سَّمِعّ الحديث من غير إذن الشيخ 
وعلمه؛ وقصةٌ كل من البرقاني وأبي داود والنسائي في ذلك 

الثالث: الإجازة» وذكر أنواعها تفصيلا 

معنى (الْفهْرٍ سْت) و (الفَهْرّسّة) لغة واصطلاحاً. ت 

إباحة الرواية بالإجازة ووجوبٌ العمل بالمرويّ بالإجازة» والكلام على 
الإجاز ة العامة 

الإجازة للطفل الذي لم يمير وللمجنون والكافر والحَمْلٍء والعملٌ بإجازة 
المّجَاز 

التعريف بأبي الفتح المقدسي وبيانُ خطأ الزركلي في تاريخ مولده. ت 

استحباب الإجازة لأهلها وبال أقلّ مراتب المجيزء واستحسانٌ تلفظه 


بالإجازة المكتوبة 
كتابة (قاله بغمه وكتبه بقلمه فلان بن فلان) بدون التلفظ بالاجازة نوع من 
الكذب 


الرابع : المناولة واخختلافهم أنها كالسماع أو دونه وذكر أنواعها 

الخامس : المكاتبة والفرق بينها وبين المناولة واختلافهم في ذلك 

كراهة البدء باسم المكتوب إليه خلافاً لأحمد فيما يكتبه الصغير للكبير 

إخراج مسلم كثيراً مما روي مكاتبة والبخاريٌ فعله في موضع واحد 

شرط الرواية بالكتابة» وصيغة أداء ما تحمله مكاتبة 

السادس : الإعلام ويلتحق به الوصية 

السابع : الوجادة. تعريهاء وحكمها 

تشْدُّدُ قوم في عدم جواز الرواية من غير حفظ الصدور ووَجَهُ قلة مرويات 
الإمام أبي حنيفة 
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تجويرٌ الرواية من نُسّخ غير مُقابَلَة الأصول والقول الوسط في ذلك 

الباب الرابع من مقاصد الكتاب في أسماء الرجال 

ذكرٌ المؤلف منهج الطيبي في «الخلاصة في أصول الحديث». أصل هذا 
المتن ‏ وبيان خطته فيها 

ذكرٌ المؤلف الدارقطنيّ وسائرٌ الحفاظ السبعة في مُصَّنْف أصحاب الكتب 
المعتمدة على خلاف ما في «الخلاصة» مما لا يَحْسنٌ. ت 

تلخيص المؤلف كتاب الطيبيْ تلخيصاً مجرّداً وإخلاله بكثير مما لا بد منه 

معرفة الصحابة وإيرادُ المؤلف عشرين فائدة تتعلق بمعرفة الصحابة إيضاحاً 
للمقام ش 

الأولى: في تحقيق معنى (الصّحابة) لِغةّ 

الثانية : في اختلافهم في اشتراط طول المجالسة للوصف بالصحية 

الثالثة : في أن المعتمد اعتبار الرؤية بعد النبوة 

الرابعة: في أن الكافر لا يُحَدُ صحابياً وإن طالت مجالسته 

الخامسة: في حكم من رآه حال كفره.ثم أسلم ولم يره في إسلامه 

السادسة: في أن العبرة اللّقاء لا الرّؤية فإن ابن أم مكتوم الأعمى صحابي 

السابعة: في أن الشرط في ثبوت الصحبة هو لقاء التبي مؤمناً به 

الثامنة: في بيان دخول الجن في الصحابة إذا لقيه صلى الله عليه وسلّم 
مسلماً 

تلمذَّةٌ مخدوم جهانيان على جني من الصحابة وروابهُ عنه» ونقده. ت 

التاسعة: في أن الملائكة لا يُعْدون من الصحابة وأن التبي لم يُبِعَثْ إليهم 

العاشرة: في أن المراد بالرؤية هي الرؤية في حياة الرائي الدنيوية ودخولٌ 
سيدنا عيسى في الصحابة لأنه رآه وهو حي في السماء فيقال: أي 
صحابي أفضل من أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما؟ ٠‏ 

الحادية عشرة: في أن المعتبر رؤيته عليه السلام في حياته الدنيوية 

تحريف بعض منحرفي الصوفية معنى حديث: «من رآني في المنام فقد رأى 
الحقٌ» وتفريعُهم على ذلك مسألة وحدة الوجود 

الشائية عشرة: في حكم من رآه صلّى الله عليه وضلّم من الصغار غير 
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المميّزين وحكم روايتهم عنه صلَى الله عليه وسلّم 
الثالنة عشرة: في تحقيق (المخضرم) لغة واصطلاحاً وأنهم ليسوا من 


الصحابة 
الرابعة عشرة: طرق معرفة الصحبة وثبوتها بادعاء رجل بنفسه لنفسه 
بشرطين. . 


رَدٌ دعوى الصحبة بعد سنة ١١١‏ من الهجرة» وذكرٌرَّن الهندي الدججال 

رسالة «تبصرة البصائر في معرفة الأواخر» للمؤلف ١‏ 

الخامسة عشرة: في أن الصحابة كلَّهم عدول وردٌ أقوال مخالفة لهذا 

السادسة عشرة: في بيان إطلاقات العدالة» وإطلاقها على ما يقابل الجور 
والظلمء وما يقابل الفسق والعصيان» وعلى الحفظ عن الذنب 
والخطاً 

بيان الفرق بين الحفظ والعصمة وأن الأنبياء معصومون والأولياء محفوظون 

استعمال العصمة بمعنى الحفظ وإطلاقها على الحفظ عن الخطأ في 
الاجتهاد والرد على صاحب «دراسات اللبيب» 

إطلاق العدالة على تجنب تعمد الكذب في الرواية وانحراف فيها ومن هذا 
قولهم: الصحابة كلهم عدول 

كلام السخاويٌ والدهلوي وابنه عبد العزيز في بيان المراد من عدالتهم 

زعم الدَهلويينٍ معنى العدالة : العدالة في رواية الحديث لا غير وزعمُهما 
أن هذه العقيدة لا يوجد منها أثْرٌ في كتب العقائد القديمة وإنما ذكرها 
المحدّثون في أصول الحديث 

بطلان ظن بعضهم أن الصحابة كلّهم معصومون» وسخافة قول بعضهم: 
إن الصحابة منهم عدول ومنهم غير عدول 

السابعة عشرة: في ذكر أكثر الصحابة رواية والمكثرين منهم إِفْتَاءٌء وأن 
أبا هريرة رضي الله عنه من الفقهاء المفتين 

الثامنة عشرة: في بيان المراد (بالعبادلة) وتفصيلٌ البحث في ذلك وتحقيق 
(العبادلة) لغْة 

المرادُ بالعبادلة عند الحنفية» والمرادٌ بهم عند المحدثين 


4ه 
4“اه _وعه 
وذه _ابللام 
ااه _اوؤلهة 
خرن 
اكه _امعه 
-541ه2 
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3ه 
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7ه 
حك 
انان 
“55 5ه 
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كا*7 

غلطٌ الرافعي والزمخشري في إطلاق العبادلة من حيث امطلاحٌ 
المحدثين» وباقي المُسَْمَّين بعبد الله لا يُسمَّوْنَ (العبادلة) اصطلاحا 

اختلاف كلام الجوهري في تعيين العبادلة وذكرٌ من أدخل ابن مسعود فيهم 
وإدخالٌ صاحب الهداية فيهم ابن الزبير 

التاسعة عشرة: في ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة 

العشرون: بيان المراد بفقهاء الصحابة 

ذكر من ألَّف في معرفة أسامي الصحابة وأخبارهم وبيان تأليفهم 

تعريف التابعي» وثبوثٌ تابعية الإمام أبي حنيفة» والتعريض بالقنوجي 
لإتكاره تأبعيته. ت 

ذكرٌتََبِع التابعين وبيانٌ أن مالكاً منهم لا من التابعين» والردٌ غلى المولى 
الخَيالي في زعمه أن مالكاً من التابعين. ت 

وقَيَاتِ الأئمة الأربعة ونبذةٌ عن تراجمهم 

الإمام مالكء وفضلٌ الأئمة الأربعة ودَعُوى بعضهم أن التقليد منحصر في 
هؤلاء الأربعة وتفريعه عليه فروعاً 

الإمام أبو حنيفة وذكرٌ حديث الثريا في التبشير به 

حديثُ عالم المدينة وحديثٌعالم قريش 

الإمام الشافعي عَدَّ من المجدّدين على رأس المئة'الثانية 

الإمام أحمد بن حنبل وهو من أجل أصحاب الشافعي 

وَفيَاتُ الأئمة الخمسة أصحاب الأصول الحديثية الخمسة 

الكلام على نسبة (النّسائي) ٠‏ ت 

إغفال الماثن ذكرٌ ابن ماجَهُ واستدراكٌ الشارح عليه 

رَقَيَات بعض الذين انتفع الناس بتصانيفهم في علوم السئة الدارقطني 
والحاكم والبيهقي والخطيب 

جَمْمْ ابن الصلاح متفرّقات مباحث الخطيب في المقدّمة 

الاسم العَلّمي لمقدمة ابن الضلاح ووّجْهُ تسميته بالمقدّمة. ت 

تلخيص الطيبي صاحب «الكاشف عن حقائق السئن» كتابّهٌ (الخلاصة» من 
تقريب النووي ومختصز ابن جماعة مع زيادات 
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تلخيص الماتن متتّه من الخلاصة ومقدمة الكاشف تلخيصاً مجرّداً همه 
اختلافهم في تعيين الماتن» وتحقيق المؤلف في ذلك وإثبائه أنه السيد 

الشريف الجرجاني. 06 لله 
تاريخ شروع المؤلف في هذا الشرح وتاريخٌ فراغة عنه ١ه‏ 
ختام المعتني به بالحمد والصلاة. . . » وتاريخ الفراغ من تحقيقه والتعليق 

عليه لد كران 


م 


طلا ]سكو ريت دوق 
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5-4 1 0 
حكتاب١‏ ظوّالآماي.. الأحكئويٌ 


بقحام 
عرالفتاح أبو عر 


انف 


الحمدُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمد خاتم التبيّيّن» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن كتاب «ظَمَر الأماني بشرح مختصر السيّد الشريف الجرجاني؟ للإمام العلامة 
محمد عبد الحي اللَّكْتَوي رحمه الله تعالى؛ من أجلّ وأهمٌ ما ألّف في مصطلح الحديث من 
المتأخرين» وقد كنت قمتٌ بخدمة هذا الكتاب الجليل من نحو عشر سنين» حبّاً مني بآثار الإمام 
اللكنوي التي قمتٌ بالكثيرٍ منها تحقيقاً وطباعة وإشاعةٌء وحرصاً مني على تقريب فوائد هذا 
الإمام وفرائده إلى علماء بلاد العرب وطلبة العلم بها. ١‏ 

وقد أعلنتُ عن فراغي من خدمة هذا الكتاب وتوجهي لطبعه منذ أكثر من خمس سنين» في 
آخر غير كتاب من كُتسِي» وعَلِم بذلك أخص العلم الدكتورُ ثقي الدين الندوي؛ سمع ذلك مني 
مرارآء وقرأ إعلاني عنه في كتبي تكراراً. 

ثم علمتٌ أن الدكتور تقي الدين قد عزم على تحقيق الكتاب» ويتوجّه به إلى طباعته 
وإخراجه» فأسفتُ جداً لهذه الانتهازية التي لا داعي لهاء نَقَع ممن أعتدّه صديقاً لي » ويعتبرني 
أستاذاً له وممن ساعدثه وقدّمت له جميلاً» إذ كتبثُ له قبل ستتين» سنة ١417‏ مقدمةٌ حافلة 
لكتاب «التعليق الممجّد على مُوطًا الإمام محمد؛ للعلامة عبد الحي اللكتوي في نحو 40 
صفحةء برجائه المتكرّر والتماسه لي ومُلاحقته أكثرٌ من مرةء وأجبتٌ رجاءه» وقدّم بها الطبعة 
التي وَقَف عليها من الكتاب المذكور! 

وأشدٌ من هذه الانتهازية البّشعة أن (تقي الدين الندوي) كانت منه مُحاوّلة شادعة كريهة 
استَعمّلها معي ولا أشرَّحُها الآن ‏ ليُوْخّر خروجٌ الكتاب من طبعتي ويَسبقَ بخروج الكتاب من 
طبعته . 


0715 0 
فلما صّدَّر الكتاب من طبغته قلتُ:. لعلّه يكونٌ في تحقيقه غنيةٌ عن طبع الكتاب بخدمتي» 1 
فأقفُ عن إخراجه؟ فلما وقفثٌ غلى الكتاب أواخر سنة 1418 :وقرأثه رأيتٌ فيه العجبّ العُبْجَاتَ 
من الأخطاء العلمية» والأغلاظ الفاحشة المُضحكة والمُحزْنة» سوى الأسقاط والفرظات 
المطبعية الكثيرة» وسوى المآخذ التي مرجعها إلى الذوق وحُسن الإخراج» وتبيّن لي أن مأتى كل 
ذلك في تحقيقه وتعليقه عدةٌ أسباب: ١‏ الغرور والإعجاب بنفسه”ا؟ ‏ والله أعلم بالشرائر . 
؟ قله العلم. والضعفُ البيّن في اللغة والإعراب وفنون الحديث. 7 الاستهتار وقلة المبالاة ' 
بتصحيح التجارب. 4 التَعجُلُ في إخراج الكتاب والمسابقةٌ في ذلك! 0 
و ثرة ما وقفتٌ عليه من الأخطاءء والأغلاط» والأسقاط وغيرها تميّن عندي نقد الكتاب 
كلّهء نقرأته كلّه وقيّدتُ مواضمٌ الخللء فجاء من ذلك هذا الكتاب الحافل!! هذا مع عدم : 
استقصائي للأخطاء» وعدم تعرّضي للأمور التي مرجمُها الذوقٌ زالوجدانً! ْ 
ثم رأيثُ نشر هذه #الأخطاء» أداء لحق العلم وصيانة لطلابه من سَرَيانِ الخطأ إليهم» ولتكون ' 
عظةٌ لمن 3 تجرّا على كتب التراث من غير تأصّل لخدمنهاء وحفاظاً على الكلمة العلمية من أن يُستهان 
بها وتظلّم» وتبرئة لمقام الإمام اللكنوي من أن تم إلى آثارء الُيفة يد استهتار وقلة مُبالاة. 
وهذا الذي سردته في هذم الصفحات هو جل ما وقفتٌُ عليه من الأخطاء والمؤاخذات.في 
تحقيق نص الكتاب والتعليقٍ عليهء بقراءته مره واحدةٌ» من غير مراجعة إحالاته إلى المصادز إلا 1 
في جملة من المواضع» فالأخطاءٌ التي تظهر بعد الرجوع إلى المصادر التي عزا إليها الدكتور في : 
تعليقه أو تقل منها شيئاً : ما مَخَلتْ في هذه الصفحات. 


(1) وهذا شأن كثير من طلبة هذا الزمان» فَإنَّ قبيلاٌ منهم إذا صاروا. أو صّيّروا أصحاب الدال : 
الدكتوراه ‏ يخدعون أنفسهم» ويظنون أنهم أمسّرًا قديرين على كلّ عملٍ علمي: مع بُعدهم عن العلم ْ 
وأدبٍ العلم وهو التواضمٌ» ومنزلهم في العلم أنهم لا يعلمون أنهم لا يعلمون . 01 

والدكتور المحقق يقول في! نهاية تعليقه على الكتاب: «يقول الفقير إلى الله تعالى الدكتور تفي : 
الدين.. .»2 يقول هذا ويصفُ نفسّه بأنه (الدكتور) في حال تضرعه وفقره إلى الله تعالى وانكساره لله . 
سبحانه» فكيف في حال كلامه وخطابه للئاس؟! فلولا أن لقب (الدكتور) ملءٌ شعوره وفكزه لما قاله. في ا 
حال دعائه وتضرّعه! ولكنه الغرور والإعجاب! ا 

دانم الحال أنَّ غالب حَمَلِة هذه الشهادة يدركون أنها مفتاح باب العلمء وليست شهادة نُضجه 
واكتماله» وأنَّ التمكن من العلم لا بد له من المتابعة والدرس والتبحر والتدقيقٍ والانقطاع»؛ مع صبحة ش 
الفهم وحُسنٍ التلقي بالسماع والمجإلسة للغلماء ء المشهود لهم بالعلم والتحقيق. 


هالا 


ومن الأخطاء التي سردتُّها في هذه الصفحات ما مرجِمُها إلى عدم العلم» أو الضعفٍ في 
العلم» ومنها ما هي من قبيل أخخطاء السهو والذهول» لكتّها لمّا وصلت إلى هذه الكثرة المدهشة 
التي سيراها القارىءٌ» دلّت أن سبّبها ليس الذهولء وإنما هو الاستهتارٌ وقلة المبالاة في خدمة 
الكتابء وهذا هو الوجةٌ في سَرْدِي الأخطاءً التي هي من هذا القبيل. 

ولم أتعرض في هذه الصفحات لذكر المؤاخذات التي ترجع إلى الأمور الآتية إل نادراً 
أو عرضاً وتبعاً» وتلك الأمور كما يلي: 

١‏ طول مقاطع الكتاب» بحيث قد جاوز بعض المقاطع أكثر من ثلاثين سطراً! 

؟ ل بده السطر من غير موضعه بحيث قد يَخْتلُ به المراد. 

أخخطاءٌ الترقيم الفني من وضع الفواصل في مواضع التّقّط وبالعكس. 

إثبائه الخطأ البيّن في المتن والتنبيٌ على الصواب في التعليق» ثم اضطرايه في هذا 
الصنيع بإثبات الصواب في المتن» والتنبيه على الخطأ في التعليق ولو كان الخطأ هيناً. 

ه ‏ عدمٌ جريانه في استدراك أسقاط الأصل على طريقة واحدةء فقد يجعلها بين 
المعكوفتين» وقد يجعلها بين الهلالين» وقد يُدرجها من غير أيّ علامة وتنبيه» مع تصريحه في 
تقدمة التحقيق أنه يجعل الأسقاط بين القوسين (أي بين الهلالين). 

1 عدولّه عن الأصل ‏ إذا كان ما فيه خطأً أو مرجوحاً ‏ من غير تنبيه عليه في كثير 
من الأحيان» وإن كان التغييرٌ ذا بال» مع تصريحه في المقدمة أنه التزم التنبية على مثل ذلك . 

7 إدخاله المتن في الشرح كما في ص 7١‏ س ١‏ من طبعته: و١4‏ س #. و5788 
س 265 و 747 س ” من الأسفل» و #54 س 25 و4959 س5. 

4 إدخاله الشرح في المتن؛ كما في ص 188 س 7 و0815 س 7-1١‏ 

4 عدم تعليقه في مواضع الحاجة إليه كما في ص 18١‏ س 217 و 584 على الحديث 
الأول من المسلسل بالمصافحة؛ وهو موضوع!ء و08" رواية صحيح البخاري من طريق المنام! 
و7١79‏ المسلسل بقراءة الفاتحة من طريق الجن! والخطأ في اسم أحمد زيني دحلان؛ و8498 
س 7 من الأسفل» أقر خطأ الشارح في جعله ابن حزم المتوفى سنة 457 يَرُدُ على ابن الأثير 
المولود سنة 544! ولم يُعلّقَ على هذا الخطأ شيئاء وصفحة 454 جَهْبذ بفتح الجيم!!ء و 459 
ابن تيمية من المتشدّدين في جرح الرواة!! و 444 ثبوت التابعية برؤية جني ادعى الصحية!!» 
و5805 س ١4‏ ثبوت العصمة للمهدي المتتّظر!! وغيرٌ ذلك كثير. 





كاكلا 


: ل عدمٌ اختياره الطريقة المستحسنة في إثبات المغايرات في الحواشي» بحيث‎ ٠ 


لا يظهر موضع التغاير ووجة الفرق إل بعد تأملٍ طويل» وربما لا يظهر من غير امع اله 
الأصل! : 
والأخطاء والمآخذ التي مبر ردلا في هذه الصفحات هي في الغالب على ثمانية أصناقف: 
١‏ الأخطاء النحوية. , 

؟ ‏ الأخطاء اللغوية. 

الأخطاء المطبعية .؛ 

4 الأخطاء العلمية. : 

ه ‏ مخالفةٌ الأصل مع كونه سليماً. 

5 ترك ما في الأصل وإثبات الخطأ موضعَة 

اد إبقاء أخطاء الأصل من غير تصحيح في المتن ولا تنبيه عليه في التعليق. 

6 - وجود الأسقاط والنحذف والزيادات المفسدة للمعنى . 


وطريقتي في بيان الخطأ. في الغالب أني أذكر أولاً رقم الصفحة ثم رقم المنطر أوارقم . 


الحاشية وبعده مباشرة أنقلٌ النضكّ الذي فيه المأخذ وأجعله بعد نقطتين شارحتين :بين هلالين 


صغيرين: ٠‏ »» ثم أنبّه على الخطأ وبين صوابه إما بمجرّد التنبيه عليه وهو الغالب» وإما ببيان : 


وجه الخطا بالتفصيل مع ذكرٍ الدليل على ما صوَيثه؛ وهذا قليل» وقد أذكر موضعٌ النصّ المنتقّدء 
من طبعتي التي قمثٌ بخدمتها » إذا رأيتُ أن تَبيْنَ الخطأ جلياً يتوقّفُ على معرفة السياق والسباق» 
أن إذا كان في تعليقي هناك مأ يُوضح المأحَد وموضمٌ النقد» فأقول بعد التنبيه على الخخطأ 
وتصويبه: انظر ص...» والمراد رقم الصفحة من الطبعة التي قمتٌ بخدمتهاء وهذا ليَسهل 
الوقوفٌ على موضع النص في الكتاب لمن ليست عنده طبعة الدكتور. 


ومما يَجِدُر التنبيةٌ إليه هنا أن هذا الكتاب: (أخطاء الدكتور تقي الدين الندوي في تحقيق : 
«ظَمَّر الأماني* للكنوي)» ليس قاصراً على إفادة محققه بما وقع منه من أخطاءء بل هؤْ مفيدٌ أيضاً ' 
بمعرفة كشف التحريفات والتصحيفات التي تقع في بعض الكتبء فهو نموذج تعليمي لمعرقتها : 
وتصويبهاء وفيه تصحيحٌ لجملةٍ من الأساليب التي يُخطىء فيها بعض الناس لغةً أو تركيباًء وفيه ‏ 
بيان طريقة استخراج الخطأ غامضه وجَّليْهِ وبيانُ الصواب فيه بدقة وأمانةء وفيه جُمَلّ من الغلم | 


غالية» كما سيراه القارىء إن شاء الله تعالى . 


وإن القارىء لهذه الأغلاط إذا استمرٌ على قراءتها للأخير: ليَعجَبُ ثم يَحَرَنُ من كثرتها : 


/لاالا 


وفظاعتها تَتدْعِها من كل وجهء فهي أخطاء في النقلٍ من الأصلٍ» وفي النقلٍ من الكُتُبِ 
والمصادر. وفي العربية» وفي فهم معاني الألفاظ والتراكيب ومدلولاتها. 

فإذا كان هذا مَبِلّمَ الأمانة على العلم في بروز عصر (الدكتوراه) وأفول عصر الشَياحَةء فيا 
ويس العلم المظلوم من الواغلين عليه» ويا رحمة الله له أن يَسلّم من عديد من أصحاب الدالات» 
المتساهلين في الحفاظ على الكلمة العلمية والمستهينين بشأنها! انظر جملة كبيرة من الأخطاء 
الفاحشة جداً لواحدٍ منهم!! أشرتُ إليها في مقدمتي لكتاب فضيلة العلامة المحدث الجّليل 
محمد عبد الرشيد النعماني: (الإمامٌ ابن ماجه وكتابّةٌ السئن4» ففيها العجائب المخزيات! 

وأقدّرُ أن الصابرين على قراءة هذه الأخطاء ‏ عند الدكتور تقي الدين ‏ حتى آخرها قلدٌ 
وليسوا كثرة» لأن قراءةً الأخطاء الكثيرة تقيض النفس وتُسهِم القارىء» فلا ينابم إلى الأخير اكتفاءً 
بالبعض عن البعض» وأنا أرجو من القارىء الكريم مد الصبر على القراءة إلى آخر الأخطاف وله 
الشكدٌ. 

وأرجو أن يكون بياني لهذه الأخطاء التي صدّرت من الدكتور تقي الدين الندوي: حاجزاً له 
عن الوقوع بمثلها فيما أعلن عنه في آخر كتاب: «ظفر الأماني» من طبعته: من تحقيقه لكتاب 
«أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك» لشيخنا العلامة المحدّث محمد زكريا الكاندهلوي رحمه 
الله تعالى » وبالله التوفيق. 

وختاماً: أسأل الله تعالى مولانا سبحانه الهداية والرشاد والتوفيق والسداد» وأن يمْنّ على 
بالعفو والعافية منه والإحسان» وَحُسن القبول منه والرضوان» إنه نعم المولى ونعم التصير» 
وصلَّى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 

في الرياض ١5١‏ من ربيع الأول سنة ١415‏ عبد الفتاح أبو غدة 
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وبعد هذه التقدمة الوجيزة أبدأ في سَرْد الأغلاط والأخطاء المشار إليهاء» ومن الله تعالى 
أستمدٌ العون والسداد: 

١‏ ص ١‏ في عنوان الكتاب27: اظفْر الأماني؟!.كذا ضبّطّه الدكتور بسكون الفاءء وهو 
غَلَطّ شائنٌ! والصواب فتح الفاء. 

؟ ا ص١‏ في اسم المؤلف: «أبي الحسْئّات... اللكتوئي»! ضبْط (الحسنات)! 
بسكون السين هنا وفي وجه الكتاب!! والضوابٌ فتحُها أيضأء والقرآن الكريم طافحٌ بذكر 
(الحَسَئَات). وقوله (اللكنوي) إعرابه الجرٌ دون السكون.. 

#اا ص١‏ في أسم المحقق: «الدكتور تفي الدّيْن الندوي؛ وكذا في وجه الكتاب» 
بسكون ألياء في (تقي) مع أنّه معرب بالحركة: وهنا إعرابّه الضمة (تقيٌ الدين). 

4 اص 5 س ©: «ومن هذه الكتب... «(ظفر الأماني في مختصر الجرجاتي»» وقد 
قيض الله لشرحه العلامة عبد الحي بن عبد الحليم الفرنجي محلي اللكنوي». هذه العبارة تُميد أن 
«اظفر الأماني» اسم للمتن الذي شرَحَه اللكنوي رحمه الله.تعالى» والواقع أن الشرح هو المسمى 
ب اظفر الأماني» . 

والعبارة المذكؤرة إنما جاءت في تقريظ سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي حفظه الله 
ورعاهء وما هذا إلا سبق قلم من سماحة الشيخ» لأنه واقف على الكتاب وعالم بترجمة مؤلقه 
اللّكُنوي بِلَديّه وشيخ والدهء فلا يَنِيبُ عنه هذاء وكان على المحقق الدكتور أن يتتبه إلى هذا 
فيستدركه . 

ها صلاسن؟: «تنشرح بالإظلاع عليها الصدورٌ؛ .. كذا ضبط الدكتور (الإطلاع) بهمزة 
تحت الألف! وإثبات الهمزة هنا خطأء فإن الهمزة هذه همزةٌ وصل . 

اص ٠‏ س 4: «الذي قضّر همته على نشر الحديث. ضبط الدكتور (قصر) بتشديد 
الصادء وهو غلطّ»: والصواب (قَصّر) بالتخفيف. 





)١(‏ ( ص ) إشارة إلى الصفحة: و ( س ) إلى السطرء و ( ح) إلى الحاشية. 


07 ْ 
اا ص ٠١‏ س 5 من الأسقل: «ولعلماء الهند مؤلفات جليلة في 'فنون الحديث 
وشروحه لأمهات كتبه...4. الضمير في (شروحه) ضائع لا مرجع له!! والصواب أن يقول 

: ١ .)... (وشروح‎ 


4 اص ١١‏ س5: «وقد اشتغل بالتدريس والتصنيف والإفتاء في شيراز حتى مبئة 
8*» وهي السنة التي افتتح فيها تيمورلنك مدينة شيراز» طلب منه أن يرحل إلى نما وراء النهر؟ . 
عَلَّنَ على قوله (حتى سنة 0/48: ١‏ «البدر الطالع» (1/ 489) ». 1 


استعمالٌ (افتتح) في بهذا الموضع مستهجَنٌ» فإن شيراز لم تكن من بلاد الكفرء بل كانت 
من أزهر بلاد الإسلام؛ وإنما تسلّط عليها وعلى غيرها تيموزلنك» :كما هو معروف. وقوله: (طلب 
منه) صوابّه أن يقول (فطلب منه) أو نحو ذلك مما ترتبط به العبارة. وأما العزوٌ إلى «البدر 
الطالع» فخطأ صِرْفٌ» فليس فيه في الموضع الذي أحال إليه شيء مما ذكرّه وعزاه إليه!! 

4 ا ص ١‏ س ”من الأسفل» عند ذكر مصنفات السيّد الشريف الجرجاني .صاحب 
«المختصر» الذي هذا الكتاب «ظفر الأماني» شرحُه: «وأكتفي بذكر حاشيته؛ على خلاضة 
الطيبي : حاشية على خلاصة الطيبي: إن السيد الشريف علي الجرجاني لخص في هذه الرسالة 
مقدّمة حاشية المشكاة للطيبي وخلاصته تلخيصا مجرّدا من غير تنقيد. . . » وذكر السخاوي 
كذا ‏ والشوكاني وإسماغيل باشا باسم: حاشية على خلاصة الطيبي في الحذيث. توجد له 
نسخ مخطوطة في عدة|مكتبات منها: مكتبة بتنه: بعنوان: مختصر أصنول الحديثك 
للجرجاني. . .»!! ' 


جعل الدكتورٌ المحقٌّق «مختصر الجرجاني؟ الذي شَرَّحه الإمام اللكنوي في هذا الكتاب 
«ظَفَّر الأماني» حاشيةً على «الخلاصة؛ للطيبي» مع أنه تأليف مستقلٌ لخّصه ونه من 
«الخلاصة» للطيبي ومقدّمة حاشيته شيته على «المشكاةة: وهذا أوضحٌ من أن يُيّنء 'ومن نر في 
«المختصر؛ أدنى نظرة يعرِفٌ أنه رسالةٌ مستقلةٌ» وليس حاشية على كتاب آخر. 


ولم يذكر السخاويٌ وغيرّه ممن سَّمَّاهِم الدكتور هذا (المختصر»ة باسم إحاشية على خلاضة 
الطيبي)» وإنما ذَكَروا في تاليف السيّد أن له حاشيةً على «خلاصة الطيبي»» فقد تكون له حاشية 
على «الخلاصة؛». ولا يعني ذلك أن هذا «المختصرة هي الحاشية» وأيّاً كان فقول السخاؤي ومن 
تَبعه لا يُسوَعْ جعل «المختضر» حاشيةٌ على «الخلاصة» لمن وَقَف على «المختضر» وحِّقَه مع 
شرحه وهو الدكتور» وكيف يكون (المختصر) من الكتاب حاشية أي شرحاً وتعليقاً عليه؟ !! 


الا 

٠‏ اص ١"‏ س :١"‏ «وكذلك طبعته مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع بالرياض:! 
والصوابٌ (مكتبة الرُشد) بدون الياء. 

الناص4اح1: «وطبعت مقدمة حاشية المشكاة مع الشرح للطيبي من إدارة القرآن 
باكستان سنة 41١هه.‏ هذه العبارةٌ تُفِيدٌ أن «شرح الطيبي؛ غير «حاشية المشكاة؛ ومقدّمتهاء 
للطيبيء والواقع أن حاشية الطيبي على «المشكاة؛ هي المسمّاة ب «الكاشف عن حقائق 
السئن»» وطبعت بكاملها مع مقدّمتها بعنوان «شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» المسمى 
ب «الكاشف عن حقائق السئن»» طبعَنْه إدارة القرآن بكراتشي سنة 1418 . 

سس ص ١9‏ ح :١‏ قد ترجم الإمام اللكنوي. .. لنفسه في ستة كتب من تاليفه في 
مقدمة كتابه «التعليق الممجدة. . .». ثم لم يذكر إل خحمسة! وترك الكتاب السادمن: «النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير». وهذا أخذه من تقدمتي لكتاب «الرفع والتكميل؛ ص ١6‏ دون 
إشارة إليه . 

1 ا ص ١5‏ س 4 من الأسفل: #صديق حسن الحُُسني» كذا نسبه الدكتور (الحسني)!! 
وإنما هو (الحُسَيني) كما في ترجمته في أكثر من كتاب. 

5 ص 7١‏ س 4: «وطبع هذا الكتاب ‏ أي طَفَّر الأماني ‏ بعد وفاة المؤلّف سنة 
...4 كذا جَرّمِ بأن الكتاب طبع بعد وفاة المؤلّف» والواقع أنه طبع قبل وفاته؛ كما 
ذكرثُ الدليلَ على ذلك في تقدمة طبعتي في ص 8» وياد إلى ما ذكرتُه هناك ما يلي: «ويدلٌ 
على ذلك أيضاً ما جاء في خاتمة الطبع من تلك الطبعة تحت عنوان (قطعة تاريخ اختتام التصنيف 
والطبع) في أول بيت من القصيدة هناك: 

حَبَدا العلامةٌ عبد الحي آمنٌ ‏ حي في إحياء دين وانجَلّتْ أيامه» 

ونقل الدكتورٌ هذه القصيدة كلَّها في آخر طبعته من هذا الكتاب ص078. 

٠‏ ا ص 7# س 7: #يوم الجمعة ١؟‏ جمادى الأول 1414:!! الصواب (جمَادى 

4 سا ص 78 س 4 من الأسفل: «ونظّم كتاب ابن الصلاح: الزينُ العراقي في ألفيته 
المسمّاة: هالدّرّرُ في علم الأثر» وفيها زياداتٌ على كتاب ابن الصلاح؟. 

قولّه (نظّم) صوايه (نََم) بالتخفيف» وتسميةٌ «ألفية العراقي» ب «الشُرّر في علم الأثره 
تسمية مُخترّعة لا سند لهاء وأشار العراقيٌ نفسّه إلى لقب «ألفيته» هذه في خطبته لهاء فقال: 


قف 

يط 0 8 !ا 5 دي وتذ» 1 مثو 7 الم ل 
قال السخاوي في «فتح المغيث» :4:١‏ «وأَشيرَ ب «التبصرة والتذكرة» إلى لقب: هذه: 
المنظومة» . ْ ْ 

3 اص "٠‏ س ": أامن حيتُ الصحة والضعف» كذا ضبط (الصحة) يكسر التاىه 
والصوابُ ضمّهاء فإن (حيث) تلرّمُها الإضافةٌ إلى جملة اسميةٌ كانت أو فعليةٌ» كا نَصّ 'غليه 
علماء العربية. 

4 - ص #١‏ س 7 من الأسفل: «أعجٌ من أن يكون قولَ الرسول صلَّى الله عليه وعلى : 
آله وسلّم والصحابي والتابعي؛. -الصوابُ «... أو الصحابي» أو التابعي»؛ وهكذًا في أصل ' 
المؤلّف و «مختصر الجرجاني؛ المطبوع مفرذاً. 0 

84 ل ص #١‏ س ١‏ م الأسفل: «اعلم أن ههنا أربعة ألفاظ مستعملةٌ فيما بينهم»ء صَبّط ' 
(مستعملة) بالرفع» والصوابُ فيها الجدٌء فإنها نعثٌ لقوله (ألفاظ) وليست خبر (أنّ)؛ .وإنما 
الخبرٌ قولّه (ههنا) . 

, اص 70 ح 4: ترجُمَ لابن مَلَكء ونسَب ذلك إلى الشارح اللكنوي» مع أنه‎ ٠ 
لا وجود لهذه الترجمة لا في الأصل المخطوط ولا في الأصل المطبوع.‎ 

١‏ اص ولاح : «ضنتف قرابة مائتي كتاب»! الصوابُ ضبط (قُرابة) بضمٌ القاف.أ 

عاص 5 س 4: امُتقاربان في معنى اعتماد الْحُفَّاظ في صحة الحديث وضعفه ' 
عليهما». كذا وقع المتنُ في نسخة الشارح فأقرّه مع أنه خطأء والصوابٌ ‏ كما يقتضيه السياقٌ : 
وكما جاء في «المختصر؛ المطبوع : : «مُتقاربان في المعنى» واعتمادٌ الحفاظ . ..24. 

*؟ اص 5” ح 7: «كذا عزا المصئّف رحمه الله تعالى هذا التحديدات لجماعة من 
المحفقين»! الصوابٌُ «هذه التحديدات» وليس المصيّفُ أولَ من عزا ذلك إلى جماعة: من . 
' المحققين» وإنما عزاه تبعاً لغيرة» وانظر ص 78 من طبعتي ٠‏ ا 

4 .ص 5" ح 4: «وتتلمّذ على عدد من أعلامها»!! كذا قال» والصوابُ (تَلْمَدَ 
ويُعبرُ بعض العلماء بقولهم (تَتَلْمَدَء وأما (تتلمّذ) فخطأ محض. 

6 ا ص6" ح 5: ١وْمَهِرَ‏ في كثير من العلوم؛!! والصوابُ (مَهَر) بفتح الهاء وجهاً 
واحداً. : 


يفف 

5 اص 0 س ١‏ من الأسفل: «فلذلك صار أصلاً وخطراً جسيمأ»: أسقَّطَ لفظ 
(عظيماً) بعد (أصلاً)» وهو موجودٌ في الأصل» انظر ص 7 من طبعتي ٠‏ 

/؟ سا ص لا# اح 1:4 :هو عبد الرحمن عبد الله ين المبارك»! الصوابٌ (أبو 
عبد الرحمن) . 

4 ا ص 88 س 8: «من حيثٌ أنهما خبران. . .»! الصوابٌ (من حيث إِنّهما. ..) 
فقد سبق أن (حيث) لا تُضاف إل إلى الجملة. و (أنَّ) المفتوحة الهمزة تجمَلٌ الجملةً في حكم 
المفرد» فلا يح استعمالّها بعد (حيث). 

سا ص 78 س 37: «والِكَبَدُ ما كان لفظه سبباً بالنسبة مسبوقة بأخرى». الذي جاء في 
الأصل : «. . . سبباً لنسبة مسبوقة بأخرى»» وهو الصوابُ» وما أثبته الدكتور مُفسدٌ للكلام . 

”٠‏ ناص 8” س 18: «وأئكر الجاحظ بن نحر انحصار الخبر. ..©. كذا جاء في 
الأصل فأقئّه!! والصوابٌ (الجاحظ عمرو بن بحر) بالباء الموحّدة» وهو معروفٌ من كبار 
المعتزلة وأعيان الأدباء. 

١م‏ ص 4١٠‏ س :١‏ «وأما عند أصحاب هذا الفن على ما ذكره ابن الصلاح وغيره على 
قسمين» أسقط لفظ (فهو) قبل (على ما ذكره...) ففسد الكلامٌء ولفظ (فهو) موجودٌ في 
الأصل . 

+ # ص 4١٠‏ س /: الاشتمالها على ثُلْثْ نصاب الشهادة الأربعة والاثنين» والواحد». 
أخطأ في ضيط (ثُلْثْ)ء وإنما الموجود في الأصل (ثلث) وهو (ثلاث) حسب أصول الرسم 
الحديث» ثم إن العارة وقع فيها خطاً من جهة الإعراب» فأقرّه المحقق الدكتور كما هوء وزاد 
خطأ آخر من عنده» وحقٌ العبارة أن تكون: «لاشتمالها على ثلاثة تُصٌّبٍ الشهادة. 0ق انظر 
ص 7# 

8# # ص 4١‏ س ؟: «كونُ عدد الوُواة غيرُ محصور»!! والصوابٌ (غيرٌ محصور) لأنه 
خبرٌ (كون) . 

#4 اص 4١‏ س6: ااوعرّفه المحققون بأنه خبر جماعة». في الأصل (يأنه هو 
خبر. . .) ولا داعي لمخالفة الأصل هناء وخاصةً من غير تنبيه على ما جاء في الأصل . 


هم ص 4١‏ س ١‏ من أسفل: «التحقيق أن إحالة العادة قد تكونُ من حيتٌ الكثرة غيرٌ 





ذ7 

المحافظة الوضعية. . .6. الصوابٌ (.. . من غير الملاحظة الوصفية)» كما في المصدر المنقولٍ 

عنه : : "شرح شرح النخبة» لعلي القاري؛ انظر ص 0*. : 
#ناص45 س ؟: «وكذا | إذا تقل عشرون من المفتيين. . 6 . في الأصل (.. 

المين) يام واي وهو الصواب. 

/ا” ا ص 47 س 16: اوأجاب عنه. .. السندي المكي في #شرح النخبة). . .4 في 
الأصل (. . . «شرح شرح النخبة» ) وهو الصوابٌ؛ فإن كتاب السّندي شرح لشرح النخبة للتخافظ 
ابن حجر. 

8 اص 47 س 8: «وجعل يُنادي [إذا] رأى. . .». وَضّع (إذا) بين المعكوفتين إشارة” 
إلى أنه زادها على الأصل» كبا صرّح بذلك تعليقاً» ونه على عادنه هذه في المقدّمة ص 087 ' 
ولكن استعمل هناك لفظ (القوسين) بدل المعكوفتين» على خلاف ما جرى عليه في: الكتابا من 
وضع الزيادة بين المعكوفتين»: والعبارة في الأصل هنا: «وجعل يُنادي من رأى. ..؟: فإثباث 
(إذا) موضمٌ (من) لا يُعدٌ زيادة:على الأصل» وإنما هو تغييرٌء فكان عليه أن يُثه ييه على هذا التغيير ' 
بدلاً من أن يجِعلٌ الكلمة المذكؤورة بين المعكوفتين» انظر ص لال . 

59 ناص 44 س 4: لكو الفسق والكفر م لكذنب»! كذا بط (سكة) بن الا 
والصوابٌ (مَظِنّة) بكسر الظاء كما في «القاموس» وغيره. 1 

! رص 44 س 8: إلوزاد بعضهم شرطاً ثامنء وهو عدم احتواء بلدة واحدةا منهم‎ 4١ 
وعند الجمهور ليس بشرط كمأ في «شرح جمع الجوامع؛ للمحلّي. عَلّقَ عليه الدكتوث: «انظر‎ 
"إرشاد الفحول» (ص 48) 6غ وليس في الموضع المحال إليه شيء مما عزاه إليهء وكان الْمَهجٌ‎ 
: . العزوّ إلى «جمع الجوامع» ولكنّه أغفل. ذلك‎ 

وقوله : (عدم احتواء بلدة:واحدة منهم) صوابّه (. . . عليهم). 

١5م‏ ناص"#5 س7: «بسبب كثرة الممارسة والأخطار يالبال. . 1 . كذا ضبط | 
' (الأخطار) بوضع الهمزة فوق الألف!! والصوابُ (الإخطار) بكسر الهمزة» مصدرٌ من باب أكرمَ» ' 
فحقٌ الهمزة أن توضع تحت الألف: : ش 

"؟ ‏ ص 37 س 8: «افلا دور لتغائر الجهتين؟! ! الصوابٌ (لتغاير. 0( بالياء دون : 
الهمزة. 


نقفى 

4 ص 48 ح 7: #وهو أجمع الكتب في هذا الفن» ولقي حظاً كبيراً من العلماء»! 
الصوابٌ (حظاً كبيراً من عناية العلماء) أو نحو ذلك . 

1 ا ص58 - 4 اومن تصانيفه أي اين الصلاج ب ... «مشكل الوسيط؛) 
للغزالي في مجلّده. علق عليه الدكتورٌ ما يلي: «هو شرح على «مشكل الوسيط» للغزالي في 
فروع فقه الشافعي والظاهرٌ أن كلمة شرح سقطت في الأصل؟!! كذا زعمه الدكتورٌ فادعى سقوط 
لفظة (شرح) من الأصل . والواقمٌ أن كتاب الغزالي هو «الوسيط»» وإنما علّق ابن الصلاح على 
المواضع المشكلة من هذا الكتاب» ‏ ولم يتم » فَسّمّيَ كتابّه «مشكل الوسيط؛ أي بيان مشكل 
#الوسيط» وشرحه» وهذا واضمٌ» ولكن لما جَمَل الدكتورُ «مشكلّ الوسيط6 من تآلِيفٍ الغزالي 
كان عليه أن بين مؤلّت «الوسيط» من هو؟؟ فأطالبّه يبيانه للعلم به. 

4 ص 44 ح ؟: «... وقسم في شرح بعض الأحاديث النبويةء وقسّم ثالث يتعلق 
بالعقائد والأصول:! كذا شَكّلَ (قسّم) وإنما هو (قسشْمٌ) . 

1 ل ص 00 ح ‏ في ترجمة أبي نعيم : «له مؤلّقات عِدَةه!]! الصواب (مؤلّات) يفتح 
اللام . 

40 سا ص ١ه‏ س :١‏ «وأمثالٌ ذلك من التصانيف التي اشْتْهِرتْ ويُسطّث. . .»11. كذا 
جاء عنده (اشْتهرَتُ) مشكولاً» والصوابٌ (اشْتَهَرَتْ) على البناء للفاعل» بمعنى انتَشّرَتْ 

4 - ص ١ه‏ س ؟: «تقي الدين أبو عمرو بن عثمان بن الصلاح». علق عليه ما يلي: 
«كذا في الأصل والصواب: تقي الدين أبو عمرو عثمان». كذا قال» والواقع أنه جاء في الأصل 
المخطوط على ما صرّبه هوء وإنما وقع الخطأ في النسخة المطبوعة» ونبّه المحقق الدكتور في 
(مقدّمة المحقق) ص ؟7 أنه جعل المخطوطة أصلاً للتحقيق!! 

4 ب ص 6١‏ س ©: (فْجَمَمْ شْتَاتَ مقاصدهاكء. كذا ضبط (شتّات) بكسر الشين» 


والصوابٌ فتحها. 
٠ه‏ ص “اه ح 6: (هو علي بن أحمد بن سعد بن حزم»6. الصوابٌ (... سعيد بن 
حرم). 


١‏ ا ص 4ه ح؟ ‏ وفي مواضع كثيرة ‏ : 3 .. ابن ماجة! بالتاء» والصوابُ (ابن 
ماجّة) بالهاء الساكنة» كما بيله مفضّادٌ في تعليقي على «أربع رسائل في علوم الحديث» 
ص 198. 


0/75 
؟ه ا ص 4ه ح /9: «صاحبُ فنونٍ وإماعٌ في كثير من .العلوم»!! الصوابٌ (إمَامٌ) 
بتخفيف الميم . 00 ' 

#ه ‏ ص 05 س:5 من أسفل: #وعتبة بن عبيد السلمي». كذا وقع في الأصل فأقّه!! 
والصوابُ (عُنْبة بن عَبْدِ) :مكبّراء كما في ترجمته من كتب تراجم الرجال والصحابة» انظر 
ص 1 1 

4ه ا ص 5ه س ” من أسفل: «وعتبة بن المنذر». كذا جاء في الأصل فأقرٌه!! 
الصو سين ل يضم انو المشادة ين يليها دالٌ مهملة مشدّدة مفتوحة» انظر ص ١ه‏ . 

ه ‏ ض لاه س ١‏ : «وعطاء بن ياسر». كذا وقع في الأصل فاته كما هوأ! والواقة 
أنه (عطاء بن يسار) كما هو مشهورء وكما جاء في المصدر المنقول عنه: #إرشاد :السارزي؟ 
سلاف 0 ٠ ٠‏ 

5 ص لات س :1١‏ «وواصل بن عمر الجذامي». كذا أثبته تبعاً للأصل» والصوابٌُ 
(واصل بن عَمْرو الجُذامي) كما في المصدر المنقول عنه: #إرشاد الساري؟ 55:1. 

لاه 9 ص لاه س 3: «وداود بن الفرات»!! والصوابٌ (داود بن أبي الفرات) كما في 
المصدر المذكور. ا 

4 ص 8ه س ؟1: «مع أن فيها ما هو مطلقٌ ذم الكذب عليه من غَيْر تقييذة. ..» 
سقط من الأصل لفظ (في) قبل (مطلق. ..) فتابعه» والصوابٌُ (...ما.هو في مطلت'ذمٌ 
الكذب. . .) كما في «فتح الباري؟ المصدرٍ المنقولٍ عنه ١‏ :1015؛ وكما يقتضيه السياق أيضاً.' 

9ه: ‏ ض 9ه ١:50:‏ «القولٌ بأنه روى هذا الحديث مائتان من الضحابة استبعدنا 
وقوعد»!! في الأصل (. . : أستبعدُ أنا وقوعه)» وهو الصوابٌ. 

٠‏ سا ص ٠١‏ س 5 .من أشفل: «ونازع فيه بعض مشائخنا». كذا أثبته هنا وفي. مواضع 
أخر (مشائخ) بالهمزة» والصوابُ (مشايخ) بالياء» كما أثبت كذلك في مواضعٌ أيضاء وأوسعتُ 
في بيان الصواب في هذه الكلمة من أنها بالياء دون الهمزة وجهاً واجداء في تعليقي على «الرفع 
والتكميل» ص 55 47 من الطبعة الثالثة. 1 

0١‏ ص 5١‏ س'” وا من الأسفل: «وكذا في حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وابن نوفل» فلو قيل في كل واحد منهما إنه متواتر. . .»!! الصوابُ(: . 
كل واحد منها) كما يقتضيه السياقٌ وكما في المصدر المنقول عنه: «فتح الباري» 708:١‏ . 


يضف 


5١‏ نا ص١5‏ س5: «وبكتت هناك الرذه. علّق عليه: «وفني الأصل ثبتء وهو 
تحريف»!! والواقمٌ أن في الأصل (يثبت) بصيغة الاستقبال. 

56 ص 5 س 4 من الأسفل: إلا أن جملتها بلغت حدّ المتواتر. ..4. في الأصل 
(. . . حد التواثر) وهو الصوابٌُ» انظر ص "5 . 

54 ا ص 307 س #: #حديث جَمَل بن مالك في الجنين»!! كذا جاء هذا الاسم محرّفاً 
في الأصل» فأقرّه المحقق الدكتور!! والصوابٌ (حَمَل بن مالك) بالحاء المهملة» كما في كتب 
الرجال» وكما في كتب الحديث التي خَرّج منها المحقق الحديث المذكور. 

56 ناص 18ح :١‏ «وهمزة بن محمد الكناني». الصواب (حمزة) بالحاء» وهو على 
الصواب في «فتح الباري» 31١:1١‏ . وهو مصدر الدكتور هنا. 

5 اص 54 س :١‏ «لثلاً يصدق على المتواتر والمشهورة. كذا جاء في الأصل 
فأقرّه!! والصوابُ (لثلا يصدّق على المشهور) إذ لا دخل للمتواتر هناء فإن طرقه غيرٌ محصورة 
ويدلٌ على ذلك كلام المؤلّف بُعَيدَ هذاء فإنه قَصَر البحث على المشهورء انظر ص 58 . 

0 ص 54 س ١‏ من الأسفل: «فإن كان الضميرُ راجعاً إلى الحديث ويكون المتعلق 
المحذوف لفظّ من النبي صلَّى الله عليه وسلّمه...»!! الصوابُ (... ويكون المتعلق 
المحذوفٌ لفظ: من النبي صلَّى الله عليه وسلّم) برفع (المتعلق. . .) فإنه اسم (يكون)» وبنصب 
(لفظ) من غير تنوين فإنه خخيرُ (يكون) ومضافٌ إلى ما بعده؛ وتكرّر هذا الخطأ في ص 7١‏ س 0 
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أيضا. 
6 اص ١لا‏ ح١:‏ «مقولة ابن رُشيدة. كذا ضبطه المحققٌ بكسر الشين» والصوابٌُ 
84 ص الا س :١‏ «ومجرَّدٌ نقل علقمة سماعٌ الغير يخرججه عن التفرد»!! الصوابٌ 
(. . . لا يُخرجه. . .) بصيغة النفي» وهو كذلك في الأصلء انظر ص 91 
اص "27 «فأخبر كل منهم عن وجوده»!! الصواب (... عن وجوه كما هو 
ظاهرء انظر ص 5ل. 
١‏ ا ص 74 س ؟: «صح الحديث سبعمائة ألف وكسرّ»!! الصوابٌ (صعٌ من الحديث 
سبعٌ مئة ألفٍ وكسرٌ) كما جاء بهذا اللفظ في أكثر من مصدر. 





انيف 
- ص 4لاح 0 : «فما اختلف فيه من الحديث رجع إليه إلا فليس بحجة»!: ' الصؤاب 
ا 
5 ص #لاح١1:‏ «سقطت: امائة في الأصل» قبل «ألف» فزدناهاة1! 217 الصوابث أن 
يكتب كالاتي : «وسقطت (مئة) في الأصل. . .4 ومثلٌ هذا الخطأ كثيدٌ أضربتٌ عن ذكره 
4لا ص 76 ح ؟: «أبو زكريا يحيى بن معين بن عوف» الصواب (.:. . عون) بالنون 
لاغير. ْ 000 
اص 74 س ؟ من الأسفل : «فالأولى إدخاله في المرتبة العالثة» كذا جاء في الأصل 
00 والصوابٌ (. . . المرتبة الرابعة) انظر ص /ال. 

ص 85 س ١‏ من الأسفل: «وكذا «يضع» و #يكذب» 4. علّق عليه ما يني : #في 
الأصل #وكذا يضع ويكذبة بواو العطف» وفي «فتح المغيث» /١(‏ 47”) أو يكذب»ء 'هذا هؤ 
الصواب»!! 0 ش 

كذا قال: والواقعٌ أن: الصواب ما جاء في الأصل» ولا محلّ هنا ل (أو): فإن مراد المؤلٍّ 
أن كلا من كلمتي (يضع) و (يكذب) كالكلمات الثلائة السابقة في كونها دون المرتبة الأولى» 
ولم يرد في «فتح المغيثة لفظ (أو) بين هاتين الكلمتين في هذا السياق» وإنما ورد عند عَدّ 
كلمات المرتبة الثانية» انظر. ص 4 

وقد وَقَع مني في «اللرفع والتكميل؛ ص ١58‏ أني أثبتٌ العبارة المذكورة (يضع ويكذب) 
بلفظ (أو) (يضع أو:يكذب). والصواب ما أثبّهِ هنا في اظَمَر الأماني»» فليْصِحّح ما هناك. 

هذاء وكان الأولى بالدكتور في صياغة التعليقة المذكورة تعبيراً وترقيماً: أن بُنْبتَها كما 
يلي : «كذا في الأصل: (يضع ويكذب) بواو العطف. وفي افتح المغيث».745:1: (.. أو 
يكذب)؛ وهو الصوابٌ». ولم أتعرض هنا لذكر ما يردُ على المحقق الدكتور مما هومن هذا 
القبيل» فإنها أمورٌ ذوقية ترجع م إلى الوجدان» على أن مثل هذه المؤاخذات في الكثرةٍ يمكان» 
ولا يتس المقام لسردها وببان الصواب فيها 


(1) هذه النون نون |الجماعة أو نون التعظيم حَبّذا لو تخلّى الدكتور عنها نظراً لما 
سبق. وما يأتي من الأغلاط!! : 
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و يسو 


للا اص 8# س 6 5: «أو #تركوه» أو ذلا يُعتبر بحديثه». أسقط لفظ (أو لا يُعتبَرٌ به) 
بعد قوله (أو تركوه)» وهو موجود في الأصل . 

8 ص م س 9 : «أو له مناكرٌه. في الأصل (أو له مناكير) بالياء» وهو الصوابٌ. 

4 ا ص "م ح 7: «وقد تعقب الشيخ أبو غدة ما قاله الحافظ ‏ ابن حجر ونقله عن 
ابن القطانء فقال في حواشيه على «قواعد في علوم الحديث» (ص "5؟, 10584 ...6. كذا 
قال» والواقعٌ أني لم أتعقّب هناك قول الحافظ ولا نَقْلّه عن ابن القطان» وإنما تعقبثُ بما نقله 
الحافظ عن ابن القطان ما ذهب إليه غيره من 3 تعميم الحكم بأن ابن معين يقصد بقوله في الراوي : 
(ليس بشيء) أن أحاديئّه قليلةٌ» وكلامي هناك واضحٌ فيما قلله»ٍ وليس فيه أي تعقّب على الحافظ 
ابن حجر» ولكن الأمر يحتاج إلى الفهم! فسّامحه الله تعالى إذ قَوّلني ما لم أقل. 

ص 84 س ١‏ من الأسفل: #ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل عَلم ورعه في 
الكلام على الناس» واتصافه بما يُضَعْفْهِمِء...» كذا أثيت العبارة تبعاً للأصل» والصوابُ 
(.. . إِنْصَاقَه فيمن يُضَمّفُهم)» كما يدث عليه السياقٌ وكما جاء على الصواب في المصدر المنقول 
عنه: «سير أعلام النبلاء؛ 559:15 . 


4١‏ ا ص85 س 1١‏ ": «ونقل الفاضل السندي عن "تنزيه الشريعة في الأحاديث 
الموضوعة»؛ حديث من اتخذ في داره ديكاً أبيضٌ لم يقرَبُه الشيطان والسحرة. وقال ابن 
الجوزي: إنه موضوعء . . .». الذي في الأصل «. . . قال ابن الجوزي. . .» بدون الواوء وهو 
الصواب» وزيادةٌ الواو هنا يُخْرجٌ الكلامٌ عن تسلسله. ونُوهمْ أن قولّه (وقال ابن الجرزي) من 
كلام الفاضل السّندي» والواقعٌ أنه من كلام صاحب «تنزيه الشريعة»؛ وكان حقٌ العبارة أن تُضبَطً 
كالآتي: «وتقل الفاضل السندي عن «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة؛: حديت 
من اتخذ في داره ديكاً أبيض لم يَْرَيْه الشيطانٌ ولا السّحَرةً. قال ابن الجوزي: . . .»2 انظر 
ص 2478-47 


8 اص لم س :١‏ «ومما يؤيّد ما ذكرنا أن له منكراً وله مناكير ونحوه ليس مقتضياً 
لترك روايته» إن الوهم والنكارة متشاركان في كونهما من أسباب الترك. ..4. في الأصل (.. 
أن له منكر وله مناكير. ..) برفع (متكر)ء وهو الصوابُء فإنه ليس اسم (أنّ)ء بل هو مبتداً 
مؤخّر خبره (له)» وقوله ( (له مثكر) و(له مناكير) ) مجموعُه اسم (أنَّ) وقوله (ليس 
مقتضياً. ..) خبرهاء وقوله (إن الوهم والنكارة) صوايُه (أن الوهم. ..) بفتح الهمزة» إذ هو 
مبتدأ لقوله (وما يؤيّدُ. . .) وليس مستأنفاً كما ظنّه المحققٌ الدكتورء انظر ص 87 


خرف 1 : 
*م ل ص /ام سس : «بل إنما ذلك بالنسبة إلى ما قرن به على حسب السؤال» أمثلته 


كثيرة» منها : 
الصوابٌ (. . . وأمثلتُه كثيرة: منها)؛ والواو موجودة في الأصل» غفل عنها المحقق. 
4 سا ص 94١‏ س3 واح 16 وفي باب كيف الأشعار للميت»!! الصواتُ (الإشفار) 


بكسر الهمزة» ولا محلّ هنا للأشغار عند الميت. 

6م اص ١ة‏ سن 1: «أحمد [بن عبد الله] بن وهب أو ابن أخي ابن وهب»!! غِلّقَ غلى 
قوله [بن عبد الله]: «وما بين القوسين: خخطأ.». فيه أولاً: أن هاتين العلامتين 3" ] ليستا 
قوسين». وإنما هما معكوفتان: وثانياً: وضعٌ النقطتين الشارحتين قبل قوله (خطا) تبس في غير 
محلّه» وثالثاً:' وهو الأممْ أن قوله (ما بين القوسين خطأ) يُوهم أن باقي الكلام يحذف (بن 
عبد الله) مُستقيم» مع أنه غيدُ مستقيم البتةء فإن الصوابٌ «أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن 
أخي ابن وهب»ة بحذف (أو). 

5م عاص الح4: له كتاب «الصحيح المنتفى؟ بالفاء! ! والصوابُ (المنتقى) بالقاف . 

4 ص 4١‏ ح5: «وهو شيخ الحاكم بن عبد الله صاحب «المستدرك»!! الصواب 
(.. . الحاكم أبو عبد الله ..ب. .). : 

4 اص 47 س 1: «كأبي صالح6. علق.عليه: ؛ترجميّه قد تقدّمت في (ص 4)90!! 
الذي تقدّمت فني ص 5١‏ أهو أحمد بن صالح المصري أبو جعفر أبن الطبريء والمذكور هنا 
(أبو صالح)» وهو عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث بن سعد. 

4 ا ص 457 س 8: «وفي أصل أبي سعد بن السمعاني». في الأصبل 
(أبي سعيد. ..) وهو صوابٌ أيضاء وإن كان ابن السمعاني بأبي سعد أشهرء كما في ترجمته 
عند ابن خلكان» فكان الأولى إيقاء ما في الأصل على حاله. 

56 ص *ة حة: : «وتعقبه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» مرسدم 7 ذكره 
العراقي . . .»!! الصوابٌ (رتعقّبَ الحافظ . . . ما ذكره العراقي) . 

١‏ ص 44 س ١‏ : «والرابع :: الخليل بن أحمد بن أبي سعيد الخليٌ الققيه : الحنفي 
قاضي سمرقند»!! كذا جاء في الأصل فأقرّه!!ء والصوابٌ (الخليل بن أحمد بن مُجمد ‏ بن 
الخليل أبو سعيد» الفقيه.. .)2 فهو أبو سعيد ‏ السجزي ‏ » دون ابن أبي سعيد؛: كما في 


اللا 


امقدّمة ابن الصلاح» ص 397 النرع 84 و «شرح الألفية» للعراقي :2207 و «الجواهر 
المضية» 74:١‏ من الطبعة الهنديةء و اسير أعلام النبلاءة 5979/:17 . 

ثم إن المحقق الدكتور عَلَّىَ بعد الاسم المذكور ما يلي: «ذكره العراقي في «التقييد 
والإيضاح» (ص 07”) وقال: ذكر عبد الغافر في «السياق»» وهو ذيله على #تاريخ الحاكم؟» 
انظر «المنتخب من السياق؟ للصريفيني» (ص ١78‏ ترجمة 578). يُرِيدٌ أن هذا الاسم استدركه 
العراقي على ابن الصلاح» والواقعٌ أن هذا مما ذكره ابن الصلاح» وإنما استدرك العرافي في 
«التقييد» ص 68" آخرّ غير هذاء وهذه عبارة العراقي : 

«رأيثٌ أن أذكر من سمي بالخليل بن أحمد من غير مَنْ ذَكَره المصتّف...» وهم. . 
والخليل بن أحمد بن إسماعيل القاضي أبو سعيد السجزي الحنفي» روى عته أبو عبد الله 
الفارسي ؛ وهذا غيرُ الخليل بن أحمد السجزي الحنفي القاضي ‏ أي الذي ذكره ابن الصلاح 

في المتن ء. فإن هذا ذكره الحاكم في ”تاريخ نيسابور»» واسمم جده الخليل» وأما الذي 
ذكرناه قاسم جذه إسماعيل» ذكره عبد الغافر في «السياقة2» وهو ذيله على «تاريخ الحاكم؟ . 
انتهى . 

و (الخليل بن أحمد بن إسماعيل) هو المذكورٌ في «المنتخب من السياق» في الترجمة 516 
ص 718 دون ١748‏ كما زعمه الدكتور» وليسثٌ هتاك ترجمةٌ (الخليل بن أحمد بن الخليل) الذي 
ذكره الشارحٌُ المؤلّف هنا. ثم إن قول الدكتور (ذكر عبد الغافر) صوايّه (ذكره عبد الغافر) . 

!8 ص 48 س ©: «فيذكره الراوي بغير مما اشتّهر به»!! الصواب (... بغير 
اشَْهَر به) كما جاء في الأصلء وزيادةٌ (من) قبل (ما) أفسدث الكلام» وقوله (اشمَهَر) بفتح التاء 
على البتاء للفاعل . 

9 ص 48 س 7: «وسمّاه بلقبهه! صوايّه (سمّاه بعضهم بلقبه) كما في الأصل» انظر 
ص .4١‏ 

44 ا ص 986 س 8: «وذكره بعضهم بكنيته أبي النصر»! كذا أثبته بالصاد المهملة تبعاً 
للأصل» والصواب (... أبي النضر) بالضاد المعجمة؛ كما في ترجمته من كتب الرجال» 
واسمه (محمد بن السائب الكلبي) . 

هه ص 94 س : بل أدرجه في كتابه «التصحيف» الذي استوعب في تصحيفات 
الحديث والأسماء. . . »! في الأصل (. . . استوعب فيه تصحيفات. . .) وهو الصواب. 


نضف : 

45 ص 44 ح 4: «استفاد الحافظ عبد الغني بن سعند كثيراً. ..»!! الصواث 
(عبد الغني بن سعيد) بياء بغد العين . 

5 صن ٠٠١‏ س١‏ : «أما بعد فإني لما صنفثُ كتابي في «مؤتاف السماء المحدئين 
ومختلفها؛ فنظرث. . .»! فئٍ الأصل (. . . نظرثٌ) بدون الفاء» وهو الصوابُ. 

4 ع ص ٠٠١‏ اس : «قد يقع فيه من التصحيف والتحزيف فيه مثل ما 'يقع من 
التحريف في الأسماء. . .»12 الصوابٌ (.. . من التصحيف والتحريفبٍ مثلٌ ما يقع. . .) بحذف 
(فيه)؛ كما في المصدر المنقول عنه: «مشتبه النسبة؛ للأزدي ص ؟. ١‏ 

8 ص ٠٠١‏ سأ: اليس له بذلك علم ولا له به دراية»! الصواب (. . .اربق 
ووقع في الأصل (درية) بالياء المثناةء وهو تحريف عما أثبتّه . 00 

سا ص 1٠١‏ سس 94: «وجعله كتاباً أشتهر. . .»! كذا: بضم الهمزة» والصواك 

إهمالها . 1 

١‏ 2 ص ٠١١‏ ح 0: «الحافظ مغلطاي بن قُليجٍ بن عبد الله الحكزي الحنفي علاء 
الدين» له كما في خطبة #تبصير المتتبه؛ لابن حجر )191١/4(‏ ذيلٌ كبيرٌ. . .»!! :الصوابُ 
(الحافظ مغلطاي ‏ بدون المدّ ‏ . . . البكجّري. . .)؛ دون الحكري» كما في «ذيل طبقات 
الحفاظ لابن فهد ص 218 وخطبةٌ «تبصير المنتبه» في بداية المجلّد الأول منهء دون آخير 
المجلّد الرابع» وإنما هناك جاتمته! 

ا ص ٠١١‏ سس 7 من الأسفل: «الخطيب البغدادي المتوقى سنة أريع' وستين 
وأربعماثة»!! الصوابُ (ثلاث وستين وأربع مئة) . 

7٠‏ اص 4 ١٠س‏ 'ل: «من حيث كثرة اللقاء وقلّتهه! الصوابٌ (. . . قلتّه)ء أنظر ما 
سبق برقم 219 وقد استمرٌ هذا الخطأ من جَرٌ ما بعد (حيثٌ) في الكتاب كلّه! 

دل 5 ص 1١8‏ ح 4 من ص :1١4‏ «فحاسبوه السئين»! الصواب (بالسئَيْنِ) . 

06 اص ١١‏ سن ٠ ٠:6‏ [وقيل: اسمه] إبراهيم». علّق عليه: #سقطت اقيل: 
اسه فزُه! والواقم أن لفظ (اسمد) موجود في الأصل. ٠‏ 

سس ص ٠١8‏ س : «وقيل: ابن عامر [وقيل: ابن عمرو] ». علق جنا: 2سقطت في 
: الأصل : «وقيل «ابن عمرو» .بعد #ابن عامر». ». كذا قال»'والواقعٌ أن هذه الجملة موجودة في 
الأصل . : 1 


ينين 


٠/‏ اص ٠١8‏ س 19 : «وذهب جمعٌ النسّابين إلى عمرو بن عامر»! في الأصل (جممٌ 
من النسابين. . .)» وهو الصوابٌ. 
ص ؟١٠‏ ح :١‏ «أنها كان يؤمها مدّبر لها»!! كذا ضبط (مدّير)! والصوابٌ 


8 ص ٠١4!‏ س 4: «وكأبي حفص الراوي عن أبي حاتم الرازية. علّق عليه: 
«كذا في الأصلء والظاهر كأبي حصين» فقد جاء في مقدّمة ابن الصلاح. . .». قلت: الصوابٌ 
في العبارة (كأبي حصين الرازي شيخ أبي حاتم . . .) دون (الراوي عن أبي حاتم) . 

٠‏ اص ١١"‏ ح©: «هو عامر بن عبد الله... القزشي أبو عبيدةة! الصواب 
(القُرّشي) بالراء. 

0١‏ ا ص 1١8‏ س :١‏ (محمد بن محمد الجزري». في الأصل (محمد بن محمد بن 
محمد الجزري). 

سا ص ١١9‏ س 7: اوقد يتفق الراوي واسم الأب...». في الأصل (وقد يتفق 
اسم الراوي واسم الأب. . .)؛ وهو الصوابٌ؛ انظر ص ٠١9‏ . 

1١‏ اص 1١5‏ س :١‏ «مسلم بن إبراهيم الفراديبي6. علّق عليه: «كذا في الأصلء 
والصوابٌ الفراهيدي». »!! والواقع أن في الأصل «(الفراديسي)» وأما أن الصواب (الفراهيدي) 
فهو صحيح» وقد أوسعته بياناً في تعليقي من طبعتي ص ٠١"‏ 

4 ص 1١7‏ س 5: «من المهم معرفة الأسماء المفردة التي لم يُشارك في التسمية 
غيره»!! في الأصل (ومن المهم. . .) بزيادة الواوء وهو الصواب» وقوله (معرفة الأسماء المفردة 
التي لم يُشارك في التسمية غيره) فيه خللٌ ظاهرٌء صوايّه كما في [معان النظر» للسندي ص 7١‏ 
وهو مصدر المؤلّف هنا : «معرفة الأسماء المفردة وهي التي لم يُشارك مَنْ يُسمّى بشيء 
منها في التسمية غير . 

6 7 ص 1١7‏ س لا: «وممن لخّص التهذيب أيضاً الحافظ الذهبي فسماه «تذهيب 
التهذيب» ». علق عليه الدكتور ما يلي : «هنا سقطت بعد قوله: الوممّن لخص التهذيب. ..» 
تقديره ممّن لخص التهذيب؛ الحافظ الذهبي في كتابه «الكاشف عن رجال الكتب السنّة؛ وزاد 
عليه في كتابه #تذهيب التهذيب؟ »! قوله (سقطت) لم يذكر له فاعل! وقوله (تقديره) الضمير فيه 
لا مرجع له! و تذهيبٌ التهذيبة في الواقع تلخيص للتهذيب مع بعض الزيادات» فكلامٌ الشارح 


كرف 


مستقية لاخكل فيه ولا سقط؛ ولكن الدكتور نَأ خَلّط وغلّط, وتَعَجِرفَ وتَعَالم على المؤلّفاء ' فيا لله 
للمؤلف من مثل هذا المحقّق! 

5 ص ١١8‏ س:7: ١كالأعمش‏ من الجُمُش» كذا ضبط بسكون امم والصواب 
(العَمّش) بفتح الميم . 

197 د ص 175 ح ف من ص 21713 3... على ثقة رجاله واتصاله مع موضغ 
التعليق»!! الصوابٌ (...من موضع التعليق) كما في المصدر المنقول عنه: لاشرح 'الألفية» 
للعراقي .79:١‏ ا 

4- ص ١١7‏ سن 4: «أحدهما الصغائر الدّالة على رَذَالتهة! الصواب (. :. على 
رَذَّالة) كما في الأصل .. 1 ا 

014 ا ص ١1"‏ س١‏ : «ذكر أن أبا الحصين فعل ذلك»! في الأصل (ابو الحسين) 
بالسين وهو الصوابٌ» والغريب أن المحقق الفاضل ترجم له في الحاشية: وذكر. كنيته 
(أبو الحسين)» ومع ذلك أثبت في المتن (أبا الحصين) مخالقاً للأصلء فاقرأ ما ترى واعب» 


انظر ص ١1١8‏ . ْ 
دا ص ١10‏ 3 لاطي الحرف الدَنيّة كالصياغة والحياكة؛!!.كذا جاء في 


الأصل فأقرّه! والصوابٌ (.. .) بالباءء كما يدل عليه قوله (الجرّف الدَئ)» وكما 
سا اله نايا سن "0 وهو مصدة الموف هنا 0 

69 ص ١*7‏ سن : «بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات. . . » فإن وجدت روايائه 
موافقة لها من حيث المعنئ لرواياتهم...». علق عليه: «سقطت في الأصل آلرواياتهم] 
فزدناها»! ' 0 

هكذا يفتخر الدكتور على هذه الزيادة» مع أنها مفسدة للكلام» فإن المؤلّف رمه الله 
تعالى استعمل لفظ (لها) بدل كلمة (لرواياتهم) التي جاءت في كلام ابن الصلاحء .وإذ زادٍ 
الدكتور لفظ (لرواياتهم) كان علب أن يحذف لفن (لها) حتى لا يجت المُظرُ لضو ويصح 
معنى الكلام» وإن كان ذلك مخالفا لأصل المؤلف. 

+1 ا ص ١١4‏ سألا: «الكن الحافظ ابن حجر. . . قال في اتكتهه : ما اشترطوا من 
نفي الشذوذ مشكلٌ» لأن الإسناد إذا كان متصلاً ورواه كلهم ثقات عدولاً ضابطين فقد انتفث 
عنه العللٌ الظاهرة. : .4. في الأصل (ورواته كلهم ثقاثٌ عدولٌ ضابطون. . .) بالرفع» ؤوجهه 


07 
في الإعراب ‏ الذي ما عرفه الدكتور! ‏ أنَّ جملةً (ورواته. . .) حاليةٌ» قيكون قولّه (ثقاتٌ) فما 
بعده خبراً للمبتدأء لا ل (كان)» فكان الأولى بالدكتور أن لا يتسرّع في تغيير الأصل . 

ثم إن الدكتور عزا هذا البحث في تعليقه إلى «التكت» 2774:1١‏ مع أنه ليس في الموضع 
المحال إليه شيء مما ذكره المؤلّف نقلاً عن الحافظ» والمؤلّفُ إنما نقل ذلك عن «تدريب 
الراوي» 258:1 وهذا البحث بتمامه غيرُ موجود في النسخة المطبوعة من «النكت» تبعاً 
للمخطوطات التي اعِتَّمّدها المحقق» انظر ص 1١9‏ . 

17# ص 114 س :٠١‏ #بل يكون من باب الصحيح الغير الأصح». علّق عليه: 
«الجملةٌ غيد واضحة» ولعلها: «... من باب صحيح وأصح. . .2 وانظر «تدريب الراوي» 
.)0/١(‏ كذا قالء والواقم أن الجملة واضحة من حيث كتابته في الأصل» ومن حيث معناه 
أيضاًء فمؤدّى هذه الجملة والتي نقلها الدكتور عن #التدريب؟ واحدء إلا أن قوله (الغير الأصح) 
صوابُه (غيرٍ الأصح): ولكن إدخال الألف واللام على (غير) خخطأ شائع في كلام المؤلف وغيره 
من المتأخرين. 

4 سس ص 114 س :1١‏ «ولم أر مع ذلك عن أحد من الأئمة اشترطوا نفي 
الشذوذ. . .١.‏ الصوابُ (. . . اشتراط نفي الشذوذ) كما في «التدريب؟ .328:1١‏ 

© - ص ١77‏ س © : «المعلل ما فيه سبب قادح غامض مع أن الظاهر السلامة فيه»!! 
في الأصل (... مع أن الظاهر السلامةٌ)» وهو كلام مستقيمء وبزيادة (فيه) فسد الكلام» ولو 
تعين عند الدكتور أن يزيد على الأصل شيئاً كان عليه أن يضيف لفظ (منه) لتصح العبارة لغ 
ولتُوافق المصدر المنقول عنه: «المنهل الروي» ص 07 . 

5 ا ص ١77‏ س :1١‏ «والتي في الإسناد قد تقدح فيه وفي المتن أيضاً كإرسال؟ . 
في الأصل (والتي في الإسناد قد تقدح في المتن أيضاً)؛ وهذا مستقيم» والدكتور علّق هنا «في 
الأصل سقط فيه»!! فأوهم أن العبارة في الأصل كالآتي : «والتي في الإسناد قد تقدح وفي المتن 
أيضاً كإرسال»!! والواقع أن العبارة في الأصل كما سبق . 

17 2 ص 154 ح ١‏ س 17 : «وهو معنى ما ذكره أبن الصلاح في «مدخخله إلى علوم 
الحديث» ‏ .. .»!! 

هذا كتابٌ جديد لابن الصلاح لم يسمع به الأولون ولا الآخرون! والذي يعرقه أهلُ العلم 
(مقدّمة ابن الصلاح)؛ واسمها (معرفة أنواع علم الحديث) وتُسّى اختصاراً (علوم الحديث»). 


0 


ص ١١0‏ س ١‏ من الأسفل: «قال الإستاذ أبو منصور»!! كذا ضبط (الإسنتاذ) 
- بكسر الهمزة ‏ الأستادٌ الفاضل الدكتورٌ المحقق!! 

64 ا ص ١5‏ س ": #وقال عبد الرزاق وابنٌ أبي شيبة ما نقل عنه: أن 
أصحها. . .». في الأصل (. ... على ما تُقل عنه. . .) وهو الصوابٌ» وقولّه (أن أصحها) صوابه 
(إن. . .) بكسر الهمزة. 

' س 5: ثم حدث في أواخر عصر التابعين فوت الأخبار». في الأصل‎ ١5 اص‎ 1٠ 
أ‎ .1١5 فوت الأخيار) بالياء» وانظر ص‎ ...( 

١‏ ص ١"/‏ س 8: «والكثير يشمل على الضعيف»:!! الصوابٌ (يشتمل نملى 


”1 د ص 1748 س :١‏ اوقوّى عزمه على ذلك مما سمعه. ..»!! الصؤابُ (وقويَ 


عزمه. .. مما. . .) أو (قوَّى عرمّه. ... ما سمعه). 

1 ص 18 س 7: «مما سمعه من إستاذه في الحديث»! كذا (إسبّاذه) بكسر: 
الهمزة!! وقد سبق نحوٌ ذلك برقم 174 . : 

34 ص ١88‏ س © من الأسفل: «الحسن بن الحسين البزار». في الاسل 
(.. اليزاز) بالزاي المعجمة» أوهو الصوابٌ. 

ها ب ص 18 س 7 من الأسفل : «وتعقبه على ذلك ابن حجر با سار . الصؤْابٌ : 
(. .. باباً باباً محرّراً) كما في «كشف الظنون) »044:١‏ وهو مصدرٌ المؤلّف هنا . 

“3 ب ص 14١‏ س 3: (أن كتابه أربع آلاف حديث...؟ الصوابٌ (.. 
آلاف. .0 : 

/1 ع ص 141١‏ ح 7س 5: اقلت: وكلام ابن الصلاح الذي نقله النووي ‏ في مقدّمة 
شرح مسلم ١8:1‏ ليس في مقدّمته1. نعم ولكنه في #شرحه على صحيح مسلم» وهو موضعه. 

8 ل ص ١4١‏ ح 5 س 17: «ولعل هذا أقربُ إلى الواقع مما مثله»" والصوابٌ 
(... مما قَبْلَهُ) كما يقتضيه السياقٌ» وكما في المصدر المتقول عنه: «مقدّمة فتح الملهمه : 
ص 745. 1 

64 ا ص ١47‏ س 7: «وروي... عن النسائي أنه قال: «ما في هذه الكتب كلها 
أجود من كتاب مسلم». علق عليه الدكتور ما يلي: كذا قال المصنف رحمه اللهء؛ وإنما قال 


وخرفا 


النسائي: «وإن هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل». انظر «هدي الساري؟ 
(ص ؟١)‏ و «النتكت على ابن الصلاح4 لابن حجر 2»)585/1١(‏ ومقدمة «شرح مسلم للنووي» 
.!!»)1١/1(‏ 

هكذا فليكن التصحيح بالمجازفة والتخليط!! وتأكيد الخلط بذكر رقم الجزء والصفحة!! 
والواقعٌ أن عبارةً النسائي في الكتب المعزو إليها: (ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب 
محمد بن إسماعيل»» ولكن الدكتورٌ جَمَل النسائيّ يُقضّل جميع الكتب على كتاب محمد بن 
إسماعيل : أبي عبد الله البخاري! 

16 ا ص ١4"‏ س 4: «منها: أن الذين انفرد لهم البخاري بالإخراج دون مسلمة. 
وس :١١‏ «والذين انفرد لهم مسلم دون البخاري». الصوابٌ في الموضعين (... انفرد بهم) 
بالباء» كما أثبته الدكتور نفسه على الصواب في س ١8‏ : «أن الذين انفرد بهم البخاري ممن 
تُكلّم فيه. ..4» مع أن المثبت في الأصل هنا أيضاً (. . . انفرد لهم. . .) باللام» وكذا قَعَل في 
ص 154 س ”2# 

1 ص ١45‏ س 7: «وأما قول أبي علي النيسابوري فلم نقف قط على تصريحه بأن 
كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري وكتاب محيي الدين النووي في مختصره في «علوم 
الحديث». . .»!1. في الأصل : (. . . أصح من كتاب البخاري» بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ 
محيي الدين النووي في «مختصرء» في علوم الحديث. ..): وهو الصوابُ المتعيّن» والسقط 
المذكور سقط فاضح!! 

1 سا ص ١497‏ س ١‏ من الأسفل: «فقرأتثٌ فيه فهرست أبي محمد...»! في 
الأصل : (فقرأتُ في فهرست أبي محمد. . .): وهو الصوابٌ. 

١4‏ ص ١48‏ س 5: 'قال: لم يصنع أحدٌّ مثله». الصوابٌ (لم يَضَعْ أحدٌّ مثله)» كما 
في «هدي الساري» المصدر المنقول عنه. 

44 ص ١448‏ س 5: اوقد رأيتُ كثيراً من المغاربة ممن صنّف في الأحكام بحذف 
الأسانيد» كعبد الحق في أحكامهء وجميعهم يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون وسياقها 
دون البخاري:!! كذا جاء في الأصل فأقرّه! والصواب كما في «هدي الساري» :9:١‏ (... في 
«أحكامه؛ و «جمعهة....). والمراد بالجمع #الجمع بين الصحيحين؟ لعبد الحق صاحب 
«الأحكام الكبرى» وغيرها . 
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8 ص ١48‏ س,8:. «انتهى كلام الحافظ لطوله». الصواتٌ (. . . بطوله) بالياء) 
كما جاء في الأصل . ش 


5 اص 187 ح ": (يونس بن يزيد. . . الإيلي»!! الصوابُ (الأيلي) بفتح الهمزة» 
كما في «التقريب؟. 

١5‏ اص ١67‏ س 4: (وشعيب بن أبي حمزةة» علّق عليه: «هوْ شعيب بِنْ 
أبي همزة. . .»! فاقرأ ما ترئ واعجب! و (حمزة) بالحاء لا غير. 

4 - ص ١686‏ ح 4 : «وأخرجه الحازمي من طريق إسماعيلي بلفظ: ...2. الصواب 
(... الإسماعيلي. ..) 0 

4 ص ١6‏ س'١:‏ «أبي بكر البُرْقاني»!! الصواب (.: . البّْقاني) بفتح 'الباء» 
وقال بعضهم بكسرهاء وأما ضِمّها فخطأ صِرْف . 1 

٠‏ ص ا١١‏ س.لا: «لأنه ما من إسناد إلا فيه من اعتمد على كتابه. . :14 في 
الأصل (. . . إلا وفيه من. . .) وهو الصوابٌ. ش 

4١‏ سا ص ذا س4 : #ولم نجده في أحد الصحيحين (ولا منصوصاً عل صحبه) في 
شيء من مصنفات الحديث»/ ما بين الهلالين سوى قوله (ولا) زيادة من الدكتور' على الأصل 
لإتمام الكلام» وقد نبّه في مقدّمة التحقيق أنه يضع زياداته بين المعكوفتين» ولكن جعل الزيادة 
هنا بين الهلالين» وزاد على ذلك بأن أدخل بين الهلالين ما هو موجود في الأصل» وهو قولة 
(ولا)» ثم إنه كتب ما بين الهلالين بحرفٍ أكبر وأسود» فأوهم أنه من متن «المختصر»» فإِنْ متن 
المختصر» هو الذي يَجعله بد بين الهلالين وبحرف أكبرء ولهذا الخطأ نظائر كثيرة في الكتاب 
اكتفيت بذكر نموذج واحد منها . 1 

07 نا ص 168 س4 من الأسفل: «قد ذكر الحافظ العراقي: أنه استعمل غير واد 
من المتأخرين التعليق في غيز المجزوم» كقول البخاري في #باب من الحرير من غير لبس 
ويروي فيه عن الزبيدي» عن الزهري» عن أنس عن النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّمٍ ذكره 
الحافظ أبو الحجّاج المرّي في «الأطراف» واعلم عليه علامة التعليق للبخارية. علق الدكتوز 
على قوله (في #الأطراف» ) مأ يلي : : 

««تحفة الأشراف»: .#8٠/١(‏ حديث: 158#) وعزاه المزي أيضاً إلى أبيْ داوذ 
والنسائي» وانظر «التقبيد والإيضاح» (ص 94 44) وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
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)”07/1١(‏ وقال: وليس هذا مراد «البخاري» والرؤية. لا يقال لها مسنٌّ» وإنما رواه البخاري 
حديث أنس. . . إلخ». ' 

هذا نصّ تعليقه بالحرف الواحد مراعياً شكله وترقيمّه بكلّ أمانة ودقة» وقول الدكتور (عزاه 
المزي أيضاً) يدلّ على أن الحديث المشار إليه في المتن عزاه غير المزي أيضاً إلى أبي داود 
والنسائي» ولم يُبيّن الدكتورٌ من هو ذلك الغير؟ كما لم يذكر متن الحديث الذي عزاه المزي» 
فترك القرّاء في حيرة» ثم أمر للنظر في «التقييد والإيضاح» 57 44» ولم يُبيّن وجة أمره بالنظر 
فيه» ولم يذكر أيضاً ماذا سيّجدٌ القارىء هناك؟ ثم قال: (وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. ..) ولا 
يظهر من السياق مَنْ الذي تعقبه ابِنُ حجر هل هو المزيّ أم صاحبٌ «التقييده؟ 

وقول الدكتور (وقال: وليس هذا مراد «البخاري؛ والرؤية.) أوقع القُراء في مزيد من 
الحيرة» فليس في السياق ما يدك على المشار إليه لقوله (هذا) . 

ثم جعل ( «البخاري» ) بين الهلالين الصغيرين كأنه اسم كتاب» وعطف عليه (الرؤية) ثم 
أنهى الكلامٌ بجعل النقطة ( . ) بعدهاء ثم استأنف النقل: (لا يقال لهامسنٌ») والقراءٌ يَتيهُون» 
لا يدرون ما هي (الرؤية) التي يُبِحَث عنها هنا؟ وبعد ما انتهى الكلام عند (الرؤية) فكيف يرتبط 
بالسياق قله (لا يقال لهامس)؟؟ وكذلك قولّه (وإنما رواه البخاري حديث أنس. . . إلخ) يُوقع 
في الحيرة أيضآء فليس في السياق مرجمٌ للضمير المنصوب في (رواه»» فهو إذاً ضائع!! 

وإنما أطلتٌ الكلامٌ هنا فإني جعلتٌ هذه التعليقة نموذجاً لتعليقات أخرى غير هذه مما 
اختار فيها الدكتور الفاضل أن تكون تلك التعليقات مفهومة له عند كتابتها فقطاء فأوقع القراء في 
الحيرة والإبهام» ولم يُفذْهم سوى الإجهاد وتشتيت الفكر والخاطر. 

والواقعٌ أن هذا الكلام الذي علق عليه الدكتورٌ لا يَحتاجٌ إلى أيّ تعليق سوى العزو إلى 
«تحفة الأشراف»ة بذكر الجزء والصفحة» ولو اكتفى بذلك لكان سَلِم وأراح القرّاءء ولكنه أراد 
زيادة الإفادة فصنم ما صنم!! 

وأنقلٌ هنا كلام الحافظ ابن حجر ليظهر للقارىء مرادٌ المعلّق ووجةٌ تخليطه» قال الحافظ 
في «فتح الباري» 581:1١‏ في كتاب اللباس (باب مس الحرير من غير لبّس) ما نصه: «قوله: 
(... ويُروى فيه أي في مسن الحرير ‏ عن الرّتَيدي عن الزهري» عن أنس» عن النبي صلّى 
الله عليه وسلّم) ذكر المزي في «الأطراف؛ أنه أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود والنسائي من 
رواية بقيةَ عن الزّبّيدِي بهذا الإسناد إلى أنس أنه رأى على أمّ كلثوم بنت النبي صلَّى الله عليه 


08 - 
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لدف 


كذا قال أي المزي ب وليس هذا مرادٌ البخاري» والرؤيةٌ لا يقال لها مس . . . » وإنما 
أراد البخاري ما رويناه في «المعجم الكبير» للطبراني وفي «فوائد تَمّاِ» من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصي» عن الزبيدي» عن: المي عن أنس» قال: أُعدِي للنبي صلَّى الله عليه وسلّم حلةٌ 

من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منهاء فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
تُعجبّكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها». انتهى المرادٌ من كلام :الحافظ» وية 
يظهر للقارىء ماذا أراد الدكتور أن يُتْحف به القرَاءً وكيف خلّط فيه . 

وأما العزرٌ إلى «التقييد والإيضاح» ص 48 44 فأجنبي عن المقام» فليس فية شيءة 
حول تخريج هذا الحديث وبيان مراد البخاري من هذا التعليق ولا أدري كيف كتب الدكتور هذه 
الإحالة المحالة؟! على أنه قد سبق العزو إليه في التعليقة السابقة عند العزو إلى اعلوم ال الحديثة 
لابن الصلاح . 

16 ب ص 15١‏ ح [ س 18 : اثم قال الحافظ ابن حجر د : إنه ‏ أي البخازي - 
لا يَجم إل بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج مختصراً . انتهى6. الضواتٌ 
(... انتهى مختّصَّراً) حتى لا يظن. أن (مختصراً) من الكلام المنقول عنه» 8 أن الأمر ليس 
كذلك: وتعكد وقوئٌ مثل هذا الخطأ واكفيثُ بذكر نموذج واحد مئه. ٠‏ 

84 نا ص 15١‏ ح١‏ س 18: «وبالجملة فالمختار الذي يُحَدَّ عنبه كما:قسال 
شيخنا.. .»! وهذا تحريف شديد» والصوابٌ (... لا محيد عنه)؛ كما يقتضيه السياق» وكما 

في «فتح المغيث؛ المصدر المتقول عنه ١‏ :7 من طبعة بنارس الهند. 

هه ص ١5١‏ ح 5: «وغير ذلك من الأسباب التي لا يصاحبها علل الانقطاع»! 
الصواب (. .. لا يَصْحَيها خخلل الانقطاع)» كما في «علوم الحديث» لابن الصلاح ص 4١‏ من 
طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة التي حققها عبد الرحمن محمد عثمان» ومن هله الطبعة 
نقلَّ الدكتور العبارة المذكورة : 

5 ص 157 س١‏ : «وإن لم يذكر فيهما موصولاً في موضع آخرء 5 
تعليقاً. وهو كثير في صحيح البخاري قليل في كتاب مسلم». الصوابٌ (. .. بل لم يُدكِرْ إل 
تعليقاً)ء انظر ص 138 . 

لاهطا ا ص ١57‏ س4 : «وهو حديث ابن الججهيم بن الحارث «أقبل رسول الله صَلّى الله 

عليه وعلى آله وسلّم من نحوابئر جمل. ..». في الأصل (.. . أبو الجهيم. . .) وهو الصوابُ» 
ووقع في تُسَخْ «ضحيح مسلخ» (أبو الجَهُم) وهو غلط» كما بينه النووي في «الشرح» 5:4 


ءا 


4, وأما (ابن الجُهيم) فهذا اخترعه الدكتور من كيسهء وأبو الجهّيم هو عبد الله بن الحارث بن 
الصّمّة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. 

8 ص ١57‏ س :١‏ «أما ما يلتحق بشرطه فالسببٌ في كونه لو يُوصّل إما لكونه 
أخرج ما يقوم مقامه في كتابه»!! الصواب (... لم يُوصَلُ...) كما هو ظاهرء وهو على 
الصواب في الأصل» وقوله (يوصل) بتخفيف الصاد. 

ا ص ١57‏ س 7: «ولم يقبل في موضع «حدّثنا عثمان» فالظاهر أنه لم يسمعه 
منه4!! الصوابٌُ (ولم يقّل. . .) من قال يقولُ: لا من قبل يقْبَلُء وهو على الصواب أيضاً في 
الأصل . 

ناص ١50‏ ح/س ": نعم وتكلم في بهز غير واحد لكنه لم ينهم ولم يُترك»!! . 
الصوابٌ (. . . لم يُتَهّم ولم يُنْرك) بالبناء للمفعول في الفعلين. 

١‏ سا ص 155 س :١‏ قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم (بسورة) المؤمنين 
في (صلاة) الصبح». لفظ (سورة) من زيادات الدكتور على الأصل» فكان حقه أن يوضع بين 
المعكوفتين بحرف عادي؛ ولفظ (صلاة) موجود في الأصل ومع ذلك كتبه بين الهلالين بحرف 
أكبر وأسودء مع أنه من الشرح لا من المتن!! ولذلك نظائر كثيرة عنده كما سبق بعضها. 

5 ا ص 155 س © : (إذا بعت فكلْ»!! الصوابٌ «إذا بِمْتَ فكل» بالتاء المثناة» من 
باع يبيع » لا من بعت يبمَتُ وهو على الصواب في الأصل . 

“15 اص ١57‏ س : «من حديث عطاء عن عثمان» وبه انقطاع». في الأصل 
(. . . وفيه انقطاع) وهو الصوابٌ. 

4 ' صل ١097‏ ح ١‏ س "1: (كأن البخاري اعتمد عليه لإعتضاده بالاتفاق على 
مقتضاه»! كذا ضبط (لإعتضاده) بالهمزة تحت الألف ثم بالكسرة تحت الهمزة!! والصواب 
(لاعتضاده) من غير همزة ولا كسرة. 

6 ص ١7١‏ س ©: #شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على كون ثقة نقلته 
إلى الصحابي المشهورة. علّق عليه: «في الأصل نقلته ثقةء والصواب ما أثبتناه»!!. عبارة 
الأصل (. . . الحديث المتفق على كون نقلته ثقة)ء وصوابّه (. . . على كون نَقَلته ْقَات) ولكن 
الدكتور أثبته (على كون ثقة نقلته) فأفسد الكلامّ ومع ذلك يفتخر قائلاً (والصواب ما أثبتناه)!! إل 
إذا كانت (ما) في كلامه نافية!! 


7: 

55 ا ص هلا س1: «وقال الزركشي [والمصنف] في «نكته»: قد نازع الشيخ.تقي' 
الدين ابن تيمية الخطابي. . . 5. علق عليه: «سقطت من الأصل» والمصنف»!! | 

لم يذكر الدكنور أيّ دليل على سقوط هذه الكلمة من الأصل » في حين أن زيادتها يُوجب 
أن يكون للمصيّف السيد الشريف الجرجاني كتابٌ يُسمّى بالتكت» وهذا لم يذكره مترجموهء' ولا 
عزا أحدّ إلى السيد الشريف أنه نازع الخطابي في تقسيمه الحديث إلى ثلاثة أقسام » إبل هو ففسه' 
جرى على هذا التقسيم في «مختصره» هذا. ١‏ 

ولكن الدكتور الفاضل لما قرأ.في «إمعان النظر شرح شرح. نخبة الفكر» للقاضي أكرم 
السّندي ص 55 ما نصّه: «وقال الزركشي والمصنف كلاهما في «التكت»: قد نازع الشيخ تقي 
. الدين بن تيمية الخطابي. . .»: أخذ منه لفظ [المصنف] وأدخله في سياق كلام اللكنوي» ولم. 
يتنبه أن أكرم السندي يشرح #شبرح النخبة» لابن حجر فالمرادٌ بالمصنف في كلامه هو الحافظ ابنُ؛ 
حجر صاحبُ «شرح النخبة» إو «النكت على كتاب ابن الصلاح»» والمؤلّف اللكنوي يشْرَحٌ: 
#مختصر الجرجاني». فلو ورد في كلامه (المصتف) يُراد منه الجرجاني السيد الشريف دون 3 
حجر صاحب «التكت»!! . 

وكان على الدكتور أن يعَلّق عند قوله (قال الزركشي في «نكته» ) ما يلي : (وكذا ابن حجر 
في (نكته؟ )» ولو كان التدخُلُ في «الشرح؛ متعيناً عنده كان عليه أن يزيد لفظ (وابن حجر) بدل 
(والمصنف). ويْبدّلَ (في «نكته» ) إلى (في «نكتهماء ) أو إلى (كلَّ في ١نكته؟‏ ) . 

9 ص /ال11 س 1: «وبعد اللْتّا واللتي. . »! كذا ضبط «الأتّا)!! والصواب 
(اللَيّ)ء كما أوضحته تعليقاً في ص ١48‏ من طبعتي . ا 

4 ا ص /الا١‏ س 7: «والذي عرّفه أي الحسن ‏ به أبن حجر في "شرح النخبة؟ . 
هو ما خف الضبط. ..»!! الصوات (. . . ما خف فيه الضبط)؛ كما يقتضيه السياقٌ . 

لكل 2 ص“ س ١‏ من الأسفل : قا الحفظ أو عبد له محمد بن أبي بك في م 
حكاه العراقي. . 

علق الدكتوز على قوله: (أبوعبد الله محمد بن أبي بكر) ما يلي: «هو الحافظ: 
أبو عيد الله ب بن: المُواق المغرببي محدّث أصوليء من آثاره «بغية النقاد في أصول الحديث؟ توفي ' 
(سنة /881)». كذا في امعجم معجم المؤلفين» (081//1) 6. قلت: قوله (المُواق) صوابه (المَوّاق).نفتح 
الميم وتشديد الواوء وقول الدكتور إن أبا عبد الله محمد بن أبي بكر ابن المّوّاق هدّا توفي سنة 
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07 خطأ فاحش رَهيب! والدكتورٌ يَرَى في النصٌّ الذي يُعلّق عليه أن العراقي المتوفى 805 
يحكي عن ابن المَرّاقَ هذاء ويَرَى أيضاً في ص 145 من الكتاب أن أبا الفتح ابن سيد الناس 
المتوفى سنة 4 / يَعتَرض عليه» ومع ذلك يوْرّخ الدكتور وفاته سنة 8917 بكل ارتياح!! 


وزاد في الخلط أن عزا الترجمة إلى «معجم المؤلفين» 191:5» وليس في «المعجم» في 
الموضع المذكور ترجمة (أبي عبد الله بن المَوّاق)» وإنما فيه في ": 187 ترجمة (عبد الله بن 
المَوّاق المغربي)» وذّكر أن وفاته سنة /8410 وأن من آثاره: (بغية النقاد»! وهذا تخليط شنيع من 
صاحب «المعجم»» تبع فيه حاجي خليفة في «كشف الظنون4؛ فإن صاحبَ «بغية النقاده هو الذي 
ينقل عنه الغراقي في «شرح الألفية» وابنْ سيد الناس في «التفح الشذي»» وهو أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر يحيى بن خلف ابن المّوّاق المَراكشي القرطبي الأصل . 


وقد ترجم له ابن عبد الملك المَرّاكشي المتوفى سنة 7١‏ في «الذيل والتكملة»» وتَقّل 
نَصَّ الترجمة العباسٌ بن إبراهيم في «الإعلام بمن حَلَّ مراكش وأَعّمات من الأعلام» 571:4 
“077 وفيه أن شيخه الذي لازمه واختص به هو أبو الحسن ابن القطان المولود سنة 57م 
والمتوفى سنة 2577 وجاء في آخر هذه الترجمة ما نصه: «ونشأ بمراكش واستوطنهاء . . . سنة 
اثنتين وأربعين وست مئة». وموضمٌ التُقّط بياض في الأصل تبعاً للأصل المطبوع عنهء ولكن 
الظاهر نظراً إلى عصر شيوخه وتلامذته أن السنة المذكورة (547) هي سنةٌ وفاته» ولا ريب أن 
وفاته في حدود هذه السنة إن لم تكن في عينها. 

وبالجملة فاين المواق من رجال القرن السابع دوت التاسعء» واسمه محمد دو عيد الله 
والدكتورٌ عزا الترجمة إلى «المعجم» مع أن اسمّه فيه (عبد الله)» والنص الذي علّق عليه الدكتور 
اسمّه فيه (محمد)!! فتدير هذا التحقيق! 

وفي الفقهاء المالكية: أبو عبد الله محمد بن يوسف العَبْدَرِي الأندلسي الشهير بالمَوّاق» 
مولت «التاج والإكليل شرح مختصر خليل»: وهو الذي توفي سنة /441» ومن هنا اشتبه الأمذ 
على حاجي خليفة» فأرّخ وفاة ابن المواق صاحب «البغيةة أيضاً سئة 8917 وتبعه كحالة في 
«معجم المؤلفين»» فقلّده الدكتورٌ مع زيادة في التخليط والتخبيط!! 

وابنْ المّوّاق صاحبٌ «البغية؛ من الحفاظ الكبار والأعلام النبلاء» وإن فات الذهبيّ ذكرُه 
في «تذكرة الحفاظ» و (سير أعلام النبلاءة» ومن تاليفه الجليلة: «المآخد الحفال» السامية عن 
مآخذ الإغفال» في شرح ما تضمئه كتابُ (بيان الوّهّم من الأخلال أو الإغفال» وما انضاف إليه 
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من تتميم أو إكمال»» انتقد فيه وأكمل به كتات «بيان الوَهَم والإبهام؛ لشيخه أبي الحسن ابن 
القطان . ا 1 
وقد نقل الحافظ ابن رُشِيد السَبتتي المتوفى سنة ١؟7‏ نصّاً طويلاً من التأليف المذكور في 
رحلته 'ملّء العَيبةة :2281-49 ووقع اسمّه ونسبه فيه في النسخة المطبوعة (أبو عبد الله 
محمد بن أبي يحيى بن المّرّاق)» والصوابٌ (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر يحيئ) كما سبق 

نقلا عن ابن عبد الملك. 

وقول محقّق «ملء العيبة» في ترجمة ابن المواق هذا: (هو محمد بن أبي يحيى 
0 . :2: ثم عزو ذلك إلى «الإعلام؛ للعباس بن إبراهيم وَهَمٌ على وَهَمٍ وكذا جزمٌه هو 

محفّقٍ «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» -54:1” - بأن وفاة ابن المواق: سنة 541 
جزمٌ في غير موضعهء فإن مصدر ترجمته عندهما هو «الإعلام؛» وقد سبق أن فيه بياضاً قبل قو 
(سنة 1547)» فكيف يُجِرّم بأن هذه السنة هي سنةٌ وفاته؟! : 

٠‏ ص ١78‏ س 4: «فإن الصحيح والحسن قسيمان عنده ألبتةة ٠‏ كذا شيط (البجة 
بالهمزة فوق الألف» مع أن الهمزة هذه همزةٌ وصل البتةء وليست همزة قطع بتاتاً؛ وأوسعتّهابياناً. 
في تعليقي على «الإحكام؛ للإمام القرافي ص 8 40 من الطبعة الثانية . وقد تكرر هذا الخطأ 
من الدكتور الفاضل في غير موضع تبعاً لما اشتهر تهر على ألسنة بعض غير المتقنين. ' , 

3/١‏ ا ص 18١‏ س 175: «لأنه المُخَرْجٍ حقيقة ذلك المروي .من الليس إلى الأليس 
بالنسبة إلى من عداه». في الأضل (. . . من الليس إلى الأيس. . .) بدون اللام قبل الياءء ويريدٌ 
المؤلف: من العدم إلى الوجوه . ش 0 

؟/اذ ا ص 187 س 4: «ولا هو متهم للكذب في الحديث», الصواب (. . متهم 
بالكذب) كما هو ظاهر. 

“11 صن 187 س :1١‏ «ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرض بأن يرو مثله 
أو نحوه. 114.1 في الأصل 0 قد عُرِفَ بأن يُروى...»2 وهو الصوابٌ كما يعرفه: كل 
تفل سكم س 14 : «وكان الترمذي ذكر أجد نوعي الحسن. . .4. الصوابٌ: 
(وكأنٌ الترمذي. . 

ها ص 18 س ؟: «والإرسال والإنقطاع وغيرهماة!! الصواب (.. . والانقطاع) 
من غير همزة وكسرة تحت الألف . وتقدم أمثاله كثيراً! 
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ص 18 س :1١‏ «أورده عليه اين جماعة بأنه يصدق على المرسل الذي. ..». 
الصواب (أُوردَ عليه ابن جماعة. . .) وهو كذلك في الأصل . 

لالاذ ا ص ١84‏ س :1١١‏ ...لو قال: والشرط في الحسن قصوره لكان أولى 
وأحسن؛! الصواب (. . . ولو قال. . .) وهو كذلك في الأصل بالواو. 

4 ع ص 184 س 15: 7 (من ّم). . .» في الأصل ١‏ (ومن ثم). . .2 وهو كذلك في 
«المختصر» المطبوع مفرداً» ثم قوله (نَمٌ) بتخفيف الثاء المفتوحة وتشديد الميم دون العكس . 

4 2 ص ١84‏ س 197: ١‏ (واحتمل الصدق والكذب) على السواية» في الأصل 
(. .. على السوية) وهو الصوابٌ. 

6 اص 185 س 8: ...١‏ زاده لتلا يُرَدَّ ما أورده على ابن جماعة»!! الصوابٌ 
(. .. لثلا يَرِد) من وَرَد يرد لا من رَدَّ يَرْدّه وعلى البناء للفاعل دون المفعول» انظر ص ١5١‏ . 

سا ص 186 س 14: «وبالجملة شرط كونه مروياً من غير وجه مرسل الثقة مسلّمٌ» 
وأما كونه شرطاً في المسند فليس بمسلّمه! الصواب «... في مرسل الثقة. . .© بزيادة (في)» 
وهو كذلك في الأصل . 

+16 ا ص 187 س "#: «فإن قوله: المرسل ولو قيل إلى ههنا كلّه من كلام 
الطييبي»!! . لفظ (المرسل) لا وجود له في الأصل» وزيادته التي تبرّع بها الدكتور أفسدت 
السياق» انظر ص .1١51١‏ 

1 اص 187 س 4 : «وقد وقَّى الطيبي في «خلاصته»» فقال في بحث المرسل»!! 
الصوابٌ (وقد وَقَّى الطيبي وعدّه في #خلاصتهة. . .)» ولفظ (وعده) موجود في الأصل. 

45 يا ص 187 س 1:٠١‏ « (والحسن حجة كالصحيح) فهو إن كان دون الصحيح» لكنه 
ملحق به. . .». في الأصل (. . . فهو وإن كان دون الصحيح. . .)؛ وهو الصواب. 

ص 187 س :١16©‏ «فأدرج الحسن في الصحيح» ويُطلق عليه اسم الصحيح»! 
الصوابٌ (. . . وأَطلَقَ عليه اسم الصحيح)؛ بصيغة الماضي . 

5 سا ص 188 س " من الأسفل: «وتبعه النووي» فقال في بعض تصانيفه: تقسيم 
البغوي إلى حسان وصحاح مريداً بالصحاح ما أخرجه الشيخان» وبالحسان ما في السنن ليس 
بالصواب؟!!. والصوابٌ ‏ كما في الأصل ‏ (... ليس بصواب)» وقوله (تقسيم البغوي إلى 


ك7 
حسان وصحاح) صوايه (تقسيم البغوي أحاديث «المصابيح» إلى حسان وصحاح. ..)؛ كما في 
اتقريب النووي» .158:١‏ 2 ! اا 
407 ب ص 184 س[ل!:. «كابي طاهر السلفي». وهكذا صَبَط (السلفي) بكسر السين 
وسكون اللام في التعليقة ‏ منْ ؟!! والصوابُ في نسبة:أبي طاهر: (الشلّفي) يفتح اللام.وجهاً 
واحداء نسبة إلى جدّه الملقّب ب (سَلَقَه وأصله (سة لبّه) بالفارسية» لتب بذلك لأنه كانت 
إحدى شفتيه عريضة مفروقةً» إفكان له ثلاث شفاهء فقيل بالفارسي (سه لَبّه) أي ثلاث شفاف» ثم 
عرب فقيل (سَلَمَه). ا 


4 ل ص ١9١‏ س 9؟: «وصِلْعُ الترمذي في «جامعه4...6. في الأصل (وضنيٌ: 
الترمذي. ..) 8 

' ح 11 «انظر: «اختصار علوم الحديث» مع شرحه الباحث الحثيث‎ 195١ ناص‎ ١44 
شرح «اختصار علوم الحديث؟ هو «الباعث الحثيث؛ بالعين في‎ .!!' )”١ لابن كثير: (ص‎ 
اللفظ الأول؛ دون الحاءء وهو لأحمد شاكر دون ابن كثيرء نعم «اختصار علوم الحديث» هو‎ 
الذي لابن كثير الحافظ . ْ أ‎ 


ناص 197ح 2# اناقش الحافظ ابن حجر في كتابه «النكت؟ /١(‏ 48 444)! 
قضية سكوت أبي داود فأجاد وأقاى فقال ما مجمله: «وفي قول أبي داود»: وما كان فيه.وهن' 
شديد بيه ومن هنا .يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن" 
الاصطلاحي . . 2 : : 
كذا جعل قوله: (وفي قول أبي داود) بين الهلالين الصغيرين!! مع أن المقول الذي يأتي 
بعده هو الذي يحق أن يجعل بين الهلالين الصغيرين» ثم إنه اختصر كلام الحافظ اختصاراً مُخل 
بحيث إنه حذف المبتدأ لقوله)(وفي :قول أبي داود. ...)0 وبذلك اختل الكلام كما لم يتين 
المشار إليه في قوله (ومن هنا. . .). ؛ : 0 
وكلامٌ الحافظ كالآتي : «وفي قول أبي داود: (وما كان فيه وَهْن شديد بِيننهه ما يوم أذ 
الذي فيه وَهْنّ غير شديد» أنه لأ يبَْنه». ومن هنا يتبيّن أن. . .» ا 
0 ع ص.19 س 5: الِمّااعلم مما سبق أن الحسن قسيم للضحيح» وأئه:دونه ملحق 
به في الاحتجاج؛ وقع الإشكال في قول التزمذي. . . «هذا حديث حسن صحيح. . .114 كذا 
ضَبَط (لِمَا) بكسر اللام وتخفيف الميم» والصوابٌ (لَمًا. ..) وجوابّه قوله (وقع الإشكال. .) 
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5 ص 144 ح 7: ١نظّمه‏ الحافظ العراقي. . .»!! الصوابٌ (نَظّمه. ..) بتخفيف 
الظاء . 


19# ص 195 س ١١‏ : «ومن ههنا ظهر أن إيراد ابن جماعة. . . » وإن تأويل الطيبي 
بقول الترمذي ما لا يكون في إسناده متهم» المذكور سايقاً. . .»!! الصواب (... وأن تأويل 
الطيبي . . .) بفتح الهمزة» وقوله (بقول الترمذي) صوابّه (قولَ الترمذي) بحذف الباء. 

4 ص 197 س :١‏ «وهذا كما يحذف حرف العطف عن التعدادة!! في الأصل 
«. . . عند التعداد» وهو الصواب. 


8 ص ١9!‏ س 4: : (والحسنُ) وشرع في «الصحيح لغيره» بعد ما فرغ من 
ذكر. . .». في الأصل (. . . شرع في الصحيح لغيره. . .) بدون الواوء وهو الصواب. 

5 ا ص 191 س 5: «فإن انضمام شيء مع شيء يفيد قوة لا تحصل مع شيء 
بانفراده»! الصواب (. . . لا تحصل من شيء بانفراده) . 

/او1ا ‏ ص ١98‏ س 5: «أراد أن يبرن الفرق بين الحسن والمنجير نقصه بوجه آخر 
والضعيف الغير المنجبر به»! الصواب (.. . بين الحسن المنجبر نقصّه بوجه آخر). .. بدون 
الواوء وهو كذلك في الأصلء انظر ص ١11١‏ . 

ا ص ١98‏ س5 ل!: « (وأما الضعيف فلكذب راويه وفسقه لا ينجبر بتعدد 
طرقه) »!! الصوابٌُ (وأما الضعيف لكذب راويه وفسقه فلا ينجبر. . .)»2 كما يقتضيه السياق» 
وكما في «المختصر» المطبوع مفرداً. 

8 ص ١98‏ س 4: «ويراح بما يُستفاد من كلام ابن الصلاح أن .الضعيف على 
قسمين : فمنه ضعيف يُرِيلُه تعد الطزق» وذلك إذا كان ضعفه ناشئاً من سوء حفظه رواته مع كونه 
من أهل الصدق والديانة.. .». كذا جاء في الأصل فأقرّه!! مع أن فيه أكثرٌ من خط يظهر 
بمقابلته بما أثبته في طبعتي ص ١لا١‏ ل 39737 . 

٠‏ ا ص ١94‏ س 7: «وذلك كالضعيف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً»! الصواب 
(وذلك كالضّخْف الذي...). 


ا ص ١194‏ س "7: «أو المراد ههنا هو القسم الثاني». في الأصل (والمراد. . .) 
بالواو دون أو» وهو الصوابٌء انظر ص 39/7 . 


754 


ص ١144‏ س 4: «ورواه الدارقطني أيضاً من.وجهين ضعيفين» وعن علي مثله 
مرفوعاً؛. كذا جاء في الأصل فأقرهء والصوابُ (وروى الدارقطني أيضاً من وجهين ضعيفين عن, . 
علي مثله موقوفاً)» كما تَتبيه بمراجعة تخريج هذا الحديث في «نصب الراية» للزيلعي :2388 
وبمراجعة «سئن الدارقطني» ": 2558 +7٠١‏ بل يتبين ذلك بالنظر في عبارة «البناية» التي نقلها 
المؤلّف في هذا الموضع . 

هذاء وإن الدكتور الفاضل نبه تعليقاً أن قوله (مرفوعاً» كذا جاء في مل الصو 
(موقوفاً)» فأحسن صنعاً في تصحيح هذا الخطأء ولكن كان الأولى به أن يكبت في المتن. 
الصوابء ويُبّه على الخطأ تعليقاً. 

*30 نا ص ١94‏ س 16: «وقال البيهقي: ضعيف رواه في «السئن» عن مبشر بن اغبيد 
الكوفي»!! في الأصل (. . . » ورواه في #السنن» )»؛ وهو الصواب. 

7٠84 |‏ ب ص 7٠١‏ س5: «وجويبر أيضاً ضعيف». علّق عليه: «في الأصل جابر» وهو : 
تحريف» والصواب جويبر». كذا قال» والذي في الأصل (جرير) واضحاً من دون َبْس »! نعم 
الصوابٌ (جُويبر) كما قاله الدكتور» انظر ص "17 . 

8 79 ص 7١١‏ س #: #فإن رواته كلهم مُضَمَفُونَ جداً. ..2. في الأصل 
(... ضعيفون جدأ)» وهو الصواب. 

5 ا ص 7١4‏ س 7: «وهو عند البيهقي في «الشعبة وتَمّامٍ في «فؤائدهة إوابن ! 
عبد البر من طريق غبد القدّوس بن حبيب الدمشقي عن 'حماد عن أنس". علّق عليه: «كذا زاد 
المصنف (عن أنس) على ما ثقله عن السخاوي في «المقاصدة (5074) ». كذا قال الدكتؤر» 
والواقع أن المؤلف لم يزد شيئاً على ما في المقاصدة؛ بل أسقط الواسطة بين حماد وأنسء وهو 
0 ْ 

شسَّبّه الأمر على الدكتور حينما رأى السخاوي لم يسق من السند إلا إلى حماد؛ عند عزو , 
هذا ايت البيهقي » وتمّام» وابن عبد البر» فظن أن الحديث موقوف على حماد في زواية : 
هؤلاء من طريق عبد القدوس!! مع أن مراد السخاوي بقوله (. . . عن حماد) أي بالنند السايق» , 
وفيه رواية حماد» عن إبراهيم التخعي» عن أنس مرفوعاً. 0 
والحديثُ في اشعب الإيمان» سي و اجايع بيان العلم» ١‏ : من طريق عبد القدوس 
الدمشقي؛ عن حماد؛ عن إبراهيم عن أنس مرفوعاًء كما ذكره السخاوي؛ وليس نوقوفاً على 
حماد كما زعمه الدكتور. 
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8٠‏ اص 7٠4‏ س 4: «وأما أبو بكر بن داود السجستاني. . .»1 كذا وقع في الأصل 
فأقرّه» والصوابٌ (أبو بكر بن أبي داود السجستاني)»؛ وجاء على الصواب في #المقاصد الحسنةة 
المصدر المنقول عنه هنا . 

4 ص 7٠١8‏ س :٠١‏ «عن ثابت البنائي9!! الصواب (. . . البناني) بالنون المخففة 
وضم الباء؛ وهو على الصواب في الأصل . 

8 اص 7١5‏ س 1:8 «فإني رأيت له خمسين طريقاً جمعتُها في جزء حكمت 
بصحته. . .4!! في الأصل (.. . وحكمتُ بصحته. ..) وهو الصوابُء فلم يحكم السيوطي 
بصحة الجزىء بل بصحة الحديث الذي جمع طرقه في الجزء المذكور. 

3 لاص 7١8‏ س 14 ثم عُدٌّ فابدأ بالشرط غير ما بدأت به أولاً»! الصواب (ثم 
عَدْ. . .) من عاد يعود» لا من عَذَّ يعْدٌ. 

6١‏ ص 7١8‏ س 8: «فابدأ بالشرط غير ما بّدأت به أولاًء وهو كون الرواة ثقدّه. 
الصوابٌ (.. . وهو ثقةٌ الرواة) كما في «شرح الألفية؛ للعراقي 21١:1‏ والكلامٌ منه» ويصح 
على سبيل النقل بالمعنى أن يقال: (وهو كون الرواة ثقاث) دون (. . . ثقة). 

- ص 7١8‏ س 5 : «لأن الشذوذ ما روى الثقةء فلا يمكن وصف ما فيه بالضعف 
أو المجهول أو المستور (فإنه شاذ) 10. الصوابٌ ‏ كما في «شرح الألفية؛ للعراقي 1١6:١‏ 
(لأن الشذوذ تفرد الثقة» فلا يمكن وصفٌ ما فيه ضعيفٌ» أو مجهولٌ؛ أو مستورٌء بأنه شاذ). 

وقوله (فإنه شاذ) من زيادة الدكتور على الأصل لإتمام الكلام» أخذاً من #شرح الألفية» 
بتبديل (بأنه) إلى (فإنه)» فزاد بذلك الإغلاقٌ في العبارة!! 

ص 7١4‏ س 1:17 (ومن ثمٌّ ترى أرياب السير يُدرّجِون الأحاديث الضعيفة في 
تصانيفهم». الصواب (. . . يُدُرجون. ..). من باب أكرم لا كَرّم. 

4 ص 7١١‏ س 8: اعلى ما ذكره السبوطي... والسخاوي... وغيرهم». في 
الأصل (. . . وغيرهما) وهو الصواب. 

68 ص !7١١‏ س ٠١‏ و15١5‏ س 4: «حتى بلغ القذّال»! الصواب (... القَذَال) 
يفتح القاف . 

5 اص 7١؟‏ س 5: «وهذه الأحاديث ضعيفة» لأجل طلحة بن مُصَرّفء فقال ابن 


٠لا‏ 
القطان: طلحة وأبوه وجدّه لا يُْرَفون...». الصوابُ (. . . ضعيفة لأجل مُصَرُف بن عمروء. 
فقال أبن القطان: : مصرّف وأبوه وجذه لا يُعرفون)» انظر ص 3188.. 

يلف 8ك ص 717 ح 5 : «وقد نقل الحافظ في «تهذيب التهذيب؟ (ه/ 20101018 
في كون طلحة هذا هو ابن مصرف أو غيره»! أغفل الدكتور مفعول «تقل)!! 

4 ا ص 718 ح 7: #فردوس الأخيار» للديلمي: الصوابٌ «فردوس الأخبار» بالباء 
الموحدة. 1 

8 عا ص 15١96‏ س 1: «كالحلال والحنرام أو البيع والتكاح...8. الضبواب 
(. . . والبيع والنكاح. .)» كما في «الأذكارة للإمام التووي ص ١1١‏ والعبارة منها. 

تق ص 316 س 4: اتراع عبادة وشرع في الدين ما لم يأذن به اللهغ. في الأصل 
(... وشرع من الدين ما لم.: 

0١‏ ا ص 115 س 1: «فكم بين جواز العمل واستحبابه وبين مجردٍ نقل الحديث 
فرقٌ»!! الصوابٌ (. ٠‏ وبين مجرد نقل الحديث من فرقي) . 1 

ا ص51 س ؟: «وإنما ذكر جواز العمل تؤطيةٌ للاستحبات»!! الصضواب 
(... توطنةٌ؛ ..). 

ارقف اص 917 ح ١‏ (من المؤلّف): «وما ذكره غير ملتزم الصنحة من فافيل عطرناة.. 
في الأصل (. . . من أفاضل عصرنا» وهو الصواب . 

ف 5-5 ص 8ااح 3 «جملة (إذا لم يجد في الباب. . .) غير موجودء في «القول 
البديع». الصواب (. . . غير موجودة. ..). ا 

أ ص 7١4‏ س 4 من الأسفل: «فيُرةٌ إشكال التناقض عليهم» ويحتاج إلى 
الجواب»! الصواب (فيَردُ إشكال التناقض. . .) وتكرر هذا الخطأ فيص 77١‏ اس 27 1 

5 أل ص 71١‏ س 5 من الأسفل: «فإنه لما كان المراد. به قبوله في. قضائل الأمور 
الثابتة المأثورة فأي ضرورة إلى تقئيده. . .4. الصواب (فإنه لو كان. ..) 

77 سا ص 75١‏ س 4 من الأسفل: «قإن نفس العمل واستحبابه ما ثبث بدليل صخيح» 
ولم يفده الضعيف إلا ذكر فشبله: لا.بد أن يكون ذلك العمل متدرجاً في أصل شرعي. .1120 . 
في الأصل '(... . لما ثبت بدليل صحيحء ولم يتمد الضعيف. . .) وهو الصوابُ؛ انظر ص 198 . 
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4 9 ص 7٠١‏ ح ١‏ (من المؤلّف): إيظهر بطلان ما اختاره. . .). في الأصل (بهذا 
يظهر. . .)2 ويهذا يتم الكلام! 

8 ع ص 770١‏ ح ١‏ (من المؤلف): :... وأعجبُ منه منعها من صلاة التسبيح زعماً 
أن حديثها ضعيف...4. في الأصل (.. . وأعجبٌ منه منعهما من صلاة التسييح زعماً 
منهما. . .) وهو الصوابٌء والضمير يعود إلى الشوكاني وغير ملتزم الصحة. 

0 اص 77١‏ س 5: ... وليس هناك ما يُعارضه ويرجّح عليه قُيل ذلك الحديث». 
الصوابُ (. . . ويُرجّح عليه. . .) بالبناء للمفعول. 

١‏ ا ص 7754 س ” من الأسفل: «فكذلك الرأي يحرّم القول به. . .». الأولى ضبط 
(يحرم) على البناء للفاعل من الثلاثي المجرّد (يَحَرُمٌ) . 

!88 اص 7568 س 7 : : (مهما قلت من قول أو أصَّلتَ من أصل) 4. الصواب(مهما 
قلتٌ. . .» أو أصّلتُ. ..) بصيغة المتكلّم» انظر ص .7١8‏ 1 

0+ اص 776 س 5 : (رواه أبو جعفر الشيزاماري. . .». كذا وقع في الأصل فأقرّه» 
والصواب (. . . الشُرْمَارِي) كما في «الجواهر المضية» للقرشي 589:5 و 141:31 144 . 

4 سس ص 777 س 7 من الأسفل: «ويسمع ذلك رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم فلا يُْكرُء رواه الطبراني في #المعجم الكبير». في الأصل المطبوع (. . . فلا يتُكرةُ)؛ وهو 
كذلك في «المعجم الكبير؛ 515١:1317‏ -75939. 

هم؟ ‏ ص 70؟ س 7: «أمرنا بكذا وتُّهِيّنا بكذاة الصواب (. . . وتُهينا عن كذا) . 

ا ص ٠"؟‏ س :٠١‏ «واستدلوا على ذلك ما هو المذكور في كتب أصحابنا 
المتأخرين» بأن السنة...». الصوابٌ ‏ كما هو في الأصل ‏ (... على ذلك على ما هو 
المذكور. ..). 

/ا7 # ص 775 س 8: «فقال سالم: أَوَ يعنون بذلك إل سنّةَ رسول الله صِلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم». الذي في #صحيح البخاري» :01 مع «الفتح»: ١هل‏ يَتعُون. . .». قال ابن 
حجر: «وللكُشْمِيهّي «يبتغون في ذلك».. . من الابتغاء». والحديثٌ منقولٌ هنا من «صحيح 
البخاري» . 

68 ا ص 774 س :1 «وكقول جابر: كنا نفتح الأثمة...4. الصوابٌ (نَفْتَمٌ على 
الأئمة...). 
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9 ا ص75 سالا من الأسفل: «إذ الإعراض عن القول المطرّح أحرى لإماتته 
(وإخمال ذكر قائله) أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجُهّال عليه. . .)! في الأصل (. ... وأجدرٌ أن 
لايكون ذلك...)2 وهو الضواب» وقوله (المطرّح) صوابه (المطرّح) بتشديد الطاء وتخفيف 
الراء؟ وهو مشكول أمامه في #صحيح مسلم». 

54 ب ص لا"؟ س :١‏ «رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ماإيليق بها في 
الرد أجدى على الأنام». في مقدّمة «صحيح مسلم»: (. . . بقدر ما يليق بها من الرد. . .)غ وهو 
الصواب» والعبارة من زيادة الذكتور أخذها من مقدّمة "صحيح مسلم». 

0١‏ - ص لا”؟ س ©: 9... ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط 
أو تشافهاء (نعلم) أن الحجة: لا تقوم عنده. . .). قوله (نعلم) لا وجود له في الأصل ولا في 
المصدر المنقول عنه: «مقدّمة صحيح مسلم؛؛ وزيادتّه أفسدت الكلام » انظر ص ١ 77١‏ 

7 ا ص 78 س 8 : (أي براءة الراوي من صنعة التدليس»!! الصوابٌ (.'. عن 
صفة التدليس) أو (وصمة التدليس). ا 

748 # ص 74٠‏ ح 1: «وقد أخرجه الحازمي في «الاعتبارة (ص ؟١١)‏ معلّقاً من طريق. 
إسحاق بن راهويهء ثنا سفيان: بن عيينة»؛ عن عمر بن دينار. . .؟! الصواب (. . . عن عمرو بن 
دينار): وهو كذلك في «الاعتبار» ولكن في ص ١49‏ دون ١١7‏ من طبعة مكتبة عاطف. وهذه. 
الطبعة هي المذكورة في فهرس المصادر والمراجع من طبعة الدكتور. 

4 سس ص 741 س 7 فلس موس اس بع المرل ل رسل عل 
ما سيجيء قول التابعي» فتسميةٌ هذا بالمنقطع أوجب» . في الأصل (. . . لأآن المرسل. . 
الصواب. 

46 ع ص 747 س :8 « (والأفراد إما فُردَ عن جميع الرواة أو من جهة) كالتقيد 
بالثقة. . .) ». كذا ضبط الدكتورٌ (فرّد)!! والصواب (فزد)» وقوله (كالتقيّد) هكذا بكسر: الياء؛ 
المشدّدة عنده» وفي الأصل (كالتقييد بالثقة. ..). 30 

5 سا ص 147 س /1: لحيتئل يكون كالقسم الأول...». في الأصل (فحيعذ 
يكون. . .) وهو الصواب» انظر ص 775 . ش 0 

417 اص 147 اس 14 : «وإن لم يكن في ما رواه مخالفاً لغيره» إنما هو أمر رواه هوا 
ل عد ». الصواب كما في الأصل ‏ : (وإن لم يكن في ما رواه مُخَالفَةٌ لغيره» 
وإنما هو أمر. . ش 


نننفا 


4 ا ص 74 س 8: «هو أن الشادَّ ما ليس له إلا إسناد واحدٌ يُشَدُ بذلك شيخ 
ثقة. . .»! الصواب <. . . يَشِدُ. . .) على اليناء للفاعل. 


4 ص 744 س 7: «وإن لم يكن الراوي المنفرد ممن يوثق كما حقه. ..). 
الصواب (. . . ممن يوثق به...). 

6 ص 744 س #: «فإن كان المنفرد غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول 
تفرّده استحسئًا حديثه بذلك. . .». الصوابُ (. . . استحسنًا حديثه ذلك) . 

- ص 144 ح :١‏ «وأما الإفراد فما تفرد به حافظ مشهور. . .4!! الصوابُ (وأما 
الأفراد. . .) جمع (فرْد) بالهمزة المفتوحة. 

ك2 ص 144 س 8: قيال من رواية ضمرة بين سعيد المازني عن عبد الله 
عن. . .». علّق عليه: «كذا في الأصلء والصواب: عبيد الله ين عبد الله بن عقبة. ..». قلت: 
الذي في الأصل هو (عبد الله ين عيد الله) والصواب (عبيد الله بين عبد الله)؛ واسم أبي عبد الله 
(عتبة) بالتاء دون القاف» كما أثبته المحقق. 

88 ص 748 س :٠١‏ «قال الحاكم: تفرد «ذلك» بذلك الأمرء فيه أهل البصرة من 
أول الإسناد إلى آخره»! في الأصل (. . . تفرد بذلك الأمر فيه أهل البصرة. . .)؛ وهو مستقيم» 
وفي «معرفة علوم الحديث؛ للحاكم ص 97: (تفرّد بذكر الأمر فيه أهل البصرة. ..)2 وهو 
أوضح وأقصحء والدكتور لا أثبت ما في الأصل ولا ما عند الحاكم» بل اخترع من عنده سياقاً 
لا معنى له يفهمء وجعل لفظ (ذلك) بين الهلالين الصغيرين كأنه اسم كتاب!! أو اسم راو! 

64 7 ص 45؟ س © : (ومتها ما يُمَيّد الانفراد فيه بكونه لم يروه عن فلان إلا فلان». 
الصواب (. . . ما يُعَيّدُ. . .) بالبناء للمفعول. 

هه ص 749 س ١‏ : (مثاله رواية أبو زكير. . .»!! الصواب (رواية أبي زكير) . 

5 ص 747 س : «كلوا البَلْح بالتمره. علّق الشارح المؤلّتُ على قوله (البلح) ما 
يلي حسما أثبته الدكتور: «هو أول ما يرطب من البَسِرء واحدها بُلحَقٌ التحريك منه ‏ رحمه 
الله 4!!. في الأصل (... واحدها بَلَحَة بالتحريك). يُريد المؤلف أنه (بَلَعٌ) و (بَلَحةٌ) 
متحركة اللام» وليس (بَلْحٌ) و (بَلْحةٌ) بسكونها » ولكن الدكتور الفاضل أئبته (. . . التحريك) 
بحذف الجارء ثم ألصق به لفظّ (منه) مع أنه ليس جزءاً للتعليقة» فحقه أن يكون بعد إنهاء 
التعليقة بوضع (.) النقطة في نهايتها!! ومعنى (منه) أي من المؤلف. 


7*0 
ثم إنه أثبت في الحاشية تعليقّ المؤلف حول ضبط الكلمة بأنها متحركة اللام» ومع ذلك 
ضبطها بسكون اللام» وبضمٌ الباء أيضاً فزاد خطأ آخرء وكذا أثبت في المتن «جلم بسكون 

اللام» وإنما هو (البَلَحُ) بفتح |اللام» فكانت أخطاءً متراكمة! 

/ا4>” ل ص 590١‏ سن!/: الزواية ابن جريج عن هشام عن مروان عن بسرة6. الصِوابٌ 
(... عن هشامء عن أبيه؛ عن مروان)» وهو كذلك في الأصل . : 

4 ا ص ©7” سس :٠١‏ (زؤمما يُضْعِفُ .فيه أن يكون مدرجاً. . .12 الصوابٌ '(ومما 


يضعُف . . .) من ضحُف يضعُّف» لا من أَضْحَفَ يُضعِفُ» انظر ص 787 


08 ص 781 س 8 :. #ويحيى بن أبي بكر ومالك بن عثمان النهدي. . .»! كذا وقع 
في الأصل . فأقرّه!! . والصؤاب (ويحيى بن أبي بُكير» ومالك بن إسماعيل أبو عَسَانْ 
النهدي. . . .». انظر ص 775 . 1 

سا ص 184 ح [: «... الحسين الجعفي...». علق عليه: «أخرج رؤياته 
الدارقطني...» وابن حبان في «صحيحه الإحسان». . .112 الصواب (أتخرج (روايته) 
أو (رواياته) على سبيل التجوز» وقوله ( «صحيحه الإحسان ) يُوهم أن (الإحسان) اسم (ضحيح 
ابن حبان)» والأمر ليس كذلك» وإنما «الإحسان» لعلاء الدين الفارسي . 

١‏ سا ص 588 س © : 7وقال ابن حبان. .. في #صحيحه»: . وقد أوهم هذا الحديث 
من يحكم أن الصلاة على النبي: صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم ليست بفرض. . .»!! الْضوابٌ 
(... من لم يُحْكم الصّناعة أن الصلاة. . .) كما في «نصب الراية؛ ١:4؟4»‏ و «الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان» ©:58:3. وفيه (من لم يُحْكمْ صِنّاعة الحديث...). 

736 ا ص 166 س:/ا: «فإن قوله: إذا قلت: هذا زيادة.. .»!! الصواب في إثبات' 
هذه العبارة أن يكؤن كالآتي «فإن قوله: إذا قلت هذاء زيادة. . .»: فإن (هذا) مفعولٌ (قلت)؛ 
وليس مقولاً. له وقوله (زيادة. ..) خبرُ (إن) في '(فإن قوله)؛ ولفظ (هذا) مفصولٌ عن'لفظ' 
(زيادة. ..)ء انظر ص 2578 وهذا الخطأ في وضع النقطتين والفاصلة في غير موضعهما مما 
لايختفر لإفساده الكلام. ‏ ' : 

5 ص 766 س 4: «ثم قال: ذكر بان أن هذه الزيادة. . .»!! الصوابٍ (ذكرٌ بيان 
أن. . .) بكسر النون في (بيان) بدون التنوين» لا بضمتين فوقها. ْ 


4 سا ص وهلا س /119: #رواها أبو داود الطيالسي وابن داود وهشيم بن القاسم' 


همهة؟ 


ويحيى بن أبي كثير. . .»! كذا جاء في الأصل فأقرّه!! سوى أن قوله (ابن داود) في الأصل 
(ابن داود العتبي) فسقط (العتبي) عند المحقق» والصوابٌ (. . . الطيالسي» وموسى بن داود 
الضَّبّيء وهاشم بن القاسمء ويحيى بن أبي بُكير. . .). انظر ص 278 وهذه أربعةٌ أغلاط 
فى عبارة واحدة» تكرر مثلّها في الكتاب» فاعتددتها خطأ واحداً بالترقيم والعدد من غير تنبيه 
على ذلك . 

8 ص 5ه؟ س ؟: «فمثل هذا لا يُعلّلُ رواية الجامع»!! الصوابُ (... رواية 
الجماعة) كما في «الجوهر النقي4 11/8:7ء وأصل الكلام منه» ولا دخل للجامع هناء لا للجامع 
الصغير ولا للجامع الكبير» انظر ص 578 . 

كك46 _- ص /اه 7 س 9: «وابن جرير والطحاوي والطبري»!! ابن جرير هو الطبري» 
فالصواب في العبارة (وابن جرير الطبري والطحاوي) . 

/ا5” ا ص 35 س 5: «رولا تباغضواء ولا تحاسَدواء ولا تُدابرواء ولا تُنافسوا) 2. 
الصواب (. . . ولا تَدَابُواء ولا تَنَافَسُوا) من التدابر والتنافس. 

4 - ص ١5؟‏ س 5: ١‏ (أو عند الراوي طرق من متن واحد بسند شيخ...)4. في 
الأصل (... طرف من متن واحد. ..) بالفاءء وهو الصواب» وهو كذلك في «المختصرة 
المطبوع . 

8 7 ص 75١‏ ح :١‏ عن مالك عن ابن الزناد! الصواب (. . . عن أبي الزناد) كما 
في اصحييح البخاري» الذي خرج الدكتور الحديث منه. 

3٠‏ ا ص 757 س 17: «وقال ابن الصلاحء أنه الصواب؟! الصواب (وقال ابن 
الصلاح: إنه الصواب) يكسر الهمزة. 

ام اص 55# ج13 #ليس في المطبوع من «المختصر»: «أو متنه 6. كذا قال» 
والواقع أنه موجودٌ في طبعة دار الرُشد ص »4١‏ وطبعة دار القُدُس ص 245 إلا أنه في طبعة دار 
الْرُشد (ومتنه) بالواو. 

7 ا ص 754 س 1: «فزاد في السند عمروا من غير ذكر أحدء أدرج عليه رواية 


واصل». الصواب (فزاد في السند عَمْراً من غير ذكر أحد أدرّجَ عليه رواية واصل): ورسم 
(عمرو) في حالة النصب بدون الواوء لعدم الاشتباه بعمّر حينئل. 


كه 


*/ما ب ص 7156 ” من الأسفل : «#وكلامةه بر عنها؛ . الصواب (بريء ....).. 
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لد ص 755 س ألا: «وإن كان بعضه أخنفتٌ من بعض»!! الصواب (. .. أخفٌ من 
بعض) بالنصب» فإنه خبرٌ (كان) . 1 

يفف بدا ص556كاح؟: : قال الحافظ في «النكت؛ :)819/١(‏ افقد رؤينا في| كتاب 
الصلاة» لابن حاتم ابن حبان. . .»!! الصواب (. .. لأبي حاتم ابن حبان كما في «التكتة؛ 
وهو معروف. ا 

١‏ - مس 10س 26 لو رف أ المشهرر باذك الصف يقوة... 
الصوابٌ (. . . يُعكف. . .)» من التعريف. ا 

للا ص 557 س 177 : «فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامرين لنقيل في أجامهم 
رعلٍ وذكوان» . الصواب (. ١.‏ في أحيائهم : رِْلٍ وذكوان) بالياءء جمع حَييٌ 

4 ع ص 758 س /1: «عن عاصم ين سليمان الأحول» قال: سالث أنسّ بن :مالك » 

عن القنوت؟ فقال: قد كان القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله»!!] الصوابث: (. . ٠‏ سألثٌ 
أنس بن مالك عن القنوت» فقال: قد كان القنوت» قلتٌ: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بغدم: 


وهو كذلك في الأصل . 

١/4‏ 2 ص 754 س4 «ومنها حديث حب الوطن من الأيمان». الصواب (... من 
الإيمان) بكسر الهمزة. 

04 ا صن 5184 1 «في إتحاف النّبلاءه!! الصواب (إتحاف التُبلاء) بقتح الباى. 


01 سا ص ١5‏ س ©: «قال العلامة ابن حجر المكي الهيثمي»! الضواب 
(... الهَيْتّمي) بالتاء المثناة» وهو كذلك في الأصلء وأما (الهينمي» بالثاء المثلثة . فذلك نور 
الدين صاحب المجمع الزوائد». 

ا ص 97/7 س © : «عن الهرماش عند الطبراني». الصوابُ (عن الوزماس. ٠‏ 
بالسين المهملة؛ كما في كتب'الرجال وغيرها . 

4 - ص 718 س 5 : #ومعناه يوم عيد الأضحى يكون أول رمضانء أقول: قد 
فوجدته في أكثر السنن كذلك». الصؤاب كما في الأصل (. . . في أكثر السَّنِينَ كذلك). 


باه /ا 


64 - ص 77/5 س 4: #وحديث الهرماس بن زيد»! الصواب (. . . الهرّْماس بن زياد) 
كما في ترجمته من كتب الرجال» وهو كذلك في الأصل المطبوع. 

ص /الا؟ ح 7: «والحياة شعبة من الإيمان:! الصوابٌ (والحياء شعبة. . .)؛ كما 
هو معروف لأهل الإيمان. 

1 ا ص 7/8؟ س 7: ١كحديث‏ الزهري وغيره من الأئمة ممن يُجْمّع على 
حديئهم...4». الصواب (. . . ممن يُحِمَعْ حديثهم) كما في «مقدّمة ابن الصلاح» ص 77١‏ في 
النوع 2١‏ والكلام المذكور منقول عنها. 

/إ74ا ‏ ص 14؟ س 15: ١‏ (والغريبُ إما صحيح كالأفراد المخرّجة في الصحيح 
كحديث: (إنما الأعمال بالنيات» وغير ذلك صحيح وهو الأغلب) 4. الصواب (...2 وغير 
صحيح . . .)» ولفظ (ذلك) بعد (غير) زيادة من الدكتور أفسدت السياق. 

4 ص 78١‏ س :1١‏ «(وأما حديث: إنما الأعمال بالنيات) وقع ههنا في غير 
موقعهء والأولى أن يقول كحديث: .. . ؛! الصوابُ (... وقع أما ههنا في غير موقعه. ..) 
وهو كذلك في الأصل . 

84 اص 87؟ س ؟: «والحاكم في أربعين» وحكم بصحتهة!!. في الأصل 
(والحاكم في (أربعينه». . .) وهو الصواب. 

46 ا ص 787 س 8: 9إعلم أن معرفة التصحيف. . .12 الصواب (اعلم بدون الهمزة 
تحت الألف. 

1 ا ص 787 س ٠١‏ : اوتصحيف سَمَعِييٌ. الصواب (. . . سَمْعييٌ) بسكون الميم. 

ا ص 787 س 14: #ومنهم عتبة بن المبذّر قاله بالباء الموحدة» والذال المعجمة 
المشددة». قوله (عتبة بن المبذّر) صوابه (عتبة بن البُذّر)ء وجاء في الأصل بعد قوله (بالباء 
الموحدة) لفظ (المفتوحة): وهو ساقط عند الدكتور» وإن كان لفظ (المفتوحة) مصحفا عن 
(المضمومة)؛ كما ذكرته تعليقاً في ص 710 من طبعتي ء وإثباثٌ (البُذّر) (المُبَدُّر) تصحيف في 
تصحيف لم يتنبه له الدكتور!! 

79# ص 787: «وأما التصحيف السمعي في السند بأن يكون الاسم أو اللقب 
أو الاسم أو اسم الأب على وزن اسم آخر أو لقبه (أو اسم آخر) واسم أبيه» والحروف مختلفة 
شكلاً ونطقآ»!!. العبارة في الأصل كالآتي: «. . . بأن يكون الاسم أو اللقبٌ أو اسمٌ الأب على 


م 
وزن اسم آْرَ أو لقبه أو السم أبي الآخر»ء وهذا هو الصوابٌ وأفسد الدكتور الكلام بزيادة 
(أو الاسم) و (أو اسم آخر) : 

05 ع ص 7584 س5 «ومن ذلك ما رواه النسائي وأبو داود من رواية شعبة عن. 
مالك بن عرفطة؛ عن عبد نخير عن علي في صفة وضوء علي. . .». علّق عليه المحقق.الدكتور 
ما يلي : «في الأصل تقديم ؤتأخير في العبارة» وهو تحريفء والصواب ما أثبتنامة!!. في الأصل 
(... عن عبد خير في صفة وضوء علي) بحذف (عن علي) بعد (عبد خير)ء فما هو التقديم 
والتأخير في هذا السياق؟ وكيف صار التقديم والتأخير تجريفاً؟؟ والمثبثُ في. الأصل: صحيح 
سليم» ولا حاجة إلى تصويبه بزيادة ما زاده الدكتورٌ؛ كما هو واضحء انظر ص 7.755 ' 

8 ل ص 188 من 7: "ومن أمئلته ما ذكره الخطابي عن بعض شيوخه في الحديك 
أنه لما روي حديث النهي عنْ التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة» قال. . :4. الصؤاب ضبطٌ لاروى) 
بصيغة البناء للفاعل . ٠‏ 0 

5 سا ض 788 من 1: #أنه ادعى النبؤة رجل . ...2!! وضع الهمزة على الوا خطأً 
وصوابه: التبوءّة أو البّة. 

”ا اص 787 من 5: «حيت تشُرّفت. . .»!! في الأصل (حين تشرّفت...) وعند 
تغييره كان اللازم أن يكتب (حيث) بالثاء دون التاء . ش ش 

0044 اص 7م128 سم : #عن شيخه العلامة عيد الرحمن بن الشيخ محمد عبد الرحمن 
الكزبري؟ . 

في الأصل: (... عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن ن الكزبري .٠:‏ 
وهو الصواب. 

0 - ص 1817 س 16: «فنْريّن هذه الأوراق». في الأصل (فلنزين. . .) 

"٠٠‏ ص 347 ح ": «انظر ترجمته في «فهرس الفهارس» لأبي جعفر الكثَاني»!1.1 
«فهرس الفهارس» للعلامة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى» وله ثلاث كُنَّى: 
أبو الإسعاد» وأبو الإقبال» وأبو الإرشاده وليس من بينها (أبو جعفر). 

١‏ اص 588 من 4: "نا عثمان سعيد بن إبراهيم»! في الأصل (نا أبو عثمان 
سعيد بن إبراهيم) وهو الصواب. 


 ”2[[ذه‎ 


+ ص 788 س 4 : «مفتي تلمسان أبو عثمان المقرىء». الصواب (. . . أبو عثمان 
المََّري)» انظر ص 558 من الاستدراك . 

#.م ‏ ص 788 س ه: «حدثنا إبراهيم القاري6. الصواب (. . . إبراهيم التّازي) كما 
فى اثبت الأميرة ص ١7/4‏ من طبعة شيخنا محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى. 

04" اص 88؟ س 5: «حدثنا أبو الفتوح المراغي»! في الأصل (... أبو الفتح 
المراغي) وهو الصواب. 

م ص 788 س 5: «حدثنا عبد الرحيم العراقي أول حديثئه». الصواب (... أول 
حديث) . 

4 ا ص 788 س :١١‏ «وإليه ينتهي المسلسل بالأولية». الصواب (وإليه ينتهي 
التسلسل بالأولية). 

/ا٠”‏ ا ص 84؟ س 7: (كما صافح شيخه الشيخ محمد اليديري»! الصواب (كما 
صافح شيخّه الشيحٌ محمداً البُديريّ) . 

4 ص 784 س 8: #كما صافحه الشيخ أحمد بن عجيل اليمني». الصواب 
(... أحمد بن العّجل)» انظر ص 73011١‏ . 

4 ا ص 88؟ س 14 : «قد صافحت ييديّ كلتيهما السيد أحمد دحلان قد صافح يده 
شيخه»!! في الأصل (. . . وقد صافح يد شيخه) وهو الصواب. 

"٠‏ ناص 740؟ س :١‏ (بالسند إلى أبي عثمان سعيد بن إبراهيم بن الجزري قال: 
أنبأنا أبو حفص المزي؛!!. في الأصل (. . . إبراهيم الجزري) فزاد الدكتور (بن)!! والصواب 
المثبت في «ثبت الأميرة ‏ وهذه المسلسلات منه ‏ (بالسند إلى ابن الجَرّري) » وابن الجزري هو 
شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الحافظ المقرىء المعروف» المولود سنة 76١‏ والمتوفى 
سنة 2877# ومن شيوخه أبو حفص المَرَاغي ثم المزّي المتوفى سنة 4/ال9. 

وأما أبو عثمان سعيد بن إبراهيم فهو جزائري كان مفتي الجزائر ويعرف بِقَدُورة» من رجال 
القرن الحادي عشرء بينه وبين أبي حفص المزي مفاوزٌ ومهامة تنقطع فيها أعناق الإبل!! 
وأبو عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري هذا سبق ذكرّه في الحديث المسلسل بالأولية» ويأتي ثانياً 
في مسلسل السبحة. 


مضا 


#١‏ ا ص ”9١‏ سن م «أنبأنا عمر بن سعد الحلبي»!. في الأصل (عمر بن سعيد 
الحلبي).» وهو الصواب المثبت في "ثبت الأمير؟ وغيره. 

#1١‏ سا ص 79١‏ سن 7: «أنبأنا أبو عمرو [عبد العزيز بن الحسن بن أبي بكر] الصنعاني 
وشَّئّك بيدي قال: شبك بيدي أبو [عبد العزيز بن الحسن بن أبي بكر] الصنعاني» قال: شبّك 
بيدي إبراهيم بن أبي يحيى»!! . 

قوله (أبو عمرو الصنعاني) صبوابه (أبو عُمّر الصنعاني)؛ كما في #ثبت الأمير؛ وغيره. 

وقوله (أبو.[عبد العزيز بن الحسن بن أبي بكر] الصنعاني) علّق عليه: «كذا في الأصلء 
والصواب أبو الحسن بن أبيْ بكر الصنعاني»!! قلت: على طريقة الدكتور من جغل الزيادة بين 
المعكوفتين يكون الاسم في الأصل (أبو الصنعاني)!1ء والواقع أن في الأصل (أبو' عبد الغزيز بن 
الحسن). وقول الدكتور الصواب (أبو الحسن بن أبي بكر الصنعاني) لا مستند له أصلاء. وانظر 
ما علَقنُه على هذا الاسم وبيان الصواب فيه ترجيحاً في ص 7174 . 

19ل اص 140 س 19 : «وحديث (من شابك) فمن شابكني إلى يوم القيامة. : .»1 في 
الأصل (من شابك من شابكني. . .) وهو الصواب. : : 

4 سد ص 797 من 8: عن أبي عثمان المقرىء»!! صوابه (.. . امثري) كبا سبق 
يرقم ١5‏ ضرت 

والاات ص 187 سه : «أبي الفتح المُراغي»! الصواب (التراشي) بفتح ألميم: 

5 ب ص 7947 س 8: ١عن‏ تقي الدين بن أبي الثناء محمد بن علي»!!. الصوات (عن 
تقي الدين أبي الثناء محمود ابن علي) كما ذكرته تعليقاً في ص 81١‏ . 

/اا” اص 47؟ س 14 : «أستاذي سرّي السقطي»! الصواب (.. . السّرِيَ السَقَطي) 
بتخفيف الراء . 

4" سا ض 195 سن 51: «فعلم أنها ‏ أي الشّبحة - لا تصح في زمن رسول الله صلّى 
الله عليه وعلى آله وسَلّم» ولا ما اشْتهر من عَدّه بها»!! الصواب (. . . ولا ما أشْتَهِرَبمِنْ عَدّهِ 
بها) . 1 1 

68 ص 747 س 7: لوذكر فيه إطلاعه صلَّى الله عليه وعلى آله وسَلّمْ على .من عَدٌ 
نوى لتسبيحةة!! الصواب (ؤذكر فيه اطلاعه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم على من أُعَدَّ نوى 


0ه 


كل 


٠م"‏ ناص 19 س 17 : اوقال مولانا عابد السندي: في «حصر الشارد» أورد هذا 
المسلسل» وأشار إلى غالب طرقه السخاوي: وقال إن مدار روايته. ..». الصواب (وقال مولانا 
عابد السندي في #حصر الشارد» بعد أن أورد هذا المسلسل: وأشار إلى غالب طرقه السخاوي» 
وقال: إن...) 


"١‏ اص 1594 س 7: "كل يقول: أشهد بالله وأشهد الله لقد حدّثني أبي الحسن 
علي بن أبي طالب» قال: أشهد بلله. ..0. علق على قوله (أبي الحسن): «في الأصل 
أبي الحسن : والظاهر أبو الحسن:!! بل الذي في الأصل (... لقد حدئني أبي إلى علي بن 
أبي طالبء قال: ...) يعني أن جميع الرواة من الحسن بن علي بن محمد إلى علي بن 
أبي طالب يقول عند تحديثه: «أشهد بالله وأشهد الله لقد حدئني أبي»». وقال علي بن 
أبي طالب: أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثني رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. وهذا 
مستقيم لفظاً ومعنى » ولكن الدكتور غيّر من عنده فأفسد السياق ثم زاد في الخلط فحكى عن 
الأصل شيئاً ليس فيه. 

7م اص 468” س 5 : «قد تكلّم الحافظ السخاوي. . .». في الأصل (وقد تكلّم. . .) 
وهو الصواب» انظر ص 7586. 


0# _ ص 745 س 7 من الأسفل: «أنبآنا أحمد بن الغطريف بجرجان»! في الأصل 
(أبو أحمد بن الخطريف...) وهو الصواب». وهو كذلك في ثبت الأميرة ص 2197 واسم 
أبي أحمد محمد بن أحمد بن الحسين» ترجمته في «السيرة 04:17" وغيره. 

4 اص 785 س ١‏ من الأسفل: «عبيد الله أحمد بن محمدة. علق عليه: #في 
الأصل «أبو عبد الله محمد بن أحمد» والصواب ما أثبتناهة!. كذا قالء والصواب (أبو عبيد الله 
أحمد بن محمد) كما جاء في «ميزان الاعتدال» 0:1١‏ في ترجمة شيخه بشر بن عبد الوهاب 
الأموي» وهو كذلك في «اللسان» ؟:8؟. 

وام ص 798 س ١‏ : #أنبآنا أبو يوسف القاضي». في الأصل (. . . يوسف القاضي) 
وهو الصِوابُء كما في «ثبت الأميره ص 27٠١‏ وهو الإمام يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد أبو محمد الأزدي البصري الأصل» البغدادي المتوقى سنة 417؟ رحمه الله تعالى. 
ووقع في «العجالة» ص 7" (أبو يوسف القاضي»» وهو خطأ يخالفه ما ذكره صاحب «العجالة» 


نفسه في حاشية «ثبت الأمير؟. 


نض 

05" ا ص 198 سن 7: «عن عبد الله الرّمّانيه. في الأصل (.. الزّاني) ' بالزاي 
المعجمة؛ وهو الصواب» كما في «تقريب التهذيب» ص 174 (758) وغيره . ا 

الال د ص 198 س 7: «عن محمد بن عمر بن حبيب عن أبي بكر ين خلفٍ 
الشيرازي». الصواب (عن مجمد بن عمر بن حبيب [- عن أبي بكر بن العجمي » أخبرني جدّي 
أبو طالب» عن أبي الفرج التقفي ؛ عن جدّي أببني القاسم التيمي ‏ ] عن أي يكر بن خلف 
الشيرازي): :انظر ص 2817 

4 ا ص 398 اس 9: «عن سليم بن شعيب بن الادم». علّق عليه: «في الال 
«سليمان بن شعيب»» وهو تخريف. وكذلك «بن الأدم». والصواب الآدم». كذا قال» وإنما في . 
الأصل (عن. سليمان عن سعيد بن آدم)» وكان المؤلّف كتب أولاً (سليمان بن الأشعث) تبعاً لما 
جاء في «ثبت الأميرة ص 270 ثم ضرب على (بن الأشعث) فأصابء فإن سليمان هذا هو 
سليمان بن 'شعيب الكيْساني» كما جاء على الصؤاب في «مسلسلات ابن عقيلة» المندمجة في 
«الدر الفريد» للواسعي ص 789 

وقول الدكتور إن الصواب أنه (سليم بن شعيب) مجازفة لا سند له فيه وأَْكَدٌ منه.حذفٌة 
لفظ (عن سعيد) الموجود فني الأصل وإلصاقه (الأدم) بسليمان ‏ وهو عئده سليم ‏ مع أن 
(الأدم) صف سعيد دون سليبان» والصواب في ضبط (الأدم) بهمزة مقصورة؛ دون الممدودة؛ 

كما زعمه الدكتور فضبطه في الحاشية ‏ وهو يصوٌب الأصل ‏ (الآدم) بالهمزة الممدودة!! وهذه 
أغلاطً مُتراكمةٌ بعضها فوق عض في سطر واحد. 

ا ا ص 798 سأ 14: #يرويه الفقير محمد الأميرء عن إسناد محمد الحنفي عن 
الشيخ محمد البديري»!! في الأصل (... عن الأستاذ محمد الحفني. ..): فجعله الآستاذ 
المحقق إلى ما تراه!! 

م د ص 598 س:168: «عن محمد بن صلاح الدين البابلي». الصواب «عن 
محمد بن علاء الدين البابلي» كما في «ثبت الأمير» ص 4 "١‏ بتحقيق شيخنا الفاداتي ‏ : 

"١‏ ا ص 599 سس :١‏ «عن النجم محمد بن محمد الغيطي». علق علّق' عليه :. «في 
العجالة» «أحمد؛ بذل «محمد؛!!. النجمٌ الغيطي من الأعلام النبلاء المشهورين؛ مترجم في عدة 
كتبء وهو محمد بن أحمد لا محمد بن محمد. : 

ناص 744 اس !11 محمد الدلجي العثمان». الصواب (.. . العثماني)» كما في. 
#ثبت الأميرة ص .7١4‏ ش 


يلف 


مم # اص 744 س © : (أخبرنا الشرف محمد بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين 
الطبري». في الأصل (الشرف محمد بن محمد بن علي بن الحسين الطبري»)؛ وهو كذلك في 
«ثبت الأمير» وغيره» فزاد فيه الدكتور! . 

84 ا ص 7949 س 5: «أخبرنا أبو المظفر محمد الموصلي». في الأصل 
(. .. محمد بن مهاجر الموصلي) ولا وجه لحذف اسم الوالد وهو موجود في الأصل . 

ه#م ‏ ص 7994 س 17: «أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن يسار بن ياسر». 
علق عليه: «هكذا في الأصلء وفي «العجالة» محمد بن علي بن ياسر». قلت: بل في الأصل 
(... محمد بن علي بن يسار بن ياسر)؛ والصوابٌ كما جاء في ١العجالة»‏ وهو كذلك في ثبت 
الأمير». 

م7 ا ص 744 س 4: اأبو عبد الله محمد بن الفضل أحمد الصاعدي:! كذا وقع في 
الأصل فأقرّه!! والصواب (.. . الفضل بن أحمد الصاعدي)» وترجمة أبي عبد الله هذا في 
١التقبيد»‏ لابن نقطة .3١١1١:١‏ 

0م # ص 744 س 9: «أخبرنا محمد بن علي بن الحسينء» أنبأنا التيسابوري محمد بن 
أحمد بن عبد الله الحفصي المروزي»! في الأصل (.. . أنبأنا النيسابوري محمد بن سهل بن 
أحمد....)» والدكتورُ ترك الأصلّ وما أثبت الصواب!! وهو: (أخبرنا محمد بن علي بن 
الحسن النيسابوري» أنبأنا أبو سهل محمد بن أحمد بن عَبَيد الله الحفصي المروزي»» انظر 
ص 5884. 

مم ص 594 س 1١‏ : «أبو الهيثم محمد بن علي بن محمد المكي؟! كذا وقع في 
الأصل تبعاً لما جاء في «ثبت الأمير» ص 7١5‏ فأقرّه الدكتور!!ء والصواب (... محمد بن 
مكّي بن محمد بن مكّي) وهو المروزي الكُشْميْهَني» ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 441:15 . 

88 ا ص 7435 س 17 : محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن جحش»! الصوابٌ 
(محمد بن سيرين ‏ عن أبي كثير» ويقال: اسمه محمد عن محمد بن عبد الله بن جحش)» 
وهذه الزيادة لازمة كما ذكره شيخنا الفاداني في حاشية «ثبت الأميرة ص 5١5‏ . 

"5٠‏ ص 498؟ س 16: «عن شيخه السيد محمدة. في الأصل (عن شيخه السيد 
محمد السلموني)؛ وهو كذلك في «ثبت الأمير». 

541 نا ص 744 س :١6‏ «عن شيخه السيد. . . والشيخ عبد الله البنّاني المصريان». 
الصواب (. . . المصريين)ء وتكرر هذا الخطأ في س ١١‏ أيضاً. 


7*5 

4" ع ص 5594 من 17 : عن أبي الأمراء برهان الدين إبراهيم. . .14! الصواب (عن 
أبي الإمداد برهان الدين. ا وهو كذلك في الأصل» وفي #ثبت الأمير»» وفي كتب التراجم» 
وهذه أخطاء توجبُ السأمًا ولكن الصبر أحسن . 0 

4# اص 7484 سس 14: «المعروف باللّقاني»!! الصواب (. . . باللّقَاني) بفتح اللام : 

4" ' ص #٠0‏ سل 8©: «أبو العباس أحمد بن محمد الحاج الأشبيلي». الصوابه 
(.. . الإشبيلي) يكسر الهمزة. 

ه" ‏ ص "٠١‏ سن 5: «قال السخاوي: حينئذ وحدّثني أستاذي أحمد بن علي 
العسقلاني؟ . في الأصل (قال السخاوي: ح وحدذثني. ..): والحاء هذه حاء التحويل من سند 
إلى سندء ولكن الدكتور جعلها (حيذ)!! فاقرأ ما ترى واعجب!! وقعل مثل ذلك فيس ..١١‏ 
فهل هذا من أثر التخصص بالحديث؟1!. 

5 ع ص ٠٠‏ من 17: «أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن علي». في الأضل (... 
الله بن علي“ البوصيري): ولا وجة لحذف النسبةء وعلّق الدكتور غند (أبو القاسم): «في الأصل 
«أبو القاسم»؛ والصواب «القاسم»!! كذا جازف» والصواب كما أثبت المؤلّف (أبو القاسم) وهو 
كذلك في «ثبت الأميره صل »76١‏ وترجمةٌ أبي القاسم هذا في «شذرات الذهب» 884:4 
وغيرهء توفي في ثاني صفر سنة 094. 1 ا 

407 ا ص 801 سن *: ميُخْرِجُ ‏ له بطاقةً. . .». في الأصل (فبُخرج له...) وهو 
الصواب. : 1 

4 - ص "0١‏ من *: (يا رب هذه البطاقة مع هذه السبجلات؟0. في الأصل (يا رب 
ما هذه البطاقة. . .) وهو الصواب. ش 

4س ص "١1١‏ اس 9: 3... متصور الشتؤاني». الصواب (... الشتواني» بالواو 
دون همزة. 1 

«ه” ا ص 7١7‏ من 17: (أبو حامد بن أحمد بن محمد. ..6. في الأضل (أبو حامد 
أحمد. . .) وهو الصواب» فإنه أحمد لا ابن أحمد. : 

١ه"‏ اص "١5‏ سن 19: (إليه ينتهي التسلسل. ..». في الأصل (وإليه ينتهي . ..) 
وهو الصواب. 


نلف 


اهما اص 707 س :١‏ «ارحموا من في الأرض فيرحمكم من في السماءء قال شيخ 
الإسلام زكريا: قوله (فيرحمكم» بالرفع جملة دعائية. ..2. الصواب في الموضعين (يرحمكم) 
يدون الفاء» كما في كتب الأثبات وكتب الحديث. 

#ه” اص ٠س‏ " من الأسفل : 

#فادنُ خيراً وافمل الخير وإن لم تُطقه أجزأت نيته» 

قوله (فادن) صوابّه (فانو) من نَوَى ينوي وجهاً واحداً لا يحتمل المقامٌ غيره» وليس من 

564 ا ص 0#" س 4 : «رواه البخاري في تصانيفه» الصوابٌ (... في بعسض 
تصانيفه) . 

ووم ص ”١4‏ س 8: «ثنا شيخنا الإمام العارف الرّباني إبراهيم الكردي الصوفي» نا 
شيخنا العارف بالله إبراهيم بن حسن الصوفي»!!. إبراهيم الكُرْدِي هو إبراهيم بن حسن» فما هذا 
إل تكرار محضء كما يعلم من مراجعة الأثبات وكتب التراجم. وكان على الدكتور حذف أحد 
الاسمين. لو عرّف! 

65" يا ص "٠4‏ س ؟١:‏ «الشعراني صاحب الطبقات والمتن والنهودء وغير ذلك عن 
زين الدين زكريا الأنصاري الصوفي»!! في الأصل (... صاحب «الطبقات؛ و 'المئّن» 
و «العهود».. .)2 وهو الصواب» وهذه أسماء كتب الشعراني. ثم الفاصلة ( » ) التي وضعها 
الدكتور بعد «النهود»!! موضعها بعد قوله (وغير ذلك) . 

لاه ص 04" س 16: «عن السند المعمر أبي الحسن». صوابه (عن المُسند 
المعكر. ..). 

64" ا ص 04” س 18: «وبه إلى الشيخ إسماعيل». في الأصل (ح وبه إلى 
الشيخ. . .). فحذف الدكتور الحاء! ولماذا؟ . 

8 ص "١4‏ س :7١‏ «الهروي الكرُوخي؟!! كذا ضبط بتشديد الراء» والصواب 
تخفيفها (الكروخي) . 

5 با ص ه00 س 7: «الصديقي السهروردي الصوفي قال: أخبرنا الشريف نور 
الهدى»!!. هنا سقط كلماتٍ هي موجودة في الأصل» فالعبارة في الأصل كالآتي : «الصديقي 


71 1 
السّهِرَوَرْدي ثم البغدادي الصوفي» عن عمه الشبخ أي النجيب عبد القاهر بن عبد الله 
السهْرَوَرْدِي الصوفي» قال: أخبرنا الشريف. . .» 1 

1" ناص 805 س 4: #فيزورون ربهمء ويُبْررُ لهم عرشّه». الصواب (... . ويبْررُ لهام 
عَرشّة) بفتح الشين. : 

01 ا صة 1ل : ٠م‏ يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا» . غلق على قوله 
(يؤذن): «في الأصل: لهم وهو خطأ»!!. قلت: بل ورَدَ هذا اللفظ في «سئن ابن ماجهة فإن 
فيها: (فيؤذن لهم. . .)» فلا بوجه لتتخطئة هذه الزيادة. 

5 # ص 05 س 17: * [فيُذكّر ببعض غدارته .في الدنيا]». في «جامع الترمذي» 
و اسئن ابن ماجهة: (فَيْذَكَرْة. ..) : 

4 د صن 307 سن 137 «فنأتي سوقاء وقد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون ولم 
تسمع الآذان. . 1 . في الأصل (. . . مما لم تنظر العيون. . .)» والدكتور بالف :الأصلّ ولكته 
لم يثبت الضواب» فاللفظٌ في «جامع الترمذي و«سئن ابن ماجه»: (.. .فيه ما لم تنظر 
العيون. ..). 0 

0س ص 08" سس 19 : «أبي طاهر أحمد بن محمد السلقي». سبق يرقم 141 أنه 
(السَلَفِي) بكسر السين وفتح: اللام» وقد تكرر الخطأ من الدكتور في ضبطه بسكون لام في 
ص #١١‏ وأها". 

ل ص 4 .7 سا4 : «الشيخ محمد السمانووي الشهير بِالجُجِرْه! الصواب 
(... السّمَانُودِي) بالدال قبل الياءء وأعاد هذا الخطأ في ص "٠١‏ س "1 . 

”ا د صن ة سام: اعن الشمسر محمد اللجي؟!! الصواب (. ٠‏ . الدّلّجِي) بفتخ 
الدال واللام . 

4 ا ص 05 سس 3: «أخبرنا أيضاً أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن المالكي»! : 
في الأصل (أخبرنا الضياءٌ أبو الفضل . . .) فصحّف الدكتور (الضياء) إلى (أيضاً)! وأظلم السياق 
واستراح إلى ذلك أيضاً!! 0 


لض كك ين سن 17: «أخيرنا أبنو الظفر محمد الموصلي» في الأصل 
00 أبو المظفر محمد. . .) وهو الصواب. 


باكلا 

ا ص ١4‏ س 14 : «محمد بن علي بن الحسن الخيّازي»!! في الأصل 
(... الحَيَازِي) بالباء الموحدة» وهو الصواب؛ وقوله (الحسن) صوايه (الحسين). 

١لام‏ اص ٠4‏ س 14: «أخبرنا محمد ين علي. . ٠.‏ أخبرنا أبو الهيئم محمد بن زرّاع 
المروزي الكُشميهني». قلتُ: سقط بين الاسمين (محمد الحَقْصي) وبواسطته يروي محمد بن 
علي عن الكُشْميْهني » وسبق هذا السندُ على الصحة في ص 744 من طبعة الدكتور. 

“ا اص :"13 التعليقات: »١‏ ؟» ؟ مكررة بما سبق في ص 0*٠‏ وتعليقات هذه 
الصفحة كلها ساقطة» والتعليقة 4 تتعلق بص 08” برقم ١‏ والتعليقة المذكورة هناك مكررة بما 
سبق في ص 707 برقم 1 وهذه غفلة عظيمة في تصحيح التجارب!! وأرجو من القارىء أن 
ينظر في طبعته هذا الاعتساف ليعلم مقدار تخبطه فيهء وليشهد الدقة المتناهية في كثرة الأغلاط 
القاحشة!! . 

“لام # ص ٠١‏ س :١‏ «أرويه بالإجازة بأسانيد؛ نا شيخ الإسلام زكريا»!! في الأصل 
(... بأسانيدنا لشيخ الإسلام زكريا)» والأفصح (.. . بأسانيدنا إلى شيخ الإسلام زكريا)» 
والدكتور حذف الجارء وأفرد (نا) عن مضافه (أسانيد) فبتر اللفظ والمعنى» وقلب الكلامٌ رأسأ 
على عَقِب!! 

4" ب ص "٠١‏ سن 7: (عن الحافظ أبي النعيم». في الأصل (. .. أبي نعيم). 

ه/”# ب ص 7٠١‏ س 5: لاعن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن عيسى8! كذا جاء في 
الأصل فآقرّه!! والصواب (... بن أحمد بن حَمُويه) كما في ترجمته من "سير أعلام التبلاءة 
5 وغيره. 

"لام ا ص "٠١‏ س5: «عن أبي عمران السمرقندي6. علق عليه: «في الأصل ابن 
عمرء وهو تحريف:!! كذا قال» والواقع أن أبا عمران السمرقندي هذا اسمه (عيسى بن عُمَر) 
كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء» 447:14 » فالمؤلّف اختصره وقال: (ابن عُمّر) وليس 
هذا تحريفاً في شيء. 

للا ص "١٠١‏ س ؟*1: «روينا عن فقيه العصر أستاذنا أبو العزائم». الصواب 
(أبي العزائم) . 

هلا ص #١١‏ س 7: «حدثنا أبو الحسين الطبري». في الأصل (أبو الحسن...) 
وهو الصواب» وهو أبو الحسن علي بن محمد إِلْكيا الهًرّاسي الطبري. 


78 1 
ولام ص 3١١‏ سن ©7: «القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الجيلي». علق عليه :: «هكذا 
في الأصل» والصواب الجيزي؟!!. بل الصواب «الحيّْري) بالحاء والراء المهملتين» كما في 
ترجمته في (السّيرة /07:11" وغيره. 00 
ص #1١‏ س :٠١‏ «أخبرنا محمد بن محمد الأرموي». الصواب (! . . أحمد بن 

محمد الأرموي)»؛ وجاء على الصواب في «المناهل السلسلة؛ ص 255 وغيرها. 


١‏ ع ص #0١‏ س :1١‏ #أخيرنا أحمد بن سليمان النجار»! في الأصل 
(... النجاري)» فالدكتور ترك الأصلّ ولكن ما مُدي إلى الصواب» وهو (التَجّاد) بالدال 
المهملة» ويقال فيه (أحمد بن سُلَّيمان) و(... سَلْمان) وهو الأصح. 


7 ص 91١‏ سْ 14: «إني أحبك يا معاذء فَقُلٍ اللّهم أعِتي على ذكرك وشكرك 
وحَسن عبادتك». علق عليه: رواه البخاري في «صحيحه؛ (5179)» وانظر #المسلسلات» للإمام 
ولي الله الدهلوي (ص .!!4)١١‏ كذا عزا الحديث إلى البخاري بذكر الرقم» والواقع أن الحديث 
تفرد بإخراجه من بين الستة التسائينٌ وأبو داود» والرقم الذي ذكره الدكتور ليس فيه اقليلٌ ولا كثير 
من هذا الحديث» فبماذا يوصيف هذا التحقيق؟!! 


8" ص "١١‏ س 19: «أخبرني الحافظ تقي الدين في يوم عيد الفطزء أخبرنا ابن 
عبيد الله بن علي ببغداد في يوم الغطرء أخبرنا أبو أحمد بن الغطريف بجرجان في يوم عيذ 
الفطر» . علّق الدكتور على قوله (أبو أحمد. . .): «في الأصل أبو أحمد بن القطريف. والصوات 
أحمد ين الغطريف كما في المتاهل السلسلة (ص 114017 . 

كذا قال» وإنما في الأصل (أبو أحمد بن الغطريف) بالغين دون القاف.. والمثبت في 
الأصل هو الصوابُ» كما سبق برقم 97. 

ثم إن الذي يُثير العجب أن الدكتور يُصححح جح اسم ابن الغطريف ‏ وقد أخطأ في ذلك ولا 

يتنه أن ابن الغطريف هذا توفي سنة ل/الالاء فكيف يروي عنه الحافظ تقي الدين ‏ أبو الفضل بنْ 

فهد ‏ المتوفى سنة 41١‏ بواسطة واحدة؟؟ ولم يشعر أيضاً أن (ابن عبيد الله بن علي) هذا الذي 
يروي عنه الحافظ تقي الدين من هو وما هو؟ والواقمٌ أن هذا الاسم محرّف» وسقطت بعذه عدةٌ 
أسماء قبل ابن الغطريف» وقد أثبتٌ السند بتمامه على الصحة في طبعتي» فانظره في ص 5 لت 
نك إٍ 


كه 


:8 ص ص17" س :١‏ «حدثنا ابن ذاهب الورّاق في يوم العيدء حدثني أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن أخت سليمان بن حرب في يوم العيد» أخبرنا بشر بن عبد الله الأموي في يوم 
عيد». كذا جاء في الأصل فأقرّه الدكتور!! وقوله (ابن ذاهب الورّاق) الصواب فيه (ابن داهر 
الورّاق) وهو علي بن محمد بن دَاهر الورّاق» كما جاء في «الميزان» و «اللسان» في ترجمة 
بشر بن عبد الوهاب الأموي . 

و (أبو عبد الله أحمد بن محمد) صوايه (أبو عبد الله. . .) كما سبق برقم 27354 و (بشر بن 


عبد الله الأموي) صوابه (بشر بن عبد الوهاب الأموي) كما ذكره الدكتور نفسه تعليقاً في ص 191 


من طيعته!! 
دم ص ١١‏ س 9: فعن الشيخ عيسى البزاوي». في الأصل (البرّاوي) بالراء 
المهملة؛ وهو الصواب. 


5 ناص "#١7‏ س ل9: عن أبي إسحاق إبراهيم الخوصي» عن أبي عبد الله 
الخوئي؛ عن أبي المجد القزويني». قلت : قوله (الخوئي) صوابه (الخُويّي) وقوله (الخوصي) 
محرّف (الخُونّي) نسبةٌ (أبي عبد الله)» أُلصِقَتْ في الأصل باسم الراوي عنه حيث سقط فيه 
ذكرُهء فلم يأت في الأصل قوله (عن أبي عبد لله)؛ ولم يتنبه لذلك الدكتورٌ فآئبت هذه النسبة 
المحرّفة مع اسم (أبي إسحاق إبراهيم)!! 

41" ناص 5أاىح 5: «قال الجلال السيوطي في «جياد المسلسلات» أي هذا الحديث 
أخرجه ابن عساكر. . .»!! صوابه (. . . إِنَّ هذا الحديث...). 

8" ا ص 18" سس :1١‏ «ومن فوائد المصافحة زيادةٌ حصول البركة» ما أشار إليه 
الشيخ . . .»! الصوابُ (. . . زيادة على حصول البركة ما أشار إليه. . .». 

8 اص 1" س /1: «الشيخ تاج الدين النقشندي الهندي»!! الصواب (النقشبندي) 
بالباء بعد الشين» وهو كذلك في الأصل . 

.وم يا ص ١‏ س 17: «عن إبراهيم العلقميء عن أخيه الشمسء» عن كمال الدين 
إمام المالكية»!. قوله (إمام المالكية) صوابّه (ابن إمام الكاملية)» وهو مترجم في «المُنْجَمِ في 
المعجم؛ للحافظ السيوطي ص .7١05-- 5١8‏ ثم الشمسسٌ العلقمي المولود سنة /8981 لم يدرك 
كمال الدين ابنّ إمام الكاملية المتوفى سنة 24174 وإنما يروي عنه بواسطة الحافظ السيوطي» 
فالصواب في سياق السند (... عن أخيه الشمس ٠‏ عن الحافظ السيوطي؛ عن كمال 
الدين. ..). 





ترف 


041 سا ص 19" س 11 «عن أبني حن حفص المراغي عن ابن البخاري عن عمر بن سعيد 
الحلبي». علّق على قوله (المراغي): «في الأصل المرّي عن عمر:ين سعيدء: والصواب ما 
ألبتناهة. قلت: أبو حفص أهو عمر بن حسن بن مزيد المراغي الأصلء الحَلّبِي المَحْتد 
لدمشقي المزي المولد» مسْنِدُ الشام المولود قبل سنة 58١‏ والمتوفى سنة 7/74 عن سن عالية» 
كما في ترجمته في «غاية النهاية» لابن الجَرّري ٠540 : ١‏ فالمراغي هو:المزي» ونسبثُه إلى المرّة 
هو الأصل“ فلا وجه لتخطة الدكتور الأصلّ هناء نعم أصاب في استدراكه جملة (عن ابن 
البخاري) فإنها لا بد منها لاتضال السند. 


5 ع ص 1" سن 15: ١عن‏ أبي بكر بن عبد العزيز». في الأصل (عن أبني بكر 
أحمد بن عبد العزيز)»:فما وجه حذف الاسم؟ 


#وم اص 14" سأ 8: «محمد بن أحمد المعروف بابن عُقَيلةه. كذا ضبط الدكتور 
(عُقيلة) بضم العين وفتح القافء والصواب (عَقيلة) بفتح العين وكسر القافء ثم إن الموجود في 
الأصل (. . . المعروف بِعَقَيلة)» وهو يُعرّف بعَقيلة أيضاء فلم يُحسن الدكتورٌ بتغيير الأصل هنا 


84 ص 714 سن 9: (أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن» أخبرنا أبو الفرج 
أحمد بن عبد الرحمن» أخبرنا أبو مجد عبد الله بن إسماعيل المردادي». قؤله (أبو مجد 
عبد الله بن :إسماعيل المردادي) صوابه (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المَرْدارَي) كما فئ 
ترجمته في اذيل التقييدة :91/:١‏ و «شذرات الذهب؛ 0787:8 و (المرادوي) في الأصل أيضاً . 
بالواو بعد الدال. ْ ش 


وقوله (أخبرنا أبو الفرج أحمد بن عبد الرحمن) مقحم غلطاً وتكرارء ولا.وجود له في 
«مسلسلات ابن عقيلة4 المندمجة في «الدر الفريدة ص ”25 وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن 
المولود سئة 544 يروي غن المَرْدَاوي المتوفى سنة 595 مباشرةء كما في #ذيل التقييدة 
لشفي 


8 ع صن 714 اسن 27 «أخبرنا جدي أبو القاسم التيمي». جاء في الأصل مسئياً 
(أبو القاسم إسماعيل. . 46 ولا وجه لحذف الاسم وهو موجود في الاصل . 


15 ص "١4‏ س 18 «أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي حدثنا خلف الشيرازي [عن 
الحاكم التيسابوري] ©. 


الالا 


كذا وقع في الأصل فأقرّه!! والصواب (أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خَلّف 
الشّيرازي. . .)» وأبو بكر هذا يروي عن الحاكم مباشرة» ولد في حدود سئة 274٠‏ وتوفي سنة 
48107 وقد نيف على التسعين» وجاء على الصحة كما صوَّبتُه في «المناهل» ص 75 و «الآيات 
البيناتة ١1:ه/اا.‏ 


97و" ص "١15‏ س 5: « [عن الحاكم التيسابوري» عن الزبير بن عبد الواحدء عن 
أبي الحسن يوسف بن عبد الأحد الشافعي]ء أخبرنا الشافعي» حدثنا سليمان بن شعيب 
الكسائي؟. علّق عليه: «في الأصل الكناني» وهو تحريف». 

ولكن الصواب (الكيساني) دون (الكسائي) كما جاء على الصواب في «تهذيب الكمال» 
انلام في ترجمة سعيد الأدَِ شيخه في هذه الرواية. 

وقولّه (أخبرنا الشافعي) مقحمٌ لا دخل له هناء يل يوسف بن عبد الأحد يروي عن ابن 
شعيب مباشرة» كما سبق في نفس هذا السند في ص .7148 من طبعة الدكتور. ومأتى هذا الخطأ 
أن سياق هذا السند وقع في «مسلسلات ابن عقيلة؟ (ص 77 من «الدر الفريد؛ ) كالآتي: (أنا 
أبو بكر أحمد بن علي» ثنا خلف الشيرازي» ثنا الإمام أبو عبد الله الشافعي» ثنا سليمان بن 
شعيب...)1 فجعل فيه (أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي) راويين» وسقط قبل 
(سليمان) راويان هما الزيير ويوسف بن عبد الأحد» والمراد ب (الإمام أبو عبد الله الشافعي) هو 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الشافعي صاحب «المستدرك1. 


وسَرَتْ هاتان الغلطتان على صاحب «الدرر السنية؛ التي ينقل عنها المؤلف هذه 
المسلسلات» فجاء سياق السند في أصل المؤلف نقلاً عن «الدرر السنية» كما يلي (أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن علي» حدثنا خلف الشيرازي»: أخبرنا الإمام الشافعي» حدثنا سليمان بن 


شعيب)!! 


والدكتور المحقق لم يتنبه للغلطة الأولى فتركها كما هيء كما سبق بيانه برقم 2747 وتنبه 
لوقوع السقط قبل (سليمان) فاستدركه؛ ولكنه ظن أن (الإمام الشافعي) هنا هو صاحبٌ المذهب 
دون الحاكم صاحب «المستدرك»: فاستدرك فيما استدرك (الحاكم النيسابوري)» وأبقى (الإمام 
الشافعي) كشيخ ليوسف بن عبد الأحد الشافعي!! مع أن (الإمام الشافعي) في عبارة الأصل هو 
الحاكم صاحب المستدرك؛ والسقطّ يبدأ من قوله (الزير بن عبد الواحد)» فافهم ذلك والله 
يرعاك» وهذه غلطات بعضها فوق بعض برقم واحد!! 


يفف 


4 ص "١16‏ اس #: ا«وأخبرنا القاضي عز الدين بن عبد العزيز بن متمد بن 
جماعة»!!. الصواب (. . . عز الدين عبد العزيز. . .) ولفظ (ابن) مقحم لم يتتبه له الدكتوز!! | 

8 ص #16 سس 8: #عن الحاقظ عبد العظيم المنذري» قال الحافظ أبو طاهر 
السلّفي! : :أخبرنا الحافظ أبو الغنائم. ..12. الحافظ المنذري المولوده سنة 4١‏ لا يمكن أن 
يروي عن اللي (بكسر السين وفتح اللام دون سكونها) المتوفى سنة 095 وإنما يروي عن 
السلفي بواسطة (الحافظ أبي الحسن علي بن المفضّل المَقدسي المالكي)» فكان على الدكتور 
المحقق أن يستدرك هذا السقط. 

ص #”١16‏ س 7: «الخطيب» حدثني الحافظ أبو حاتم العبدوي6. الضواب 
(أبو حازم العبدوي) بالزاي: قبل الميمء كما في: «الأنساب» للسمعاني 2704:4 وأاتذكرة 
الحفاظ: 31/7/17 وغيرهماء و (أبوحاتم) بالتاء تحريفٌ لم يصححه الدكتور المحقق. ؛ 


لك ب ص 16" اس ١١‏ : #حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي حفص». كذا وقع في 
الأصل فأقرّه» والصواب (. ... أبي بكر بن حفص) بدون (أبي) انظر ص 701. 

07 ناص هالا سن 16: «الشيخ محمد عقيلة» قال: أخبرنا شيخنا .الشيخ. محمد 
النخلي»! الصواب (. . . أحمد بن محمد النخلي) صاحبٌ #بغبة الطالبين» وشيخ عقيلة» وتسميته 
محمداً خطأ؛ كما نبّه عليه الكتاني في فهرس الفهارس» ١‏ فيه 

4٠#‏ ص "١5‏ س /77: «عن العلاء» أخبرنا أبو القاسم بن. المفضّل »! 'الصواب (عن 
العلائي؛ ‏ أخبرنا القاسم ب بن المظفّر العسكري» أنبأتنا كريمة بنت عبد الوهاب الشامية» 'قالت ‏ 
أخبرنا القاسم بن الفضل)» كما في #مسلسلات ابن عقيلة»؛ :انظر «الدر الفريده ص 77١‏ إل أن 
الاسم: الأخير فيها (أبو القاسم بن المفضّل)» وهو تحريف صوايه من «المناهل السلسلةة 
ص 2518 و ةسير أعلام النبلاء» 5١١:14‏ ترجمة ززق الله بن عبد الوهاب» و «التكملة لوفيات 
النقلة» للمنذري 575:7 ترجمة كريمة بنت عبد الوهاب. 

54 اصن 115 س 148 «أخبرنا الشيخ حسن بن علي العجّيمي» وأنا أ من أَثْر عه 
بالإجازة العامة»! الصواب (:. . وأنا آخر من أخذ عنه بالإجازة العامة) . 

سا ص15" س4 «أبو الوفاء أحمد بن محمد العجيل». الضواب (العَجل) 
ككتف» ووهم فيه بعضّهم قضبطه (عُجَيل) بضم العين» واخترّع الدكتور ضبطاً خاطناً جديداً! 
فضبطه (العَجيل)!1!» وتقدم التنبيه على نحوه برقم 7048. 


انغفا 


ا ص 15" س ١4‏ : «أخبرنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرّاني» وهو 
آخر من حدّث عنهء أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد ‏ قال ثنا 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار». في الأصل (. . . الحَرّاني» وهو آخر من حدث عنه» 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن إسماعيل الصفَّار). وقيه سقط طويل وتداخل بعض الاسم 
في بعض» والدكتور استدرك بعض السقط وترك بعضه! فأبو الفرج الحرّاني المولود سنة 1 
والمتوفى سنة 59/7 لا يمكن أن يروي عن محمد بن محمد تلميذ الصفارء والصفار قد توفي سنة 
1 بل بينهما (أبو الفرج بن كُلَيبٍ عن أبي القاسم بن بيان) كما في «الدر الفريد؛ ص /5517ء 
و «المناهل» ص 1/4 وغيرهما . 


40 ا ص 17س © : «وسمعت يقول». في الأصل (وسمعثه يقول) . 


4 ا ص 17 سس 5: «انتهى ما ذكره شيخ شيخنا الشنواني». الصواب (شيخٌ شيخ 
شيخنا الشنوانيٌ): فالشنواني شيخ عثمان الدمياطي؛: وهو شيخ زيني دحلان» وهو شيخ 
المؤلّف» كما سبق عند افتتاح النقل عن الشنواني في ص ١١‏ من طبعة الدكتور. 


4 صلا" س 7: اعيد الرحمن بن شيخ الإمام محمد بن الشيخ عبد الرحمن 
الكزبري8. في الأصل (عبد الرحمن بن الشيخ الإمام...) وهو الصواب» فإن عبد الرحمن 
الكزبري هو ابن محمد الكزبري وليس ابن شيخه. 


٠‏ ا ص #19 س 1168 "يوم توفي مُورِئّه رسولٌ التّقْلين صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسَلّم؟. كذا ضبط (التَفْلِين) بسكون القاف. وإنما هو بفتحها (التْقَلِين)» وفي القرآن الكريم 
دسَتفْرْعْ لكم أيّها التّقَلآن» . 

١‏ سا ص 9١9‏ س ١‏ من الأسفل: «المطلوب منه شرح الصدور» وقذف النور 
فيه. ..8. الصواب (المطلوب منه شرح الصدر. . .) بالإفراد بدليل الضمير في الجملة التي 


اص #737 س 8: «أنا الشيخ يوسف محمد بن علاء الدين؛. الصواب 
0 يوسف بن محمد بن. . .)2 كما في ترجمته في كتب التراجم . 


1غ اص 17 س 8: «المزّجاجي» صوابّه (المِزْجَاجِي)ء وضبطه الدكتور في س 4 
من هذه الصفحة (المزجّاجي) وهو خطأ أيضاً» وإنما هو بسكون الزاي وفتح الجيم المخقّفة. 


5 اا 

15 - ص 307 سن :1٠١‏ دأنا العارف بالله عيد القادر. ... ومحمد بن محمد الدمشقي 
إجازة كليهما عن. . .؟! الصواب (. . . » كلاهما عن)؛ وهو كذلك في الأصل. 

8 - ص 817 من !:1١‏ محمد بن حمزة الحسيني الذمشقي المعروف بابن .قاضي 
عجلون». الصواب (... الحسيني الدمشقي عن خاله التفي ب المعروف باين. قاضي 
عجلون)» فابن قاضي عجلون هو خال محمد بن حمزة الحنيني لا هو : 0 

ا ص 557" من 19: (أبو البقاء خالد بن النابلسي». في الأصل (.. . خالد بن 
يوسف النابلسي)» ولا معنى 'لحذف اسم الأب وهو موجود في الأصل . ْ : 

407 ص #75 سن 17٠‏ «أبو القساسم الحسيين به هبة الله»!! في الأصل 
(. . . الحسين بن هبة الله)» فصِحّف الدكتورٌ (بن) إلى (به)!! 

4 ا ص ”لاا س 9: كُلكُم خُراً إل من كسوتهة. في الأصل (كلّكم عار. : .) وهنو 
كذلك. في «الأذكار» للتووي ؤ #صحيح مسلم» 191:15 . : 

89 سا ص 14 سن © : «وكثير من الناس يفهمون من ذلك» أم مَنْ سمّى من الصحابة 
يروون ذلك بعينه» وليس كذلك». الصواب (. . . أن من سُمّي من الصحابة. . .)» وهو كذلك 
في الأصل (أن» دون لكك . 

ا ص 714 مس :1١‏ «فإذا نظر إلى حماد رواه ولم يُابَع غليه» فَيَنْظرُ هل روى ذلك 
ثقة غير أيوب عن ابن سيرين» فإذا لم يُوجد ذلك. ..». قولّه (فينظز) الصواب في ضبطة بالبناء 

١‏ سا ص #88 س 15: «وستطّلع على ما في الحجية مطلقاً عن قريب6. في الاصل 
(... على :ما في نفي الحجية مطلقاً عن قريب) وهو الصواب الموافق للواقع 

أل ص 988 س 18 : ٠‏ (الموقوف وهو مطلقا) أي إذا أُطلِقَ ولم يُمَيدْ بأئره ولم 
يُذْكَرْ مَنْ وَقَفتَ عليه». قوله (وَقف) حقٌّه أن يُضبَط على البناء للمفعول. 

47# ل ص 815 س /!: #واعلم أن قول الصحابي" . .». في الأصل (فاعلم أن . .) 
والسياق يقتضي أن تكون العبارة كذلك» انظر ص .7371١‏ 

00 ين سن 8: دما لا يكون فيه للاجتهاد والاستنباط مجالة: في الأصل 
(مدخل) موضع (مجال»). ا 


هاا 


8 ص #85 اس :1١‏ «وقيّده بعضّهم بأن يكون قول الصحابي لا يأخذ عن 
الإسرائيليات». الصواب (... بأن يكون قولَ صحابيٌ لا يأَْدُ...). وهو كذلك في 
الأصل . 

ا ص /7ا س 1١‏ : #وكثيراً ما يُْنّمُ ابن حزم في «المحلّى؟ على القائلين لهذا». 
قوله (لهذا) صوايه (يهذا) بالباء. 

07 ص 74 ح 4 : هذه التعليقة من الشارح المؤلّفء فكان على الدكتور أن يكتب 
في آخرها ( ش ) على طريقته في ذلك» ولكنه أغفل هذه العلامة هنا!! وكذا في ص 70 ح 7 
و" 

4 ا ص #٠‏ س /7: «من الأمور المُغيْبة». كذا ضبط (المُغيْبة) على صيغة الفاعل 
من أغاب!! والصواب (المُمْييَة) على صيفة المفعول من (غَيّب) . 

484 ا ص "٠‏ س ” من الأسفل : «وقال كعب الأحبار حين سأل أيا مسلم الخولاني: 
كيف تَّجِدُ قوتك لك؟ قال: مُكَرَمِيْنَ ما صَدَكئي التوراةٌ لأن فيها إذا كان رجل حكيم في قوم إل 
بَتُوَا عليه» وحسدوهة. قوله (ما صَدَّنَني) حقه أن يضبط بتخفيف الدال (ما صَدَقَنْي)» وقوله 
(مُكْرِمِين) هو قول أبي مسلم الخولاني لكعب جواياً عن سؤاله (كيف تجد قومك لك؟)» وقونه 
(ما صدقتني...) نض قول كعب لأبي مسلم بعد أن أجابه بقوله (مكرمين)» فالصوابٌ في 
تنسيق هذه العبارة أن يكون كالآتي: «وقال كعب الأحبار . حين سأل أبا مسلم الخولاني: كيف 
تجد قومك لك؟ قال: مُكْرمِينَ ‏ : ما صَّدَقتني التوراةٌ» لأن فيها: إذا كان رجل حكيم. ..». 

وأخطاء الدكتور في ترقيم العبارة وتنسيقها لم أذكرها في هذا المسردء وإنما ذكرثُ هذا 
المثالَ تبعاً للإشارة إلى ما له من الأغلاط من هذا القبيل . 

ومن أشنع ما له من هذا القبيل ما في ص 87 س ١9‏ : «وقي إتمام الدراية لقُرّاء التقايةة 
للسيوطي ليس قولُ صحابي حجةٌ على غيره على الجديد والقديم؛ نعم لحديث «أصحابي 
كالتجوم. ..». 

ففات الدكتور أن يضع نقطتين شارحتين ( : ) بعد قوله (للسيوطي)» ورَّضمَّ الفاصلة( , ) 
بعد قوله (القديم)» وكان حقها أن توضع قبله» ومرادٌ السيوطي أن قول الصحابي ليس بحجة 
على القول الجديد للشافعي» وأما على القول القديم فتَعَمء ولا يتضح هذا المعنى عند وضع 
الفاصلة قبل قوله (القديم). فكفاك الله التحقيق! . 


دالا : 

5 ص 301 اح ١‏ [تغليقة المؤئف]: (فما عَرَض لغير ملتزم الصحة من. أقاضل 
عصرنا في كتاب «دليل الطالب»: . . ». :في الأصل (. . . في كتابه «دليل الطالب» ). 

١‏ لا ص انام س 15: «وفي'شَنٌّ الْغَارَهِ على من أظهر معرَةً تقوله في الخفاء 
وعواره» لابن حجر المكي». قوله (مَعَرَة منصوبٌ؛ بغير تنوين» لأنه مضاف إلى .قوله ١تَمَوْلهم)»‏ 
وقوله (الخفا) صوابه (الحَنَا) بفتح الخاء والنون بعدهاء فهذان غلطان فاحشان.في إثبات اسم 
كتاب واحل!!! ا 

ضرت ل ارون سن 5: «وفي #شرحهة ل (بحر العلوم؛ اللكنوي»!!. .جعل الدكتور 
#بحر العلوم» متناً ل #شرحهة!! والواقمٌ أن المتن «التحريرة لابن الهُمَامء وإليه يرجح الضمير في 
قوله (شرحه)» وبحرٌ بحر العلوم اللكنوي العلامةٌ عبد العلي هو مؤلّف هذا الشرح» وأصلٌ الشرح 
لوالده الشيخ ملا نظام الدين اللكنوي ع ولكته ثم يُكمله فأكمله ابنه بحر العلوم . 

اررق ناص 4"” سن 9: «واختلف في المجهول» وهو ما لم يُعْلم: فيه اتفاتهيم 
واختلافهم لايجب» وقيل: يجب مطلقا . في الأصل (.. ٠‏ فقيل: لا يجب» وقيل يجب 
مطلقاً) وبإسقاط لفظ (فقيل).فسد السياق!! 1 

4 ل ضن 88* من 17: اوقد تلخّص مما ذكرنا أن قول صحابي وعمله. ..6. في 
الأصل (. . . قول الصحانبي وعمله) بالتعريف» وهو الصواب. 000 

ع ص 788 س ١5‏ : #ولا عبرة مخالفة من شَدَّه. في الاصل (ولاعبرة بعخالفة من 
شَذَّ) وهو الصواب. 

1 - ض 78س :١‏ «من صنيع أفاضلي عصرنا». الصواب (. . . أفاضل عصرنا) . 

40 اص 588 ح1 [تعليقة المؤلّف]: «رواه الحاكم في «المستدركة (498/5) من 
طريق أبي الضحى عن ابن. عباس» وقال: الحاكم في «المستدرك» بسند جيّدة! في “الأصل 
(أخرجه الحاكم في المستدرنك؛ بسند جيّد) وهذا كلام مستقيمٌ» وتصرّف فيه الدكتور كما ترى!! 

48 ب ص /80 سن 0: (لا يُبطله مكرٌ ماكر إطفاء نورهمة . سقط لفط (ييد) قبل قو 
(إطقاء . . :)! وهو موجود في الأصل . 

4 ' ص للا س 8: 3.(لأن الظاهر الاطلاحٌ والتقرير) :!: الصواب (. . . الإطلاحٌ 
والتقريرُ) بالرفع . ّْ 


يفف 


0 سا ص #40 س 1#: ققَشِيَ أمزهماء. الصواب (قََشًا. . .) وجهاً واحداً. 

١‏ سا ص 41” س 15: «وَلِيّمْلَمْ أن سبب التزول6. الصوابٌُ في (وَليعلم) ضبطه 
بسكون اللام (وَلْبمْلم). 

47 ا ص 747 س 5 : كما لو يَذْكَرُ السبّتَ». في الأصل (كما لو ذكر السبب). 

44# ا ص 48" س 4: «فإنهم كلّهم يُدْحَلُوْئّه مثلّ هذا في المسند»! في الأصل (فإنهم 
كلهم يُدخلون مثلّ هذا. . .) وهو الصواب» وقوله (كلهم) الصوابٌ فيه نصب اللام لا رفعها. 

4 - ص 847 س 7: «فإن قول الصحابي: إنما("2 جعل حجةً لاحتمال السماع» 
وتُمَضّل إصابتهم في الرأي ببركة الصحابة ومشاهدة أحوال التنزيل». الصواب (... ولفضلٍ 
إصابتهم في الرأي ببركة الصٌّحُْبة ومشامّدة أحوال التتزيل)» وقوله (ولقضل إصابتهم) كذلك في 
الأصل باللام دون النون. 

6 دا ص 745 سن 5 : اوصرح الترمذي في حديث لابن سيرين عن حكيم بن حزامء» 
أنه مرسل لكونه رواه ابن سيرين عن حكيم؟ . علق على قوله (ابن سيرين»: ٠في‏ الأصل : عن 
يوسف بن ماهك» وهو خطأ»!! . ولكن الصواب ليس ما أثبته الدكتورء بل الصواب (لكونه رواه 
ابن سيرين » عن أيوب السختياني» عن يوسف ين مَاهَكء عن حكيم) . 

والمراد آن الترمذي حَكَم على الحديث المشار إليه على رواية من رواه عن ابن سيرين عن 
حكيم مباشرة» بأنه مرسلٌ» لانقطاعه بين ابن سيرين وحكيمء وإنما يرويه ابن سيرين » عن أيوب 
السختياني» عن يوسف بن ماهك: عن حكيم» كما جاء في رواية بعض أصحاب ابن سيرين. 
والغرض التمثيل لإطلاق (المرسل) على (المنقطع) في كلام أئمة الحديث أحياناً. 

5 اص #468 س :11١‏ «صرّح أصحابنا بأن مراسيل من بعض التابعين أيضاً مقبولةٌ» . 
في الأصل (بعد التابعين) موضع (بعض التابعين) وهو الصواب. 

 551/‏ صن 42" سن 379: #فحيث لا إسناد ولا إرسال ولا انقطاع ولا اتصال». الصواب 
(فحيث لا إسناد فلا إرسال ولا. . .) وهو كذلك في الأصل . 

4 اص 45" س 77: «بل هو وصف اختْصٌ به من بين الموجودات6. قوله 
(اختص) الصواب ضبطه بالبناء للفاعل (اخُتَصّ) وإلا فمن الذي يختص الله يذلك؟!! 


)1١(‏ كذا عند الدكتور بجعل النقطتين قبل (إنما. . .) فكآن هذا مقولٌ للصحابي عند فضيلته!! 


لكف 


4 ص 846 س : «فلا تَقْبَلُ قولَ كاملٍ في فن» ناقص في فَنٌّ آخرء إل في ما 
كَمُل فيه ونتوقّف في قبول قوله في غيرءة. قوله (فلا تقبل» في الأصل (فلا تمل وهو الصواب 
الموافق للسياق. 


45٠‏ ص 48 س :1١‏ «وهذا النوع من المرسل له حكم الوصل اتفاقاً» ويحتع به 
لاشبهة». في الأصل (.. . بلا شبهة) وهو الصواب. 

1١‏ - ص 000 سن 1١‏ : اكانت هذه دلال على صحة من قل عت وه . الصوات 

10 لس ص (ه36 اس 16: «من طريق أحمد بن موسى الجوهري ومحمد بِنْ::أحمد 
الطرائفي عن الربيع عنه». قوله (محمد بن أحمد الطرائفي) صوايّه (محمد بن حَمْدان الطرائفي)» 
انظر ص ٠ه".‏ : 1 

408 اص 881 سس 17: «ثم حجةٌ من ذهب إلى أن المرسل لا يحتجٌ به للجهل 
بالساقط في الإسناد». قوله (للجهل) في الأصل (الجهل) وهو الصواب الذي تصح به العبارة. 

15 اص 605" س١‏ : :وأكثر ما وّجد فيه رواية التابعين بعضهم عن .بعض . ٠‏ 
الصواب (. . . بعضهم عن بعض) بكسر الضاد في (بعضهم) لأنه بدلٌ عن المجرور ؛ 

وه؛ ‏ ص "ه" سن ؟١:‏ «وثالثها: يُحْمَج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة لا :هسل 
غيرهم»! الصواب (. . . لا مزسّل غيرهم) بفتح السين على البناء للمفعول. ْ 

5 ل ص 84 س١‏ : #وأحوطها ما نضّ عليه الشافعي على ما ذكره؛ فاحفظ هذا 
كله» . قوله (على ما ذكره» في الأصل (على ما مر ذكره)» وبه . يصح الكلام. 0 ' 

ص س1 : «كما إذا أَسْقَط الصحاببيٌ والتابعيَء أو في مبدأ السن بأن 

حذف شيخّه . .4. قوله (أوْ في مبدأ السن) في الأصل (أو في مبدأ السند)» وهو هو الصؤاب» 
وقوله (شيخ) بشع الحاء مول ادقع . ١‏ 

44 ص 05" سن:8: «مع أن المشهور أنهما متبائئانه. الصواب (. . . متناينان) 
بالياء دون الهمزة» وكذا قوله في س 8 (بالتبائن) صوابّه (بالتباين) بالياءء لأن (الياء) أصلية في 
الفعل » فتبقى في (المُتباين) و '(التبايّن) ‏ 


اا 


4 ل ص 85م س 17: ثم إن المعضل قد يُطلق على الحديث الذي أشْكِلّ مَْتاه». 
قوله (أَشْكلَ) الصوابُ فيه (أَشْكَلَ) بالبناء للمعلوم . 

- ص لاه س 5: (إلا أنه تسامّحَ في قوله: «لِمَ رواه الناس». ..». في الأصل 
(. . . لما رواه الناس) وهو الصواب. 

ص لاه" س ١‏ من الأسفل: «ويلزم منه أن تكون إفراد العدل الضابط 
الحافظ . . . غير صحيحة». الصواب (. . . أفراد العدل الضابط. . .) بفتح الهمزة في (أفراد) 
جمع (فزد) . 

7 ا ص 8ه" ح © [تعليقة المؤلّف]: «واستندوا لعبارة السيوطي». في الأصل 
(بعبارة) بالباء دون اللام؛ وهو الصواب. 

45# ص 9ه" س 7: «وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن أوثق منه». في الأصل 
«. . . لمن هو أوثْقُ منه؟. ١‏ 

4 ا ص 88" س 7: «قإن أبا الضحى مسلم بن صبيع...». في الأصل 
(... مسلم بن صُبَبْح) بالحاء دون العين» وهو الصواب. 

58 - ص #50 س ": «والعجب ممن يغفل عن ذلك منهم من اعترافه باشتراط انتفاء 
الشذوذ في حدّ الحديث الصحيح». قوله (من اعترافه) في الأصل (مع اعترافه) وهو الصواب. 

ا ص ”5١‏ س 17 : #بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ: من 
المتكر الحديث الذي يتفرد به الرجل. . .). قوله (من المنكر) في الأصل (أن المتكر الحديتُ 
الذي . . .)» وهو الصواب الذي تصح به العيارة . 

/ااة ا ص 57” س ٠١‏ : «قال السيوطي في «التدريب4: #يسمونه المعلول» كذا وقع 
في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم لأن اسم المفعول من أعلّ الرباعي 
لا يتأتى على مفعول» الأجود فيه مُعَلَّ بلام واحد. . .». سقط في الأصل لفظ (وهو لحن) قبل 
(لآن اسم المفعول. . .) ولم يستدركه الدكتور فبقي الكلام مبتورء وقوله (الأجود فيه...) في 
الأصل (والأجود فيه) بزيادة العاطف» وهو الصواب الذي يقتضيه السياق. 

4 ا ص 754 سن 0 : ١‏ (ثُنَبهِ العارفٌ على إرسالٍ في الموصول أو وقف في المرفوع 
أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم. ..) ». كذا ضبطه بفتح الميم في (وهم...) وهو 
غلط ظاهرء لأنه معطوف على المجرورات قبله. 


01 

8 سا ص 814 س71: «وقد ذكر ابن الصلاح وشُرّاح «الألفية» للعراقي والسنخاوئ 
وغيرهماك». قوله (للعراقي) في 'الأصل (العراقي»)»؛ وهو الصواب» فإنه وما بعده بدل من 
(شرّاح. . .): وعلى ما أثبته الدكتور تغييراً للأصل يكون السخاويٌ أيضاً صاحب «الألفية»!! 

فق ك2 ص 755 س 4 : «ورفعه أيضاً ابن أخي وهب». الصواب (ابن أخي :ابن وههب). : 

١‏ صن 755 س 8 : اكلّهم يرويه مرفوعاً إلى النبي رسول الله صلَّى الله علية على 
آله وسلّم» . قوله (رسول الله) كلمة مباركة أقحمها الدكتور في غير موضعها مخالفاً للاصل . 

1 ع ص 758 اس :1٠١‏ رسالتي «أحكام القَْطرة في أحكام البَسْمَلََه. الضواب 
(إحكام القنطرة. . .) مصدرُ أحكم يُحكم: ؛ لاجمع حكم. 

17 ا ص 0٠‏ س ل من الأسفل: «فأما طريق نافع فأخرجه من طريق البخاري ومسلم 
وما في الكل (-. شرج سن يت الحا ا ل 

و5 ل ص ؟اح 1 : #وعلل الحديث لابن حاتم طبع1. الصواب (.. 

لا ص 15 س 4 :' «ثم التدليس على أقسام» ذكر المصئفف منها بعضهاء ونذكر ما 
قي نا الأول : ...»! قوله (منا) في الأصل (منها) وهو الصواب الذي به يصح الكلام . 

5 ص هلا" س١١1:‏ «وهو مفاد تعريف البزّار في «رسالتهة في معرفة من يُثْرك 
حديئهء أو من يقبل4. في الأضل (ومن يقبل) بالواو دون (أو)», وهو الصواب. 

للا ص ولا" س 4 : «الفرق بيئه ويين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمعه 
منهة. في الأصل (. .. عمن آم يسمع منه) من غ غير الضمير المنصوب» وهو الصواب. 

أ ص 3/5 اس 4 : «وقوله «على سبيل يوهم؛ إلخ» احتراز عما إذا زواه عمن لم 
يسمَعْه بلفظ دالٍ على السماع صريحاً كسمعت ونحوه» فإنه ليس بتدليس» بل كذب وفسق يجرح 
به الراوي: وهما إذا رواه بلفظ دالٌ صريحاً على عدم السماع. فإنه ليس بتدليس أيضاً». قوله 
(وهما) في الأصل (وعمًا) وهو الصواب الذي لا محيد عنه لصحة الكلام. ْ 

ب ص 515 س 18: «ولهذا عَدَّهِ ‏ أي البخاريٌ ‏ ابن منده في رسنالته اشروط ا 
الأئمة من المدلسين؛ حيث قال:.. :.». قوله (من المدلسين) متعلّقٌ بقوله (عدّه) وليس جزءا 
لاسم رسالة ابن منده» كما يفيده صنيع الدكتور من جعله بين الهلالين الصغيرين. 


خا 
مع ص 4" س 7: «أصحاب هشيم قالوا له: تريد أن تحدّثنا اليوم شيئاً لا يكون 
فيه تدليس» فقال: خذوا. . .». قوله (تريد) صوايه (نريد) بالنون. 

١‏ ا ص 4لا س ”؟ من الأسفل: «أن يُصرّح بالأخبار في الإجازةة. صوابه (أن 
يُصرّح بالإخبار. . .) بكسر الهمزة» مصدر من باب أكرم» وليس جمعاً ل (خبر). 

*48 ا ص 78٠0‏ س © : «أن سفيان بن عبيئة قال: قال مرة الزهري. . .». الصواب (أن 
سفيان بن عبينة قال مرة: الزهريٌ. . .) وهو كذلك في الأصلء انظر ص 787 

48 ا ص 8487 س 8: #مشعر ين كدام». الصواب (كدام) يكسر الكاف. 

4 - ص 888 ح 19: اوتعقب الحافظ للحلبي». الصواب أن يقول (وتعقب الحافظٌ 
الحلبيّ) . 

41 يا ص 9888 سن 1:6 «محمد بن حازم الضرير». الصواب (محمد بن خازم) بالحاء 
المعجمةء وهو كذلك في الأصل . 

1 ا ص 988 س 4: #محمد بن الباغندي6. في الأصل (محمد بن محمد الباغندي) 
ولا وجه لاختصاره. 

44 ص86 س ©: «ميمون بن موسى المّرائي». علق عليه: «... في الأصل 
ميمون بن مهران» هو تحريف». قلت: نعم وكذلك (المرائي) فإن صوابه (المَرَئي) بدون الألف 
يعد الراءء كما في «التقريب» ص 005 وغيره . 

4 - ص 8945 س 8: «أبو خباب الكلبي». الصواب (أبو جنَاب) بالجيم ثم النون» 
كما في ترجمته من كتب الرجال. 

8 ص /74 س 7: «أبو إسرائيل المّلائي». الصوابٌ (المُلائي) بضم الميم» كما 
في «التقريب»؛ ص 5١9‏ وغيره. 

ناص 410 س 14: «الحكم بن عتبة4. في الأصل (الحكم بن عتَيْبَة) وهو 
الصواب. 

01 ا ص 8417 س 16: 'ففي الصحيحين لهؤلاء الحديثٌ الكثيرٌ ما ليس فيه تصريحٌ 
بالسماع؟. قوله (ما ليس فيه) صوابه (مما ليس فيه)» انظر ص لنضة 

17 ا ص 848 س ” من الأسفل: في نفاد واحدة. في الأصل (في نَّقَاذْ واحد) 
بالذال المعجمة» وهو الصواب. 


ذف 

5 ص 788 س ١‏ من الأسفل: «أقل حالاته ‏ أي المدُس ‏ عندي. أنه لأ يدخل 
في حديث المتشيّع بما لم يُعط. . .4. في الأصل (يدخل) بدون (لا) النافية» وزيادتها تفسد 
المعنى» فكيف استساغها الدكتور؟! ش 

5 - ص 908" س "7: (إن رواه بلفظ محتمل. . .». في الأصل (فإن رواه. ..) وهو 
الصواب» انظر ص #84. 2 / ا ا 

6 سا ص وم س11: ١(وهو‏ أن يروي عن شيخ حديثاً سَمِعّه فيسمّيه أو يُكَنيه 
أو ينسبه أو يصفه) بما هو متعلّق بكل من الأفعال (لا يُمْرَتُ به) 1. قوله (بما) داخل في المتن» 
جعله الدكتور في الشرح» وزاد في التخليط بأن أضاف لفظ (هو) من عندهء ولا وجود له في: 
الأصل . 1 : 

5 ل ص 9١‏ س!7: اومرة عن عبيد الله بن أبي القاسم الفارسيء مرة عن؛ 
عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي». سقطت ١‏ و ) العاطفة قبل (مرة) الثانية» رضي مولجودةا 
في الأصل . 

 9/‏ ص 81" س 115 : ١‏ (وقد يحمله عليه كون شيخه الذي غيّر سَمْته) أي علامته, 
(غيرُ ثقة) ». قوله (سمته) الضواب في ضبطه هنا أن يضبط بكسر السين وفتح الميم (سِمَته)؛ 
وقوله (غيرَ ثقةِ) منصوبٌ أخطأ.الدكتور في رفعه. 1 

ص 97" س :1١‏ «ولم يمنع ذلك البخاريٌ من التخريج عن الذهلي». الصْوابُ 
نصب «البخاريّ) فإنه مفعولٌ (لم يمنع)» و (ذلك) فاعلهء انظر ص 17 

8 ل ص 47 س 5 من الأسفل: «أي شيخه الذي جاء في الاختلاف في الرواية من: 
تلامذته». في,الأصل (جاء الاختلافٌ) بدون (في)» وبحذفها ينسجم الكلام . 

ناص وا سس 3 «ومر هناك أنه مرجّحٌ بعض الألفاظ فيها على بعض؟.. في 

الأصل 0 موضع (مرجخ). 00 

: ناص 98لا س 117 ومنها: حديث القُلّتين الدّالَ. . .». الصواب (الدآلٌ) بالرفع»‎ ١ 
.).. صفة لقوله (حديثٌ.‎ 

.6 ص 7846 س 1: #وذكره السيوطي في #الجامع الصغيره. . . هذا الحلديث بألفاظ , 
مختلفة». الصواب (وذكر السيوطي. : .) بدون الضمير المنصوب على المفعولية» فإن المفعول: 
سيأتي» وهو قوله (هذا الحديث) . 


اقنيكنا 
0ه ص 0و“ س :1٠١‏ (إلا أنَّ ابن عياش اخْتُلِفَ عليه إسناده». في الأصل 
(. . . اختلف عليه في إسناده) . 

04 ا ص 0و" س 14: «عن القُليِب تُلقى فيه الجيّث. ...»11 الصواب في ضبط 
(القَلِيّب) بفتح القاف؛ وجهاً واحداًء و (الجيف) بفتح الياء وجهاً واحداً أيضاً. 

وه ص 405 س # من الأسفل: ارّعَم ابن عبينة أنه لم يجىء إل من هذا الوجهء 
ولم يجد شيئاً نَشْدُ بهه. في الأصل (. . . يَشْدُه به) بالياء» وهو الصواب. 

5 ا ص "40 سس 7: لإمكان أن يكون نسب فيه الراوي إلى جده». قوله (نسب) 
الصواب ضبطه على البناء للمجهول. 

/مه اص 405 س 5: «وادَّعَى الدارقطني في «الأفراد» تفرد أبي مالك بهذا 
الحديث». الصواب (تفْرٌدَ أبي مالك) بضمٌ الراء مصدرٌ وليس فعلاً. 

8 - ص 406 س : « (الْمَقَيُوْبِ) ». أصاب الدكتور في هذا الشكل لولا أن وضع 
الفنتحة على ألف الوصل . 

8 ا ص 408 ح 5 [تعليقة المؤلف]: «وأما قول غير ملتزم الصحة. . .» زَلْةٌ عن 
قلمه؛. في الأصل (فزْلّة عن قلمه): وهو الصواب. 

٠‏ ناص 405 ح5: «قلت ‏ القائل الدكتور المحقق ‏ : قد طبع «مسك الختام» 
باسم «فتح العلام شرح بلوغ المرامة؛ ارجع إليه )١41/1(‏ 114. كذا قال الدكتورء والذي في 
كتاب «الثقافة الإسلامية في الهند؛ للسيد عبد الحي الحسني ص 155 أن «مسك الختام؛ شرح 
بلوغ المرام بالفارسية: للسيد صديق حسن القِتّوْجيء وأن «فتح العلام» له أيضاً بالعربي» صلّفه 
باسم ولده السيد نور الحسن. والمطبوع المعروف عندنا هو «فتح العلام؛ بالعربية» فكيف يكون 
هذا «مسك الختام» وهو بالفارسية؟!! 

0١‏ ع ص 4١7‏ ح 4 : ١‏ #شرح المعاني الآثار؛ للطحاوي». كذا عند الدكتور (المعاني 
الأثار)!! صوايّه يعرفه كل طالب علم . 

7 .ا ص 4١8‏ س 15 : اوقال بمثل ما حديث عبيد». الصواب (وقال: بمثل حديث 
عُبيد) بدون (ما)؛ انظر ص 41 . 

اه ص 41١١‏ س 4: (كذا ذكر حماد بن زيد فيما أخرجه عن أبو داود». في الأصل 
(فيما أخرجه عنه أبو داود)» وهو الصواب. 





ملا 

14 ع ص 417 س4: «فلما اطمأن المجلس بأهله انتهبُ رجلٌ من العشرة» فسَألّهَ عن! 
حديث من تلك الأحاديث. فقال البخاري: لا أعرفه» وما زال يُلْقِي عليه واحد بعد واحدء' حتى 
فرغ». قوله (انتهب) صوابه (انتدب) بالدال» وهو كذلك في الأصلء وقوله (واحد بعد واإحد) 
الصواب فيه نصب (واحد) الأول»ء وهو كذلك في الأصل: منصوب. وقد أخخطأ الدكتور في 
إعراب هذا اللفظ في س 1 من هذه الصفحة أيضاً» عفا الله عنه. ! 


ص 4١4‏ س 7 : (وهو ما لم يُؤجب منهم نص على صحته ولا على وضعه». في: 
الأصل «وهو ما لم يُوبّد. . .»أمن وُجد يُوجَدَء وهو الصواب» انظر ص  .414‏ .! 
5 ال ص 414 س 4 من الأسفل: «ويُمْلَمُ أن من ضعفه نظر إلى بعض طرقه» ومن 
صححه نظر إلى جمع طرقه» أوأنه لا شبهة في أن طرقه حسنة». قوله (إلى جمع طرقه) ‏ صوابه 
(إلى جميع طرقه)؛ وقوله (في أن طرقه) في الأصل (في أن بعض طرقه)». وهو الصواب. ١‏ 2 

اه اص 4١5‏ س 1: «فإن منهم من حكم بصضحتها لبغض الصوفية». الصواب 
(كبعض الصوفية)» بكاف التمثيل» دون لام التعليل» وهو كذلك في الأصل بالكاف!! 

4 ص 415 ح !١‏ [تعليقة المؤلف]: «ممن كثر علمهء وحَفٌ عفله». في الأصل' 
(عقله) بالقاف لا بالفاء» وهو الصواب . ِْ 

سا ص 4١4‏ س 1١‏ : «نظراً إلى أقوال الجرح الصادرة من الأئمة المعدّلين في ابن ! 
إسحاق؟. يك الممكنا لا وجردل في الكمل. 


صَكحّه 


اص 47١‏ س ل و8١‏ و*5: «وإذا قرأ فانصتواة. الصواب (قأنصتوا) من, 
(الانصات) . 
5ه نا ص 477 س 1١‏ : «الفيرو زأبادي». الصواب (الفيروزآبادي) بالألف الممدودة. ' 
8900© سا ص 48# س ١‏ : ١لا‏ أَموْلُ هذا تكبيراً وفخرأ. قوله (تكبيرً» في الأصل (تكثر/) 
من باب تَمَعلء وهو الصواب.. 

9ه ص 47 س142: «كأنّ يُحَدُتُ بحديث». الصواب (كأنْ يحاة) بنتع الثاء» 
لأجل (أنْ) الناصبة . 0 
4 عاص 478 س 0 : «أو بالوقوف على غَلَطه»! غَلِط الدكتور في ضبط الخلّطء 

1 وإنما هو بفتح اللام دون سكونها بلا عَأطِ! 


نكا 


هاه ص 456 س :١6‏ «وهذا الحديث أخرجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي». 
سقط لفظ (ابن ماجه) بعد قوله (أخرجه)ء وهو موجود في الأصل. 

05 يا ص 4588 س 9: (وقال القضاعي في #مسند الشهاب»: روى هذا الحديث من 
الحفاظ جماعةٌ وما طعن أحد منهم في إسناده ولا متنهء وقد أنكره بعضل الحُفّاظ وانتقاه 
أبو الحسن الدارقطني من حديث أبي طاهر الذهليء وقال: إنه من كلام شريك بن 
عبد الله.. .9. قلت: قوله (وقد أنكره بعض الحفاظ) محلّه بعد قوله (... من حديث 
أبي طاهر الذهلي)؛ وقوله (إنه من كلام شريك...) قولٌ بعض الحفاظ الذي أنكر هذا 
الحديث» دون قول الدارقطني الذي انتقاهء من حديث أبي طاهرء والسياقٌ في «مسند الشهاب» 
سليم قويم كما صرَّيئُه. 

لالاه ا ص 478 س ١‏ من الأسفل: «أحمد بن الحسين الشيرازي6. هو في «مسند 
الشهاب» 766:1 (أحمد بن الحَسّن بن الحُسَين الشيرازي) . 

4 اص 555 س :١‏ «أبو بكر محمد بن عدي بن علي بن زهر المئقري الدقيقي» 
علّق على قوله (زهر): «في الأصل «زحبر؛ هو تحريف»!. بل في الأصل (زجر) تبعاً «للآلىء 
المصنوعة»؟ وأظنه تحريفاً عن (رّخْر) بالحاء المهملة. 

8 اص 4"٠‏ س ©: (إسحاق بن زودان الفقيه». في «مسند الشهاب» ١:لاه؟‏ 
(إسحاق بن زوذان. . .) بالذال المعجمة. 

٠ه‏ ل ص 470 س :1١‏ «حدثئنا علي بن الحسن الحكمي». الصواب (... الخُلّمي) 
بالخاء المعجمة بعدها لام» وجاء على الصواب في «مسند الشهاب» 794:1. 

إلاه ا ص 490 س 77 : #من كثرت صلاته بالليل وحسن وجهه في النهار». الواو قبل 
(حَسّنَ) زيادة من الدكتور غيرٌ حسنة!! 

اله ب ص 47٠‏ س"17: «أبو حازم محمد بن الحسين بن محمد بن خلف...؛ 
الصواب (أبو خازم. . .) بالخاء المعجمة: كما في ترجمته في «تاريخ بغداد» 585:17 . 

عماه ا ص 47١‏ س 15: (أبو الحسين صعصعة ين الحسن الرقي». الصواب 
(صعصعة بن الحُسين) بالتصغيرء وهو كذلك في «مسند الشهاب» ١:808؟.‏ 


4 ص 47١‏ س 15: «أبو جعفر محمد بن صرام بن ركانة بن جميل». الصواب 
(.. . محمد بن ضرار بن ريحان. . .) كما في «لسان الميزان» 7١51©‏ . 


كملا 


7 رق 37 : «أبو العتاهية القاسم بن إسماعيل الشاعز»! الضواب 
(... إسماعيل بن القاسم الشاعر)» كما في ترجمته في كتب التراجم» وجاء على الصوايب في 
الأصل.وفي المصدر المنقول عنه: «اللآلىء المصنوعة» 8:7. 

0 اص 4788# س ]11 «ولم أر أحداً جزم عنه ذلك» الصواب (.. . جزم عنه بذلك)» 
انظر ص 457 . : 1 

لالاه ‏ ص 0*4 س!: «وهم الذي ألحدوا في الدين». قوله (الذي) في الأصل 
(الذين) بصيغة الجمع» وهو الصواب. 

08# اص 674 اس 15: «وقَصَلَ بين لبابه وقشرهء وبين بُقْله ولبهه. قوله (ثقْله) في 
الأصل (تُفْلِه) بالثاء المثلثة بعدها الفاءء وهو الصوابٌ المتعيّن» وقوله (لبه) بتشديد الباء (لَيُه) . 


لا كما شكله الدكتور المحقق . ٠‏ 

8 نا ص ها س5: «فقد أسئد الحاكم بسئده إلى عمارة. الصوات (.... إلى 
ابي مسد كما في «الموضوعات» لابن الجوزي» و«فتح المغيث» وغيرهء انظر ص 4لا من 
الاستدراك. 


4٠‏ ا ص 476 س 18: فإنهم ساقوا أسانيدهم؛. في الأصل (. . . أسانيدها) آي 
أسانيد تلك الأحاديث» وهو الصواب. 1 

1 سا ص 4808 س 14: «مؤلفٌ «الكئز» في الفقهء و «المناره وشرحه «كشفٌ؛ 
الأسرارة. في الأصول». قوله (كشف الأسرار) الصوابُ كسر الفاء فيهء لأنه معطوف على 
المضاف إليه . ا 

041 سا ص 475 سس 19 : #قال الكمال الدميري في «حياة الحيوان» الغرائيق بضم الغين 
وفتح النون» . الصواب (العُرنيَ) من غير ألف بعد الراءء كما في «حياة الحيوان» " كفلا 

057 سا ص 4737 اس 133 #اعلم أن قصة الغرانيق قد اختلفت فيها اختلافاً فاحشاً» .-“قوله 
(قد اختلفت فيها) في الأصل (قد اختّلفَ فيها) وهو الصواب. إ 

4ه - ا س 14: « (إنه لا ينْطقّ عن الهّوَى) 6. كذا عنده بكسر الياء في 

هه ص /4 س :١16‏ اشكراً لله تعالى عن تلك النعمة6. الصواب (. .:. على تلك 
النعمة) وهو كذلك في الأصل : 


با 

1 ا ص 478 س7 : «وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي في كتاب «خصص 
الأتقياء» 4. علّق عليه: «هكذا في الأصل» والصواب #حسن الأتقياءة. لم يذكر الدكتور مستنده 
في هذا التصويبء» والظاهر أن (خصص) محرّف عن (قصص)» وأما (حسن الأتقياء) فلا معنى له 
ينسجم بالمقام» والله تعالى أعلم . 

4ه ب ص 448 س ١15‏ : «قال القاضي: كان سبب سجودهم. . .4. في الأصل (قال 

4 ص 448١٠‏ س *: «ومن مال إلى ثبوتها وتأوليهاة. في الأصل «. . . وتأويلها». 
وهو الصواب بداهة . 

4 ص 44١‏ س 5: «فقال المشركون: إن ذَّكر آلهّنا بخير ذكرنا إلهه بخير» فَالْقَى 
في أمتّنه . . .». قوله (فالقى) الصواب فيه أن يضبط على البناء للمجهول (فألّقي)) إذ لم يذكر له 
فاعل في هذا السياق. 

٠ده ‏ ص 44١‏ س 4 : تلك إذاً في الغرانيق العلى إذاً ششفاعتُهنٌ ُرْسّجَى». سقط لفظ 
(تلك) قبل (إذا) الثانية» وهو موجود في الاصل. 

09 ل ص 44١‏ سس 17: «افجاء جبرائيل». في «الدر المنثور» (فجاءه جِبْرِيلُ)» ومنه 
زاد الدكتور هذه العبارة» وكذا في ص 446 س ١١‏ : «أتاه جبرائيل؟: هو في الأصل (جبريل) . 

؟دة ‏ ص 44١‏ س 19: «وإن شفاعتّهن لتُرتجى!! كذا ضبط (شفاعتّهن) برفع التاء مع 
(أنْ) الناصبة للاسم!! 

“هه ص 447 س :١6‏ «فحفظها المشركون؛ وأخبرهم الشيطان أن النبي صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّم قرأهاء [فزلّت بها الستتهم]. . .». قوله (فزلّت) صوابه (فذلّت) بالذال دون 
الزاء» كما يقتضيه السياق» وكذا ما يأتي في ص 444 س ١9‏ (وذلقت بها ألستتهم) صوابه 
(وذلّت. . .) كما جاء في الأصل. 

4 ص 444 س 17: «ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل 
الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشرك». قولّه (الشرك) صوابّه (الشرّ) كما في «الدر المتثور» 
15 وهو المصدر المنقول عنه هنا. 

دده ب ص 440 س 5: «جَلََسنَ رسول الله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في ناد من 
أندية قريش كثيراً أهله». الصواب (. . . كثيرٍ أهله) فإنه نعت لقوله (ناد) وهو مجرور . 


مم7 

5 ص 488 من *1: ١‏ طوإنْ كادوا لَيُمتنُونك عن الذي أوحينا إليك» 6. قوله 
تعالى : (ليفْينُوتك) بفتح الياء؛ من (قَتّن) لا من (أَفيّنّ)ء وضمٌ الياء في الآية من الفتنة. 

لادة ا ص 447 من 16: «وبأن من جوز علئ نبي تعظيمٌ وثن كَفَرُوا بأنها من وضع 
الزنادقة». في الأصل (. . . كَفَرَ وبأنها من وضع الزنادقة) وبهذا يصح الكلام ويتضح معناهء 
انظر ص 588 . ا 

8ه ص 447 س 18: انيه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره لكن قال: إن: طرقه 
كلها مرسلةء وإنه لم يروها مسندة من وجه صحيح». قوله (وإنه لم يروها) في الأصل (وإنه لم 
يَرّها) من الرؤية لا من الرواية» وهو .الصواب. 

ا ص 410 سن 91: : #فزعم ابن العرببي وعياض أن. روايتها كلّها لاأمل لها 
ليس في محله إذ لا يتمشى على القواعد. قوله (ابن العربي) والذي عطف عليْه مضافٌ إليه 
قله (وَعم)» وهو مصدرٌ ليس فعلاً فيرفع الفاعل » بل هو مبتدأ خبره (ليس في محلّه)» وقوله: 
(أن روايتها) صوابه (أن رواياتها) . 


(وهي مراسيل. ..) يدون الجار. 

سا ص 448 س :٠١‏ #وإنما غاية الأمر أن الشيطان لما رآه أصابته تلك السَِهُ حاكا 
قرأته . . .».. الصواب (. . . حاكى قراءته) . 

5 ل ص 448 سس 18: «واستحسن هذا الجواب غيرُ واحد من المحققين .عياض 
وابن العربي». علّق عليه: #تفسير الطبري (/1978/119) 4!! قالله أعلم ماذا نقله الطبري المتوفي 
سنة ١١‏ عن عياض المتوفى سنة 0414 وابن العربي المتوفى سنة 847؟! هكذا يكون التحقيق 
وإلاّ فلا! 

5ه ص 4448 س| :١6‏ «وأيّدوه بما جاء عن ابن عباس من" تفسيره تتمنئ بتلا بمعنئ 
في أمْنيّته أي في تلاوته»!! في الأصل (وأيّدُوه بما جاء عن ابن عباس من تفسير #تمثى © 

فانظر البونٌّ بين ما جاء في الأصل وبين ما أثبته الدكتورٌ» ففي هذا النص له أربعةٌ أغلاط! 

5 - ص 418 سس 18: #فعلم أته هذا نص في ». في الأصل (فعلم أن 


هذا ..). 


4قىك!ك 

هده ص 444 س 15: «هذا كله كلام مثبتي هذه القصة روايةً وما وَلِيَها دراية»!! 
الصواب (. . . ومُأوّليها دراية). 

5 ص 444 س 17  :‏ (وكذا ما أفرده الأصُوليُون من قوله: إذا رُوي عني حديث 
فأَْرضوه على كتاب الله) ». قوله (أفرده) في الأصل (أورده) وهو الصواب الذي يُوجبه السياق» 
وهو المثبت أيضاً في متن «المختصر» للجرجاني المطبوع مفرداً. وقوله (فأغْرضوه) صوابه 
(فَاغْرِضوه) من عَرَض يَعْرِضء لا من أعرض يُعْرِض . 

له # ص 480 س 11: «لا أَلْمَيَنَ أحدكم. . .». الصواب (لا أَلِيّنَ. . .) بكسر القاء. 

4 ص 40١‏ س ؟: «ويَرِدُ في هذا المقام أن هذه الأحاديث الصحيحة الدالة على أن 
النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أَْتِيَ من الشنّه مثلّ القُرآنء وأنه لا يجوز ردٌ السئن استغتاءً 
بالقرآن [لأنها] لا ثُنَانِي ذلك الحديتٌء لأن مفاده الردٌ عند المخالفة» وهو أمر لا ريب فيه». قوله 
(لا ثنافي. ..) خبرُ (أنْ): وقوله (هذه الأحاديث...) اسمّهاء والذي زاده الدكتور بين 
المعكوفتين لإصلاح الخلل في العبارة ‏ زعمه!! ‏ أفسد السياق وبَثّرهء والكلامٌ بدونه سليمٌ 
قويم. 

8 ص 407 اس 7: (لا أعرفن أحداً منكم أَنّاهِ عَن حديثٌ وهو متكى:*2 في 
أريكته فيقول: اتلوا علي به قرآناً» كما جاءكم عني من خبير قله أوْ لم أقله فأنا أقوله. . .». قوله 
(في أريكته) صوابه (على أريكته): وقوله (كما جاءكم) صوابّه (ما جاءكم)» واللفظان في الأصل 
كما صوّبتهما. 

٠ه‏ ا ص 407 س ©: لا أعرفنّ ما يُحدّث أحدُكم عني الحديث وهو متّكىء”' على 
أريكته فيقول: اقرأ قرآناً. . .». قوله (ما يُُحَدث) الصواب أن يضبط هنا على البناء للمجهول. 

١لاه ‏ ص 4058 س 8: «فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة». في الأصل (بشعة) موضع 
(شنيعة) . 

الاه ‏ ص 404 س 4 من الأسفل: «ومنها بما هو في جامع الترمذي وهو ثلاثة 
وعشرون حديئاً؛. قوله (بما هو) في الأصل (ما هو) بدون الجارء وهو الصواب. 

“لاه ص 5ه 4‏ س : «فهذا حديث ثان في أحاديث الصحيحين». في الأصل 
(... في أحد الصحيحين) . 


(1) هكذا رسم هذه الكلمة عند الدكتور!! أو لعله يَعُدُها صيغة اسم المفعول؟!! 





ْ 0*١ 
لاه ص 455 سن ؟: بل لا بد معه انضمامٌ شيء مما سيأتي؟. في 'افتتح البغيثة‎ 
وهو المصدر المنقول عنه هنا (بل لا بد معه من انضمام شيءٍ مما سيأتي)» وهو‎ 950 
١ ا‎ 
ص 4055 من 6: «بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله المبحر في عل‎ 
الحديث واتوشع في حقظه كشبة والتطان واه واب مهي ونحرهم». . قوله (وابن مهدي) ليس‎ 
في الأصل» ولكنه موجود في «فتح المغيث»  المصدر المنقول عنه  » قأصاب الدكتور في‎ 
زيادته وإن لم يجعله ب بين المعكوفتين» ولكن كان عليه حذف (وابته) فإنه غيرٌ موجود في افتح‎ 
! المغيث؛» وليس ابن يحيى القطان من نظراء هؤلاء الحفاظ يل هو من عامة الرواة.‎ 

كلاه ص لاه15 س-5: #ونسيخه سمعان عن أنس». الصواب (ونسخةٌ سمعان. ..) : 
وهو كذلك في الأصل . 0 

لالاه ‏ ص 467 س/14: «فإن فيها أحاديث صحاح وحساناً». قوله (صحاح) الضَواب 
فيه النتصب (صحاحاً) لأنه نعث لأحاديث وهو منصوب. : 

ا ص 4088 سن 7: « (وجوّز ذلك) أي الجرح. . . (صيانة للشريعة) ». الصواب 
بط لجوز) على البناء للمجهول» إذ لا فاعل له مذكور» ورقعٌ (الجرح) على أنه مفعولٌ ما لم 
يسم فاعله . 

84 - ص 408 س!/1: #وهذا من فروع قاعدة الضرؤرات تبيح المحظوات". الصواب 
(. . . المحظورات)» وهو كذلك في الأصل . 

مه ناص ه14 س١‏ : «ويّطعون عليه بما لا َتْرَكُ به 'روايثه4. قوله (يطعون» في 
الأصل (يَطْمَيُون) وهو الصوابء وقوله (لا تثرك) بضمّ الكاف فيه دون الجزمء فإن (لا) هذه 
ليست جازمة وإنما هي (لا) التافية التي لا تعمل . 

١‏ ا ص 4054 س ©0: وفي «الهدي الساري مقذمة فتح الباري». الصُواب '(هدي 
الساري) من غير الألف واللام . 

641 سا ص 451 اس :3١‏ (فإن كان جنوته غير مطلق...4. في الأصل ٠.0‏ غير 
مُطقِ) من الإطباق دون الإطلاق» وهو الصواب. 

“4ه ا ص "157 : أكثر السطر الأول فيها وبعض السطر الثاني تكرر م اقل وهذا 

من السهو الذي غفل عنه المحقق . 


فى 


4 - ص 454 س 14: «جعفر بن سليمان الضبعية. الباء في (الضّبَعي) مفتوحة 
لا مكسورة. 

6 ص 456 س 4: ١‏ (فإن حدّث من حفظه) كما كان شُبّانَ أكثرٍ الصحابة 
والتابعين». قوله (شيّان) في الأصل (شأن) وهو الصواب. 

5 اص 450 س 7: ١‏ (ولا تُشْتَرط الذكورة) 6. الصواب فى (الذكورة) أن يضبط 
بضم الذال. ١‏ 

1ه سا ص 457 س :1١‏ ؛كما في الحدود التي تُتْقَطُ الشُّبُهّاتَه. في الأصل 
(. .. التي تَسْقُطُ بالشبهات)؛ وهو الصواب الذي يُوجبه السياقٌ والواقع . 

4 ا ص 457 س 19 : لا تُقبل شهادة من جِرَّيَهًا نفعاً إلى نفسه. . .». قوله (جَرّبها) 
فيه كلمتان مستقلّتان؛ الأولى (جَرٌ) صيغة الفعل الماضي من (الجَرٌّ)ء والثانية (بها) جارٌ ومجرورٌ 
يتعلقان ب (جَرٌ)» والدكتورٌ ظنّهء (جَربَ) صيغة الماضى من (التجربة)؟!! 

8 - ص 437 س 15: «ومنها أن الشهادة إنما تصخّ بدعوى سابقة» وطُلِبٌ لها عند 
حاكم بخلاف الرواية». قوله (وطلِبَ) صوابه (وطلّب) مصدر معطوف على (دعوى). 

٠ه‏ ا ص 454 س 0: ٠‏ (لا تُقْبل روايةٌ من عُرفَ بالتساهل في السماع والإسماع 
وبالنوم) متعلّق بالتساهل» بأن كان يعرضه النوم أو النعاس في حالة تحمُلٍ الحديث أو أدائهة. 
علّقَ عند قوله (وبالنوم): «الواو سقط في الأصل». كذا قال! والواقع أن نسخ «المختصر» 
مختلفة في هذه العبارة» فجاءت في طبعة عقيل المقطري ص 74 (بالنوم) بدون الواو كما في 
نسخة الشارح» والشارح بنى الشرحَ على أن العبارة (بالنوم) بدون الواو» وزيادة الدكتور الواقّ 
أخرجت المتن مما يُبِيَ عليه الشرحٌء فإن قوله (بالنوم) على تقدير الواو يكون متعلّقاً بقوله 
(عُرف) لا بالتساهل . 

0١‏ - ص 47/١‏ س ؟: #ومعنا عمّي المولوي مرا الله المرحوم ابن أستاذناء وجدُنا 
خالٌ والدنا مولانا محمد نعمت الله المرحوم والمولوي إلهدادخان الجهبروي المرحوم من تلامذة 
الوالد المرحوم وغيرهما من رُفقائنا في ذلك السفر». قوله (جدّنا خال والدنا) مجرودٌ عطف على 
قوله (أستاذنا) فالمولوي مراد الله هو ابن مولانا محمد نعمت الله الذي هو أستادُ اللكنوي وجده 
وخالٌ والده. وليس مرفوعاً ‏ كما تخيّله الدكتور ‏ عطفاً على (عمّي)» إِذ يكون مولانا محمد 
نعمت الله من رفقاء ذلك السفر على هذا التقديرء وليس الأمرُ كذلك بدليل قوله فيما بعد 


ذخا 





(وغيرُهما)ء وإلا لقال (وغَلتهم)؛ بل لكان قال من الأول: «ومعنا أستاذي ب وجذّي خال والدي 
مولانا محمد نعمت الله المراحوم» وولدّه عمي المولوي مرادٌ الله المرحوم. . 1 

5 نا ص 41١‏ س 7: ١‏ (أو) من (يُحَدّث لامن أصل مُصّحّح) لكن الأصل الذي 
يُحَدُتْ عنه غير معتمد. . 0 “. قوله (من) بعد قوله (أو) ليس من «الشرح» وإنما هو من المتن 
حسب نسخة الشارح» وقولة للكن الأصل) صواه (لكون الأصلي) وهو كذلك في الأصل» وقوله 
(غير معتمد) الصواب نصب الراء في (غير) . 

موه ص :497 س 17: « (ومن غَلَطّ في حديثه) » غَلِطَ الدكتور في ضبط (غَلّط)ء 
وإنما هو بكسر اللام (عَلِطّ)ء فما رأيك فيمن يَعْلَطْ في ضبط (غَلِطً)» وقد غَلِطَ في نخْو ذلك 
سابقاًء كما تقدم برقم 875 000 

4 ا ص 47١‏ س :7١‏ «وغيرّهم تَبْعٌّ لهم»!! الصواب (. ... تَبَعٌّ لهم) بفتح الباء. 

ووه ب ص 4/١٠‏ س :7١‏ «أي الأزمان التي فيها دُوّنت الأحاديث في بطون الأوراق» 
وقُضي الوَطْرُء فحدّئوا الآفاق». الصواب (... وقَضَّى الوَطر مُحَدَّئُو الآفاق) وهو كذلك في 
الأصل » وقوله (الوطر) بفتح الطاء لا بسكونها! 

5 ع ص الا4 س 4 من الأسفل: إذا ثبت أن الأحاديث بأجمعها دمت في الكب» 
فلا يذ شيء منه عن جميعها» . قوله (منه) صوابه (منها) وهو كذلك في الأصل. : 

/اقه ص 4074 س 4: «فقد عقد البخاري. . 2 : في الأصل (قد عقد البخاري) بدون 
الفاءء» وهو الصواب» فإن السياق لا يَقبَلُ التفريعٌ هنا» انظر ص 507. 1 

4ه ا ص 405 س :١‏ «وهو مطابقٌ لهذا الرواية». الصواب (. . . لهذه الرواية) وهو 
كذلك في الأصل . 

848 ص /49 س :1١‏ "عن إبراهيم بن سعد قال: لا تدعو تنكم با أهل العراق» 
العرْض مثل السماع» قوله الاتدعون» الصواب فيه أن يضبط يفتح الدال (لا تعون, فإنه من 
وَدَعَ يُدَع لا من دَعَا يَدْعُو أ 

ص /ال49 سٍ 14: «واين ذثب4. الصواب (وابن أبي ذئب)» وهو كذلك في 
الأصل . ْ ٠‏ 

1 ا ص 408 شس 1:17 «فاستحيثُ0. في الأضل (فاستحبيت)» وهو كذلك في 
«صحيح البخاري» ١48:١‏ مع «الفتح». 


عو 

؟6> ناص 478 س 1:١١‏ (وفي كتاب (البستان» وفي الباب السابع منه للفقيه. .١..‏ 
الواو قبل (في الباب) زيادة على الأصل لا حاجة إليها . 

6 ص 48١‏ س #: «التحمل بقراءة أحدهما على الآخره ومِنْ ثّمّ روى المحدثون 
عمن سمِعُوا منهء وإن لم تَحْصّلْ لهم الإجازةٌ». سقطت قبل قوله (ومن نّم جملةٌ (لا يحتاج إلى 
الإجازة): وهي خبرٌ لقوله (التحملٌ. . .)؛ والجملة المذكورة موجودة في الأصل . 

64 ا ص 448١٠‏ س 15: «الإيمان والنذور». الصواب (الأيمان...) جمع يمين» 
لا مصدرٌ امن. 

- ص 44١‏ س 4: «فما ظنٌّ بعضهم أن البخاري مدلّس لقوله: «قال فلان؛ ظنّ 
مردودٌ. . ٠.‏ وكذا ظنَّ ابن حزم الظاهري أن رواية البخاري بصيغة قال فلان؟ ليست يمتصلة». 
قوله (فما ظعٌ بعضهم) صوابه (فما طن بعضّهم) فعلٌ وفاعلٌء وقوله (ظنٌ ابن حزم) صوابه (ظن 
ابن حزم) مصدرٌ مضاف إلى قاعله» فهو يضم النون مرفوعاً» وظَنَّ الدكتورٌ الأول من قبيل الثاني 
والثاني من قبيل الأول» فأخطأ فيهما جميعاً. 

ا ص 487 س 5: «عن شيخه أبي القاسم الأبندوتي». الصواب (.. . الابندوني) 
بالألف الممدودة. 

0 سا ص 487 س :١١‏ «ولولا خوفٌ التطويل المُخْلٌ لأوردّها». في الأصل (التطويل 
المّمِلٌ) من الإملال» وهو الصواب. 

8 ص 4488 س 17 : « (الإجازة». . . هو مصدر أجاز يُجِيْرُء أصله أجوّاز» انقلبت 
الوا ألفاً وحُدَدتْ إحدى الألفين» وهو في الأصل بمعنى العبور. . .2. قوله (أجواز) صوابه 
(إجواز) بكسر الهمزة» وسقط في الأصل بعد قوله (إحدى الألفين) ما يلي: (وعوّضت بالتاء بعد 
الزاي): وهذه الجملة متعينة الذكر كان على الدكتور أن يستدركها . ْ 

8 ا ص 488 س 7: «ومنها أن يُعَعُمَ المُجَارُ له وَيْعَيّنَ الْمُجَاز به» ومنها أن 
يُحَكَمَهما! قوله (المجازٌ له) حقه أن يكون منصوباً لأنه مفعولٌ. وقوله (يُعَيّنَ) و (يُحَممِ) الأولى 
أن يُضبط الفعلان على البناء للفاعل ليتناسب السياق. 

٠‏ سا ص 448 س 18: «منهم القاضيان الحسين بن محمد المروزي وأبو الحسن 
الماوردية. في الأصل (منهم القاضي حُسَين2 وأبو الحسن الماوردي). والقاضي حسين 
مَرْوَوُودِي لا مَرُوزي» كما في ترجمته من كتب التراجم» وكذلك جاء في المصدر المنقول عنه: 
مقدّمة ابن الصلاح» ومنها زاد الدكتور هذه النسبة فغيرها إلى ما ترى! 


ناذا 
1 ص 484 سن ١‏ : «قد أجزثُ لك أن تروي عَنّيء تقديثء أجزت لك ما لا يجوز 
في الشرعه لأن الشرع لا يبح رواية من لم يسمع» . في الأصل (. .. رواية ما لم يسنع) وهو 
الصواب. : 
اص 444 اسن : «عن أبي طاهر الدبّاس أحد الأثمة الحنفية». في الأصل 
(... أحد أئمة الحنفية) بالإضافة» وهو كذلك في مقدّمة ابن الصلاح . 

1" ا ص 484 س 8: ثم إن الذي استقرٌ عليه العمل. .. القول تجويز' الإجازة 
وإباحة الرواية بهاء. الصواب (: . . القولٌ بتجويز الإجازة. . .) وهو كذلك في الأصل؛:وقوله 
(القول) مرفوجٌ على أنه خبر (إن). 

4 نا ص 4868 س :١‏ «(أو لك ولعقبك) أي من يُعْقبُك ويخُلّفُكَ من الأولاد» قوله 
(يُْيك) صوابه أن يضبط بفتح الياء وضم القافء من عَقَّب يمت لا من أَْقَبَ يُقثُ. : 

6 ا ص 4468 من 15: «حكى الخطيب عن بعض الأصحاب البطلان». في الأصل 
(وحكى الخطيب. . .) بزيادة:واو العطف؛ وهو الصواب الذي يقتضيه السياق. 001 

ا ص 488 س!1؟: #ومن لا يجوز تلك لا يجوز هذاه . الصواب (هذه) بالتأنيث. 


/ا(5 سا ص 485 س4 : «قطع به الدارقطني وأبو نعيم وأبو فتح المقدسي». في الأصل 
(... أبو الفتح المقدسي) بالتعريفاء وهو الصواب. ا 

4 ل ص 485 س)18: «بأن يقول: أجزته مروياتي ومسمؤعاتي» أو ما أجيز له»؛ 
الصواب (. . . أو ما أجيز لي) كما يدل عليه السياق. 

8 - ص 481 س١7:‏ «وقد نص أبو الحسن أحمد اللغوي الشهير بابن فارس». في 
الأصل (أبو الحُسين) موضع (أبو الحسن) وهو الصواب. 

5٠‏ اص 4487 س/15: «بغير نول أي إعطاء وأجرة». في الأصبل!2. . . :عَطَاءِ 
أو أجرة». وهو الصواب. ا 

5١‏ اص 4497 س 17 : «أو كان إجازة أو إعارة». الصواب (إجارة) بالراء المهملة؛ 
وهو كذلك في الأصل. 

ع ص 488 اس 8: 7 (ويقول) الشيخ للطالب عنذ إعطائه إياه هذا (سِمَاعَي 
أو روايني) ». قولّه (هذا) من المتن لا من الشرحء وقوله (سماعي) صوابه أن' يضبط بفتح 
السين . ا : 


7*1 

57 ص 488 س 7: < (ثم يُبْقيه في يده تمليكاً) بأخذ أنواع التمليك5. الصواب 
(. . . بأحد أنواع التمليك) بالحاء والدال المهملتين» وهو كذلك في الأصل . 

4 ا ص 441 س 1١‏ : 7 (الاحتمال أن يكون الشيخُ قد عرف فيه خَلَلاً فلا يأذنُ فيه) » 
الصواب (. . . فلا يأذَّنَ فيه) بفتح النون. 

ص 499 س 0 : ١‏ (فله) أي للواجد (أن يقول) إذا جزم بكون خطه كما في 
المكاتبة» فإن تردّد في كون خطه فله أن يقول. ..». قوله (بكون) صوابّه (بكونه) وكذا (في 
كون) صوابّه (في كونه)» وهما كذلك في الأصل . 

5 ناص 497 س 7: افعدّوه من معائبه. الصواب (. . . معايبه) بالياء دون الهمزة. 

550 اص 497 س ": « [وقيل: يحوز من كتابه إلا إذا خرج من يده] ». قوله (يحوز) 
صوابه (يجوز) بالجيم» وهذه العبارة من المتن» أدخلها الدكتور في الشرح . 

4 ص 444 س ": «على أربعة أبواب: الأول في أقسام الحديث وأنواعه» والثاني 
في أوصاف الرّواة» الثالث في . . .». قوله (والثاني) هو في الأصل (الثاني) يدون الواو. 

8 .ا ص 444 س 8: «الأول: في معرفة الصحابة» وذكر فيه التعريفت ومسألة عدالة 
الصحابة كلّهمء وأوَنُهِم إسلاماً وأكتزهم حديثا». قوله (أوثُهم) و (أكثرهم) الصواب فيهما 
النصب عطفاً على (التعريفت). 

86 ا ص 448 س 7: «كمحمد بن السائب الكلبي أبو النصرء. الصواب (. .. أبو 
النضر) بالضاد المعجمة. 

5١‏ يا ص 485 س 17: «ومذهب جمع من المحدّثين كأحمد وعلي بن المديني 
وتلميذهما البخاري وغيرهم أنهم يكتفون في كونه صحابياً مجرد الرؤية». علّق على قوله 
(يكتفون): «في الأصل «يكتفي» *. وكان على الدكتور أن يصححه إلى (أنه يكفي) ليوافق 
السياق» وإذ صححه إلى (يكتفون) كان عليه أن يثبت قولّه (مجرد الرؤية) بزيادة الباء (بمجرّد 
الرؤية)؛ لتصح العبارة وتكمُلٌ. 

"5 ناص 445 س 15: #وحكاه ابن الحاجب وغيرهة. في الأصل (حكاه ابن 
الحاجب . . .) بدون الواو. وهو الموافق للسياق» انظر ص 79ه. 

5# ا ص 448 س ©: «فبهذا الاعتبار يكون سيّدَ الأقطاب. . . تابعيَة. الصواب رفع 
(سيد) لأنه اسمٌ (يكون) . 


كوللا 

84 ' ص 444 س1 : (تزثين الأرائك6. الصواب (تزيين الأرائك) بيائين» من غير 
همزة» وهو كذلك في الأصل'. 

هم ص 444 سن :7١‏ «وكذا ذكره الذهبي في الصحابة». في الأصل (ولذا 
ذكره. . .) باللام» وهو الصواب الموافق للسياق» انظر ص ”7ه , : 

55 ب ص 800 س)١1:‏ «وما أجهل بعض الصوفية حيث فسّروه... :4. الصواب 
نصب (بعض . . .) لأنه مفعولُ فعل التعجب: (وما أجهّلَ)؟!! 

/5 ل صن 808 سن 18 «وفرّعوا عليه مسألةٌ وحدة الوجود؛ . الصواب (. . . مسأل 
وحدة الوجود) من غير تنوين على (مسألة) لأنها مضافة إلى ما بعدها. ا 

6 باضه س1 : «تحريف معنوي للكلام النبوئي صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم». صيغة الصلاة ليست في الأصل» وإذ زادها الدكتور كان عليه أن يقول (صلى الها علئ 
صاحبه. . . ) لتكون الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمِء لا على الكلام. 1 

8 2 ص 601 س'11: «وإنما قيل له المُخَضرمٌ ‏ بفتح الراء المهملة ‏ من حَضْرّم 
يفتح الخاء المعجمة وسكون الضاد المعجمة ‏ بمعنى قَطْمّ لكونه مقطوعاً عن نظرائه من 
المسلمين. . ٠‏ قوله (بفتح الخاء) عند ضبط (حَضَرم) صوابه (بضم الخاء)ء فإن (المُحَضْرم) 
عن لخضيع) لان لطيي اوقوله (قَطََ) صوايه أن يضبط على البناء للمفعول (قطع) . 1 

2 ص 601 س 16 : «وذلك لأن أهل الجاهلية من أسلم منهم كانؤا يقطعؤن آذان 
إبلهم ليكونوا علامة على إسلامهم؟. الصواب (. . . ليكون علامة على إسلامهم)؛ وهو كذلك 
في الأصل . ١‏ 

54١‏ باص" س١‏ : وقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلَى اله علية عل 
آله وسلَّم مع من حَضر من أصحابه بالمدينة». الصواب (وقد صلَّى عليه أي على النّجَاشي ‏ 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم مع من حضر. . .) وهو كذلك في الأصل . ْ 

؟*54 اص 05م س": «في الحياة النبوية صلّى الله عليه وعلى آله وسلم». كلمة 
الصلاة زيادة من الدكتور على الأصل:في غير موضعها. 


548 ا ص 804 من أة: «فلما سمعتٌ هذا أشْيَبَ” في رَوْعي شوق لقائه؛. الصواب 
(أْرب) على البناء للمفعول» إو (رَوْعي) صوابه (ُوْعِيْ) بضم الراء. 


كلم 


/اة؟ 


4 - ص 6808 س ٠١‏ : (إنهم عَدُول إلى زمان الفتن». الصواب (عُدول) بضم العين» 
جمع (عَذْل). 

68" ص 005 س 15: «المهدي. محمد بن عبد الله الموعود ظهورّه وتسلطه» 
المجهول؛ من أشراط الساعة الكبرى». قوله (المجهول) صوابه (المجعول) بالعين» وهو كذلك 
في الأصل . 

5 ص 005 س 19 : «بخلاف سائر المجتهدين من الأثمة الماضيين». الصواب 
(... الماضين) بياء واحدة» وهو كذلك في الأصل . 

54 ص 005 س 19 : #دراسات اللبيب في أسوة الحسنة بالحبيب». قوله (أسوة 
الحسنة) في الأصل (الأسوة الحسنة) وهو الصواب. 

4 ص 607 س 5: #ووقع في البحث والتفتيش عن معناه حضرةٌ الوالد المرحومٌ». 
في الأصل (ووقع البحثٌ...) بدون (في) وهو الصواب» وقوله (حضرةٌ. . .) الصواب فيه 
النصبٌ على الظرفية أي في حضرته ومجلسهء وقوله (المرحوم) الصواب فيه الجرّ لأنه نعت 
للمجرور» وهو (الوالد) . 


8 - ص 604 س 7: «وهم الذين سُمّوْا بعبد الله». الصواب (. . . سُهُوا. ..) بضم 


الميم . 
ص 204 س 4 : (فإن فيهم كثيرين مسمِّين بهذا الاسم». قوله (مسمّين) الصواب 
فيه أن يضبط بفتح الميم على صيغة اسم المفعول. 


0١‏ 2 ص 01١‏ س 5: «فنسبةٌ إدخال ابن مسعود في العبادلة إلى الجوهري كما صَدَّر 
النووي في «تهذيب الأسماء واللغات وهم بلا شبهة». قوله (كما صدّر النووي) في الأصل (كما 
صَدّر عن النووي) وهو الصواب. 

 6*‏ ص 6١١‏ س "1 : «الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد في الصحاح». 
الصواب (. . . في توهيم المجد الصحاحً) وهو كذلك في الأصل . 

58# ا ص 017 س 54 من الأسفل: #«وأبي منصور البارودي6. في الأصل 
(. .. الباوّْدي) يتقديم الواوء وهو الصواب. ١‏ 1 

4 -' ص 8١4‏ ح :١‏ #ومنها الإمام أبو جعفر الصادق6. الصواب (... جعفر 
الصادق)؛ انظر ص .886٠‏ 


9348, : 
68 ص 0١4‏ ح ؟ [تعليقة المؤلف]: «ولا اعتبار بقول المولى الخيالي الروْمي في 
حواشيه على اشرح العقائد النفسية» إن مالك من التابعين» فإنه قوْلُ مرجوح غير معتبن بعدم 
ثيوت أن مالك رأى أحداً من الصحابة»! . قولّه (النفسية) صوابه (التسفية)» وقوله (بعدم) صوابه 
(العدم) بلام التعليل» وقوله (أن مالك) صوابيه (أن مالك وجميع هذه الألفاظ في الأمصل كما 
صربثه» وقوثه (الخيالي) بفتح الخاء (الخيالي) . 
2 ص 016 س 8 : #إلى خطاء غيرهم». الصواب (إلى خطأ .) يدون الآيف . 
لاه" ا ص 6١68‏ س 131١‏ «ومن ههنا اذّعَى بعضهم: . 6 فرّع عليه فروعاة. في الاصل 
(... وفرّع عليه فروعاً) بزيادة الواو العاطفة».وهو الصواب. 
8 د ص 618 س 4: #صحيحي البخاري ومسلم»! كذا بفتح الميم!1. 
48 اص 015 اس 17: '(معلّقاً بالثَّرياه.. الصواب (.. . بالثُريا) بضم الثاء. وجهاً 
واحداً. ا 
66 - ص 018 س ١'‏ من الأسفل : «السَجِسْتَاني ». صوابه (السّجِسْتَاني) بكسر السين. 
سا ص 0194 س :1١‏ #وكانت ولادته سنة خمس عشر». في الأصل (خمس عشرة) 
بالتاء بعد الزاء» وهو الصوابا. ا 
1 ا ص 6184 س ]119 : #ولم يذكو المصنف ابن ماجه. . . تبعاً للطيبيء؛ فإنه لم يذكز 
في «خلاصته». الصواب (. فإنه لم يذكره في . .). وهو كذلك في الأصل . 
يل اص 19م اح 8: «كتاب ما تمس .به الحاجة لمن يريد أن يطابع سنن ابن ماجه» 
للشيخ عبد الرشيد النعماني». قلت: الصواب في.اسم الكتاب (ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع 
سئن ابن ماجة) . 
14 ع ص 67١‏ س 17 7 (وؤٌُلِد بها سنة ستة وثلاثمائة) ». في الأصل (.... سنة ست 
وثلائمائة) وهو كذلك في «المختصر» المطبوع مفرداً» وهو الصواب. ْ 
8 - ص 07١‏ س |4 : ١‏ (الحاكم) مؤلّفٍ «المستدرك». . . ٠‏ وإنما عرف الحاكم لأنة 
تقلّد قضاء نيسابور». الصواب (. . . وإنما عرف بالحاكم . ...)؛ وهو كذلك في الأضل ‏ 
5 - ص 07١‏ سأل9: «في أيام الدولة السلمانية». في الأصل (. . . السامانية) وهو 
الصواب . ١‏ 
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51 ا ص 67١‏ س ١ : 3٠١‏ (البيهقي وُلدَ سنة أريع وثلاثين وثلاثمائة)». في 
«المختصر» المطبوع بتحقيق علي زوين (. . . سئة إحدى وثمانين وثلاث مئة) وهو الصواب. 

8 اص ١9ت‏ س 7: (وقد جمع شتات مقاصدهة. قوله (شتات) بفتح التاء فإنه 
مفعول» وليس من باب (مسلمات) حتى يكون نصبه بالكسرة . 

48 - ص 67١‏ س 4 : ١‏ (أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الشَّهروزي؟». 
الصوابُ (. . . الشَّهْرَرُورِي)؛ ونسبةٌ ابن الصلاح معروفةٌ جداً!! 

5/١‏ ا ص 077 س 1١‏ : «ألله ما أجلسكم إلا ذلك». الصواب (آللّه. . .) بالمدّء لأنه 
اجتمعت فيه الهمزة التي هي بدل واو القسم والهمزةٌ التي هي للاستفهام؛ فقلبت الثانية ألفاً. 

١لا‏ اص 79ده س 15: «وهو يُشعر بأن «خلاصة الطيبي» حاشية من السيد الشريف 
علي الجرجاني على المشكاة كما هو مشهور بين الناس...». يُريد علي القاري ب (خلاصة 
الطيبي) مختصر حاشية الطيبي على المشكاة المنسوب إلى السيّد الشريف الجرجاني صاحب 
«المختصرة الذي شرحه اللكنوي ب «ظفر الأماني»» ولا يريد بتاتاً «الخلاصة في أصول الحديث» 
للطيبي؛ فإتها أجنبية عن المقام . ْ 1 

ولكن الدكتور الفاضل تخيّل أنه يريد «الخلاصة في أصول الحديث»!! فعلّق على قوله 
(خلاصة الطيبي) ما يلي: «الخلاصة في أصول الحديث» للطيبيء» المتوفى سنة (947) قد طبع 
بتحقيق الأستاذ صبحي السامرائي من إحياء التراث الإسلامي بديوان الأوقاف في العراقي (سنة 
0))».. كذا قاله الدكتور ولم يُشعر بأن «الخلاصة في أصول الحديث» كتاب في مصطلح 
الحديث فكيف تكون حاشية على «مشكاة المصابيح»؟!! وقوله (في العراقي) هو كذلك عند 
الدكتور!! 

؟/ا ا ص 074 س 5: (إلى أن كثر اشتياقٌ الطلبة والكَمُلَةَ إلى أتمامهه. قوله (الكمُلّة) 
صوابه (الكَمَلَة) بفتح الميم» وقوله (أتمامه) صوابه (إتمامه) بكسر الهمزة. 

5# # ص 088: اخاتم الطبع». علّق عليه: «قد طبع الكتاب بعد وفاة الإمام اللكنزي 
في مطبعة جثمة فيض بلكنؤ في 04١ه.‏ فكتب الناشر هذه العبارة فأبقيتها كما هي». 

قلت: في الأصل المطبوع (خاتمة الطبع) بالتاء بعد الميم» وقوله (اللكنوي) بدون الهمزة 
على الواوء وكذا فى قوله (لكنو)» وقوله (جثمة فيض) صوابه (جشمه فيض) بالشين دون الثاءء 
وبالهاء دون الثاءء وسبق برقم 1 أن الكتاب طبع في حياة المؤلف رحمه الله تعالى. 
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4 ص 07596 س : فعنجرّتُ عن كنهّك أنظار التُظّار؛. قوله (كنهك) بكسر الهام 
دون فتحها لوجود الجارٌ قبله .' ْ 

مام ا ص 755ه سن ؟: «الذي ذهنه سراح وماج ولاية هاد ومنهاج» . قوله (ولاية) 
صوابه (ورأية) وهو كذلك في الأصل:المطبوع . 

5 اص 875 اس 15: (بقيةٌ من الأسلاف حجة للأخلاق». الصواب (. ؛ . للأخلاف) 
بالفاء» جمع (خَلّف). 

الاك صن لاله س 4: «أبو الحامد محمد عبد الخميدء ابن... أبي. الحيا محمد 
عبد الحليم ابن صاحب التصانيفك الكثيرة. . .» كحاشية الدائر. . . والتوضيحات على شرح 
0 لمولانا حم انه وغير ذلك» مقدامٌ العرفاء. . . مولانا أبيٍ البقاء محمد.عبد الحكيم 

قوله (انُ صاحب. . .) صوابه (ابن. . .) بكسر النون» لأنه نعتٌ للمضاف"إليه» وقول 
(حمدٌ الله) 0 (حمد الله) بكسر الدالء لأنه بدلُ عن المجرورء وقوله (مقدامٌ..) 
و(حفيد...). الصوابٌ فيهما بكسر الميم والدال دون ضمّهما كما خَاله الدكتورء وقوله 
اله دون (الشلّم) بضم اللام» كما ضبط الدكتور. 

4" ص 018 س 15: 
«إنني قد شئت عند الطبغ تاريخاً له قال قلبي شرحه هذا عجيب عبامه ‏ 


تمت طباعته عام 1 هج 
في الأصل المطبوع (. , . قال قلبي شرحه هذا عجيب عامه 
تملت 4 هج) 
ديهذا هر بأهذ تاريخ الطع من البيت؛ وقوله (تمت) أي تمت الخائمة» والدكتور تخيل 
من عنده ما شاء وَغَيّر اللفظً إلى (تمت 0م فوقع في الخطأً! ا 


وبعد فهله 318 غلط دون عد الأغلاط المُتراكمة في الرقم الواحدء كما سبق بيانُ بعضها 
في بعض المواضع» فإنها ريما يزيد عدد الأغلاط على ٠/٠١‏ كلّها جاءت في تحقيق كتاب عدّدٌ 
صفحاته 6717!! هذا مع عدم. استقصائي ما وقفت عليه من قبيل ما سردثّه هناء علماً أن هذه 
الأغلاط والأخطاء مما وقفت عليه بقراءة الكتاب مرةً واحدة مع مقابلة المواضع التي توقفثٌ فيها 
بمخطوطة المؤلّف التي اتخذها الدكتورٌ أصلاً لتجقيقه» وبالنسخة المصفوفة بخدمتي وتعليقي.' ' 


ادم 

وكما ذكرتُ في المقدّمة أني لم ألتزم الرجوعٌ إلى المصادر التي عزا إليها أو تقل منها 
الدكتور في تعليقاته» ولا ريب أن مقابلةً إحالاته ومنقولاته بتلك المصادر تُسْفر عن أخطاء غير 
هذهء فإني أجزم بوقوع الخطأ في كثير من المواضع في العزو والنقل» ولكني لم أقصد استقصاء 
المآخذ واستيفاء الانتقاد في هذا الكتاب» وإنما الغرض التنبيه على الأغلاط المتراكمة. 

وحسيّنا اللهُ تعالى من الاستهانة بالكلمة العلمية والعَبّث بكتب التراث الثمينة!! ولو علم 
السابقون بمثل هذه الخدمة لكتبهم لأمسكوا عن التأليف شَفْقَةَ على الكلمة! 

وختاماً أسألُ الله تعالى السّيْرَ والسلامة» والعفوّ والغفران» وأن يتقبل مني هذا العمل بمنّه 
وإحسانه. .إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جديرء وصلَّى الله تعالى وسلّم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين» والحمد لله رب العائمين. 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات:والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 
الرفع. . والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة ٠‏ الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنويء الطبعة الثالثة.' 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس. ببدعة للإمام اللكنوي أيضاء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتضوف إلثقي» 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالشسخْ الخطية» طبعت ببيروت 1418. 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة., 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرّافي»ء صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 

فتح باب العناية بشرح أكتاب الثّقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول ' 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية؛ صدرت الطبعة الخامسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الثالئة. ٠‏ 
فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل؛ بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد.: 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي»' خير ‏ كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة ة لمحشّيه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الخافسة. 
صفحات من صبز العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الثالثة وصدرت الطبعة الرابعة. 


قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفَّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 


كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية», 
وهي رد 5على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعذيل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة الخامسة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذكرٌ من يُعتمّدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الظبعة الرائعة. : 
العلماء العزاب الذين : آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدةء الطبعة الرابعة»: 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات؛ بيروت 1418 


م 
قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة» في بيروت .1١518‏ 
١‏ قصيدة «عنوان الحكم؛ لأبي الفتح التي » بتعليق الأستاذ آبو غدة أيضاء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث؛» للحافظ الذهبي. صدرت الطبعة الثانية منقّحة. 
ا لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية. 
4 تراجمٌ سنَّةِ من فقهاء الغالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
8“ الباهر في حكم النبي يَكلِةِ في الباطن والظاهر للإمام السيوطي قدَّمِ له الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء طبعة محققة. 
١‏ ترئيب «تخريج أحاديث الإحياء؛ للحافظ العراقي» صُنّعه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
4- الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» صََعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
4 سئن_النسائي» اعتنى به وركّمه وصّنّع. فهارسه الأستاذ أبو غدةء الطبعة الثالثة. 
٠‏ الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ١418‏ . 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكتوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية. 
7 قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفني الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
8" بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة . 
لك جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة . 
همل أُمراءٌ المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة» تأليف الأستاذ أبو غدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سئة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلَّمِ للإمام اللكنوي. 
07 نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام.محمند عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران' للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري. 
9 توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
4١‏ صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
١‏ الإسناد من الدين. رسالة بين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
47 السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي». والتعريف بحال سئن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً. 
4# تحقيقٌ اسمّئ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 
44 منهج السلف في السؤال عمن.العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع؛ له أيضاً. 
ه؛ ‏ من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
1 َف الأماني في شرح مختصر السيد الشريف المُُرجاني للكنوي من أوسع كنب المصطلح. 
كك تصحيح الكتب وصنعٌ نم الفهارس المُعْجَمة وسبق بق المسلمين الإفرنجّ فيها للعلامة أحمد شاكر . 


عااس مر 

6س 
5م : 
8 تحفة التُسَاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني المُنيِمي الميداني الدمشقي. 
48 كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الئاس للعلامة الغُّيمي أيضاً. 
6٠‏ .رسبالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُشَّاً عليها الضغار. : 
١‏ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري: 
"6 كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السرخسي : 
"6 الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكز أحمد بن محمد الخلال الحنبلي . 
5 رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ. ابن: تيمية. 
56 - أخطاء الدكتور تقي الدين النّدُوي في تحقيق كتاب ظَفَّر الأماني للكنوي» للأسبتاذ أبو غدة. 
5ه رسالة الألفة بين المسلمين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمينئة: ومعها: 
ال رسالة الإمامة للإمام اين حزم في جوز الاقتداء بالمضالف في الفزوع. 
54 رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتنابه الستن. 
4 رسالة الحافظ الإمام أبسي بكر الحازسي في شروط كتب الأثمنة الخمسة. 
69 رسالة الحافظ مخمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
5١‏ الرسول المعنّم ول وأساليسه في التعليسم للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
5" نماذج من رسائلٍ الأئبة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف» له أيضاً. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


 *‏ فتح باب العناية بشرح كتاب الثّقاية للإمام علي القاري المكي » الجزء الثاني وما بعده. 


تَطلُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ل الرياضي: 
مكتبة الإمام الشافعي» مكثبة العُيّْكان» مكتبة الرشذء مكتبة زمزم» مكتبة المغني .. 
مكة المكرمة: مكتبة الاستقامة » إلمكتبة المكية . المدينة المنورة : مكتبة الإيمان : دار الكتاب الإسلامي ., 
جُدّة: مكتبة المجتمع . أَبْها: مكتبة البجَنُوب» مكتبة الإحسان: الأحساء: مكتبة التعأون الثقافي . 
مصر ‏ القاهرة: دار السلام. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية»: الشركة المتحجدة للتوزيع.. 
الأردن ‏ عَمَان: دار البشيرء دار عَمَار. فرع: مكتبة المنار. الزرقا: مكتبة المنار. 

وغيرهامن المكتبات. 


